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العام الجامعي :55-1١‏ اهم 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


المقدمة 

الحمد لله ولي الصالحين» الذي أنزل القرآن بلسانٍ عربي مبين» شفاءً لما في 
الصدورء وهدّى ورحمةً للعالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإِنَّ مما لا مراء فيه أن اللغة الإنسانية هي الأساس الذي تقوم عليه حياة امجتمعات 
البشرية» إذ إتما وسيلة التفاهم والاتصال بين المجتمعات» وأداة التخاطب وقناة توصيل 
المعرفة بين الأفراد والأمم. 

واللغة العربية قد خصها الله -عرّ وجك- من بين اللغات بالقرآن الكريم» وتعهد 
بحفظه إلى قيام الساعة» فقال عز من قائل: ١‏ إِنَاحَنْ تنا آلكَرَوَانَا كه َتُونَ 20# 
وف حفظ القرآن حفظ للغتهء وإِنَّ من حق هذه اللغة على أهلها صونماء وتعلمهاء 
ودراسة قواعدهاء ومعرفة أحكامها وعللهاء فبعد أن كان العرب يتكلمون بلغتهم 
بالسليقة والطبع» يعون مواقع كلامهم» وتقوم في عقوم علله» من غير قواعد محددةٍ 
وأصول مقررة» ظهر بينهم من يتكلم بالعربية وهو من غير أهلهاء وذلك بفضل 
الفتوحات الإسلامية» ودخول كثير من الناس في الإسلام» فتفشى في كلامهم اللحن» 
وانتشر أمره» حتى نال خطره القرآن الكريم» فاحتاجوا إلى استقراء هذه اللغة وتقعيدهاء 
وبادر علماء العربية إلى وضع القواعد النحوية» فقعدوا القواعد, وأبانوا المبهيّ من المعرب» 
والمرفوعٌ من المنصوب» ثم تولدت في نفوسهم تساؤلات عنها: كان حكم هذا البناءء 
وحكم ذاك الإعراب؟ ولج رُفع هذاء ونُصب ذاك؟ وأحذوا يبحثون عن إجابات دلهاء 
حتى اهتدوا إلى بعض أسرارها وعللهاء وبذلك نشأ التعليل النحوي مرافمًا لنشأة النحو 
الأول. 

وأحذ علماء النحو يتبارون في العلة حتى أصبحت ضريًا من الرياضة الذهنية 
الشخصية؛ وكان من أبرز هؤلاء العلماء: علي بن عيسى الرماني المتوق عام (585) 
للهجرة» الذي كان مولعًا بالتعليل النحوي ومهتمًا به» تدعوه إلى ذلك عقليته المتفتحة 


.59 سورة الحجرء الآية‎ )١( 


كدر 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


المستوعبة لمختلف أنواع المعرفة» فكان على دراية بعلم الكلام والمنطق» عالمًا في النحوء 
وكان كتابه الموسوم بشرح كتاب سيبويه قد بلغ الغاية في العلة» حتى أصبحت ظاهرة فيه 
تلفت الانتباه» الأمر الذي شجعني على محاولة دراستها وسبر غورهاء فاخترت أن 
يكون: (التعليل النحوي عند الرماني في شرحه لكتاب سيبويه» دراسة وصفية 
تحليلية) موضوع رسالتي لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)» والله أسأل أن يعينني 
ويوفقني» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الأهمية العلمية للموضوع: 
-١‏ أهمية التعليل النحوي في توضيح القواعد والأقيسة» والكشف عن شيء من أسرار 
لغتنا العربية. 


؟- غزارة ظاهرة التعليل النحوي في شرح الرماني للكتاب. 
+“- شخصية الرماني العقلية التي أظهرها ولعُه بالعلة» إذ لا يكاد يترك حكمًا في مسألة 
مر يما من :ذوك أن يذكر علتة: 
26 
أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ الإسهام ف إثراء المكتبة العربية وخدمة لغتنا الشريفة من خلال هذه الدراسة 
الملتخصصة التي تعنى بالعلل النحوية. 
-١‏ النظر في التعليل الذي أورده الرماني» وعرضه على بساط البحث العلمي» وبيان 
التأثير فيمن بعده. 
7- عدم الوقوف على دراسة في الموضوع. 
26 
الدراسات السابقة: 
لا توحد دراسات سابقة تناولت التعليل النحوي عند الرماني بشكل مفرد ومفصل 
-حسب علمي- وإنما ورد تناول العلة عنده بإيجاز في مباحث صغيرة ضمن دراسة 
منهج الرماني في شرحه على الكتاب في عدد من الرسائل العلمية التي قام أصحابما 


سم ٠‏ لله 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


١-حقق‏ الدكتور: محمد إبراهيم شيبة المجلد الأول من أول الكتاب إلى تحاية (باب 
المصدر المثنى ا محمول على الفعل المتروك إظهاره)» ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه 

١-حقق‏ الدكتور: المتول بن رمضان الدّمِيري من (باب لبيك وأواتما) إلى تحاية (باب 
الترحيم في ضرورة الشعر)» نال بتحقيقها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر. 

“'-حقق الدكتور: مازن المبارك أبوابًا من الكتاب عدتما: ثلاثئة وعشرون بابّاء وهي من 
(باب المكان المختص الجاري مجرى المبهم) إلى تماية (باب ما أفعله فيما ليس له 
فعل)» وألحقها بكتابه (الرماني النحوي). 

4- حقق الدكتور: سيف بن عبد الرحمن العريفي من (باب الندبة) إلى تحاية (باب 
الأفعال في القسم)» ونال بتحقيقه درحة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن 

ه-حقق الدكتور: إبراهيم بن موسى الموسى من (باب الحروف التي تدحل على الفعل 
دوك الاسم) إلى تحاية (١باب‏ الحكاية)» ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه من جامعة 

1-حقق الدكتور: صالح بن عبد العزيز العبد اللطيف من (من باب ألف الوصل في 
الأسماء إلى تماية الشرح)» ونال بتحقيقه درحة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن 

- حقق الدكتور: أحمد بن عتيق المعبدي من (باب التصغير إلى تحاية باب جمع 
الجمع)) ونال بتحقيقه درحة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية. 

/- حقق الدكتور: صالح بن عفين المعبدي من (باب جمع الأعجمي الذي على أربعة 
أحرف إلى تمحاية باب الحروف التى تلحق الكلمة الواحدة في الوقف)» ونال 
بتحقيقه درحة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية. 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت التعليل النحوي بشكل مفصل 
فلعل من أبرزها: 
١-كتاب:‏ النحو العربي العلة النحوية نشأتما وتطورها. للدكتور مازن المبارك. 
؟-كتاب: التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين: دراسة 
أتشمولوحية ,: للدكتور اال مسن ادي 
- كتاب أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم» أفرد فيه بابًا خاصًا في 
الحديث عن التعليل تحدث فيه عن نشأته وأسبابه وخصائصه. 
4 - التعليل النحوي عند أبي علي الفارسي في كتبه النحوية» رسالة ماجحستير لعبدالله بن 
مبارك الدوسري» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ه- العلة النحوية والصرفية في كتاب الخصائصء رسالة ماجستير محمد بن إبراهيم 
السيف» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
غير أن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات في تتاولما للعلل النحوية عند 
الرماني تحديداء ومنهجه في تناول هذه العلل بشكل مفصلء لتعطي إضافة جديدة إلى 
تلك الدراسات التي تعنى بالعلل النحوية. 
26 
خطة البحث: 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من: مقدمة» وتمهيد, وخمسة أبواب» وحاتمة 
م المهارس :تومي كما يلي ' 
* المقدّمة: 
وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وحطة البحث» 
والمنهج المتبع فيه. 
© التمهيد: الرماني والعلة النحوية, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : علي بن عيسى الرماني حياته وآثاره ومكانته العلمية وكتابه: شرح 
كتاب سيبويه بإيجاز. 
المبحث الثاني: نشأة العلل النحوية وتطورها -نظرة تاريخية- بإيجاز. 


لتاأ 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


الباب الأول: العلل النحوية في الأسماء. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: العلل النحوية في إعراب الأسماء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العلل النحوية في المرفوعات 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: علة العامل في رفع المبتدأ أو الخبر. 
المطلب الثاني: علة الرفع على الخبرية في (زيدٌ خلك). 
المطلب الثالث: علة عمل (إنَّ) وأخواتها الرفع في الخبر. 
المطلب الرابع: علة رفع الفاعل ونائب الفاعل. 
المطلب الخامس: علة رفع المعطوف على محل اسم (إِنَّ و(لكنٌ) دون 
أخواتهما. 
المطلب السادس: علة امتناع العطف على الموضع في (إنَّ) قبل بجيء الخبر. 
المبحث الثاني: العلل النحوية في المنصوبات. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: علة حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. 
المطلب الثاني: علة عمل (إنّ) وأخواتها النصب في الاسم. 
المطلب الثالث: علة عمل الفعل في المفعول معه. 
المطلب الرابع: علة عمل الفعل في المفعول لأجله. 
المطلب الخامس: علة وجوب اتحاد عامل الخال وصاحبها. 
المطلب السادس: علة جواز القياس على المصادر المنكرة الواقعة أحوالًا إذا 
تنوّع بما الفعل. 
المطلب السابع: علة جواز النصب على الحال في المعرّف» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: علة جواز النصب على الحال في المعرف بلأل). 
المسألة الثانية: علة جواز النصب على الحال في المعرف بالإضافة. 
المطلب الثامن: علة اخحتيار النصب على التمييز في البيت: 
مَشَّقَ الْحَواجِرٌ لمَهُنَّ مَعَ السُرَى حَقئٌّ ذَمَبْنَ كلاكِلَا وَصُدُورًا 


كا 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


المطلب التاسع: علة وجوب النصب على الظرفية في (هذا سواءك). 
المبحث الثالث: العلل النحوية في امجرورات. 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: علة منع الفصل بين المتضايفين بغير الظرف. 
المطلب الثاني: علة امتناع (الحسن وحد). 
المطلب الثالث: علة امتناع الجر على البدلية في (أنا ابن التارك البكريّ 


المطلب الرابع: علة ترحيح الجر في الكاف في (هم الضاربوك), ولهما 
الضارباك). 


المطلب الخنامس: علة امتناع حر (نفسِك) بالإضافة في (إياك نفسك). 
المطلب السادس: علة جواز الجر على الجواز في باب النعت. 
المطلب السابع: علة امتناع تقدير الجر في الضمير في (لولاك» ولولاي). 
المطلب الثامن: علة امتناع العطف على الضمير امحرور إلا بإعادة الجار. 
الفصل الثاني: العلل النحوية في بناء الأسماء 
وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: علة بناء اسم الإشارة (أولاء). 

المبحث الثاني: علة بناء (أُ) الموصولة. 

المبحث الثالث: علة بناء ما كان على وزن (فعال) من أسماء أفعال الأمر. 

المبحث الرابع: علة بناء (أمس) . 

المبحث الخامس: علة بناء (قبل) و(بعذٌ). 

الملبحث السادس: علة بناء المركبات. 

الملبحث السابع: علة بناء المنادى المفرد المعرفة. 

المبخث الغامن: غلة بناء (يا ابن أم) وديا ابن عمٌ). 

المبحث التاسع: علة بناء اسم (لا) النافية للجنسء إذا كان مفردًا نكرة. 


دمر 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


الفصل الثالث: العلل النحوية في تعريف الأسماء وتنكيرها 


وفيه ثمانية مباحث: 


وفيه 


المبحث الأول: علة اعتبار أسماء الأجناس معرفة. 
الملبحث الثاني: علة بحيء اسم (كان) نكرة» وخبرها معرفة. 
المبحث الثالث: علة تعريف (بكرة) و(غدوة). 
الملبحث الرابع: علة امتناع نداء ما فيه (أل). 
الملبحث الخامس: علة امتناع توكيد النكرة بالمعرفة. 
الملبحث السادس: علة وجوب تعريف (البنّة)» في (لا أفعله البنّة). 
المبحث السابع: علة تنكير (ما) التعجبية. 
المبحث الثامن: علة تعريف الضمير الغائب العائد إلى نكرة وتنكيره. 
الفصل الرابع: العلل النحوية في تثنية الأسماء وجمعها 
خمسة مباحث: 
المبحث الأول: علة الإعراب بالحروف في المثنى وجمع المذكر السالم. 
الملبحث الثاني: علة جعل الألف علامة للرفع دون النصب ف المثنى. 
الملبحث الثالث: علة زيادة النون في المثنى وجمع المذكر السالم. 
المبحث الرابع: علة التثنية في (لبيك» وسعديكء وحنانيك)» وامتناع الجمع فيها. 
المبحث الخامس: علة جواز إجراء الحكاية على وجوه الإعراب في المثنى وجمع 


المذكر السالم. 
« الباب الثانى: العلل النحوية فى الأفعال. 


الفصل الأول: العلل النحوية في المبني من الأفعال 


الملبحث الأول: علة اشتقاق الفعل من المصدر. 

المبحث الثاني: علة جعل البناء أصلاً للأفعال. 

المبحث الثالث: علة بناء الفعل الماضي على الحركة. 

اللبحث الرابع: علة بناء المضارع المتصل بنونيٍ النسوة والتوكيد. 
المبحث الخنامس: علة فعلية (نِعمَ وبس). 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


الفصل الثاني: العلل النحوية في المضارع المعرب 


وفيه ثمانية مباحث: 


وفيه 


الملبحث الأول: علة امتناع الجر في المضارع. 
المبحث الثاني: علة امتناع عمل عوامل الأسماء في المضارع. 
المبحث الثالث: علة دلالة الفعل المضارع على الزمن الحاضر. 
المبحث الرابع: علة إعراب الفعل المضارع بالحروف. 
المبحث الخامس: علة إعمال عوامل الجزم في المضارع. 
الملبحث السادس: علة اعتبار الشرط المقدر هو عامل الجزم في جواب الطلب. 
الملبحث السابع: علة امتناع الجزم في جواب النفي. 
المبحث الثامن: علة إعراب المعتل الآخر بالحذف في الجزم. 
الفصل الثالث: العلل النحوية في التعدية واللزوم 
ستة مباحث: 
المبحث الأول: علة تعدية الفعل ولزومه. 
المبحث الثاتي: علة حواز الاقتصار على المفعول الأول في الفعل المتعدي إلى 
الملبحث الثالث: علة اللزوم في: (ذهبث الشاءً) والتعدية في: (دخلث البيت). 
الملبحث الرابع: علة تعدية الفعل إلى ثلاثة مفاعيل. 
الملبحث الخامس: علة قوة عمل المصدر معرًَّا أو ماضيّاء وامتناع عمل اسم الفاعل 


معتفًا أو ماضيًا. 


المبحث السادس: علة كون اله الأداة ناصبًا للمستثى. 
ّ مع 


٠»‏ الباب الثالث: العلل النحوية فى الحروف. 
وفيه فصل وحدء وهو: 


العلل النحوية في الأحكام المتعلقة بالحروف 


وفيه تمانية مباحث: 


المبحث الأول: التعليل النحوي في بناء الحروف. 
الملبحث الثاني: علة حرفية (رُبّ). 
المبحث الثالث: علة امتناع عمل (إِنْ) المخففة» ووحوب عمل (أنْ) المخففة في 


0 
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الأسماء. 
الملبحث الرابع: علة امتناع العطف ب (لكنْ) في الإيجاب. 
الملبحث الخامس: حقيقة (إلن) والعلة في ذلك. 
الملبحث السادس: علة إعمال (ما) عمل (ليس) عند الحجازيين» وإهمالها عند 
التميميين. 
الملبحث السابع: علة إعمال (لات) في الحين خاصة. 
المبحث الثامن: علة اعتبار (أئ) لنداء المتوسط. 
« الباب الرابع: العلل النحوية في الجمل. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: العلل النحوية في التقديم والتأخير 
وفيه اثنا عشر مبحنًا: 
المبحث الأول: علة إعراب (قائمٌ زيدٌ) و(تميميئٌ أنا) على التقديم والتأخير. 
المبحث الثاني: علة حواز تقديم خبر (كان) عليها وعلى اسمهاء وامتناع تقديم خبر 
(ليس) عليها. 
المبحث الثالث: علة امتناع تقدم حبر (إنَّ) عليها أو على اسمها. 
الملبحث الرابع: علة جواز الإلغاء في التأحير والتوسط في (ظنَّ) وأحواتها. 
المبحث الخامس: علة امتناع تقديم معمول المصدر عليه. 
المبحث السادس: علة امتناع تقدم معمول اسم الفعل عليه. 
المبحث السابع: علة جواز تقديم الحال على صاحبهاء وامتناع تقديم الصفة على 
الموصوف. 
المبحث الثامن: علة امتناع تقدم الحال على عاملها الظرف أو الجار واجرور. 
المبحث التاسع: علة امتناع تقديم التمييز على عامله. 
الملبحث العاشر: علة امتناع تقدم المستثنى في أول الكلام. 
المبحث الحادي عشر: علة امتناع تقدم الفاعل على الفعل. 
المبحث الثاني عشر: علة اعتبار الجواب للمتقدم من الشرط أو القسم. 
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التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


الفصل الثاني: العلل النحوية في الحذف 


وفيه 


المبفضث الأولة علة امتناع دخول الفاء في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة (أل) إلا 


فق قدو عدت حي 
المبحث الثاني: علة اقتصار حذف الخبر في باب (إنَّ) على الظرف أو الجار 
وابحرور. 


المبحث الثالث: علة ذكر الخبر أو حذفه بعد (لولا). 

المبحث الرابع: علة تقدير المحذوف في عامل المنادى. 

المبحث الخامس: علة حواز حذف حرف النداء من العَلّمِ وامتناعه من النكرة» 
واسم الإشارة. 

المبحث السادس: علة تقدير الحذف والتعويض في (اللهمّ). 

المبحث السابع: علة عدم جواز حذف المتبوع وإبقاء التابع. 

المبحث الثامن: علة التقدير على حذف الفاء في (إِنْ أتيتني آتيك). 

اللبحث التاسع: علة وجحوب حذف فعل القسم إذا ذكر المقسم به. 
الفصل الثالث: العلل النحوية في الإضمار 

سبعة مباحث: 

الملبحث الأول: علة عدم التقدير في (أأنت عبدثالله كلمته). 

الملبحث الثاني: علة جواز النصب والإضمار في (أزيدًا أحاه تضربه). 

المبحث الثالث: علة وجوب إضمار الفعل وحوازه في التحذير. 

المبحث الرابع: علة وجحوب إضمار العامل فيما جرى بجرى المصدر في الدعاء. 

المبحث الخامس: علة ترجيح الرفع للإضمار في البيت: 

لا بأ بالقَْمِ من طُولٍ وَمِنْ عِظَم 2 شم الِْمَالٍ وأخلامُ الْعَصَافِيرٍ 

المبحث السادس: علة إضمار الفاعل إذا ذكر التمييز في (نِعُْمَ ويفس). 

الملبحث السابع: علة اعتبار الناصب للفعل المضارع (أنْ) المضمرة بعد لام الجر 


ورحق). 


ع 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 


٠‏ الباب الخامس: منهج الرماني في التعليل النحوي وتقويمه. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: خصائص التعليل النحوي عند الرماني. 
الفصل الثاني: أنواع العلل النحوية عند الرماني. 
الفصل الثالث: التأثر والتأثير 
وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: تأت الرماني بمن سبقه. 
الملبحث الثاني: تأثير الرماني فيمن أتى بعده. 
الفصل الرابع: تقويم منهج الرماني في تعليله النحوي 
وفيه مبحثان: 
المبفيك الأول “يراك «منيجمه: 
المبحث الثاني: المآ خذ عليه. 


» الخاتمة: 
ضوثها. 


» الفهارس الفنية: 

* فهرس الآيات القرآانية. 
*؟ فهرس الأحاديث. 

* فهرس الشعر. 

؟ فهرس الأعلام . 

* فهرس الأماكن. 

*؟ ثبت المصادر والمراحع. 
* فهرس الموضوعات. 

* فهرس الفهارس. 


لقن 


التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 
إجراءات الدراسة 

يمكن إيجاز إحراءات الدراسة في النقاط الآتية: 
أولا: وضع عنوان للمسألة التي علل فيها الرماني للحكم النحوي وفق ما هو مبين 

في الخطة. 

ثاماة كر :تصن الزماق في السالة. 

ثالنًا: شرح تعليل الرماني كما ورد في النص. 

رابعًا: مناقشة تعليل الرماني» وتوضيحه توضيحًا علميًًا مع توضيح الأصول النحوية 

الي اعتمد عليها. 
خامسًا: ذكر من اعتمد هذا التعليل» ومن خالفه» وموازنته بآراء النحاة المتقدمين 
والمتأحرين. 

سادسًا: عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وذكر أرقامهاء وكتابتها بالرسم العثماني. 

فابك ا كافية القراواته اله مقرل اماما وت شها ميج عا عا أن حفا ديفا 

ثامنًا: تخريج الأحاديث والآثار من مظاتّمًا أو مصادرها. 

فانيقا :ضيه الأياكه الوتفانابي تر قو ها وتونقيا ع هعلاعا أ مفاديهاء 

شرًا: توثيق آراء العلماء المنسوبة إليهم من كتبهم-ما أمكن ذلك-. 
الحادي عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
الثاني عشر: تفسير الكلمات الغريبة» والمصطلحات العلمية» والأماكن والبلدان 
تعريقًا موجرًا. 

الثالث عشر: الالتزام بقواعد الإملاء» وعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى 

الرابع عشر: تذييل البحث بالفهارس اللازمة على النحو المبين في الخطة. 

وني الختام أشكر الله تعالى على توفيقه وحسن رعايته ومنّه وكرمه» كما أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير لشيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحي عمار 
سالم؛ الذي تفضل مشكورًا بالإشراف على هذه الرسالة» ومنحني الشيء الكثير من 
جهده ووقته» وتفضل علي بآرائه وخلاصة محاربه» سعيًا إلى إخراج هذه الرسالة على 
الوجه المطلوب» فجزاه الله عني خخير الحزاء. 
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التعليل النحوي عند الرماني المقدمة 

كما لا يفوتني أن أتقدم بحزيل الشكر والعرفان لقسم الدراسات العليا بكلية اللغة 
العربية بالجامعة الإسلامية الذي أتاح لي ولزملائي فرصة مواصلة الدراسات العليا 
والتحصيل العلمى» 2 رحاب المدينة النبوية. 

كما أتقدم بالشكر والدعاء لوالدي الكريمين الحبيبين على حرصهما على إنحاز 
هذا البحث» وسؤالهما المستمر» ودعواتحما الصادقة» فجزاهما الله عنى خير الحزاءء 
ووفقني إلى برجما والإحسان إليهما. 

والشكر موصول كذلك إلى أسرت الكريمة لتفهمها وتقديرها انشغالي» والوقوف 
بجانى,» وتخفيف العبء عن ولكل من قدَّم 34 يل العون لإنحاح هذه الرسالة. 

وأخيرا فقد بذلت في بحثى هذا غاية جهديء فإن أصبت فبتوفيق الله وتسديده. 
وإن أخطأت فحسى أنبى حاولت» وعذري أنى أحتهد, وأستغفر الله وأتوب إليه 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوحهه الكريم, وأن يتقبله مني. 

وآخعر ذغوانا أن الحمد لله زب العالمين» 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لحن 


كمسر 


الرماني والعلة النحوية 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : علي بن عيسى الرماني حياته وآثاره ومكانته العلمية وكتابه: 


شرح كتاب سيبويه؛ بإيجاز. 


المبحث الثانى: نشأة العلل النحوية وتطورها «نظرة تاريخية» بإيجاز. 


١‏ المبحث الآول 


علي بن عيسى الرماني 
حياته وآثاره ومكانته العلمية 
وكتابه : شرح كتاب سيبويه , بإيجاز 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


المبحث الأول : 


علي بن عيسى الرماني حياثه وآثاره ومكانثه العلمية 
وكتابه : شرح كتاب سيبويه , بإيجاز. 
أولة: حياته: 
أحاسمّه ونسبه وكنيثه: 
هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني”'' وكنيته أبو الحسنء ويُعرف أيضًا 
60 


بالاخشيدي”": ويالوكاق 0 وبالجام»7*) وبالبغدادي” 2 وهو باليُمايٌ أشهر 


النسبة يجوز أن تكون إلى (البُتَان) وبيعه» أو إلى (قصرٍ الرمّان) بمدينة واسط”", وهو 


4 وهذه 


أصله من (سّرٌ مَن رأى)20) وكان مولدٌه ببغداد سنة (595ه)0» وفيها نشأ 
واستوطن» وغايةٌ ما يُعرَف عنه أنه كان منقطعًا للتدريس والتأليف”' ©» وكان يعيش 
غيشنة الاطناء: والقتاعة الوق الي 010 


)١(‏ تنظر ترجمته في: الفهرست ص ١١٠ك»‏ تاريخ العلماء النحويين 281١-٠.‏ نزهة الألباء 
0-7 58, إنباه الرواة 2595-59184/7 معجم الأدباء »١9-١91١/4‏ إشارة التعيين 
555١‏ البلغة 4 »١5‏ بغية الوعاة ؟5/١8/١1-١81/١.‏ 

(؟) ينظر: معجم الأدباء 2١31/5‏ بغية الوعاة .١80/7‏ 

9؟) ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص .١7١‏ 

(:) ينظر: فرق وطبقات المعتزلة ص .١١5‏ 

(5) ينظر: طبقات النحويين ص .١١١‏ 

(59) ينظر: البغية ؟80/5/١.‏ 

010 ينظر: وفيات الأعيان */95؟. 

(89) ينظر: الفهرست ص .٠١١‏ 

(94) ينظر: الفهرست ص 2٠١١‏ نزهة الألباء 4 +؟3*6-5» إنباه الرواة 5/5 795-579. 

.١5//* ينظر: الإمتاع والمؤانسة‎ )٠١( 

.١١5 ينظر: فرق وطبقات المعتزلة ص‎ )١١١ 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


رو 
ت- وفاته: 


توق البَْادِءُ يبغداد ليلة الحادي عشر من شهر مُنادى الأولى سنة (94ه)20, 


عن ممانٍ وثمانين سنة» ودُفِن في الشونيزيّة!''» عند قبرٍ أبي علي الفارسي (ت/ا/الاه)7". 


ث- شيوخه: 
أحذ اليُماني العلم عق ابرق علماءٍ عصره؛ ومنهم: 
الاح أبو إسحاق إبراهيم بن السّرِيّ بن سهل (ت ١71ه)»‏ قرأ عليه كتاب 


3 
0 000 


ابن السَرّاج» أبو بكر محمد بن السّريٌ ١ت‏ ١7ه)»‏ قرأ عليه كتاب سيبويه”". 
ابن شقيره اوبكر لحد يم انين ين العيانن'البغدادئ ؤت 00 وقد 
صرح الرمابي بالأحذ منه في شرحه على والكتابب)20. 

ابن دُريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزديٌ البصرييٌ ات ١857ه).‏ 

ابن محاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادييٌ» شيخ المُرَاء في زمانه 
وت 4 ”“ه)”", أحذ عنه القراءة» وقد صرح بذلك في شرحه على (الكتاب)”” ". 
ابن الإحشيد» أبو بكر أحمد بن علي» المتكلّم؛ المعتزلي رت 97<ه)» لزمه الرماني 


حتى غُرف بالإإخشيدي» وعنه أحذ علم الكلام ومذهب الاعتزال7 "2 


(1) ينظر: نزهة الألباء ”2 إنباه الرواة 5/57 79. 


.3374/9 وهي مقبرة في الجانب الغربي من بغداد. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
.١57./ 54 النجوم الزاهرة‎ 288 4/١1١ (؟) ينظر: البداية والنهاية‎ 

(4) ينظر: تاريخ العلماء النحويين ص .7٠0‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق ص .7١‏ 

(59) ينظر: نزهة الألباء ص .١1/8/8-1817‏ 

(0) ينظر: شرح الكتاب ص ١7517-١11755‏ بتحقيق الدكتور المتولي الدميري . 
(8) ينظر: نزهة الألباء ص 2331/8 إنباه الرواة 5/7 79. 

(9) ينظر: الفهرست ص .5٠‏ 

. بتحقيق الدكتور المتولي الدميري‎ ١77٠١ ينظر: شرح الكتاب ص‎ )٠١( 

.١١9/84 معجم الأدباء‎ 271١ ,5١17 ينظر: الفهرست ص‎ )١١( 


لما 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


1 أبو بكر أحمد بن محمد بن عاصم الخُلُوان (ت **"ه)» روى عنه ديوان المُذليين 


التُماني معدودٌ في طبقة السّيرائي والفارسي””. 
السراج ومَبْرَمانَ وابن دريد وابن مجاهد, كان إمامًا في النحو واللغة والفقه والشعر 
والعروض والقرآن والحديث والكلام والحساب والهندسة. 

وكان ثُقَدَ دَيّنَاء زاهدًاء ورعَاء أجمعت كتب التراجم على أنه كان ذا صفاتٍ 
حميدة» وخصال كريعة) وكان عي لدى الخاصة والعامة شرح كتابت سيبويه» مات 
وتعذاء ةر م 

وأمَا الفارسى فهو: أبو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» استوطن بغداد» وأحذ عن 
كاج وابن السّراج ومَبْرَمان وابن الخيّاط» ونال الفارسييٌ الحظوة عند سيف الدولة 
الحمداني بحلب» وعند عضّد الدولة الْبّوَيهي بفارس. 

وكان شديدٌ العناية بالقياس» حتى حُكى عنه قوله: «أخحطئ في خمسين مسألة في 
اللغة» ولا أخطئ في مسألةٍ واحدةٍ من القياس»©. 

وكان واجدًا على بعض أقرانه كالسيرافي والرماني» من مؤلفاته: الإيضاح والتكملة, 
وتعليقه على كتاب سيبويه» والمسائل العسكريات» والبغداديات» والحلبيات» ومات 


ببغداد سنة (1/الاه)27. 


.8 ينظر: شرح أشعار الهذليين (المقدمة) ص‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص 2١١٠١‏ معجم الأدباء 2131/5 بغية الوعاة ؟0/1١.‏ 

() تنظر ترجمته في: الفهرست ص ”237 طبقات النحويين واللغويين ص 2١١3‏ نزهة الألباء ص 
3595-10 إنباه الرواة 48/١‏ -. ه86 

(4) ينظر: نزهة الألباء ص .7"١17‏ 

(5) تنظر ترجمته في: الفهرست ص 55.» طبقات النحويين واللغويين ص »١5١‏ نزهة الألباء ص 
عم عم على إنباه الرواة ١/م‏ . 10-7" 


' 
٠ 
هك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


ع تلاميذّه: 
اتسعت ثقافةٌ الرمافي» وتنوّعت معارفه» وبرع في كثير منهاء حتى صار إمامًا في 

العربية والاعتزال والكلام» وتعاظم بجلسه. وكثرت مؤلفاته التي أحذ معظمها عنه إملاع”". 
فممن أحذ عن الرماني: 

-١‏ أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن جَرُو الأسدي (ت 807ه)0". 

؟- أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي (ت ١891ه)”2),‏ صرح بالأخذ عنه في كتابه: 
(تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب)29. 

0 أو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباس ات ٠٠‏ 3000 أخحل عن الرماني» 
وكان يصفه بأنه "الشيخ الصالح"20. 

4 - عبد الباقي بن محمد بن بانيس النحوي (ت ٠.٠51ه)2".‏ 

ه- أبو طالب أحمد بن بكر العَبّدي (ت 4.5ه)02. 

- أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» المعروف بابن العلم رت ١4ه).,‏ كان 
شيخ الرافضة في عصرهء حضر بحلس الرماني”©. 

- أبو القاسم الدقيقي» علي بن عبد الله بن الدقّاق (ت ٠١4ه)2"0.‏ 

- أبو الحسن بن القارح» علي بن منصور بن طالب الحلبي (١47ه)7‏ ©. 


)١(‏ ينظر: الفهرست ص 8688 تاريخ العلماء النحويين "1١-7٠‏ نزهة الألباء 0-55؟. 
)١(‏ ينظر: إنباه الرواة ؟/4 55-1١5‏ ١ء‏ البغية ؟1171//9-/17. 
(") ينظر: البغية .50/54/1١‏ 

.5١8 41١58 23١7 ينظر: ص‎ ):( 

(5) ينظر: البغية ؟5/-91-19١1.‏ 

(5) ينظر: الإمتاع والمؤانسة .٠١8,١748/١‏ 

(0) ينظر: إنباه الرواة ١55/7‏ . 

(8) ينظر: نزهة الألباء ص 57-555 ”2 البغية .١9//١‏ 

(9) ينظر: تاريخ بغداد 371/8» الرماني النحوي ص 7-1/7. 
)٠١‏ ينظر: تاريخ العلماء النحويين ص 233١‏ البغية 17/8/7. 
)١١(‏ ينظر: معجم الأدباء 4-714 *”2 البغية 701//7. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


4- أبو القاسم علي طلحة بن كردان النحوي (ت 474ه).» قرأ على الرماني كتاب 
000 
٠‏ أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي» صاحب (التبصرة 
والتذكرة)”')» نص فيه على أخذه عن الرماق”". 
ه20 . 
7 - أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي (ت 417 4ه)0. 
-00000 
-١ 5‏ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري (ت 4 45ه)"". 
8ت أبو القسى عمد نين ,غنيك اللدنيق همداق الدلفن. العجل_ أك54 2ه مق 
أصحاب الرماقق 9 . 
7- أبو الغنائم محمد بن أحمد بن عمر الخلال اللغوي” . 


5 


)١(‏ ينظر: معجم الأدباء 55/5١-2136ء‏ إنباه الرواة ؟7/85-5/4/5. 
(؟) ينظر: إنباه الرواة 7/7 ١ء‏ البغية 59/5 . 

59) ينظر: التبصرة والتذكرة 2١/١‏ 784ه. 

(:) ينظر: إنباه الرواة 9/1١‏ ”23 البغية ١/575ه-74ه.‏ 

(5) ينظر: معجم الأدباء 27350-11١5/85‏ إنباه الرواة 5/7 79. 

(5) ينظر: نزهة الألباء ص 5517-5557 معجم الأدباء 501-599/6. 
() ينظر: إنباه الرواة 5/7 253 وفيات الأعيان 5995/9. 

(8) ينظر: معجم الأدباء ه/517 23 البغية .١7/8/1١‏ 

(9) ينظر: معجم الأدباء 2١4/0‏ البغية ."17//١‏ 


0 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


0 مذهبه العقدي: 

أطبق المترجمون على أن الرماني كان معتزليّاء بل من الأئمة فيهب”", أخذ الاعتزال 
عن أستاذة :زاون االاتمشيدم) حق ثبت اليه وروله قحال 'الاعتزال مصدفات كثيرة 
منها: كتاب (مقالة المعتزلة)» وكتاب (صنعة الاستدلال)» وكتاب (الدّؤية)7". 

واختلفوا في تشيعه» قال ياقوت الحموي: «قال التنوحي: وممن ذهب في زماننا إلى 
أنَّ علا -عليه السلام- أفضلٌ الناس بعد رسول وي من المعتزلة أبو الحسن علي بن 
عيسى النحوي المعروف» 27. 

وقال عنه بعض المترجمين: «وكان يتشيّع ويقول: علينٌ أفضل الصحابة»” '» وقيل 
عنه أيضًا: "معتزلي رافضي” © وذكر السيوطي أنه كان مع اعتزاله متشيعًا”"2» وللرماني 
كتاب امه: (تفضيل علي)؛ وكتاب: (الإمامة). 

غير أَنَّ ابن الندهم المعاصر للرماني ذكر: «أنَّ مصنفاته في التشيّع لم يكن يقول بماء 
وإنما صنفها تَقَيّة لأحل انتشار مذهب التشيّع في ذلك الوقتء وذكر له مع السّري 
الكفاء. تحكاية مشهورة ف :ذللك)4 7 , 

وهذا القول فيه نظر من عدة أوجه: أولها قوله: «إنَّ مصنفاته في التشيع لم يكن 
يقول بما», ولو بحثنا في هذه المسألة لوحدنا أن تفضيل علي كان يقول به معتزلة بغداد 
والرماى معتزلًا بغداديًا كما هو في سائر أقواله وآرائه” 22 ثم إِنَّ هناك مَن يصئّف معتزلة 


.754/57 إنباه الرواة‎ 2١91/5 ينظر: نزهة الألباء ص 4 75,» معجم الأدباء‎ )١( 
.7 45 ينظر: الفهرست ص‎ )١( 

() ينظر: إنباه الرواة 5925/7. 

(5) ينظر: معجم الأدباء .١591/4‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء .51747/١‏ 

(5) ينظر: ميزان الاعتدال 49/9 .١‏ 

(0) ينظر: طبقات المفسرين ص ./١‏ 

(8) ينظر: إنباه الرواة 95/7؟. 

(5) ينظرة ملحق :الفهرست:ض 4 الرماق التيحوي ص 0ه 

0353 ير الريان البحوى صن 8 


كم 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


بغداد من الزيدية» ويعدّهم الفرقة الرابعة من فرق الزيدية» ويقولون: إِنَّ علياً أفضل الناس 
بعد رسول الله ##ء لا يسبقه بالفضل أحدٌ من الأمة» ويرون بأنَّ إمامة المفضول على 
الفاضل جائر”"©. 

والوجه الثاني: في قوله: "وإنما صنّفها تقيّة". ومن يطالع سيرة الرماني ويتممّن في 
شخصيته وصفاته يستبعد ما ذكره ابن 55 قال ياقوت الحموي: «قرأث قط أ 
حيان التوحيدي ف كتابه الذي ألفه في تقريظ الحاحظ -وقد ذكر العلماء ا 
يفضلون الماحظ- فقال: ومنهم علي بن عيسى الرمافي» فإنه لم يُر مثله قط بلا تقيّة 
ولا تحاش» ولا اشمئزاز ولا استيحاشء» علمًا بالنحوء الات في الكلام» وبصرًا في 
المقالات» واستخراجًا للعويص» وإيضاحًا للمشكل» مع تله وتنزُو» ودين ويقين» 
وفصاحة وفقاهة, وعفافيٍ ونظافة»"". 

وقيل في زهده وورعه على فقره: «كان مع قلَّةَ ذات يدهء وشدة فقره» يسلك 
طريق المروءة»2"7. 

فهل بعد كل هذه الأوصاف نقول بأنَّ الرمانى صنف كتبه تقية؟ لا أظن أنَّ هذا 
الأمر ينسجم مع ما ذُكِر من شخصيته وخصاله. 

وثالث هذه الأوجه: ما ذكره من قصته مع السّريٌ الرفاء (ت ٠5+ه)7),‏ حيث 
كان جارًا للرماني بسوق العطشء, وكان كثيرا ما يجتاز بالرماني وهو جالس على باب 
داره» فيستجلسه ويحادثه ويستدعيه إلى أن يقول بالاعتزال» وكان سري يتشيع» فلما 
طال ذلك عليه أنشد أبيانًا منها: 

ومعتزلي رام عزل ولايتي عن 2 الشرف العالي بحم وارتفاعه") 

فقد اعتضد د. مازن المبارك بهذا البيت على أنَّ الرماني لم يكن متشيعًاء ولكن هذا 

البيت لا يفصل في المسألة» حيث إِنَّ السري نعت الرماي بالاعتزال فقط؛ لأنه هو 


."1/١ ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 

.77/1١ 4 ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(7) ينظر: المنية والأمل ص 55. 

(5) ينظر: تاريخ بغداد .١914/9‏ 

(5) ينظر: ملحق الفهرست ص 4. الرماتي النحوي ص /5. 


كك 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الغالب عليه» وأما التشيع فكان يسيرًا عندهء بخلاف تشيع السريء فالمدى بينهما 


١ 
م‎ 


فالرماني إذن كان متشيعاً ولكنه لم يكن من المغالين في التشيع» أي أنه لم يكن من 
الإمامية» وهذا ما ذهب إليه الدكتور مازن المبارك في كتابه (الرماني النحوي) وهو أن 
الرماني لم يكن من الشيعة الإمامية» وأنه لم يتجاوز في تشيعه القول بتفضيل علي» ثم 
سرد الدكتور المبارك قرائن عِدَّةَ تدل على أنَّ الرماني لم يكن من الشيعة الإمامية(". 

2 

ثانياً: آثازُ الرماني: 

ثما يوصف به الرمانى أنه: «مفتنٌ في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو والكلام؛ 
كثير التصرف والتأليف»» ولقد تحاوزت مصنفاته مائة كتاب» وفيما يلي ثبت بما 
حسب الفنون» معتمدًا في حل ذلك على ما ذكره القفطي في (إنباه الرواة)' ©: 

أ-علوم القرآن: 

-١‏ الألفات في القرآن. 

؟- الجامع في علم القرآن» ويسمى أيضًا: تفسير القرآن. 

- جواب ابن الإخشيد في علم القرآن. 

4 - جواب مسائل طلحة في علم القرآن. 

ه- شرح معاني الزنحاج. 

اخ ييه القرانة: 

- المتشابه في علم القرآن. 

- المحتصر في علم السور القصار. 

4- مسائل أبي علي بن الناصر في علم القرآن. 


.79 ينظر: شرح الرمايي بتحقيق: د. المتولي الدميري» قسم الدراسة ص‎ )١( 
ينظر: الرماني النحوي ص 5ه وما بعدها.‎ )١١ 


(5) ينظر: ؟/5945-795. 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني 


-٠‏ النكت في إعجاز القرآن» وهو مطبوع”". 
ب- العقيدة والفقه والكلام: 

-١‏ الأخبار والتمييز. 

١‏ أدب الجدل. 

-١‏ أدلة التوحيد. 

غ+١-‏ الإرادة. 

-١‏ الأسباب. 

-١15‏ استحقاق الذم. 


07- الأسماء والصفات. 


- الأصلح الصغير. 
8 الأصلح الكبير. 
-٠‏ أصول الحدل. 
-١‏ أصول الفقه. 
9 الأكوان. 

؟- الأمالي. 

؟- الإمامة. 

ه١-‏ الأوامر. 


- تجحانس الأفعال. 


/1اء - حرم المكاسب. 


؟- جوامع العلم» في التوحيد. 


)١(‏ بتحقيق محمد خلف الله أحمدء والدكتور محمد زغلول سلام» تحت عنوان: (ثلاث رسائل في 


إعجاز القرآن)» والرسالتان الأخريان للخطابي وعبد القاهر الجرجاني. 


كم 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الحظر والإباحة. 

7- الحقيقة وانجاز. 

ه*- الرؤية. 

*- الردٌ على الدهرية. 

“- الردٌ على المسائل البغداديات لأبي هشام الحبائي. 
برع الردٌ على :من قال بالأحوال: 

الرسائل» في الكلام. 

-4٠‏ الرويّة في النقض على الأشعري. 

-١‏ السؤال والجواب. 

؟- شرح الأسماء والصفات لأبي علي الجبائي. 
437 - شرح المعونة» الم يتم. 

1- كتاب صغير في (الصفات). 

ه؛- صفات النفس. 

41- صنعة الاستدلال» يشتمل على سبعة كتب. 
41 - كتاب في (الطبائع). 

4- العلل. 

48- العلوم. 

6 ه- العوض. 

١ه-‏ القياس. 

7- ما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز. 

8 ه- المباحث. 

5 ه- مبادئ العلوم. 

هه- مجالس ابن الناصر. 

5ه- المجالس في استحقاق الذمٌ. 

/اه- مسائل ابن جابي. 

م ه- مسائل أبي العلاء. 

8- مسائل أحمد بن إبراهيم البصري. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


المسائل في اللطيف من الكلام. 

-١‏ المسائل واللحواب في الأصلح الواردة من مصر. 

المعرفة. 

17- المعلوم وا مجحهول والنفي والإثبات. 

4 >- مقالة المعتزلة. 

ه 5- المنطق. 

55"- نقدات الاجتهاد. 

7- نقض استحقاق الذمء في الرد على أبي هاشم. 

- نقض التثليث على يحبى بن عدي. 

8 نُكت الإرادة. 

- نُكت الأضنول. 

١ا-‏ نُكت المعونة بالزيادات لابن الإخشيد. 

ج- علوم العربية: 

- الاشتقاق الصغير”"2, وسماه القفطي الاشتقاق المستخرج”". 

7 الاشتقاق الكبير. 

5 1- أغراض كتاب سيبويه”"©. 

ه- الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» لم تذكره المصادرء وقد طبع طبعات آخرها 
بتحقيق د. فتح الله صالح علي العمري» نشرته دار الوفاء بمصر. 

5- الإيجاز في النحو. 

- البلاغة» لم تذكره المصادر”). 

7 - التصريف. 


8- قهذيب أبواب كتاب سيبويه. 


.٠١١ ينظر: الفهرست ص‎ )١( 
.7525/7 (؟) ينظر: إنباه الرواة‎ 
.٠١١ (؟) ينظر: الفهرست ص‎ 
.55 ينظر: الرماتي النحوي ص‎ )5( 


0 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


- الحدود الأصغرء وقد طبع بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي. 

8١‏ الحدود الأكبر. 

7 الحروف, واسعه في كثير من المصادر (معاني الحروف)» وقد نشر الدكتور 
إبراهيم السامرائي رسالة صغيرة امها (منازل الحروف) للرماني» مع كتابه 
المتقدم (الحدود الأصغر). 

8- الخلاف بين سيبويه والمبرد. 

4 الخلاف بين النحويين. 

- شرح الأصول لابن السراج. 

5- شرح الألف واللام للمازي. 

7- شرح الحمل لابن السراج. 

8- شرح الشكل والنقط لابن السراج. 

8- شرح الصفات. 

- شرح كتاب سيبويه» وقد حقق أجزاء منه في رسائل علمية» وسأفصل القول 
فيه في حزئية قادمة في هذا المبحث-إن شاء الله تعالى-. 

-0١‏ شرح مختصر الحرمي. 

- شرح المدخحل للمبرد. 

4- شرح (المسائل الصغير) للأخفش. 

5 - شرح (المسائل الكبير) للأخفش. 

5 - شرح المقتضب للمبرد. 

5- شرح الموجز لابن السراج7"©. 

7- شرح اللحجاء لابن السراج. 

- المبتدأ في النحو. 

- المخزومات. 

4ت السائل اللفردانظ مز كتان بود 


.١٠١١ ينظر: الفهرست ص‎ )١١ 
المرجع السابق.‎ )١( 


م 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


-١‏ المسائل والحواب من كتاب سيبويه. 

- نكت سيبويه. 

١.‏ الحجاء”". 

تفن 

ثالمًا: مكانته العلمية: 

عد الزماق :مين كباز البحويين كما قال أبو الركات لبن الأنيازي". وغدوه أيضنًا 
في طبقة أبي سعيد السيرافي» وأبي علي الفارسي”")؛ ولا شك في أنَّ هؤلاء الثلائة هم 
من أبرز علماء العربية في القرن الرابع الهجري. 

إلآ أن العلماد: قد الفسهوا ىق الرتاق علق اقشميق: ريق الى عليه .وأشاة بعلم 
وفضله وأخلاقه» وأما الفريق الثاني فقد تحامل عليه» وقلّل من شأنهء وحط من مكانته 
وفيما يلي بعض ما قاله كل فريق: 

أولة: المادحون: 


والتقوى والمروءة» وأنه كان عالي الرتبة» ومن كبار النحويين وأحد الأئمة المشاهير» فقد 
كان إمامًا في علم العربية» وعلامة في الأدب» وكان وعاءً من أوعية العلم'). 

قال عنه ابن النديم: «هو من أفاضل النحويين والمتكلمين البغداديين» مفتن في 
علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو والكلام» كثير التصرف والتأليف»0©. 


ولا أدل على ذلك من كثرة كتبه ومصنفاته في شتى العلوم حيث فاقت المئة 


.٠١١ ينظر: الفهرست ص‎ )١( 

.55 ينظر: نزهة الألباء ص‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص 2١١١‏ معجم الأدباء 2191/54 بغية الوعاة .١80/7‏ 

(5) ينظر: الفهرست ص 19». الإمتاع والمؤانسة ١77/١‏ تاريخ بغداد 217/1١7‏ نزهة الألباء ص 
8 معجم الأدباء 4:14 .١‏ 


(5) ينظر: الفهرست ص 55. 


/ 
ش 
كم 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


مصنفء وكان يوصف بالجامع؛ لأنه جمع بين علوم كثيرة”©. 


وقال عنه تلميذه أبو حيان التوحيدي كما نقل عنه ياقوت: «فإنه لم ير مثله قطء 
بلا تقيّة ولا تحاش, ولا اشمئزاز ولا استيحاش» علمًا بالنحوء وغزارةً في الكلام» وبصراً 
2 المقالات» واستخراجًا للعويص» وإيضاحاً للمشكل) مع ل وتنره ودين ويقين» 
وفصاحة وفقاهة» وعفاف ونظافة»0". 

ثانيًا: القادحون: 

سأورد أقواللهم إجمالا ثم أناقشها وأبين أبعادها ودوافعها. 

من هؤلاء الذين تكلموا في الرماني وقدحوا فيه أبو الحسن علي بن محمد البديهي 
(ت0٠88ه""‏ الذي قال فيه: «إني مع وزني له» ونظري إليه» واستكثاري منه في 
عنفوان شبيبقى» م أقطع على كفره حتى راجعت العلماء في أمره» فقال المتكلمون: ليس 
فنه من الكلام فتّناء وقال النحويون ليس شأثه في النحو شأنّناء وقال المنطقيون: ليس 
ما يزعم 4 منطقٌ منطمًا عندناء وقد حفى أمره على عامّة من 0 

وقال بعض أهل الأدب: « كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من النحويين فمنهم من 
لا نفهم من كلامه شيئاء» ومنهم من نفهم بعض كلامه, ومنهم من نفهم جميع كلامه؛ 
على الفارسى» وأما من نفهم جميع كلامه فأبو سعيد البسيراق7 , 

إلا أن أبرز من تحامل عليه وقلّل من شأنه هو أبو علي الفارسي الذي قال فيه: 
«إِنْ كان النحوٌ ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا منه شيء» وإِنْ كان النحؤٌ ما 


(1) ينظر: المنية والأمل ص 115. 

.77/1١ 4 ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(١5؟)‏ ينظر: الأعلام 47/0 .١‏ 

(4) ينظر: البصائر والذحائر .١ 55/١‏ 

(5) ينظر: نزهة الألباء ص 25/85 معجم الأدباء 4 .75/1١‏ 


هكم 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


١ 8 ٠. 5‏ 
نقوله فليس معه منه 000 ١‏ 


وأريد الآن أن أناقش هذه الأقوال وأضعها في الميزان حتى يتبيّن لنا مدى وجاهتهاء 
ومصداقية أصحابا. 

ما ما قاله البديهي في حق الرماتي فقد كشف لنا أبو حيان التوحيدي سبب هذا 
الحجوم المشين والتنكر للجميل من التلميذ لشيخه حين قال: «وإِنما هاجه على هذا 
التثليب احتلاقه إلى يحبى بن عدي المنطقي»» ويحبى بن عدي المذكور من نصارى 
اليعقوبية رت +7 "ه) كما ذكر ابن الند>”"2» وقد ألّف الرماني كتابًا في الرد عليه سجماه: 
(نقض التثليث على يحبى بن عدي)"". 

إذن فهجوم البديهي على الرماني يفتقد للإنصاف وقول الحق» وإنما هو من باب 
التغصب والانتضار. لطيغه اللديد. يح ى بين عدي» يسيب أها كان بينه وبين الرماق؛ 
كبا تذكر ذلك أبن تحوان التوحيدف. 

ولا يستبعد أيضًا أن يكون نقله صادقًا ولكن من أولئك الذين ينكرون على 
الرمانى منهجه المختلف في تناول تلك الفنون» حيث كانت هذه المخالفة سببًا في 
طعنهم فيه» أو حسدهم عليه كما قال الدكتور مازن المبارك0©. 

أمّا ما قاله بعض أهل الأدب فلا يخلو من مبالغة واضحة وكبيرة» وقد يكون الدافع 
وراءها التحامل عليه؛ لأنَّ ما كتبه الرمانيى في النحو ليس بهذا الوصفء ولا بذاك 
الغموض الذي يجعلنا لا نفهمه, نعم لا أحد ينكر أن الرماتي كان يمزج نحوه بالمنطق 
كما ذكر المترجمون» ولكنه في أغلبه نحو واضح للدارس ليس في فهمه إشكالء وف 
شرحه لكتاب سيبويه خير دليل على ذلك؛ فكيف يسوغ لنا فهمّه ويتعسّر عليهم؟!. 

وما مقالة الفارسي في حق الرماني فقد ذهب الباحثون إلى عدة تأويلات لهاء فيرى 
الدكتور عبد الفتاح شلبي أن المراد من مقالة الفارسي السابقة هو تحريد الرماني من 
)١١‏ ينظر: نزهة الألباء ص 55. 
)١١‏ ينظر: الفهرست ص 7”77. 
(9") ينظر: إنباه الرواة 795/5. 
(5) ينظر: الرماني النحوي ص 55. 


م 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


النحوء وأن مفهومها هو أن نحوه هو النحوء وليس عند الرماني من النحو شيء'". 

أما الدكتور مازن المبارك فذهب إلى أن المراد منها المنهج والطريقة» وليس تحريده 
من النحوء وأنه يفهم من كلامه أنه ينكر عليه أسلوبه فيه وأنَّ قول الفارسي السابق 
يدل على أنَّ عند الرماني نْحوًا ولكنه غير النحو الذي هو عند الفارسي”"©. 

والدافع وراء هذا القول في رأي الدكتور المبارك إن لم يكن حسدًا وغيظاء هو 
الاعتداد بنفسه وثقته بعلمه وإعلان تفوقه على أقرانه. 

وقد جمع الدكتور المتولي الدميري بين هذين القولين كاشمًا النقاب عن دوافع مقالة 
الفارسي» وما تحمله من طوية في نفس صاحبهاء فقال: «إِنَّ قولة الفارسي هذه تحمل 
في طياتما وما وحبنّاء إذ لا ريب في أن للرماني منهجًا يختلف عن نحاة عصره الذين 
عرفناهم» وهذا هو القدر الذي يمكن أن يتوحه إليه النقد ممن يخالفونه فيه» ولو أنَّ 
الفارسي وقف في نقده عند هذا الحد لقبل قوله. ولكنه تحاوزه إلى تحريد الرماني من 
النحو رأسّاء فمبلغ الشهادة من الصدق إنما هو في إنكار المنهج» وموقعها من النبث 
نما هو في تحريد الرمانى من النحو رأساء وقد نظر الناس إلى هذه الشهادة على أنما ممن 
هو بالنحو بصير» وتقرير من أستاذ النحويين في عصرهء ومن هنا أحجم النحويون عن 
نحو الرماني وتميبوه» وقلت روايتهم عنه»”". 

ثم حاء بعدهم الدكتور محمد إبراهيم شيبة الذي رحح ما ذهب إليه كل من 
الدكتور شلبي والدكتور الدميري» وهو أنَّ المراد من هذه المقالة هو تحريد الرماني من 
النحوء إلا أنه علل لهذه المقالة مبديًّا في ذلك حسن الظن بصاحبهاء من غير انتقاص 
لحقٌّ الرماني» حيث قال: «والجواب أنني بعد التأمل الطويل هُديت إلى رأي متواضع 
أتمنى أن يكون صوابًا أو قريباً من الصواب» ويتلخص في أ الفارسي رهما قال تلك 
المقولة في وقت مبكر من حياة الرماني قبل أن يظهر نضجه العقلي وقبل أنَّ يبهر 
معاصريه بما قدم من نتاج نحوي قيم جعله في طبقة السيرائي والفارسي» بدليل أنَّ شرح 


.5937 ينظر: أبو علي الفارسي ص‎ )١( 
.785 ينظر: الرماني النحوي ص‎ )١١ 
.55-5154 (؟) ينظر: شرح الرماني لكتاب سيبويه» تحقيق: د. المتولي الدميري (الدراسة) ص‎ 


ا 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الرماني على الكتاب جاء في سنٌّ متأخرة من حياته» حيث أتمّ تأليفه بعد بلوغه سبعين 
عامّاء وهناك دليل آخر وهو أنه نقل عن الفارسي وأصحابه تفضيل الرماني على 
السيرائي» ومن غير المعقول أن يُفضّل على السيرائي وليس معه من النحو شيء. 

تلك هي الفكرة التي هُديت إليها واسترحت لها حتى لا أَكيِم الفارسي بظلم 
الرماني» وإنكار ماله من فضل كبير في ميدان العلم» وبخاصة في ميدان النحو بالذات» 
ولا أريد أن أذهب بعيدًا فأتمم الفارسي بالغيرة من الرماني» ومحاولة الحظٌّ من قدره بين 
فلناء سرف له أريد أن َعم أحدًا من علمائنا العظماء بالأحقاد الشخصية؛ فهم في 
نظري فوق مستوى الكبهاف إل عد يرج 

بعد هذا العرض لآراء الباحثين أودٌ أن يكون لي وقفة مع رأي الدكتور محمد شيبة» 
وأناقش مدى وجاهته واحتماله للصواب من عدمه» ولكن يعد اق أطهج تأييدي لما قاله 
الدكتور الدميري وأرى أنه أصاب كبد الحقيقة في هذا الأمرء فالفارسي يريد فعلًا تحريد 
الرماني من النحوء ولكن من خلال نقد منهجه؛ حيث عيب عليه أنه كان مزج نحوه 
بالمنطق» ولا أزيد على ما ذكره الباحثون من أسباب ودوافع دعته إلى أن يقول مقالته 
تلك» تحبا للتكرار. 

وعودًا إلى رأي الدكتور محمد شيبة الذي غلب على ظنه أن حكم الفارسي على 
الرماني إنما كان في وقت مبكر من حياة الرماني أي قبل نضجه العقلي» وعلى افتراض 
صحة هذا الظنء إلا أنه يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: وكم كان عمر الفارسي 
آنذاك؟! إِنَّ ما بين مولد الفارسي والرماني لا يتجاوز ثماني سنوات فقطء فالفارسي ولد 
سنة (7/8ه) في حين وُلِدَ الرماتي سنة (95؟ه)» فهل هذه المدة الوحيزة جعلت من 
الفارسي أستادًا يحكم على الرماني الذي دلم ينضج بعد في العلم كما يقول الباحث؟! 
وقد يقول قائل: هب أنَّ الرماني طلب العلم متأخرًا في حين أنَّ الفارسي قد أصبح 
علمًا مبررًا وأستاذًا كبيرا لأبناء جيله؛ مما جعله مؤمّلاً للحكم على الرماني» واللجواب 
على هذا: أنَّ ما حلّفه الرماني من تراث عظيم من الكتب والتصانيف التي ذكرتها كت 
التراحم حيث تربو على المائة مصنّبٍ وفي فنون كثيرة» وأنَّ بعضها استغرق في تأليفه 


.57-1١ ينظر: شرح الرماني لكتاب سيبويه تحقيق: د. محمد شيبة (الدراسة) ص‎ )١( 


هم 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


عدة سنوات؛ لمى نيد برهان على أنَّ الرماني كان منقطعًا للتدريس والتأليف» وأنه من 
صغره نشأ محبًًا وطالبًا للعلم بمختلف فنونه. 

ولو سلّمنا جدلاً برأي الدكتور شيبة وأنَّ الفرق بين الفارسي والرماني كان كبير؛ 
والبون بينهما شاسعًاء فهل سيرضى الفارسي أن يضع نفسه وهو الأستاذ الكبير في علم 
النحو في مقارنة مع مبتدئ وناشئ في ذلك العلم؟! أكاد أجزم بأنَّ الفارسي لن يضع 
نفسه في تلك المقارنة أبدًا. 

أمَا ما ذكره الدكتور شيبة من تفضيل أبى على وتلاميذه للرمانى على السيرافي 
فليس فيه دليل على ,أيه؛ لأنَّ منشأ ذلك التفضيل هو الوحادة على السيراق والحسد 
له وتقصّد انتقاصه» بدليل أنَّ الفارسي وتلاميذه كانوا يغيرون على شرح السيرافي 
لكتاب سيبويه» قال أبو حيان: «رأيث أصحاب أبي علي الفارسي يكثرون الطلب 
١ 1 5‏ 8 0" )0 ع. ع 9 
لشرح كتاب سيبويه للسيرائي ويجتهدون في تحصيله»” '. بل يحكى أن أبا علي نفسه 

إذن فكيف نفسر هذا الانتقاص من الفارسى للسيرافي؟ هذا ما يجيب عنه أبو 
حيان حيث قال: «وأبو على أشد تفردًا بالكتاب وأكثر إكبابًا عليه» وهو متّقد بالغيظ 
وأمثاله وأبياته وشواهدة.»... لذن هذا شىءٌ ما 5 للمبرد ولا للنحاج ولا لابن درستويه 

002 0 7 

على سعة علمهم وفيض كلامهم» : 

نعم لقد أحاب أبو حيان عن هذه التساؤلات» فالحسد والغيرة وحب التفرد هو ما 
جعل الفارسي يقف هذه المواقف مع أبناء جيله» فلقد عرف عنه مع جلالة قدره في 
العلم أنه كان يستخفٌ بعلماء عصره؛ ويحط من قدرهمء بل ويجرح بعضهم, كما فعل 
مع ابن الخياط والزنحاجي والسيراقي وابن خالويه؟ فقد قال في ابن الخياط أنه لا لقاءَ له 
عتما الغررية أي« لبر شعن هيوان عله تا خرة من الكدى »قال دق الزجا ست بو 


(1) ينظر: معجم الأدباء .١41//8‏ 
)١(‏ ينظر: معجم الأدباء »١18١//‏ والإمتاع والمؤانسة .١*1/١‏ 
(؟) ينظر: الإمتاع والمؤانسة .١11/١‏ 


اشر 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


سمع كلامنا في النحو لاستحيا أن يكتب فيه»'''» وفي السيرائي أنه معلمُ صبيان» وابن 
حالويه قليل التحفظ يخلط ويغلط”7". 

فالرماتي إذن ليس بدعًا من هؤلاء» فلا بد أن يصيبه ما أصابحم من حسد 
الفارسي الذي يريد أن يكون فريد زمانه» وصاحب الحظوة والمكانة عند السلطان. 

وكل 0 من حلالة قدر أبي علي الفارسي إلا أنه كما قيل: "المعاصرة 
تورث المنافرة"» خصوصًا وأنْ تحاسد العلماء فيما بينهم قد اشتهر أمره» وجرت به أقلام 
المؤرحين» ووعته بطون الصحف. 

5 

رابعًا: كتابه: شرح كتاب سيبوبه: 


يُعل شرح الرمابي من أهمٌ الشروح التي تناولت كتاب سيبويه بالبسط والإيضاحء 
وما يزيده مزية أنه جاء بمنهج مختلف وأسلوب مغاير امتزج فيه النحو بالمنطق بطريقة 
عجيبة حوّل فيها الرماتي النحو إلى صناعة عقلية» وهو كذلك من أكبر الشروح» إذ 
حرج في مجموعة رسائل علمية كبيرة» تقدم ذكرها في المقدمة, وتحديدًا في الدراسات 
السابقة. 

وسأتناول بالحديث هنا موضوعين تعد معرفتهما أمرًا ضروريًا لإعطاء تصور واضح 
عن شرح الرماني للكتاب» وهذان الأمران هما: أسلوب الرماني» ومنهجه في الشرح. 

أولا: أسلوب الرماني في الشرح: 

اتخذ الرماني في شرحه أسلويًا فريدًا التزم به» ولم يحد عنه أبدًا في كل أبواب 
الكتاب» وهذا الأسلوب يتمثل قُ أربعة عناصر: 

-١‏ عنوان الباب: 

لم يكن الرماني يتقيد بتلك العناوين التي وضعها سيبويه» بل في أحيان كثيرة يقوم 


ع 


بتغييرهاء وقد يبقيها على ما كانت عليه إذا كانت مختصرة وواضحةء أي أن دافعه إلى 


.77/94 ينظر: نزهة الألباء ص‎ )١١ 
.84 ينظر: الرماني النحوي ص‎ )١( 


تك 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


تغييرها أحد أمرين: 
الأول: الاحتصارء وهذا يكون في العناوين الطويلة» مثل: 
(هذا بابٌ ما لحقته الألفُ في آخره فمنعه ذلك من الانصرافي في المعرفة 
والنكرة» وما لقت الألفُ فانصرف في النكرة» ولم ينصرفف في المعرفة)”2. 
اختتصره الرماني إلى هذا العنوان: بابُ الألفيٍ التي تمنع الصرف”2. 
الثاني: الإيضاح والبيان» مثل: 
(هذا بابٌ من أبواب أنّ)7"» ترجم له الرماني بمذا العنوان: باب العاملٍ في 
ا 
؟- الغرض من الباب: 
التزم الرماني بإيراد الغرض في مطلع كل باب» وقد استطاع أن يُوحد لكل باب من 
أبواب الكتاب غرضًا يبين فيه قصد سيبويه في الباب» والغالب في عبارته في الغرض 
هي: أن يُبِيّن - أي سيبويه - ما يجوز في كذا ما لا يجوز. 
-1٠‏ مسائل الباب: 
وهذه المسائل عبارة عن مجموعة كبيرة من الأسئلة التي يسوقها الرماني في كل باب 
من أبواب الشرح» وتأتي هذه الأسئلة مرتبة وفق ترتيب المسائل في كتاب سيبويه» كما 
أنما غالبًا ما تكون ذات صيغة واحدة, لأتما تبدأ دومًا بالسؤال عما يجوز وما لا يجوزء 
وعن علة هذا الجواز وعدمه» ثم تختلف الأسئلة بعد ذلك وتتدرج في الأحكام الخاصة 
وحزئياتها بحسب طبيعة كل باب. 
فيقول -مثلاً- في "باب علامة المضمر المرفوع المنفصل": 
«ما الذي يجوز في علامة المضمر المرفوع المنفصل؟ وما الذي لا يجوز؟ 
وخ لا يجوز أن يقعَ المتصل موقع المنفصل؟ ولا المننفصل موقع المتصل؟ 
وما المتصل؟ وما المنفصل؟ وما المضمر؟ وما قسمته؟ وما المظهر؟ وما 


ل ايشلرة الكنات 1/8 
(1) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص 551. 
(59) ينظر: الكتاب ١١١/8‏ 


(5) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص/7” 


سر 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


يه ١‏ 
قسمته؟»206, 


4- الجواب عن مسائل الباب: 

وهو أهةٌ هذه العناصر؛ لأنه هو الشرح نفسه. حيث يبدأ الرماني بالإحابة عن 
تلك الأسئلة الكثيرة المتشعّبة التي أوردها في المسائل» وهذه الأحوبة مرتبة بانتظام 
حسب ترتيب الأسئلة» كما أنه يعمد في الأبواب الطويلة إلى تقسيمهاء بأن يذكر جزءًا 
من مسائلها ثم يحيب عنه» ثم يذكر جزءًا آخر مع جوابه» وهكذا حتى أت على الباب 
كله. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا سلك الرماني هذا المنهج -أعني به ذكر 
الغرض وطريقة الأسئلة والأحوبة- في جميع أبواب كتابه؟. 

والجواب فيما أحسبه أن ذلك بتأثير المنطق» الذي بدا أثره في الكتاب واضحًا 
شكلاً ومضموئاء حيث إن المنطق يُعنى فيه بذكر الغرض ف افتتاح الكتب على ما ذكره 
أبو نصر الفارابي» قال في (كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق): «وبعد هذا ينبغي أن 
نُعدّد الأمور التي ينبغي أن يعرفها المتعلم في افتتاح كل كتاب» وهي: غرض الكتاب 
ومنفعته» وقسمته ونسبته ومرتبته وعنوانه واسم واضعه ونحو التعليم الذي استعمل 


3 3 
يو . 


وما ذكره الفارابي من ذكر الغرض ف افتتاح الكتاب بحده في افتتاح بعض الكتب 
المؤلفة في المنطق”7". 

كيا "أت أ_طلونت: السنؤال«واوات: يعد مق أصول العرقة وتضيل العلوم عفد أهل 
المنطق» يقول أبو نصر الفارابي في كتابه الحروف: «والمخاطبة العلمية يقتضى بحا علم 
شيء أو يفاد بما علم شيء»؛ وهي بضربين من الأقاويل: إما السؤال عن الشيء» وإما 
القول الجازم» وإما جواب عن السؤال... »7©» وقال ابن حزم في كتابه (التقريب لحد 


خا شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص 5ه 

0 ينظر: ص‎ ١ 

(*) ينظر على سبيل المثال: معيار العلم للغزالي ص3 5» تلخيص كتاب الحدل لابن رشد ص75 . 
6 ينظر: ص 011 


لت | 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


المنطق): «اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة حقيقة بالاستدلال إلا بالبحث ...» واعلم أنه 
لابدٌ أول السؤال عن كل مسؤول عنه ... من سؤالات أربع» ولكل منها نوع من 
الجواب»0؟2. 

ثانيًا: منهج الرماني في الشرح: 

انُسم منهج الرماني في شرحه بسماتٍ بارزة ومتعدّدة» جعلت منه منهجًا مختلفًا 
ومغايرًا لكثير من الشروح» كما أتما جاءت محصلة لثقافته الواسعة في مختلف العلوم؛ 
وكذلك عقليته المنطقية التي تميل إلى البحث عن علل الأشياء» مع استيعابه لدقائق 
(الكتاب) لفظًا ومعنى. 

ومن أبرز هذه السمات ما يلي: 
-١‏ العناية بالعلة» وهو موضوع البحث والدراسة» حيث سيكون الكلام عليه بالوصف 

والتحليل ف أبواب وفصول البحث. 
ات العداة بالود 

أبدى الرماي في شرحه اهتمامًا كبيرا بالحدود» ويدل على اهتمامه بما قيامه بتأليف 
(كتاب في الحدود)» ومن أمثلة الحدود في شرحه قوله في تعريف الوحي: «وإئما الوحي: 
إلقاة للع إل النق وضزي مق الضروت) 3 

وقوله: «وحقيقة الصفة: كلمة مشتقة مبيّنة بمعناها للموصوف الذي لو لم يكن م 
يت له الصفه 7 
“- العناية بالفروق: 

عني الرماني بالفروق عناية واضحة» ومن أمثلة هذه العناية قوله: «والفرق بين الحال 
والمفعول: أن المفعولٌ للزيادة في البيان» والحال للزيادة في الفائدة»©). 

وقوله: «والفرق بين العدل وبين التغيير عن الأصل: أنَّ كل عدلٍ تغييرٌ عن أصل» 


.١87 ينظر: ص‎ )١( 
.78٠١ ينظر: شرح الرماتي بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.50/ المرجع السابق ص‎ )"( 


(:) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .7١1/‏ 


لت| 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


وليس كل تغييرٍ عن أصل عدلآ»”". 
- العناية بالتقسيم: 

اهتم الرماني كثير بالتقسيم» ولعل اهتمامه هذا هو أحد مظاهر تأثره بالمنطق» ومن 
أمثلة تقسيماته قوله في حذف الضمير: «ومراتك حذف الضمير على ثلاثة أوجه. 
أحسنها وأقواها في الصلة» م في الصفة, ثم في الخبر»”". 

وقوله: «وقسمة الحكاية على ثلاثة أوحه: حكاية على اللفظ والمعنى» وحكاية على 
المعنى فقطء وحكاية على اللفظ فقط»””. 
ه- اهتمامه بالتنظير: 

عني الرماني بالتنظير في كتابه عناية كبيرة» ولعل الدافع إلى هذه العناية ما للتنظير 
من أثر في إيضاح المسائل والأفكار» وربط بين أجزاء المادة النحوية» ومن أمثلة تنظيراته 
قوله في (ما حاءت حاجتّك): «ونظيره (ِلعَمْر الله) بالفتح في اليمين» ولا يجوز الضم 
وإن كان (العمر) و(العُمر) واحدًا في الأصلء إلا أنه لما تضمن معنى القسم وهو خبر 
التزم طريقة واحدة لتضمنه ما ليس له في أصله»”". 

وقوله: «ونظير فعل التعجب (لات) و(ما) في الضعف ببما حدث لكل واحد 
منهاء فالذي حدث ((ما) أتما دحلت العمل بحق الشبه لا بحق الأصل» وكذلك 
(لات): إلا أنَّ (لات) أضعف؛ لأنّ شبهها انقصء فكذلك فعل التعجبء لما خمل 
عليه مع ليس في أصله؛ ضعف فمنع التصرف»”©. 
5- اهتمامه بالمنطق: 

اشتهر عن الرماتي أنه كان يمزج النحو بالمنطق» وقد ظهر أثر ذلك في شرحه شكلًا 
ومضموناء أما الشكل فقد تقدم الكلام عليه في المنهج؛ وأما المضمون فإن النزعة 
المنطقية واضحة فيه كل الوضوحء وهذه بعض النماذج التي يظهر فيها ذلك المرج: 


.7750 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.7/89 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

ف ا مرجع السابق ص ٠‏ 7”5. 

(4) المرحع السابق ص 7737. 


(5) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 555. 


طلسم ١‏ له 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


قوله في أثناء الحديث عن (ظن) وأحواتما: «وإنما اختص العلم بأنه يجوز أن يكون 
متعلقه معنى الحملة؛ لأنه يصلح لأعم العام» وهو الحاضر والغائبء والموجود والمعدوم: 
ومعنى المفرد ومعنى الحملة» فلما صلح ذلك أجري عليه وأما الظن والحسبان فيقاربان 
معنى العلم؛ لأنه قوة المعنى في النفسء والعلم على الثقة بالمعنى في نفس العاقل» والقوة 
تقارب الثقة» فلذلك أحري الظن بحرى العلم؛ وقد يعمل على الظن في كثير من 
الأشياء إذا شذ طريق العلم»0"©. 

وقوله أيضًا: «وأمًا الاسم المتمكن فلا يجوز أن يكون على أقل من ثلاثة أحرف 
...» فهذا عليه أكثر الأسماءء وهو الذي يجب أن يكون على أعدل الأبنية» وهو ثلاثة 
أحرف» ثم يليه الأربعة» لأنه تعديل بعد الأعدل» ثم يليه الخمسة؛ لأنه خروج عن 
التعديل بمرتبة تحاوز التعديل فيحتمل مثله لقربه من التعديل وشُبّه به» فأما الستة فلا 
يكون في الأصول البتة؛ لأنه حروج عن التعديل في الأصول بما لا يحتمل مثله؛ لبعده 
من التعديل» ولكن يكون في التفريغ زائدًا على ستة أحرف فيخرج بمرتبة ويكون على 
سبعة بزائد» فيخرج برتبتين؛ لأن الفروع أحق بالتكثير من الأصول» فلذلك خرج 
بمرتبتين» ولم تخرج الأصول إلا بمرتبة عما اقتضته العلة»”©. 

كما يظهر أثر المنطق كذلك في استعماله لبعض مصطلحات أهل المنطق 
وعباراتحم» من مثل: القوة'" والخاصة” والحادث”" والفضيلة”؟ واللازم 


.١917 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
.5١ 5-17١7 شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ )١( 
.”7٠0 ينظر: معيار العلم ص‎ )١( 
511 271١/8 وينظر: شرح الرمافي بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ 
.٠١5 ينظر: معيار العلم ص‎ )١( 
.35175 وينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ 
.١١9 ينظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص‎ )( 
ه‎ 4١ وينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ 
.55 27١ ينظر: تلخيص كتاب الجدل لابن رشد ص‎ )4( 


وينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 5 ”7 


كك 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


ا 03 والطباء 9" . 
-١/‏ مذهبه النحوي وموقفه من مسائل الخلااف: 

يرى كل من الدكتور المبارك والدكتور الدميري أن الرمانى كان بغدادي المذهب؛ 
حيث يقول الدكتور المبارك: «بغداديته: رأينا أنَّ الرماني كان يقول في بعض المسائل 
برأي البصريين ويقول في بعضها الآخر برأي الكوفيين...» ولقد كان يكفي الرماني أن 
يأخذ منهما جميعًا حتى يكون بغداديًا على ما عرفنا من معنى البغدادية هذه. ولكن 
الحقيقة أن الرماني لم يقف عند عدم الميل إلى أحد المذهبين والأخذ برأيه» وإِنما تعدى 
ذلك إلى الاستقلال عنهما جميعًا والتفرد بالرأي من دوا 

وتقول 'الكتول الدميري ند وقااشق يعن لنا أن الرفاق كان من أصيدق 
الأمثلة بين نحاة القرن الرابع الذين تمثلت فيهم مات المدرسة البغدادية» من حيث حرية 
البحث والاختيار والموضوعية والبعد عن حمى التعصب المذهبي»””. 

إذن فقد كان الرماني في كتابه يمزج بين المذهبين البصري والكوفي ويستعملهما معَاء 
إل أن جاده كان هيل اه البصرويت فيو نصزف الرعةا"؟) وما يدل على ذلك وضقة 
البصريين بأنهم أصحابه» حيث يقول: «وليس يجوز عند أصحابنا»”'2» وقد أذ برأيهم 
في كثير من المسائل» ومنها: 


.759 25١7 ينظر: موسوعة مصطلحات علم المنطق ص‎ )١( 
١5١ وينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ 
.595 ينظر: معيار العلم ص‎ )١( 
.75 27/8 وينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ 
.71515-957١ الرماني النحوي ص‎ )5( 
.7075 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري (الدراسة) ص‎ ):( 
ينظر: شرح الرماي» د. المتولي الدميري (الدراسة) ص 80» وشرح الرماني» د. إبراهيم آل‎ )١( 
.٠٠١ موسى (الدراسة) ص‎ 
.5 57 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


0 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الأصل ف الأفعال البناء”"©» والمصدر أصل المشتقات7", جواز تقديم الخبر على 
المبتدأ” "2 منع الفصل بين المتضايفين © (إنّ) وأخواتما ترفع الخبر” '؛ منع العطف على 
الضمير امحرور إلا بإعادة الجار” '» مثنى وثلاث ورباع نكرات”"") وغيرها كثير. 

أما المسائل الفردية فإننا بده يصرح فيها بذكر الأطراف المتخالفة ذاكرًا حجة كل 
الأحيان» وهذه نماذج من ذلك: 
بين سيبويه والفراء: 

منع سيبويه الإضافة في (الحسن وجها) وأجازها الفراء» وقد رد الرماني رأي 
ايق” 
بين سيبويه والأخفش: 

يرى لان أن للات) : » ورى الأخفة أنما لا : واكك 'الرفاق راي 

يرى سيبو ات تيرم الاجحسين و يي راي 

00 
بين سيبويه والمبرد: 

حجٌّ ذَمَبْنَ كلاكلا وصدُورًا 
. 2 ( سيو و 0 

قدمًا)...» وفي البيت اسم جنس وقع موقع الحال» وذهب أبو العباس إلى أنه تمييز بمنزلة 


.١١7 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


.5515 ينظر: شرح الرماتي بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.١ 573 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )( 

(4) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 4 47 

(5) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 57 .١‏ 

(1) ينظر: شرح الرماتي بتحقيق: د. محمد شيبة ص 575. 

(0) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص /75. 
(0) ينظر: شرح الرمافي بتحقيق: د. محمد شيبة ص (/553-155. 
)١(‏ ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .51١5‏ 


م 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


(طبت بذلك نفسًا) ...) وكلا القولين عندي محتملٌ» وقول أي العباس سي 
بين سيبويه وابن السراج: 

قال الرماني: «واختلفوا في الاقتصار على أحد المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى 
ثلاثة في هذه فذهب سيبويه إلى انه لا يجوز الاقتصار فيه على أحد المفعولين» وذهب 
ابن السراج إلى أنه يجوز الاقتصار على المفعول الأول خاصة؛ لأنه بمنزلة الفاعل في 
البات "الذي :قبل وهذا عو الصواب الذي لا شق قيه 7 
بين الخليل ويونس: 

يرى الخليل أن (لبّيكَ) مثنى» ويرى يونس أنه اسم واحد بمنزلة (عليك)» وقد أَيّد 
الوناق “فول اليل 
بين الأخفش والجرمي والمازني: 

«وتقول: (هم الضاربوك)» و(هما الضارباك)» في الكاف حلاف على ثلاثة أوجه: 


أنه لا يكون إلا فْ موضع حر») وأحاز سيبويه الوجحهين وأيده العا 1 


56 


.4017-1405 ينظر: شرح الرماتي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
.5١7-5٠857 المرجع السابق ص‎ )١( 
.7017/-1/٠.05 المرجع السابق ص‎ )"9( 


.4145 ينظر: شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


سم ١‏ له 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 
> المبحث الثانى: 
نشأة العلل النحوية وتطورها «نظرة تاريخية» بإيجاز 


قبل الشروع في هذا الحديث ينبغي لي ولا أن أسلّط الضوءَ على الدلالة اللفظية 
لمقردة: والعلةم» وما بخاء قهنا من معان متعدةة: 

قال الخليل- رحمه الله- : «والعلة المرض» وصاحبها مُعتك»2"06» وجاء في اللسان: 
'والعلة المرض» عَلّ يَعِنُ واعتلٌ» أي: مَرِضَء فهو عليلٌ"2 وفيه أيضًا: «والعلة حَدَتْ 
يشغل صاحبة عن وجهه. أو عن 000 

كما أنما تأت بمعنى السبب فقد جاء في اللسان أيضًا: "هذا عِلَةٌ لذاء أي: 


سبَك”"0" وقد قيل: "وهذه علتّةُ: سَببة"9. 


ولعكَ الذي يعنينا من بين هذه المعاني هو المعنى الأخير» أي (السبب)» إذ إنه 
يناسب المعنى الاصطلاحي للعلة وهو: تغيير المعلول عمًّا كان عليه" "» أي خروج عن 
الأصلء إذ إِنَّ للعلة ارتباطاً بالأصل؛ لأنَّ ما حاء على أصله لا يُسأل عن علته؛ ولأ 
مَا عُدِل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدّليل؛ لعدوله عن الأصل» وهو أمرٌ ضروري في 
كل قياس» لذلك كانت العلّة هي اليكن الرٌابع من أركان القياس؛ لأنَّ القياس هو: 
"حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه””2» وقياس العلّة معمول به بالإجماع 
عند كثير من العلماء» وقد عيّفها الحرحاني بقوله: «هي ما يتوقّف عليه وجود الشّيء 
ويكون تخاريحا موث :فيد 27 .وعكفها الذكتؤر شازنة المبارك ياغ :«الوضى: الذي يكون 


نََ 


88/١ العين (علل)‎ )١( 

(؟) اللسان (علل) ١54/١١‏ 

(؟) المرجع السابق ١175/1١‏ 

(5) ينظر: القاموس امحيط (علل) 51١/5‏ 

(5) ينظر: الحدود في النحو للرماني ص /". 
(7) ينظر: لمع الأدلة ص 47» الاقتراح ص 4 5. 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 
مظنَّةَ وحه الحكمة في اتخاذ الحكم»”". 


وما سبق نخلص إلى أنَّ العلة تعني تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما وراءهاء 
وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه20 فالعلة النحوية إذن هي السبب الذي 
أدَى إلى الحكم وأوحبه. 

ولمتتبّع لنشأة العلة النحوية يجد أن هناك ارتباطًا وثيقًا بينها وبين نشأة الدرس 
التحوي» فقد نشأت وترعرعت منذ أن نشأت الدراسات النحوية؛ إلا أن هناك أسبايًا 
واضحة دعت إلى هذه النشأة حيث يذهب فريق من الباحثين المحدثين إلى أنَّ نشأة 
العلّة تعود إلى تأثر النّحو بعلم الكلام؛ لأن تأثير هذا العلم في النّحو قد بدأ في زمن 
مبكر يعود إلى أواخر القرن الأول الحجري وأوائل القرن الثاني الحجري وهي الفترة التي 
ظهرت فيها الفلسفة الكلامية ظهورًا واضحًا(". 

ويذكر إبراهيم مصطفى في كتابه (إحياء النحو) السّبب الذي أدَّى إلى نشوء العلّة 
أنه لا وقع اللّحن في القرآن كان أثره عليهم أشد, وكان إليهم أبغضء فبادروا إلى إعراب 
القزاني تفاط لماه عمل يكتيوقا عند عم الكلما نك قد للق ديا وكانة لل 
من عمل أبي الأسود في النّحوه وعمل طبقتين من التّحاة بعده» وقد أطالوا بذلك مراقبة 
أواخر الكلمات وربما اختلفوا فيهاء وتحادلوا عندها وطول هذه الماقبة» ورأيهم عليها 
هداهم إلى كشف سرٌ من أسرار العربيّة عظيم؛ وهو أنَّ هذه الحركات ترجع إلى علل 
وأسباب يطَّرد حكمها في الكلام» ويمكن الرجوع إليهاء والاحتجاج بماء وقد أعجبوا 
بحذا الكشف إعجاباً عظيماًء وسمّوا ما كشفوا أوّل الأمر: علل الإعراب أو علل النحو, 
م لم يلبئوا أنْ أوجزوا فسمِّوها علم التّحو أو الإعراب”©. 

أمَا الدكتور على أبو المكارم فيذهب في كتابه (أصول التُفكير التحوي) إلى أن 
الكت ق تكو العلّه يعود إل الارتباظ الويق بين القرآت واللّغة إذ :يفول لقن كان 


.1١ النحو العربي: العلة النحوية ص‎ )١( 

.٠١8 ينظر: أصول النحو العربي ص‎ )١( 

(9؟) ينظر: العلة النحوية بين النظرية والتطبيق ص .١5154‏ 
وي اسار اومن 0 


نكم 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الالتعنالة المعو نر 20] لاسب شيا لابو نبي اليد مط مان 
القرآنُ من قداسة» فتأثر الباحثون في اللغة بنوع من الإحساس العميق باحترام اللغة» 
وكات وتروب مي ديطة لقن سيف كناك تافر لذ رسيرق الس ةلقد امل حاترن 
فيها من ظواهر» وما لحا من خخصائص ... وف ظلال هذه النّظرة إلى اللغة تناول 
الدارسون الأولون في التنّحو ظواهرها وتراكيبهاء ووضعوا لما قواعدهاء وحدّدوا أحكامهاء 
وف ظلال هذه النظرة انفتح أمام بحوثهم محال جديد أرادوا به تأكيد ما في العربية من 
خصائصء ودعم ما لها من امتياز» فابتدءوا في الوقت الذي يضعون فيه القواعد 
يسوّغون هذه القواعد» ويجعلوتما ترتكز على دعائم محدودة من الأهداف التي توحت 
اللغة في نظرهم- تحقيقها فأسلمت بالضرورة إليها بعد أن صاغت أسسها وهكذا 
نشأ التُعليل في النحو العربي»”". 

ويرى الدكتور تنام حمان أنَّ نشوء العلّة يرحع إلى أنَّ العلّهَ رابطةٌ عقلية بين 
المستعمل الحسي والمحرد العقلي» إذ يقول: «ومع إدراك التّحاة أنَّ العرب راحوا يجرّدون 
العلل تحريدًا مرتبطًا بالتأهيل» وغايتهم أنْ يجعلوا تعددية الحكم من الأصل إلى الفرع أمرًا 
معقولاء وليخولوا دون الأصول المئدة وبين أن ترى وكأنما خطوة في الظلام الدامس لأنَّ 
العلّة أصبحت رابطة عقلية بين المستعمل الحسّي واْحيد العقلي؛ فأعطت الْحيد نوعًا من 
لتمسير والإيضاح الذي هو بحاحة إليه على أنَّ العلّة إنما تُسلّط على التفريع لا على 
التأصيل» ومن هنا أصبح من قواعد النّحاة في الاستدلال أنَّ الأصل لا يُعل»0". 

أما الدكون ناوة مارك يدهن إل انعو «طنيةة الإشيان" أن وبال عن السييا 
ويستقصي العلَّة» ومن طبيعة العقل أنْ يتتبع الحزئيات» ويجمع ما تشابه منها ليطلق 
عليها حكمًا عامًا فيصل بالظاهرة إلى القاعدة العلمية» ولذلك فليس غريًا أن يكون 
السّؤال عن العلّة قديمًا وأن يكون التُعليل مرافمًا للحكم التّحوي منذ وُحدء وأنما كانت 
عند سيبويه والذين عاصروه وسبقوه مستمّدّة من روح اللغة» معتمدة على كثرة الشواهد 


من حيث الدليل والبرهان» وعلى الفطرة والحسٌ من حيث طبيعتهاء ولى تكن ذات 


.١5.0-١159 أصول التفكير النحوي ص‎ )١( 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 
ا 7 2 
ومهما كان أمر العلل فقد كانت في خدمة القواعد النحوية وفي خدمة النصوص 
التي استنبطت منها تلك القواعد» فهي توضح القاعدة وتبيّن خصائصها وتسوّغ ورودها 
وكأيٌ ظاهرة تنشأ ثم تنمو وتتطور فقد مرّت العلة النحوية بمراحل قبل أن تشتدٌ 
وتستوي على سوقهاء وأولى هذه المراحل: 
مرحلة النشأة: 


ومن أهم رواد هذه المرحلة هو: عبد الله بن إسحاق الحضرمي (ت17١١ه)»‏ الذي 
يعد الأب الشرعي للتعليل النحوي”"؛ قال ابن سلّام: «عبد الله بن إسحاق الحضرمي 
كان أول مَنْ بعّج النحوء ومدَّ القياس؛ والعلل»” )2 وقال عنه أبو البركات الأنباري: 
«إنّه ول من علّل النحو»”»» وقد يُوي عنه ما يدل على ولّعِه بالقياس» قال ابن 
سلام: «وقلت ليونس: هل معت من أبي إسحاق شيئًا؟ قال: قلت له: هل يقول أحد 
الصويق -يعني السويق-؟. قال: نعم, عمرو بن تميم تقولماء وما تريد إلى هذا ؟ عليك 
ببابٍ من النّحو يطّرد وينقاس»". 
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م يأ معه من كان في طبقته مثل: عيسى بن عمر التقفي إت35: اه وأبو 
عمرو بن العلاء (ت5 ه١ه).»‏ انتهاءً بالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت5/١١ه)»‏ الذي 
قبل عنه إنه: "سيّد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده» والغاية في تصحيح القياس؛ 


واستخراج مسائل النحو وتعليله"”2» وروى الزجاجي قائلًا: «ذكر بعض أشياخنا أنَّ 


.5١ ينظر: النحو العربي: العلة النحوية ص‎ )١( 
.١57؟ ينظر: أصول التفكير النحوي ص‎ )١( 
.١ 5/١ طبقات فحول الشعراء‎ )99 

(5) نزهة الألباء ص 707. 

(5) طبقات فحول الشعراء ص .5١‏ 


(5) ينظر: بغية الوعاة ص 51 5. 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الخليل بن أحمد رحمه الله سْئِلَ عن العلل التي يعتلٌ بما في النحوء فقيل له: أعن العرب 
أحذتما أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء 
وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقوا علله» وإن لم ينقن ذلك عنهاء واعتللث أنا بما 
عندي أنه علّة لما عللتة منة» فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمسث؛ وإن تكن 
هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رحل حكيم دخل دارًا محكمة البناء» عجيبة النظام 
والأقسام» وقد صِحّت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق» وبالبراهين الواضحةء 
والحجج اللائحة» فكلما وقف هذا الرحل في الدار على شيء منهاء قال: إنما فعل هذا 
هكذا لعلّة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذاء» سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» 
فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دعل الدار» 
وحائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذكره الرحل محتمل أن يكون علة 
ذلك؛ فإن سنح لغيري علّة لما علّلتهُ من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتِ 
بجا»”" . 

ونفهم من هذا القول أنَّ الخليل قد جعل تاريخ العلة هو تاريخ النحو نفسه. وأن 
العربي قد عرف العلة التي ساق وبنى عليها كلامه, وإن لم يظهر هذه العلة. 

ومتى ما أمعنا النظر في مات التعليل النحوي في هذه المرحلة نحدها تتمحور في 
ثلاث مات رئيسة وهي: 
الأولى: جزئية الموضوع والنظرة: 

إذ لم يتناول التعليل في هذه المرحلة إلا قضايا جزئية» ومسائل فرعية فالنحاة في 
تعليلاتهم لا يرتبطون بغير القضية التي يعللونهاء ولا ينظرون إلى غير الحرئية التي 
يسوغوتها”"؛ إذ إن الحزئية كانت استجابة لمعانٍ لغوية لم تصل بعد إلى مفهوم الدرس 
النحوي وهي مرحلة اولى ف تطور الصناعة النحوية. 


.55-58 الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 
.١5 4 (؟) أصول التفكير النحوي ص‎ 


لمكأ 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


الثانية: التوافق مع القواعد: 

ومن سمات التعليل في تلك المرحلة: الاتساق بين التعليل والقواعد النحوية التى 
توصل إليها نحاة هذه المرحلة» فليس ثمة تناقض بين التعليل وبين ما توصلوا إليه من 
قواعدء بل أكثر من ذلك فإنّ التعليل ليس إلا تبرير القواعد وإساغتهاء ثم شرحا 
لبواعثها من ناحية» ولأهدافها من ناحية أخحرى0"'. 
الثالفة: الوقوف عند النصوص اللغوية: 

وتعنى هذه السمة أنَّ النحاة حينما كانوا يعللون لا يتناقضون مع النصوص اللغوية 
أيّا كان مصدرهاء بل كانوا يجعلون التعليل في خدمتها(". 

نعم لقد كان نحاتنا الأوائل يريدون بالعلل توجيه الكلام» ليستقيم معناه» دون أن 
يقصدوا تلك العلل ودون أن يبحثوا عنهاء فكان التعليل عندهم يتسم بالبساطة وعدم 
التعقيد» وكان الغرض من هذه العلل هو تفسير الظواهر اللغوية والنحوية» وتسويغ 
أحكامها. 
المرحلة الثانية: 

ويمكن رصد بدايات هذه المرحلة بظهور الحيل الثاني من النحاة» أي من منتصف 
القرن الثاني تقرياء إذ تبدأ هذه المرحلة بتلاميذ الخليل وتنتهي بالزحاج» وقد تميزت هذه 
المرحلة بسمات تعليلية احتلفت عن سابقاتماء وذلك لزيادة الاهتمام بالعلة» بل 
نستطيع القول إن الانطلاقة الحقيقية للعلة تبدأ من هذه المرحلة؛ وذلك لبروز نحاة 
تخصصوا في العلة وجعلوا منها ديدنحم» فقد اهتم الجيل الثاني من النحاة بالعلة» وكانت 
لهم بعض التعليلات التي أحدثت صدى واسعًا في أوساط اللغويين والنحويين””. 


.١5 4 أصول التفكير النحوي ص‎ )١١( 
.7737 9؟) ينظر: النحو العربي ص‎ 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


وكان من سمات العلل في هذه المرحلة: 

.١‏ أنما علل تعليمية» الغاية منها فهم كلام العرب. 

؟. أتما اتسمت بالشمول» فأصبحت تتناول كل حزئيات البحث النحوي» فلا 

نكاد نحد حرئية من حزئياته دون 000 

*. أتما كانت متينة محكمة مدعومة بالقياس وموضحة بالأمثلة. 

وقد أحذ التعليل في هذه المرحلة بُعدًا آخر؛ وذلك لأن تعليل الظواهر اللغوية 
والقواعد النحوية كان أحد المحالات المهمة التي كشف فيها النحويون عما استقر في 
فكرهم ووجدانحم من اتسام اللغة بالحكمة» ومن ثم استقطب التعليل جهودًا كبيرة من 
العلماء في هذه المرحلة0". 

وخير شاهد على ذلك كتاب سيبويه الذي لا تخلو مسألة من مسائله من تعليل 
وتوحيه» فنراه يكثر التعليلات في كتابه منطلمًا من تأصيله القوي: «وليس شيء 
يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا»”", حتى قال عنه الدكتور شوقي ضيف: «لا 
يُعلّل فقط لما كثر في ألسنتهم واستّتبطت على أساسه القواعد» بل يُعلّل أيضًا لما يخرج 
عو قلق القواعد» وكأعا لا يوعد أسلوب وله نويعل :قاغداة يدون خلة 7 

نعم لقد ازدادت العناية بالعلة منذ ذلك الحين وأحذت تشغل من عقول نحاة هذا 
العصر حيرًا كبيراء فجاء بعد سيبويه نحاة كوفيون وبصريون اعتمدوا التعليل كثيراً» منهم 
الفراء (ت ١7‏ ٠ه)‏ الذي عن بالتعليل ولم تكن علله تخلو من الطابع الفلسفي وإن بحأ 
في بعضها إلى السهولة والوضوح'©» وكان المبرد (ت 85١ه).؛‏ ومن عاصره من نحاة 
القرن الثالث الحجري يعتبرون العلة رديف الحكم النحوي لا تفارقه» ولا ينبغي لها في 


.١5/ أصول التفكير النحوي ص‎ )١( 
.١559 أصول التفكير النحوي ص‎ )١( 
."7/١ ينظر: الكتاب‎ )59( 

(4) المدارس النحوية ص ؟١/.‏ 


(5) ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ص .7١3‏ 


هما 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


اعتقادهم أن تفارقه”"', فكان المبرد شديد الاهتمام بالتعليل حتى كانت المطالبة بالتعليل 
هي السلاح الذي شهر في مناقشاته مع الزحاج ١ت‏ ١١”7ه)‏ ومن معه في حلقة 
أستاذه ثعلب» وهو في خلافه مع سيبويه في كثير من المسائل لم يكن خلافه فيها كلها 
حول الحكم النحوي, وإِنما كان في كثير منها حول علة ذلك الحكم. حيث وافقه في 
بعضها في الحكم وخالف في علته”''» غير أن الفراء والمبرد وإن تكلما في العلة فإنهما لم 
يفرداها بالبحثء إنما جاء حديثهما عنها في مؤلفاتمما العامة. 

أما الذين أفردوا العلة بالتأليف والبحث فقد كان 5 محمد إن المستشير المعروفب 
بقطرب (ت ٠١5‏ ه) البصري النحوي اللغوي» أحذ عن النظام المتكلم إمام المعتزلة» 
وكان على مذهبه» فقد ورد في ترجمته أنه ألف كتاباً اسمه: (العلل في النحو)9". 

ثم جاء بعد ذلك أبو عثمان المازني (ت1459ه) وهو أستاذ المبرد» وكان يقول 
بالإرحاء» فألف كتاب (علل النحو)”". 

وممن يذكر ف هذه المرحلة ابن كيسان أبو الحسن النحوي (ت 93١ه).‏ كان 
يحفظ المذهبين الكوفي والبصري في النحو؛ لأنه أحذ عن المبرد وثعلب» له من الكتب: 
كنات اللخقار اق بعلل النسد ىق ثالانة علدا و ا 

ثم يأتِ بعده الحسن بن عبدالله المعروف بلغدة أو لكذة الأصبهانٍ أبو علي (ت 
١‏ الاه)ء وكان جيد المعرفة بفنون الأدباء حسن القيام بالقياس» وكان إمامًا في النحو 


)١١‏ ينظر: دراسات في كتاب سيبويه ص »١58‏ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه 
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)١(‏ ينظر: النحو العربي: العلة النحوية ص 58-5717» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ص 
8". 

.57/١59 ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(7) المرجع السابق .٠١1/7‏ 

(4) ينظر: معجم الأدباء .١71/1017‏ 


0 


التعليل النحوي عند الرماتي التمهيد 
واللغة» وله من التصانيف: كتاب علل النحو”". 


نعم لقد حرص نحاة هذا العصر على أن يكون لكل واحد منهم كتاب في العلل 
حتى أصبحت العلة النحوية سمة لمؤلاء النحاة» مما يدل على تطور التعليل في هذه 
المرحلة. 

ولعل السبب في ذلك ارتباط العلة بالتعليم» ثم المبارزة بعد اكتمال القواعد من 
وضع القاعدة إلى التعليل للقاعدة» وأحيرا اشتداد المنافسة بين مدرستي البصرة والكوفة» 
فاحتاج كل واحد منهم تدعيم حجته بالعلة المقنعة وإاسكات خصمه. 
المرحلة الثالثة: 


وهي المرحلة الأكثر نضجًا وتقدمًا في تاريخ التعليل النحوي إذ صار علمًا له 
معاييره» ومصطلحاته» وأصوله» فقد تفرّن المعللون واشتد فكرهم في استنباط العلل 
واستخراحهاء فتجاوزوا ما يدرك بالنظرة الأولى إلى ما يدرك بالنظرة الثانية والثالثة» ومنه 
اتخذت العلل اسمها: الأول والثواني والثوالث7©. 

في هذه الفترة كان الفكر العربي قد أحذ في الانفتاح على الثقافات الإنسانية 
الأخرى» فقد كان التواصل بين الفكر العربي والفكر الإنساني على أوسع نطاقء وكان 
ذلك من خلال الترجمة» ما أتاح للعرب الوقوف على حصيلة التراث الإنساني في الهند 
وفارس واليونان» ومن المعلوم أن الثقافة الحندية والفارسية واليونانية قامت على أساس 
متين من المنطق» وصلة وثيقة بعلم الكلام؛ ما يعني سعة الاطلاع والبحث العميق» 
فكان له أكبر الأثر في أسلوب التفكير العربي وتوحيهه؛ وكان التعليل قد تأثر بمذا المد 
الفلسفي» فبعد أن كان التقييد هو الحدف, والتعليل ليس إلا تبريرًا لأحكامه المقررة 
وظواهره المعتبرة» أصبح تلمس العلل هدقًا رئيسًا في البحث النحوي”". 


وتبدأ إرهاصات هذه المرحلة بابن السراج (وت5١7ه)‏ صاحب كتاب: (الأصول 


© ينظر: معجم الأدباء ١‏ . 
)١(‏ ينظر: الرد على النحاة ص .١5١‏ 
)١9‏ ينظر: أصول التفكير النحوي ص .١59 21١515‏ 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


في النحو)» الذي يعد فتحًا ف تاريخ النحو العربي» فقد قال في مطلع كتابه: 
«واعتلالات النحويين على ضربين» ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب» كقولنا كل 
فاعل مرفوع» وضرب آخر يُسمّى علة العلة» مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل مرفوعًا 
والمفعول به منصويًا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب وإِنما نستخرج 
منها حكمتها... »» إلى أن قال: «وغرضي في هذا الكتاب ذِكرُ العلة التي إذا اطّردت 
وُصل بما إلى كلامهم فقط»7". 

ثم جاء بعد ذلك الزحاحي (7*107ه) في كتابه: الإيضاح في علل النحوء فيقسّم 
العلل إلى ثلاثة أضرب: علل تعليمية» وعلل قياسية» وعلل جدلية نظرية'". 

ويرى اليحاحي أن علل النحو «إنما هي منتضبطة أوظياعا -ومقابيس». وليسيه 
كالعلل الموحبة للأشياء المعلول بما»”". 

ويأي بعد ذلك السيرائي (774ه) في شرحه لكتاب سيبويه» إذ إِنَّ هذا الشرح 
يعد مصدرًا أساسيًا لدراسة العلة النحوية عند النحاة حتى منتصف القرن الرابع المجري 
لأنه شرح علل الكتاب» وفرعهاء ثم أضاف إليها علل اللاحقين من غير ما استنبطه هو 
من العلا عناقاكًا وفريتكاء مستفيدً| فخ فكنه ين أساليني: الخد والقيا 90 

وف هذه المرحلة يطالعنا عالم كبير بلغ شأوًا عظيمًا ورتبة عليا في علوم شتى, 
أبرنها: النحو والمنطق والكلام» ذلك هو الرماتي الذي كان يمزج نحوه بالمنطق/, ولا 
عجب فقد كان من أثئمة الاعتزال والمنطق والكلام» وكان من أكثر العلماء احتفاءً بحذه 
العلوم العقلية واللحدلية» وتأليمًا فيهاء وظهر ذلك حليًا في شرحه لكتاب سيبويه» كما 
في حديثه عن الخاصٌ والعامٌ؛ وأصٌ الخاصٌ وأعمٌ العام والممكن والممتنع؛ والممكن في 
نفسه؛ والممكن على الحقيقة» فهذه الألفاظ وغيرها تدل على نزعة منطقية واضحة» 


."ه/١ الأصول‎ )١١( 

(1) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 54. 
(؟) ينظر: المرجع السابق ص 514. 

(5) ينظر: نظرية التعليل ص /5. 


(5) ينظر: نزهة الألباء ص ."1١9‏ 


التعليل النحوي عند الرماني لتاقت 


حتى ونحن نقرأ هذا الكلام لا نشك أننا أمام منطقي يقسّم ويدٌ20. 

وكثيرا ما يعلل الرماني أحكام النحو بعلل منطقية» ويعرضها عرضًا منطقيّا كما في 
قوله: «ولا يجوز في الاستثناء من موحجب البدل؛ لأنه لو جاز البدل جاز تفريغ العامل 
لما بعد إلاء وليس يجوز ذلك في الإيجاب» لأنه يضمن الكلام بمدلول لا يدل عليه 
وليس كذلك النفي؛ لأنه يدل إذا أطلق على أعم العام» وليس يعارض هذا أن الإيجاب 
إذا أطلق يدل على أخص الخاص؛ لأنَّ أعص الخاص لا يستثنى منه شيء» نحو: زيد 
وعمرو» مع أن أخص الخاص ينقسم قسمة تبطل دلالة الفعل عليه حتى يكون مستغنى 
عنه27. 

ويبدو أنَّ الرمانى كان بحاول أن يستفيد من ثقافته الواسعة وأن يداحل فيما بين 
فروعهاء فيتكئ ف بحثه النحوي على ما يعرفه من علوم أخرى كالمنطق والنفس 
والكلام””©. 

وإذ نصل إلى ابن حمّي (ت *53ه), نكون قد وصلنا إلى أبرز رجال الصنعة 
وبلغنا زعيم أهلها في القرن الرٌابع» إذ تنبه ابن جم إلى ضرورة أن يكون للتحاة كتب في 
الأصول تناظر كتب أصول الكلام والفقه إذ يقول: «وذلك أنا لم نر أحدًا من علماء 
البلدين تعرض لعمل أصول النحو» على مذهب أصول الكلام والفقه» فأمّا كتاب 
أصول أبي بكر فلم يلم فيه بما نحن عليه» إلا حرفًا أو حرفين في أوّلمي”". 

وقد وقف ابن حني أمام علل النحو وقفة طويلة» يديس ويصف ويحلّل ويضعّف 
فأتى من ذلك بما لم يسبق إليه من قبل وما لم يلحق فيه من بعد. 

وكانت غاية ابن جني أن يبِيّنَ حكمة العرب في لغتهم, ويردّ على من وهَّى عللّهم 
أو ادّعى ضعمّهاء وقد عقد لذلك فصلا خاصًا ردَّ فيه على من اعتقد فساد علل 


(1) ينطر الرماي التخوي ص 1711 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


النتحويين» إذ يرى سعيد الأفغاني: أنَّ ابن جني ذروة القياس وفلسفته وأنّهِ أعلى علماء 
العربية كعباً في جميع عصورها”"". 

وقد أفرد ابن جني للعلة أبواباً كثيرة في كتابه (الخصائص) فقارن بين علل التّحويين 
وعلل المتكلمين وعلل المتفقَّهِين إذ يقول: «اعلم أنَّ علل التحويين» أقرب إلى علل 
المتكلمين» منها إلى علل المتفقهين؛ وذلك أتّمم نا يحيلون على الحسّ» ويحتجون فيه 
بفقل الحال أو متها على التّْفسء وليس كذلك حديث علل الفقه»0". 

وقارن بين علل التحو وعلل الفقه إذ يقول: «ولست جد شِيكًا مما علّل به القوم 
وجوه الإعراب إِلّا والنّْس تقبله» والحسثُ منطو على الاعتراف به؛ ألا ترى أنَّ عوارض 
ما يوحد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشّرع» وفزع في التّحاكم فيه إلى بديهة الطّبع» 
فجميع علل النّحو إِذَّا مواطئة للطباع» وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد»”". 

ويقول في موضع آخر: «أنا لسنا ندعي أنّ علل أهل العربية في سمت العلل 
الكلامية البنّة» بل ندَّعي أنما أقرب إليها من العلل الفقهية»7©. 

ويتكلم على العلّة في النّحو وكأنه يتكلم على العلّة في المنطق فيقول: «ومن بعد 
قالعلة الحفيقية عدن اهل اللظن "يذ دتكرق سعلولة 4" لذ بتري أن الشيواة الذض هو علة 
النّسويد ما يعلّه إِنّا صار كذلك لنفسه. لا لأنَّ جاعلا حعله على هذه القضية»©2. 

وما يلاحظ أنَّ العلل في هذه المرحلة قد اتسمت بعدم التقيد بالموحود» على 
العكس من المراحل السابقة التي لم تخرج عما هو موحود في الواقع اللغوي» بل إن 
تشعب الحديث عن العلل قد أدى إلى تشعب البحث النحوي» وتعقد دراسته تعقداً لا 
فائدة منهء واشت النحاة في بحوثهم حتى غدت هذه البحوث وكأتما بحوث في المنطق 


.7١ ينظر: في أصول النحو ص‎ )١( 
.5//١ ينظر: المخصائص‎ )١١ 
.4//١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .57/١‏ 

(5) المرجع السابق .1174/١‏ 
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التعليل النحوي عند الرماتي التمهيد 


وبسبب هذا كله تعرضت العلل النحوية إلى الطعن فيهاء وكانت أشد الحمللات 
عليها على يد أحد النحاة وهو ابن مضاء (ت 557ه) الذي دعا إلى نفي جميع العلل 
ها اعدا البسيرة :الى تعين على فينم كلم الغريه وأن إيقال. بدلا عن العماس العلل 
النغيدة :مكلا “نطقت العريب ”3 

وجاء أبو حيان النحوي (ت 745 ه) فوقف موقف ابن مضاء في إلغاء العلل 
ونفرَ من التعاليل واطّرحها ونادى بترك ما لا فائدة فيه منهاء وما لا يكسبنا علمًا باللغة 
أو النحو؛ لأنَّ هذين العلمين ليسا بحاحة إلى التعليل» والتعليل عنده لا يكون إلا بعد 
1 إن() 

ووقف قسمٌ من النحاة على العكس من ذلك فدافعوا عن العلل وردوا على من 
طعن فيهاء منهم ابن حني الذي سبق الكلام عنه» فقد عقد بابًا (في الردّ على من 

3 4 ع 1 0 اس ٠.‏ د 2 صم 

ورد عليهم مبيّنا أن طعنهم في العلة وقولهم بفسادها هوسٌ» ولغوّ» وجهل : 

وجاء ابن حروف (ات 48ه) فوقف مع العلة ورد على ابن مضاء 2 وقوفه 
ضد العلل» إذ قال أبو حيان بعد كلامه على ابن | «وقد امتعض من طعنه على 
النحاة وازدرائه عليهم الإمام أبو الحسن بن خروفء ورد على ابن مضاء في كتاب سماه: 
ركقانية الرقو ف الساعلى هو تنيت السقق إل أكدة التحو ع وهن كتانب لظيف 7 

وسار في هذا الركب السيوطي (ت 4١١‏ ه) فكان بميل إلى العلة إذ نقل من 
الآراء ما يؤيد وقوفه مع العلة» فهو يقول: «قال صاحب المستوق إذا استقريت أصول 
هذه الصناعة » علمت أتما في غاية الوثاقة » وإذا تأملت عللها عرفت أتما غير مدخولة 


.١5١ ينظر: الرد على النحاة ص‎ )١( 
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.785/١ (9؟) ينظر: الخصائص‎ 

(5) منهج السالك .77١‏ 


0 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


ولا متسمّح فيهاء وأمّا ما ذهب إليه عَمَلَةَ العوام من أنَّ علل النحو تكون واهية 
متمكّلة واستدلاللهم على ذلك بأتما أبدًا تكون هى تابعة للوحود لا الوجود تابعًا لماء 
الكتب الّتى ألّفت في علل التّحو: 

كانت العناية بأمر العلّة والاهتمام بما يزدادان كلما تقدم اليّمن بالتّحويين» فبعد 
أنْ رأينا التّعليل يُلقى به موحرًا بعقب الحكم النّحوي» بأيناه يُفرد بالتأليف ويخص 
بالكتب» ونراه في القرن الرابع ينال عنايةً أوفر» ويستنفد جهدًا أكبر فتكثر فيه 
المؤلفات» ويدخله الكثير من التطور. 5 2 العلّة النحوية العديد من الكتب» إلا أنه 
لم يصل إلينا منها إلا بضعة كتب هي: الإيضاح في علل النّحوء للّحاحي» وعلل 
التَحوء لابن الوراق (ت١*ه).؛‏ واللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري (ت 
كاأكهع وعلل التثنية» لابن جنى» وارتقاء السيادة» ليحى الشاوي و(تكق١١اه).‏ 

وأهمٌ الكتب التي أَلّفت في العلَّة هي : 


.)ه١‎ ٠5 العلل في التّحوء لقطرب محمد بن المستئير (ت بعد سنة‎ -١ 

؟- علل التّحوء للماز» أبو عثمان بكر بن محمد بن بقيّة (ت ١٠١ه)‏ . 

©- علل التّحوء للحسن بن عبد الله الأصبهانيء الملقب ب(لفذة) أو (لكذة) وهو من 
معاصري النَّحّاجِ المتوقى في ( سنة ١١7ه).‏ 

5 - العلل في النّحو لمارون بن الحائك» وهو من معاصري البَّكّاج. 

فا الكعار فق غلل اللهووالاين كسان ديق أجد. 

5- الإيضاح في علل النّحوء لليّحاحي ٠»‏ أبو القاسم عبد اليّحمن بن إسحاقء» نشر 
بتحقيق الدكتور مازك المبارك » وهو أقدم كتاب 2 علل النَحو وصل إلينا . 

- كتاب المجموع على العلل لمبرمان» محمد بن علي العسكري (ته: 7ه). 

- علل النّحوء لأبي الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن الورّاق وقد حققه الباحث 
محمود حاسم الدّرويش. 


.7١ ينظر: الاقتراح ص‎ )١( 
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التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


-٠‏ كتاب علل التثنية» لأبي الفتح عثمان بن جني» وهو من الكتب التي وصلت 
إليناء وقد حققه الدكتور صبيح التميمي. 

-١‏ شرح علل التّحوء للسٌُهيلي» أبو العباس أحمد بن محمد من رحال القرن الرّابع 
المجري» يُعرف بالبرحابي. 

- البرهان في علل النّحوء لابن عبدوس » علي بن محمّد الكوفي النحوي لم تُذكر 
وفاته» وقد رح الباحث محمود جاسم محمّد الدرويش أنه من رجال القرن الرٌابع. 

-١‏ كتاب العلل لإسماعيل بن محمد النحويء لم تُذكر وفاته» وقد رجح الباحث 
محمود جاسم محمّد الدرويش أنَّه من رجال القرن الرّابع أيضًا. 

-١ 4‏ الثّباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء العكبري» عبد الله بن الحسين. 

- الإعراب في علل الإعراب» لأبي البقاء العكبري. 

-١5‏ إقامة الدليل على صحة التّمثيل وفساد التّأويل لابن هشام الأنصاري 
(ت577ه) حققه الدكتور هاشم طه شلاش » ونشر في مجحلة كلية الآداب - 
جامعة بغداد » العدد السادس عشرء 9178١م.‏ 

ام تغلل اللحوه لتاقي الككر .عبن ادبن عكد رك ةلاه 

- ارتقاء السّيادة في علم أصول النّحوء للشيخ يحبى الشّاوي المغربي (ت37١٠ه)ء‏ 
وهو من الكتب التي وصلت إلينا بتحقيق الدكتور عبد الرزاق السّعدي تناول 
المؤلف الكلام على العلَّة في الكتاب الثّالث منه. 

4 كتاب العلل» لعيسى بن موهوبء ذكره ابن هشام الانصاري. 
وفضلًا عمًا تقدّم احتوى عدد من الكتب النّحوية على أبواب وفصولٍ في العلّة 

لنّحوية» وكذا فالعلّة التّحوية قد جاءتنا مع أول كتاب نحوي وصل إليناء ومن تلك 

الكت 

أ كتاب سيبويه: أفرد فيه باباً للعلل سمّاه: باب علل ما تجعله زائدًا من حروف الرّوائد 
وما تجعله من نفس الحرف. 

ب- الخصائص: أفرد فيه ابن جني اثني عشر بابًا في التعليل والعلّة النّحوية. 

ج- لمع الأدلة: تحدث فيه أبو البركات الأنباري (ت 1/17ده) عن العلّة في ستة فصول. 

د- أسرار العربيّة) دن البوكات الأنباري» وهو كتاب يُعنى بالعلل ويشرحها بأسلوب 


التعليل النحوي عند الرماني التمهيد 


قائم على المناظرة والجدل. 
م ثمار الضشاعة ق التحو الكسين يرن هية الله الدينوري» المعروف بالخليس التسحوي , 
و- الاقتراح في علم أصول النّحو للسيوطي تحدث فيه السّيوطئ عن العلّة النّحوية في 
اثنتي عشرة مسألة. 
أمَا أبرز المؤلّمَات الحديثة التى تناولت العلَّة فهى: 
ا الحو العري: العلّة'الخوية نشأتنا وتطورهاء للذكتور مازن اللبازك. 
؟- العلّة التحوية) للدكيورة حدية عبد الرزاق الحذيق يضمن دراسات:ق كاب سيبويه: 
*- العلّة النّحوية تاريخ وتطور حتى نحاية القرن السّادس الحجري, محمود جاسم الدرويش. 


لحن 


١‏ لا لالالناك 
لالالال 
لالال 
لال 
1 
الباب الأول 
العلل النحوية في الأسماء 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: العلل النحوية # إعراب الأسماء. 
الفصل الثانى: العلل النحوية ك بناء الأسماء. 
الفصل الثالث: العلل النحوية 4 تعريف الأسماء وتنكيرها. 


الفصل الرايع: العلل النحوية 4 تثنية الأسماء وجمعها. 


الفصل الأول 


العلل النحوية في الأسماء المعربة 


المبحث الأول: العلل النحوية في المرفوعات. 
المبحث الثانى: العلل النحوية فى المنصوبات. 
المبحث الثالث: العلل النحوية في المجرورات. 


009 0 20 005 009 20 290 0035 0296 02-2055022 0200 


المبحث الأول 
العلل النحوية في المرفوعات 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: علة العامل في رفع الخبر. 

المطلب الثاني: علة الرفع على الخبرية في (زيدٌ خلفك). 

المطلب الثالث: علة عمل (إنَّ) وأخواتها الرفع في الخبر. 

المطلب الرابع: علة رفع الفاعل ونائب الفاعل. 

المطلب الخامس: علة رفع المعطوف على محل اسم (إنَّ) 
و(لكنّ) دون أخواتهما. 

المطلب السادس: علة امتناع العطف على الموضع في 
(إِنّ قبل مجيء الخبر. 


009 20 20 005 09 20 20 205 0096 29-095 29 


09 0 2000350096 0290055026 05 


20 095 038 2 20 0296 05 290 2 022 2052 00292 259 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المبحث الأول: 


العلل النحوية في المرفوعات 
المطلب الأول: 
علةُ العامل في رفع المبتدأ أو الخبر 

نص المسألة: 

قال الرماني: «والابتداغً يعمل الرّفع في شيئين: المبتدأ والخبر الذي هُوَ هُو0"؛ 
أنه يتن "كذ بوابهن هنيما انه مُعتَمَدُ الكلام 0 مُعتَمّدٌ البيان» والخيد 
مُعتمَدُ الفائدة» والئفع علامةٌ في الاسم لِمُعتَمَدٍ الكلام»” . 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العلة في رفع المبتدأ والخبر هي الاعتماد» وأنَّ الاعتمادٌ موحبٌ 
للرفع في الأسماء» ثم أذ الرماني يفصّل أنواعَ الاعتماد فالمبتدأ عمدةٌ البيان» حيثُ 
يُذكر للبيان عمًا يعلمه المخاطبء والخبر عمدةٌ الفائدة» وكلاهما لا يُستغنى عنه في 
الكلام؛ إذ لا بُدَّ للمبتدأ من حبر؛ لأنّهِ إنما تدأ به لِيَعقِدَ به موضع الفائدة» ولا 
بُذّ للخبر من مبتداً؛ لأنه موضعٌ الفائدة الذي لا ينكشف إلا بما هو معلوم عند 


- 


لاطي 
المناقشة والموازنة: 


5 


قبل الشروع في مناقشة علّة الرفع في كل من المبتدأ والخبر» يجدُر بي أنْ أسلّط 
الضوء أولّا على كلام الرماني في تفسير وإيضاح المراد بمعتمد البيان» ومعتمد 
الفائدة» وما يكون للزيادة في البيان» أو الفائدة» وما الفرق بين هذه الأنواع؟ 

قال الرماني في موضع آخر: «ما ذكر ليُعرف به غيزه فهو للبيان» كقولك: 
غلامُ زيدٍء وإنما ذكر (زيد) ليعرف به (الغلام)» فهو للبيان» والفائدة: ما ذكر 


)١(‏ أي: عين المبتدأ» ويقصد به الخبر المفرد. 


.١ 53717 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ِيُعرفَ في نفسه نحو قولك: قام زيد. إِنا وقع (قام) ليُعرف أنه وقع القيام. 

وأما مُعتمّد البيان فهو الذي لا يصحٌ الكلام إلا به» نحو قولك: ذهب زيدء 
فإذهب) معتمد الفائدة» و(زيد) معتمد البياك. 

وأما الزيادة في البيان: فهو البيان الذي يصحٌ الكلام دونه» وكذلك الزيادة في 
الفائدة: هي التي يصِحٌ الكلام دونماء نحو الحال في قولك: مر زيد ضاحكاء 
والبيان قولك: أعطيت زيدًا درهمّاء فالحال أبدًا للرٌيادة في الفائدة» والمفعول الذي 
ذكر فاعله للرّيادة في البيان» فَأمّا الفاعل فهو مُعتمّد البيان» وكذلك ما 1 يُسَمٌ 
فاعلّه»7". 


هكذا إذن قسّم الرماني الكلام على أساس اعتماده وزيادته» وفصّل القول في 
معرفة كك قسمء وجعل البتداً عمدةً البيان» والخير عمدةً الفائدة» وقد عكف 
العلماء المبتدأ بأنَّه: المكد عن العوامل اللفظية» مُخبر عنه» أو وصنًا رافعًا لمُكتفيَ 
به'')؛ ومن أحكام المبتدأ ألا يكونَ إلا معرفةٌ» فلا يبتدأ بالنكرة إلا عند حصول 
الفائدة» وذلك في مواضع ذكرها النحاة» وهي ما يُعرف بمسوغات الابتداء بالنكرة» 
ولبسن هذا ال بسط الحديث عنهنا” . 


أما الخبر فهو: ما تحصّا به الفائدةٌ مع مبتد غير الوصفي المذكور”'» ويشترك 
مع المبتدأ في الحكم الإعرابي» فكلاهما واحب الرفع. 


.١ 57/8 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول »58/١‏ شرح التسهيل 2577/١‏ أوضح المسالك 2184/١‏ التصريح 
1١‏ الجمع .508/١‏ 

(؟) تنظر مسوغات الابتداء بالنكرة في: شرح الجمل لابن عصفور »757/١‏ الارتشاف ص 
٠»؛‏ أوضح المسالك 2507/١‏ التصريح .,509/١‏ الجمع 0595/١‏ شرح الأشموني 
لد 

(54) ينظر: أوضح المسالك ١314/١‏ شرح الشذور ص 23١‏ التصريح 2١9//١‏ شرح 
الأخوني .".09/١‏ 
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وذهب الرماني إلى أنَّ عامل الرفع في كل من المبتدأ والخبر هو الابتداء”)؛ وهو 
مذهب الأحفش”” ولم يعلّل الرماني لاختياره هذا المذهبء في حين ذهب سيبويه 
وجمهور البصريين”" إلى أن الابتداء يرفع المبتدأء والمبتدأ يرفع الخبر» ومن البصريين 
كالمبرد والزحاج من ذهب إلى أن المبتدأ ارتفع بالابتداء» والخبر ارتفع بالابتداء 
والمبتدأً”')» وذهب الحرمي'2 والسيراقي'2 وجماعة من البصريين” إلى أن المبتداً 
والخبر ارتفعا بتعريهما من العوامل اللفظية. 

أما الكوفيون فذهبوا إلى أن كلا منهما رفع الآخرء فالمبتدأ رفع الخبر» والخبر 
رفع المبتدأ» وقد سقت هذه الأقوال بإيجاز» حشيةً للإطالة؛ لكون الحديث إنما هو 
عن علة الرفع فيهماء لا عن العامل7". 

وقد تكلم النحاة عن علل الرفع فيهماء وذكروا في ذلك غير علة» فمن أبرز 
تلك العلل: 

علة الاعتماد: وهي العلة التي اعتل بما الرماني» وقد أوضح سيبويه في باب 
(المسند والمسند إليه) معنى الاعتماد» وقد عبر عنه بالإسناد» حيث قال: «وهو ما 


.١ 577 شرح الرمافي بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

.3/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب 28١/١‏ شرح التسهيل 2579/١‏ الارتشاف ص 2.٠١85‏ التصريح 
0 الطمع .5١١/١‏ 

(5) ينظر: المقتتضب ”5//7» شرح المفصل »85/١‏ التذييل */25515 المساعد .7١5/١‏ 

(5) ينظر رأي الحرمي في: إصلاح الخلل ص 2١57‏ الارتشاف ص 86 .٠١/‏ 

(1) ينظر: شرح السيراقي 49/7 . 

0) ينظر: شرح المفصل »85/١‏ التذيبل 7715/7. 

(8) ينظر الكلام في عامل الرفع في المبتدأ والخبر في: الإنصاف ص ١‏ 5. التبيين ص 5 77, 
شرح المفصل »84/١‏ شرح الجمل لابن عصفور »*50/١‏ الارتشاف ص 2٠١85‏ 
التذييل 2775/٠‏ ائتلاف النصرة ص 23٠١‏ التصريح ,.١145/١‏ الهحمع 25١١/١‏ شرح 
الأشون .3"17/١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


لا يُعْني واحدٌ منهما عن الآخرى ولا 0 المتكلمٌ منه م وكذلك فعل المبرد 
إذ يقول: «وهو ما لا يَستغني كل والحل م ا 27 

وجمهور البصريين يجعلون المبتدأ والخبر هما الأوّل في باب المرفوعات» قال ابن 
يعيش: «وذهب سيبوية وابنُ السراج إلى أ المبتدأ والخبر هما ليه والأصلٌ 32 
استحقاقٍ الرفع» وغيثهما من المرفوعات محمولٌ عليهما»””"؛ وقال ابن السشئْد©»: 
«والأشبةٌ عندي أنْ تكون مرتبةٌ الفعل قبل مرتبة الفاعل؛ على ما رتبه أبو بكر بن 
السراج في الأصول””: والفارسي في الإيضاح”"» ويُقوّي ذلك أن كم المبتدأ أن 
أن يُونَى به أَوَلَا لئان وحكم الفاعل أنْ يُوْتَّى به ثائيًا لأوّل»27". 

وعلّةُ الرفع عند هؤلاء علَّةُ وحوبء وقد فصّل بعضهم في تفسير هذه العلة 
وتوجيههاء ومن هؤلاء أبو البركات ابن الأنباري حيث يقول: «فإن قيل: فلم خخصّ 
المبتدا بالرفع دون غيره؟ قيل لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المبتدأ وقع في أقوى أحواله وهو الابتداء» فأعطي أقوى الحركات 

وهو الرفع. 
والوجه الثاني: أنَّ المبتدأ أُوَلّ والرفع 5 فأعطي الأول الأَوَلَ. 
والوحه الثالث: أنَّ المبتدأ حبر عنه كما أنَّ الفاعل مُخير عنهء والفاعل مرفوع» 


85 اكاب 1 

.١75/5 المقتضب‎ )١( 

(5) شرح المفصل .77/١‏ 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن محمد ابن السّيّد البَطَلْيُوسِيء من أشهر علماء الأندلس الذين 
الذين برعوا في علوم مختلفة» فكان عالما باللغة» والأدب» والفقه» والفلسفة» » نزل بلنسية» 
ودرّس علوم النحوء إلى أن مات فيهاء من مؤلفاته: شرح أدب الكاتب» وشرح الموطأء 
وشرح سقط الزند» وشرح ديوان المتنبي» والحلل في إصلاح الخلل من كتاب الحمل. توق 
سنة )07١(‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 58/5 إنباه الرواة 57/7 »١‏ البغية 7/هه. 

(5) ينظر: الأصول .85/١‏ 

(5) ينظر: الإيضاح العضدي ص 75. 

(0) إصلاح الخلل ص 145. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فكذلك ها الي 


ولو أمعنًا النظر في هذه الأوجه التي ذكرها الأنباري لوحدنا أنَّ الوحهين 
الأوّلين هما الأليق بالعلة الأصلية التي هي الاعتماد» إذ إِنَّ القوة والأوّلية من معاني 
الاعتماد» والعلة فيهما علة مناسبة» فقوّةٌ الحركة التي هي الضَّم ناسبت قَرّةَ 
الابتداء» وكذلك ناسب أنْ يُعطى الأول من الأحوال الذي هو المبتدأ الرفع الذي 
هو وَل الحركات. 

أما الوحه الثالث الذي ذكره ابن الأنباري فالعلة فيه لا تسلم من الدّور؛ 
حيث إِنَّ الأنباري اعت يشبه المبتدأ للفاعل ومن أجل ذلك أعطي حكمّه؛ وف 
موضع آخر حينما علّل لرفع الفاعل عاد واعتل بشبه الفاعل للمبتدأء وهذا هو 
020 


الدّور يعينلهة 


وذهب فريقٌ من النحاة إلى أنَّ العلة في رفع المبتدأ والخبر هي المشابحة» حيث 
أشبة كلك من المبتدأ والخبر الفاعل» فالمبتداً أشبة الفاعل في طلب الإسناد» إذ إِنَّ 
الفاعل يُسند إليه الفعلك» والمبتداً يُسندُ إليه الخيف لا يستغني عنهء ولا يستقّك 
الكلامٌ دونه" . 

وم الفلهاء ليق الوا غلة المقناضةة ويرون نان قدا يول على الفاغ 
النحاجي» واللحرجاني» والزتخشريء وابنٌ الحاحب» وابنُ هشام”)» وحجتُّهم في ذلك 
ذلك أنَّ عامل الفاعل لفظئٌ وهو الفعل» أو شبهه. بخلاف المبتدأ» فإن عامله 


(1) أسرار العربية ص 59. 

)١(‏ أفرد ابن جني في كتابه الخصائص )١87/١(‏ بابًّا في دور العلة» قال فيه: «هذا موضع 
ظريف»» ثم ذكر مثالا على دور العلة» وعنَّب عليه قائلًا: «فتارة اعتل لهذا بمذاء ثم دار 
تارة أخرى فاعتك لهذا بمذا». 

59) ينظر: البسيط 57/١‏ ه. 

(:) ينظر: الجمل ص 5” » المقتصد 5١5/١‏ » المفصل ص ."١‏ الكافية بشرح الرضي 
8/١‏ شرح الشذور ص .١85‏ 
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معنوييٌ وهو الابتداء» والعامل اللي أقوى من العامل المعنوي7". 

قال الرّحاحي: «والابتداغٌ معبئ رفَّعّهء وهو مضارعتُّه للفاعل» وذلك أنَّ المبتداً 
لا بْدّ له من حبرء ولا بْدّ للخبر من مبتدأ يُسند إليه» وكذلك الفعل والفاعل؛ لا 
يستغني أحدهما عن الآخر» فلمًّا ضارعَ المبتداً الفاعل هذه المضارعة رُفِع»”"©. 

وكان الجرحانى يوَكّد هذا الأمر ويقرّره» حيث يقول: «وقد ذكرنا أنَّ أصل 
الرفع للفاعل» وأنَّ المبتداً فرعٌ عليه ومشبّه به من حيث أنَّ كل واحد منهما مير 
عنه» فموجب التفع غيرُ عامله, لأنَّ الموحب: مشايةٌ المبتدأ للفاعل» والعامل: هو 
تعرّيه من العوامل»”": وقد تقدم أنَّ ابن الأنباري ذكر في أحد اعتلالاته أنَّ المبتدأً 
أشبه الفاعل فأحذ حُكمه. 

أما الرماني فكان يرى بأنَّ الاعتماد متى وحد في الاسم فهو مُوحِبٌ للرفع» 
601 فمكرة هذا ضرا رداص ونون حستكي القود عن اهل الكسن نوقعه 
في ذلك اليّضي” ونسب هذا الرأي إلى الأحفشء وابن السرّاج» وإن كان في عبارة 
ابن السراج ما قد يفهم منها أن الفاعل محمول على المبتدأ» حيث صرح بمشابحة 
الفاعل للمبتدأ والخبر''» وذلك في حديثه عن الفاعل» وسيأتي نص ابن السراج 
في مبحث قريب أثناء الكلام على علة الرفع في الفاعل. 

والذي يظهر لي أنَّ ما ذهب إليه الرماني هو الأرحح؛ لأنَّ الأولى في العُمد أنْ 
تكونَ أصولّاء غير محمولة على بعضها البعضء كما أنَّ علة الاعتماد يجتمع فيها 
الإيجاث والمناسبة» وهي أقوى العلل» ولعلَ ما حصل من دور العلة عند ابن 
الأنبارف يعدو ل أن كلتمن للها والدافل أعبالان الت احل نوما قمرلا عل 


الآخر. 


لفن 


.١185 ينظر: شرح الشذور ص‎ )١( 
.72 (؟) الجمل ص‎ 

59 المقتصد ١/ه١5-17١75.‏ 
(:) ينظر: شرح الكافية .51//١‏ 
(5) ينظر: الأصول /١‏ /5. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الثاني: 
علةٌ الرفع على الحَبَريّة في (زيدٌ حَلفُك) 

نص المسألة: 

قال الرماني: ول هو 85 ىن ومَسْمَعٌ» فهذا قد حرج مخرج التّتحقيق 
بالرفع على الخبرية» كأنه يجعله هو المرأى والمشمع. ويجوز: هو مني مرأئ ومشمعًاء 
على معنى: هو مي بحيث يرئ.ويسمعء فينصب. على الظرف» والأوّل أغلب في 
الكلام. 

وتقول: زيدٌ قصدُك والمعنى: زيدٌ أمامّكء فترفع على أنَّ الثاني هو الأوّل. 

وكذلك: زيدٌ حلقُكء. يجوز على هذا التقدير عند سيبويه والمازني وأكثر 
اللتمويين 07خ بو زوق سك أن غ99 إلخدق: الكرورة» ان الأغلب عليه الطرث:ز 
فلا يجوز أنْ يخرج عمًا هو الأغلب عليه إلا على طريق الانّساع في ضرورة الشاعر. 

والصَّوابُ في هذا مذهبُ سيبويه؛ له 5 سار ريزو لاب سمه له 
التصيّفُ في اليّفع والنّصبء وإِنَّ قكَ فيه البّفع» فإ ذلك لا يُخرجه من أنْ يكون له 
بق التمكن»7©. 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرماني صواب قول سيبويه في جواز رفع الظرف (خخلفك) على الخبرية, 
فق »ريه عترفكم» واعنة الرماكن الذللك كن الداقجع بفيكة: هنا 17 
التصف رفعًا ونصبًا. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن ظرف المكان (حلفك)» إذا وقع خبرا عن 
جْنّة في نحو قولهم: (زيدٌ خلقُك) وذكر الخلاف فيها بين سيبويه والمازني من جهةٍ» 
)١(‏ ينظر: الكتاب »4١5/١‏ الأصول .77/١‏ شرح السيرافي 5/7 .7١‏ 


.؟55٠0/١ شرح الكافية للرضي‎ 237٠0 4/7 ينظر رأي أبي عمر الجرمي في: شرح السيرافي‎ )١( 


(") شرح الرمافي بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .8٠١5-/٠١5‏ 


7 
6 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والحرمي من جهةٍ أحرى» حيث ذهب سيبويه والمازني وأكثرٌ النحويين» إلى جواز 
الوحهين, وهما: اليَفعُ على الخبرية» والنّصبْ على الظرفية» في حين منع الحرمي الرفع 
فيه؛ لِعلّة الظرفية» ولم يُجْر رفعه إلا في ضرورة الشّعر. 

وصوّب الرماني ما ذهب إليه سيبويه والمازي وأكثرٌ النحويين» وهو جوازٌ الرفع 
على الخبرية» وإِنْ كان الأصل فيه أنه قام مقام الخبرء لا أنه هو الخبر» وتقدير 
الكلام: زيدٌ استقء خلقّكء أو مُستقِةٌ حلقّكء أو نحو ذلكء إلا أنه ذف الخيه 
إِيجارًا واستغناءً بالظَّرفء لدلالته عليه وحاز رفع الظَّرف حين قام مقام الخبر”"', 
والعلةٌ في حوازه هى تمكق هذا الظرف» حيث جاز “له التضلاف رفعًا ونضيًا. 

ومعقى التمكن: أي أنه يُستعملُ ظرقًا وغير ظرف» بمعقى ند تدحل عليه 
عوامل الرفع والتّصب والحر» ومن أمثلة ذلك: المكان» حيث يستعمل ظرفًاء نحو: 
زيد مكانًا طيبّا» وزيد مكائتك. 

ويجوز فيه كذلك أن يستعمل غير ظرف, نحو: هذا مكاثك؛ وأقمت مكائك» 
١ : 4‏ 
ونظرت إلى مكانك” ". 

ويرى الرماني أن (خلفك) ظرف متمكن يجوز فيه أن يستعمل غير ظرف» 
فيُعرب بكسب العوامل الداحلة عليه» رفعًا ونصبًا وجا ومن ذلك وقوعه حير 2 
(زيد حلفك)» فيجوز فيه الرَّفعْ على الخبرية» للعلة السابقة. 

وهذا الذي اختاره الرماني هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين”©» والعلة 
عندهم في ذلك هي العلة التي اعتل بها الرماني» وهى كد الظرف» حيث جاز فيه 
التصرّف» وجواز الرفع عندهم ليس بأولويّة» وإنما الأولى اختيار النصب. 


.10/١ شرح المفصل‎ 277/١ ينظر: الأصول‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح السيرافي ؟/595؟. 

() ينظر: الكتاب »4١5/١‏ الأصول 2717/١‏ شرح السيرافي 2557/١‏ شرح المفصل 
01١‏ شرح التسهيل 2577/١‏ شرح الكافية للرضي ,55٠0/١‏ المساعد )589/١‏ 
حاشية الصبان ١/+؟5.‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


في حين ذهب الحرمي والكوفيُون"" إلى منع الرفع فيه» وقصروا ذلك على 
ضرورة الشّعرء واعتلُوا لهذا المنع بأنّ (حلفك) لا يكون في هذا الموضع إلا ظرقاء 
أن الخبر ليس هو المبتدأء حلاف قولهم: (زيدٌ أحوك). فالأخٌ هو زيدء أما (زيدٌ 
حلفك). فالخلفٌ ليس بزيد» فوحب نصبّه على الظرفية» قال السيراقي: «وقد ظهر 
أنَّ سيبوية يجيز: (زيدٌ لقُك)؛ إذا جعلته هو الخلفء ولم يشترط ضرورة شاعرء 
وهو قولُ المازني» وكان الحرمي لا يجيرُه إلا في ضرورة الشّعرء والكوفيُون يمنعونه أشدّ 
المنع»”"©. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات يظهر لي فيها أن 
الراجح هو ما ذهب إليه الرماني وجمهور البصريين» وهو جواز الرفع في قوهم: (زيدٌ 
حلفُك) على الخبرية» وذلك للعلة السابقة وهي ويا ال تنا تحية عاد نه 
التصرّف ق الإعراب. 


قن 


)١9‏ ينظر رأي الكوفيين في: شرح السيرافي 2٠04/7‏ شرح المفصل »894/١‏ شرح التسهيل 
»:*0١‏ شرح الكافية للرضي 50/١‏ 5» المساعد 2575/١‏ حاشية الصبان .877/1١‏ 
(؟) ينظر: شرح السيراقي 4/5 70. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الثالث: 
علة عمل (!3) واخواتها الرّفْعَ في الخبر 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجوز في الأحرُفي الخمسة التي تعمل في الاسم والخبر: أن 
تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأتما سي بالفعل الماضي» من جهة أتما على ثلاثة 
أحرف, وآحزها مبكٌ على الفتح»("©. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ الأحرف الناسخة (إذَّ)» و(لكنّ)» و(كأن)» و(ليت)» 
و(لعكَ) هي العاملةٌ للرفع في حبرهاء واعتكَ لذلك بمشابمتها للفعل الماضيء ثم ذكر 
وجهين للشبه بينهما: 

أحدهما: أنَّ هذه الحروف على ثلاثة أحرف» فهى على وزن الفعل الماضى. 

والوجه الآخر: أتما مبنيةٌ على الفتح, كما أنَّ الماضي مبدءٌ على الفتح. 

فمن أحل هذا الشّبّه حملت هذه الأحرف على الفعل الماضى» وألميق خيتها 
بالفاعل» فالعلة عند الرمانى علة مشابة. 
المناقشة والموازنة: 

قسّم العلماءٌ الحروف إلى عاملة وغير عاملة» والعاملة أنواع: منها ما يعمل 
والرفع”"» وتندرج (إنَّ) وأحواتًا تحت النوع الأخير. حيث إنما تدحل على المبتداً 


0 و 1 و م + ثرو 3 و‎ 3 ٠ 
والخبر» فتنصب المبتداً ويصيرُ اسمهاء وترفعٌ الخبر ويصيرُ خبرها””.‎ 


.1١ 417 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

(؟) ينظر: توجيه اللمع 2١57/١‏ الجنى الداني ص 117-/7. 

(؟) ينظر: الأصول .»570/١‏ شرح الحمل لابن بابشاذ ص 2١4٠‏ شرح المفصل 2٠١7/١‏ 
شرح التسهيل ؟/5» شرح الشذور ص 177. المطالع السعيدة ص .5١17‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وعدد هذه الأحرف ستة» وليبست خمسة كما عدّها الرماني» وإِنْ كان في هذا 
تابعًا لسيبويه”"2» وامبرد”» وابن المتراج7"» وتابعهم أيضًا ابن مالك في شرح 
اويا 7 

وهذه الأحرف هي: (إِنَّ و(أدَّ) للتوكيد» و(لكنّ) للاستدراك» و(كأن) 
للتشبيه» و(ليت) للتمنيء و(لعلّ) للترجي في المحبوبء والتوقع في المككروه'2. 

والرماني كما تقدّم يرى أنَّ هذه الأحرف هي عاملة الرفع في الخبر» وهو في 
هذا الرأي يوافق جمهور البصريين” '» والعلة التي ذكرها الرماني يكاد يجمع عليها كل 
من يرى بهذا الرأي» فمشابمة هذه الأحرف للفعل الماضي هي التي جعلتهم 
خيلوقا نو العمل :علو شيل الفرع »قال اراق لوو باعبلتقه عق الشره لاعن 
الأصل؛ لأنَّ الرفع في أصل المرفوع للفاعل» والنصب للمفعول» والحرفٌ لا يوحب 
فاعلًا ولا مفعولاء فلهذا كان علةٌ الرفع والنصب بحقٌّ الشبه»". 

واقتصر الرماني في ذكر أوحه الشبه بين هذه الأحرف والفعل الماضي على 
وجهين فقطء وهما: أن هذه الأحرف ثلاثية فهي على وزن الفعل الماضي» وكذلك 
بناؤها على الفتح» حيث إن الماضي أيضًا مبني على الفتح. 

فق اخين يعضن أنّ التحويين البصريين ذكروا بخنسة أوحة للكبة» تحيتك أحنافوا 
إلى الوجهين السابقين ثلاثة أوجه أخرى للشّبه بينهماء وهي: أنَّ تلك الأحرف 


19 ينظرة الكتاب 11 

.١١/5 ينظر: المقتضب‎ )١( 

(5) ينظر: الأصول ١/9؟١7.‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل 5/7. 

(5) ينظر: الأصول .»570/١‏ شرح الحمل لابن بابشاذ ص 2١4٠‏ شرح المفصل 2٠١7/١‏ 
شرح التسهيل ؟/5؛ المطالع السعيدة ص .5١17‏ 

(65 ينظر :'الكيات 6171/7 المقعطيت 15/54 الإتضاف حجن 6ه الكت 11/9 
شرح المفصل لابن يعيش 2٠١7/١‏ شرح الكافية 2588/١‏ التذبيل والتكميل 5/5. 

(0) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 575 .١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


تقتضي الاسم كما أنَّ الفعل يقتضي الاسمء وأنما تدحل عليها نون الوقاية» نحو: 
(إني» وكأنّي)» كما تدحل على الفعل» نحو: (أعطاني» وأكرمني)» وآخر هذه 
الأوحه: أنَّ فيها معنى الفعل» فمعنى (إِنَّ وأنَّ حقّقتء ومعنى (كأنّ) شبّهت, 
ومعنى (لكنٌّ) استدركت» ومعنى (ليت) َنّتء ومعنى (لعلٌ) تريكيت"". 

وكان الأحرى بالرماني ألا يقتصر على هذين الوجهين؛ لأنه اقتصار على 
الشّبه باللفظ فقطء وإغفالٌ لشبهها في المعنى» فكان الأولى أن يورد باقي الأوحه 
كما فعل البرد0©؛. لأنّ ف ذكر هذه الأوحه إشعارا بقوة: شبهها بالفعل لفلا 
ومعنى» الأمر الذي جعلها تعمل عمله؛ ورغم قرة المشايحة بينهما فإِنَّ الكوفيين 
وتبعهم السهيلي منعوا أن ترقى هذه المشايمة بتلك الأحرف إلى أنْ تأحذ عمل 
الفعل بتمامه» إذ إن المشابحة تقتضي الفرعية» فهذه الأحرف فرع عن الفعل» ولا 
بد أنْ يكونَ هناك مزية للأصل على الفرع» فكان الاكتفاء بتأثيرها على الاسم 
دون الخبر» ويبقى الخبر مرفوعًا بما كان عليه قبل دحوطاء وأنَّ المشايمة مهما قويّت 
فا لا تجعل الفرعَ في منزلة الأصل0": وهناك علةٌ أخرى اعتاكَ بما الكوفيون على 
عدم عمل (إِنَّ) وأخواتما في الخبرء وهي كونما حروفًاء والحروف إنما تعمل في اسم 
واحدء أو في فعل خاصة0". 

وما ذكره الكوفيون من علة الفرعية ينتقض باسم الفاعل» فإنه إنما عمل 
لشبهه بالفعل» ومع هذا فإنه يعمل عمله. ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل» 
تقول: زيد ضاربٌ أبوه عمرّاء كما تقول: يضرب أبوه عمرًا”'. 


؛»5١/ اللباب‎ 2١ 55 أسرار العربية ص‎ 2١54 ينظر: النكت ؟/7١١» الإنصاف ص‎ )١( 
.٠١7/١ شرح المفصل‎ 

.١١//5 ينظر: المقتتضب‎ )١( 

(") ينظر: النكت ؟7/9١١»‏ الإنصاف ص 4 »١ ١‏ أسرار العربية ص 2١5٠‏ نتائج الفكر ص 
ص 275554 شرح الكافية »588/١‏ التذييل والتكميل ه/-/. 

(4) ينظر: التذييل والتكميل 7/5. 

(5) ينظر: الإنصاف ص .١55‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أنا إغتلاتق خرفقة ررد واتعواتكوأنّ الأصل يروف أن ل يتعدى عملها 
إلى معمولين» فيُجاب عنه بأنَّ كثيرا من الحروف إنما تعمل بحق الشبه» وهي في 
كثير من الأحيان تخالف الأصل الذي وضعت له. فإِنَّ أصل هذه الأحرف أنْ 
تعمل الح لاختصاصها بالاسمء إلا أنَّ شبهها بالفعل صرفها عن هذا الأصل7". 

وكلام الرماني أنَّ الرفع علامة للعمد يُفهم منه أنه ليس شيءٌ من المرفوعات 
محمولٌ على .غيزه» ولكق :هذا "التشبية قد يتقفظيه: لاله شكه تلفي .هنا بالفاغا» :وقد 
قال الرضي: «وأمًا من قال وهو الحق: إِنَّ الرفع علامة للعمد» فاعلة كانت أو لاء 
فلا يحتاج إلى تشبيه هذه المرفوعات بالفاعل»”". 

وفي نظري أنه لا مفرٌ من تشبيه خبر (إنَّ وأخواتما بالفاعل؛ لأنَّه فرع عن 
مشابمة هذه الأحرف بالفعل المتعدّي» وتابعٌ له وهذه المشايحة تقتضي أنْ يكونَ 
لهذه الأحرف مرفوعٌ ومنصوبُء كما للفعل المتعدي» فيكون المرفوع مُشْبَّهًا 
بالفاعل؛ والمنصوب مشيّهًا بالمفعول”"» إلا أنَّ النصب هنا قُدّمم على الرفع» لكون 
عمل هذه الأحرف فرع» وتقديم المنصوب على المرفوع فرع؛ فألزموا الفرعَ الفرع' ©, 
وكذلك لأنَّ المرفوع لو تقدم لحاز إضماره؛ والحرف لا يتصل به ضمير المرفوع» 


كالتاء والواو في (قمتُ)» و(قاموا)» بخلاف ما إذا تأحر". 
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13 هارو فى الذان صن 

.7/81/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: أسرار العربية ص 2١545‏ شرح المفصل .٠١7/١‏ 
(5) ينظر: الإنصاف ص .١٠ 5١5‏ اللباب .509/١‏ 

(5) ينظر اللباب 0/١‏ 5. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الرابع: 
علّةُ رفع الفاعل» ونائب الفاعل 
نص المسألة: 
قال الرماني: «والفاعل رُفِع لأنَّهِ مُعتمَدُ البيان» وكذلك ما لم يُسَمّ فاعله رُفِع 
اليه الاو سكيم والجذة ,.وسكهينها باحق ولالاق اليا يي بن 


3 ١ 
0 


اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العلة في رفع الفاعلٍ ونائب الفاعل هي الاعتمادٌ أي أنمما 
عمدتان في الجملة» فالفاعلٌ ل يكوّنان جملةً يحسن السكوت عليهاء وتتخٌ بما 
الفائدة» وتكلّم الرماني عن مكوّنات الحملة الفعليّة فقال: «وإذا قلت: (ضربتُ 
زيكا) فالقعزةمعقمة الفافدة» والقاعزه معفسة الزناة» وللفتعول للريادة: ف البتان 0 , 

وهو بمذا التّحليل يشير إلى أن الرفع دلالة على العُمدء فكل عمدةٍ حقّها 
الرفع» كما أنَّ النصب للفضلات”“» فالعلة عند الرماني هنا علةٌ وحوب» أوجبها 
الاعتماد» بدليل قوله في موضع آخر: «وإنما الفاعلٌ معتمدٌ البيان فله الرفع لهذه 
العلة»””, فليس في تعليله ما يشير إلى أنَّ رفع الفاعلٍ مول على .رقم الميتداء 
فكأنه يرى أنَّ الرفع أصلٌ في العُمَدء وليس شيءٌ من العمد محمولًا على آخر. 
المناقشة والموازنة: 


3 


2 


عرّف النحاة الفاعل بأنه كل اسم أو ما في معناه» تقدمه فعل أو ما في معناه 


وأسند إليه» سواء فعله حقيقة أو مجارًا أو لم يفعله » نحو: ضَّرب زيدٌ» ونبت الزرغ» 


5 تعلو الكنات ا 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .١8٠١‏ 
(") المرجع السابق ص .١ 4٠١‏ 
(5) ينظر: البسيط .759/١‏ 


(5) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 5727 .١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


1 


وما قام عمروٌ”". 

وللفاعل أحكام منها: وحوب الرفع» وأنه عمدة لا يجوز حذفه. وكذلك امتناع 
تقدمه على عامله» عند غير الكوفيين9'. 

وقد اعتل النحاة لرفع الفاعل بعدة اعتلالات منها: أنَّ العلة في رفع الفاعل 
محمولةٌ على الرفع في المبتدأ» فيجعلون العلة في ذلك المشايحة» لأتمم يضعون الفاعل 
مع فعله بمنزلة المبتدأ والخبر» كما فعل سيبويه في كتابه حينما عنون مما بقوله: 
(هذا باب المسندٌ والمسندٌ إليه) ثم قال: «وهو ما لا يغبى واحد منهما عن الآخرء 
ولا يحد المتكلم منه بُدَّاء فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبهحٌ عليه» وهو قولك: عبدٌ الله 
أخوك, وهذا أحوك, ومثل ذلك: يذهب عبدٌ الله» فلا بُدَّ للفعل من الاسمء كما 
لم يكن للاسم الأول من بد للآحر في الابتداء»”". 

ونحد هذه العلةَ صريحةَ عند المبرد» حيث نصّ على علة المشابمة في رفع 
الفاعل» فقال: «وإنما كان الفاعك رفعًا لأنه هو والفعل جملةٌ يسن 5 
السكوتء وتحب بها الفائدة للمخاطبء فالفاعلك والفعك بمنزلة الابتداء والخبر» إذا 


قلت: قام 58 فهو بمنزلة قولك: القائمٌ 0 


وكذلك قال ابن السراج» وأبو البركات ابن الأنباري» وابنُ يعيش""», فكلُ 
هؤلاء يرون أنَّ الرفع في الفاعل محمولٌ على الرفع في المبتدأء والعلة في ذلك 
المشابحة. 

غير أن بعضّ النحويين ذهبوا على العكس من ذلكء وقالوا بأنٌّ الفاغلن أصاه 
المرفوعات؛ وأنَّ الرفع علمُ الفاعلية» ويرون أنَّ المبتداً محمول على الفاعل» وحجتهم 


.5/5 ينظر: محة الإعراب ص 285 شرح اللمحة البدرية ص‎ )١( 

(؟) تنظر أحكام الفاعل في: أوضح المسالك ؟/84» شرح الشذور ص 2١915‏ شرح 
الأو 1 

05 اكات 1 

(5) ينظر: المقتتضب .١55/1١‏ 

(5) ينظر: الأصول ١/75؛‏ أسرار العربية ص //ا» شرح المفصل .74/١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


في ذلك أنَّ عامل الفاعل لفظئ وهو الفعل أو شبهه. بخلاف المبتدأ فإِنَّ عاملّه 
معنوييٌ وهو الابتداء» والعامل اللي أقوى من العامل المعنوي» وقد عُزِي هذا 
الرأي للخليل”"», وممّن قال بمذا القول الزحاجي» والجرجاني» والزمخشري» وابنٌ 
الحاحب» وابن هشاء”". 

قال الزمخشري: «فالرفع علَمْ الفاعلية» وأما المبتداً وخبره» وبر (إنَّ) وأخحواتماء 
و(لا) التي لنفي الجنس» واسم (كان) وأخواتماء واسمٌ (ما) و(لا) المشبّهتين 
بإليس)» فملحقاتٌ بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب»”". 

والذي يُفَهّم من تعليل الرماني أنَّ الرفع أصلٌ في العُمدء وليس شيةٌ من 
العمد محمولًا على آخَرَء وهو اختيار الرضي”»» وتّسب هذا القول للأحفش وابن 
السراج” 2 وإن كان يفهم من عبارة ابن السراج في أصوله ما يفيد بأنَّ الفاعل يُفع 
مشابحةً للمبتدأ. حيث يقول: «فأمًا الفعل فلا بُدَّ له من فاعل» وما يقوم مقام 
الفاعل بمنزلة الابتداء والخبر» ألا ترى أنك إذا قلت: قامَ زيدٌء فهو بمنزلة قولك: 
القائم زيدٌ» فالفاعل رفع إذا أحبئت عنه أنه فَعَلَ وسيفْعَْ»”2» وقال في موضع 
آخر: «فالفاعل مضارعٌ للمبتدأء من أجل أنمما جميعًا تُحَدَّتُ عنهماء وأنهما جملتان 
لا يستغني بعضّهما عن بعض»”"» وهذا الكلام صريحٌ في حمل الفاعل على المبتداً 
المبتدأ لِعلّة المشابمة. 

كما يُفهم من كلام الرماني السابق حين أشار إلى أنَّ الفاعل معتمَدُ البيان» 
والمفعول للزيادة في البيان: أنَّ علة الرفع في العُمّد هي للتفريق بينها وبين 


.70/١ الجمع‎ 57/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: الجمل ص 5”» المقتصد »8١10/١‏ المفصل ص 4 7» الكافية بشرح الرضي 
8١‏ » شرح الشذور ص .١185‏ 

() المفصل ص 5 7. 

(5) ينظر: شرح الكافية .51/١‏ 

(5) ينظر: المرحع نفسه. 

(1) ينظر: الأصول ص 5/. 

(0) ينظر: المرجع نفسه ص /5. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الفضلات» وإِنْ كان لم يُصرّح بمذه العلة إلا أتما ثُفهم من حديثه عن العُمَّد 
والفضلات» في حين أن هناك من النحويين من صرح بهذه العلة وأكّد عليهاء 
كالمبرد مثلاء فبعد أن تكلّم عن علة الاعتماد ومعها المشابمة» ذكر علة الفرق» 
فيقول: «وإنما كان الفاعل رفعًا والمفعول نصبًاء لِيُعرَف الفاعل من المفعول به» مع 
العلةٍ التي ل 

مع أنَّ المبرد لم يذكر توحيهًا وتسويعًا لكيفية هذا التفريق» كما أنه فْ ترتيب 
علله جعل علةً المشابحة أُوَلَاء والفرق ثانيًا فدل ترتيبه هذا على موقعها من الأهمية 
وأكما -أي: علة الفرق- ليست العلة الرئيسة الموحبة للرفع» في حين جعل كثيرٌ من 
النحاة علة الفرق هي العلة الرئيسة الموحبة للرفع» ومن هؤلاء النحاة: السّيراقي» وأبو 
البركات ابن الأنباري» والعكبري» وابن يعيش» وابن عصفورء وابن هشامء 
والسيوطي”"». 

وقد تفاوت هؤلاءٍ النحاة ما بين مستقلٌ ومستكثر في توحيه وتسويغ هذه 
العلق» لأنَّ هناك أسئلة حائرة في ذهن المتلقي» من أهمها: إذا كان الغرض هو 
التفريق فلماذا لم يُعكس الأمرٌ فيكون للفاعل النصب وللمفعول الرفع؟ أو يكون 
الفاعل محرورًا مثلّا فيحصل بذلك الفرق؟ فكان ممّن كشف الغطاء عن مكنوتماء 
وأزال الغموض عنها: أبو سعيد السيرا في شرحه على الكتاب حيث يقول: «إنَّ 
قال قائكٌ ل كان الفاعل مرفوعًا دون أنْ يكون منصوبًا أو مخفوضًا؟ قيل له: في 
ذلك وحوه: منها أنَّ الفاعل واحدٌّء والمفعول جماعةٌ, لأنَّ الفعل قد يتعدّى إلى 
مفعول ومفعولين أو ثلاثة» ويتعدى إلى المفعول له. والمفعول معه» ويتعدى إلى 
ظرف الزمان والمكان والحال والمصدرء فكثّر المفعولون فاتحتير لم أحففٌ الحركاتء 
وجُعل للفاعل إذ كان واحدًا أثقلّها؛ لأنَّ إعادةً ما حففّ تكريئه في الأسماء الكثيرة 


0 مؤونة 7 يُثقل» ووحة ثانٍ: وهو أن الفاعلَ ول لذن ترتيبه أنْ يكونَ بعل 


(19) ينظرة المققطبت 0١45/1‏ 
)١(‏ ينظر: شرح السيراقي 250/١‏ أسرار العربية ص 2728 اللباب ١517/١‏ شرح المفصل 
ىا شرح الجمل اإحلق شرح الشذور ص 65و ا ممع .”./1١‏ 


7 
6 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


الفعل؛ لأنَّ الفعل لا يُستغنى عنه» ويجوز الاقتصار عليه دون المفعولين» والمفعول 
بعد الفاعل في ترتيبه» فلمًًا كان كذلكء؛ وكانت الحركاث مختلفة المواضع...» ومخرجٌ 
الواو من بين الشفتين» ومخرج الياء من وسط اللسانء» ومخرج الألف من الحلقء 
فأوّل هذه المخارج وأقرما متناولًا الواو» فجعلوا الحركة المأحوذة منه لأُوّلٍ الأسماء 
رق وآخرّها لآخرها رتبةٌ» وهاتان عاق مرطيعان 7 

هاتان العلتان هما المعتمدتان عند السيرافي في التفريق بين الفاعل والمفعول» 
فالعلة الأولى علة معادلة» حيث عادل بين الفاعل الواحد والمفاعيل المتعددة؛ 
فأعطي الواحدٌ الأثقل وهو الرفع» وأعطي الأكثرٌ الأحفٌّ وهو الفتح. 

وأما العلة الثانية فهي علة (مناسبة)» فالفاعل أُولى رتبةً من المفعول» والضمة 
التي هي علامة الرفع كذلك أُوّل الحركات» فأعطي الأول الأول للمناسبة بينهما. 

إلا أذ السسراق 1 تتم :على تهات العلفين مقطةة .ينعيف ذكر تغليلاتك آخبر 
نقلها عن بعض النحويين» فقال: «وربما احتجّ بعضُ النحويين لأنْ يقول: الفاعلٌ 
أقوى من المفعول؛ لأنه محتاجٌ إليه» فجُعل له أقوى الحركات للمشاكلة» وقد احتج 
بعضّهم بأنْ قال: أَوَلُ ما يرد من الأسماء الفاعل؛ فيرد والنفسئ جامَّةٌ فاستُعمل له 
أقوى الحركات؛ لقوّة النّْس عند وروده على إتمام النطق وجعل أنحفتٌ الحركات لما 
بعده» وقد احتجّ بعضهم أن الفاعل مضارعٌ للمبتدا؛ لأنه يُخبر عنه بفعله الذي 
قبله» كما يُخبر عن المبتدأ بخبره الذي بعده» فالفعل والفاعل كالمبتدأ والخبر» إلا في 
التقديم والتأخير» والزمان الذي 00 على صيغة الفعل»7". 

هذه ثلاث علل أحرى نقلها السيراي عن بعض النحويين» فالأولى: علة 
مُشاكَلة» والثانية: علة مناسبة ما بين قرّة النفس وقوة الحركة» والعلة الثالثةٌ: علة 
مشابمة ما بين الفاعل والمبتدأ» وقد تقدم الكلام على العلة الأخيرة. 


وقال أبو البركات ابن الأنباري ف كتابه أسرار العربية مؤَكٌّدًا على علة الفرق: 


.551-556/١ ينظر: شرح السيراقي‎ )١( 
.571/1١ المرجع السابق‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


«فإن قيل: فلم كان إعرابه الرفع؟ قيل فرقًا بينه وبين المفعول؟ فإن قيل: فهلًا 
عكسوا فكان الفرق واقعا؟ قيل لخمسة أوحه:... ». ثم ذكر العلل التي ذكرها 
السيراقي وزاد عليها الوجه الخامس» فقال: «والوجه الخامس: أن هذا السؤال لا 
يلزم؛ لأنّه لم يكن الغرض إلا ميد الفرق وقد حصلء وبان أنَّ هذا السؤال لا يلزم» 
لأنّا لو عكسنا على ما أورده السائل فنصبنا الفاعل ورفعنا المفعول» لقال الآخر: 
فهلًا عكستم؟ فيؤدي ذلك إلى أنْ ينقلب السؤال» والسؤال متى انقلب كان 
مردودًا»”". 

وهذا الوجه الأخير عدّه ابن الأنباري أهمٌ الإيراداتِ وأولاها من حيث الترتيب 
لا أنه أخّره؛ لأنّهِ بعيد في التحقيق"", ولعل هذا ما جعل المبرد يغفل عن جميع 
الإيرادات التي ترد على هذا التعليل» فقد يكون في ,أيه أنه إذا حصل الفرق» 
وتحقق الغرضع :فلا حاجة للسؤال غَكا بعد ذلك: 


إ 


واعتلَ كلم من العكبري» وابن يعيشء» وابن الحاحب» وابن عصفور”© بتلك 
العلل السابقة» غير أتمم أغفلوا علة المشابمة ما بين الفاعل والمبتدأ» أمّا ابن هشامء 
والسيوطي فلم يزيدا على ما ذكره المبرد واقتصرا على علة الفرق فقط0). 

وبعد عرض هذه العلل المهمة التى ذكرها النحاة يتبادر إلى الذهن السؤال 
الآق: لماذا أغفل الرماني ذكرَ هذه العلل؟ وكيف خلا شرخُه من تلك العلل المهمّة 
وهو شرح يعي بالعلل عناية بالغة؟! 

وليس عندي جواب قاطع عن هذا السؤال وإِنما هو محاولة اجتهاد للاعتذار 
عن الرمانى في إغفاله تلك العلل المهمّة» وهو أنَّ الرماني ربا تركها اكتفاءً بما ذكره 
من علة الاعتماد» وأنه مق حضرت هذه العلة فلا يُلتفت إلى ما عداها. 


.79-1/17 أسرار العربية ص‎ )١١ 

.79 ينظر: ا مرجع السابق ص‎ )١9 

() ينظر: اللباب 2151/١‏ شرح المفصل 75/١‏ الإيضاح 2154/١‏ شرح الجمل 
/36. 

(4) ينظر: شرح الشذور ص 184. الهمع .5.05/١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فنجد أنَّ الرماي لم يصبّع بعلة الفرق وإِنْ كانت قد قُهمت من سياق حديثه 
عن الجملة الفعلية'"2» كذلك أغفل كلا من علة المعادلة» والمناسبة» والمشاكلة 
والمشابحة» وإن كان محمًّا في تركه علةَ المشابحة؛ لكونه يرى أنَّ الرفع في الفاعل أصل 
بذاته» وليس محمولاً على المبتدأء إلا أنه كان من الأولى له ألّا يُهمل ذكرٌ باقي 
العلل ومناقشتهاء» خصوصًا وأنما تنّسِم وأسلوب الرماني الذي يعتمد في تعليلاته 
على روح العقلٍ والمنطق» كما أنَّ هذه العلل جاءت لِتُظهِرَ حكمة العرب, 
وتكشف عن صحّة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتحم'". 
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.١8٠١ ينظر: شرح الرماي بتحقيق د. محمد شيبة ص‎ )١( 

(؟) وهذا هو الصئف الثاني من اعتلالات النحويين التي قسمها الدينوري» أما الصنف الأول 
منها فهي التي تطرد على كلام العرب» وتنساق إلى قانون لغتهم. ينظر: ثمار الصناعة ص 
٠٠‏ الاقتراح ص 47 .١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


عله رفع المعطوف على محل اسم (إِنْ) و(أث) و(لكن) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجوز في المحمول على اسم (إِنَّ) تار وموضعها تارم أنْ 
يكون ذلك بالعطف, فيُعطف الاسمُ على الاسم بالتّصبء ويجوز أن يُعطفَ 
بالرفع على موضع (إِنَّ)؛ أن الموضعَ موضعٌ ابتداء» فكأنٌ الحرف لم يُذكرء والاسم 
مبتدأء إذ المعنى واحدٌّء ولا يجوز أن تستوي الأحرفٌ الخمسةٌ على الموضع؛ لأنَّ 
منها ما يوافق معنى الابتداء ومنها ما يخالفه: 

فالذي يوافق معنى الابتداء: (إنّ)ء و(لكرئ)؛ وذلك أن (لكي) وإِنْ كانت 
تعقّد الكلام الثاني بالأول؛ فإتا لا تقلب المعنى» إذ كان: (ما زيدٌ منطلقٌ لكر 
عمرًا خارجٌ)» بمنزلة: (عمرُو خارجٌ) في الفائدة» لم ينقلب المعنى ب(لكنٌّ)» فلهذا 
كانت بمنزلة (!ذ). 

وأما (ليت)» و(لعلّ)» و(كأن) فلا يجوز فيها الحملٌ على الموضع؛ لانقلاب 
ال معنى به عن اه ف الاي : 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أن الحروف الناسخة لا تستوي في جواز العطف على موضعهاء 
بل الحوازٌ مقتصرٌ على (إذَّ)» و(لكنٌ) دون غيرهماء والعلةٌُ عنده هي موافقتُهما 
لمعنى الابتداءء بخلاف الأحرف الأحرى: (ليت) و(لعك) و(كأنً) التي تغيّر المعنى 


عن الابتداء. 
المناقشة والموازنة: 


قسم الرماني الحروف الناسخة للمبتدأ والخبر إلى قسمين: 


أحدهما: ما يوافق معنى الابتداء» نحو: (إِنَّ و(لكنٌّ). 


.١5١5 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


والآخر: ما ينقلب فيه المعنى عن الابتداء» نحو: (أنَّ) و(ليت) و(لعلٌ) 
وركان): 

فالذي يوافق معنى الابتداء يجوز فيه العطف على الموضعء والعلة في ذلك: 
هي عدم تغيير معنى الابتداء؛ لأنَّ وحود (إّ) و(لكنّ) كعدمهما من حيث عدم 
التأثير» فالعلة إذن: عدمٌ التأثير» فتقول: إِنَّ زيدًا قائمٌ وعمروٌ» فدخول: (إنَّ على 
الجملة لغرض التأكيد لا غيرء والجملةٌ معها بمعنى: زيدٌ قائمٌ وعمرُوء فهي باقيةٌ 
على معن الابتداء» وكذلك الحال مع (لكنّ)؛ فتقول: لكنّ زيدًا قائمٌ وعمرُو. 

والقول بجواز العطف على الموضع في (لكنّ)؛ هو رأيُ الأكثرية من البصريين» 
وهو كذلك قولٌ الكسائي ومن أذ بمذهبه من الكوفيين7". 

قال سيبويه: «و(لكنٌ) المثقّلة في جميع الكلام بمنزلة (إنّ)2"7» ومن وافق 
سيبويه في هذا المذهب كل من المبرد» وابن السرّاج» والزجّاحي» والسيراقيء 
والفارسي» والزتخشري» وابن يعيش» وابن الحاجحب”". 

قال ابن يعيش: «و(لكنٌ) لا تغير معنى الابتداء» فهي وسيلة (ِنَّ) في ذلك» 
أكثر ما في الأمر أن فيها معنى الاستدراك» والاستدراك لا يزيل معنى الابتداء 
والاستئناف» فجاز أنْ يُعطف على موضعها»9'. 

وقال الرضي: «وإنما كانت (لكنّ) مثل اد( لأن معنى الابتداء بعدها لم يزل» 
لأن الاستدراك في الحقيقة معنى راجع إلى ما قبله» لا إلى ما بعده» إذ هو حفظ 
الكلام السابق»”'. 


وذهب بعض النحويين إلى منع العطف على الموضع في (لكنّ)» والعلة 


1) ينظر: شرح المحمل لابن عصفور 405/١‏ 

(؟) الكتاب: 45/5 .١‏ 

() ينظر: المقتضب 21١١/5‏ الأصول 2907/١‏ شرح السيرافي 2477/7 الإيضاح 
العضدي ص ١١5‏ شرح المفصل 51/8» الكافية بشرح الرضي 85170/4. 

(5) شرح المفصل 58-51/8. 

(5) شرح الكافية 5 /67؟. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


عندهم هي زوال معنى الابتداء» ذكر ذلك ابن يعيش » والصّيمري» وابنٌ الخباز ز دوك 
أن بسيو لأجن1©, وخاز هذا الرأي العكيزق ونسبة إل أكثر الحقفين. 

والذي يترحح عندي أنَّ الاستدراك لا يزيل معنى الابتداء» للعلة التي ذكرها 
الرضيء وهي أنَّ الاستدراك معنى راجع إلى ما قبله» لا إلى ما بعده» فلا يؤثر في 
معنى الابتداء» وعلى هذا فيجوز العطف على الموضع في (لكنّ) أسوة ب(إِنّ). 

وجاء حكم الرماني في (أنَّ) مضطراء حيث إنه لم يخصّها بحكم كأحواتماء 
ولغاة ) النسيدةا لق ذللة انيعد ها قرغا عن ون فتارةً يجيز العطف فيها على 
الموضع حملا على (إنَّ), ولأجل مشاكتها لماء وتارة يمنعه معتلًا بتأثيرها على 
الجملة. 

فمن المواضع التي استشهد بما الرماني على جواز العطف على المحل قوله 

570 0 مسرم أ لْمشَمِوِسَورسُوا 04 » حيث قال: «فهذا شاهد في العطف 
على الموضعء والاحتيار هاهنا الرفع؛ أنه دل عل "لعن 3 أن“ الركيول برقي 
منهم اتباعًا لأمر الم وم نار الله -عز وجل- منهم اتباعًا لأمر د -جل عن 
ذلك- فاحتلف وجه الإعراب للإيذان باحتلاف المعنى» 0 . 

فالرماتي هنا يجيز العطف على الموضع في (أنَّ)» وعلته في ذلك احتلاف 
المعنى» ويقصد به استقلالية براءة الله -عز وحل- من المشركين» وتبعيّة براءةٍ النني 
هي لبراءةٍ الله عز وجحلء فلما كان هذا الاختلافٌ ما بين البراءتين» تبعه اختلافٌ 
58 5 النحوي, وهذه التفاتةٌ من الرماني لهذا المعنى الدّقيق» وتعلي ل -- منه. 
لذلك المنع» فقال: «وفي 0 «وَلوَأَتَمَا فى نض من كين رف بول يا 


.١55 توجيه اللمع ص‎ 2508/١ ينظر: شرح المفصل 5/8. التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.7١/١ ينظر: اللباب‎ )١ 
.7 سورة التوبة الآية:‎ )59( 


(5) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .١511-١51١5‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


و 


َي سَبَعَةُ أبجحرَ)20 فنصب «البحر): بالعطفٍ على اسم (أذَّ) وأما رفعُه فعلى 
أنَّ (الواو) ليست للعطف, ولكنها واو الحال» فكقولك: ضربت زيدًا وعمرٌو قائم» 
ولا يحوز أنْ يكون عطمًا على الموضعء من قِبَل أنَّ الحرف الذي هو (أنَّ)» ليس في 
موضع ابتداءء دخوله كخروجه؛ وذلك أنَّه مع ما بعده اسم بمنزلة المصدر»”". 

مع أنَّ ما ذكره الرماني من تعليل في هذه الآية ينطبق تمامًا على الآية الأولى» 
فليس بينهما فرقٌ في التأثير» حيث أتما غيرت الحملة» بأن صيّرتَا في حكم 
المصدر. 


والرماني في هذه المسألة تابعٌ لسيبويه الذي يرى بجواز العطف على الموضع في 
(أنّ)» ولكن ليس على الإطلاق إنما في مواضع معينة» بدليل أنه منع العطف على 
ا موضع في الآية الثانية» حيث قال: «وقد رفعه قومٌ على قؤلك: لو ضيربت غبت الله 
وزيدٌ قائمٌ ما ضئكء أيْ: لو ضربت عبد الله وزيدٌ في هذه الحال» كأنّهِ قال: ولو أنَّ 
ما في الأرضٍ من شجرة أقلامٌ والبحرُ هذا أمرُه ما نفِدّت كلماث الله2"”4» قال 
السيراي: «إنا أخوج سيبويه إلى أنْ يفسّر رفع (البحر) بالحال؛ لأنَّ حمل رفع 
(البحر) على موضع (أنَّ) لا يحشن؛ لأنَّ (لو) لا يليها الابتداء»””. 

فالذي يُفهم من كلام سيبويه أنه يجيز العطف على (أنَّ) إذا كانت في منزلة 
(إنّ) المكسورة» كأن تقع بعد عِلم أو معناه» لأنما حينئذ في موضع جملةٍ لسدّها 
مسد مفعوليه» فالعلم كما في قول الشّاعر: 1 


وإلا فَاعَلَمُوا أنَاوأَنْكُمْ بُغاةً ما بَقِيْنَا في شقاق0) 


)١(‏ سورة لقمان الآية /0؟. 

(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .١151١/8-1١ 51١17‏ 

يشر الكتاب 2 

(5) ينظر: شرح السيرافي 577/١7‏ . 

(5) البيت من الوافر» وهو لبشر بن أبي حازم الأسدي» من شعراء الجاهلية. ينظر: الديوان 
1 


والشاهد فيه: (أنَا وأنتم بغاةٌ) حيث وقع الضمير المنفصل الذي يكون في محل الرفع بعد 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وتقديره عند سيبويه: فاعلموا | اي وأنتتم كذلك» 00 على التقدتم 
والتأخير. 

وأما معنى العلم: فكما في الآية الأولى: (وأَذانٌ)» وقد وافق الرمايه سيبوية في 
هذا القول» وممن وافقه كذلك ابِنٌ الحاحب, وابنُ مالك» وابنٌ أبي الربيع» 
والأشون”". 

وذهب بعضٌ النحاة إلى الحواز مطلقّاه وأحروها محرى (إنَّ) والعلة في ذلك 
أكحما متساويتان في العمل ولمعنى» ومتقاربتان في اللفظء. ومن أبرز القائلين بمذا 
القول: ابن جني الذي انتصر لسيبويه في جواز الحمل على موضع (أنَّ) في آية 
(وأذانٌ)» حيث يقول: «والقول فيما بعد مع صاحب الكتاب لا عليه سماعًا 
وقياساء فأمًا السماع فما جاء في هذا البيت وهو قوله”©: 


0 06 مِنَ الموتٍ أَفْرَقُ 


0 


ع من هِيِ هِوَعِي يدهم لني بالمشي 2 القَيْد اق 
فعطف الحملةَ من المبتدأ والخبر على قوله: أي تخشّعت بعدكم, وهو يريد 
معنى (أنَّ) المفتوحة» يدل على ذلك رواية: ولا أَنَّ نفْسِي يزدهيها وعيدّهم..., وأمًا 
وحه القياس الذي لأحله جاز ما مكنّاه للخصم وتبيئًا له من مستمر القول» فهو 


اسم (أن) وقبل استكمال الخبر. 
والبيت من شواهد: الكتاب 55/9 »١‏ الأصول ,*.17/١‏ التبصرة والتذكرة »5١١/١‏ 
الإنصاف ص 2١5١‏ شرح المفصل 5/8/8» شرح الكافية 851/5» الخزانة 8/8 51. 
)١(‏ ينظر: الكافية بشرح الرضي »"5١/5‏ شرح التسهيل 50/7» البسيط ص 28٠١5‏ شرح 
الأشموني 18/١‏ 4. 
(؟) هذان البيتان من الطويل» قائلهما: حعفر بن علبة الحارثي» وكان محبوسًا في مكة كما في 
الحماسة .55/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5/١‏ 5. 55» والرواية فيهما: ولا أن 
نفسي يزدهيها وعيدكم.. 
والبيتان من شواهد: الأغاني ,51/1١7‏ إصلاح الخلل ص 2١1٠١‏ شرح الكافية للرضي 
4* التذييل والتكميل ه/7١5,.‏ الخزانة 9/5 51. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


أنَّ المفتوحة وإِنّْ لم تكن من مواضع الابتداء» فإنها من مواضع التحقيق والاعتلاء» 
كما أن المكسورة كذلك كلما انشوناءق "المع والغما »“وتقازيها فق اللفظع-صضارت 
كل واحدة كأنما احتها»7". 


ومن ذهب كذلك إلى جواز العطف على امحل في (أنَّ) مطلقًا ابن خروف» 
حيث قال: «ولذلك جز الرفعٌ بعد الخبر في (أنَّ) لا لم يتغيّر فيها معنى الابتداء, 
ولم تُدجل في الخبر معن زائدَاء ول يُراعَ كونٌ الكلام معها بتقدير اسمء كما ذهب 


إلَيّه جماعة من امنا خريرب7 


ويتضح مما سبق أنَّ علةً المجيزين للعطف على امحل مطلقًا هي المشابمة بين 
الحرفين في اللفظء ولمعنى» والعمل» ويروت أن هذه العلة تسوع لوأن» د بعض 
أحكام أختهاء ومنها جوازٌ العطف على عن اا ل ا 


وذهب كل من السيرائي» والفارسي”"» وغييُهم من النحاة» ونعتهم ابن بابشاذ 
لتر أ إن مع اعسات معلى_ لكل اود ران ريسع رضي اله فال 
المانعون: إنما يجوز العطف ف الآية السابقة وق واه إل لتايس بوم لي 
لخحيرِادَ أَهَجَرِ شن صَُِ َألمتْرِكِنَ سول 4 على على الموضع على قراءة الكسر, 
وأما من فتح (أنَّ) فلا يجوز العطفُ على موضعهاء كما لا يجوز العطف على 
موضع (ليت) و(لعلٌ) و(كأنَ)» والعلة 3 أتما غيرت الحملة» بأن صَيَّرتما في 
حكم العتدره كما غيرتا وليت ولعاة وكأن 7 "» وأوّلوا الرفع مع أنّ) على العطف 


.50-17/ ينظر: التنبيه على شرح مشكلات أبيات الحماسة ص‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الحمل .501/١‏ 

(؟) ينظر: شرح الجمل لابن خروف »4517/١‏ إصلاح الخلل ص .١957-١91‏ 

(5) ينظر: شرح السيراقي 477/7» الإيضاح العضدي ص .١١5‏ 

(5) ينظر: شرح المقدمة ا محسبة ص ."”7١‏ 

() ينظر: شرح الكافية 581/4. 

(/) سورة التوبة الآية: 7. 

(8) وهي قراءة الحسن البصري والأعرج. ينظر: البحر المحجيط 5/5» الدر المصون 7/"5. 
(9) ينظر: البحر المحيط 5/5» الدر المصون 7/5. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


العطف على الضمير في (بريء)» وحاز ذلك بلا تأكيدٍ لقيام الفصل بقوله: (من 
المشركيق/#مكاة التاكيك» أو أن يكوة ورسولم فنهداً شيك درفم" أى ةا رسوله 
١‏ 

فالعلة عند المانعين هي التأثير» لأنَّ الجملة مع (أنَّ حرجت عن حَدٌ الابتداء, 
وذلك لأنّ (أنَّ) لا تكون مفتوحةً إلا بعامل» وذلك العامله لا يخلو من أنْ يكون 
رافعًا أو ناصبًا أو جايّاء فالرافعٌ مثل: أعجبني أنك منطلق, أي أعجبني انطلاقك: 
والناصبُ مثل: كرهت أنك منطلقٌ» أي: كرهت انطلاقكء؛ والجار مثل: عجبت 
من أنك منطلق» أي: عجبت من انطلاقك» وهي في هذه الأحوال ارتفع عنها 
معنى الابتداء» إذ المبتدأ لا يكون فاعلاء ولا مفعولًاء ولا بجرورًا بعامل يتعلق بفعل 
يدخله في جملته ويخرحه عن حد الابتداء وحكمهء وإذا ارتفع عنها معنى الابتداء» 
امتنع العطف على موضعها؛ إذ لم يبق لحا موضع ابتداء”©. 

ومن المانعين م من أضاف إلى العلة السابقة علةً أخر: وهي علة الفرق بين 
(إنّ) و (وأنَّ)» وأنّ أوجه القَزْق التي بينهما أقوى وأكثر من أوجه الشّبهء قال ابن 
بابشاذ: «وليس اتفاق اللفظ ما يوجحب اتفاق المعنى» لأن في كلامهم أشياءَ كثيرة 
متفقةٌ اللفظ مختلفةٌ المعنى, في الأسماء والأفعال والحروف والحركات» مع أنه أيضًا ما 
اتفقا من كلٌ وجه, لأنَّ (إنَّ محركة همزتما بالكسر بالأصلء وأ محركة همزتما 
بالفتح» وأنَّ (إنَّ المكسورةً عاملةٌ غيدُ معمولة» و(أنّ) المفتوحة عاملةٌ ومعمول 
فيهاء وأن (إن) اللكسورة مقدرةٌ تقديد الكمل» و(أن) المفتوحة مقدرةٌ تقدين المفردة 
ولأنَّ المواضع التي تقع فيها (إنَّ ليست المواضع التي تقع فيها (أنَّ)» حتى أنه إذا 
اتفق أن يقعا في مسألة واحدة كان المعنى مختلماء مثل: خرحت فإذا إِنَّه عبدٌ» وإذا 
أنه عبدٌ»ء وإذا ثبت بحذه الوحوه كلها معرفة المخالفة» فأ موضع يبقى لها من 
الابتداء حتى يُعطف عليه؛ لأنَّ أحكامّها في جميع وحوهها أحكامٌ المفرد» والمفردُ لا 
مدخل له في المبتدأء وأحكامً المكسورة أحكامُ الجملة؛ لأنك تسقطّها فتبقى جملةً 


.// ينظر: شرح المقدمة المحسبة ص *577» البحر ا حيط 5/لع الدر المصون‎ )١١( 
.537/5 ينظر: شرح المقدمة المحسبة ص 2575 شرح الكافية‎ )١( 
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تامدّ» وهذا أوضحٌ من أنْ يُراد عليه ما لا يحتاج إليه»”"©. 

والرمانى في هذه المسألة وقف موققًا وسطًا بين هذه الأقوال» وذهب إلى 
موافقة سيبويه الذي يرى بأنه متى جاءت (أنَّ) في المواضع التي يجوز فيها بجيء 
(إِنّ جاز فيها العطف على الموضعء حملا على (إنَّ)؛ ولم يتطرق الرماني إلى الرأيين 
الآخرين وهما الجواز مطلقًا أو المنع مطلقّاء وفي رأبي أنَّ هذه المسألة لا تحتمل 
التوسطء فإمًا الجواز مطلقًا وإما المنع مطلقّاء لأنَّ علةً المشابحة في كل من اللفظ 
والمعنى والعمل جديرةٌ بتسويغ الحواز المطلق» وليست بحاحةٍ إلى أن تضاف إليها 
غلة أرق تسوّغ لما جواز الجطلنية كال ذكرها أنصار سيبويه» كما أنَّ المنمسكين 
كحذه العلة لم يلتفتوا إلى التأثير بال من الأحوال؛ لقوة هذه العلة وأولويّها عندهم. 

أمّا علةٌ التأثير فهي علة معتبرة» تمسّك بما المانعون» بل أضافوا عليها علة 
الفرق بين الحرفين» وعملوا على توهين المشابمة بينهما. 

وف رأبي أنَّ كلا الرأيين فيه من الوحاهة والقوّة ما يرفع الحرج عن أصحابهما 
والقائلين بمماء غير أن أميل إلى ترجيح علة المشابمة» لكثرة الأخذ بما واعتبارهاء 
وكما قال ابن الأنباري: «وقياسٌ الشّبهِ قيامنٌ صحيحٌ؛ يجوز التمسّك به في الأصحّ 
كقياش العلة»20. 

أما القِسم الآخر الذي ذكره الرماني فهو الذي تدحل فيه ككٌ من (ليت) 
و(لعل) و(كأنّ) لمعانٍ أخرى غير الابتداء» كالتمي والتريي والتّشبيهء فغيّت معنى 
الابتداء» فلا يجوز فيها العطف على الموضع؛ والعلة في ذلك هي التأثير» وذكر 
الرضي أنَّ الفراء يجيز رفع المعطوف على اسم (كأنَّ) و(ليت) و(لعلٌ) لكونه في 
الأضل نهدا أ قال ررونسه عرو خروهه حق مدن الابعداة» ها أوروك افيه 
الحروف من المعانى» وهو الحق»”". 

وذهب بعضُ النحاة إلى أنَّ العطف على الموضع في باب (إنّ) وأحواتما ممتنم 


.177 ينظر: شرح المقدمة المحسبة ص‎ )١( 
.٠١5 ينظر: لمع الأدلة ص‎ )١( 


(؟) شرح الكافية ١/51؟.‏ 
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برمته؛ 6 لأ'يكون إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الطالب بالموضع ظاهرًا. 

والثابي: أنريكوة عا قوق أن يله 

ومثال ما توفر فيه الشرطان: ليس زيدٌ بقائم ولا قاعدّاء يجوز النصبُْ باتفاق 
بالعطف على (بقائم)؛ أن الشرطين موجودان» أن (ليس) طالنة لعي وجو 
أن يظهر فتقول: ليس زيكٌ قائمًا. 

وعلى هذا: (إِنْ زيدًا قائم وعمرو) لا يجورٌ العطفٌ على الموضع؛ لأن 
الطالب للرفع الابتدائ» وقد تُسِخ برإنَّ)؛ لأتما من نواسخ الابتداء. 

وهذا الرأي الذي ارتضاه ابن أبي العافية2» بل ذهب إلى أنه مذهبُ سيبويه 
كما نقل عنه ابن أبي الربيع واستحسنه”"» وهو الذي صحّحه أبو حيان حيث 
قال: «الرفعٌ على الابتداء, الخد محذوفء لدلالة حبر الأول» لأنَّ المعنى واحدٌء 
وهذا الذي أحذثه عن حذاق من قرأنا عليه» وهو مذهب ابن أبي العافية وابن 
الأعضرء وبه أحذ شيوعُنا الذين حملوا هذا العلم عنهم, أو عمّن تحمله عنهمء 
وهو الذي تقرّر عند المباحثة من كلام سيبويه) ولا يصحٌّ عنه غيره» وهو مذهب 
0 2 0 50 7 
ابي عمر الحرمي ) نص عليه قُُ (الفرخ)»” 

ونسب ابن هشام هذا الرأي إلى المْحقّقين حيث قال: «وامحققون على أنَّ رفع 
ذلك ونحوه على أنه مبتدأ خحُذِف جبره. أو بالعطف على ضمير الخبر» وذلك إذا 
كان بينهما فاصل» لا بالعطن على عل الاسم مثل: (ما جاءني من رجلٍ ولا 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أبي العافية النحوي المقرئ الإمام بجامع إشبيلية» أحذ عن أبي 
الحجاج الأعلم الأديب وغيره» وكان من أهل المعرفة والأدب واللغة» أخذ الناس عنه 
ذللكع توق سيره 5ه هن .ينان الصيله لايم بشكوال ا 

.75.-1/99/١ ينظر: البسيط‎ )١( 

(5) ينظر: الارتشاف »١783/*‏ التذيبل والتكميل ه/91١.‏ 
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امرأةٌ) بالرفع؛ لأنَّ الرافع في مسألتنا الابتدائ» وقد زال بدحول الناسخ»7"©. 


وملخص هذا القول أن ابن أبي العافية» وأبا حيّان» وابن هشام يشترطون 
لجواز العطف على الموضع وجود الْمُخْرزء وهو الطّالبُ لذلك المْحك» ولذا امتنعت 
- عندهم- هذه المسألة لزوال الطّالب» وهو الابتداء”. 
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."6//١ ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 
.85//١ التذييل والتكميل 31/5١؛ أوضح المسالك‎ 2١17/3/7 (؟) ينظر: الارتشاف‎ 
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المطلب السادس: 
علة امتناع العطف على الموضع في (إنَّ) قبل مجيء الخبر 
نص المسألة: 


قال الرماني: «والعطفف على الموضع لا يصلحٌ إلا بعد تمام الكلام؛ لأنّه حم 
على التَأويلٍ في عطفي مُفردٍ على جملة» أو جملةٍ على مفرد»" ". 
اعتلال الرماني: 


يرى الرماني امتناع العطف على الموضع في (إنَّ قبل بجيء الخبر» والعلةٌ عنده 
في ذلك: أن العطفف على الموضع إِنَا هو حمكٌ على -التأويل- أي: المعنى» والحمك 
على التأويل قبل تمام المعنى فاسدء فلا يصحٌ تأويل الكلام إلا بعد تمام الجملة0", 
وعلن هذا الا قوق إن زيذا توضمةى فانسان؛ أن "إن ويد" لأ حو لك قلا ضور 
الحملٌ على المعنى قبل حصوله' ". 
المناقشة والموازنة: 


اختلف النحاة في مسألة العطف على موضع (إِنَّ) قبل مجيء الخبر» فمنهم 
من يرى بامتناعه» ومنهم من يرى بحوازه» ولكلٌ فريق منهم اعتلالاته التي يرى 
بصحتهاء وقد ذهب الرماني في هذه المسألة إلى عدم حواز العطف على الموضع 
قبل بحيءٍ الخبر» وعلثه في ذلك عدم صحة تأويل الكلام إلا بعد تمام الجملة» وما 
ذهب إليه الرماني مه او ا ا لذلك بالعلة السابقة التي اعتلَ 
بما الرماي» إلا أَتَّمم أضافوا إليها علد أخرى لا تقِك أهميةٌ عن العلة السابقة: وهي 
احتماعٌ عاملّين في معمولٍ واحد» وهذا تحال لأنَّك إذا قلت: (إنك وزيدٌ ذاهبان) 


.١51١/8-1١51١17 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: ائتلاف النصرة ص 2١77‏ شرح المفصل لابن يعيش ///54. 

(؟) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور .451/١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ١/53٠١ك»‏ التبيين ص 775+ شرح المفصل 594/8. أوضح المسالك 
”0١‏ ائتلاف النصرة ص »١58‏ التصريح 295١/١‏ شرح الأشموني .4147/١‏ 
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وجب أن يكون (زيدٌ) وتكون (إِنَّ) عاملين في خبر الكاف» وقد اجتمعا في لفظٍ 
واحد» وذلك محال. 
ول يتطرّق الرماني إلى هذه العلة» ولعلَ السبب في إغفالحا يرحع إلى اكتفائه 
بالعلة الأولى» لا لعدم أهميتهاء وإن كان الأولى به ذكرٌ هذه العلة) وعدم تحاهلها. 
أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز العطف على موضع (إِنَّ) قبل بجيء الخبر”", 
فالكسائي ذهب إلى جواز العطف على كل حال؛ سواءً كان يظهرٌ فيه عمل 
(إذَّ أو لا يظهرء وذلك نحو: (إِنَّ زيدًا وعمروٌ قائمان) و(إنّك وبكر 
منطلقان)”"©), في حين ذهب الفراغٌ إلى أنه يختص بما لا يظهر فيه عما؛ (إنَّ)» أي 
ماكان مبنيّك وذلك كراهية أن يفّق بينهما بإعرابين والمعنى فيهما واحد”". 
واعتل الكوفيون بعلتين رئيستين: 
الأولى: ضَّعفُ (إنَّ)؛ لاقتصارها في العمل على الاسم دون الخبر» وذلك أتّمم 
لا يرون بأنَّ (إنَّ) عاملةٌ في الحزأين. 
والعلة الثانية: الحمك على الضَّدء وهو جوارٌ الحملٍ على الموضع قبل بجيء 
الخبر في (لا» لأنَّ (لا) للتفي» و(إنّ) للإثبات» فكما 
يحملون الشيء على نظيره» كذلك يحملونه على ا 
واحتجّ الكوفيون على جواز العطف على الموضع بالسكّماع» وذلك من خلال 


ص 


عدد من الشواهد منها قوله تعالى: «( يممأ وَلَِهَادوأوَألْصَيعْون لصا 

255/8 ينظر رأي الكوفيين في الإنصاف ١/591٠ك. التبيين ص 27075 شرح المفصل‎ )١( 
شرح الأشموني‎ 775١/١ التصريح‎ 2١58 ائتلاف النصرة ص‎ »*51/١ أوضح المسالك‎ 
ا‎ 

(؟) ينظر رأي الكسائي في: معان القرآن للفراء 2"1١/١‏ الإنصاف 2159/١‏ التبيين 
ص١4"‏ شرح المفصل 59//8. 

(") ينظر: معان القرآن للفراء ."11١/١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ١553/١‏ التبيين ص 54 75. 
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م و 


مَنَءَامَنَ امه وَآلَو ألآَخِرِ 2"74؛ ووجه الدليل: أنَّه عطّف (الصابئون) على موضع 


اسم (إنَّ) لع بحيء الخبر» وهو قوله: م9 مَنْءَامَنَ اله ولو ِآلآَخْرِ#» ومنها أيضًا ما 
جاء عن بعض العرب مما رواه الثّقات: (إنّك وزيدٌ ذاهبان)» ومن هذه الشواهد 


كذلك قول الشاعر: 
وكذلك قول الشاعر: 
إلآفائلمو أَنَاوآلكُمْ بَُْاةمَابَقِنَافٍ شِتَاقي" 


فككٌ هذه الشواهد استدلٌ بما الكوفيون على جواز العطفيٍ على اسم (إنَّ) 
قبل بحيء الخبر» إلا أنَّ البصريين لم يسلّموا لهم بحذا الاستدلال» وأجابوا عن هذه 
الأمثلة بعدة أحوبة أشهرها: أتما على التقديم والتأخيرء ففي الآية يكون (مَن آمن) 
ا 2 0 زيف «ترم.»زااء 50) 
حبر (إن)» وخبرٌ (الصابئون والنصارى) محذوف تقديره: كذلك .١‏ 

وكذلك الأمر في البيتين السابقين» كأنه قال: فإ لغريبٌ وقيارٌ كذلكء وأنًا 
بغاةٌ وأنتم كذلك7 . 


.5 51/7 سورة المائدة آية 59 وهي قراءة الجمهور. ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

.١84ص البيت من الطويل» وهو لضابئ بن الحارث البرجمي» ينظر: الأصمعيات‎ )١( 
والشاهد فيه: (فإني وقيار) حيث عطف على موضع اسم (إِنَّ) قبل استكمال الخبر‎ 
وهذ جائز عند الكوفيين» وسيبويه يمنعه» ويجعله من التقديم والتأخير.‎ 
مجالس ثعلب ص5١”, 2598 سر الصناعة‎ 5/١ والبيت من شواهد: الكتاب‎ 
.١ 514/7 الهمع‎ .57/8/١ ص707/7”؛ الإنصاف ص5 24 شرح المفصل 8/ 87 » التصريح‎ 

(؟) تقدم تخريج البيت في المبحث السابق ص 45. 

(5) ينظر: إعراب القرآن لابن النحاس ص 255١‏ شرح السيرائي 2487/١‏ البحر المحيط 
وكا 

(5) ينظر إعراب القرآن لابن النحاس ص 15١‏ 7» شرح السيراقي 487/7» البحر المحيط 
كا 
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أما قولهم: (إِنّك وزيدٌ ذاهبان) فقد وصفه سيبويه بالغلط("» وخْرّج على أنه 
عطفٌ على تومٌّم عدم ذكر(إدٌ)؛ أو أنّه تابعٌ لمبتد] محذوف أي: إِنّك أنت وزيدٌ 
ذَاهباق7 . 

وأما اعتلالات الكوفيين فقد ناقشها البصريون وأظهروا فسادها وبطلاتماء 
حيث أجابوا عن علة التّقديم بالحمل على الضّد أن (لا) لا تعمل في الخبر» بخلاف 
(إنّ)» كما أنّ (لا) تركٌبت مع الكرة بعدها فصارا شيئًا واحدّاء وأما (إنَّ فلا 
تتركب مع ما بعدها فيجتمع على الخبر عاملان » وذلك لا يجوز””". 

وأا علهٌ ضعفيٍ عمل (إنَّ) فقد ردّها السيراي» ورأى أنما دعوى باطلة» حيث 
قال: «ومن بُطلان ما ادَّعوه في ضّعف عملها أكما تعمل في الاسم وبينها وبينه 
الظّرف حبرا وغير خبر كقوله عرّ وحل: ارك فيا قمَا جَتَاريَ ج400 , 


قن 


.١ 5/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 

. 177/0 ينظر: المغني‎ )١( 

59) ينظر: الإنصاف ١915/1١155-1١.ء‏ التبيين .7/8٠١‏ 
(5) سورة المائدة آية ؟7. 


(5) شرح السيرائي ؟/5/87. 
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المبحث الثاني 
العلل النحوية في المنصوبات 


وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: علة حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. 
المطلب الثاني: علة عمل (إنَّ) وأخواتها النصب في الاسم. 
المطلب الثالث: علة عمل الفعل في المفعول معه. 
المطلب الرابع: علة عمل الفعل في المفعول لأجله. 
المطلب الخامس: علة وجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها. 
المطلب السادس: علة جواز القياس على المصادر المنكرة 

الواقعة أحوالًا إذا تنوع بها الفعل. 
المطلب السابع: علة جواز النصب على الحال في المعرّف. 
المطلب الثامن: علة اختيار النصب على التمييز في البيت: 

مَشَّقَ الهَواجرٌ لَحْمَهُنَّ مَعَ السرَى 
حَنَى ذَهَبْنَ كلأكِلاً وَصدُورًا 

المطلب التاسع: علة وجوب النصب على الظرفية في (هذا 
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3 لوث 
2 المبحث النانى: 


العلل النحوية في المنصوبات 

المطلب الأول: 
نص المسألة: 

قال الرماني: «ويلحق المؤنت في جمع السّلامة ألفٌ وتاءً مضمومةٌ في البفع» 
ومكهورة 2 كيين والجنّ وإعما وحب أن يكونَ النصث تابعًا للجرٌ ليجري على 
لك إذ هو نظيره في الجمع» وهو فرعٌ على جمع المذكرء يقتضى أنْ يكونَ 
5 مجه كينا .ان «حَكَ مهأ لمات د ضَ بالق 04" 506 النَاء في 
موضع التَصب» وهو من القياس اللّازم»” 0 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العلة في نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة التي هي علامة 
للجرء نيابةً عن الفتحة التي هي علامة للنصب» لكي يجري على طريقة - جمع المذكر 
السالم حيث نصب بالياء وهي علامة للجر فيه ولأنَّ جمع المؤنث فرعٌ عن جمع 
المذكرء ْمَل الفرع على الأصلء فكما حمل منصوبث جمع المذكرٍ على بجروره في 
مثل: مررث بالمسلمين» ورأيثُ المسلمين» كذلك حمل منصوبُ جمع المؤنثِ على 
بخروره في مثل: مررث بالمسلماتٍ ورأيث المسلمات» وهذا القياسُ الذي أحذ به 
الرماني هو من باب حمل الفرع على الأصلء والعلة في ذلك هي المشايهة. 
المناقشة والموازنة: 

قبل الشروع في مناقشة هذه العلة وموازنتها باعتلالات النحويين الأخرى» 
ومذاهبهم فيما جْمع بالألف والتاء يحسّن بي التعريفُ الموحز بهذا الجمع وما يندرج 


.545 سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(1) شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص .١717‏ 
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حت وما يخرج منه. 

فجمعٌ المؤنث السالم هو: كل جمع زِيدَ في آخره ألف وتاءء وَذِكْرُ الجمع بألفٍ 
وتاء أحسن من التعبير بجمع المؤنث السالمء كما يرى بعض النحاة؛ لأنه لا فرق 
بين المؤنث ك(هندات)» والمذكر ك(إصطبلات)» وبين السالم والمغير بناء واحده 
كتمّرات وغرُفات2"7» وف نظري أنه إذا كانت التسميةٌ من باب التغليب إذ إِنَّ 
غالبية ما يجمع بحذا الجمع هو المؤنث» وكذلك يغلب عليه سلامةٌ مفرده من 
التغيير» فلا حرج في تلك التسمية. 

وبعضهم يقيّد الألف والتاء بالزيادة فيقول: الجمع بالألف والتاء الزائدتين» 
ليخرح منه نحو: قُضَاةٌ وأبياث: فَإنٌ كلا مهما يصق عليه أنه جمعٌ يأل وتاءء 
لكنّ ألف (قضاة) منقلبة عن أصلء لا زائدة» وتاء (أبيات) أصل'". 

والذي يجمع بهذا الجمع خمسة أنواع”©: 

الأوّل: ما فيه تاء التأنيث مطلقًا سواءً كان علمًا لمؤنثِ: ك(فاطمة)» أو 

لمذكر: كإطلحة). 

الثاني: عَلَّم المؤنث مطلقًا سواءً كان فيه التاء أو لم يكن: ك(زينب). 

الغالث: صفة المذكر الذي لا يعقل: ك(جبالٍ راسيات). 

الرابع: مصكّر المكّر الذي لا يعقّل: ك(دُريهماتٍ). 

الخامس: اسم الحنس المونّث بالألف سواءً كان اسمًا: ك(صحراء) أو صفةً: 

كرخبلى). 

فك هذه الأنواع تُرفَع بالضمة وجح بالكسرة على الأصلء وتُنصّب بالكسرة 
نيابةً عن الفتحة» كما ذكر الرماق» وهو ف هذه المسألة موافق لمذهب سيبويه 
والجمهور””''» وكما وافقهم في المذهب وافقهم كذلك في الاعتلال. 


.75/١ ينظر: الجمع‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل .57/١‏ 

() ينظر: الارتشاف ص 66 ه-81ه. الجمع .75/١‏ 

(:) ينظر: الكتاب 2١18/١‏ المقتضب ».155-١54154/١‏ الأصول ١/7ا4»‏ ف الراك 
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قال. أبوسعيد. السيراق: عن أويحه اللثبه "يق الجمعين». وبيان علة المشاعة 
بينهما: «ويستويان في سلامة لفظ الواحدء وزيادةٍ الزائدين لعلامة الجمع» فبالمعنى 
الذي استويا فيه حمل أحدُهما على الآخرء وكذلك طريقةٌ القياس» لأنَّ الشيء 
قاس على الشيء إذا كانا مشتبهين في معنى ماء وإن كانا مختلفين في أشياء أخر, 
فيل جمغ المؤنث على جمع المذكر» في أن جعِل للرفع علامةٌ يُفرد بماء وللنتصب 
وابلت علامة واحدةٌ اشتركا فيها»7". 


ل 


ويوكد أبو البركات ابن الأنباري على هذه العلة فيقول: «فإن قيل لم حمل 
النصبُ على الجر في هذا الجمع؟ قيل: لأنّه لل وحب حمل النصب على الجحرّ في 
جمع المذكر الذي هو الأصلء» وحب أيضًا حمل النصب على الجر في جمع المؤنث 
الذي هو الفرع» حملًا للفرع على الأصل»7". 

واعتكَ ابن يعيش لذلك الأمر بعلتين فقال: «وإنما مل النصبُ على الجر 
لوحهين: أحدهما: أنَّ جمع المؤنث السالم فرعٌ على جمع المذكر السالم» فكما حمل 
منصوبُ جمع المذكر على محروره في مثل: مررت بالزيديين» ورأيت الزيدين» كذلك 
خمل منصوب لمؤنث السالم على مجروره» في مثل: مررت بالمسلمات» ورأيت 
المسلمات؛ ليكون الفرع على منهاج الأصل ولا يخالفه» والوجه الثاني: أنَّ جمع 
المؤنث السالم يوافق جمع المذكر السالم في أشياءء ويخالفه في أشياءء فأمّا الموافقة 
ففي سلامة الواحد» وزيادةٍ الزيادتين لعلامة الجمع» وكونٍ الزائدٍ الأوّل حرفت 
مد...» فبالمشايحة حمل جمع المؤنث على جمع المذكر, بأنْ جُعل للرفع علامةٌ مفردة» 
وللجرٌ والتّصب علامةٌ اشتركا فيها»”". 


وهناك من النحويين من اعتلٌ بعلل أحرى وبعضهم أضافها إلى العلة السابقة, 


١ 0١‏ أسرار العربية ص 57, اللباب »١١17/١‏ شرح المفصل 8/5, الارتشاف ص 
المع .59/١‏ 

.١ 45/١ شرح السيرافي‎ )١( 

(؟) أسرار العربية ص 57. 


(7) شرح المفصل 8/5. 
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فقد ثُقل عن ابن كيسان تعليكٌ آخرٌ غير التعليل السابق» مفاده هو أتمم أرادوا 
التفرقة بين جمع السلامة من المؤنث» وبين ما يشبهّه في اللفظ وليس بجمع سلامةء 
كلأموات) ولأبيات)» وكان الذي حمل فيه النصب على الخنفض للفرق: جمع 
المؤنث السالم» ولم يكن جمع التكسيرء الذي يشبهه في اللفظ» لأنه لا شبّه بين 
(أبيات) وأمثاله» وبين جمع المذكر السالمء ولا هو فرعه فخمل عليه لذلك7". 

فالعلة عند ابن كيسان هي علة فرق» غرضّها التفريق بين ما كانت الألف 
العا فيك [اقدتيةنويين ما كانتت احدرها أضلية أن الاغرات فيا يكرن: على 
الأصل» مثل: أموات وأبيات: 

واعتكَ العكبري بعلتين: إحداهما: حمل الفرع على الأصلء لأنَّ جمع المؤنث 
فرع على المذكر والفروع تحمل على الأصولء والثانية: أنَّ المؤنث بالتاء في الواحد 
ثُقلب تاؤه هاء في الوقف -في مثل: شجرّةٌ- ولا يمكن ذلك في الجمع» فكما غير 
في الواحد غير في الجمع» فخمل النصبُ على غيره» إذ كان تغييراء والتغيير يؤنس 
بالق 

ولم أحد من النحويين من قال بمذه العلة سوى العكبري» ولعل في إغفالهم 
لهذه العلة دليلٌا على ضعفها وعدم قوتماء ولا أحد هناك مناسبةٌ بين حمل النصب 
على الجر في الجمع» وبين التغيير في المفرد على الوصف الذي ذكره العكبري. 

وذهب الأحفش إلى أنَّ الكسرة في جمع المؤنث السالم حال النصب بناغ"» 
ونسب بعض المتأخرين هذا الرأي إلى المبرّد أيضًا(”» ولعله ذكر في كتاب آخر؛ 
لأنه في المقتضب يوافق الجمهور في إعراب جمع المؤنث السالم حيث يقول: «فإذا 
أردت رفعّه قلت: (مسلماث) فاعلم» ونصبّه وحرّه (مسلمات)» يستوي الجر 


.١57/١ ينظر: التذييل‎ )١( 

25 ينظرة اللياف 111/1 

(6) ينظر: شرح السيراتي 2١ 417/١‏ اللباب .١١17/١‏ 

(4) ينظر: سر الصناعة 477/7» الارتشاف ص 2857 شرح اللمحة البدرية .7/857/١‏ 


١ ل‎ 
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والنصبُ كما استويا في (مسلمين)»”". 

وقول الأفش إِنَّ جمعَ المؤنث السالم في حال النصب بناءٌ هو قولٌ مخالفٌ 
للجمهور» وقد رُدٌ عليه بأنَّ ذلك لا نظيرَ له» ولا سبب للبناء في هذا الجمع”". 

قال السيرافي: «والذي فيه عندي أن الكسرةً في التاء نصبٌء والفتحةً فيما لا 
ينصرف في الحر هما إعرابان؛ وذلك أنَّ الإعراب هو تعاقبُ الحركات على أواخر 
الكلم لاختلاف العوامل» وهذه الكسرة والفتحة تدحلان معاقبتين للضمة؛ لعوامل 
توحب ذلك هماء وقد وُحد فيهما شرط الإعراب»”". 

وقال الفارسي: «وما 0 على إعرامما في الحالة المذكورة أنَّ هذه الحركة 
وحبت فيهما بعامل» والحركاث التي تحب بعوامل لا تكون حركات بناء»7". 


والقول بوحوب نيابة الكسرة عن الفتحة في هذا الجمع هو مذهب البصريين» 
أما الكوفيون فيجيزون نصبه بالفتحة مطلقًاء وقصرّه هشامٌ على الناقص» وحكوا 
من ذلك: (سمعث لغاتم), بفتح التاء”2» وكذلك بما مع عن العرب: (انتزع الله 
علقاتم وعرقاتُم) بكسر التاء وفتحها" '» وأنشدوا: 

فتك كاذه بالأعاد كرة ٠‏ الباناحانها اهاري 


.١55-١585/١ المقتضب‎ )١( 

.59/١ الهمع‎ 177/١ ينظر: شرح الأشمون‎ )١( 

(؟) شرح السيرائي للكتاب .١ 417/١‏ 

(:) المسائل العسكرية ص 544 7. 

(5) معان القرآن للفراء 357/5. 
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(0) البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي» في شرح أشعار الحذليين .57/١‏ 
يعني: أنَّ العاسل إذا جلا النحل بالأيّام وهو الدّان» تجمعت وتحيزت عُصّبًا وفرفّاه وهي 
ذليلة إذ أحست أنَّ العاسل غلبها. والبيت من شواهد: معان القرآن للفراء 2357/9 
الخصائص 4/7 7"0» المنصف .557/١‏ المحتسب 2.١١/١‏ رصف المبافي ص 55٠١ء‏ 
شرح المفصل 8/50, اللسان 4 ١ 43/١‏ (جلا). 


١ ١٠. 
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ونسب ابن يعيش هذا القول للبغداديين» حيث قال: «ولا يجوز فتح هذه 
التاء عندنا وأجازه البغداديون»» ثم أنشد البيت السابق» وقال: «ولا حجة لهم في 
ذلكة اتسان أكون الغاضم ورنيات واحذاء فاصل شه بزةه واضل لخد” 
لُغوة» مثل: نقرة وثغرة» وإن كان استعمالها بحذف اللام إلا أنمم تمموها كقوطم: 
حلاة وحلاء ومّهاة ومَهى»2"0. 

وبعد عرض علل جمهور النحويين في حمْلٍ النصب على الحرٌ في جمع المؤنث 
السالم» لعل سائلًا يسأل: وهل العرب مضطرون لما ذهبوا إليه في هذا الأمرء أم أنه 
مبعٌ على الاستحباب؟ ويجيب على هذا الاستفهام ابن حني فيقول: «اعلم أن 
العرب تؤيّر من التجانسء والتشابه» وحمل الفرع على الأصلء ما إذا تأملته عرفت 
منه قوة عنايتها بمذا الشأن, وأنَّه منها على أقوى بال..., ثم لما صاروا إلى جمع 
التأنيث حملوا النصب أيضًا على الجر» فقالوا: ضربث الحندات» كما قالوا مررث 
بالهندات» ولا ضرورةً هناء لأنحم كانوا قادرين أنْ يفتحوا التاء فيقولوا: رأيث 
المندات» فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكّر عنه 
ل دخولهم تحت هذا مع أنَّ الحال لا تضطر إليه- على إيثارهم واستحبايهم 
حمل الفرع على الأصلء وإن عَرِي من ضرورة الأصل»”". 

وسؤال آخرٌ يتبادر إلى الذهن وهو: لأي شيء حملوا النصب على الجرء ولم 
يحملوه على الرفع؟ وهل بين النصب والجر مناسبة؟ فيكون اللجواب: إِنما فعلوا ذلك 

الأول: أنَّ الحرّ أَلزمُ للأسماء من الرفع؛ لأَنّه لا يدحل على الفعل» فلمًا وحب 

الحم على أحدهما كان حملّه على الألزم أو من حمله على غيره. 


(1) شرح المفصل 8/5. 
)١(‏ الخصائص .١١١/١‏ 
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والثالث: أنمما يشتركان 2 الكتابة نحو: رأيئتك» ومررث بك. 

والرابع: أتمما يشتركان في المعنى» تقول: مررت بزيد» فالمعنى: جزت زيدًا. 

والخامس: أن الحدّ أحففٌ من الرفع» فلمًا أرادوا الحمل على أحدهما كان 
الحم على الأخفٌ أولى من الحمل على الأثقل. 

والسنادين:. امنا متقاريان من .نفيك" لتر فالنضث :إل ابل أفررك مر 
الرفع» لأنَّ الفتح من أقصى الحلق» والكسر من وسط الفم 
والضَّةٌّ من الشفتين» فلمًا أرادوا حمل النصب على أحدهما كان 
حمله على الأقرب أو من حملة على الأبعذ0", 
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.ه١-ه٠0 ينظر: أسرار العربية ص‎ )١( 


١ ١.ه‎ 
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المطلب الثاني: 
علةُ عمل (إنَّ) وأخواتها النَصب في الاسم 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجوز في الأحرفي الخمسة التي تعمل في الاسم والخبر أن 
تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأتا مشبهةٌ بالفعل الماضيء من جهة أتّا على ثلاثة 
أحرف» وآحرُها مبيكٌ على الفتح»”"©. 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ علةً عمل (إِنَّ) وأخواتما النّصب في الاسم هو مشايتُها 
للفعل؛ ثم ذكر الرماني وحهين للشّبه بينهماء وهما: مشابحتها في عدد الأحرف» 
وكذلك مشابكتها في البناء على الفتح. 
المناقشة والموازنة: 

تقدّم الكلامُ على علة المشايمة ما بين الأحرف الناسخة والفعلٍ الماضي7", 
ولا حاحة لتكرار ما تقدم؛ لأنَّ العلة في عمل هذه الأحرف سواءً في الاسم أو 
الخبر واحدة» إلا أنَّ عمل هذه الأحرف الرفع في الخبر محم حلاف بين النحويين» 
وقد تقدّم ذكره كذلك”"», في حين أنَّ عملها النّصب في الاسم محك اتفاق9©, 
والسؤال هنا: لم كان الترتيب النصب ثم الرفع» أوليس الفعل يطلب فاعلًا ثم 
مفعيلة فنا الحلة إذن فق شكس هذا الوتيكنة 

ويحيب عن هذا التساؤل نحاة البصرة ومن وافق مذهبّهم حيثٌ أجابوا عن هذا 
التعليل من عِدَّة أوجه: 

منها: لِلتَمريقُ بينها وبين (كان)» حيث إن هذه الأحرف أشبهت (كان) 
الناقصة وأخواتما في لزوم دخوطن على المبتدأ والخبر» .والاستغناء بمماء فعملت 


.١ 127 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مسألة: (علة عمل (إنَّ) وأحواتما الرفع في الخبر) ص 74. 
(") ينظر: الإحالة السابقة. 

(5) ينظر: التذييل 5/5. الهمع .571/١‏ 


١ الكل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


عملهنّ معكوسًا”"» تفرقة بينهماء وهذه العلة ذكرها سيبويه”"», وكما قال أبو 
البركات ابن الأنباري: «فلو قُدّم المرفوع على المنصوب لم يُعلّم هل هي حروف أو 
أفعال»07". 

ومن هذه العلل أيضًا: التنبيهُ على الفرعية» فإنَّ هذه الأحرف لها ضارعت 
الفعل المتعدي لفظًا ومعنى حملت عليه في العمل» فكانت فرعًا عليه في العمل؛ 
وتقديم المفعول على الفاعل فرع» فكان المبتدأ والخبر معهن كمفعولٍ قُدَّم وفاعلٍ 
أخخّرء تنبيهًا على الفرعية». 

ومن هذه العلل كذلك: تعدّر الإضمار» وعدم التصرفء قال السيراقي: «وإنما 
اميل أن يكون الاسم تتضتؤياة لأنه لو هل مرفوغا م أضدوز الكل أو المتعاطن 
لتغيّرت بنيته» كما تتغيّرإكان)» إذا قلت: كنتُ» وكنت» وهذه أحرف لا تتصكئفٌ 
تصرّف الأفعال» فلم تتحمّل التغيير»” ©. 

ومن العلل أيضًا: المناسبة» حيث إنَّ هذه الأحرف أضعفتُ من الفعل؛ 
تأعليت" أضعفة أحوالت .وهنو الروم عدف التسنونم كن الأهدك ف القعل تقنم 
الرقوخ ا تأعقلئ: الضف الأطعلة مالي . 

وأحتم هذه العلل بعلّة مُهمّة ووحيهة جدًا ذكرها ابن مالك وغيثهء وهي أ 
ذف لحرت لكا كانس سهنانيها له يسحتن بحرن الادق الكسانه قات نيه 
12 لنقة فو كلها لورفا سيك إعراب الفاعل وهو الرفع» وتنرّلت الأسماء منهنّ 
كزلة الفضلةك» تأخطيك» إعغراب اللفعول وهو ضيبي 00 
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.177/١ شرح الأشموني‎ 2595/١ ينظر: التصريح‎ )١( 

(9)اينظرة الكقاب 1 1 

(؟) أسرار العربية ص 45 .١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل ؟/5» التصريح 2597/١‏ شرح الأشموني .477/١‏ 

(5) شرح السيرافي .577/١‏ 

(5) ينظر: أسرار العربية ص 2١50-١549‏ توجيه اللمع ص 2١58‏ اللباب 2508/١‏ 
البسيط 753/7. 


(0) ينظر: شرح التسهيل 5/7» التصريح 2597/١‏ شرح الأشموني .477/١‏ 


١ ١٠١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الثالث: 
علة عمل الفعل في المفعول معه. 

نص المسألة: 

قال الزعان وان 1ن" رنفة عيول الفحل :إلى ينا عق لواو حي بعد الها ا 
وصّلّت الاسم بالفعل حتى صار له معن في اتصاله؛ ولم تكن هي عاملةٌ» وجب أنْ 
يعمل الفعلُ على هذا الوحه. بمثلٍ ما وحب للمتعدّيء ولم يجز أنْ يعمل لو لم يكن 
نكل هذا المرقم قل تازويتيع و غير اللبوثي الخيفي 1ك 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العامل في المفعول معه هو الفعلء ثم علّل لعملٍ هذا الفعل 
بعلتين إحداهما: تعديثّه إليه بواسطة الواو» والأخحرى: عدم صلاحية الواو للعملء 
ويرى الرماني أنَّ الموحب لعمل الفعل هنا هو الموجحب لعمل المتعدٌّي» فالمفعول معه 
منصوبٌ بالفعل المتقدّم بتقوية الواو» ونظيرُ ذلك كما ذكر الرماني نصبٌ الاسم في 
باب الاستثناء بالفعل المتقدّم بتقوية (إلّا) كما في (سار القوم إلا زيدًا)”". 
المناقشة والموازنة: 

عرف النحاةٌ المفعولٌ معه بأنه: اسم فضلة منصوبء تال لواو المعية» مسبوقة 
يجملة فيها فِعل: نحو: ما صنعت وأباك» واستوى الماع والخشبة» أو ما في معنى 
القعري خوه انا بابي 

وحكمٌ المفعول معه كما هو واضح من خلال التعريف هو النصبء ولكن 
اخثلف في العامل فيه على عدة أقوال» واختار الرماني من بينها الرأي الذي يقول 
بأنَّ العام في نصب المفعول معه هو الفعلٌ بواسطة الواوء ثم ذكر علتين لاختياره 


.1١١ شرح الرمابي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )1١ 
الهحمع ؟075/5١. شرح الأشموني‎ »578/١ ينظر: شرح المفصل 48/5» التصريح‎ )5( 


.١ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


هذا القول: 
العلة الأولى: صلاحيةٌ التعدِيّة بالواو» وقاس في ذلك على نصب الاسم في 
باب الاستثناء حيث فد الفعلٌ بوإلا). 


والعلة الثانية التى ذكرها الرماني هى: عدم صلاحية الواو للعملء؛ والعلةٌ في 
ذلك كوتًا حرف عطفي» وحروفٌ العطف ١‏ تعمل»؛ لعدم وبا مي فلم 
يكن هنالك بُدّ من إعمالٍ الفعل. 

وما ذكره الرماى من تعليلين في هذه المسألة موافق لما ذكره جمهور 
البصريين”"2» ووافقهم في ذلك جمهور المتأخرين كأبي البركات ابن الأنباري» 

5 7 : ع 5 0 

والعكبري» وابن يعيشء وابن مالكء والرضيء وأبي حيان وغيرهم'"» فقد علْلوا 
وان النعدية بالواو قياسًا عق النظائن:نحيث عدي باطمزة» ي. نحو أخريدت 
زيدّاء وعُذّي بالتضعيف» نحو: خرّحت المتاع» وعُذّي بحرف الجر» نحو: حرحت 
به إلا أنَّ الواو لا تصلح للعمل؛ للعلة السابقة» وقاسوا أيضًا على نصب الاسم 
في باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقوية (إلُّا)» وهو كذلك من القياس على 
لكين 


وذهب الكوفيون إلى أنَّ المفعولَ معه لم ينتصب بالفعل وإِنما اتتصب على 
الخلاف» والخلافٌ أو المخالفةٌ مصطلحٌ كوفي» وهو من أهمٌ العوامل المعنوية عند 


)١(‏ هذا رأي الجمهور» وذهب البعض إلى أن حروف العطف عاملة لإنابتها عن العامل 
والاستغناء بحا عنه» ومن هؤلاء ابن السراج» ونسبه ابن يعيش إلى أبي علي الفارسي. 
ينظر: الأصول 55/7. شرح المفصل 2725/7 نتائج الفكر ص .١55‏ 

)١(‏ ينظر: الكتاب 25917/١‏ الأصول ,503/١‏ الإيضاح العضدي ص 2١97‏ الإنصاف 
ص »5١5‏ التبيين ص ,»5١85‏ الارتشاف ص »١ 48١‏ ائتلاف النصرة ص 7”5. 

(؟) أسرار العربية ص ”218 اللباب 2579/١‏ شرح المفصل 249/5 شرح التسهيل 
5 ”5» شرح الكافية »511/١‏ الارتشاف ص 2.١485‏ ائتلاف النصرة ص 5", 
التصريح 0/١‏ 57. الجمع 1175/7. 

(1) ينظر: الإنصاف .7١1//١‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الكوفيين» حيث قالوا به في أكثرٌ من موضع» كالفعل المضارع | لمنصوب بعل الواو 
والفاء» المسبوقتين بنفي أو طلبء وكذلك الظرف الواقغ حبن”"» وسيأقٍ الكلام 
عنه في مبحثه”" بإذن الله. 
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وكي تكون النسبة دقيقةً فإنَّ القولَ بالنصب على الخلاف ليس لمعظم 
الكوفيين» وإنما لبعضهم كما ذكر أبو حيان”'» وإلا فإنَّ معظمهم له رأيّ آخر 
سيأقٍ ذكره قريبًا بإذن الله والذي دعا هؤلاء إلى القول بالخلاف في نصب المفعول 
معه هو عدم استقامة الكلام -كما يقولون- في حال تقدير الفعل» حيث إنه إذا 
قال: استوى الماء والخشبة» لا يحسّن تكرار الفعل» فلا تقول: استوى الما 
واستوت الخشبة» لأنَّ الخشبة لم تكن مُعوَجّة فتستوي» فلمًا لم يحسن تكرير الفعل 
كما يحسن في: جاء زيدٌ وعمرّوء فقد خالف الثاني الأول» فانتتصب على 
لاس إذن فالعلة في احتيار هذا العامل هي عدم استقامة الكلام حال 
التقدير» وبمعنى أعم مخالفةٌ آحر الكلام لأوَلِهِ وعدمٌ مطابقته. 


ولكن هل هذا الحكم -أي: النصب على الخلاف- مطَّردٌ باطراد هذه العلة 
التي ذكرها الكوفيون؟ أم أنه غير مطرد؟ وأقول: إِنَّ المتتبع لهذه العلة يجد أنما غيدُ 
موحبةً للنصب» ا ا النصبْ في كثير من المواضع التي تتوفر فيها المخالفة 
بين المعنيين» ومن أمثلة ذلك: (ما قام زيدٌء لكن عمروٌ) فما بعد (لكنّ) مخالفٌ لما 
قبلها وليس بمنصوبء ولو كان الأمر على ما ذكره الكوفيون لوحب أُلّا يكون ما 
بعدها إلا منصويّاء وكذلك يتخلّف النصبُ بعد (لا) في: قام زيدٌ لا عمرق 
ومررت بزيدٍ لا عمروء وما بعد (لا) يخالفُ ما قبلها ك(لكيّ), فدلٌ ذلك على أنَّ 


.7915-1 917 ينظر: مدرسة الكوفة» د. مهدي المخزومي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: ص .١55‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص 585 .١‏ 

(1) ينظر: الإنصاف ص 35085» أسرار العربية ص ”8١ك»‏ التبيين ص 075" اللباب 
:> شرح المفصل ”249/7 شرح التسهيل 2754/8/7 شرح الكافية )5١117/١‏ 
الارتشاف ص 2١487‏ الحنى الداني ص 155»ء ائتلاف النصرة ص 255 التصريح 
١0/.لهء‏ الطمع ؟177/5. 


١ ١١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


هذه اللة عد اموجحبة للنضصي» .وان هذا امك تلن عن العلةه وهو .ما يسكق 
بالنقضء ويُعدٌ النقضُ قادحًا من قوادح العلل؛ لأنَّ من شروط العلة اطّرادهاء بأنْ 
يوجد الحكم عند وحودهاء وينعدم عند عدمهاء فإذا وُحدت العلة ولم يوجد 
الحكمء تبيّن عدم صلاحيتها للتعليل'". 

وعناك أن اعد يوفن. هذا القول. وهو' أن اللدللاف عام" تعنوق» ولا شلك ف 
ضعف العامل المعنوي» وأنه لم يثبت به النصب”"», كما أنَّ الأولى إحالةٌ العمل 
على العامل اللفظي مالم يُضطر إلى المعنوي”". 

أنَا الأحفشُ ومعه معظجٌ الكوفيين -كما ذكر أبو حيان وغيه”»- فلا يرون 
إعمال الفعل في المفعول معه بواسطة الواو؛ لأنّهِ لا حاجة أصلًا لحذه الواسطة على 
حدٌ قولهم؛ حيث يرون أنَّ المفعول معه انتصب على الظرفية» والعلة عندهم في 
ذلك هي أنَّ (الواو) في قولك: قمت وزيدّاء قد وقعت موقع (مع)» فكأنّك قلت: 
قمث مع زيد» فلمًا حُذفت (مع) وقد كانت منصوبةً على الظرفء ثم أقمت الواو 
مقامهاء انتصب (زيدٌ) بعدها على حدّ انتصاب (مع)» وقد كانت منصوبةٌ بنفس 
(قمت) بلا واسطة» فكذلك يكون انتصاب (زيد) بعد الواو جاريًا بحرى اتتصاب 
الف زوفو الغا وق "عن" ناوه االكفا ل ما ومسي وا هد لزان سيط نهد 
للفعل» بل مهيّئة لما بعدها أَنّْ ينتصب انتصاب الظرفء, والذي جعل النصب 
ينتقل لما بعدها هو عدم تحمّل الواو للإعراب بحكم حرفيّتهاء فثقل الإعراب فيما 
بعدها كما نُقل فيما بعد (إلا) الواقعة موقع (غير) في الاستثناء”. 


.١/07 ينظر: الاقتراح ص‎ )١( 

. ١5ه ينظر: التبيين ص 7780» الحنى الداني ص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية .51//١‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص 585 .١‏ الهمع 2178/7 حاشية الصبان .70٠/5‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ص 5805» أسرار العربية ص »١8*”‏ التبيين ص ."١5‏ اللباب 
١0:؛>‏ شرح ابن يعيش ؟/49» شرح التسهيل 2754/8/7 شرح الكافية )511/١‏ 
الارتشاف ص *18 ١ء‏ الجحنى الداتقي ص 55 1ء ائتلاف النصرة ص 2*5 التصريح 
١0/.لهء‏ الطمع ؟177/5. 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فالأخفش إذن قاس في نقل الإعراب على (غير) في الاستثناءء وهذا القياس 
ليبس بصحيح؛ أن (مع) ظرفء والأسماء التي وردت في الأمثلة السابقة مثل: 
سرت والنيل» وقمت وزيدّاء ليست ظروفًاء فكيف يُنقل إعراب الظرف إلى ما ليس 
ظرفًاء فلا يصح إذن نصبها على الظرفية» وهذا الذي أجاب به الجمهور عن رأي 
الأخفش ومن معه”". 

وأما الَّاجٍ فذهب إلى منع إعمال الفعل المتقدّم في المفعول معه؛ والعلة عنده 
في هذا المنع هو وجود الواو بينهماء والواو ليست مُعدَّية» بل معنى العطف باق 
فيا ردهي إن أن القامل اق" الول لعا كاه دوقت مم3 عى ‏ اللكسنة 
فيكون التقذير ىق أسهوف الماع واللنشية أ ولاب ااي 


ولكن ما ذهب إليه النَّكّاحٍ في منع عمل الفعل في المفعول وبينهما الواو 
فقس بالعطلل 1 مشياف :1 عن عرقت «الفطلق انبرو ليل الناف[ حل لطر 
وكذلك ينتقض ب(إلا) في الاستثناء”"» قال السيرافي في الردٌ على الزحاج : «وهذا 
اقول فاتينة؛ أن القنساة »تعمال ف اللقانول تيه على الويحة لقاع مضي بود الفتطول #اتفان 
كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيطٍ فلا معنى لدخول حرفي بينهماء وإِنْ كان 
يحتاج إلى وسيط في عمله فيه» عمل مع توسّْطٍ الوسيط ووجوده؛ ألا ترى أ 
نقول: ضربت زيدًا وعمرّاء فتنصب عمرًا بضربت» كما تنصب زيدًا بضربت» لأنَّ 
المعنى الذي يوجب الشركة بين (عمرو) و(زيد) ف (ضربت) هو الواو» فجئت بما 
ولم تمنع من وقوع ضربت على ما بعدهاء ومنه أيضًا: أنّك تقول: ما ضربت إِلّا 
زيدّاء فتنصب (زيدًا) بإضربت)» وإِنْ كان بينهما (إلّا) للمعنى الذي يوحب ذلك 
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)١(‏ ينظر: الإنصاف ص ”585؛ أسرار العربية ص 2١8”‏ التبيين ص 23١5‏ اللباب 
+1١‏ شرح ابن يعيش 249/7 شرح التسهيل 75/5 شرح الكافية )511/١‏ 
الارتشاف ص 2١58‏ الحنى الداني ص 2155 ائتلاف النصرة ص 2*5 التصريح 
١ه‏ الطمع ؟/75١.‏ 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(*) ينظر: المراجع السابقة. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


في اتصال هذا المفعول به»7؟. 

نم أن ما ذهب إليه البّحاجٍ يفتقر إلى تقدير» وما لا يفتقرٌ إلى تقدير أولى'"', 
وكذلك تقدير العامل في المفعول به بفعل الملابسة لا يصحٌ؛ لأنَّ فعل الملابسة لا 
ُقدّر إلا مع عدم وجود عامل لفظيٌ فعليٌ'''؛ وهناك إشكال آخرٌ وقع فيه النّحاج 
وهو إخالة باب المفعول معة ديمذا التقدير- إلى ياب المفعول. معه220. 

وذهب الجرحاني في كتابه: (العوامل المئة) إلى أنَّ الواو نفسّها هي الناصبة 
للمفعول معه” . وإِنْ كان قد أيّد الجمهور في كتابيه: الجمل والمقتصد» حيث 
تحب افنيهاز ]ل أن العام افنداهى الفكل ووا شل و01 

وما ذهب إليه الجرجانى في كتاب: (العوامل) من أنَّ الواو نفسَها هى العاملة 
2 المفعول معه ُ من عدة أوجه: 

أحدها: أن الواقّ لو كانت عاملةً لوجب اتصالٌ الضمير كما فكان يقال: 
جلست وك» كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة نحو: أُنّك ولكء وذلك ممتنع 
باتفاق7". 

والثاني: أن الوا لو نصبت بعنى (مع) مطلقّاء لما اشترط فيها تقدم فعل أو ما 
في معنى الفعل» ولنصّتت 2 قوهم: وكك رحلٍ وضيعته)) وهذا لا يجوز بل نما 


.١95/7 شرح الكتاب‎ )١( 

.7١5 ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 

() ينظر: ائتلاف النصرة ص 5”. 

(5) ينظر: الحنى الداني ص هه ١‏ 

(5) ينظر: العوامل المئة ص .5١‏ وينظر أيضًا: شرح التسهيل 2550/5 شرح الكافية 
0١‏ الارتشاف ص 4١48‏ الجحنى الداني ص 2.١155‏ التصريح ١/57.0؛‏ المع 
»؛ شرح الأشموني ؟/195١.‏ 

(5) ينظر: الجمل ص 23117 المقتصد ؟55.0-569/5. 

(0) ينظر: شرح التسهيل 2550/7 الحنى الداني ص 155١»ء‏ التصريح 2570/١‏ الطمع 


5 شرح الأشموني ؟/119. 


١ ون‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
يحب فيه العطف لعدم تقدم جملة عليه”". 

والثالث: أن النصب بالواو مما ليس له نظيرء إذ لا يعمل الحرف نصبًا في 
الاسم إلا وهو مُشْيّه بالفعلء نحو: (إِنَّ) أو مشبّه بما يُشبه بالفعل نحو: (لا) 
المشبهة ب(إن)0. 

وبعد مناقشة هذه التعليلات التى اعتل بها النحاة فيما ذهبوا إليه من آراء في 
ناصب المفعول معه, والردود التي عليهاء يترجّح عندي صحةٌ رأي واعتلال الرماني 
الذي يتفئق مع مذهب جمهور البصريين واعتلالهم ف أن ناصب المفعول معه هو 
الفعلٌ بواسطة الواو؛ وذلك لسلامة هذا الاعتلال من القوادح والنقوض. 
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.511/١ ينظر: شرح الت ميل ؟/.ه5, شرح الكافية‎ )١( 
الهمع ؟/17.‎ 550/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 


١ ١15 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الرابع: 

علة عمل الفعل في المفعول لأجله. 
نص المسألة: 


قال الرماني: «وسبيل المفعولٍ له كسبيلٍ التمييز في (عشرين درهمًا) من جهة 
أنَّ الثاني مفِسّرٌ للأوّل» وقد عمل فيه على وجهٍ لا يقوى عملّه كقوة عمل غيره 
فكذلك سبيل المفعول له في أنه قد عمل على هذا الوجه, إلا أنه لم يق عمله من 
أحل أنه اسم عمل بحقّ الشّبه للفعل من غير أنْ يكونَ مشتقًا من الفعل» وكذلك 
لم يقوّ عمل الفعل في المفعول له؛ لأنّه عمل فيه على وجه الحذف للام الإضافة» 
وهو مع ذلك مطُردٌ يقاس عليه كما يقاس على التمييز في (عشرين درهمًا). 

...ويجورٌ حذف اللام من المفعول له ولا يوز حذف الواو من المفعول معه؛ 
لأنَّ الفعل يقتضي المفعولٌ له من جهة أنه إنما يقع لغرض من الأغراضء إذ كلك 
فعل مقصودٍ فلا بُدَّ له من أنْ يقع لأمرٍ من الأمور» وليس كذلك سبيله في المفعول 
0 إذ لا يقتضي الفعلٌ المقصودٌ مصاحبة غيره كما يقتضي غرضًا فيه»27. 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرمانى أنَّ المفعولَ لأحله انتصب لأنّه تفسيرٌ لما قبله كما هو الحال في 
التميير» وذهب إلى أن عامل النصب فيه هو الفعك على تقدير لام العلة؛ لأنَّ 
الأصل ف المفعول له أنْ يكونّ باللام» وذلك لأنَّ الام للعلة» والمفعول لأجله لبيانٍ 
العلة من وقوع الفعل» إلا أنه لما خذِفت اللامُ تعدّى بنفسه فنصب المفعولٌ له 
والذي سوّغ حذف اللام كونُ كلٌّ فعلٍ مقصودٍ لا يخلو من علة وراءَ وقوعه, 
بخلاف (واو) المفعول معه, لأنّه ليس كل فعلٍ يقتضي المصاحبة كما يقتضي العلة. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن نصب المفعول لأحله. وعاملٍ النصب فيه 
امول علي اماف لكان على فرك الإنافل عرف القعلا قو در فك ون 


.57١ -57١ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


١ ١١ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


في الثواب27» وذكر الرماني أنَّ حكم المفعول لأحله هو النصِبٌ لكونه تفسيرا لما 
قبله» فاتتصب كما انتصب التمييز» في نحو: (عندي عشرون درهمًا)» وذهب إلى 
أنَّ العامل فيه النصب هو الفعلُ المصاحب للام التعليل» نحو: جئتك لاإكرام» فلمًا 
خُذِفت اللامُ تعدّى الفعل بنفسه فنصب المفعول لهء نحو: جئتك إكرامّاء واعتلٌ 
الرماني لحواز حذفي لام التعليل من المفعول له بأنّهِ لا يخلو كل فعلٍ مقصودٍ من 
علةٍ وراءَ وقوعه. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبْ سيبويه والبصريين”"» قال سيبويه: 
«هذا بابٌ ما ينتصب من المصادر لأنَّه عذرٌ لوقوع الأمر» فانتصب لأنَّه موقوعٌ له 
ولأنَّه تفسيرٌ لما قبله: لم كان؟ وليس بصفة لما له ولا منه» فاتتصب كما انتصب 
الذّرهم في قولك: عشرون ا 

وقال في عامل التٌّصب فيه: «وفعلثُ ذاك أجل كذا وكذاء ا بض 
لأنّه مفعولٌ له. كأنّه قيل: لما فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذاء ولكنّه لا طرح 
اللامّ عمل فيه ما قبله»”"©. 

واستدلٌ القائلون بمذا المذهب على صكة ذلك بدليلين©: 

أحدهما: أنه حوابُ (ِلِمَه)» والحواث أبدًا على حسب السؤال» فينبغي في 
جواب من قال: لم ضربت زيدًا؟ أنْ يجاب بضربتّه للتأديب» إلا أنه أسقط اللام 
ونصبّه لشبهه بالمصدرء وهذا الدّليل ذكره سيبويه والفارسي”©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 2١347/7‏ شرح الكافية 2517/7 التصريح .5.5/١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب 2571/١‏ الأصول 30/١‏ الإيضاح العضدي ص 21١98‏ شرح 
السيراقي 2557/١‏ أسرار العربية ص 2١85‏ شرح المفصل 257/9 شرح التسهيل 
5 الارتشاف ص 2١787‏ التذييل 575/1, التصريح 5/١‏ 251, المع 249/5 
حاشية الصبان .١7/9/5‏ 

.”51//١ الكتاب‎ )59 

(4) المرجع السابق .5759/1١‏ 

(5) ينظر: التذييل 255/17 الهمع 59/7. 

(7) ينظر: الكتاب 2779/1١‏ الإيضاح العضدي ص .١58‏ 


١ لل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والدليل الثاني: أنَّ اللامَ تُعاد إليه في نحو: ابتغاء الفواب تصدقت له لأنَّ 
الضمير يرد الأشياءً إلى أصوها”". 

وذهب الكوفيون”"» والزجاج<" إلى أنَّ المفعول لأجله انتصب انتصاب 
المصادر» وليس على إسقاط حرف الجر» فهو عندهم من قبيل المفعول المطلق. 

إلا أنه عند الكوفيين مصِدرٌ معنوي» فإذا قيل: ضربت زيدًا تأدياء فكأنه 
قبل: أَدَّبُهِ تأديًا ارا لاصيا رد صر ضري حجر كيين ون لص فالتقدير 
قي: حئت إكرامًا لك: غدت كرف إكرامك وثينه إلى دالتقاع آيضا الاتصي 
المفعولَ لأحله نصب المفعول المطلق المبيّن للنوع؛ لكونٍ عاملة فيد وبيانًا له 
كما في: ضربته تأديئاء فإنَّ معناه: أذّبته بالضرب» والتأديث محمل» والضربٌ بيانٌ 
ل 

ورد على القائلين بانتصاب المفعول لأحله انتصاب المصادر بعدّة ردود: 

أحدها: أن معنى ضربته تأديًا: ضربته للتأديب» اتّماقاء و(للتأديب) ليس 
بمفعول مطلق» فكذلك (تأديًا) الذي بمعناه7" . 

والثابي: انم كيه إل انه سر طق مبين للنّوع» لا يطّرد له في جميع 
أنواع المفعول له نحو: جئتك إصلاحًا لحالك؛ فإنَ المجيء ليس بيانًا للإصلاح, 
وإنما بيانه الإعطاء أو النُص-"©. 


والغالث: أنه لو كان على اتتصاب المصدر الب للنوع لما جاز دول لام الور 


.59/7 ينظر: التذييل 255/17 الهمع‎ )١( 

25١5/١ التذيبل 2575/77 التصريح‎ ١1584 ينظر رأي الكوفيين في: الارتشاف ص‎ )١( 
.1179/7 الممع ؟/99» حاشية الصبان‎ 

(؟) ينظر رأي الزحاج في المراجع السابقة. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 4١37/7‏ شرح الكافية 5.//7» الارتشاف ص »١17/7‏ المساعد 
المساعد .4/865/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية عه. 

(5) ينظر: شرح الحزولية للشلوبين 2٠١١/7‏ شرح الكافية ؟/50/8. 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


عليه» كما لا تدخل على الأنواع"2) نحو: سار الحَمَرّى”"2» وعَدَا البَشَكى7 . 

وقد اشلتوط التحويون خريية شروظ لنضيب: امول أجل ): 

ومجموع ما اشترطه النحويون ليعرب الاسم مفعولاً لأحله خمسة شروط: 

الشرظ. الأول:: أنْ .يكون: مضتثا: فل محوز+ بتك الشمن والعسل؛ أن 
المصدر يُشعر بالعليّة والذواث لا تكون عللًا للأفعال غالبّاء وأحاز يونس: أمّا 
العبيدَ فذو عبيدٍ"'» بمعنى: مهما يُذكر شخصٌ لأجلٍ العبيدٍ فهو ذو عبيد» وأنكره 
وأنكره سيبويه» حيث قال: «وهو قليلٌ ع0 

والشرط الثاي: أنْ يكونٍ قلبيّاه أي من أفعال النّفس الباطنة» كالرغبة 
والخوف, والطمع» نحو: جاء زيدٌ رغبد» فلا يحوز: جمتّك قراءةً للعلم. 

والشرط الثالث: أنْ يكون معلّلا؛ لأنَّ العلة هي الباعث على الفعل» فلا 
يجوز: أحسنت إليك إحسانا إليك. 

والشرط الرابع: أنْ يكونّ متَّجِدًا مع المعلّل به في الوقتء, فلا يجوز: جنتك 
أمس طمعًا غدًا في معروفك. 

والشرط الخامس: أنْ يكونّ متَّحِدًا مع المعلّل به فاعلاء بأنْ يكونَ فاعك الفعل 
وفاعلٌ المصدر واحدّاء فلا يجوز: جئتك محبتك إيّاي. 


إن كلف شرط من هذه الشروط» امتنع نصبه» ووجب جره جد حروف 


.4/65/١ ينظر: شرح التسهيل 2137/5 التذييل 175/1, المساعد‎ )١( 

)١١‏ وهو عدو دون الخضر الشديدء وفوق العَتّق. ينظر: اللسان ص /1ا/ا” (جمز). 

(7) البَشْك في السير: السرعة وحفة نقل القوائم. المرحع السابق ص ١1١‏ (بشك). 

(5) تنظر شروط نصب المفعول لأجله في: شرح المفصل 57/5» الارتشاف ص 217 
التذييل 2375/7 التصريح ١9/١‏ 5., الهمع 2917/7 شرح الأشموني .18١/٠‏ 

(5) ينظر: الكتاب .59//١‏ 

(59) المرجع السابق. 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


التعليل عند من اعتبر ذلك شرطاء وهي: الام والباء» و(في)» و(من)'"2» كقوله 
تعالى: ولاق وَسَعََا تام 4" حيث فُقد فيه شرط المصدرية» فجُرٌ باللام 
وكقوله تعالى: إوَلَا تَتَدُلوَا أوَلَدَكُم يِنَ إِمْكقٍ 4(" كذلك فُقِد فيه أحدٌُ الشروط 
وهو القَلبيء فجْرّ بإمن). 


2 


6 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات يظهر لي فيها أذ 
الصّواب فيها هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهورٌ البصريين» واختاره الرماني» وهو أذ 
اللفعول لأجله: اتعصيته الأثه قيفي ليا قبل كبا هين الخال اف التمييدة ون عافاة 
النصب فيه هو الفعل على تقدير لام العلة» إلا أنه لما خُذِفت اللام تعدَّى بنفسه 
فنصب المفعولٌ له» وتصويبي لهذا المذهب للعلل السابقة التي تقدَّم ذكيهاء وكذلك 
لسلامته من الحذف والتّقدير اللازمين لغيره©؟. 
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احا4ق 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل ؟57/7» الارتشاف ص 2158 التذييل 2774/1 التصريح 
0/0١‏ الهمع ؟/317. شرح الأشموني ؟/180١.‏ 

.٠١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية .١‏ 


(5) ينظر: شرح الكافية 505/5. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
علةُ وجوب اتحادٍ عامل الحالٍ وصاحبها. 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ولا يجوز أنْ يعمل في الحال إلا الذي عمل في الشّيء الذي 
هى حال له؛ لأنَّ منزلتها منه كمنزلة الخبر من المخبّر عنه. إِذْ كانت تُذكد لزيادة 
الفائدةٍ فيه كما يُذكدٍ الخبرٌُ للفائدة فيه» فإِنْ عمل في المخبّر عنه الابتدائً عمل في 
الخبر الابتدائه وإِنْ عمل فيه (إنَّ وأخواتما عمل في خبره» وكذلك (كان) 
وأخحواتاء و(ظننت) وأخواحاء فالانعقاد في هذا بالعامل على طريقة واحدة»0". 
اعتلال الرماني: 

يرى الرمابي وجوب اتحاد عامل الحال وصاحبهاء فلا يجوز عنده أن يعمل 
فيهما أكك من عامل» والعلة عنده في ذلك هى مشابمة الحال للخخين. حيث إِنَّ 
كلاً منهما يُذكر لغرض الفائدة» وهذه المشابمة اقتضت أنّْ يُعامل الحال معاملة 
ابن فكما أن المثر يعمل كيه عامل المبعداء-سواء كاك الابتداية أو غيره مرخ 
الحروف أو الأفعال الناسخة, فكذلك الحال» لا يعمل فيه إلا الذي عمل في 
صاحبه؛ لأنَّ من مقتضيات المشابحة هنا الانعقاد على طريقة واحدة في العاملء 
حيث يجب اتحاد العامل في جميع ما تقدم. 
المناقشة والموازنة: 

لم ير الرماني أنَّ هناك قَرقًا بين الحال والخبرء فكلاهما يُذكر للفائدة» فالخبر 
كز تغوق الفاكدة تال الزوادة بن الفافد ةيل :رذ كان فق عون الم 
وأن مناتجنها ب عزو" ,ينانا #اتتريية يد رمي شرا ونوا ء ذلك :اقول هذا 
باب ما ينتصب أنه حب لمعروف» يرتفع على الابتداء قدّمته أو أخرتهع وذلك: 


. ١51717 شرح الرمافي بتحقيق: د. متولي الدميري ص‎ )١( 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ؟/771. 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
٠.‏ ل مح د لاا. 200 ١‏ 
فيها عبدٌ الله قائمّاء وعبدٌ الله فيها قائمًا»7"'. 


وعلى هذا الأساس تعامل الرماني مع الحال وصاحبه في مسألة العام ل كما هو 
الأمر مع المبتدأ والخبر» من حيث وجوب اتحاد العامل فيهماء وعلة الرماني في هذا 
الحكم هي المشايمة التي حصلت بين الحال والخبر كما تقدم» والذي ذكره الرماني 
من وجوب اتحاد العامل هو مذهب الأكثرين”"2» إلا أنحم اعتلوا بتعليل آخر وهو: 
حمل الحال وصاحيه على الصفة والموصوف» وهو من باب حمل التُظير على التَطير» 
فكما أنَّ العامل في الصفة هو نفشه العامله في الموصوفء كذلك العامل في الحال 


00 


وف وجهة نظري أنَّ اعتلال الجمهور أقوىء وقياسّهم صخ من اعتلال الرماني 
وقياسه؛ وذلك لأنَّ ما قاسوا عليه يكاد يكون محل اتفاقٍ بينهم؛ ولم يخالف في 
ذلك إلا القليل »كالأخفش الذي ذهب إلى أنَّ العامل في الصّفة غير العامل في 
الموصوف» حيث يرى أنَّ كوتما صفةً لمرفوع أوجحب لما الرفع» وكوتما صفةٌ لمنصوب 
ايحت ا افيه واه ازور اع ل 1 

أما ما قاس عليه الرمانى فالكثيرون على خلافه» بل يعدّه بعض النحاة خحجة 
لهم ف تعدّد عامل الخال وعناشيف 51 قائئية بالتعاة بيروة عن دعام الليقذاً 
والخبر» ولكلّ فريق منهم مذهبٌ في ذلك» فجمهورٌ البصريين يرون أنَّ عامل الرفع 
في المبتدأ ليس هو عامل الرفع في الخبر» فالعامل في المبتدأ الابتداء» وفي الخبر 
المبتدأ0 , 


.757/١ الكتاب‎ )١١ 

1 "ينظر: الارتشاف عن +1 3 الساعد 3/5 

(؟) ينظر: المساعد 2559/7 الهمع 5457/7 ؟ 

(5) ينظر رأي الأخحفش في: أسرار العربية ص5 554» المساعد 5/7 »4١‏ التصريح .٠١/8/7‏ 

(5) ينظر: الكتاب 28١/١‏ شرح التسهيل ,»559/١‏ الارتشاف ص85١٠.‏ التصريح 
١ه .١‏ 


١ ميل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والكوفيون يرون أنَّ كلّا من المبتدأ والخبر يرفع الآخر””» فكلك واحدٍ منهما 
عامك في الآخرء ولم يقل باتحاد عامل المبتدأ والخبر إلا القليل من التّحاة 
كالأحفش”" وابن السراج”"» ووافقهم الرماني» حيث ذهبوا إلى أنَّ العامل فيهما 
الابتداء» ويرى الحرمي”)» والسيرافي”©» وكثير من البصريين أنَّ العامل فيهما هو 
تعريهما للإسناد من العوامل اللفظية”'. وقد تقدم الكلام على هذه الأقوال في 
مبحث سابق”"» إِذنْ فغالبية النحاة يقولون بتعدٌّد العامل في رفع المبتدأ والخبر» فلا 
فلا وجة إِذنْ لاحتجاج الرماني إلا على مذهب هؤلاء القِلّةَ من النحاة» وكان 
الأولى به أنَّ يعلّل بتعليل الجمهور»ء ويقيس على ما قاسوا عليه وهو الصفة 
واللوعنرفةا وناك افيد وكا زب الشركة من تيف تيوه الل الخال 
يُعَد وصمًا لهيفة صاحبه”» إلا أنه يُعتذر للرماني بأنَّ قياسّه صحيحٌ على مذهبه 
ولا يلزمه فول المخالف. 

وناك نين االحاة مو دوق كران معذه :العام اق نوفيا عام ون سقادمة 


فولاء. منبيوياة لك راون للق 0 والرضي "دوي هذا الراي: يض إل رن 


25754 ينظر رأي الكوفيين في: أسرار العربية ص 257 الإنصاف ص٠ 6» التبيين ص‎ )١( 
.١٠١/5 التسهيل ص 4 5» الارتشاف ص‎ 

(١؟)‏ ينظر: معان القرآن للأحفش .5/١‏ 

(؟) ينظر: الأصول .5//١‏ 

(4) ينظر رأي الجرمي قي: الارتشاف ص85١٠.2‏ إصلاح الخلل ص8١١»‏ المساعد 
ا" 

(5) ينظر: شرح السيرافي .175/١‏ 

(59) ينظر: الارتشاف ص .١٠١/0٠5‏ 

(0) ينظر: مبحث (علة العامل في رفع المبتدأ أو الخبر) ص 537. 

(8) ينظر: أوضح المسالك 751/7. 

(9) ينظر: الكتاب 57/7 .١‏ 

.85 4/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )٠١( 

.77/7 ينظر: شرح الكافية‎ )١١( 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


جني" '» وسيأتي نص كلامه في المسألة مع أني لم أعثر على رأيه هذا فيما وقفتُ 
عليه من كتبه» وعلةٌ هؤلاء في ذلك هي القياس على كل من التمييز والمميّ 
وكذلك المبتدأ والخبر”": ومن المعلوم أنَّ ما يعمل في التمييز والمميّر قد يكون 
واحدًاء مثل: طاب زيدٌ نفسّاء وقد يكون أكثرٌ من عامل» مثل: لي عشرون درهماء 
وكذا المبتدأ والخبر» فقد يعمل فيهما عام واحدء مثل: إِنَّ زيدًا قائجٌ وقد يعمل 
أكثرٌ من عامل؛ مثل: زيدٌ منطلق””. 

ووجةُ قياس هذا الفريق هو مشابمة الحال بالتمييز» حيث إنهما اتفقا في خمسة 
أمور وهي: أنمما اسمان» نكرتان» فضلتان» منصوبتان» رافعتان للإبمام”'»» وكذلك 
مشابحةٌ الحال للخبرء قال سيبويه: «هذا بابٌ ما ينتتصب فيه الخبيدُ بعد الأحرفي 
الخمسة انتصابّه إذا كان ما قبله مبيّا على الابتداء؛ لأنّ المعنى واحدٌ في سال 
أنه قبل داعي شد محا ا ل اد 
وذلك: إِنَّ هذا عبدُ الله منطلقا»”»؛ ثم استشهد سيبويه بقوله تعالى: 9 إِتَ هلذوة 
عزة. اقتحتكز أنه ونويع 7 قرامم: خال» والحامل +فيها اشم الإشارة» 
و(أمتكم) صاحب الحال والعامل فيها (إن)”"2» وكذلك 0 الشاعر: 

لِمَقِة مُوجشا طَُلَلٌ يلوخ كأئة علتل" 


.77577 ينظر: تمهيد القواعد ص‎ )١( 

.7 57/7 المساعد #9/7, الجمع‎ "5 5/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 4/7 0". 

(5) ينظر: المغنبي 5١8/5‏ . 

.١ 517/9 الكتاب‎ )5( 

(7) سورة الأنبياء آية 97. 

(0) ينظر: شرح التسهيل 5/7 75. 

(8) البيت من مجزوء الوافر» لكثير عزة ف ديوانه ص ٠5‏ 5. 
والشاهد فيه: نصب (موحشًا) على الحال» وكان أصله صفة لطلل فقدمت على 
الموصوف فصارت حالًا. 


وهو من شواهد: الكتاب 2١77/5‏ الخصائص 437/7» شرح التسهيل 855/7 المغني 


١ وليل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فإِنَّ عامل الحال عندهم: الاستقرارٌ الذي تعلّق به الظرفء وعاملَ صاحب 
الحال الذي هو (طلل): الابتداة0"©. 


ونقل عن ابن حِني أنَّه قال: «قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي 
الحال» نحو قوله تعالى: «ِإوَهْوَ أَلْحَقّ مُصَدّقَا لَمَا مَعَهُمَ 2"74: فالحال هنا من الحق» 
والعامل فيه (هو) وحدهء أو (هو) والابتداء» وكلا ذانك لا ينصب الحال» وإِنما 
عاو “ذلك أن الخال طكك من الخزن واطتين العام فيه غير "العامل :ف المكبير 


5 
عنة»7 0 


فابن جني إذن يعلّل حواز تعدد العامل في الحال وصاحبه بمشايكتهما للمبتداً 
والخبر» وإلى هذا ذهب ابن مالك حيث قال في شرح التسهيل: «والأكثرٌ أنْ يكونَ 
العام في الحال هو العامل في صاحبها؛ لأنما وإياه كالصفة والموصوفء ولكنهما 
أيضا كالمميّر والمميّر» وكالخبر والمخبر عنه» ومعلوم أنَّ ما يعمل في المميّرَ والمميّر قد 
يكون واحدًا وغير واحدء وكذا ما يعمل في الخبر والمحبر عنهء» فكذا الحال 
وصاحبهاء قد يعمل فيهما عامل واحد» وقد يعمل فيهما عاملان»7 » ثم استشهد 
كا غيدوة النياق وامعد ل جادلقدة وقس اذ عن قور يداف عامل الال 
وصاحبه قوهم: ها قائمًا ذا زيد» حيث نصب الحال حرف التنبيه» وليس له عمل 
في صاحبه' '» واستشهد بقول الشاعر: 


4 5 8 1ك ه 0 1-6 
ها بِيْنَا ذا صريحٌ النصضح قَاصٌعُ لَهُ وَطِعْ فَطَاعَةٌ مُمْ دزين أعكة ةا 


5ه شرح الأشموني 155/٠‏ الخزانة .577/١‏ 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل 5/7ه". 

.5١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(") ينظر كلام ابن جني في: تمهيد القواعد ص 7771. 

(5) شرح التسهيل 54/7 75. 

(5) ينظر: المرحع السابق 5/7 5؟. 

(5) البيت من البسيطء وقائله غير معروف, والشاهد فيه: نصب الحال (بِيّنَا) بحرف التنبيه» 
وهو ليس له عمل في صاحبها. 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فعامل الحال هنا التنبيه» وليست عامل صاحبها('. 

واختار الرضى ما ذهب إليه ابن مالك في هذه المسألة» وقال عن المانعين: 
«إنَّ التزاممهم اتحاد العامل في الحال وصاحبها لا دليل لهم عليه» ولا ضرورة أدأتهم 
إليه» والحقٌ أنه يجوز اخمتلافٌ العاملين على ما ذهب إليه المالكى)7". 


فهؤلاء إذن أبرز ابحيزين لتعدّدٍ عامل الحال وصاحبهء وعلتهم في ذلك هي 
مشابمة الحال لكل من التمييز والخبر» ويتّضِح لنا أنَّ هذا الفريق اعتلَ بحواز تعدد 
العامل بعلة مشايمة الخبر وهي العلةٌ نفسُها التي اعتكَّ بما الرماني في منع تعدده 
وهذا الأمر يقدح في اعتلاله الذي اعتل فيه بالقياس على الخبر والمخبر عنه؛ حيث 
إِنَّ الجمهور يخالفونه في حكم المقيس عليه؛ فهم لا يسلّمون باتحاد العامل في 
المبتدأ والخبر» وهذا ما يسمّى في قوادح العلة: المنع للعلة7"©» ومعناها عدم قبولماء 
أو عدم تسليمهاء وكان الأولى بالرماني أنْ يعتكَ لمنع تعدد عامل الحال وصاحبها 
باعتلال الجمهور» وهو مشابمة الحال وصاحبه بالصفة والموصوف؛ لسلامة هذه 
العلة من القوادح. 

والذي تميل إليه نفسي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الرماني والجمهور من 
وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبه؛ وأنَّ شرطً اتحاد العامل فيهما موجود تحقيفًا 
أو تقديرّاء كما قال ابن هشام في المغني” 2» وأمّا ما ذكره ابمحيزون من شواهد في 
تعذد العامل افنهما" نشنجاق: غنها يان العامل' "فق الخقيقة هئ الفعل: الملالول ليد "© 
إذ المعنى: أشير إلى أمّتكم. وإلى صراطيء وتنبّه لصريح النصح بِيّنَا"2» وأمّا قول 
والبيت من شواهد: شرح التسهيل "55/١‏ المغني 517/5» المساعد 0/7 4. 


.5117/5 ينظر: شرح التسهيل 5/7 ه”, المغني‎ )١( 
.580/١ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: الاقتراح ص 537 7. 

(5) ينظر: المغني 5175-61/5. 

(5) ينظر: التصريح 575/1. 

(7) ينظر: المغنبي 517/5. 


١ ١" 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الشاعر: 
لِمَيّه مُوحِشَا طَلَلُ 
#اللموون كاي مون أذ اما عدي اللا لم وظل 1 اطييرة الب ار 
وهو الحارٌ وامجرور (لمية)''» وكان ابن مالك ينتصر لرأي سيبويه الذي يجعل الحال 
من (طلل) وهي نكرة» ويعتلٌ في ذلك بأنّه ظاهرٌ» والظاهرٌ أولى من المضمر' "2 ورد 
عليه المانعون بأنَّ ما قاله صحيح, لو ساوى الظاهر المضمر ف التعريف7". 
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.770/7 ينظر: المغني 17/5ه» حاشية الصبان‎ )١( 
ينظر: شرح التسهيل 7/ه85؟.‎ )١( 
(؟) ينظر: المغنبي 15/5ه.‎ 


١ اليل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المطلب السادس: 
علةُ جواز القياس على المصادر المنكّرة الواقعة أحوالًا 
إذا تنوّعَ بها الفعل 
نص المسألة: 


قال الرماى: «واحتلفوا في: (أتانا سُرعةً)» و(أتانا يُحلةً): فأحازه أبو العباس © 
على القياس الذي ذكرناء وأباه سيبويه”"؛ لأنَّه مصدرٌ وقع موقع الحال» من غير أَنْ 

وقول أبي العباس أقوى في هذا لأنّهِ قد أفاد المصدر الواقع موقع الحال تنويع 
الفعل» وهو حسَنٌ مُتقبّنٌ في الفهم» فلا سبيل إلى المنع مع ظهوره هذا 
الظهور»”". 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماى صحة مذهب أبي العباس المبرد في جواز القياس واطراده في 
المصادر المنكرة الواقعة موقع الحال إذا تنوّع بما الفعل'» وعدم اقتصارها على 
السماع, والعلةٌ عنده في تحويز القياس هي تنوّع الفعل فيهاء فكما يحوز: قتلته 
صبراء لأنَّه كما قال الرماني: «هما يتنوّع به الفعل» إذ قت الصَّبْر؟ حلاف قتلٍ 
الخثل2 في الحرب, وحلافٌ قتل الغِيلة"» وكذلك: كلمتّه مشافهدٌ؛ لأنَّ كلام 
المشافهة حلاف كلام المراسلة والمكاتبة» فيجوز على القياس: أتانا سرعةء وأتانا 
رُحلدّ لأنَّ الإتيانَ يتنوع» والمصدرٌ قد دلّ على فعل أحدٍ الأنواع» بخلاف: قتله 
)١١(‏ ينظر: المقتضب 774/9. 
)١(‏ ينظر: الكتاب .771١/١‏ 
(5) شرح الرمابي بتحقيق: د. المتولي الدميري ص ؟77”. 
(1) ينظر: المقتتضب 54/9 77. 
(5) المراد به الحبس» فيقال: قتل مصبورًا أي: محبوسًا. ينظر: اللسان ص ١597‏ (صبر). 
(5) الختل: الخداع. ينظر: اللسان ص ١٠١١٠١‏ (ختل). 
(0) قتله غيلة: إذا قتله من حيث لا يعلم. ينظر: اللسان ص "77٠١‏ (غيل). 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ذهابًا؛ لأنَّ الذهاب لا يتنوع به القتل» إذ قتل الذهاب وقتل الوقوف سواء»7© 


المناقشة والموازنة: 


استعمل العرب المصادر المنكرة أحوالًا بكثرة في كلامهم, فقالوا: أتيثه ركضاء 
وقتلته صبراء ولقيته فحاءة وكلمته مشافهةً وطلع بغتةّ ومنه في التنزيل 0 
تعالى: «« ثُمَاً َعْمنَيََتِيَكَ سَعَيا 4” © وقوله عز وحل: «حَإِقٍ دعوَضه تُمْرَجهَارا 74 
وقال ابن مالك في ألفيته©»: 


ره اس ونس رمه اه ف معتل رجي 1 اه 
وَمَصدرٌ حَالَا يَهَعْ بكثرة كُبَعْمَةَ يِذ طلغ 


2 


عق عه 


وقبل الحديث عن جواز القياس في هذا الباب من عدمه؛ أود أن اتطرّق 
بشكل مقتضب إلى أبرز مذاهب النحاة في إعراب هذه المصادر» وتوحيههم 
للنصب فيهاء فمن 5 هذه المذاهب: 

مذهث سيبويه وجمهور البصريين» ووافقهم الرمابي» وهو أ هذه المصادر في 
موضع الحال» على التأويل بالوصفء وتقدير الأمثلة السابقة: أتيته راكضاء وقتلته 
مصبورًا» أي محبوساء ولقيته مفاجباء وكلمته مشافهاء وطلع مباغمًا0 . 

وذهب الأحفش”" إلى أنَّ هذه المصادر مفاعيكئ مطلقة» لأفعال محذوفة 
وتلك الأفعال هي الحال» وتقديرها 2 الأمثلة السابقة: أتيته رك ركضاء وقتلته 
يصبر صبراء وطلع يبغت بغتةً» وكذا الباقي» فالحال عندهما الجملة لا المصدر. 


وذهب الكوفيون كذلك إلى أتما مفاعيل مطلقةٌ» ولكنّ الناصب عندهم هو 


.5177 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

.57٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

() سورة نوح آية /. 

(5) متن الألفية» باب الحال ص 77. 

(5) ينظر: الكتاب ١/0./ا”ء‏ شرح المفصل 259/9 الارتشاف ص 21517١‏ التصريح 
١ه‏ الجمع ؟/؟5. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 2780/8/9 الارتشاف ص 2١151١‏ شفاء العليل ص 4 57, الهمع 
شرح الأشموني .755/٠‏ 


١ ليل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الفع المذكور لتأولّه بفعلٍ من لفظ المصدرء فتأويل أتينّه ركضًا: ركضث ركضًاء 
وقتلثه صبرا: صبرته صرراء وطلع بغتة: بغت بغتة”')» وهكذا الباقي. 

وقيل: هي مصادرٌ على حذف مصادرهء والتقدير: أتيثّه إتيانَ ركض ») وقتلثه 
قتل صبرء وطلع طلوعٌ بغتقا". 

وقيل: هي مصادر على حذف مضافء والتقدير: أتيته ذا ركض» وقتلثه ذا 
صبرء وطلع ذا بغتة”". 


هذه هى أبرز المذاهب في إعراب هذه المصادر» والذي أميل إليه هو ما ذهب 


الت سواه يورو الاعروي مم ١‏ اطق للففادر الذجنهنا جرال #جوذلاك كريد 

أحدهما: أنَّ المصدر قد وقع برا في كلام العرب» نحو قولهم: زيدٌ عدلٌء كما 
وقع كذلك نعنّاء والخبر والنعت أخوا الحال؛ فلا يُنْكر أَنْ يقع المصدر حالاء وأيضًا 
فإنَّ المصدر والاسم المشتق يتقارضان في الكلام» فيقع كك منهما موقع الآخرء 
فيقع الاسم المشتق مفعولًا مطلقًا في الموضع الذي الأصل فيه أَنْ يقع فيه المصدر, 
نحو قولحم: ْجثم قائمًا»ه أي قم قياماء وقالوا: «لاسزت أشد السور» .و الاتاذيت 
أكمل التأديب»» ويقع المصدر حبرا ونعنًا والأصل فيهما الاسم المشتق”). 

والأمر الآخر: أنَّ باقي المذاهب في إعرابه لا تخلو من التقدير» سواء كان 
مفعولًا مطلقًا بتقدير عامل» أو بتقدير مضافء والأولى عدم التقدير إذا أمكننا 
ذلك؛ لأَنّ التقدير إنما يكون عند التعدرع ولا تعذّر هناء قال الرماني: «ولو قال: 
أرسلها عراكاء لم يحنج إلى حذف كما لا يحتاج في: قتله صبرا»7 . 

ولكن السؤال هنا: هل يلزم تأويل هذه المصادر بالمشتق؟ ألا يمكننا إعرابما 
حالا دونما تأويل؟ فكما قيل في المصدر الواقع نعنًا في نحو: مررت برحل عدّلٍ» من 
)١(‏ ينظر: الارتشاف ص 2١517١‏ الهمع 2578/7 شرح الأشمون ؟/1557. 
)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 
(؟) ينظر: المصادر السابقة. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 5737/8/7 التصريح .5/١/١‏ 


(5) شرح الرمابي بتحقيق: د. المتول الدميري» ص 575. 


١ لل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أنّه جيء به للدلالة على المبالغة وذلك بجعل الذات نفس المعنى أي: أنه العدل 
نفسه'"©. فينبغي أنْ يقال كذلك في المصدر الواقع حالاء أنَّه وحد بقصد المبالغة, 
وإذا أؤلناه بالمشتق أو قدَّرنا العامل وأعربناه مفعولًا مطلقًا أو قدّرنا المضاف أو غيره 
من الفين القضيود وهق امال 

أما الكلامُ على قياسيّة هذا التركيب» فالذي ذهب إليه الرماني هو تصحيح 
مذهب المبرد في جواز القياس على هذه المصادر» ولكن ليس على الإطلاق» بل 
فيما كان المصدرٌ نوعًا من أنواع فعله, فيجوز عنله: أتانا سُرعة» وأتانا رُحلة» والعلة 
عنده في ذلك هي أنَّ هذه المصادر تدل على تنوع الفعل؛ لأنَّ الآي ينقسم إتياثه 
إلى سرعة» وإبطاء» وتوسّطِء وينقسم إلى رجلة» وركوب» بخلاف: أتانا ضَحِكاء 
فلا يجوز القياس فيه؛ لأنَّ الضحك ليس من ضروب الإتيان" فك مصدر يدل 
على تنوع فعله يجوز فيه القياس» وأمّا ما ليس يدل على تنوع الفعل فيه فلا يجوز 
فيه القياس» وهذ التعليل الذي ذكره الرماى هو ما نص عليه المبرد» وأكّد عليه 
حيث قال: «ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيسد مسدهء فيكون حالاء 
لأنه قد ناب عن اسم الفاعل» وأغنى غناءه» وذلك قولهم: قتلته صبراًء إنما تأويله: 
صابرًا أو مُصبَرَاء وكذلك: حئته مشيّاء لأن المعنى جثته ماشيّاء فالتقدير: أمشي 
مشيّاء لأن ابجيء حالات» والمصدر قد دل على فعله من تلك الحال» ولو قلت: 
حئته إعطاء ١‏ بجز؛ أن الإعطاء ليس من بحي 2062 . 

وقد تيب للمبرد جوارٌ القياس مطلقّاء سواء دل المصدر على نوع فعله» نحو: 
كلمتّه مشافهة» أو لم يدل حو عطاق زر كاف ون نمل هته المدية أبوجوياة 
قال في الارتشاف: «وشدّ المبردُ» فقال: يجوز القياس» فقيل عنه: مطلقّاء وقيل: 
فيما هو نوع للفعل نحو: أتيته سرعة»"2, وكذلك الأشموني» قال في شرحه على 
)١(‏ ينظر: شرح ابن عقيل 701/7. 
)١١‏ ينظر: تمهيد القواعد ص 55؟57. 
(؟) ينظر: شرح السيرافي 2554/7 شرح المفصل 59/7. 
(5) المقتضب 5/9 77. 


١ 1١٠ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الألفية: «مع كون المصدر المنكّر يقع حالًا بكثرة» هو عندهم مقصور على 
السماع؛ وقاسه المبرد» فقيل مطلماء وقيل فيما هو نوع من عامله؛ نحو: جاء زيد 
بنكةه وهو دوو وي وقال السيوطي في الجمع: «وشدٌ المبرد» فقال: يجوز 
القياس» واحتلف النقل عنه» فنقل عنه قوم: أنه أجاز ذلك مطلقاء ونقل عنه 
آخرون: أنه أجازه فيما هو نوعٌ الفعل نحو: أتيته سرعةً»”"2, أما الخضري في 
حاشيته على شرح ابن عقيل فقد نسب إلى المبرد أنه يقيس وقوع المصدر المدكر 
حالًا مطلفًّاه حيث قال: «لكن استظهر ابن هشام أطراده :مطلماء كما تقل عن 
المبزّةة أي منواء كان نوكا كجاء زيد سرعة أو لان كاطراذه بغرا فاك الخال أشبة'نه 
ميخ النضتق57. 


إلا أنَّ المشهور في رأيه والذي صرّح به وأكّد عليه في غير ما موضع هو 
القياس فيما دل المصدر على نوع فعله» بل وصيّح بعدم جواز القياس على ما لم 
يدل المصدر على نوع فعله» حينما قال: «ولو قلت: جئت إعطاءً لم يجز؛ أن 
الإعطاء ليس من المحيءء ولكن: جيه سعيّاء فهذا جيد؛ لأنَّ المجيء يكون 
ا 

لا سيما وأنَّ البضي قد صرح بإجماع النحاة على منع القياس فيما لم يدل 
المصدر على نوع فعله» حينما ذكر رأي المبرد في المسألة» حيث قال: «والمبرد 
يستعمل القياس في المصدر الواقع حالّاء إذا كان من أنواع ناصبه نحو: أتانا يُحلدَ 
وسرعةً» ونحو ذلكء وأمّا ما ليس من تقسيماته وأنواعه» فلا حلاف أنه ليس 
بقياس» فلا يقال: جاء ضحكًا أو بكاءً ونحو ذلك؛ لعدم السماع»©. 


فالمبرد إذن لا يجيز القياس مطلقاء بل فيما دلَّ المصدر على نوع فعله» وهو 


.١ 517/١ شرح الأشموني‎ )١( 
الهمع ؟/8؟5.‎ )١( 

() حاشية الخضري .5١5/١‏ 
(5) المقتضب 4/9 7. 

(5) شرح الكافية 59/5. 


١ ارال‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الذي جوزه الرماي» وجعله متقبلًا في الفهم؛ لكونه ظاهرًا في المعنى» فلا سبيل إلى 
منعه كما قال» وكان ابن مالك يرى أنَّ هذا الرأي ليس ببعيد”"©: ولكن على الرغم 
من ذلك فإِنّ ما ذهب إليه المبرد والرماني مخالفٌ لما عليه سيبويه والدمهور» فقد 
منعوا القياس في شيء من هذه المصادر التي تقع أحوالّاء بل يقتصر على ما مع 
منهاء فلا يستعمل من ذلك إلا ما استعمله العرب» قال سيبويه: «وليس كك 
مصدر وِإنْ كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضع؛ لأنَّ 
المصدرٌ هاهنا في موضع فاعل إذا كان حالّاء ألا ترى أنه لا يحسن: أتانا سرع 
ولا ثانا وحلة كنا انه البو كا مصودن معدل ان وات ونيلكا امحن 1 : 


وتبعه السيراقي في شرحه قائلًا: «وليس ذلك بقياس مطرد» وإنما يستعمل فيما 
استعملته العرب؛ لأنَّه شيء وضع في موضع غيره؛ كما أنَّ باب (سقيًا) لا يطرد 
فيه القياس» فيقال: طعامًا وشرايًا»0 2 فهو هنا يؤكٌد على ما قاله. سيبويه: في 
امتناع القياس في هذا الباب» وكذا قال ابن يعيش في شرحه على المفصل9, 
فالسيراق .وابن يعيش يريان أن 'المقيس عليه جناء على خلاف الأصل» فلا يجوز 
القبان علية: 


وقال الرضي: «ثم اعلم أنه لا قيامن في شيء من المصادر يقع حالّاء بل 
يُقتصر على ما مع منهاء نحو: قتلته صبراء ولقيته فجأةً وعياناء وكلمثّه مشافهةً 
وأتيته ركضًا أو عدوًا أو مشيًا»20. 

ونقل أبو حيان في الارتشاف إجماع النحويين عدا المبرد» في وحوب الاقتصار 
على السماع» وعدم القياس في هذا الباب» فقال: «أجمع البصريون والكوفيون على 
أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما استعملته العرب» ولا يقاس عليه غيره» فلا 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية ؟5/1. 
)١‏ الكتاب .”17/1١/١‏ 

(5) شرح السيرائي 51/7 5. 

(5) ينظر: شرح المفصل 59/5. 

(5) شرح الكافية 59/5. 


١ طل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


يجوز: جاء 15 يكاق ولا: ضحك زيل بكاىٌ وإن احتلفوا 2 التخريج» وَشِي 
ل وقال ابن عقيل في شرحه على التسهيل: «ولم يخالف في هذا أحدٌ من 
الكوفيين والبصريين إلا المبرد»”©. 


فالمتأحرون من النحويين كابن مالكء والمرادي» وابن هشام» وابن عقيل» وأبي 
حيان؛ والأزهري» والسيوطي, والأشموي» اتفقوا على أله لم يشدّ عن الجمهور في 
هذه المسألة سوى المبرد”"» في حين غفلوا عن الرماني الذي ذهب مذهبه ولم يرتضٍ 
مذهب الجمهور» وهو من النحاة المعتبرين» ولعلٌ العذر لحم في ذلك أنه لم يبلغهم 
رأي الرماني» ولم يطلعوا عليه» وكما أسلفت فالمتأحر يعتمد على المتقدم في النقلء 
يحمله على ذلك حسن ظنه بمن سبقه» وكذلك عدم توفر كثير من مصتّفات 
المتقدمين بين يديه» وإِنْ كان من هؤلاء المتأخرين من حوّث بعض مصنفاته الكثير 
من آراء الرمانيء وأخص بذلك أبا حيان الذي يُعدٌ من أكثر المتأخخرين إيرادًا لآراء 
الرماق». خحيث حوى كتاله الارتشاف ما يقرب من ثلاثين قولًا من آرائه 
وانحتياراته””2؛ الأمر الذي يجعل القارئ لذلك الكتاب يقطع بوجود شيءٍ من آثار 
الرماني النحوية لدى أ حيان» فأعجب من تجحاهله لرأيه ف مسألة كهذه» يكاد 


يتفرد كما مع المبرد. 


.١517١ص الارتشاف‎ )١( 

59 المشافك 14/9 

() ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ”/757177» شرح التسهيل للمرادي ص577 » أوضح 
المسالك 0/7*» المساعد 2١4/7‏ الارتشاف ص5170١»2‏ التصريح ».581/١‏ الجمع 
5 شرح الأشون .١ 517/١‏ 

(:) من تلك الآراء التي نقلها أبو حيان في كتابه الارتشاف: القول بحواز القياس في جمع 
أسماء الأجناس إذا اختلفت أنواعها. ص474» ومنها أيضًا: حواز القياس على: قال 
فلانة» وعدم وجوب لحاق التاء بالماضي المسند إلى المؤنث الحقيقي» ص 274 ومنها 
أيضا قوله: إن المبتدأ والخبر مرفوعان بالابتداء» ص 2٠١/65‏ ومنها أيضًا: جواز الفصل 
بين (لا) العاملة عمل (إن) وبين اسمها مع إبقاء عملها. ص 2١555‏ وغيرها كثير. 


١ 0. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وأجاز ابن مالك وابنه بجيء المصدر من الحال قياسًا في ثلاثة أنواع”©: 


الأول: ما وقع بعد خبرٍ رن بإأل) الدالة على الكمال» نحو: أنت الرحل 
علمّاء أي الكامل في حال عِلمء فيقال: أنت الرحل أدبّاء ولا وحلمًا. 

قال أبو حيان: «وعندي أن النصب 2 هذا على التمييز» كاه قال: أنت 
الكامل أدبّاء أي أدبُك» فحُوّل إلى الرجل بمعنى الكامل»7". 

الثاني: ما وقع بعد خبر يُشبّه به مبتدؤه» نحو: أنت زهيرٌ شِعرّاء أي: مثل زهيرٍ 
في حال شعرء فيُقال: أنت حاتم جُودَاء والأحنف حلماء ويوسف حُسنًا. 

قال أبو حيان: «والأظهر أنْ تكون قييرًا؛ إذ هو على تقدير: (مثْل) محذوفة, 
و(مثل) يكون عنها التمييز» نحو: على التمرة مثل رُبدَاه ونصُوا على التمييز في 
قوللق ريك الف مسق77 

الثالث: ما وقع بعد (أمَا), نحو: أما علمًا فعا ل أ مهما يُذكرٌ شخصٌ في 
حالٍ علمء فالمذكورٌ عاك وتقول ذلك لمن يصف عندك شخضًا بعلم وغيره» 
كالمنكر عليه وصمّه بغير العلم» ويُّقال قياسًا عليه: أمّا سعنًا فسمينٌء وأما تبلا 
فنبيكٌ» والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف؛ وصاحبٌ الحال هو المرفوع 
بفعل الشرطء ويجوز أن يكون ناصبّها الفاء» وصاحبُّها الضميرَ الذي فيه» ورفع 
المصدر الواقع بعد (أَمَّا) جائز في لغة تميم» قالوا: أما عِلعٌ فعا» مع ترحيحهم 
ال 10 


وسيبويه يعرب المصدر الواقع بعد (أمَا) إذا كان مُعيّفا ب(أل): مفعولًا لهي 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ؟/737/8-15717» شرح ابن الناظم ص 4١7‏ توضيح المقاصد 
5 شفاء العليل ص 5 57., المساعد 5/7 .١‏ 

.١58/١ الهمع 2757/8/7 شرح الأشموني‎ .587/١ الارتشاف ص5177٠١» التصريح‎ )١( 

(") ينظر: المراجحع السابقة. 

(5) ينظر: الكتاب »*”84/١‏ شرح التسهيل للمرادي ؟/577, الارتشاف ص517 2١‏ 
المساعد »١5/7‏ الهمع 579/7. 

(5) ينظر: الكتاب ,»*5/8/١‏ الارتشاف ص 2١517“‏ شفاء العليل ص 2557 توضيح 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


نا الأعفش فذهب إلى أنَّ المعرف بلأل) والمنكّر كليهما بعد (أمّا) مفعولٌ 
مطلق”"» وذهب الكوفيون إلى أنحما مفعولٌ به بفعل مقدَّرء والتقدير: مهما تذكر 
عِلمّا فالذي وصفت عا4”"» واختاره السيراقي””» وقال ابن مالك في شرح 
التسهيل: (وهذا القولُ عندي أولى بالصواب؛ وأحقٌ ما اعتّمد عليه في اللمواب)7؟». 

وقد اعتلٌ سيبويه والجمهورٌ في منعهم للقياس في المصدر المنِكّر الواقع حالًا 
بالعلل التالية: 

العلة الأولى: القياس في هذا الباب على باب: سقيًا ورعيّاء فكما لا يجوز فيه 
القياس» فلا نقول: طعامّاء وشرابّاء فكذلك لا يجوز هناء وهذه العلة نصّ عليها 
سيبويه في كتابو0"». 

أما العلة الثانية: فهي مشابمة الحال لكك من الخبر والصفة والقياس عليهماء 
فالحال تحير في المعنى» وصاحيّه مُبَمَ عنه» وحقٌ الحال أنْ يدل على نفس ما يدل 
فل ماع كن اليد ببالمية للموعا وكما "لايم المطادد كن حا لد 
قياسّاء وإنما يكون بالسماعء فلا تقول: زيدٌ ضَرْبٌء ولا أنت قيامٌ قياسًا على 
قولهم: زيدٌ عَذُلُّء وزيد رضاء فكذلك الحال لا يكون بالمصادر قياسّاء وإنما يكون 
بوص مشتق» وكذلك الحال وصف من الأوصاف التي تحري على الدّكرات» 
فكما لا تقول: مررت برحل ضربء قياسًا على قولمحم: مررت برحل عدلٍ» فكذلك 
تقول تسرف كنال فول : ابتسسي 1 


المقاصد 2594/75 شرح الأشموني .551/١‏ 

)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: التسهيل ص4 2.٠١‏ الارتشاف ص5707١»‏ توضيح المقاصد 
5 » شفاء العليل 2575/7 التصريح .5/7/١‏ 

5514/79 ينظر رأي الكوفيين في: الارتشاف ص5727١» شرح التسهيل للمرادي‎ )١( 
2579/5 ه, الهمع‎ 87/١ التصريح‎ 2١1/7 المساعد‎ 

(؟) ينظر: شرح السيرافي 237070/7 شرح التسهيل 570/7. 

(5) شرح التسهيل 770/7. 

قم ينظرة الكناي 1/111 

(79) ينظر: المقاصد الشافية 4١/7‏ 5» تمهيد القواعد ص 55؟١7.‏ 


١ ١و‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


والعلة الثالثة: هي أنَّ المقيس عليه تخلّف عنه شرطه» وهو: ألا يكون شادًا 
خاريجًا عن سَئن القياس» ووقوع المصدر المدكّر حالًا خرج عن نج القياس؛ لأنه 
شيءٌ وُضع في موضع غيره» وحاء على خلاف الأصلء وإن كان ورد السماغٌ به 
إلا أنه لا يقاس 00 
مناقشة علل المانعين للقياس في المصدر المُنكّر الواقع خبرًا: 

ما يتعلق بالعلة الأولى وهي الحمل على باب سقيًًا ورعيّاء حيث منع سيبويه 
القياس فيهء فليست محاك اتفاق بين النحاة» فهناك من يجيز القياس في ذلك الباب 
كالفراء”"2, والأحفش”", والمبرد»» مع أنَّ الرماني ذهب فيه مذهب المانعين» 
وأطال في تعليل منع القياس فيه» حيث قال: «وتقول: (سقيًًا لك)» ولا يجوز: 
(شرابًا لك)؛ لأنَّ سقيًا لك في موضع سقاك الله على جهة البدل من اللفظ 
بالفعل» وليس للشّراب فعلٌ يصحٌ أنْ يقع هذا الموقع في الدّعاء؛ لأنَّ فعله 
(شربت) وليس من فعل المدعوء كما أنَّ سقاك من فعل المدعوء ... وتقول: 
(سقيًا لك) ولا يجوز: (طعامًا لك)؛ لأنَّ فعل الطعام لا يُستعمل في معنى الدعاء 
لا يقال: أطعمك الله كما يقال: سقاك الله لعموم النفع وعظمه بالسّقي الذي 
فيه حياةٌ العباد والبلاد» وليس كذلك أطعمك؛ لأنّه على تقدير: أطعمك زيدٌ) 
فليس فيه أتمّ الرغبة» فلم يجْرَ أنْ يكون بتلك المنزلة لِضعفه عنها بما ذكرناء فإذا 
ضَعْف لم يحتمل لأنْ يُنى عليه المصدرء وإذا قَوِي (سقاك اللمم احتمل أن ثُبنى 
علنه اللغيدرة افيد الأهية اقول ينه قن ود لوقن علي ورهن الداملنة 
وإن كان عرَّ وحل قد طبع العرب عليها حتى استحسنوا ما استحسنوا منها 
فاستعملوه» واستقبحوا ما استقبحوا منها فرفضوه» والحجة على هذه الأمور ظاهرة 
على ما بيّنا»7'. 


.7١59 ينظر: الاقتراح ص‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء .7/١‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للأحفش .٠١7/١‏ 
(5) ينظر: المقتضب 771/7. 


(5) شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص 7177. 


١ فين‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


هذا ما اعتكَ به الرماني في منع القياس في هذا الباب» ففي شرابًا لك» لا 
يصح المعنى لعدم الإسناد إلى المدعوٌ» أمّا طعامًا لك فهو وإن أسند إلى المدعو إلا 
أنه ليس فيه معنى الدعاءء فلا يرقى إلا معنى: سقاك الله. 


وفيما قاله نظر؛ لأنه يكفي في نصب المصدر بالفعل المضمر قياسًا: أن يكون 
له فعل من لفظه ويصلح أَنْ يكون مكانه؛ بشرط أنْ يكون المصدر مفردًا منكراء 
كما قال بذلك كلك من الفراء» والأحفشء و«البرد”", ولا شك في أنَّ هذين 
المصدرين يصح بحيء أفعالهما بدلحماء فتقول: شرّبك الله وأطعمك اللَهُ. 

وكان الأولى بالرمانى أنْ يجيز القياس في هذا الباب» كما أجازه في المصدر 
لمدكّر الواقع حالّاء وذلك لكثرة المسموع منهء وهذا الذي أميل إليهء وهو ما ذهب 
إليه كن من الأخفشء والفراء» والمبرد. 

قال الشاطبي في شرح الألفية: «ووحة القياس ظاهرٌء لكثرة ما جاء من ذلك 
في الأمر والدعاءء فلا مانع أنْ تقولَ: أكلًا الخبر» وشربًا الماء» ولبسًا الثوب» وأنْ 
تقول: إطعامًا له» وكفايةً له» وإجلالًا له» وإكبارّاء وما أشبه ذلك»”0©. 


إذن فالاعتلال على منع الاطراد في المصدر المنكّر الواقع حالًا بالقياس على 
باب: (سقيّاء ورعيًا) لم يسلّم من القدح فيه؛ وهو عدم قبول هذا الاعتلال؛ وهو 
ذا يشمن بالميع للغلة» لكوفا عير متسل 0 

وبالنسبة للعلة الثانية: التي هي مشابمة الحال للخبر والصفة» فقد تقدم الكلام 
على أنَّ الحال أشبه بالخبر منه بالصفة» ويجوز الإحبار بالمصدر على سعة الكلام 
كما ةال دعيو أعزظان مميل امالغ فكي جاو الخعيان بالفيدي اسباعا 
فكذلك موز عنىء. عيدو المدكز حبالك ,ننحق أن يله المشاهة وفطت يعطتهام إل 
حغْله مطردًا في النوعي وغيره» كما جاء في حاشية الصبان» حيث نقل عن ابن 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 27/١‏ معان القرآن للأحفش .٠١7/١‏ المقتضب .771١/7‏ 
)١(‏ ينظر: المقاصد الشافية 57/7 7. 


(") ينظر: الاقتراح ص 7”537. 
(:) ينظر: الكتاب ١/71؟.‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


هشام قوله: «الذي يظهر: أنه مطرّدٌ في النوعي وغيره» كما يطَّرد وقوعٌ المصدر 
خبراء فإِنَّ الحالّ بالخبر أشبه منه بالنعت» ولكثرة ما ورد من ذلك»206©. 

أما العلة الثالثة: وهي الخروج عن الأصل» فجوابه: أنّه وإِنْ كان الأمر كما قال 
المانعون» فإِنَّ كثرة المسموع منه يجعله في حكم المقيس» فالكثرةٌ دلي القوة, كما 
تا تيح القياس» وقد حكم النحاة على بمحيء ذلك بالكثرة» فلا سبيل إلى منع 
قياسه» كما قال الرماني. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يترحح عندي ما 
ذهب إليه المبرد» وصححه الرماني» وهو جوازٌ القياس في المصدر المنكّرٍ الواقع 
حالاء ولكن ليس على الإطلاق» بل في المبيّن لنوع فعله» ومسوغات ترجيحي لهذا 
المذهمب ما يلي: 1 


0 


أَولا: كثرةٌ المسموع في بجيء المصدر المنكّر خالا والكثرة تبيح القياس. 

انيًا: أنَّ ما مع عن العرب من ذلك على الرغم من كثرته لم يأتِ مطلقًاء بل 
كاك ميث لتوغف فكان القيامن عليه أنسبت وال 

: أنَّ استعمالٌ المصدر موقع الحال» إنما يكون بارا واتساعًاء وذلك على 
سبيل المبالغة» كما في وقوعه خبراء أو نعنّاء فإِنَّ في قولك: جاء زيدٌ 


60 


رابعًا: أنَّ القياس في التراكيب مما يحتاجه الناس» ففيه تيسيرٌ لهم» وبه كذلك 
تنمو اللغة وتتطور» بدلا من جمودها وركودها. 
27 


019١‏ ؟/لاه؟. 


١ ول‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب السابع: 
علة جواز النصب على الحال فى المعّتف 


المسألة الأولى: علة جواز النصب على الحال في المعرّف ب(أل) 
نص المسألة: 
المثال الأول: المصدرٌ المعرّف برأل) في: (أرسلها العراك): 

قال الرماني: «وللمصدر الذي يجوز أنْ يقعَ معرّفًا بالألف واللام موقعٌ الحال؛ 
هو الذي استعمل من ذلك» ولا يقاس عليه؛ أن علته نادرةٌ ولا يصلح أنْ نري 
في النظائر» فلهذا لم يجر الكمٌ به في النظائر» وهو كقوهم: أرسلها العراك» وعلته: 
الإشعار بقوة المصدر المنوّع للفعل مع أنه معي بوقوعه موقع الحال» فحكمةٌ هذه 
العلة أنْ تكون نادرةً لأنه يكفى في الإشعار ما استّعمل منه. 

وإنما جاز: (أرسلها العراك) على معنى الحال مع استحالة أنْ تكون الجال إلا 
نكرة؛ لأنّه قد ذف منه لفظُ الفعل» كأنه قيل: أرسلها تعتركُ العراكٌ»... وقال 


فَأَرْسَلَّها الراك ول يَدَدْها ولم يُشْفِقْ على نَعَصٍ التو ا 


.85 من الوافر» ينظر: ديوان لبيد ص‎ )١( 
ومعنى: لم يذدها: لم يحبسها عنه» ونغص البعير لم يتم شربه» والدّخال: مداخلة البعير‎ 
الذي شرب مع الذي لم يشرب»ء يريد: أن حمار الوحشء أرسل الأتن إلى الماء مزدحمة ولم‎ 
يرحمها من مزاحمة غيرها ثمن شرب.‎ 
والشاهد فيه: نصب (العراك) على الحال وهو مصدر معرفة» لأنه على التأويل بحذدف‎ 
الفعل» أي تعترك العراك» ووضع المصدر موضع الفعل.‎ 
211/9 شرح المفصل 257/7 شرح الكافية‎ ,*0/١ والبيت من شواهد: الكتاب‎ 
.57 5/١ الخزانة‎ »5179/١ التصريح‎ 2١1557” الارتشاف ص‎ 
ولبيد هو ابن ربيعة بن مالك العامري» شاعر جاهلي من شعراء الطبقة الثالثة في‎ 
الجاهلية» وقد أدرك الإسلام وأسلم» ومات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه. ينظر:‎ 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فجعل (العراك) في موضع الحال» وفي حكم النكرة بأنه عَلَفٌ من: 


١ 
7 


المثال الثاني: الاسم المعرّفٌ الموضوعٌ موضعَ المصدرء (مررث بهم الجَمَّاءَ 
العَفيرَ): 

قال الرماتي: «وتقول: (مَرَرْتْ يمم المَمَّاءَ العَفيرَ)» فهذا جائرٌ مع وقوعه موقع 
الحال وهو معرفة» كما جاز: "أرسلها العراك". ولا يجوز أن تقول: مررت بحم 
القائمين» على معنى الحال؛ لأنما صفةٌ مشتقة» بحري على أصلهاء لم تقع موقع 
غيرهاء فلا يجوز إلا مررت بهم قائمين 

وإغما حمل (المتمّاء العفير) على المصدر لأنّه اسم ليس أصِلْه أن يكون حالاء 
كما أنَّ المصدرٌ اسم ليس بأصل في الحال» فلمًا ساواه في هذا الوجه مع المناسبة 
في الاشتقاق جاز أن يجري ا 

ولا يجوز أن يعمل فيه إلا الفعك المحذوف» على تقدير: يجتمعون الجماء 
الغفيك كتقدير: أرسلها تعترك العراكَ» حتى يكون الفعل بتنكيره على معتى الحال؛ 
ويكون ما فيه الألف واللام دالا عليه وخلقًا منه»”» 
المثال الثالث: الاسم المعكف في: (دخلوا الأول فالأول): 

قال الرماي: «وتقول: دخلوا الأول فالأَوٌلَ» فهذا في موضع الحال» وتقديثه في 
الأصل: دخلوا مررّبِين الأول فالأولَ» إلا أنَّ العام هو هذا المنكور من قولك: 
"دخلوا" على جهة الخلفء وصار "الأول فالأول" نصبًا بالحال على جهة الخَلَفء 
لا بأتما أصل ال 


اعتللال الرماني: 


طبقات ابن سلام »١7/١‏ الشعر والشعراء .7/80/١‏ 
)١(‏ شرح الرماني تحقيق: د. المتولي الدميري ص 17 5786-71. 
(؟) المرجع السابق ص 1537 57-/515. 
؟) شرح الرماني تحقيق: د. المتولي الدميري ص .77١7‏ 


١ 1١5٠ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


تكلم الرماني في هذه المسألة عن ثلاث معارف وقعت أحوالّاء وهي: 
المصدرٌ المعرّفُ بلأل) الواقغ حالاء نحو: (أرسلها العراكٌ)» والاسمُ الموضوعٌ 
موضعٌ المصدرء نحو: (مررث بمم الحماءً الغفير)» و(دخلوا الأَوَلَ فالأَوَلَ). 
ففي المصدر يرى الرماني أنَّ العلةَ في جواز محيئه حالًا هي الإشعارٌ بقوّة 
المصدر المنوع للفعل» حيث يقوم مقام الفعل» فكأنه نكرةٌ؛ لأنّه ناب عن نكرة 
وهو الفعل؛ إلا أنه مع ما يستحقه من الإشعار بمذه القوة» فإنه يُكتفى في ذلك بما 
مع منهء ولا يُقاس عليه» واعتلَ بالاكتفاء بالسماع بأنه لما كان المصدر مَغَيّرا عن 
أصله كان حمقّه ألا يتجاوز ما تمع منه. 
وف الاسم ال موضوع موضع المصدرء نحو: (الحماء الغفير) يرى أنَّ عله نصبه 
على الحال هى مشايحتّه للمصدرء وتلك المشابحةٌ من وحهين: أحدهما: التغييدُ عن 
الأصل في كل منهماء والآخر: المناسبةٌ بينهما في الاشتقاق. 
وفي (دخلوا الأَوّلَ فالأوّلَ)» يرى الرماني بأنَّ العلة في نصبها على الحال هي: 
بحيئها نيابة عن الحال المحذوفة: (مرتبين)» التي تين نوع الدحول» حيث ناسبتها 
في الدلالة على الترتيب» فصحّت نيابتها عنها. 
المناقشة والموازنة: 
من الأوصاف اللازمة للحال كما عند الجمهور أن يكون نكرةٌ لا معرفة 
وهذا وصفٌ لازم وشرط والجب عندهم» وقد اعتل الجمهور بعدة علل 2 وجوب 
تنكيز الخال: 
فالعلة الأولى: عل فرق» أي للتفريق بين الحال وبين الصفة» فالتُّرم تنكيره 
لعل يُتومّم كونه نعمّاء إذا كان صاحبه منصويبًاء وخمل غيزه 


عله0) 


والعلة الثانية: علةٌ أصل» لأنه حبر في المعنى» والأصل قُ الخبر النكرة» وليس 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل 2577/7 المقاصد الشافية */477» التصريح 251/١‏ المع 


5 شرح الأشمون ؟/55١.‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
هناك سببٌ موجب للتعريف يغيّره عن أصله”". 
والعلة الثالثة: علةٌ مناسبة» لأنه صفةٌ للفعل في المعنى» والفعل نكرة» فصفته 
كذل 1 
والعلة الرابعة: علةٌ تخفيف, فالحال ملازةٌ للفضليّة» إذ لا يكون في الكلام 
عمدةٌ أصلّاء بخلاف غيره من الفضلات» فاستُتقل واستحقّ 
التتحفيف بوحوب الدكي0. 
والبلة"اللدائينيةة عر «تكلييش “فيك إن الخال أطية التميوة #فاعط 
1ن 
والغلة تباذ يات 010١‏ شال يعوافة ضر كبك ا تور قيش :تقال عع 
ا" 
هذه هي علل الجمهور في وجوب لكين الحال؛ إلا أنه قد يجي ء الحال معتفّاء 
إمَا ب(أل)» أو بالإضافة» وقد تحدّث الرماتي عن هذين النوعين, مبتدنًا بالمعتف 
برأل)» وتناول فيه ثلاثة أمثلة» وهى على النحو التالي: 
أولًا: المصدرُ المعرّف. نحو:١‏ أرسلها العراك): 
ورد :عن العرت استعمال المصدر المعكف يؤآل) يخالة كما ق الشاهد الذي 
ذكره الرمافي» وفيه شذوذان: المصدريّةٌ والتعريف”", ورأى الرماني 
المصدر المنوّع للفعل هو الذي سوّغ وقوعه موقع الحال» معتيرا أن ذلك المصدرٌ 
نائبٌ عن الفعل» حيث حُذف الفعلٌ وأقيم المصدرٌ مقامه, فأصبح في حكم 


ن الاشعار بقوة 


.١8/؟ شرح الكافية‎ 27/٠١ ينظر: شرح المفصل 57/7 المستوق ص‎ )١( 

.7/5/١ اللباب‎ 2١5 ينظر: أسرار العربية ص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل ؟/ 775» المقاصد الشافية 5717/7» تمهيد القواعد ص 7755. 
(5) ينظر: شرح المفصل 57/7. المستوق ص .7/8٠١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل ”57/7 اللباب .5/85/١‏ 

(5) ينظر: التصريح .5/0/١‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


النكرة» فيُفهم من ظاهر كلامه أنَّ هذا المصدر ليس هو الحال في الحقيقة» وإنا 
الخال هيو لقان المضعن لاض :مذ المردريتوقو فدهن لطن "ميرد كنا 
في المصادر المنكرة2"7, قال المبرد: «واعلم أن من المصادر ما 0 على الحال وإن 
كان معرفد وليس بحال» ولكن دل على موضعه. وصلح للموافقة» فنْصِب؛ لأنَّه 
في موضع ما لا يكون إلا نصبّاء وذلك قولك: أرسلها العراك»””2. 


ثم أنَّ الرمانى جعل المقدّر فعلاء فتقدير أرسلها العراك: أرسلها تعترك العراك؛ 
وهو مذهب الفارسي”'» ووافقهما ابن الشجري”» ومن الثحاة من ذهب إلى أنَّ 
أنَّ المقدر اسم مشتق» أي: معتركة العراك”2» وذهب ابن طاهر”" وابن تخروف0© 
جريوق19 إن أذ الع الف قوف ع الخال لكاروا موك ولس شبالك عامل 
مقدّر ونسبه ابن خروف والرضي إلى سيبويه””» وكان سيبويه قد ألحق هذا الباب 
بباب: (صبرا) و(مشافهة)» وقد أُوّلَ (العراك) ب(اعتراكا)'' '' فالتعريف فيها صوري 
لا أكثرء أي أتما حاءت على صورة المعرفة» وليست بمعرفة على الحقيقة» وإلى هذا 


)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: شرح التسهيل 78/7*» الارتشاف ص ١517١‏ شفاء العليل 
ص 55ه. 

.717/8 ينظر: المقتضب‎ )١( 

(79) المرجع السابق. 

(5) ينظر: الإيضاح العضدي ص .٠٠١‏ 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري 7815/7. 

(5) ينظر: شرح التسهيل للمرادي ص .05٠١‏ 

(0) هو أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهرء يُعرف بالمُدّب؛ لطوله» يُعَدٌ من حذّاق 
النحويين, وَلِدَّ قي إشبيلية وتلقّى تعليمه في الأندلس» حيث حفظ كتاب سيبويه؛ ثم رحل 
إلى المغرب» واستقرٌ في مدينة فاس» وشرع في تعليم وتلقين كتاب سيبويه» من أبرز 
تلاميذه أبو الحسن بن حروف»ء توفي سنة 0/٠١‏ ه. ينظر: الوائي بالوفيات 28١/7‏ بغية 
الوعاة .78/1١‏ 

(8) ينظر رأيهما في: الارتشاف ص 4١5514‏ شرح التسهيل للمرادي ص .55٠0‏ 

(9) ينظر: شرح الكافية ؟/5١.‏ 

سوه الكناي "ارا 


١ ١1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ذهب الجمهور”2» قال ابن مالك في شرح التسهيل: «وقد يجيء الحال معنا 
بالألف واللام أو بالإضافة» فيُحكم بشذوذه وتأُوُلِه بنكرة»”". وذهب ثعلب إلى 
أنَّ (العراك) ليست حالاء ولا واقعة موقع الحال» وإنما هي مفعول ثانٍ ل(أوردها)» 
كما تقول: أوردتك الحرب» وقولم: أرسلها العراك» مُضِمِّن عند الكوفيين معنى: 
أوردها””"» وذهب ابن الطراوة إلى أنَّ (العراك) نعث مصدر محذوفيء أي: الإرسال 
الإزسال العزاف ولس 0 


هذه هي حمل الآراء والمذاهب في إعراب هذا الشاهد, والأرحح منها هو ما 
هوي اوسني اكعيور ذ ٠‏ اال ل بالنكرة» أي: معتركة؛ وذلك لعدم 
كلك الاعتمار كنا قال ايخ لام © 

وكما تقدّم فإنَّ ظاهر كلام الرماني يفهم منه أنَّ (العراك) ليس بحال وإنما الحال 
الفعل المقدر» ولكن تعليله واعتذاره عن دخول الألف واللام عليه يوحي بأنه هو 
الحال» وإلا فإنه لا حاحة للاعتذار إذا كان على التقدير السابق؛ لأتما ليست 
حالاء وإنما الحال العامل المقدر 7 . 


ثم اعتكَ الرماني لاقتصاره على السماعء» وعدم القياس فيها بأنَّ المصدرٌ قد تغيّر 
عن أصله, إذ الأصل ألا يكون حالّاء وكذلك بحيئه معبّفّاء فهذان الشذوذان منعا 
من القياس فيه» بالإإضافة إلى قلة السماع فيه» حيث لم يُسمع منه إلا شواهد 
يسيرة جداء منها قول الشاعر: 


.7 4/7 ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

.577/7 شرح التسهيل‎ )١( 

(") ينظر رأي ثعلب في: الارتشاف ص »١5515‏ شرح التسهيل للمرادي ص .55٠0‏ 

(5) ينظر رأي ابن الطراوة في: الارتشاف ص 574٠ك»‏ التذييل ١/١١ء‏ شرح التسهيل 
للمرادي ص .55٠0‏ 

(5) ينظر: التذييل ١/١١/ء‏ تمهيد القواعد ص /775. 

(79) ينظر: تمهيد القواعد ص /775. 


١ ١4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
تأَوردهَا النَقْريِب والشَّدّ مَنْهَلَا ‏ قَطَاهُ مُعِيذكَيّةٌ الوزد عَاطِْ7" 
أراد: فأوردها تقريكًا وشَداء-3 معى ١:‏ مقريًا وشاذًا كما قال السيراق20. 
بخلاف المصدر المنكر الواقع حالًا فإِنَّ كثرة المسموع منه سوّغت القياس فيه 


على راي المبرد والرماق على الثغم من وبحود الشدوذ فيه وهو المصدرية: وقد تقدّم 
ذكر ذلك في المطلب السابق7". 


انيًا: الاسمٌ المعرّف الموضوع موضع المصدر, في نحو: (مررت بهم الجَمَّاءَ 

الغفيرَ): 

والحمّاء: مؤنث الحم والغفير: من العفرء وهو السّتر والتغطية» والمراد: 
الجماعة الكثيرة الساترة لوجه الأرض من كثرتها»؛ فيرى الرمانى أنَّ علةَ نصبه على 
على الحال هي مشابحته للمصدر من حهتين: وهما: التغيير عن الأصلء» والمناسبة 
التي بينهما في الاشتقاق» فالجماء كالعراك؛ لأنه يُراد بما الجموم الغفير” © ولهذه 
العلة أحراها الرماني بحرى المصدرء في كوتما نائبةً عن الفعل المحذوف» فهي في 
الأصل منصوبة على المصدرية» والناصب لا الفعل المحذوف: (يجتمعون)» كما هو 
الحال في (أرسلها العراك). 


أما سيبويه والجمهور” فكانوا يعاملوتما معاملة (العراك)» ولكن ليس على 


)١(‏ البيت من الطويل؛ لأوس بن الحجر التميمي؛ في ديوانه ص 13 والرواية فيه: التقريث» 
بالرفع» ولا شاهد فيه حينئذ» والبيت من شواهد شرح السيرائي 155/7. 

(؟) ينظر: شرح السيراقي 755/7. 

(5) ينظر: المطلب السادس: علة جواز القياس على المصادر المنكرة الواقعة أحوالاء إذا تنوّع 
كما الفعل. ص .١١٠١‏ 

(5) ينظر: اللسان ص 588 (جمم)» وص ١7175‏ (غفر). 

(5) ينظر: شرح السيرافي 2577/7 شرح المفصل لابن يعيش 7/7". 

(7) ينظر: الكتاب ١/7076؛‏ شرح المفصل ؟57/7. شرح التسهيل 7577/7*» شرح الكافية 
5 الارتشاف ص 21558 التصريح 20175/١‏ الممع 2591/5 شرح الأشمون 
,. 


١ ١:ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أساسن: أنا ثافية عن الحال» وإِنما هي نفسها الحال» مؤوّلةٌ بالنكرة» قال سيبويه: 
«هذا بابٌ ما يجعل من الأسماء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألف واللام» نحو: 
(العراك)» وهو قولك: مررت بمم الجماء الغفير» والناس فيها الجماء الغفير» فهذا 
ينتتصب كانتصاب العراك»20, ثم قال: «وزعم الخليل رحمه الله أتحم أدخلوا الألف 
واللام في هذا الحرف وتكلموا به» على نيّة مالا تدحله الألفُ واللامٌُ» وهذا جعل 
كقولك: مررث بحم قاطبةً ومررث بحم طبّاء أي جميعًاء إلا أنَّ هذا نكرةٌ لا يدحله 
الألفف واللام, كما أنّه ليس كلك المصادر بمنزلة: العراك»”2. 


وقال في موضع آخر: «وزعم يونس أن (وحده) بمنزلة عنده» وأن (خمستهم) 
و(الجمّاءَ الغفير) و(قَضَّهم) كقولك: جميعًا وعامةٌ». 


ومؤدّى كلام كل من سيبويه والخليل ويونس حسب فهمي واحدٌّء وهو طرح 
(أل) من (الجمّاءَ الغفير)» فتصبح عندهم في معنى: جميعًاء قال السيراقي: «ونصبه 
في قولك: (مررث بم الحمّاءَ الغفير) على الحال» وقد تقدّم القول أنَّ الحال إذا 
كانت اهما غير مصدر لم يكن بالألف واللام» فأحوج ذلك سيبويه والخليل أن 
جعلا: (الجمّاءَ الغفير) في موضع المصدر كالعراك» كأنك قلت: الجموم الغفر» على 
معنى: مررت بكم جامّين غافرين للأرض»”". 

وقال الرماني: «وقدَّره سيبويه على نية ما ١‏ تدحله الألف واللام؛ ليكونَ على 
نفدي الخال 


2 


155056 (الجمَّاءَ الغفير) اسحْ؛ لأنّه ف موضع مصدرء وأنَّ الألف واللام في 


نية الطرح» وهذا غير سديد؛ إذ لو جاز مثل هذاء لجاز: مررت به القائم» فتنصبه 


.”ا0/١ الكتاب‎ )١١ 
.؟ا/0-17/ه//١ (؟) الكتاب‎ 
شرح السيرافي ؟/777.‎ )9( 


١ ١.5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


على الحال» وتنوي بالألف واللام الطرح» وذلك غير 000 

ولعله يشير هنا إلى مذهب يونس و«البغداديين» وهو حواز تعريف الحال 
مطلقّاء وسيأق الكلام عليه في آخر المسألة بإذن الله. 
ثالمًا: الاسمُ المعرّف في: "دخلوا الأَوَلَ فالأولَ": 

حيث وقع حالا مع أنه معرفة» والعلة كما قال الرماني هي: محيئها نيابةً عن 
الحال المحذوفة: "مريِّين". التي تبيّن نوع وهيئة الدحول؛ لأنَّ الدحول على أنواع: 
فيكوك: منه كرتب وغير المرثبي قلق باشيعها اق الدلالة اعزلن اللرتيت» فيكت 
نيابثها عنهاء ولذلك منع الرماني: دخلوا الواحدّ الواحد؛ لعدم دلالتها على 
الاتتيج نعف فولة زول غود دشاو« الرايحة الواعية انهلا يسنن الدالة 
على الترتيب كتمكن: "الأول فالأوّل". إذ كان (الأوّل) 0 على الترتيب من 
جحهة أنه لا يكون إلا قبل تان والماويطال على الوقيكين بنية 1ق لاتكرة ل 
يعد أو له انول لك "القت سن مديتون فك ف اقتضناتة ده فجاز أن يخلفه, 
والواحد لا يدل على الترتيب» فلم يجز؛ لضعفه على الدلالة على الترتيب» وكذلك 
لا يحوز: دحلوا الرحلّ فالربحل»7". 

وهذا تعليك لطيفٌ من الرماني» يكشف لنا قوّةِ دلالة: "الأوّل فالأوّل" على 
الترتيب» وكذلك قوة مناسبتها ل(مرثّبين). 

وما ذهب إليه الرماني من تأويل: (الأوّل فالأوّل) بالنكرة» أي: مرثَبين هو 
مذهب سيبويه والجمهور”"» فهو كما قال سيبويه على تأويل: واحدًا فواحدًاء 
ودخلوا رحلا فرحاا”». 

وأحاز سيبويه: دخلوا الأول فالأول» بالرفع على البدلية» بينما منع: ادخلوا 


)١(‏ شرح المفصل ؟57/7". 

(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 777. 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 2877/9 شرح الكافية 23١/7‏ المقاصد الشافية 47/7 8, 
الارتشاف ص ١554‏ التصريح .519/١‏ 

(:) ينظر: الكتاب .59//١‏ 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


الأول فالأول؛ لأنه لا يعمل "ادحل" في فاعل ظاهرء فلا يصحٌ البدل فيه" 
وذهب عيسى بن عمر إلى جوازه» وعلة جوازه: هي أنَّ (ادخلوا) في معنى: 
ليدحلواء أي: ليدخلوا قومّكء وهذا حمل على المعنى'", وهو على قياس قول 


الشاعر: 
وه 20 ل بم الل ع او 5 ا ا 0 الرضة 
يك يَريِدُ ضَارعٌ لخُصُومةٍ ومختبط مما تطيح الطوائخٌ 


قال الرماي: «وامتنع سيبويه من إحازته مع أنّه على قياس هذاء لأنه لم يطّرد 
به بابٌ فيجوز فيه القياس» ولا هو أصلْ الكلام» فلهذا لم يُجزهء ولو جاء في كلام 
العرب لحمله على هذا الوجه»”". 

فالرماى هنا موافقٌ لسيبويه ف عدم القياس على النَّادر أو الشَّادء ويرى أن من 
شرط القياس: اطراد المقيس عليه. 

وهناك من ذهب إلى حواز بمحيء الحال معرفة» وهو مذهب يونس 
والبغداديين»” ' فيجوز عندهم: جاء زيدٌ الراكب» بالنصب على الحال» وعلتهم في 
ذلك أمران هما: السّماع» والقياس على الخبر» فالسّماع كما في نحو: (أرسلها 
العراك)» و(مررث بمم الحمّاءَ الغفير)» و(مررث به وحدّه)» و(جاؤوا قضّهم 


.59//١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

)١١‏ ا مربحع السابق. 

(5) البيت من الطويل» واختلف في نسبته» حيث نسبه سيبويه (الكتاب )588/١‏ إلى 
الحارث بن تميك النهشليء ونسبه البغدادي في الخزانة 2304/١‏ إلى نحشل بن حري. 
والمعنى: ليبكي يزيد كل من هو ذليلٌ وضارعٌ في الحرب؛ والشاهد فيه: حذف الفعل؛ 
وإبقاء الفاعل أكتفاءً بما ذكرء حيث ناب (ِليّبِكَ) مناب (ِليَبْكْ). 
وروي البيت: (ِلِيَبْكِ يزيد ضارعٌ لخصومة)؛ ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 
والبيت من شواهد: شرح السيراقي 2588/١‏ شرح المفصل 28٠/١‏ شرح الكافية 
01: أوضح المسالك ”/47.» التصريح .5١1/١‏ 

(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 5 77. 

(5) ينظر: الارتشاف ص »٠557‏ تمهيد القواعد ص 5755» التصريح .580/١‏ الهمع 
5 شرح الأشون .١55/١‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


بقضيضهم)» قال 'سينوية؟ #رواما ودين فقول +-مزرت «يةه المشكين على قوله: 
مررث به مسكيئاء وهذا لا يجوز؛ لأنّه لا ينبغي أن يجعله حالّا ويُدخحل فيه الألف 
واللام» ولو جاز هذا لجاز: مررث بعبدٍ الله الظريف, تريد ظريًا»7©. 

وهذا نص صريحٌ من سيبويه على امتناع تعريف الحال» بل ويعدّه قبيحاء 
حيث يقول: «فإذا كان الاسم حالًا يكون فيه الأمرء لم تدخله الألف واللام ول 
يُضَّفْء لو قلت: ضربته القائم» تريد: قائمّاء كان قبيحاء ولو قلت: ضربتهم 


17 1 5 ا 
قائميهم, تريدك: قائمين» كان فيكم ” ِ 


قال ابن هشام: «ومذهب يونس والبغداديين مردودٌ من وحهين: 

أحدهما: أنه قياس على الشاذ» وإِنما يقاس على الأعمٌ والأغلب. 

والثاني: أنحم عبّفوا هذه الألفاظ؛ لأنَّ الحالَ في الحقيقة أسماء كانت عاملة 
فيهاء ثم حُذفت وأقيمت هي مقامهاء والأصل: أرسلها معتركة العراكَ» وجاء زيد 


متّحدًا وحدّه وطلبته يحتهدًا جهده وجاؤوا منقضّين قضّهمء أما الأَوَلَ فالأَوّلَ 
والجمّاء الغفيزء فكّما شت فيه زيادةٌ (أل) وذلك لا يقاس عليه» 20 . 


ما الكوفيون فأحازوا محيء الحال من النكرة إذا كان فيه معنى الشرطء 
كقولهم: عبد الله ا محسن أفضل منه المسيءء وعبدٌ الله عندنا الغني فأمّا الفقير فلاء 
والتقدين: غبد الله إذا خسن أفض|* منه إذاساءة :وعيك الله عندنا إذا استعى» فأما 
إذا افتقر فلاء ولم يجوّزوا: جاء زيدٌ الراكب؛ لأنه ليس فيه معنى الشرط0©. 

أما البصريون فكانوا يتأوٌلون ما ذكره الكوفيون ب(كان)» أي: إذا كان المحسن 
أفضل منه إذا كان المسيع9 . 


)١(‏ الكتاب ؟75/75. 

.9037/17/١ المرجع السابق‎ )١( 

(5) شرح اللمحة 1179/5. 

(:) ينظر: الارتشاف ص ٠557‏ ١557-1١ء2‏ تمهيد القواعد ص 0-5١50‏ 25755 التصريح 
١‏ » شرح الأشموني .١55/١‏ 


(5) ينظر: الارتشاف ص »١5773-١557‏ تمهيد القواعد ص 255550-7755 التصريح 


١ ١. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وادخلوا الْأَوّلَ فالأوّلَء ونحوهاء تعريف صوري لا أكثر» وأنما مؤوّلة بالنكرة» والعلة 
في تأويلها بالنكرة هي خروجُها عن الأصلء إذ الأصل في الحال ألا يكون إلا 
, 

عن 


التصريح 2580/١‏ شرح الأشموني ؟/55١.‏ 
)١(‏ ينظر: شرح المفصل 2517/١‏ شرح التسهيل 77/7 شرح الكافية 270/7 الارتشاف 
ص 1577ء التصريح .079/١‏ الهمع 2771/7 شرح الأشموني .١ 55/٠‏ 


١ ١ةثم‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 
المسألة الثانية: علةٌ جواز التَصب على الحالٍ في المعرّفٍ بالإضافة. 

نص المسألة: 

المغال الأول: (مررث به وَحْدَّه) : 


قال الرماني: «الذي يجوز في الاسم الذي بمنزلة المصدر المضافء وهو في 
موضع ال حال» النََصبُ بفعلٍ محذوف» ليكون ذلك الفعل المحذوفٌ هو الحال» وهذا 
المعرفةٌ الذي وقع موقعه دليك عليه» ولا يجوز أنْ يكونّ العاملٌ فيه الفعل المذكورُ من 
غينو تلاك 4 الأنه .يفيك أن ايكون اللكرفة سوالات,» وقول (موزيث: يه.وخدة)» 
فينتصبُ على معنى: أفردثّه بمروري وحدّهء أو اختصصته بمروري وحده» ثم يحذف 
هذا الفعل؛ لأنَّ (وحده) يقتضي الاختصاص به دون غيره» إذ فيه معنى التوحيدٍ في 
هذا ال 


المغال الثاني: (كلمته فاه إلى فىّ): 


وقال: «الذي يجوز في اسم الجنس المحمولٍ على الفعل ا محذوف إذا كان قد 
وقع موقع مصدر يقتضيه الفعلٌ المذكوز» وصحّ فيه معنى المحعول؛ أن يُنصب على 
الحال بتقدير حذفي الحال» وكونٍ اسم الجنس خلمًا منهاء ولا يجوز إذا لم يكم قد 
وقع المصدرٌ الذي يقتضيه الفعلٌ المذكور» أو يصحٌ فيه معنى الْمَعْلٍ أن يُنصب على 
هذا الوحه فتقول على هذا الأصل: (كلمتُه فاهُ إلى فِي), لأنّهِ وقع موقع: كلمتُه 
مشافهةً وفيه معنى: جاعلا فاةُ إلى ف فقد صمّ النصبُ على هذا الوحه الذي 
ّنا ولو قلت: كلمتّه يدّه في يدِيء لم يجر النَصبْ على الأصل الذي ذكرنا؛ لأنّه 
لم يقع موقع مصدر يقتضيه الفعلٌ المذكور؛ لأنَّ (يدّه في يدي) ليس من صفة 
الكلام التي يتخصّص با الكلام حتى يختلفت حكمّه كاحتلاف حكم المشافهة 
والمكاتبة والمراسلة»2©7. 


.5151١ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 
.7١ 5 27١/8 المرجع السابق ص‎ )١( 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


اعتاللال الرماني: 

تحدّث الرماني ف هذه المسألة عن مثالين من أمثلة المعّف بالإضافة الواقعة 
حالاء أحدهما: (مررث به وَحْدَّه)» والآخر: (كلمثه فاه إلى ف)» واعتكَّ فيهما 
الرماني على بمجيء الحال منهما على الرغم من كوفما معرفتين على النحو الآتي. 

ففي (مررث به وَحْدَه): يرى الرماني أنَّ المصدرٌ المضاف (وَخْدَه) مؤولٌ 
بالتّكرة, أي: (منفردّاء» أو خصوصًا), الذي يدل عليها الفعك المحذوف: أفردته أو 
اختصصته. والعلة في هذا التأويل: هي أنَّ (وَخدّه) معرفةٌ والحال لا يكون من 
المعرفة» ولو كان نكرةً لما أحتيج إلى هذا التأويل("» ولأنَّ (وَحْدَه) أيضًا يقتضي 
الاختصاص به دون غيره» لما فيه من معنى التوحيد. 

ما في قولهم: (كلمثه فاه إلى فيّ) فقد اعتلّ الرماني في نصب (فاه) على 
الحال مع كونه معرفة» بعلتين: 

إحداهما: وقوعٌ (فاهُ إلى في) موقع لمصدر التّكرة (مشافهة)» الذي يدل على 
تتؤع فعله» حيث دل على خلاف معنى: كلمتّه مراسلةٌ أو مكاتبة أو إِيماء 
فيكون (فاه إلى في) مؤوّلَا بالنكرة (مشافهة)» وواقعًا موقعها. 

والعلةٌ الأخرى: هي أنْ يصحّ في (كلمتثه فاه إلى ف) معنى المجعول.2 أي: 
جاعلا فاه إلى ف. 

ورأق الرفاق 01 ]ذا تلق اعد عدين الشترطين م يضة 'إغرابة "اس ادن 
حالاء ثم مثّل لذلك بقوهم: (كلمئه يده في يدي)» حيث تخلّف الشرط الأول 
وهو: وقوعٌ اسم الجنسٍ موقع المصدر؛ لأنَّ (يده في يدي) ليس ميا لنوع الفعل 
ل 

9 سس عاك الشّرط الثاني بقوهم: بعته ربح الدرهم درهدٌ» فلا يجوز فيه 
إل الرفع؛ لأنّه لا يصخٌ فيه معنى إجاعلا)؛ وذلك لأنّ تحديد الربح ليس من فِعل 


.514١ شرح الرمافي بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


١ ١١ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


البائع» وإنما هو أمر يُتَمَقْ عليه بينه وبين المشتري فليس البائعُ هو الجاعل له ولا 
يدحل تحت أفعاله0". 
المناقشة والموازنة: 
في هذه المسألة تحدّث الرماتي عن مثالين من أمثلة المعرف بالإضافة الواقعة 
حالّاء وعن عِلّل بحيء الحال منهما مع كونمما معرفتين» وذلك على النحو الآني: 
أمَا المثال الأول: (مررث به وَخْدّه): 


فيرى الرماتي أنَّ (وحده) مؤول بالنكرة (منفردًاء أو مخصوصًا)ء وعلةٌ التأويل 
على هذا المعنى هو ما يقتضيه (وحده) من الاختصاص به دون غيره» ففيه معنى 
التوحيد» فلا يجوز فيه إلا النَصِبْ؛ كالمصدر تمامّاء من حيث إنه يتصرف من لفظه 
ما هو في معنى الفعل: كالتوحيد والإبحاد» فلم يجر فيه مالا يجوز في المصدرء 
بخلاف اسم العدد» حيث يجوز فيه النصث والحرٌ تقول: (مررث بهم ثلاثتهم, أو 
لاثتهم)؛ وذلك لشَبهِه المتكافئ مع (كلّهم) و(وحدهم)» فيجوز فيه الوجهان, 
ولكن بحسب المعنى» فإن كان المعنى: إفرادهم بالمرور وعدم مجاوزتهم» حملت على 
(وحدهم). 

وإن كان المرادٌ التعمي أي: ل بق من هؤلاء الخمسة أحداء فالمعى: يحتمل 
أن تكون قد مررث بغيرهم أيضاء حلت على (كلّهم).”"» وهذا قولُ الخليل كما 
000 

وما ذهب إليه الرماني في نصب (وحده) على الحال وتأويله بالنكرة أي: 
(منفردًا أو مخصوصًا) هو مذهب كل من الخليل وسيبويه والجمهور”". 


.7١ 5 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

.5147-5147 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )1١( 

زم يشلن: الكنات ام 

(5) ينظر: الكتاب ,*74/١‏ الأصول 2175/١‏ شرح السيرافي ؟/ 5714 شرح المفصل 
5 شرح التسهيل 2377/7 الارتشاف ص 2١577‏ شرح التصريح 201/١‏ شرح 
الأشموني ؟/ ه15 الممع ؟/577. 


١ ١م‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


قال سيبويه: «وزعم الخليئ -رحمه الله- حيث مثّل نصب (وحدّه) 
و(خمستهم), أنه كقولك: أفردتمُم إفرادً»". وقال عن علة تأويل (وحده) 
ب(منفردًا): «إنما هو من معن التفرد»”". 

ون للك كفي كرك ا بطتاء؟ سعزيفة ال 57و11 قواك: تموزرك يريك لدم 
فتأويله: أوحدثه بمروري إِيحادّاء كقولك: أفردثّه بمروري إفراداء وقولك: (وحده) في 
معنى المصدرء فلا سبيل إلى تغييره عن التَصب»”©. 

وهناك مذاهتُ أخرى في (وحده) خلاف ما ذهب إليه الرماتي واللدمهور, 
وهي : 

مذهب يونس”) وهشام -في أحد قوليه”- ونسبه الرّضي إلى الكوفيين”©: 
أنّ (وحده) منصوبٌ على الظرفية» أي أنه يجري بحرى (عنده)» فالمعنى في (مررثُ 
به وحده) أي: مررث به على حيالهء وكان الأصل: مررث به على وحدف ثم 
لزف عع بال لعي علي 'الطرفية, 

واستدلٌ يونس على ظرفيي بالتّماع» حيث حكّى: (جَلّسا على وَحْدَيهِما)» 
وحكى أيضًا: (زيدٌ وحدّه)'"2» والتقدير فيه: زيدٌ موضعٌ التفرد» فيكون بذلك خيرا 
لا حالّاء قال أبو حيان: «وإذا جعلثه العرث خبراء لم يصلح أنْ يقع حالّاء من 
حيث م عو ووذ فانقا تولك ميو يفا ابيا" 


ورد ابنُ عصفور مذهب يونس بقوله: «أمّا يونس فالذي يدل على فساد 


.5174/١ الكتاب‎ )١( 

.7175/١ المرحع السابق‎ )١( 

(59) المقتضب /79. 

(5) ينظر مذهب يونس في: الكتاب ,*17/5/١‏ الأصول 2١50/١‏ شرح السيرافي ؟/ 2571 
شرح المفصل 57/7 شرح الجمل 2579/7 الارتشاف ص .١5557‏ 

(5) ينظر مذهب هشام في: الارتشاف ص 555 ١كء‏ التذييل ؛ //الاء ا همع م 

(7) ينظر: شرح الكافية .70/١‏ 

(0) ينظر: الارتشاف ص 555 ١.ء‏ التذييل ؟ /لالاء ا همع م 

(8) التذييل 79/5. 


١ ١64 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
مذهبه أنَّ ما ليس بزمانٍ ولا مكانٍ لا ينبغي أنْ يُجعلَ ظرفًا بقياس»0". 


ومذهبٌ آخرٌ ليونس وهو أنَّ (وحده) مما تُصِب على الحال» وهو في لفظ 
المعرفة» فهو بمنزلة: متوخُدَاء ومنفردً0". 

ولهشام كذلك قولٌ آخرٌ في (وحده): وهو أَنَّه مصدرٌ موضوعٌ موضع الحال, 
وهو منصوبٌ بفعل مضمرء ودليله على ذلك ما حكاه الأصمعي: (وحَدَ يجد), 
والتأويل عند هشام: (زيدٌ وحَدّه وخْدّه)» كما قيل: زيدٌ إقبالًا وإدباراء والمعنى يُقبل 
إقبالّا ويُدبر إدبارا0”. 


ونقل السّيرائي عن البَّحاج أنَّه ذهب إلى أنَّ (وحدّه) مصدرٌء هو للفاعل دون 
المفعول» فإذا قلت: مررثٌ به وحدّهء كأنّك قلت: أفردثه إفرادًا9». 


قال ابن عصفور: «ومما يدل عَلع' أن (سحدة) لسن عصلوه اسلو كان 
مصدرًا لتصكفء فكان يكون فاعلاء ومفعولّاء كما يكون: (قتله صبرا) وبابه» فلولا 
أنه اسم موضوعٌ موضع المصدر لما امتنع من التصرف06©. 

هذه أبرزٌ مذاهب النحويين في إعراب (وحده)» وكان الرماني يذهب إلى رأي 
الخليل وسيبويه» والدمهورء ولم يذكر من المذاهب الأخرى إلا مذهب يونس الذي 
يقول بظرفية (وحده). 

بقي الإشارة إلى أنَّ (وحده) لم يُستعمل إلا منصويّاء إلا ما ورد شاذًا كما قال 
2( 


ابرنُ يعيش”2» فقد جاء بحرورًا بالإضافة في مواضع متعدّدة» منها ما هو للمدح 


.559/7 شرح الجمل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح السيرافي 255/7 شرح المفصل ؟57/5. 
(؟) ينظر: الارتشاف ص 5517 ١ء‏ التذييل 1/5,. 

(4) ينظر: شرح السيرافي 7515/7. 

(5) ينظر: شرح الحمل 559/7. 

(7) شرح المفصل ؟/517. 


١ ١هه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فأمًا التي للمدح قوخُم: (هو نسيجٌ وحيه)» أي: انفراده» وهو في الأصل: 
الثوب القيق لا يُنسج على منواله غيثه» ويُقال هذا للرحل إذا أفرد بالفضل”", 
وكذلك قولهم: (قرِيع وحده))» ع الذي لا يقارعه 2 الفضل أحل7؟, 

وأمّا التي للذمء فقوهم: (جُحيش وحده)» و(غيّير وحده) و(رُجيل وحده)» 
وتُقال للرحل الميعكب برأيه» الذي لا يشاورٌ أحداء ولا يخالط أحدًا في رأي» ومعناه 


أله :ينقد خلمة سه 


قال الرماني: «وأحجاز المازني: هذا جُحَيشُ نفسِه. وجُحيشْ وحددء وم بجر 
إلّا: نسيجٌ وحدو» دون نسيج نفسه؛ لأنّه مك الأ ا 
المثال الثاني: (كلمته فاه إلى فيّ): 

يرى الرماني أن العلة في نصب اسم المنس (فاه) على الحال» في قولك: 
(كلمته فاه إلى ق) أمران: 

أحذهما: تأويله بالمصدر النكرة (مشافهة). 

والآخر: صكة معنى الثل فيهء أي: جاعلا فاه إلى 3. 

وما ذهب إليه الرماني من تأويل (فاه إلى في) ب(مشافهة) هو مذهبْ سيبويه 
والدمهور””؛ قال سيبويه: «هذا بابٌ ما ينتصبُ من الأسماء التي ليست بصفة ولا 
ولا مصادر أنه عا يقع فيه الأمر فينتصُ أنه تفغول به وذلك قوللك: كلمثة 
فاه إلى ف وبايعتّه يدًا بِيَدِء كأنه قال: مشافهة» ونقدّاء أي: كلمثه في هذه 


.578١ ينظر: شرح السيرافي 255/7 شرح المفصل 57/7, اللسان (وحد) ص‎ )١( 

.578١ ينظر: شرح الكافية 250/7 اللسان (وحد) ص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح السيرافي 255/7 شرح المفصل 57/7, اللسان (وحد) ص .578١‏ 

(:) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .575٠0‏ 

(5) ينظر: الكتاب 2591/١‏ المقتضب 2577/7 شرح السيرافي 2787/7 شرح المفصل 
5» شرح الكافية »5١/”‏ الارتشاف ص 55 ».٠5‏ المساعد ؟١/١٠.‏ التصريح 


.هالوإ١‎ 


١ ١ك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
الخال70. 


وجعلها المبرّدُ من الأسماء التي توضع موضع المصادرء وأُوّلَ (فاهُ إلى ف) 
بإمشافهة)» وعدّها من نعتٍ الفعل”". 

وقال السيرائي: «اختلف الناس في ما تَصّب (فاهم» فأصحابنا يقولون: إِنَّ 
الناصب: (كلمته)» وإنَّه لا إضمار فيه» وجعلوه نائيًا عن: (مشافهة) التي معناها: 
مشافهّاء وجعلوه من الشّاذ المحمول على غيره؛ لأنَّهِ معرفةٌ وأنّه اسم غيرُ صفة»0". 
وذهب الكوفيون” إلى أنَّ (فاهم مفعول بهء وأنّه منصوث بإضمار: 
(جاعلًا)» وأصل الكلام: كلمته جاعلا فاه إلى ف ووافقهم الفارسي -كما تقل 
غنيك إى نسالةا الإاغنها رن وا اران أن بإقافم: حال :قاقية سيان وجطاف ا وان 
العاملَ فيها: (كلمته)» وليست الحال المحذوفة9'. 


حاعلة.فاة إل 88 فجدفوا اال وبق عدولا 

وف كلام الرمائى ما يوافق رأي الكوفيين» حينما قال: «وفيه معنى: جاعلا فاهُ 
2 وكذلاك شيقما علق على نوات متبيوية "يقوله بإنوغنا" بعاد ق. تسيعة أنه 
(حال) وفي أخرى أنه (مفعول) وليس متناقضء على أن (فاةُ) مفعول من حيث 


حقيقته في نفسه» وفي موضع الحال من حيثٌ أنه وقع موقع: جاعلا فاه إلى 


.891/١ الكتاب‎ )١9( 

.77/9 ينظر: المقتضب‎ )١( 

(9) شرح السيرافي ؟/7/857. 

(:) ينظر رأي الكوفيين في: شرح السيراقي »587/١‏ شرح المفصل 251/7 شرح الكافية 
5 الارتشاف ص 555 ١.ء‏ المساعد »٠١/7‏ التصريح .515/١‏ 

(5) ينظر رأي الفارسي في: الارتشاف ص .٠1559‏ المساعد 2٠١/75‏ ولم أقف عليه فيما 
لدي من كتبه. 

(5) أمالي ابن الشجري ١9/9‏ . 


١ ١ /اةه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
١ 8‏ 
27 . 


فكأنٌ الرماني يجمع بين القولين» فيوقعُه موقع المصدر (مشافهةً)» ويجعله 

وقد أعترض على مذهب الكوفيين في هذه المسألة بعدة اعتراضات» منها: 

امتناعٌ القياس فيهاء قال السّيراقي: «ولو كان الأمرٌ على ما قالوا من إضمار 
(جاعل)» ما كان فيه دوق ولجاز أن يقال: كلمته وجهه إلى وحهي» وعينه إلى 
عيني» و يقل بمذا أحدٌء فدلٌ على أنَّه شاد كما قال أصحابناء فلذلك ل يُمّس 
ا 


ومنها أيضًا: منعُهم من تقدّم (فامم منصويّاء فمنعوا أن يُقال: فاه إلى فِّ 
كلمتّهء مع قوطم: إِنَّ العامل فيه: جاعل» ويلزمُهم جوازه؛ لأنَّ جاعلا لا مُنع من 
العمل فيما قبله7". 


ع 


ومنها كذلك: ما ذكره ابن عقيل أنه أمرٌ لا يُحتاج إليه» ولم يُؤلف في هذا 
الباب127. 
وذهب الأحفشٌُ إلى أنَّ الأصل في (كلمئثه فاه إلى 3): من فيه إلى 3 


فُخذف حرف الجر فانتتصب (فاه)27. 


واعترض عليه المبرد بأنَّ هذا لا يُعقل؛ لأنَّ الإنسانٌ لا يتكلم من فم غيره 
وإنما كن إنسانٍ يتكلم من في نفسه» ولو كان الأمر كما قال الأخفشٌُ لكان الوحة 


.7١ 5 شرح الرماني بتحقيق د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

(؟) شرح السيرائي ؟/7/87. 

(:) ينظر: المساعد .١١/75‏ 

(5) بنظر رأي الأحفش في: شرح السيرافي 2587/٠‏ شرح المفصل 271/7 شرح الكافية 
5 *» الارتشاف ص 5535 ١.ء‏ المساعد 2٠١/5‏ التصريح .0170/١‏ 


١ ١ مه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أن يقال كلمثه من وه إلى فيو" , 


ورأى الفارسي أنَّ ما قاله الأعفش متقّل من جهة المعنى» وذلك على سبيل 
التضمين» فإِنَّ (كلمثه) تضمئّت معنى (كلمني) وكلّمني من فيه صحيحٌ؛ أي: لم 
يكلمق بكتابة أو واسطة0). 

إلا أنَّ ما ذهب إليه الأعفش يقتضي بالتزام حذفيٍ الحرف» واعتُرض عليه 
بأنّه لم يوحد حذفُ حرفي ملتزمًا(”". 

قال ووه انلف فق 1 55 ده نادي عراوك الثاني ال حاتت ص 
مذهب سيبويه والجمهور_ ؛ لأنّه قو يقتضي تنزيل جامدٍ منزلة مشتق» على وجهٍ 
لا يلزم منه لبس ولا عدمٌ للنضير» وذلك موجودٌ بإجماع في هذا الباب وغيره» 
فوجب الحكمٌ بصحته؛ ومن نظائره المستعملة في هذا البابُ: بايعته يدا بِيدِ» وبعث 
الشادً شاةّ ودرهمّاء والبُرّ قفيرًا بدرهيء والدار ذراعًا بدرهمء ولا لاف في أنَّ: 
(يدَا)» و(شاةً)» و(قفيرٌ)» و(ذراعًا)» منصوبة نصب ال حال» لا نصب المفعول به 
ولا نصب المسقّطٍ منه حرففُ الحر فإذا أحري ذلك الحرى: (كلممّه فاه إلى ) 
توافقت النظائر» وأمِن الضّائرء بخلاف تقديرنا: (جاعلام» أو: (من)» فلا نظيرٌ له 
في هذا الباب» وف التقدير ضعفٌ زائد؛ وهو أنه يلزم منه تقدير (من) في موضع 
(إلى)» ودخول (إلى) في موضع (من)؛ لأنَّ غاية كلام المتكلّم فم لا فم غيره 
المخاطبء فلو كان معنى (من) مقصودًاء لقيل: كلمثه من ف إلى فِيه» على إظهار 
(من)» و(كلمثه ف إلى فِيه) على تقديرها»”2. 


وذهب الجمهور إلى عدم القياس على (كلمثّه فاه إلى ف)» بل يُقتصّر فيه 
على المسموع؛ وذلك لشذوذه من عِدَّة ا 


.١١/؟7 المساعد‎ .١ ينظر اعتراض المبرد في: الارتشاف ص 5ه‎ )١( 
.14/ ينظر .ود القارست بق امساعد‎ 95 

(؟) ينظر: المساعد .٠١/7‏ 

(5) شرح التسهيل ١/575؟.‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل 785/7*»؛ المساعد .٠١/7‏ 


١ كل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الأوّل: إيقاعٌ حامدٍ موقعٌ مشتق. 

والأمر الثاني: إيقاعٌ معرفة موق نكرة. 

والأمر الثالث: إيقاغٌ مركب موقع مُفردٍ. 

وخالف هشاءٌ الجمهورٌ ف ذلك27» حيث أجاز القيامسَ على (كلمتّه فاه إلى 
3)؛ وذكر ابن حروف أن الفراء حكّى أتمم قالوا: كلمثّه فاه إلى ف» وحاذيه ركبته 
إلى ركبتي» وحاورثه منزله إلى منزلي» وفاضلتّه قوسّه عن قوسيء وصارعتّه جبهتّه 
على جبهتيء وقالوا هذا كلّه بالنّصب والئفع0". 

ويمتنع الانفراد في هذا المثال وما شابمه» بل لا بُدَّ من إتباعه بما بعده» فلا 
يحوز: كلمته فامُ» حتى تقول: إلى في؛ تلق تقصد: مشافهةً» والمشافهةٌ لا تكون 
ال ا 

ويجوز الرفع في هذا المثال» ولكن على تقدير الواو» قال سيبويه: «وبعضٌ 
العرب يقول: كلمتّه قُوه إلى ف» كأنّه يقول: كلميّه وفوه إلى ف أي كلمئه وهذه 
حاله» فالرفعٌ على قوله: كلمتّه وهذه حاله» والنَّصِبُ على قوله: كلمتّه في هذه 
لال . 

267 


4: ينظر: شرح الفبييل 8/9 الارشاف دن 8501م المساغت‎ )١( 
(؟) المراجع السابقة.‎ 

() ينظر: الكتاب 2797/١‏ شرح المفصل 117/7. 

.591/١ الكتاب‎ )5( 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المطلب الثامن: 
علة اختيار النصب على التمييز في البيت: 
مَشَقَ الهَواجرُ لَحْمَهْنَ مَعَ السُرَى 0 حتّى ذَهَبْنَ كلاكِلًا وَصُدُورا 
نص المسألة: 
قال الرماني: «وأما قول جرير: 
مَشَقَ الْمواحرٌ خْمَهُنَ مَعَ الشُرى 2 حَقٌ دَهَإْنَ كلاكِلَا وَصُدُورا'' 
فحمله سيبويه على الحال» وقدرها على (ذهب قُدُمًا) و(ذهب أر 0 ع 
ذهب متقدَّمًاء وذهب متأراء وهو مصدرٌ وقع موقع الحال» وفي البيت اسم جنس 
وقعٌ موقعٌ الحال. 
وَذَهن أبو العباسس إلى أله تنيية منرلة» لبت بذللك ننضام؟ لأنه اسم جنس 
جاء بعد مُبِهَم يحتمل الوجوه» فاقتضاءٌ التمييز كاقتضاء (طبت بذلك نفْسًا)”") 
وكلا القولين عددي محتمل؛ وقول أي العياض أسهاة؛ لأنّ التمبيز فيه أظهر»©). 
اعتللال الرماني: 
يرى الرماني أنَّ إعراب المبرد ل(كلاكِلا وَصّدُورَ)) حيث نصبّه على التمييزء 
: ذهبث كلاكلها وصدويهاء بالقياس على (طبت بذلك نفْسَا) أسهل وأوضحٌ 


كن 


من إعراب سيبويه» الذي نصبّه على الحال» أي: ذهبْنَ ناحلات» وقاسه على 
(ذهب قُدَمًا) و(ذهب أغرًا)» في معنى: (متقدمًا) و(متأعرًا). 


.7١ 5 البيت من الكامل» ينظر: ديوان حرير ص‎ )١( 
شرح التسهيل لابن مالك‎ 275/٠ شرح السيرافي‎ 2١57/١ وهو من شواهد الكتاب‎ 
البحر المحيط 2701/1 تذكرة النحاة ص 2557 الخزانة‎ .١ الارتشاف ص57‎ 
. 

.١57/١ ينظر: الكتاب‎ )١ 

(5) لم أعثر على قول المبرد في المقتضب أو الكامل» وينظر قوله في: التذكرة ص .75٠‏ 


(5) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 1017-1405. 


١ عل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


واعتلٌ الرماني لترجيجه قولّ المبرد على قول سيبويه: بأنَّركلاكلًا) و(صدور) 
اسم جنسء وحثله على التمبيز أولّ من حمله على الحال؛ لأنَّ بجيء اسم لجنس 
حالًا على حلاف الأصلء ولأنّه جاء مُفِسٌرًا بعد مُبهم يحتمل الوجوه» فالتمييز فيه 
أظهر؛ لاطراده في بابه» باعتباره منقولًا من الفاعل» والمعنى: ذهبَثْ كلاكلّها 


وصلوره : 
المناقشة والموازنة: 


اختلف. النحاة في إغراب: هذا البيث» الذي يضف فيه الشاعد جرير بن 
عطية إبلًا أصابما دأب الكير حتى آلَتْ حاهُنَ إلى هذاء وحص المواحرَ والليل 
لأكحما أوقاث الراحة لأكثر الحيوان» فالعمل”؛ فيها تعبٌ مؤثّر في أبداتها”". 

واختلافٌ النحاة في إعراب هذا البيت سبيّه اختلاقهم في فهم المعنى المقصود 

أحدهما: مذهب سيبويه'"؟, وهو النصب على الحال» وقاسه على المصدر 
المؤوّل بالمشتق: ذهب قدماء وذهب أححرّاء أي متقدّما ومتأعرًا. 

أما المذهب الآخر: فهو مذهث لمبرد7"» وهو النََصبُ على التمييزء ومراده: 
َُ هذه الإبل ذهبت كلاكلها وصدورهاء من دأب السير» فتَقّل 9 نصب» فهو 
تميبرٌ منقول عن الفاعل 

وهذا المذهبُ هو الذي مال إليه الرماق» لاطراده في بابه» بخلاف لو أعرب 
حالاء فإنّه على غير الأصل؛ لكونه اسم جنسء والأصك في الحال أنْ يكون 


3 
الخف 
0 
3 


.؟5٠ ينظر: تذكرة النحاة ص‎ )١( 

.١57/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

() لم أقف على قول المبرد في المقتضب أو الكامل» وينظر قوله في: النكت 2551/١‏ تذكرة 
النحاة ص .55٠‏ 


١ كل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ومن وافق المبرد في هذا الإعراب الأعلمُ صاحب النكت”", بل ذهب إلى أنَّ 
مراد سيبويه إنما هو النصبٌ على التمييز» وليس ال حال» وإنما عبّر بالحال لقُرب ما 
بينهماء حيث قال: ووالقول عندي: أ نفيك هدة الأشاء 32 الأبيات على 
التمييز دون الحال» على ما ذكره المبرد وغيثه» وأنَّ سيبويه -رحمه الله- لم يقصد إلا 
هلالخيواة قرم اتأول عليه تعيقه عل الخال «وابسعة كنب خطه كه أن عي جل بيه 
ذلك ول يتبعه فيه مُخطئ في ظنه» أو متعسّف عليه» وقد كان حرحمه الله- أذكر 
وأعلمَ من أنْ يغلطً هذا الغلط فيوهم أن (الكلكل)» و(الصّدرٌ)» و(الكاهل)» 
ونحوها من الأعضاء والجواهر أَنْ تكونٌ أحوالاء كالأعراض من الأفعال» وما أحري 
عليها من الصّفات»؛ وما كان في معناهاء ولكنّه سمّى التمييرٌ حالًا لتناسبهما 
بوقوعهما فضلتين نكرتين» ولِعملٍ الفعلٍ ومعناه فيهماء فعبّر عن التمييز بالحال» 
كما يُعبر عن الحال بالتمييز - إن شاء- لاشتراكهما في اللفظ والمعنى»7". 

فالأعلمُ إذن يرى بأنّه لا حلاف في الحقيقة بين سيبويه والمبرد» وإنما هو 
حلافٌ لفظيئٌ لا أكثر» وأنَّ سيبوية يذهب إلى أنَّ (كلاكلا وَصُدُور) منصوبٌ 
غلى التميية: 

لكنّ أبا حيان ذكر أنَّ من تكلّم على الكتاب كافة ذهبوا إلى أَنَّ مراد سيبويه 
هو النصبُ على الحال» ونقل عن ابن خروف قولّه: «لم يختلف المتقدّمون عن 
سيبويه أنه أراد الحال» ونصّه لا احتمالٌ فيه»”": ومؤدّى كلام ابن خروف أن 
سيبويه إنما أراد الحال لا التمييز» وأنَّ الأكثرين من شُبّاح كتابه فهموا عنه هذا. 

ما ابنُ الطراوة فقد ذهب إلى خلافي ذلك» حيثُ جعل الأكثرين هم من 
فهموا عن سيبويه التمييز» فقال: «نصّب (كَلاكِلًا وَصُدُورَ) على الحال» وهو 
الصواب» ولم يفهموا عنه» وجعلوه تمبيرَا؛ لموضعه من الحمود»”. 


15) ينظ الكت وم 

(؟) النكت ١/١581؟.‏ 

59) تذكرة النحاة ص .55٠‏ 

(4) ينظر رأي ابن الطراوة في تذكرة النحاة ص .55٠‏ 


١ يلد‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


وتعقّبه أبو حيان بقوله: «وقد أوهم ابنٌ الطراوة أن الأكثرين قائلين 
بالتمييز»... وهو باطلء فإِنَ التميبز الم يقل به مشهورٌ» إلا من قدم ذكرّه -يعني 
المبردَ والأعلم- والجمهور على خلافه»7". 

ته احتلف القائلون بالحال في المعنى المقصود للشاعر على خمسة أقوال7"): 

القول الأول: أنَّ المراد بإكلاكِلًا وَصُدُورَ) أي: ناحلات» و(ذهِيْنَ) بمعنى: 
مشّين» ومراد الشاعر: حتى مشين بارزاتٍ الأعضاءٍ من ارال وذهاب اللّحمء فلم 
ببق فيهنَ إِلّا الكلاكلٌ والصّدورٌُ وذهب ما سوى ذلك» ونسب أبو حيان هذا 
القول للزنحاحي””. 

والقول الثاني: ما ذهب إليه ابن حروف كما في التذكرة» وهو أنَّ المعنى: حتى 
هيك كليا كلذ وستدوراة اق كلما .شت كلك وعتدةواضان الذي وليه 
خربيونه وتعولة كني مق الضف ان ضاف بحن تق قال 

مَشَقَ الحُواجرٌ مَهُنٌ 

دلي على ما أراد سيبويه» من ذهاب جميع لحيهاء على تلك الصّفة» وم 
يقل: مشق المواحرٌُ لحم كلاكلهاء والكَلْكلُ: أعلّى الصدرء وهو أعظمٌ ما فيها 
وأقوى»7'. 

الغالث: أنَّ المراد من قوله: (كلاكِلا وَصُدُورَ) أي: متقدّمات» ولهذا قدَّره 
سيبويه بذهب قُدُمَاء فالشاعر أراد أن بدح هذه النُوقَ بأنَّ المواجرٌ قد مسقت 
لحومها حتى حقّت فصارت صدورٌ اليكب» أي: المتقدّمات لنشاطهن» فليس منهن 
ما يتأخّر بل هن كلّهن متقدّمات فهنٌ كلاكلٌ وصدورٌ. 


وهذا الرأي نسبه أبو حيان في التذكرة لأحد تلاميذ الشلوبين» ثم قال: 


15 نر :«تذكرة التحاة هن عه 0 
(؟) تنظر هذه الأقوال في المرحع السابق. 
() ينظر: المرحع السايق ص 781. 
(5) المرجع السابق. 


١ ل‎ 
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«ونسبه بعضهم للبّحاج»”"2. 

الرابع: وهو منقولٌ أيضًا عن الشلوبين كما في التذكرة» وهو أَنْ يكون (ذهِبن) 
بمعنى هِلَكُنَ» وأراد بالكلاكل والصدور المتقدّمات منهنٌ» أي التي تقدّمَت منهنٌ 
هلكت» ثم تقدَّمَت شيئًا بعد شيءٍ وهلكت»؛ وصار كل متقدّم له متأخّر» فهو له 
كالكلكلٍ والصّدر حتى 0 

الخخامسن :نا انقله أبى عدا عن امن خعنفن "كن أله أراد أن الحمواسن والشرق 
أذهينَ لحومّهن فنحلْنَ حتى طُلْنَ؛ وكأنَّ العضوَ إذا طال قد زال عن موضعه؛ فهنٌ 
قد امتدّدْنَ في جهة الكلاكل والصدورء فجعل ذلك ذهابّاء فكأنّه قال: ذهبن 
متقدّمات» وجعله ابن عصفور هو المعنى الذي قصده سيبويه. 

وقد ضكّفه أبو حيان» وجعله بعيدًا في الفهم ورأى أنَّ أحسن هذه الأقوال ما 
نيب إلى الرّحاج والشلوبين» وهو القول الثالث”©. 

أنَا ما ذكره المبرد وأيّده كك من الرماني والأعلم» وجوّز احتمالّه ابن 
حروف”» فهو وإِنْ كان أسهل لاطَّرادِ من حيث وقوع اسم الجنس تير 
وكذلك بحيئه منقولّا من الفاعل» فإِنَّ المعنى لا يعضده؛ فالذي يظهرٌ لي من قول 
الشاعر في البيت السابق أنَّ الذي بقي من تلك الإبل هما الكلاكل والصّدورٌُ 
وليس العكس. 

وما الاعتراضٌ على محيء اسم الجنس حالاء فصحيحٌ الشهات ولك حمل 
على المصدرء وله شواهدٌ عديدة, نحو: كلمثّه فاه إلى فّ» وبايعته يدا بِيدٍء وجاؤوا 


.55١ ينظر: تذكرة النئحاة ص‎ )١١ 
.7 5٠ المرجع السابق ص‎ )5( 


١ ١5ه‎ 
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الجماء الغفيرٌ وغيرهاء وكك ذلك ثما يُعرب على الحال7؟. 
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)١(‏ تقدم كل ذلك في المباحث السابقة. 


١ العلل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب التاسع: 
علةٌ وجوب النّصب على الظرفية فى: (هذا سواءك) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «والظرفٌ الذي لا يتمكن: هو الخارجٌ عن أصله في الظرف» 
بتك تفتمةه ما ليس 2 000 

وحكمٌ المتمكن أنْ يجورٌ فيه التصدّفٌ بوجوو الإعراب» ولا يتصرّفٌ الظرفٌ 
الذي ليس بمتمكن. وإما يلزمُ ماله بحقٌّ الأصل فقطء وهو النصب... 

وتقول: (هذا سواءك)» ولا يجوزٌ رفعْه؛ لأنّه غيرُ متمكن بإهامه» مع تضمئه 
معنى المساواة في المكان خاصة. 

ووحة إكامه: اع للوحوو المختلفة فيكون معن : الاستواء» وتارة معن : 

5 0 و 0 ارج د ل او ١‏ 

مستوء على القراءتين في قوله -حل وعز-: 9ف أَربحَةَ أَيَا و سَوَآ إلسايايت #4" 
أي: استواء» وقرئ (سواع)”" أي مستويات. 

ويكون في معنى: تاد كقولك: "هذا درهمٌ سواء", أي: تامٌ. 

ويكون في معنى: مكانٍ قد ساوى فيه الشَّيءٌ غيره على طريقٍ البدّل» وعلى 
هذا الوجهُ يكون ظرفًاء فلما استّبهم باحتمالٍ الوجوه» ودخلّه معنى البدّل» وليس 
في أصله معنى البدل» لم سكم فيه الظرفء فلم يِجُّر فيه إلا النَصبء وتقول: 
مررثُ برحل سواءك» كأئّك قلت: مررثُ برحل مكانٌ مُروري بك» وتقول: هذا 
سواءك» أي هذا مكائتك على جهة البدل منه. 


(1) تقدّم الكلام على إيضاح معنى الظرف المتمكّن في مطلب (علة الرفع على البَريّة في 
(زيدٌ حَلقك) ص .7١‏ 

.٠١ سورة فصلت اية‎ )١١ 

() وهي قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي» أحد القراء العشرة. ينظر: النشر في القراءات 
الععشر 555/7. 


١ ١ 
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وقال الأنصاري0©: 
ولا ينطق الفَحْشَاءَ مَنْ كان مِنَهُمُ ‏ إذَا جَلَسُوا مِنّاوَلَا مِنْ سِوَائئا') 
فجيّه على الضَّرورة» وإنما حاز هذا في الاضطرار أنه شبّهّه ب(غير)» كأنه قال: 


ولا من غيرناء إذ فيه معن : (غير). 


وقال الأعشى: 
تمائفُ عَنْ جل اليّمامة نقتي ما قَصَّدَتُ مِنْ أهلها لِسِوَائِك(" 


فهذا ضرورةٌ مثك الأوّل» كأنّه قال: لغيركا»”2. 
اعتلال الرمانى: 

يرى الرماني وجوب النصب في (سواء) إذا وقعت ظرفَاء والعلة في وحوب 
نصبها: هي إامُها وعدمٌ تمكثها في الظرفية» وذلك لاحتماا لمعانٍ متعدّدة غير 
الظرفية؛ كمعنى الاستواء» أو مستو» كما ذكر 2 الآية: 2 أربعة أيام سواء 
للسائلين)» وكذلك تكون بعنى: تام نحو: هذا درهمٌ سواءٌ» أي: درهمٌ تام وذكر 
أنها لا جر إلا في ضرورة الشعر. 

فإذا حاءت ظرفًا نحو: (هذا سواءك), فحكمُها: النصبُ وجوباء للعلة التى 
ذكرهاء وهي إبحامها وعدمٌ تمكنها في الظرفية» ولا بحر إلا في ضرورة الشعر. 


)١(‏ نسب الرماني هذا البيت إلى الأنصاري» تبعًا للكتاب في هذا الموضع »)408/١(‏ وقد 
نسب في موضع أخر من الكتاب )51/١(‏ إلى المرّار بن سلامة العجلي» وهو شاعر 
جاهلي أدرك الإسلام؛ ولا يُعلم أهو ممّن أسلم أو لا؟. ينظر: الأعلام .7٠٠/10‏ 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو من شواهد: الكتاب 817/١‏ المقتضب ,*6٠0/5‏ الإنصاف 
ص 2555 التبيين ص »47١‏ شرح التسهيل 2717/5 شرح الأشموني 2594/7 الخزانة 
. 

(9) البيت من الطويل» في ديوان الأعشى ص 2١55‏ والرواية في الديوان: «عن أهل 
اليمافة»» ويروى: «عن جو اليمامة». وهو من شواهد: الكتاب 689/١‏ المقتضب 
14 الإنصاف ص57 5. التبيين ص١7‏ 54» شرح المفصل 5/7 4» الهمع .707/١‏ 

(4) شرح الرماني» تحقيق: د. المتولي الدميري ص 17548- .717١‏ 


١ 8 
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المناقشة والموازنة: 

ذكر الرماتي أنَّ الأصل في (سواء): أَنّما للظرفية» بمعنى (مكان)» ومّل لها 
بقولهم: هذا سواءكء أي: هذا مكائك؛ إلا أَتا قد تخرج عن الأصلء فتأتي على 
معانٍ متعدّدة: كالاستواء» ومستوء وتام وهو ما أذَّى إلى إيحامهاء وجعلها غير 
متمكّنةٍ في الظَرفية» بخروجها عن أصلهاء فصارت بذلك غير متصرّفة» ووجب فيها 
النصب على الظرفية» واستئنى من ذلك ما جاء في ضرورة الشعر. 

كقول الشاعر: 

وَلّا ينَطِقٌ المَحْشَاءَ مَنْ كان مِنَهُمْ إذااكلكنوا متنا ولا مسق محوائنا 
حيث جرت للضرورة» بحيئها بمعنى: (غير). 
وكذلك قول الشاعر: 
بحائف عَنْ جحل اليمامةٍ ناقتي ما قَصّدَتُ مِن أهلها لِسِوَائِكا 

كذلك حتت لأتما في معنى: (غير)» فكأنه قال: لغيركا. 

ومرادُ الرمائ من الإبمام الذي اعتكَ به: هو احتمالٌ الكلمة للمعاي المختلفة: 
قحي عا عق العام ف الفارق وميد 2 واسداة ديك كليس النامفية لمكم 
إلا إفادة القُرب» وقاسه على (عندك)20. 

وكان الأولى بالرماني أنْ يُفِسْرَ الإيمام في (سواء) بما فسّره في (صَدَدك)»؛ كما 
فعل ابن السراج» حيث قاس (سواء) على (عند)» فقال: «والفرقٌ بين قولك: 
(عندك) و(خلققك) أنَّ (حلقك): تُعرف بما الجهة» و(عندك): لِمَا حضرك من 
أقطارك» وكذلك (سواءك) لا تخصيٌ مكانًا من مكان, فَبَعْدَا من الأسماء لاستيلاءٍ 
الإيمام هما . 

وهذا التفسير الذي ذكره ابن المتراج في نظري أدقٌ وأَولى من تفسير الرماني؛ 
لأنَّ المعاني المختلفة التي تَرِدُ على (سواء)» إنما تأت في حال كروما اما لا ظرفاء 


.75/ ينظر: شرح الرماني» تحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 
.١59 (؟) الأصول ص‎ 


١ 5١ 
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فليس هناك إامٌ يقع بين الاسم والظرف, في حين أنَّ الإيحامَ الذي قصده ابن 
المتّراج يقع في الظرف نفسهء ولا ينفكٌ عنهء وهو انعدامٌ الجهة» تمامًا مثل: 
(عندَك)» وعلى هذا يكون تعليل ابن السراج أقيس من تعليل الرماني. 

ومذهبٌ الرماني كما تقدّم أنَّ (سواء) إذا كانت بمعنى (غير) فهي ظرفٌ, 
واحبُ النصبء ولا يجو إلا في ضرورة الشعرء كما في الشاهدين السابقين. 

وقد تُسِب إلى الرماني وإلى العكبري أيضًا القول بأنَّ (سوى) تُستعمّل ظرًا 
كثيراء وغير ظرفب _أي بمعنى: (غير)_ قليلا”''» ووافقهما ابن هشام» فقال بعد 
أن ذكر مذهبّهما: «وإلى هذا المذهب أذهث»”'2, وكذلك الأشمونى, حيث قال: 
«وهذا أغدَلُ»27. 

مع أنَّ الرماني ذكر أنما لا تأتي بمعنى (غير) إلا في ضرورة الشعرء ثم استشهد 
بالبيتين السابقين» وهو ما يوافق مذهب سيبويه والفراء””؟ وجمهور البصريين”», قال 
سيبويه: «ومن ذلك أيضًا: (هذا سواءك)» وهذا رحلٌ سواءك. فهذا منزلة: 
مكائكء إذا جعلته في معنى بدلك, ولا يكون اسمًا إلا في الشّعر»”"'. 

وقال المبردٌُ: «وممًا لا يكون إلا ظرفّاء ويقبح أن يكونّ اممًا: (سُوى) ورسّواء), 
ممدودة بمعنى (سوى)» وذلك أنك إذا قلت: عندي رحلٌ سُوى زيدِء فمعناه: 


: ا 
عندي رجحل ن زيدٍء أاي: يسد مسده ويغنى غناءه» '. 


واعتلَ البصريون لظرفية (سّواء) بعدة علل: 


.؟7/١ أوضح المسالك 2758/5 شرح الأشموني‎ 2١1547 ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 

(؟) أوضح المسالك ؟7/85/5. 

(5) شرح الأشوني .777/١‏ 

(4) ينظر رأي الفراء في: الارتشاف ص3 2١5‏ المساعد 15/١‏ 9ه. 

(5) ينظر: الإنصاف ص 555» التبيين صه5”. شرح الكافية الشافية ص 5١/ء‏ 
الارتشاف ص 2١547‏ أوضح المسالك ,788١/5‏ ائتلاف النصرة ص 24٠‏ شرح 
لشو 5 

(79) الكتاب ١//ا١5.‏ 

() المقتضب 51549/5. 
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العلة الأولى: وقوعُها صلةً للموصولء مثل: جاءني من سواك» ومررث بالذي 
سَواءَكء في حين أنه لا يجوز: جاءنى من غيرك؛ أو: مررث بالذي غيركء فهذا 
دلي على ظرفيتها(2. 

أمَا العلةٌ الثانيةٌ: فهي أن :الغاما» تاها وينداة 'فينما ليها وهذا الا نيكوة 


َ 


إلا ف الظّرف9, نحو قول الشاعر: 
وابْدُلُ سَوَامَ المالٍ إِنَّ سِواءَهَا ذُهْمًا وجونا0©) 
جحت تعن (سوففا عن لفاك وفسينة زلا زررةه نخو: إن عند 


2 


رحلا. 
ظرفًاء وف ع لذ ذكرَت فيه غير 0 ل فيه متأ 00507 
أنَا العلةٌ الرابعةٌ: وهي علةٌ عقليةٌ تعتمد على السّبر والتقسيمء ذكرها 
العكبري””؛ وهى: أن (سُواء) وقعت ظرفًا بلا خلافء فإكًا أن يكون ذلك 
وضعهاء واستعمالحا ف غيزة يحاراء أو بالعكس» أو هي ف كل ذلا حقيقة؟. 
وجواب العكبري: د لا وحجة للثاني؛ أله ١‏ يقل به أل وكذلك لا وجة 
للثالث؛ لأنه يؤدّي إلى الاشتراك, والأصلٌ عدمه» فتعيّن بذلك القول لول وهو 
ضما ظرفٌع وايفياها في غيرها إِعا هو على سبيلٍ امجاز. 
وهناك علةٌ حامسةٌ: وهى عدم التصرُفيء. وعدمٌ التصرُفب إنما يُوحد في 
الظروف» وف المصادرء وف الأسماء المبهمة» فإذا جُعلت (سُوى) ظرفًاء فيكون 
)١(‏ ينظر: شرح المفصل 54/7 4» الإنصاف ص 57 18, التبيين ص55”*» ائتلاف النصرة ص 
46 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(5) البيت من محزوء الكامل وهو للبيد في ديوانه ص 54 737. 
والبيت من شواهد: الإنصاف ص 4 255 شرح المفصل 23٠ 24 5/١‏ الخزانة 578/16 . 
5( ينظر: الإنصاف ص ؟ ه52 التبيين ص16 257 ائتللاف النصرة ص .5١‏ 
(5) ينظر: التبيين ص 7”755. 


١ ل‎ 
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عدمٌ تصرفّها له نظير» وإِنْ جُعلت غيرَ ظرفء لم يكن لذلك نظير» وبلا شلك أنَّ 
ف له كل ون نا لبون ال لكر 
نا الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ (سَواء) تقع ظرقاء وتقع غير ظرفء فلا يلزم فيها 
الظرفية0©. 
وعلتهم في عدم لزومها الظرفية: هي السّماع» حيث ورد قي شواهد متعدَّدةٍ 
دحولُ حرفي الجمرٌ عليهاء ومنها ما تقدّم؛ وهو قول الشاعر: 
ولا يَنطِقُ المَحْشَاءَ مَنْ كان مِنَهُمُ ‏ إذا جَلَسُوا مِنّا ولا مِنْ سِوَائِنَا" 
حيث وقعّت (سواء) محرورةً بإمن). 
وكذلك قول الشاعر: 
تمائف عَنْ حل اليَمَامَةِ نَاقَتي ‏ إُمَا قَصَّدَتْ مِنْ أَهْلِها لِسِوَائْك0) 
كذلك دلت اللَّامُ على (سواء) فعمآّت كذلك فيها الحدّ. 
ومنها أيضًا قولُ الشاعر كذلك: 
َك مَنْ ظَنّ أَنَّ المَؤت تُْطِفَهُ ١‏ مُعَلَّلٌ يِسَواءِ الحقٌ مَحُدُو” 
حيث جرت (سّواء) بحرفي الجر الباء. 
ومن السّماع أيضًا: ما رواه الفرّاءْ عن بعض العرب أنه قال: «أتاني سِوَاؤُك», 
فرفع» م لا تلزم الظرفية2©. 


)١١‏ ينظر: البسيط ؟88/7. 
)١١‏ ينظر: الإنصاف ص 5ه ؟. التبيين ص 55”»؛ ائتلاف النصرة ص .5٠١٠‏ 
؟1) سبق تخريجه ص 117١‏ . 
(5) سبق تخريجه ص 117١‏ . 
(5) البيت من البسيط» وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 14 79. 
وهو من شواهد: شرح المفصل لابن يعيش 854/7, الإنصاف ص 2757 شرح الكافية 
الشافية ص 27١1‏ شرح الأشموني 5/١‏ 77. 
(7) ينظر: الإنصاف ص ”2557 شرح التسهيل 2755/7 أوضح المسالك 7/1/57؟. 


١ ل‎ 
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فهذه الشواهدٌ -كما يقول الكوفيون- تدل على أن (سَواء) تقعٌ غير ظرف. 

ورد البصريون على ما احتجٌ به الكوفيون بإنًا جاز ذلك لضرورة الشعرء ولا 
حلاف حال الضرورة» أما روايةٌ الفراءٍ فهي شادَّةٌ وغريبةٌ تفرد بحماء فلا يكون فيها 
حجة على عدم ظرفيّة (سُوى)7". 

ونُسب إلى الرّحاجي أنه كان يعدّها كغير)» في المعنى والتصرّفب» وأتما ليست 
ظرقً”"» ولعلَ ما نُسِب إليه فُهِم من كلامه في الثمل حيث جعل (سُوى) 
و(سّواء) بمنزلة (غير)' "» قال ابن أبي الرببع في شرحه على الحمل: «ويظهرٌ من أبي 
القاسم أتما أسماغ وليست بظروف)»27. 

ومّن نسب إلى البّحاجي القول بعدم ظرفية (سّواء): أبو حيان» وابنُ عقيل؛ 
وابنُ هشامء وحالدُ الأزهري» والسيوطي””. 

إلا أنَّ هذه النسبة غيرُ دقيقة؛ لأنَّ النحاحي في كتابه: (معاني الحروف) ذكر 
أنَّ (سوى) لها أربعةٌ مواضع: تكون اسمّاء وظرقاء وتحقيفّه ومصدرّاء فإذا كانت 
مصدرًا كانت ممدودة» وإذا كانت اسما مُدَّت وقُصِرّت» وإذا كانت ظرقًا كانت 
بمنزلة (وَسَط)» وإذا كانت اما كانت بمعنى: (غير)» وإذا كانت تحقيمًا نصِبّت أبدًا 
تقول: مررث برحلٍ سواءٍ مثلك» كما تقول برحل مثلك” ©. 

وهذا نص صريحٌ في جواز ظرفية (سّواء)» بخلاف ما ثيب إليه. 


وذهب ابن مالك إلى أن (سواء) اسمٌ يُستثنى بماء ولا تلزم الظرفية» وأتما 


.555 ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الارتشاف ص 1554ء المغني 0770/7 أوضح المسالك 258١/75‏ التصريح 
1 الجمع ؟5/7١١.‏ 

(؟) الجمل ص ؟777. 

(5) البسيط 8857/7. 

(5) ينظر: الارتشاف ص 1554١.ء‏ المساعد »53514/١‏ أوضح المسالك 258١/5‏ التصريح 
1 الجمع ؟5/7١١.‏ 


(5) ينظر: معاني الحروف ص 71-571. 


١ ذل‎ 
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تعري كننا" تحريه توقرم قال :لق قتي" التنسوييل :+ لإقد. ضري سيوية :ب بآن معن 
(سُوى) معنى (غير) وذلك يستلزم انتفاء الظرفية» كما هي منتفية عن (غير)»”". 

نم علّل لانتفاء الظرفية بقوله: «فإن الظرف في العرف ما صُمّن معنى (في) 
مِن أسماء الزمان أو المكان» و(سُوى) ليس كذلكء فلا يصح كوته ظرئًاء وإن سُلّم 
كوه ظرفًاء لم يُسلَّم لزومُ الظرفية»". 

وقد أطال ازق مالك تق اتقزين حرس نا ذهب اليف قدلة لذلك عفن 
وهما: الإجماع والسّماع» وساق في ذلك الكثير من الشواهد النثرية والشعرية» التي 
بى عليها حكمّه؛ قال في شرح الكافية الشافية'": «(سُوى) المشارٌ إليها اسم 
يُستثنى به. وير ما يُستثنى به لإضافته إليه ويُعرّب هو تقديرًا كما تُعرب (غير) 
لفظّاء خلافًا لأكثر البصريين في ادَّعاء لزومها النصب على الظرفية» وعدم 
التصرفء وإِنا اعترث حلاف ما ذهبوا إليه لأمرين: 

أحدهما: إجماغٌ أهلٍ اللغة على أنَّ معنى قول القائل: (قاموا سواك): و(قاموا 
غيرك) واحدٌ» وأنه لا أحدّ منهم يقول: إِنَّ (سوى) عبارةٌ عن مكانٍ أو زمان؛ وما 
لا يدل على مكانٍ ولا زمانٍ فبمعزل عن الظرفية. 

الثاني: أنَّ مَن حَكم بظرفيتهاء حكّم بلزوم ذلكء وأتما لا تتصرفء والواقمٌ في 
كلام العرب نثرًا ونظمًا لاف ذلكء فَإِتَا قد ضيف إليهاء وابتدئ بماء وعمل 
فيها نواسحٌ الابتداء وغيرها من العوامل اللفظية. 

فين ذللك: قول الي ©: «سألتُ ربي أَلّا يُسَلْطَ على مي عدوًا من سوى 
أنفيهى)©). 

وقولّه عليه الصلاة والسلام: رما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشّعرة 


5/7 شرح السدهنا‎ )١( 
.51١7/7 (؟) شرح التسهيل‎ 


5) ص 15/ا- /1الا. 


(5) أخرحه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» برقم (58/85). 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
البيضاء في جلد الغور الأسود)!"'. 

ثم أورد ابن مالك الشواهد الشعرية السابقة التي استشهد بما الكوفيون» وزاد 
عليهاء وقال في حتام حديثه عنها: وإلى هذه الشواهدٍ وأمثالها أشرث بقولي: 

فَإِنَّ إِسْنادًا إِلَيَهاكثُرَا فبثها تكن وتطعا 0 

وقال في شرح التسهيل: «فإِنْ تُعلَقَ في اذّعاء الظرفية بقولٍ العرب: (رأيث 
الذي سواك)» فوصلوا الموصول بإسواك) وحدهء كما وصلوه ب(عندك) ونحوه من 
الظروف» فالحواب أَنْ يُقال: لا يلزمُ من معاملته معاملةً الظرف كوته ظرقاء فإنَّ 
حرف الرٌ يُعامل معاملة الظرفء ولم يكن بذلك ظرقًاء فإِنْ ضَّمّن ظرفًا فجائرٌ 
فإِنْ أطلق على (سوى) ظرفء إطلاقًا بحازيًا لم يمتنع» وإنما يمتنع تسميثه ظرقًا 
بقصدٍ الحقيقة»2'0, 

ثم علل للوصل ب(سوى) بأمرين: 

الأوّل: أنَّ هذا من النوادر» كإضافة (ذي) إلى تسلمء في قولهم: اذهب بي 


2 


والثاني: أن (سوى) لازمةٌ الإضافة لفظا ومعنى» فشْبّهت ب(عند)» و(لدى) في 
ذلك» مع كثرة الاستعمال» فعُومل في الوصل به معاملتها0). 
ووجّه ابن مالك إعرابما بعد الموصول بأنه يحتمل أحدٌ أمرين: 
إما أن يكونَ موضْعْه رفعّاء على أنه خبرٌ لمبتد مُضمرء أو أن يكونَ موضِعه 
نصبّاء على أنه حال» بإضمار (ثبت) قبله2. 


ولعلّ ما أشار إليه ابن مالك من كون (سوى) ظرفًا معنويّاء موافقًا لما ذهب 


)١(‏ أتخرجه البخاري» كتاب الرقاق برقم »)1١171(‏ ومسلمء كتاب الإيان» برقم (75؟). 
(؟) شرح الكافية الشافية ص .77١‏ 

(؟) شرح التسهيل .51١7/7‏ 

(5) المرجع السابق. 


١ ١ا/مو‎ 
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لدان اضيب ان لك ننه ل لود فييك قال رؤويناة كادي انها عو أن 
العرب بحري الظروف المعنوية المقدّرةً بحرى الظروفب الحقيقية» فيقولون: جلس فلانٌ 
مكانٌ فلان» وأنت عندي مكانّ فلان» ولا يَعنُونَ إلا منزلةٌ في الذّهن مقدّرة 
فينصبونه نصب الظروفي الحقيقية» فكذلك إذا قالوا: مررث برجل سواك وسوائك» 
إنا يعتون: مكانًا وعوضًا منك من حيتك اللعى»: فانتضب ذلك الاننضصاب)20. 


إلا أنَّ ابن الحاحب ذهب مذهب البصريين في لزوم ظرفية (سوى) ووجوب 
نصبهاء وذكر خُججّ المخالفين ثم رد عليهاء فقال: «وأمًا حجّةٌ مَن قال: إنما بمعنى 
(غير)» يعتوثها الإعرابُ على اختلاف وجوهه: فالنقل والمعنى» أمّا المعنى فقولهم: 
مررت برحل سواك» كقوهم: مررت برجل غيرك) وأما النقل فقول الشّاعر: 

ولت يدق وى الْهِدْوا اهم كما انو" 


ع 


وبقولك: ما ضربث سواكء» وما جاءني سواكء والحوابثُ ما ذكرناه من | 
سوى ل يُستعمل إِلَّا منصوباء وبحيؤه غير منصوب شاد ولا قائل بالفرق بينه وبين 
(سوى)» وأمّا ما ذكروه من المعنى فمردود؛ لأنه يؤدّي إلى رفع (سوى) ولم 
يُستعمل؛ فرده إلى الظرف أُولَ؛ ليوافق كلام العرب» وإن كان مخالقًا للظاهرء وأمًا 
في البيتِ وغيره من الكلام» فهو صفةٌ لموصوفبٍ محذوف, وذلك المحذوفٌ هو الذي 
دخل عليه العامل»7". 


كن 


وقد ئِّ ا حيان بعد نقله كلام سخ مالك السابق بقوله: «وقد ذهب 
مذهبًا قلَ أنْ يُتَبع عليه؛ لأنّ ٠‏ تقرئٌ اللغة وعلم النحوء لا يكاد أحدّ منهم 
لع تمر و تبكر معو على ارقم ورا عد ماكر من 


15 الإيطات ادوم 
)١(‏ البيت من الهزجء للفند اليمَافيْء ينظر: (ديوان الحماسة .)5١/١‏ 
وهو من شواهد: الإيضاح 2550/١‏ شرح التسهيل »*”١/5‏ شرح الكافية الشافية 
ص 7١5‏ أوضح المسالك 23581/7 شرح الأشموني ؟/75؟. 
(؟) الإيضاح .57١/١‏ 


١ ل‎ 
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الشواهد كلَّها؛ لأنما جاءت على الشّعر» وهو محكُ ضرورة»0"©. 

إلا أن أبا حيان وافق ابنَ مالك في كرما ظرفًا مايا حيث ذكر ذلك في 
الارتشاف, فقال: «ولمًا كانت الظرفيةٌ فيها بجاراء لم يتصرّفوا فيهاء فلا يقال: قام 
سوى زيدء ولا: قام سواءُ زيد» ولا: ما ضربث سواك» ولا: مررث بسواك» ولا 
فيان على غير الظزفية7. 

وهذه العبارة التي ذكرها أبو حيان مُهِمَةٌ لأمرين: 

اهنا الول الف كيلخا ررة ف لأا 

والآخر: اعتلاله لعدم تصرفها بابحاز في ظرفيتها. 

ون اتعقت: لبك عائلك فق هده النوالة: ناد اليش وذللك ١ق‏ شيعه علن 
التسهيلء» حيث رأى أن (سواء) لازمةٌ الظرفية» قال فيه: «والذي يقتضيه 
الإنصاف: الحكمٌ بظرفيته؛ لصِحَةٍ وقوعه وحدّه صلةَ في قولهم: جاءنٍ الذي 
مراف تدعا كو للستت رون اللمل ان لد مودا مووقة | بف مساوق لعل 
وعدمٌ الحكم بلزوم الظرفية» لما تقدّم من الشواهد الدالّة على استعماله غير ظرفء 
وما ذكره من جعل (سوى) فيما ورد صفةً لمحذوف؛ خلافٌ الأصلء مع أنه لا 
يصلح تقديرّه في جميع ما 7لا 

وكذا فعل الأشمونى أيضاء وعد ما استشهد به ابن مالك لا ينهضٌ حجةً 
احتاره؛ لأنَّ الغالب فيه -كما قال- لا يُخرج الظرفية عن اروم وبعضّه قابك 
للتأويل؛ لكونه شاذًا أو ضرورة9». 

وبعد عرض هذه الأقوال واعتلالاتِ أصحابها وأدلّيهم في (سواء)» يُلاحظ أنَّ 
كل فريقٍ لديه من العلل ما يررّر موققّه ويقوّي حجّتَه إلا أنَّ ما تميل إليه النفس, 
وأحدّه الأقرت إلى الصّواب هو أن سواء تأتي ظرفاً كثيراً وتأت اسماً كذلك؛ وإن 


فيما 


05 التديير ل 
(؟) الارتشاف 417 .١5‏ 
(9) تمهيد القواعد ص ١85-581؟5.‏ 


(4) شرح الأشهوني ٠/7؟.‏ 


١ ل‎ 
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كان بقلة, وهو رأي الكوفيين. 
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المبحث الثالث 
العلل النحوبة في المجرورات 
وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: علة منع الفصل بين المتضايفين بغير الظرف. 

المطلب الثاني: علة امتناع (الحسن وجد). 

المطلب الثالث: علة امتناع الجر على البدلية في (أنا ابن التارك 
البكريّ بشر). 

المطلب الرابع: علة ترجيح الجر في الكاف في (هم الضاربوك)؛ 
و(هما الضارباك). 


009 <0 20 005 09 20 20 0205 0096 29-095 29 


المطلب الخامس: علة امتناع جر (نفسك) بالإضافة في (إياك 
نفسك). 
المطلب السادس: علة جواز الجر في (هذا جحرٌ ضبٌ خرب). 
المطلب السابع: علة امتناع تقدير الجر في الضمير في (لولاك, 
ولولاي). 
المطلب الثامن: علة امتناع العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجار. 


009 <2 20 0035 09 00290055026 05 


2022 29 205 025 20 29 05 0296 20 22 038 09 0خ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المبحث الثالث: 
العلل النحوية في االمجرورات 
المطلب الأول: 
نص المسألة: 


قال الرماني: «ولا يجوز (هذا مُعطِي درهمًا زيدِ)» بإجماع؛ لأنّه لا يقاس على ما رواه 


الأحفش من قوله: 


0000 2 1 6 00000 
فتتححتهَّا ببويرّحة . القَلوصَ أببي مَرَادَهُ 


لأنَّ هذا لا يجيزه أحدٌ من النحويين إلا الأعفش”") وهو عنده قبيحٌ شاذء فلا 
يُقامر, عليه 
0 سس ٠.‏ 


0. 


وإنها لم يخر لأنَّه لما ضعُف في الظرف الفصك بين الحار ولمخرور» ولم يكن بعد 
الضَّعفبٍ إلا الامتناع» امتنع في غير الظرف» فلم يجْر في الشّعر ولا في غيره. 

وناك الفسناة بال رط دق «التدر سطاضة» أن :الارفك لدي عد اك ودلناة 
ذلك: أنه لا يُفرّق به بين اسم (إِنَّ) وبينهاء فتقول: (إِنَّ في الدارٍ زيدًا/)» وكذلك: (ما 
اليو زيدٌ منطلقًا/» ولا يحوز في غير الظظّرفء وإنما جاز فيه لكثرته واشتماله على 
العو 


)١(‏ البيت من بحزوء الكامل» ولم أعثر له على نسبة» والشاهد فيه قوله: (زج القلوص أبي مزادة)؛ 
حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به (القلوص). 
وهو من شواهد: الخصائص ٠7/7”‏ 5» الإنصاف ص 57 7*» شرح الكافية الشافية ص 485» 
ائتلاف النصرة ص 55. الخزانة 4١5/4‏ . 

(؟) يقصد من البصريين؛ لأن الكوفيين يجيزون ذلك كما سيتضح لاحمًا. 


() شرح الرماني بتحقيق: د. شيبة ص 5 575-1457. 


١ 1١/8 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


اعتلال الرماني: 

يرى الرماي أنه لا يجوز الفصل بين المضافي والمضافي إليه إلا بالرف في ضرورة 
الشّعرء ومتنغ الفصك بينهما بغير الظَّرف مطلفاء واعتكَ لما ذهب إليه بعلّتينء الأولى: 
في حواز الفصل بالظرفء والثانيةٌ: في امتناع الفصل بغير الظرف. 

فأمًا العلةٌ الأولى: فهى أن الظرفٌ يُتسمّخح فيه؛ وذلك لكثرته» وعدم تغييره للمعنى» 
يخللاف غيره. 

وما العلةٌ الثانية: فهى أنه لما كان الفصك بالظرف ضعيمًا -ودليك ضعفه أنه لا 
يجوز إِلّا في ضرورة الشعر- كان الفصك بما دون الظَرفٍ ممتنعًا من باب أولى؛ لأنّهِ ليس 
بعد الضّعف إِلّا الامتناع. 
المناقشة والموازنة: 

من المعلوم أنَّ المضاف والمضاف إليه قد صارا بالتركيب الإضافي منزلة الكلمة 
الواحدة» فالمضاف إليه يتنرّلُ من الكلمة منزلة الجزء» فهو من تمامه؛ وذلك لوقوعه موقع 
التتوية: فالقيائرة آلا تفضل ابيديها إلا على سبيل الور 

لذا اعتبر كثيرٌ من النحاة الفصل بينهما من اللّحن القبيح؛ إلا أن يُضْطدٌ إليه 
شاعر» قال ابي جيٌّ: «وعلى الجملة فَكُلّما ازداد الجزءان اتّصَالَاءِ قوي قُبْحْ الفصل 
ب 

وقل أخحذ الرمابي ككهذا الأصلء ورأى أنه لا يحور الفصا” بينهما مطلقاء واستثنى من 
ذلك: الفصل بالظّرف في ضورورة الشّعر فقطء مُعللّا لذلك بكثرة مجيء الظّرف» 
واشتماله على المعنى, أي أنة لا يذ قاصلة فيفك ومع ذلك فإِنَّ الفصلَ به ضعيفٌ» 
ومقتصّرٌ على ضرورة الشّعر فقطء فلا يكون في سعة الكلام, أمّا غيدُ الظرف فلا يجوز 
الفصل به مطلفّاء والعلهٌ في ذلك أنه لما ضعُف الفصلك بالظّرف على كثرته» امتنع فيما 


سواة. 


.775/١ البسيط ص 28894 شرح التصريح‎ 2١1847 ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 
(؟) الخصائص ؟/590.‎ 


١ 41 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وما ذهب إليه الرمانى ف هذه المسألة موافقٌ لمذهب سيبويه والبصريين”'", فقد 
تمواق 31 الفهب ديوع لضفه والعنات: اله لا وكوة إل بالعطرقي و بلقا واروري 
نا ما سواهما فلا يجوز الفصل به مطلقّاء وعلَّتُهم في ذلك هي أنَّ المضافٌ والمضافٌ 
إليه كالشّيء الواحد» لا يجوز الفصل بينهماء واستثنوا من ذلك الفصل بالظّرف وحرفي 
الجرء وذلك لكثرة محيئهما في الكلام» وأتمما على نيّة التأخير» قال سيبويه: «وإن لم 
تُنْوّن لم يخُر: هذا مُعطي درهمًا زيدِ؛ لأنّك لا تفصل بين الجار وامحرور؛ لأنّه داك في 
الاسم»”", فسيبويه يرى 5 المضاف إليه جزء من المضاف» فلا يُفصل بينهما. 

وقاس المبردٌ المضاف والمضاف إليه على العامل ومعموله» في الفصل بينهما 
بالظرف, فقال: «لا يُفصل بين المضافي والمضافي إليه إلا أن يُضْطرٌ شاعرٌء فيفصل 
بالظروف وما أشبههاء لأنّ الظرف لا يفضل .بين العامل والمعمول فيهء تقول: إن في 
الدار زيدّاء وإِنَّ اليوم زيدًا قائة»”"؛ ومعنى كلامه: أنَّ الظّرفَ لا يُعَدٌ فاصلًا حقيقيًا. 

وقال ابن جيّي: «والفصلٌ بين المضاف والمضاف إليه بالظرفب وحرفي الحر قبيحٌ 
كثير» ولكنه من ضرورة الشّاعر»©. 

ووافقهم ابنٌ أبي الربيع في ذلك حيث قال: «ولا تفصِلْ العربث بين المضاف 
والمضاف إليه إلا بالظّرف وامحرورٍ في ضرورة الشّعر». 

فالبصريون ومن وافقهم لا يقصرون الفصل بين المتضايفين على الظّرف وحرفي 
الجر فحشبء بل ويقصرونه كذلك على ضوورة الشّعرء ولعلَ هذا هو المقصودُ من 
ولس وان وا لاعن اسمن النحوين ل لاحن اقيق وضارته هذه سيران 
البصريين؛ لأنَّ المنقولٌ عن الكوفيين جوارٌ ذلك» كما سيأت لاحمًا. 


»ه١ المقتضب 2375/5 الإنصاف 557», ائتلاف النصرة ص‎ »175/١ ينظر: الكتاب‎ )١١ 
شرح الأشمون ؟/510.‎ 

.١ 75/١ الكتاب‎ )١( 

(9؟) المقتضب 775/54. 

.5٠١ 5/5 الخضائص‎ ):5( 

(5) البسبيط ص 885. 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ومن الشّواهد التي استشهد بها البصريون قول الشاعر: 
لعا رانك شاك كا كيت الو م كن لل 
حيث فصل الشاعرٌ بين المتضايفين بالظرفء لأنَّ التقدير: لله دَرٌ مَن لامها اليوم. 
وكذلك قول الشاعر: 
كما خط الكِتَابُ بك يَوْنَا 2 يَهُودِي بُقَارِبُ أو يزيل" 
حيث فصل بينهما بالظرف كذلكء لأنّ التقدير فيه: يكففٌ بي يهوديٌ يومًا. 
ومن هذه الشواهد أيضًا قولُ الشاعر: 
هما أَحَوًا في الحزبٍ مَنْ لا أَحَالَّهُ إِذَا حاف يَوْمَا نَبْوَةَ فَدَعَاض0) 
حيث فصل بين المتضايفين بحرف الجحرء والتقدير: هما أَموا من لا أحا له في 
روي 
نا ما سوى الظّرف وحرف الحر فقد بقي على الأصلء وهو المنع. 
أمَا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنه يجورٌ الفصاك بين المضاف د إليه بغير 
الظرف أو حرف الجر» في ضرورة الشعرء ولا يُتصّرُ في ذلك عليهماء واعتلُوا لما ذهبوا 


)١(‏ البيت من السريع؛ وهو لعمرو بن قميئة» في ديوانه ص 2187 ورسَاتِيدَمَا) اسمٌ جبلٍ بالحند. 

ينظر: معجم البلدان .١54/9‏ 
وهذا البيت من شواهد: الكتاب »178/١‏ المقتضب 2700717/4 الإنصاف ص 2749 شرح 

.7١/* المفصل‎ 

.1179/١ البيت من الوافر» وهو لأبي حية النميري» كما في الكتاب‎ )١( 
شرح‎ 2٠١/١ وهو من شواهد: المقتضب 270717/5 الإنصاف ص 2545. شرح المفصل‎ 
.8/85 التسهيل ؟/707» البسيط ص‎ 

(؟) البيت من الطويل» وهو منسوب لدُرْنا بنت عَبْعَبّة القيسي في الكتاب 21١/١‏ والتّوادر لأبي 
زيد ص 755؛ وهو منسوبٌ كذلك لعَمْرَةٌ الجشعمية في شرح الحماسة للمرزوقي 87/7 .٠١‏ 
وهو من شواهد: الخنصائص ٠5/5‏ 5» الإنصاف ص 255.٠‏ شرح المفصل 27١/9‏ شرح 
الكافية الشافية ص ١٠48؛‏ الارتشاف ص 1/47. 


١ ول‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
إليه بكثرة السّماع فيه”"©. 


فقد ورد الفصِل بالمفعول كما في قول الشاعر: 


21 0 1 2 6ه 
فتحجتهسا بمرّحة ب الْعقلوصَ ابي مَرَادَهُ 


حيث فصل الشاعرٌ بين المضاف والمضاف إليه ب(القلوص) وهو مفعول» وليس 
بظرفيٍ ولا حرفب جرء وكذلك ورد الفصل بينهما بالفاعل» كما في قول الشاعر: 

تَوُ على ما تَسَْورٌ وقد شَفَتْ غَلائْلَ عَبِذَالقَيسِ منها صُدُورها”" 

والتقدير: شمّت غلائلٌ صدورها عبدٌ القيس منهاء ففصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالفاعل. 

وورد الفصل بينهما بالفعل» كما في قول الشاعر: 

َأَصْبَحَتْ بَعْدَ حَط بَهْجَتِها 2 كأنَّ قَفُرَا يُسُومُها قلّما0“ 

والنقديزة فأصيحت نذا بعد ميحدهاة كأن فلك خط مها ففضل رين لضاف 

(بعد) والمضاف إليه (يمجتها) بالفعل (خطّ). 


وورد الفصل بينهما بالقسمء كما حكى الكسائي عن العرب: "هذا غلامٌ والله 
"20 وحكى أبو عبيدة قال: معت بعض العرب يقول: "إِنَّ الشاةً لتَجْتَءُ فتَسْمَعْ 


)١(‏ ينظر رأي الكوفيين في: الإنصاف ص 2547 ائتلاف النصرة ص 25١‏ شرح التصريح 
الجمع ؟١/4737.‏ 

(؟) سبق تخريج هذا البيت صفحة 1875. 

(؟) البيت من الطويل؛ ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: الإنصاف ص 47 7 شرح الكافية الشافية ص »4941١‏ شرح ناظر اليش ص 
#5 الخزانة ١/7‏ هع . 

(5) البيت من المنسرح, ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: الخصائص 897/١‏ الإنصاف ص 74/8 الخزانة 51/8/54 . 

(5) ينظر: الإنصاف ص 275/8 شرح الكافية الشافية ص 24437 الارتشاف ص 2١1845‏ شرح 


.77 5/١ التصريح‎ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


)١١ 31 _‏ 
صوت والله ربها © . 


وأهجٌ هذه الشواهد ما جاء ف قراءة ابن عافن وه ادل القكاقالببييوة ”7ك بورق 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وذلك في قوله تعالى: وَكَذَلِكَ رُيْنَ كدير 
مِنَ الْمُْركِينَ قَثْلُ أَوْلَادَهمْ شركايه:4”"» والتقدير: قت شركائهم أولاتهم؛ ففصل 
بالمفعول بين المضافي والمضافب إليه. 

كك هذه الشواهدٍ وغيرها جعلّت الكوفيين يجيزون الفصل بين المتضايفين بغير 
الظّرف وحرف الحر في ضرورة الشعرء حيث تنوّع فيها الفصل بغيرهما. 

إلا أنَّ البصربين ردُوا هذه الشواهد وأنكروهاء وطعنوا في بعضهاء على النحو 
التالي: 
أولا: الشواهك الشعرية: 

قال البصريون: إِنَّ ما أنشده الكوفيون مع قَلّنه فإنَّهِ لا يُعرفُ قائله. فلا يجوز 

الاحتجاج به. 
ثانا سكاية الكسائي وأبي عبيدة: 

قالوا: وأمًا ما حكاه الكسائي وأبو عبيدة» فإنما حاء ذلك في اليمين» واليمينُ زائدة 
في الكلام» حيث تقع في غير موقعهاء ولذلك تُسمّى لغواء فلا يحت بما. 
ثالثاً: قراءةٌ ابن عامر: 

رد البصريون قراءةً ابن عامرء لثلاثة أوجه: 

الوح الأول: أنَّ الكوفيين لا يقولون بموجبهاء لأنَّ الإجماع واقع على امتناع الفصل 
بين المتضايفين بالمفعول في غير ضرورة الشّعرء والقرآنُ ليس فيه ضرورة» فيسقط 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ص /2”4 شرح الكافية الشافية ص 444» الارتشاف ص 2١1845‏ شرح 
الأقوق /2314: 
)١(‏ ينظر: النشر 2557/7 البحر الحيط 771/5. 


(9) سورة الأنعام آية .١1/‏ 


١ ١م‎ 


لتعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والوجحه الثاني: أنَّ القرآنَ هو أفصحٌ الكلام» وف وقوع الإجماع على خحلافه دليلٌ 
على ضعف القراءة. 

أما الوحهٌ الثالث: فقال البصريون: إنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في 
مصاحف أهلٍ الشّام (شركايهم) مكتوبًا بالياء» ووجة إثبات الياء: جر (شركائهم) على 
البدل من أولادهم, وجغْل أولادهم الشركاء؛ لأنَّ أولادَ الناس شركاءٌ آبائهم في أحوالهم 
وأموالهم؛ ومصاحفُ أهل العراق والحجاز (شركاوّهم) بالواو» فدلٌ على صحة ما ذهبنا 
الوا 

هذا ما ذهب إليه كل فريق في هذه المسألة» ولكلٌ منهما اعتلالاثه وأدلّته» وكذلك 
ردودُه على الفريق الآخرء على النحو الذي يعضد ما ذهب إليه» والذي ينضح لي مما 
سبق أن البصريين والكوفيين متَّفقون على أن الفصل بين المتضايفين يُعتبرٌ من ضرورات 
الشّعرء وأنَّهِ لا يكون في سعة الكلام» ولكنهم اختلفوا في الفصل بينهما بغير الظرف 
وحرف الحرء فالكوفيون يجيزونه ويعدونه من ضرورات الشعرء أمّا البصريون فينكرونه 
ويردونه. 

إلا أنَّ بعض المتأخرين كابن مالكء وأبي حيانء وابن هشام وغيرهم, قد أجادوا 
في تحرير هذه المسألة» وتحروا فيها الدّقة والصّواب» وذلك بعدما نظروا إلى الأدلّة التى 

و 0 : 50000 ١"‏ 
ورد فيها الفصل بين المتضايفين» وجمعوا فيها بين قوّةِ القياس واعتبارٍ السماع”". 

وكان ابن هشام في ذلك أوضح 0 وأحسن ترتيباه حيث قسّم مسائلٌ 
الفصل بين المتضايفين إلى قسمين: قسعٌ: يجوز الفصلٌ به في سعة الكلام» وقسة: لا 
يحور إلا في الضرورة الشعرية. 

قال ابن هشام: «زعم كثير من التّحويين أنه إلا ل يفصا بين المتضايفين إل 2 


)١9‏ ينظر في ردود البصريين على الكوفيين: الإنصاف ص .٠ه‏ *-١ه#,‏ ائتلاف النصرة ص 
آاهم-دؤوه. 

»١0/7//8 ينظر: شرح التسهيل 2777/7 شرح الكافية الشافية ص 2917/8 أوضح المسالك‎ )١( 
.١857 الارتشاف ص‎ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الشّعرء والحقٌ أنَّ مسائل الفصل سَبعٌ منها ثلاثٌ جائزةٌ في السّعة, وأربعٌ جائرة 
للضّرورة»' '". 
فالمسائل الثّلاث الجائزةٌ في السسّعَة كما ذكرها ابن هشام فهي كالتالي: 
المسألة الأولى: أن يكونَ المضافٌ مصدرًا والمضافٌ إليه فاعلّه» والفاصائ أحد 


0 يكير : 
أحدهما: 10 المضاف» كقراءة ابن عامر: موَكَدَلِكَ رين 1 كُثِير مِنّ الْمُهْرِكِينَ 

٠ 5 1 0 0 1 0000‏ وسار ده ع 1 2 7 : 

قتل أَؤْلادهم شُرَكايهه ! أ والتقدير: قتلْ شركائهم أولادهم؛ ففصل بالمفعول بين 

المضاف والمضاف إليه. 


قال ابن مالك: «وأقوى الأدلّة على ذلك: قراءةٌ ابن عامر» رضى الله عنه» لأتما 
ابتة بالتواتر» ومعْرُوٌة إلى موثوقٍ بعربيّته» قبل العلم بأنه من كبار التابعين» ومن الذين 


يُقتدّى بمم في الفصاحة»”". 


- 


ثم قال: «وجحويرٌ ما قرأ به في قياس النّحو قويٌ» وذلك أتما قراءةٌ اشتملت على 
فصل يُدِِلّه بين عاملها المضاف إلى ما هو فاعل»©2). 

وقال أبو حيان مدافعًا عن هذه القراءة: «ولا التفات إلى قول الزمخشري: "إن 
الفصلّ بينهما فشيءٌ لو كان في مكانٍ الضّروراتِ وهو الشّعر لكان سَمجًا مردودّاء 
فكيف به في القرآنٍ المعجز» لسن نظمه وجزالته؟"270, وأعجحبُ لعجمئيٌ ضعيفبٍ في 


النحو يرد على عري صريح خحضٍ) قراءةً متواترة موحودٌ نظيتها 2 لسان العرب» 2 


5 1 
غير ما بيت»7 " 


.11717/9 أوضح المسالك‎ )١( 

.١1/ سورة الأنعام آية‎ )١( 

() شرح التسهيل 71717-57175/7. 
(5) المرجع السابق. 

(5) الكشاف ؟47/7. 

(7) البحر المحيط 7897/4. 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


نعم» وكما قال أبو حيان فإنَّ لهذه القراءة نظائرٌ من الشّواهد الشعرية» فمن ذلك 
قول القتافر+ 
كن 3 2 ١‏ 507 ا وه 2 همه .0 5 > ء )١١‏ 
يطفن يخُوزيٌ المراتع 4 تَرْعْ بوَادِيهِ مِنْ قَرْعَ الْقِسِيّ الكَبَائِنٍ 
والتقدير فيه: من قرع الكنائن القسيّ» ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
مخويق الم بالك أن الذي عمق هذا القضا وه 0 
الأمر الأول: كوثُ الفاصل فضلةٌ فإنَّ ذلك مسوّعٌ لعدم الاعتدادٍ به. 
والأمر الثاني: كوثه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 
أما الأمر الثالث: فهو كوته مقدَّرَ التأخير من أجل أنَّ المضاف إليه مقدَّرٌ التقدّم 
بمقتضّى الفاعلية المعنوية. 
والشرء الكغيزه أنديكون الفاضياة عرف المضاف» كقول يعض الغرك» وك وما 
نفسك وهواهاء سغْيع لها في رّداها)0 2 حيث أضيف المصدر (ِتَدِْكُ) إلى (تَفْسِكَ)) 
وفصل بينهما بالظرف (يومًا). 
قال ابن مالك: «مُصِل في الاختيار بالظّرفء فَعْلِم أنَّ مثله لا حجْرٌ على المتكلم 
نا 
المسألة الثانية: أن يكونّ المضافٌ وصمًا -أي: اسم فاعل- والمضافٌ إليه 
مفعولّه والفاصلٌ أحَد ثلاثة أشياء: 


الأول: مفعوله الثاني» كقراءة بعض السّلف”: برقلا تَْسِبَنٌ الله مُمْلِفَ وَعْدَهُ 


.54/5 البيت من الطويل» وهو للطرماح في ديوانه ص‎ )١( 
وهو من شواهد: الخصائص 05/5 4» الإنصاف ص 4767 شرح التسهيل 0071/7 شرح‎ 
.55757 الكافية الشافية ص 45» تمهيد القواعد ص‎ 

.771/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 25077/7 أوضح المسالك .١8١/9‏ 

(4) شرح التسهيل 7717/7. 

(5) ينظر: الكشاف 2585/7 البحر المحيط 771/0» شرح التسهيل 778/7. 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وو ١‏ 1 5 8 اس وو 1 رةه كو 
رُسُلم)'''» ففصل بين (ِمُخْلِفَ) و (ِرُسْلِهِ) بالمفعول وهو (وَعَدَهُ). 


ومنه 0 الشباعو: 


بن عاك ال مومعو ا لوقه ا 7 ا م ف 1 و وي>)_() 
مَا رَالَ يُوِْنُ مَن يَؤّْكَ يالغَق وسِوَاكَ مَانِعُ مَضْلَهُ المُحْتّاج 
والثاني: أن يكونَ الفاصل ظرف المضافء, كقول الشاعر: 

فرشي بخَيْرٍ لا أكون وَمِدْحَتي كناحتٍ يما صَخْرةٍ يعَسِيلٍ''" 


تقديره: كناحتٍ صخرة يوماً؛ ففصل بالظَّرفِ بين المضاف والمضاف إليه. 

والثالث: أن يكون الفاصل جايًا ومجرورًا متعلمًا بالمضاف: وِيُلِحَقُ بالظرف 
المجرورء في جواز الفصل بين المتضايفين؛ إذ الظرف وابحرورٌ من وادٍ واحدء قال #ك في 
حديث أ الدرذاء: رمن أَنْثُْ تَارِكُوا لي صَاحبي) 0 . 

ومنه أيضًا قول الشاعر: 

لأنت مُعْتَادُ في الميجَا مُصِابَر يَصْلَى بِمَاكُلٌ مَنْ عَادَاكَ نيران" 

ففصل بين (معتاد) و(مصابرة) بقوله: (الميجا)» وتقديره: ومعتادٌ مصابرة في 
1 


قال ابن مالك: «وهذا النُوعَ من أحسن الفصل؛ لأنّه فصل بمعمولٍ المضاف» 


. 51 سورة إبراهيم آية‎ )١( 

)١(‏ البيت من الكاملء» ول أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح الكافية الشافية ص 438/8 أوضح المسالك »١87/*‏ شرح الأشموني 
2 . 

(؟) البيت من الطويل؛ ول أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 2777/١‏ أوضح المسالك */184» الارتشاف ص 
الطمع 577/١‏ . شرح الأشموني .518/١‏ 

(4) أخرحه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» رقم (١5451؟).‏ 

(5) البيت من البسيط» ولم أعثر له على نسبة. 


وهو من شواهد: شرح التسهيل 277/7 الارتشاف ص ١1847‏ المساعد 75//7. 


١ 4ك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فكان فيه قو وهو حديرٌ بأن يجورٌ في الاحتيار» ولا يختصّ بالاضطرار»7"؟. 

المسألة الثالثة: أن يكونَ الفاصل؛ قَسَمَاء حكى الكسائت: (هذا غلامُ واللّهِ زيدٍ)» 
ففصل بين (غلام) و(زيد) بالقسم, والتقدير: هذا غلام زيدٍ واللوه وحكى أبو عبيدة 
سعاعًا عن بعض العرب: (إِنَّ الشَاة لتَحد فتسمع صوت واللّه ركا)» يريد: فتسمع 


صوت رقا والله. 


والأربع المسائل الباقية من السبع تختصنٌ بالشّعرء ولا يجوز الفصل بما في اختيار 


الكلام: 
فالمسألة الرابعة: هي الفصلٌ بالأحنيئّ» ويُقصّدُ به معمولُ غير المضافي؛ ويأت 
على ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يكون الفاص فاعلاً لغير المضافي» كقول الأعشى: 
أب أَيَِاءَ ولِداةُ به إِذْ لاه فَيِعْمَ ما تجلا" 


فالمضافٌ (أيام )» والمضاف إليه (إذ بجحلاه)» والفاصلٌ بينهما (والداه)» وهو فاعل 
(أنحب) الذي لا غلاقة له بالمضاف» فهو أجنيك منه؛ لأَنّه معمولٌ لغيره. 
والصورة الثانية: أن يكون الفاصاك مفعولاً به» كقول جرير: 
تَسقِي إِمْتيّاحًا تَدَى الميشواكَ ريقّتها كما تت تبعة امرك ال 
والتّقدير: تسقِي ندّى ريقّتها المسواك» ذ (تسقي) مضارع مُتعدٌ لاثنين» وفاعله 
الضميرء و(ندى) مفعوله الأول وهو مضافء و(المسواك) مفعوله الثاني و(ريقتها) 


.7077/7 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البيت من المنسرح» وهو للأعشى في ديوانه ص 175. 
وهو من شواهد: المحتسب »١51/١‏ شرح التسهيل 2774/7 شرح الكافية الشافية ص 
١‏ أوضح المسالك */87 ١‏ الهمع 54/5 47. 

(5) البيت من البسيط» وهو لحرير في ديوانه ص .7٠١85‏ 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 71754/7» شرح الكافية الشافية ص 24484 أوضح المسالك 
8077 الارتشاف ص 1857 الجمع ؟/1737. 


١ 15٠ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


مضاف إليه» وقد مْصِل بين المضاف (ندى) والمضاف إليه (ريقتها) بالمفعول الثاني 
(المسواك)» وهو أحنييٌ من المضاف وندى) نه ليس عا له وإن كان عامايها 


واحدًا. 
والصورة الثالثة: أن يكونَ الفاص ظرفًا أحنبياء كقول الشاعر: 
باط الكدانة كم تزقا ودف لسارت أن ري 3 


والتقدير: بكفٌ يهوديٌ» فالمضاف: (كَففَّ) والمضافٌ إليه: (يهوديٌ)» فصل 
بينهما الظلّرفُ (يومًا)» وهو أحنيعٌ من المضاف (كُفٌّ)؛ لأنّه غيذ معمولٍ له بل هو 
معمول للفعل (خطً). 

ونحوه قول الشاعر: 

ال 05 0ه اهاحر عن ان 

الأصاية له 3ن كنا الوق 

والمسألة الخامسة: الفصام بفاعل المضافيء كقولٍ الشاعر: 

ما إِنْ رَأبْدا لِلْهَوَى من طِبٌ ولا عَامْنَا قَهْرَ وَْدٌ صب" 
فالمضاف: (قَهْرَ)» والمضاف إليه: (صّبٌ)» والفاصل: (وَجْدٌ) فاعلُ المضاف. 
والمسألة السادسة: الفصلام بنعتٍ المضافء كقولٍ الشاعر لمعاوية بن أبي سفيان 


رضى الله عنه: 
تجوت وَقَدُ بل المرادِيٌ سَيْقَه مِنْ ابْنِ أبي سَيْخ الَأبَاطِح طَالِبٍ”) 


.١85 تقدم ذكر هذا البيت ص‎ )١١ 

.١85 تقدم ذكر هذا البيت ص‎ )١١ 

(؟) البيت من الرجزء ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 7074/7» شرح الكافية الشافية ص 4457 أوضح المسالك 
١ه‏ المساعد 3770/7 شرح الأشموني .57١/7‏ 

(:) البيت من الطويل» ونسب كذلك إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» في الدرر اللوامع 
5», وشرح التصريح .771/١‏ 


١ حل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فالمضافٌ: (أبي)»؛ والمضافٌ إليه: (طالب)» والفاصلُ: (شيخ الأباطح), هو نعثٌ 
للمضافء والتقدير: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. 

والمسألة السابعة: الفصا بالتدايء كقول الشاعر: 

كأنٌ بِرْدَوْنَ أبا عِصَام ريد حمارٌ دُقَّ باللّجاه(© 

الأصك: كأنّ برذون زيدٍ يا أبا غصامء. حار 5ق باللّحام فالمضاف: (برذون)؛: 
والمضاف إليه: (زيد)» والفاصلٌ بينهما: التّداءُ (أبا عصام). 

هذه جملة ما ذكره ابن هشام في مسائل الفصل بين المتضايفين» ولعله اقتصر على 
المشهور منها؛ لأنه بقي فنها وبا لغاة» الأول ذكرها ابن مالك في شرح التسهيل؛ 
وهي : 

الفصلْ بفعلٍ مُلعَى”'2: كقول الشاعر: 

بي تَرَهُمْ الأَرَضِيْنَ حَلُوا 

والتقدير: بأعيّ الأرَضين تراهم حلُواء ففصل بالفعل الملعّى (تراهم)» بين المضافي 

(أعي) والمضافب إليه (الأرَضين). 


ويُقصّد بالفعل المُلعَّى هنا: أي: الذي يستقيم المعنى المرادٌُ بدونه» وليس المراد 


غ١‎ 


ا 


.لسعم 


لدَّبَرانٍ أُمْ عَسَقُوا الكمارا0”© 


والبيت من شواهد: شرح التسهيل 7075/7؛ شرح الكافية الشافية ص »434٠‏ أوضح المسالك 
١ 3‏ الارتشاف ص 4 1854. الجمع ؟/4717. 

)1١(‏ البيت من الرجزء ولم أعثر على قائله. 
وهو من شواهد: الخصائص »4.١4/5‏ شرح التسهيل 2775/7 شرح الكافية الشافية ص 
43 أوضح المسالك ١55/7‏ الهمع 5735/7 . 

.77/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(7) البيت من الوافر» ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 577/7» الارتشاف ص 21845 شفاء العليل ؟/107؟/ء 


المعافية 0799 قنييك القواعد ص 7 0 


١ ١01 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


املقى بالمعنى المصطلح, أن (ترى) في البيت عاملٌ في المفعولين وهما: الضمير ونوا(" . 

والثانية: الفصلء بالمفعولٍ لأجله؛ ومنه قولٌ الشاعر: 

مُعاوِدُ جرأَةً وَفْتِ المَوَادِي أضَحٌ كأنّهُ رَحْل عَبُونْ”" 

والمعنى: معاودُ وقتٍ الحوادي حرام ففصل بين المضافف (معاود)» والمضافبٍ إليه 
(الحوادي) بالمفعولٍ لأجله (جرأةً). 

وبعد عرض هذه المسألة» ومن خلال النظر في أقوال المتأحرين وأدلّتهم؛ أجد 
لس تميل إلى ترجيح ما ذهبوا إليه» مُسوعًا لهذا الميل بعدّةٍ مسوغات؛ وهي: 

أولّا: استقصاؤهم لأغلب شواهدٍ هذه المسألة» وأحذدّها في عين الاعتبار. 

ثانيًا: تدهم في الحكم ف هذه المسألة» وعدمٌ التعصّب لأ من المذاهب فيها. 
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)١١‏ ينظر: حاشية الصبان ؟7/؟471. 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص /5. 
وهو من شواهد: المقتتضب 2737/7/5 الارتشاف ص 2١855‏ شرح التصريح 077/١‏ شرح 


الأشمون 47١/١‏ المع ؟/470. 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الغانى: 


علة امتناع (الحَسّن وجد) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ولا تحورٌ الإضافةٌ في (الحَسَن وجهّا/؛ لأنَّ هذا لم جنع ما هو له 
لبَق فيلزم أن يُعوّضضَ م منِع) هذه علةٌ 0 وفيه علةٌ أخعرق: وهو أن الإضافة 
اللفظية إذا كانت منافرةً للإضافة الحقيقية بأنَّ الأول معرفةٌ والثانى نكرةٌ فلا يجوز ذلك 
إِلّا أنْ يكونَ مُشْبَّهًا للإضافة الحقيقية بمعاقبة النون» كقويهم: (الطّيبو أخبار)» فأمًا إذا 
خخرج عن هذا فلا يجوز البنّة؛ لأنّه منافرٌ للإضافة الحقيقية من غير شبّهِ يقتضي جواره. 

وقد أجازه الفرّائ""© على تقدير: (الذي هو حَسَنٌ وحجه)» وهذا لا يلزم؛ لأَنّه 
إضافةٌ نكرة إلى نكرة» فليس فيه منافرةٌ الإضافة الحقيقية كما في (الحسّن وحد) مع أنَّ 
الألف واللامَ بمنزلة التنوين» فكأنّه قد قال اجتمع التنوينٌ والإضافةٌ مع المنافرة. 

فلمًا اجتمع سبباك» أحذهما: أن الألفَ واللامَ بمنزلة التنوين» ون الوا معرفة» 
والثاني نكرةٌ على ضِدَّ ما يحب للإضافة الحقيقية» لم يُزْ. 

ومع ذلك فإنّهِ لم يُسمَعْ شيءٌ مِن هذا الذي أجازه الفرّاء» وإنما يُتكلّم فيه على 
طريق القياس على ما قد مع وصّحّ) وقد كنا أنه منافرٌ للأصولٍ من غير شْبَهِ يقتضي 
مواق اقفن نه الغلة74, 
اعتلال الرمانى: 

اعتاك الرماني على عدم جواز (الحَسّنٍ وجه) بأربع علل: 

العلة الأولى: نقلها عن 0000 وضي علةٌ دحول الألف واللام على الصفة 
المشئهة المضاف: حيث إن الإضافة لا تكسبها تعرينًا ولا تخصيصاء لأنها فى تقدير 


.5١.-199/1١ ينظر: لكتاب‎ )١١ 
لم أقف على نسبة هذا الرأي إلى الفراء عند غير الرماني.‎ )١( 
.57/ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )( 

(:) ينظر: الكتاب .5١.-1١99/1١‏ 


١ ١9 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الانفصال» فالمضافُ هنا في ححُكم النكرة» ولا احتاحت إلى تعريبٍ في حين تعذّر 
التعريفُ بالإضافة اقتضّى دعولٌ الألف واللام لتعريفهاء فالإضافةٌ ل تمنغها دخول 
الألفٍ واللام. 

أما العلةٌ الثانيةٌ: فهى المنافرةٌ والتناقضئ» حيث إِنَّ الإضافة في الصّفة المشئّهة إضافةٌ 
لفظيةٌ لا حقيقية» فلما أعطيّت لفظّ الإضافة» لم يِخِرْ أَنْ يكونَ لفظها منافرًا للإضافة 
الحقيقية» فالقيام أنْ تضاف النكرةٌ إلى المعرفة وليس العكس. 

وهناك علةٌ ثالثةٌ اعتك بما الرمانى وهى: أنَّ الألف واللامَ بمنزلة التنوين» فكأنّه 
اجتمع التنوينُ والإضافةٌ» وهذا ممتنعٌ عند النحاة”©. 

وراب العلل التي اعتل كما الرماي 2 امتناع (الحَسَنٍ وحهو) هي عدم وجود السّماع 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرمادة في هذه المسألة عن إضافة المعرفة إلى النكرة المحرورة في الصّفة 
المشبّهة» ومعنى الصّفةٍ المشبّهة: كل صفة أشبههقت اسم الفاعلٍ المتفدي أن الشنية 
الأنف» وواسع الفمء أو غير لازمة» بمعنى أكا مما يُوحدُ ويُفمّد مثل: حَسن الوجي 
وطاهر ال 

وهي قسمان: قِسمٌ جائز» وقِسمٌ ممتنع. 

فالممتنعٌ هو كل صفة مُعيّفةٍ بالأداة (أل) أضيمّت إلى المْحرّد منهاء نحو: امسن 


أنَا كك ما سوى ذلك فجائزء إلا أنه يتفاوت في درجة الحواز ما بين قبيح, 


.5177/١ التصريح‎ »١18٠0١ ينظر: الأصول 5/7, الارتشاف ص‎ )١( 
.1/٠7 ينظر: التصريح 240/7 شرح الأشموني‎ )١( 
المرجعان السابقان.‎ )9( 


١ هوا‎ 
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000 00 
وصعيبي» وحسن 2 . 


وحديث الرماني في هذه المسألة عن القسم الممتنع» نحو: الحْسَنِ وجوه حيث يرى 
الرماني بامتناع الإضافة في هذه المسألة البنّدَه واعتكَ لذلك المنع بأربع علل: 

العلة الأولى: نقلها عن سيبويه» حين تحدث عن دعول (أل) على المضاف» 
حيث قال: «واعلم أنه ليس في العربية مضافٌ يدحل عليه الألفُ واللامُ غير المضاف 
إلى المعرفة في هذا الباب» وذلك قولّك: (الحسَنٌ الوجه)» أدخلوا الألف واللام على 
(حسَن الوجم)؛ لأنّه مضافٌ إلى معرفةٍ لا يكونُ بما معرفة أبدّاء فاحتاج إلى ذلك حيث 
مُنِع ما يكون في مثله البنّة6”©. 

هذه علةٌ سيبويه في دحول (أل) على المضاف في باب الصّفة المشبهة» فالإضافةٌ 
إلى المعرفة لم كيب المضاف تعريّاء وإنما هي إضافةٌ لفظيةٌ لا حقيقية» وحينما احتاج 
المضافُ إلى تعريفٍ لم يكن بُدّ من دخحول (أل)» هذا في حال الإضافة إلى معرفة» أمّا 
إذا تُكّر ما بعد الصّفة» وهو (وجها) فالواجب فيه النصبُء فتقول: (المَسَنٌ وجها)» 
ويمتنع جيُها بالإضافة» لأنَّ (أل) هنا تكون بمنزلة التنوين» فكأنّك قلت: (حَسَنٌ 
وجهًا). 

أما العلةٌ الثانية التي اعت بما الرماني في منع إضافة المعرفة إلى النكرة» فهي المنافرة 
ما بين الإضافة اللفظية في هذا الباب» والإضافةٍ الحقيقية _ أي المعنوية _ لأنَّ القيان 
في الإضافة الحقيقية يقتضي إضافة النكرة إلى المعرفة» وليس العكسء ولما كانت الإضافةٌ 
اللفظيةٌ فرعًا عن الإضافة المعنوية ل يجُرْ أَنْ تأي على عكس أصلها(". 

وهذه العلة التي اعتلَ بحا الرماني يكاد يجمع عليها النحاة» سواء المتقدّمون منهم أم 
المتأحرون» فمِمّن اعتكَ بما من المتقدّمين: ابن السراج” »2 والسيرافي” 2» قال ابن السراج: 


ين 


. 1/7 ينظر: التصريح 240/7 شرح الأشموني‎ )١( 
.50١-١199/١ الكتاب‎ )5( 

(9؟) ينظر: حاشية الصبان .١/«*‏ 

(5) ينظر: الأصول ؟/5 .١‏ 

(5) ينظر: شرح السيراقي 98/7. 
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«... لأنَّ الألف واللامَ يمنعان الإضافة» فلا يجورُ أن تقولّ: هذا الحسنُ وحوء من أجل 
أن هذه إضافةٌ حقيقةٌ على بابماء لم تخرج فيه معرفةٌ إلى نكرة» ولا نكرةٌ إلى معرفة 
فالألفُ واللامُ لا يجوز أن يدخلا على مضافي إلى نكرة» ولو قلت لكنت قد ناقضّت 
ما وضع عليه الكلامٌ؛ لأنَّ الذي أُضيف إلى نكرة يكون به نكر وما دلت عليه 
الألفُ واللامُ يصير بمما معرفة» فيصير معرفةً نكرةً في حال وذلك محال»”"©, وهذه علةٌ 
دقيقة تنبّه إليها ابئْ السرّاج» » وهي التناقضٌ في الكلمةٍ نفسهاء من ناحية التعريفٍ 
والتدكير. 

وقال السيرائي: «فإِنْ قال قائكٌ: فلِمَ لا تجوز إضافة الصّفةٍ إلى نكرة في اللفظء 
وليست الإضافةٌ فيه صحيحةً» فيُقال: (الحسَنٌ وحه)؟ قيل له: من قبل أنّا إذا أعطيناها 
لفظّ الإضافة -وإِنْ لم يكن معناها معنى الإضافة- ل يِجْر أنْ يكونَ لفظّها خارجًا عن 
لفظٍ الإضافة الصحيحة, لأنَا ممّينا بماء وليس في شيءٍ من الإضافات لفظًا وحقيقةً ما 
يكون المضافُ معرفة» والمضافٌ إليه نكر فلم يحسن أنْ تقول: (مررث بزيدٍ الحسَنٍ 
وحد)» فيكون (الحسنٌ) معرفةً و(الوحة) نكرةً» ويحري على خلافبٍ ألفاظٍ الإضافة التي 
سمّيناها كها»”" . 

وتبعهم المتأحرون في منعهم الإضافة في هذه المسألة» فمنعوا إضافةً الصّفة المعرفة 
ب (أل) إلى النكرة» وذهب بعضّهم إلى أنَّ هذا المنع باتفاق النحاة» ومن هؤلاء الرضيء 
حيث قال: «ومسألتان باطلتان اتفاقًا: الحسَنٌ وجهه. الحسَنٌ وجدء بجر المعمولٍ 
00 

ومنهم أيضًا أبو حيان» حيث نصّ على الاتفاق على المنع في هذه المسألة» وذكر 
أن ذلك ما نقله عن مشايخة» فقال: «وتلفنا عن شيوختا أن ما تكن فيه الضميه من 


للسنانان 'أز عرق جيه فهو طبعيق 6 وها لحل قن حدس اواحة "قو إلا ها جد فيه 


.١18:-١8/١ الأصول‎ )١١ 
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الاتفاقٌ على منعه وهو مثل: الحسّن وحده والحسّن وجهه»27. 

والعلةٌ الثالئةٌ التي اعتكَ بما الرماني هي: أنَّ الألف واللامَ بمنزلة التنوين» فكأنه 
اجتمع التنوين والإضافة» وامتناع اجتماعهما أصل متَّفْقٌ عليه عند النحاة. 

وهناك من العلماء من أضاف علةً أخرى للمنع» كخالد الأزهري, والصبّان» وهذه 
العلة هى: عدم الفائدة7"©: وهذه علةٌ معتبرة» ثُضاف إلى علة المنافرة التى ذكرها 
المتقدّمون» فالإضافةٌ هنا حلت من أي فائدةٍ من فوائدِهاء وبياكُ ذلك ما ذَكرَه الأزهريٌ 
-بعد أن ذكر صورٌ المنع- حيث قال: «لأنَّ الإضافة في هذه الصور ل تُفِد تعريفًاء 
كما 2 نحو: غلام زيدِ» ولا تخصيصاء كما 2 نحو: غلام رحلء ولا تخفيمًاء كما 2 
نحو: حسن الوحوهء ولا تخلّصًا من قُبح حذفب الرَابطٍ أو التجوّز في العملء كما في 
الجسئن و31 

ونسب الرمادة إلى الفراء خاصة أنه أحاز الإضافة في هذه المسألة» ولم أقف على 
هذه النسبة عند غير الرماي» إلا أن ابن السراج نسب هذا الرأي إلى الكوفيين عامة2, 
أما بقيُّ النحاةٍ فلم يذكروا رأيّا لمحالفٍ في هذه المسألة» بل إِنَّ بعضّهم حكى الإجماعً 
على المنع 5 هذه المسألة كالرضي وأبي حيان» كما تقدم. 

وعلةٌ جواز الإضافة عند الفراء في (الحسّن وجه) كما ذكر الرماني هي القياسٌُ 
على (الذي هو حَسَنٌ وجه). ورد الرماى هذا القولّء معتلا بأنَّ قياس الفراء لا يلزم: 
لأنّه أضاف نكرةً إلى نكرة» فليس فيها تنافرًا مع الإضافة الحقيقية» كما في المقيس. 

واختلف الرماتي مع الفراء في تقدير (أل)» فالفراءً يجعلها في منزلة الموصول» 
والتقدير عنده: (الذي هو حسنٌ وجد) كما ذكر الرماني» في حين أتما عند الرماني في 
منزلة التنوين. 

ثم احتجّ الرماني لردّه قولٌ الفراء بعدم السماعء إذ ليس هناك شاهدٌ منظومٌء أو 
)١(‏ الارتشاف ص 0537 77. 
(؟) ينظر: التصريح 257/١‏ حاشية الصبان .١17/7‏ 
(*) شرح التصريح 57/7. 
(5) ينظر: الأصول ؟/5 .١‏ 
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منثورٌ يدعم رأيه هذا. 

والذي وقفت عليه في كتاب معان القرآن للفراءء أنه يجيز (الحسَنَ الوجه)» وجعلها 
قياسًا لإضافة اسم الفاعلٍ المعرّفِ ب (أل) نحو: هو الضارب اليَّحلٍء قال الفراء: «ولو 
حُفِضَ في الواحدٍ لحازء ولم أسمعهم إلا في قوهم: هو الضارب الرحلٍء فإنهم يخفضون 
الرحل وينصبونه» فمَن خحفض شبّهه بمذهب قولهم: مررت بالحسن الوجه»”". 

قال ابن السراج في الأصول: «وتقولُ: عبد الله الضارب زيدّاء جميعٌ النحويين على 
أنّ هذا في تقدير: الذي ضرب زيدَاء ولم يجيزوا الإضافة» وزعم الفراء أَنّه جائر في 
القياس على أن يكون بتأويل: (الذي هو ضارب زيدٍ)» وكذا حكم: زيدٌ الحسنٌ الوحدء 
غتلة أن يكوك تأويلة: الذي هو معسرة الوجة»7 2 . 

هذا ما ذكره ابن السراج في رأي الفراء في هذه المسألة» ولا أجدُ إشكالًا فيما 
يخصٌ الصّّفة المشبّهة مما ذكره ابن السراج. 
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.775/7 معان القرآن‎ )١( 
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المطلب الثالث: 


علةُ امتناع الجر على البدليّة في (أنَا ابْنُ التَارِكِ البكرِيّ بشر) 
نص المسألة: 
قال الرماني: «وقال المار الأسدي7"©: 
نان ارك البكرئ بشر 2 عله اليد تزه وو" 
فهذا شاهدٌ في (الصّاربٍ البّحلٍ)» وأمًا (بشر) فقال سيبويه: «حمّله على 
المحرور»”". 
وقال أبو العباس: «لا يجورٌ لحب فيه؛ لأنَّ البدلّ يُقدّرُ فيه الثاني في موضع الأول 
ولا يجورٌ: (أنَا اب الثَّارِكِ بشْر)» فليس فيه إلا النَصثُ»©27. 
والذي عندي أنَّ الذي ذكره أبو العباس في البدل على ما قال في امتناعه» ولكن 
يجوز ما قال سيبوية على أنْ يكونَ عطف بيانٍء يجري محرَى الصّفةٍ التي يعمل العاملٌ 
فيها وهي في موضعها»' '. 
اعتاللال الرماني: 
ذكر الرماني أنَّ سيبوية وه الحرّ في (بشر) بالتبعيّة للمجرور (البكرريٌ) دون أن 
يبيّنَ نوع هذه التبعية» هل هي عطفُ بيانٍ أو بدلُء إلا أنه قد يُفَهَم من إطلاقه هذا 


حوارٌ الوجهين عند سيبويه» ثم نقل عن المبرد تخطته لرواية سيبويه بالجرّ في (بشر)» لألّه 


)١(‏ هو: المرار بن سعيد بن نضلة بن الأشتر الأسدي» أو الفقعسي » حيث ينسب تارة إلى أسد 
ابن خزيمة وهو جده الأعلى» وتارة إلى فقعس. ينظر: الخزانة ؟/7/51. 

(؟) البيت من الوافر» وهو من شواهد: الكتاب 2١87/١‏ الأصول ١85/١‏ شرح المفصل 
"ا شرح التسهيل 03717/7 أوضح المسالك /51", الارتشاف ص 2١944‏ شرح 
الأشون 1١8/8‏ الخزانة 5 /7/84. 

.١87/١ الكتاب‎ )99 

(5) ينظر قولٌ المبرد في : الأصول 4١75/١‏ شرح السيرافي 275/١‏ شرح المفصل 78 77. 
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لا يجوز فيها البدل؛ لأنَّ البدلَ يكون في نيّةِ تكرارٍ العامل» ولا يجورٌ (أنا ابن التاركِ 
بشر)» لكون الوصفي المعرّفِ ب (أل) لا يُضاف إلى المْحرّد منهاء فلا يكون الوحة في 
الرواية إلا التَصب. 

ووافق الرماديٌ المبرد في امتناع البدلية» إلا أنه أحاز في (بشر) عطف البيان؛ لأنّه 
ليس على نيّة تكرار العامل. 
المناقشة والموازنة: 


وازنَ الرماقَ ما بين قولي سيبوية والمرّدٍ حول توجيه الحرٌ في (بشر) في البيت 
السابق» ونقل عن سيبويه حوره للجرٌ بالحمل على المتبوع الذي قبله وهو (البكري), 
لكنْ دون أنْ يُحدَّدَ نوع هذه التبعية» فقد يكون مرادُ سيبويه بالتبعيّة الوجهين معّاء أي: 
عطقت البنانه والبدل أو خط البناة ديت البدل 


ع 


وبالرحوع إلى نَصّ سيبويه في الكتاب بحد أ 
حيث قال: «وقال المرَارُ الأسديٌ: 


نو لم يحدّد نوع هذه التبعية» 


أنا انث القارك البكرق يشر عَلَيِهِ الطَيئ تَْقْئَةُ وُقُوعَا 


بمعناه تمن يرويه عن العرب» وأجرى (بشرًا) على مجرى امجرور؛ لأنّه جعله بمنزلة ما 
لكف منه السو 0 

فليس في هذا النصصّ ما يحدّدُ نوع التبعية» وقد يُفَهَم من ذلك جوارٌ الوحهين معًا. 

ولكن بالنظر إلى ما قرّره سيبويه من امتناع إضافة الوصف المعرّف بلأل) إلى امْجرّدٍ 
منهاء وجواز إضافته إلى ما فيه (أل)» قد يتضح مراده في النصٌ السابق» حيث يقول: 
«هذا باب صار الفاعلٌ فيه بمنزلة: (الذي فَعَلَ) 2 المعنى» وما يعمل فيه» وذلك 
قرلك هذ العا رن زية ف “نارق نعي ندا "الذي حيرت اريذا وغيد عملهة أن 
الألف واللَامَ منعتا الإضافةً وصارتا بمنزلة التنوين» وكذلك: هذا الضاربُ الرحل» وهو 


وحةُ الكلام» وقد قال قومٌ من العرب تُرضَى عربيتُهم: هذا الضاربث الرحل» شُبَّهوه 


.١87/١ الكتاب‎ )١١( 
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بالحسن الويت 7 

فمن خلال هذا النص يِتَضِحُ لنا أنَّ احتمالية البدلٍ قد تكون ضعيفة؛ لأنّه 
يتناقضٌ مع ما قرَّره فيه» حيث إِنَّ البدلّ في نية تكرير العامل. 

وهذا هو الذي فهمه عنه النحاةٌ من بعده؛ كالتّحاج”"2) والسيراقي» وابن يعيش» 
وابن مالك» وابن هشاء'” '» وغيرهم. 

قال البّحاج: «الذي ذهب إليه سيبويه أنَّ إبشرًا) عطفُ البيان الذي يقومُ مقامَ 
الضفي 37 


وكذلك السيرائي يرى أنَّ المتعيّنَ من مرادٍ سيبويه هو عطف البيانٍ وليس البدل: 
حيث قال: «فجعل (بشرًا) عطفّ بيان» من (البكري)» وأجراه عليه» ولا يصحٌّ أن 
يكونّ بدلًا؛ لأنَّ البدلّ يقعٌ موقع المبدّل منه»7 . 


ومضّى على هذا الفهم كذلك ابن يعيشء فقال: «وحقض (بشرًا) عطف بيانٍ 
على (البكريّ)» وأجراه عليه جر الصفةٍ على الموصوفء هذا مذهب سيبويه» ولو كان 
يو 1 خر 4 لذن حكم البدل أنْ يُقدَّرَ في موضع الأول»2. 

أمَا المررّد فلم يُفْسّر مرادّ سيبويه إلا بالبدل» ولذلك منعه, ول يتطرّق إلى الاحتمال 
الآخر الذي هو عطف البيان» بل أوحب النّصب في (بشر)» ورد رواية سيبويه؛ لأنّه لا 
سبيل لخفضه إلا على البدل؛ والبدل على نية تكرير العامل» فكأنّه قال: أنا ابن الثّاركِ 


3 1 5 5 ا و 5 ا لبد - 1 00 
بشر» وهذا لا يجوز عند الجمهورء أمّا نصبّه عند المبرّد فهو على قياس: يا زيد أحانا : 


.185-181/١ الكتاب‎ )١( 

.7/84/ 5 ينظر رأيه في الخزانة‎ )١( 

(6) ينظر: شرح السيرائي 89/7 شرح المفصل 0/7/7 شرح التسهيل 771/7 أوضح المسالك 
١ه"‏ التصريح 0/7 .١5‏ 

(4) ينظر قول الزحاج في الخزانة 4 /7/.5. 

(ه) شرح السيرافي 9/7؟. 

(5) شرح المفصل 77/9. 

(0) ينظر: الأصول .١١5/١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والذي يؤحذ على المبرّد أمران: 

أحدّهما: إغفاله للاحتمال الآخر من مرادٍ سيبويه» فليس في نصٌّ سيبويه ما يعيّنُ 
البدليّة» أو يمنع احتمالٌ عطفب البيان. 

والأمرٌ الآخحرُ: التزامُ النصب في (بشر)» ورد رواية المرٌ فيهاء مع إمكانية حمله على 
عطفي البيان» حتى لو لم يحمله سيبويه عليه» إذ ليس له أنْ يرد رواية مسموعة» يمكن 
توحيههاء دونما شذوذ. 

إلا إذا كان المبرة مهنع حوارٌ الوبحهين معّاء .سواء كان عطق بان أو بدلاء :ولا يرى 
فيه إلا النصب بالحملٍ على المحل» وهذا هو الذي نقله عنه السيراي» حيث قال: 
«وكان أبو العباس المبردُ لا يجيرٌ المرّ في الاسم الثاني عطقمًا كان» أو بدلّاء أو عطفت 
نا 7 

وكذلك ابن يعيش» حيث يقول: «وقد أنكر أبو العباس محمد بن يزيد جواز الجر 
في (بشر)؛ عطف بيانٍ كان, أو بدلا»”2". 

ويكون المبرد بذلك قد وافق الجمهور في شيءء وخالفهم في شيء آخرء فالذي 
وافقهم فيه هو امتناع إعرابّه على البدل, والعلةٌ عندهم واحدةٌ وهي أنَّ البدلّ في نية 
تكرير العامل» ولا يجوز: أنا ابن التارك بشرٍ. 

وأمَا الذي حالفهم فيه فهو أنَّ الجمهورٌ يجيزون إعرابّه عطف بيانِء وعاتّهم: أ 
ليس على نية تكرير العاملء في حين أنَّ المبرد يمنع ذلك أيضًا كما منعه على البدل؛ 
ويوحب النصب فيه حملا على امحل. 


م6 


ويكون بمذا قد حالف السّماعَ والقياس» فأمًا السماعٌ فإِنَّ سيبويه رواه مجرورّاء قال: 
«سمعناه ممّن يُونّقُ به عن العرب»» ولا سبيل إلى رد رواية الثقة. 


وأمنّا القياس فإنَّ عطف البيان تابعٌ كالنعت» وقد يجوز في التابع ما لا يجوز في 


.59/7 شرح السيراقي‎ )١( 
.1/9 (؟) شرح المفصل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المتبوع» كما في قولك: يا زيدُ الطويل» ولا يجوز: يا الطويزه0©. 

ومذهب الرماي في هذه المسألة موافقٌ لمذهب الجمهور”"» فقد اتفق مع المبردٍ في 
منع البدلية في (بشر)» إلا أنه أحاز عطف البيان فيه» واعتلَ لذلك باعتلالٍ الدمهور 
السابق. 


إلا أنَّ البغداديّ نقل في الخزانة عن التّحاس قولّه: «وقد قال المبردٌ في (الكتاب 
الذي “ماه الشّرع): القول في ذلك أنَّ قولّه: (أنَا ابن التّارك البكريٌ بشر) عطف بيانٍ» 
ولا يكونُ بدلا؛ لأنّ عطف البيانٍ يجري محرى النعت سواءء ألا ترى بيانَ ذلك في باب 
النذاء تقول: يا هذا زيذه وإن«شغت زيداء على .غطت: البيان. فيهساء:وإن أرؤنث اليدل 
قلت: زيدُ» فهذا واضحٌ جدًاء لأنّك أزلت (هذا)» وجعلت (زيدًا) مكانه مناةى»7". 

ثم علّق البغدادئٌ على ما نقلّه النّحاس عن المبرد بقوله: «وهذا من المبرد رحوعٌ منه 
إلى رواية سيبويه وإن كان خالفه في شيءٍ آخر»'. 

والشيغ الآخرٌ الذي يقصده البغدادي هو إعرابه على البدليّة» فالبغدادي يرى أنَّ 
سيبويه يحيز في (بشر) عطف البيانٍ وكذلك البدل» وإن لم يكن في (بشر) الألفُ 
واللامٌ» واعتلَّ بجواز ذلك عنده بعلتين: 

إحداهما: بُعدّه عن الاسم المضاف. 

والأخرى: لأنَّه تابعٌ» والتابع يجوز فيه مالا يجوز في المتبوع7”. 

ولكن ما ذهب إليه البغدادي هو خلاف ما فهمه النحاة عن سيبويه» فالذي فُهم 
عنه كما تقدّم هو جوارٌ جرّه على عطف البيان» وامتناغٌ البدل فيه» وأمّا العلّتان اللّتان 


.77/9 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المفصل 0/7/7 شرح التسهيل ؟/573717. التصريح 50/7 ١ء‏ الجمع 171/9ء 
شرح الأشموني 8/9/؟١.‏ 

(9؟) ينظر: الخزانة 7/5/5. 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: الخزانة 5 /7/5.. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


اعتك عنما فهما في. حواز عطقن البيان» وليس البدل: كما ذكر ذلك ابق يعية: 3). 


وبحذا اَّل يكون المبردُ قد وافق الجمهورٌ في جواز عطف البيان» وامتناع البدل في 
هذه المسألة. 


وقد حالف الجمهورٌ في امتناع البدل ف (بشر) كلك من: الفراء”"© والفارسي”") 
والرضي”'», حيث ذهبوا إلى جواز البدل فيه» ولكللٌ منهم علثه التي اعتلّ بما. 

فأمًا الفرائُ فهو يجيز البدل في (بشر)؛ لأنّهِ يحيز إضافة الصفة المقرونة ب (أل) إلى 
جنيع المعارف» نحو: الضارب زيدِء وهو مخالفٌ لما عليه الجمهور" » قال ابن مالك في 
شرح التسهيل: «وأجحرى الفراغ العلّم وغيره من المعارف بمجحرى ذي الألف واللام في 
الإضافة إليه» فيقال على مذهبه: هذا الضاربُ زيدٍء والضاربُ عبيه؛ والمكرمٌ ذينك» 


والمعينٌ اللّذّين نصراك؛ ولا مستند له في هذا من نثر ولا نظم»". 


وأمّا الفارسي فكما نقل عنه ابن عقيل» فَإِنّه يجيرُ البدلٌ فيه لأنه يُحتَمل في الثواني 
ما لا يُحتمّل في الأوائل"؛ وهذه قاعدةٌ كُليّةٌ ذكرها ابن هشام في المغني, وترجم لها 
بقوله: (كثيرا ما يُعْتفَرٌ في التَّوَانٍ ما لا يُعْتفَرٌُ في الأوائل)» ومثل لها بقوله: كل شاةٍ 
وسخْلتها بدرهيء ورب رَحُلٍ وأخيه. ولا يجوز: كلع سخلتهاء ولا رب أجيه؛ لأنَّ (كل) 
لا تضاف إلى معرفة مفردة» و(رْبّ) لا تحر إلا النكرات”2. 


(1) ينظر: شرح المفصل 8/9 

)١(‏ ينظر رأي الفراء في: شرح التسهيل 287/١‏ أوضح المسالك 85/8, شرح الأشموني 
ل" 

(*) ينظر رأي الفارسي في: الارتشاف ص 545 ١.ء‏ المساعد 570/7. 

(4) ينظر: شرح الكافية 7/857/7. 

(5) ينظر: شرح الأصول 5/7 .١‏ 

(5) شرح التسهيل ؟/87. 

(0) ينظر: المساعد 575/7. 

(8) ينظر: المغني 599/5. 

(9) ينظر: المغني 5945/5. 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وأمّا اليَضئٌ فيجيز الوجهين أي: البدل» وعطف البيان؛ لأنّه لا يرى بالفرق 
بينهماء بل ذهب إلى أنَّ عطفف البيان هو نوعٌ من أنواع البدلٍ وهو بدلُ الكل وأنَّ ما 
يقال في تكرير العامل وعدمه ليس إلا بحيّد ادَّعاءِء وأنَّ (بشرًا) في البيت يُعرَبُ بدلا 
وعطف بيانٍء لا فرق بينهما(". 

إلا أنَّ مذهبّه هذا حلافٌُ مذهب الجمهور, لأنَّ عطف البيانٍ والبدلٍ يفترقان في 
أمور كثيرةٍ ذكرها النحاة”"» وليس فقط في تكرير العامل من عدمه. 
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.57/8/5 شرح الكافية‎ )١( 


.179/9 شرح الأشموني‎ 2١55/5 ينظر: التصريح‎ )١( 


١ كه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الرابع: 
(هم الضّاربوك), و(هما الضارباك) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: "هم الضَاربوك" و"هما الضّارِباك" ففي الكافي خلافٌ على 
ثلاثة أوحه: فمذهب الأحفش أتَا لا تكون إلا نصبًا”"؛ لأنَّه موضع لا تحور فيه النون» 
فلم تُحذف للإضافة؛ لأنّه لو خُذفت للإضافة لحار إِتْباتاء إذا لم ثُرَدْ الإضافة» وإنها 
خُذفت من أجل الضميرٍ المتصلٍ مع الاستخفاف. 

وذهب أبو عثمان المازني» وأبو عُمرا" إلى أنه لا يكون إلا في موضع جر””؛ لأنه 
وإِنْ تأكّدَ بسبب حذفي النونٍ فنا ذف للإضافة» على قياس ذلك الطاه: 

ذفني نويف إل أن" الأعلت هنا الناق تدك آرم عبنيد وا نه كقيان وا جا أن 
تكونَ في موضع نصبٍ!' على مذهب: 

افو عَوْرَةَ اشير 

وم يخْر مثل ذلك في (ضاربوك)؛ لأنه ليس ههنا موصولٌ يقتضي جوارٌ الحذف 
)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: شرح السيراقي 2537/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 5/7 .١7‏ 
)١(‏ يقصد بأبي عمر: الحرمي. 


(*) ينظر رأي المازني والجرمي في: الارتشاف ص 77177, التصريح .5/837//١‏ 

(4) ينظر: الكتاب .١81//١‏ 

(5) البيت من ا منسرح» واحتلف في نسبة هذا البيت» فقيل: لقيس بن الخطيم في ديوانه ؟/ا١١»‏ 
وقيل: عمرو بن امرئ القيس الخزرحي كما في الخزانة ؟7176/5. 

وتمام البيت: 

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف 

ويروى (نكف)» ويروى كذلك (عورة) بالجر» ينظر: السيراقي 47/7 . 

وهو من شواهد: الكتاب »187/١‏ المقتضب 15/5 »١‏ الإيضاح العضدي ص 2١59‏ شرح 
التسهيل .77/١‏ التصريح .587/1١‏ 


١ ل"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
لطولٍ الصّلةء وإِنما وحب حذف النونٍ في (الضارباك) و(الضاربوك) لاجتماع ثلاثة 
أسباب: الاستخفاف» وشدَّهٌ اتصالٍ الضمير المتصل بما قبله» فاقتضى 008 النون» 
كما اقتضى في (ِتَعَلَت) حذف الحركة, والوجة الثال: صحةٌ الإضافة» فقد ظهر من 
هذا أنَّ الصحيح مذهبٌ سيبويه»". 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ الكاف في (هما الضّاربوك) ولهما الضّارِباك) يجوز فيها الوجهانٌ: 
النصبُء وكذلك الجر والذي جعل الرمانّ يجيرُ الوحهين هو صِحَةٌ التعليلٍ في جوازٍ 
كل وحه. 

فالعله في جواز النصب هي: أنَّ النون لم تُحذف للإضافة» وإنما لخذفت لأمرين: 

احذهاء الالشحيافة كمااق البيث السايق: 

والآخد: شِدَّةٌ الاتصال بالضمينء كما في (فعلث). 

أمَا العلدَ في حواز الحرٌ فهي: صِحَةٌ الإضافة» وذلك بالقياس على الاسم الظاهر. 

ثم رجّح الرمادهُ البرّ على النصب؛ لأنه الأغلب في الحذف في هذا الموضع. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرمادة في هذه المسألة عن اتصالٍ الضَّميرٍ باسم الفاعل المقرون ب(أل) إذا 
كان مثقٌ أو مجموعاء جمعًا مذكرًا سالماء نحو: الكاف في (هم الضاربوك) ولهما 
الضّارِباك)» وذهب إلى أنَّ هذا الضَّمِيرَ يجوز فيه الوجهان: النصبُ والحدٌ ثم ساق العلل 

وقد نقل الرمانِه الخلافت في هذه المسألة» ما بين الأحفش من جهة, والمازني» 
والجرمي من جهة أخرى: 

فالأخفشُ يرى بوجوب النصب فيهء ويمنع فيه الحرّء واعتكَ لذلك: بأنَّ النونَ لا 
تصخ في هذا الموضعء فلا يجوز: (ضاريوئك)» ولا (ضاربانك)» فالنوثُ لم تحذف 


.4 55 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )1١ 


١ 0. 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


للإزنافة وإغنا دقفت لأمرين.وغنا:. انال الضميز .والاستخفاف» والدلياء على أن 
النونَ لم تحذف للإضافة أنه لا يمكن ررَّها إذا لم ثُرد الإضافة. 

ما المازني والجرمي فقد كانا يوحجبان الحرّ فيه ويمنعان النصب, وعلتهما في ذلك: 
صحةٌ الإضافة في الاسم الظاهرء نحو: (الضاربو زيدِ)» والضميرُ فرعٌ عن الظاهرء 
ونائبٌ عنهة)» فيأحذ بذلك حي إلا أن الرمابي أغفل رأي المبرد الذي يرى بوجوب 
نل متها ى ذلك كاذاهى المازي والشرمج كنا نسيت إلبه ارق ارات . 

وممن قال بوجوب الجر أيضًا شري حيث يرى بأنُ إضافة اسم الفاعل إلى 
الضمير المتصل كالضرورة» وأنه لا سبيل إلى النصبء» وعلته في ذلك: تعذَّرٌ إِثْباتِ النون 
أو التنوين مع الضمير؛ أن بينهما معاقبة» فلا يجتمع النون أو التنوين مع الضمير» 
والنضدة” لا يكو 'إلا يفوت النوق: أو العدوي 27 

وبعد أن عرض الرماتي هذين المذهبين» والعلل التي أُعتكَ بما في اختيار كل مذهب» 
الصحيح؛ وذلك لصحة الاعتلال 0 من النصب وار . 

وأكا عو ”انلك فته سييؤيه إل أله الأعركة»وعلفه ف ذلف صيفية قباتيد تعن 
الاسم الظاهرء نحو (الضاربو زيدٍ)» فإِنَّ النونَ هنا خذفت للإضافة» و(زيدٍ) مجرورٌ على 
الإضافة. 

وأما النصبُ فقد اعتل سيبوية لجوازه بالقفياس على قول الشاعر: 

الْحَافِظو عَوََْ الْعَشيرة 

حيث حذف الشاعر النون للاختصار والاستخفافء, وليس للإضافة» والذي سوّغ 
هذا هو أنَّ (أل) لما كانت في معنى (الذي) و(الذين) وهذه الأسماء موصولة» تكون هي 
وصلاتُمًا كالاسم الواحدء فحذفوا منها لطوطاء فقالوا في (الذي) النَّذِءِ بحذف الياء 


.١ 5/9 ينظر: شرح الأصول‎ )١( 
.١71/7 (؟) ينظر: شرح المفصل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وكسر الذال» وكذلك (اللَّذَانِ) يقال فيها: 0 تخفية والتويفي “ا قال الشاعة 
اد كلب عقن لا قََلَا الملُوكَ وَمَككا الأغكدي0) 
هذه هي علةٌ سيبويه في جواز النصب, وأضاف إليها الرماني علةً الأحفش» وهي 
ده الاتصالٍ بالضمير» وذلك بالقياس على (فَعَلْتَ)» حيث حخذفت الحركة من آخر 
الفعل حين اتصل بالضمير» وهاتان علتان معتبرتان تجعلان من النصب وجهًا محتملا. 
لا جمكن إنكاره. 
ولا تحيء النونُ مثبتةٌ مع الضمير إِلّا في ضرورة الشعرء نحو قوله: 


كم الَائْلونَ الخيرٌ والآمزوتة اكز شه لدي لخر ا 
وكذلك قول الآخر: 
نسي والارة 1 با ب اين ا 


وقد نص سيبويه والمبرد على أتمما صنو غ ان 200 قال المبرد: «وكلاهما مصنوعٌ 
وليس أحدٌّ من النحويين المفئّشين يجيرٌ مثلَ هذا في الضرورة»”©»: ثم ذهب الممبردٌ إلى أنَّ 


(1) ينظر: شرح السيرافي 437/١‏ . 

.7/17 البيت من الكامل» وهو للأخطل في ديوانه ص‎ )١( 

وهو من شواهد: الكتاب 2185/١‏ المقتضب 2١57/5‏ شرح السيرافي 47/7» سر الصناعة 
5 شرح المفصل 4/7 2١5‏ شرح التسهيل .١917/١‏ 

() البيت من الطويل؛ ول أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: الكتاب ١/188ء‏ الكامل للمبرد »45/8/١‏ شرح المفصل / 2١١5‏ شرح 
التسهيل 84/7 شرح الكافية 2577/7 شرح الجمل لابن عصفور ,559/١‏ الارتشاف ص 
17”, الخزانة 7770/4. 

(5) البيت من الطويل؛ ول أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: الكتاب 2188/١‏ الكامل .4548/١‏ المفصل لابن يعيش 2١١5/75‏ شرح 
التسهيل لابن مالك */85» المقرب 2١75/١‏ الخزانة 73770/85. 

(5) ينظر: الكتاب 2188/١‏ الكامل .57/8/1١‏ 

.55/8/١ الكامل‎ )5( 


١ "0١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الماء في هذين البيتين هي ها 'الشكيفولبمت" الشمز ١‏ حيث: تقال اق الوقم 
وتسقط في الوصل''©. 

ويرى الرماني -كما تقدّم- أنَّ مذهب سيبويه هو الصّحيح» وهذا الذي يتركح 
عنديء إذ ليس لمن قال بوجوب النصبء أنْ يقدح في علة القائلين بالحرٌ؛ لأنَّ النائت 
يأخذ حكم المنوب عنهء وإذا صكّت الإضافةٌ في الظاهرء فلا سبيل إلى ردّها في 
الضمير. 

وكذلاك اليس القاقلرى سكوب كلظ أن ررذوا تعكة من قال «النسفية أله بوفينها 
السماع والقياس» فأمًا السماعٌ فكما تقدم في البيت السابق» وأمّا القياسٌ فهو على 
علق صركة بعلت ونعينيا ادن ونه" الشغيرت فكلة المحيين :مكف والاسمال 
فيهما لا محال رده حيث يحتمل أن يكون حذف النون للإضافة» فيكون موضعٌ 
القمير فاخناه غك وأن يكون التحفين وتقضير الصلف فيكون ف عه نضينت7. 

وقد جانب ابن مالك الصّواب حينما اذَّعى الإجماع على حواز الوحهين في هذه 
المسألة» حيث قال في شرح التسهيل: «وأمًا الضميرٌُ في نحو: (جاءك الزائراك 
والمكرموك) فجائرٌ فيه الوجهان بإجماع؛ لأنحما جائزان في الظاهر الواقع موقعه»”". 


قال أبو حيان: «ودعوى الإجماع باطلةٌ» بل الخلاف في المسألة»7). 


نا ي (ضاربوك) فقد ذكر الرماني أنه لا يجوز فيه إلا الجرٌء واعتلٌّ بأنه ليس فيه 
موصولٌ يقتضي جوارٌ الحذف لطول الصلة؛ كما في (الضاربوك)» وهو مذهب سيبويه 
وا محققين” '» وقاسه سيبويةٌ على الظاهرء فقال: «ولا يكون في قوهم: (هم ضاربوك) أن 
أن تكونَ الكافٌ في موضع النصب؛ لأنّك لو كمَّفْتَ النونَ في الإظهار لم يكن إلا 
حرّاء ولا يجوز في الإظهارء (هم ضاربو زيدًا/؛ لأا ليست في معنى (الذي)؛ لأنما 


.5 5/7 شرح السيرائي‎ »5534-547/8/١ ينظر: الكامل‎ )١( 
.5/17/١ ينظر: التصريح‎ )١( 

(*) شرح التسهيل 85/7. 

(5) الارتشاف ص 77117. 


(5) ينظر: تمهيد القواعد ص .7075٠‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
ليست فيها الألفُ واللامُ كما كانت في (الذي)»0©. 

ولم يتعرّض الرماني لموضع الضمير في اسم الفاعل المفرد المقترن ب(أل)» نحو: 
(الصتّاربك)» إلا أن ابن مالك في شرح التسهيل نسب إليه أنه كان يقول بالجحرٌ فيه 
ونسب هذا الرأي كذلك إلى الفراء» والمبرد» والزمخشريء إلا أنَّ المبرد تراجع عنه كما 
ذكر ذلك ابن السراج”"» قال ابنْ مالك: «وزعم الزمخشري أنَّ كاف (المكرمك) وشبهه 
في موضع جرٌء مع منعه جر الظاهر الواقع موقعه. وقد تقدّم في قولي أنَّ الظاهرٌ أصل» 
والمضمرٌ نائبٌ عنه. ولا يُنسب إلى النائب مالا يُنسب إلى المنوب عنه» فمذهب 
الزتخشري ف هذا ضعيفء وقد سبقه إلى ذلك الرماني والمبرد» إلا أنَّ المبرد بجع عن 
ذلكء كذا قال ابن الستّراج»”". 

وف الأصولٍ أنَّ المبرة كان يعتل لذلك بِالِقّة في الضميرء إلا أنه تراجع عن ذلك» 
كما ذكر ابن السراج» حيث قال: «وقيل لأبي العباس -رحمه الله- : ألستم تقولون: 
عبدُ الله الضاربه» والضاربك» والضاري» فتُجيعون على أنَّ موضعٌ الكافي ولحاءٍ 
حفضٌ؟ قال: بلى» قيلَ له: فهذا يوجبث: (الضارب زيدٍ)» أن المكنيّ على حدٌ الظاهرء 
ومن قوللة أنت «حاصة أن كا" ها عن “ق الظين از أن يعمرة ق الضمن وكذنك 
ما عمل في المضمَرِء جائز أن يعمل في المظهرء فقال نحو قول سيبويه: إِنَّ هذه الحروف 
يعني حروف الإضمار قلت وصارت بمنزلة التنوين» لأنما على حرفي, كما أنَّ التنوينَ 
حرف فاستخقُوا أن يُضيفوا إليها الفاعل؛ لأَتَا تصير في الاسم كبعض حروفه» وشكي 
لي عنه بعدٌ أنه قال: (الضارثه)» (لاء) في موضع نصبء لأنَّ لا تنوين ههنا تعاقبه 
اماع74 . ْ 

فقد كان يؤحذ على المبردٍ بالتناقض في هذه المسألة؛ لكونه لا يحيز الإضافة إلى 
الاسم الظاهر في حين يجييُها مع الضمير» إلا أنه أحاب عن هذا المأدٍ بأنَّ المسوّمَ 


.١/81//١ الكتاب‎ )١١( 
.١5/؟ ينظر: الأصول‎ )١9 
.85/7* (؟) شرح التسهيل‎ 


.١ 5-١ 5/9 الأصول‎ ):( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


للإضافة هنا هو الخِمَّةُ في الضمير» لكونه على حرفء فكأنه جز من الكلمة» كما 
يُفعَل مع التنوين. 

وابنُ مالكِ حين ذكر رأي الرماي والزتخشري لم يذكر علَّّهما في ذلك» بل اكتفى 
بالاعتراض عليهما بأنَّه مناقضٌ لمذهبهما في الاسم الظاهرء وقد تقدَّم الكلامُ على 
مذهب الزمخشريّ في موضع الضميرٍ قِ (الضّاربوك)» و(الصّارباك)» وأنه يرى بوجوب 
المبرّ في ذلك الضمير, إلا أَنّه حمل اسم الفاعلٍ المفرد على المثقٌّ والمجموع» والعلّة عنده 
في ذلك هي: لكي يكونٌ البابُ على منهاج واحدٍ ولا يختلف7", يك قال: «وإذا 
كان المضاف إليه ضميرا وا ا جاه اليه تنوينٌ» أو نون وما عُدم واحدًا منهما 
شرّعا في صحَةٍ الإضافة؛ لأتحم لما رفضوا فيما يوحد فيه التنوين أو النون أن يجمعوا بينه 
وبين الضمير المتصل» جعلوا ما لا يوحد فيه له تبعّاء فقالوا: الضاربكء والضارباتك» 
والضاربي» والضارباني» كما قالوا: ضاربك» والضارباك» والضاربوك» والضاري» 
والضاري»27. 

فالزمخشريٌ يرى بأنَّ هناك فرقًا بين إضافة اسم الفاعلٍ إلى الاسم الظاهرٍ وبين 
إضافته إلى الضمير للعلة السابقة؛ إلا أنَّ ابن مالك ضكّف هذا القولّ ورأى أنَّه من 
التناقض الذي وقع فيه كلك من الرماني والزتخشري؛ لأنَّ الظاهرٌ أصلٌ؛ والمضمّر نائبٌ 
عنه» ولا يُنسب إلى النائب مالا يُنسب إلى المنوب عنه. 

أما الفكاء فهو بمنأى عن ذلك التناقض؛ وذلك لأنّه ييز الإضافة إلى المعارف دون 
استثناء» فهو يعاملها معاملة المعرّفِ بلأل)» فيجيز: (الضارب زيدٍ)» و(المكرم عبده), 
ونحوهما. 

قال ابن مالك: «والحاصك أنَّ الضميرٌ المتصل باسم الفاعل مقرونٌ بالألفٍ واللام 
غيرٍ مثقٌ» ولا مجموعٌَ على حدّه. منصوبٌ على حدٌّ سيبويه» والأحفشء مجرورٌ على 
مذهب الفراء» والرماي» والزمخشريء إِلّا أنَّ في مذهيهما مخالفةٌ النائب للمنوب عنه 
ومذهب الفراءٍ سال من ذلكء وهما يلتزمان الحكمٌ بالجرٌ والفراءً يجيز النصب والجحرٌ 


.١71/؟ ينظر: شرح المفصل‎ )١( 


(؟) المفصل بشرح ابن يعيش ؟/77١.‏ 


١ م"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


كما أجانتما في (زيدٍ) ونحوه من: (الضارب زيدًا)7"©. 
ولعكَ ما ثُسِب إلى الرماي يفتقد للدّقة؛ وذلك لأمرين: 


الأمرٌ الأَوَلُ: أنَّ الرماي ف كتابه هذا مهتمٌ بكر الخلاف في كثير من المسائل التي 
ناقشهاء وقد تكلّم كثيرا عن مسألة إضافة اسم الفاعل» سواء المقترث ب(أل)» أو الجركة 
منهاء ولم يتطرّق إلى ذكر هذا الخلاف فيهاء خاصة وأنَّ له رأيّا مخالقًا لرأي سيبويه كما 
ذكر انه مالك 


نا الأمرُ الثاني: فهو قولُ ابن مالك أنَّ الرماني يُوجب الحدّ في موضع الضمير 
المتصل باسم الفاعل المفردٍ المقترنٍ ب(أل)» وهذا يتعارض مع مذهبه في اسم الفاعل الم 
وامجموع» فمع وحودٍ المسوّغ لوحوب الرٌ فيه إلا أنه رأى بجوازه وعدم امتناع النصب 
مح كف سن ريما اللا كذلك انط نا إن "ماتكه :نهنا الول 
وهما المبردُ والزتخشريء نرى أنمما يوجبان الحرّ في المثنى والمجموع؛ فلا غرابة إذن في أن 
يحيلا المفرة عليهماء بخلاف الرماني الذي يقول بحواز الور في المثنى ولمجموع؛ فإنه إذا لم 
يحمله على الاسم الظاهر وهو النصبء وكذلك لم يحمله على الم والجمع وهو جواز 
النصب والحرٌ» فعلامَ يحملٌ وجوب الجر إذن؟!. 

ولعكَ عدم تطدّقٍ الرماني لهذا الخلافب هو تأكيدٌ لما ذكرث من عدم وحود رأي 
مخالفٍ له في هذه الحزئية. 
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)١(‏ شرح التسهيل ؟/787. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
علةٌ امتناع جر (نفسِك) بالإضافة في (إيَاكَ تَفْسِكَ) 
نص المسألة: 


قال الرماني: «وأحارٌ الخليل (إيّاك نَفْسِكَ)؛ على قولٍ بعضهم: (إذا بلغ البَحلُ 
السّتِينَ» فإِيّاةُ وإيّا الشّوابٌ)'''» وهذا لا يجوز عند ابن السراج”؟ وغيره من النحويين"؛ 
لأنّه اذ في القياس والاستعمال» أمّا شذودُه في القياس فلخروجه عن نظائره» إِذْ كانت 
الل واللّامُ تاحية أن "الكادة الخحطات 0 وليست باسيء ونه لا يجوز على ذللك؛ 
(النّجاءَ زيدٍ)؛ لأنه معرفةٌ يمتنعُ من الإضافة» فالمضمر أحقٌ بحذا الحكم؛ لأنّه معرفةٌ يعتنغ 
من الإضافة» فيجب أنْ تكونّ الكافٌ فيه للخطاب» وليست باسم. 

وأا شذودُه في الاستعمال فلم يُسمع في شيءٍ من الكلام؛ ولا أحدّ من العرب» 
إل مِن هذا القائل في هذا الموضع الواحد...» فقد بانَ أنَّ هذا الكلام شاد وأنّه في 
كم اللّحِنِ الفاسد»20. 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماي أنَّ الكاف في (إيّاك) حرفٌ للخطابء؛ لا محك له من الإعراب» 
وليست اهما بجرورًا بالإضافة» كما ذهب الخليل» واعتلٌ الرماني لكونما حرفًا للخطاب 
وليست اما بأنّ (إيّا) ضميرٌ والضميرُ لا يُضاف؛ لكونه معرفةٌ» والإضافةٌ إنما تكون 
للتعريفي» أو التخصيص» واستدلّ على صحة اعتلاله: بالقياس على (النَّجَاءَكَ)؛ 
فالكافٌ فيها حرفٌ لا اسمء والدليل على عدم اسميتها: هو امتناع الجمع بين (أل) 


.7079/1١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

() لم أجد في الأصول رد ابنٍ السراج على الخليل؛ وإنما اكتفى بذكر رأيه فقط» ولعله رد عليه في 
كتانب آخخر. 

(؟) ومنهم الأخفشء, وجمهور البصريين. ينظر: سر الصناعة 25١4/١‏ الإنصاف ص 5055. 

(4) يظهر من عدم اتساق الكلام أنَّ في العبارة سقطاء ولعكَ مرادً الرماني: "ويقاس على الكاف 
في (النجاءك)"» كما ورد في شرح المفصل 15/7. 


(5) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 5/1. 


١ هل"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


التعريف والإضافة» فإذا امتنعت الإضافة في المعرف بأل» فامتناعها أولى في الضمير 
(إيا)؛ لأن الضمير من د اكت لمجاو يم 
حطّاً الرمايه قيامن الخليل: (إيّاك نفسِك) على المثل: (إذا بلغ البَحلك السّتِينَ 

فإِيَاهُ وإيّا الشَّوابٌ)» وعدّه قياسًا غير صحيح؛ لأنّه قيات على شاد وشذوده من 
حهتين: وهما: السّماعٌ والقيامئ» فأمًا السّماعٌ: فلأُنّه لم يُسمّع من أحدٍ من العرب غيرُ 
هذا القائل» وكذلك لم حك عن العرب تأكيدُ الكاف بعد (إيا)”"2»2 وأمّا القياس: 
فلخروجه عن نظائره» وهو امتناعٌ إضافة المعارفء والضميرُ أعرفٌ المعارف. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن ضميرٍ النصب (إيّاك)؛ وهذا الضميرُ كما قال 
ابن يعيش: «فيه إشكالٌ» ولذلك كثّر احتلافُ العلماءٍ فيه». 

ومع كثرة الخلاف والأقوال فيه فإِنَّ الرماني اقتصر في الكلام عليه على قولين 
قعل ولعلة ورين جما الأول شويع لو اعرهن ؟ وذللك اكعيياء :ناكا القول الأول 
فنسبّه للخليل» وأمّا القول الآخر فنسبّه لابن السكراج وغيره من النحويين. 

ما موقم الرماني من هذه المسألة فهو موافقٌ -كما ذكر- لمذهب ابن الستراج» 
وغيره من النحويين» وهو أنَّ (إيّ) هي الضميرُء وأمّا الكافُ فهو حرفٌ يدل على 
الخطابء لا محل له من الإعراب» ثم اعترض الرماني على الخليل بِأنَّه لا يجوز إضافة 
(ي) إلى الكاف. ثم ثبدل الكاف, نحو: (إيّاكَ نفسك). والعلةٌ عنده هي أنَّ الإضا 
نما تكون للتعريفيء أو التخصيصء والضميرُ من أعلّى مراتب المعرفة» فلا يجوز إضافته. 

خط الرماية الخليل في قباسه: (إيّاك نفسِك) على المثل: (إذا بلعٌ البح السّتينَ 
فإِيَّاةُ وإيّا الشَّوابٌ)» والعلةٌ عنده في فسادٍ هذا القياس هي: شلوده في السّماع 
والقياس؛ على النحو الذي تقدّم في الاعتلال. 1 


فالرماني اعتلّ بعلتين على أمرين: 


0 


.359/7 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 
.7١8/1١ ينظر: سر الصناعة‎ )١9 
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أحدهما: في امتناع الإضافة إلى الكاف في (إيّاكَ نفسِك). 

والآخر: في فسادٍ القياس على المثل: (إذا بلع البَحلُ السّتِينَ فإيّاهُ ويا الشّوابٌ). 

فالأمر الأول اعتل له الرماده بأصلٍ من الأصول النحوية» وهو أنَّ (إيا) ضميرٌ 
والضميدُ لا تحوز إضافتّه؛ لأنَّ الغرضَ من الإضافة إنما يكون للتعريف» نحو: (غلام 
زيِ)» أو للتخصيصء نحو: (غلام أمير)» وهذا الغرضُ متحقّقٌ في الضَّمير دون الحاحة 
إلى إضافة» حيث إنَّ الضمير من أعلى مراتب المعرفة» وهو كذلك من أشدّها 
تخصيصًا('؟, فلا حاجةً إذن للإضافة» فإذا امتنعت الإضافةٌ تعذّر أن يكونٌ الكافُ 
اسمّاء ولم يبق لما إلا أن تكونَ حرمًا للخطابء؛ لا محكَ له من الإعراب» ونظائرٌ هذه 
الكافب: الحاء ف (إيَاهُ)» والياءً ف (إيّاي)» والكافٌ ف (ذلك) وغيرهاء فك هذه 


الأدوات دروف لا أسعاء. 


وهذه العلةٌ التى اعتكَ بما الرماني هى علة جمهور البصريين» الذين يرون بمذا الرأي» 

0 واارة. د 5 5 انا 0 2111 
كما ذكر ابن الأنباري” '» ونسبّه الرماني إلى ابن السّراج» وهناك من سبق ابن السّراج 
إلى هذا الرأي؛ كالأحفش”", والمبرد», كما ذكر ذلك ابن جنى نقلّا عن شيخه أبي 
على الفارسى» قال ابن جنى ناقكه حكاية شيخه: «وقال: وحكّى أبو بكر عن ا 
العباس» عن أبي الحسن الأحفش» وأبو إسحاق عن أبي العباس غير منسوب إلى 
الأخفش: أنه اسم مفردٌ مُضْمِرٌ يتغيّر آخرُه كما تتغيّر أواخرُ المضمرات» لاختلاف 
أعدادٍ المضمرين» وأنَّ الكافٌ في (إيّاك) كالتى في (ذلك)» في أنه دلالةٌ على الخطاب 
فقطء بحردةٌ من كونما علامةً للضمير» ولا يُجيز أبو الحسن فيما لحككي عنه: إِيّاكء وإيًا 
زييِ» وإيّا الباطل» انتهث الحكايةٌ عن أبي على»”'. 


فهذا رأيٌ صريحٌ للأحفش في هذه المسألة» وإن كان ابنٌُ مالك نسب إليه موافقئّه 


.49/7 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

)١١(‏ ينظر: الإنصاف ص ه5ه. 

(5) ينظر رأي الأفش في: سر الصناعة 717/١‏ شرح المفصل 48/7» الارتشاف ص 5170. 
(4) ينظر رأي المبرد في سر الصناعة .5١7/١‏ 

(5) سر الصناعة ."317/١‏ 


١ ا"‎ 
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للعليا 2 

ويُفَهّم من هذا النقل أيضًا أنَّ المبرد موافقٌ لما ذهب إليه الأخفشء لكونه لحكي 
عنه القول بهذا الرأي مرّةّ دون نسبةٍ للأفشء ومرّةّ مع نسبته للأحفش لكن دون 

ونسب كلةٌ من أبي حيانء والمرادي إلى الفارسي موافقتّه لهذا القول"2» أمّا سيبويه 
فلم يُذكر له رأعيّ صريحٌ في هذه المسألة» بل اكتفى بالنقل عن شيخه الخليل» ولم 
يخالفه, كما قال السيراقي7". 

وهذا هو المشهور بين أكثر النحويين الذين ناقشوا هذه المسألة» حيث عزوا هذا 
الرأي إلى الأخفش دون سيبويه» وكذلك الرماني حين عزاه إلى ابن السراج» ولم يذكر رأيًا 
لسيبويه وهو شارح كتابه. 

ومن النحويين كأبي حيانء وناظرٍ الجيش» من نسب هذا الرأي إلى سيبويه» وقد 
يكونٌ استنتج رأيه من خلال عنوانه ل(إيَا) في باب آحرء حيث قال: «هذا بابٌ علامةٌ 
المضمرين المنصوبين» اعلم أنَّ علامة المضمرين المنصوبين: (إي)» مالم تُقَدّر على الكاف 
التي في (رأينك)؛ و(كما) التي في رأيتكماء و(كم) التي في رأيكم»'". 

ما الأمرُ الثاني الذي اعتكَ له الرماني فهو فسادٌ قياس الخليل» حيث قاس الخليل: 
(إيَاك نفسك) على المثل: (إذا بلعٌ البَحلُ السّتينَ فإِيَاهُ وإيّا الشّوابٌ)» فجعل الكافَ 
انا روا بالاضاقة» وؤتفيتك): ذا كيةا عليه قال سنيوية : "وقال الخلياة؟ لو أن ريده 
قال: (إيّاك نفسك) لم أعنّفه؛ لأنَّ هذه الكافّ بحرورةٌ» وحدَّئني من لا حم عن الخليل 
أنّه مع أعرابيًا يقول: إذا بلع التتحل السّتِينَ فإِيّاهُ وإيّا الشّوابٌ"00. 


فالخليل استدلٌ على اسمية الكافب ف (إيّاك) بوقوع الظاهرٍ موقعّها محرورًا بالإضافة. 


(1) ينظرة شرح التسهيل 1/0 

.575 ينظر: الارتشاف ص 5780. الجنى ص‎ )١( 
.11717/79 (؟) ينظر: شرح السيرافي‎ 

(:) الكتاب ؟/هه". 

(5) الكتاب 79؟. 
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وهناك من وافق الخليل في هذا المذهبء كالمازني”" وابن مالك" إلا أنَّ المازني لم 
يستبعد كونٌ الكافي حرقًا للخطاب» لولا هذا 0 ما ابنُ مالك فقد أطال في 
تقرير صحّة مذهب الخليل؛ ورأى أن هذا هو الصوابث» فقال عن الكاف وأخواتما: 
«وهي ضمائرٌ بحرورةٌ بالإضافة لا حروف»؛ وهو الصحيح؛ لأنَّ فيه سلامةً من ستة أوجهٍ 
مخالفة للأصل: 
أحدها: أنَّ الكافَ في (إيّاك) لو كانت حرفًا كما هي في (ذلك) لاستّعيلت على 
يا ده من لام وتالية لحا كما استعملت مع (ذا)» و(هنام» ولحاقها 
مع (إيا) أولى؛ لأنما ترفع توشّمَ الإضافة. 
الثاني: أتما لو كانت حرقًا لجاز تحريدُها من الميم في الجمع» كما جاز تحريدُها مع 
(ذ1). 
الثالث: أنه لو كانت اللّواحق بِ(إِيّ) حروقًا لم مُحتَخْ إلى الياء في (إيّاي)» كما لم 
يتَحْ إلى النَّاء المضمومة في (أت1). 
الرابغ : أن غير الكاف من لواحقٍ (إيَا) مجمعٌ على اسميّته مع غير (إيَ)» مختلفٌ 
اسميّته معهاء فلا يُترَكُ ما أُجمع عليه لما أختليف عليه ثم تُلكق الكا 
بأخواتما ليجري الجميعٌ على سنن واحد. 
الخامسث: أن الأصلٌ عدمٌ اشتراك اسع وحرفي في لفظ واحدء وفي القولٍ بامية 
اللُواحق سلامةٌ من ذلك. 
السادس: أنَّ هذه اللّواحقَ لو لم تكن أسماءً محرورة المْحلٌ لم يلحقها اسم محرور 
بالإضافة فيما رواه الخليل من قول العرب: (إذا بلعٌ البّحلْ السّتينَ فَإِيّاةُ وإيًا 
الحنّوابٌ)» وروى: فإيّاُ وإيّا السّؤْءاتِ» وهذا مستتّدٌ قوييٌ» لأنّه منقولٌ بنقل 
العدل» بعبارتين صحيحتي المعنى»”2. 


مختلفٌ في 
.و 
ف 


2١45/١ شرح التسهيل‎ »٠٠٠١/* شرح المفصل‎ 2515/١ ينظر رأي المازني في: سر الصناعة‎ )١( 
.47*٠0 الارتشاف ص‎ 

و تك هو سيل 3/7 

(؟) ينظر: شرح المفصل .٠١٠١/7‏ 

(5) شرح التسهيل .١55-١58/1١‏ 
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ورد الرمانهٌ والجمهورٌ قياس الخليلٍ ومن وافقه» واعتبروه قياسًا فاسداء واعتلٌ الرماني 
على فساد هذا القياس: بأنَّ هذا المثن شَاذًَء والشّاذٌ لا يقاس عليه كما هو متقةه في 
أصول. التو كا نووضية بشدوؤه كينا "ذكز الرمانا: أمرانةاحتهناة القيائن» والاعة: 
السّماع. 

فأمّا شذودُه في القياس: فلإضافة الضمير (إي) إلى الشّوابٌء وهو ممتنمٌ؛ لكونه 
معرفةً» والمعرفةٌ لا ُضاف. 

وما شذوده في الاستعمال: فلأنّه لم يُسمّع إلا مِن هذا القائل؛ ولم يُسمع من 
العرب كذلك: (إيّاك ويا الباطل)» ولا خُكى عنهم تأكيد الكافي بعد (20)05. 

وهناك من النحويين مَن أضاف وجهين آخرين لشذوذٍ هذا المثل» غير ما ذكره 
الرماني» ومن هؤلاء أبو حيان(" حيث أضاف إلى شذوذ إضافة الضمير» شذودًا آخر 
وهو: محيء التحذير في (إياه) للغائب» والغائبُ لا يُحَذّر إنما يكون التحذير 

5 2 و و 0 يد عه ا 1 3 1 0 

ومنهم ايضا ابن هشام إذ أاضاف شدوذا اخرَ ف هدا المثل» وهو: اجتماع 
حذفي الفعل المحزوم بلام الأمرء وحذفي حرفي الأمرء وهو اللَّامُ مع أنَّ لام الأمر لا 
تحذف إلا في الضرورة» والتقدير في المثل: إذا بلغ التحلٌ السّتينَ فَلْيحدَّرْ تلاقي نفسه 
وأَنْفْس الشّوابٌ فحُذف الفعك وفاعله. ثم المضافُ الأول» وأنيب عنه الثاني» ثم الثاني, 
وأنيب عنه الثالث» فانتصب وانفصلء وأبدِل (أنشية) ب(إيا)؛ لأتما ثلاقيها في المعنى. 

فهذه أربعة أوحه ذكرها النحويون في شذوذ هذا المثل» وف نظري أتما كافيةٌ في 
الحكم على فساد القياس عليه. 


أمَا الأوحةُ التى ذكرها ابن مالكء, ورأى أتما مرجّحةٌ للقول باسمية الكافء فقد رد 


.7١5 ينظر: الاقتراح ص‎ )١( 

وكا ينظو شن الداع 1 
(99) ينظر: الارتشاف ص 5178 .١‏ 
(5) ينظر: أوضح المسالك 717/4. 
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علنها ابو ضيزان أوقيقهه: رقنا ناد لخرنه "" وعى_ عئنينا ا#اعاف اليك رقو له نزول ايفن 
ضعفُ بعض هذه بل أكثرهاء وأقواها الوجة الرابع»”"2» وهو: أنَّ غيرٌ الكاف من لواحق 
(إيّ) مع على اسميِّه مع غير (ي)» مُحْتلَفٌ في امعيّيّه معهاء فلا يتك ما أجمع عليه لِما 
أحتيف عليه ثم تلحق الكافُ بأحواتما ليجري الجميعٌ على سَّئَنٍ واحد. 

وقد ناقش ابن يعيش هذا الوحهء وذهب إلى أنَّ هذه الأحرفَ ليست لازمة 
الاسمية» بل إِتّا تكون تارة دالةٌ على الاسميةء وتارةٌ تتحكد من الاسمية» وتدل ع 
الحرفية فقط, كما في الألف والواو والنون المتصلة بالأفعال» في قولهم: الزيدانٍ قاماء 
والزيدونَ قامواء والهنداث قُمْنَء فهي هنا أسماءً وضمائرٌ للفاعل» أمّا في: قاما الزيدان» 
وقاموا الزيدون» وقُمْنَ الحنداث» فهي هنا محيّدةٌ من الاسمية ودالةً على الحرفية فقطء ثم 
قال ابنُ يعيش: «وإذا جاز في هذه الأشياءٍ أن تكونَ في حال دالةَ على معنى الاسمية؛ 
ومعنى الحرفية» ثم ينخلع عنها معنى الاسمية في حال أحرى. جاز أن تكونّ الماءٌ في 
(ضرته)» واليائغ في (ضريني) اسمين انين معنى الاسمية والحرفية» وإذا قلت: إيّاه وباي 
بحيّدتا من معنى الاسمية» وحلّصّتا لدلالة رفي 


9 
2 


وهذا تنظيرٌ حسنٌٌ وقيامنٌ صحيحٌ من ابن يعيش» يرد فيه على من اذْعى ملازمة 
الإسعية للهاء والياء. 

وقد توصّل ابن يعيش إلى القول بحرفية الكاف» وعدم اسميتها بالاعتماد على السَّبْرِ 
والتّقسيم: حيث قال: «وإنما قلنا ذلك؛ لأنّه لو كان اسمّاء لكان له موضمٌ من 
الإعراب» ولو كان له موضعٌ من الإعراب لكان إِمَّا رفعًاء وإمّا نصبّاء وإما جيّاء فلا 
يكون منصوبًا؛ لأنّه لا ناصب له؛ ألا ترى إذا قلت: إِيّاكَ أحاطب »كانت (إي) هى 
الاسم بما ذكرناه من الدليل» وإذا كانت هي الاسم كانت مفعولةً لهذا الفعل» وإذا كان 
كذلك فبقَى الكافُ بلا ناصبء إذ هذا الفعل لا يتعدّى إلى أكثرٌ من مفعول؛ ولا 


15 ينظرة العليين ا 
)١(‏ تمهيد القواعد .5.059/١‏ 
(؟) شرح المفصل 55/7. 


١ لمي‎ 
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يجورٌ أيضًا أن يكونّ بحرورًا؛ لأنَّ اللبرّ في كلامهم إِنما هو من وجهين: إما بحرفٍ جر 
وَإِمّا بإضافة اسيم ولا حرف ههنا يكون بحرورًا به ولا يجوز أن يكونّ مخفوضًا بإضافة 
(إي) إليه؛ لأنّه قد قامت الدلالةٌ على أنه اسم مضمرٌّء والمضمرٌ لا يُضاف؛ لأنَّ 
الإضافة للتخصيص.؛ والمضمراث أشدٌ المعارفب تخصيصاء فلم تحنخ إلى الإضافة»20©. 

أمَا الكوفيون فقد انقسموا حول هذه المسألة» فمنهم من ذهب إلى أنَّ الكاف 
والمهاء والياء من (إيّاكء وإِيَّاهُ وإيّاي) هي الضمائر المنصوبة» وأنَّ (ي) دعامةٌ لماء 
وعلثهم في ذلك هي أن هذه الأحرفت هي نفسْها التي في حالٍ الاتصال» نحو: 
أكرمتّك» وأكرمثه؛ وأكرمبي, لأنّهِ لا فرق بينهماء إلا أتَا لما كانت على حرفب واحدء 
وانفصلت عن العامل» ل تقم بنفسهاء فأتي ب(إِيَّ) لتعتمد عليهاء ونُسب هذا القول إلى 
الفا , 

وقد رُدَّ عليه بأنَّ الكاف ولاءَ والياءً المتصلة ب (إيا) وإن كانت تُشبه تلك المتصلة 
بالأفعال» إلا أَتَا هنا حروفٌء وهناك أسماى كالتاء في (أنت)» فإنما تشبه في اللفظ 
التاء التي في (قمثُ)؛ إلا أنما في (أنت) حرف وفي (قمث) اسه'”", وكذلك لو كان 
(إيا) عمادّاء لأدّى ذلك إلى أن يُعمّد الشَّيءٌ بما هو أكثر منهء وأن يكونّ الأكثرٌ عمادًا 
للأقك منه وتبعًا له» وهذا لا نضير له ؟2. 


وذهب غيره من الكوفيين”” إلى أنَّ (إيّاك) بحملته هو الضمير» وكذلك: (إيّاه 


وإيّاي)؛ ورد عليه بأنّه ليس ف الأسماء الظاهرة والمضمرة» ما يختلفُ آحيُه فيكون تارةً 
كافك وقارة فاق وقارة وامو اف وإتالقه: واكام ورقا7وترة :عليه ارما :أن فده 


.19/9 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) ينظر رأي الفراء في: الارتشاف ص450. الحنى الداني ص 577, الهمع .7١5/١‏ 

(؟) ينظر: سر الصناعة 2715/1١‏ الإنصاف ص 555, شرح المفصل .٠١/7‏ 

(:) ينظر: سر الصناعة 7١1/١‏ الإنصاف ص /5ه. 

(5) ينظر: سر الصناعة ,5١7/١‏ الإنصاف ص 555؛ شرح المفصل 2٠٠٠/7‏ الارتشاف ص 
. 


(5) ينظر: شرح المفصل .٠١٠٠١/*‏ 


١ 0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الكافي تُفِيدُ الخطاب المذكرء وكسرةً الكافي تفيدُ الخطاب المؤنث» فالكافٌ هنا بمنزلة 
التاء في (أنت» وأنت)20 

وذهب البّحاجُ إلى أنَّ (إي) اسم ظاهرٌ قد حص بالإضافة إلى سائرٍ المضمرات» 
فالكافٌ في (إيّاك) في موضع حر بالإضافة”", وقد رُدّ هذا القول بأنه لو كان الأمرُ 
كما قال لما أقتصر فيه على ضربٍ واحدٍ من الإعراب» وهو النصبْء فاقتصائهم على 
ضربٍ واحدٍ من الإعراب دليلٌ على أنه مضمرٌ لا ظاهر» كما في (أنَاء وأنت) لما أقنّصِر 
فيهما على الرفع؛ فكما أنَّ (أناء وأنتء وَهُّمْ ونحن) أسماءٌ مضمرةٌ فكذلك (إيَ) اسم 
مضمرٌء لاقتصارهم على النصبء إذ لا يُعلم اسم م ظاهرٌ اقتصر على النصب إلا بعضٌ 
الأسماء التي اقتصرت على الظرفية» نحو: (ذات مرة) وربُعيدات بين)» ونوعًا من 
المصادر» نحو: (سبحانٌ) و(معادً)» وليس (إيَ) ظرفًا ولا مصدرًا فيلحق بحذه الأسماء””. 

وللسيرافي قولٌ قريب من هذه الأقوال فهو يرى أنَّ ما يقع بعد (إي) هو الضميرُ 
لنصوثء إلا أنه حين تقدّم حيء ب (إيا) لِيُتوصّل بما إلى الضمير المتصل» فانتقل 
الإعرابث إليها كما في: يا أيّها الرحك؛ و(إيَّ) اسم ظاهرّء واتصالٌ الأسماء بالأسماء 
يوحث للثاني منهما الجر ”". 

فجمع السيراقِحٌ في قوله هذا ما بين قول الفراء» وقول الزحاجء وكلا القولين قد رُدَ 
عليهماء واتضح بطلاتما. 

وكما قال ابن جني: «فقد صم إذن بما أوردناه سقوطٌ هذه الأقوال» ولم يبق هنا 


قولٌ يحب اعتقادٌه ويلزم الدحولٌ تحتّهء غير قولٍ أبي الحسن: إِنَّ (إي) اسم مضمرٌء وإِنَّ 


٠١١/7 الإنصاف ص ده ه» شرح المفصل لابن يعيش‎ 2517/1١ ينظر: سر الصناعة‎ )١( 
2٠١١/78 الإنصاف ص 55 ه, شرح المفصل‎ 23114/١ ينظر رأي الزنحاج في: سر الصناعة‎ )١( 


.705/١ المممع‎ 


(؟) ينظر: سر الصناعة »315/١‏ الإنصاف ص /5ه. 
(4) ينظر: شرح السيرافي 11717/7. 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الكاف بعده ليست باسمء وَإنا هي للخخحطاب, بمنزلة كاف (ذلك)06©. 
2 


.5311//١ سر الصناعة‎ )١( 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب السادس: 
علةٌ جواز الجرّ على الجوار في باب النعت 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: (هذا جَحْرُْ صب خربٍ)» فالوجة فيه الرفع» وهو الصوابُ 
وكلامُ أكثر العرب؛ لأنّه من صفة الأوّل» وقد جرّهِ بعضٌ العرب؛ لأنَّ المضاف مع 
المضافب إليه بمنزلة شيءٍ واحدٍء مع مشاكلته له في التوحيد» والتذكير» والتأنيث» وقرب 
الجوار» وك هذه الأسباب تقتضي جو عل عليه كا لي 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أن الأصل في إعراب (ححرب) هو الرفغ؛ لأله صفةٌ للرفوع وهو 

خُخْرُ). والأصل في الصفة أن 7 تتبعع الموصوف في أمورٍ متعدّدة منها الإعراب» إلا أن 

من العرب من جر (حَرب) وكأنّه صفةٌ ل (ضبٌ)» واعتبره الرماني جائرًا؛ لثلاثة أسباب 
1 كنا : 

أحذها: أنَّ المضاف والمضاف إليه كالشيءٍ الواحد. 

والسببُ الثاني: موافقةٌ المضافف مع المضاف إليه في التذكير والتأنيث» والإفراد 
والجمع. 

أمّا السبث الثالث: قُربُ المجاورة بين نعتٍ المضافي والمضاف إليه. 

فك هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها الرماني» سوّغت الحمل على الجوار» مع 
التأكيد على أنَّ الأصلّ وهو الذي عليه أكثرُ كلام العرب هو الرفغ؛ لأنّه وصفٌ 
للخخر, والخرٌ مرفوع. 
المناقشة والموازنة: 


تحدّث الرماني في هذه المسألة عن قضيّة المبرّ على المجاورة» ومثّل لها بما الحكى عن 
العرب (هذا جُخْرٌ ضبٌ خرب) حيث زُوِي بجرٌ (حرب)» وذلك حاورته للضبء وهي 


.85١ شرح الرمافي بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


١ هه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


رواية لبعض العرب» أمّا أ أكنزهم فهم على الأصل وهو الرفع؛ لأ فيه للمرفوع وهو 
0 

وذهب الرماني إلى أن العلة في جواز هذا النوع من الحرٌ هو اجتماعٌ ثلاثة أسباب: 

أحدها: أنَّ المضاف والمضاف إليه كالشىيءٍ الواحد. 
والسببُ الثاني: موافقةٌ المضافي مع المضاف إليه في التذكير والتأنيث» والإفراد 

والجمع. 

أمَا السببُ الثالث: فهو قرب احاورة بين نعتٍ المضافي والمضافي إليه. 

والذي يُفهم من كلام الرماني أنَّ الجرّ على المحاورة لا يكون إلا باحتماع هذه 
الأسباب الغلاثةع فإذا تخلّف أحذدٌ هذه الأسباب فإنه يمتنع اله على امجاورة وهذا 
الذي ذهب إليه الرماني هو مذهب الخليل الذي يشترط موافقة المضاف مع المضاف 
إليه في التذكير والتأنيث» والإفراد والجمع. 

قال سيبوية اوقل 7اتلخليا: عضن لوكا لز «يقولوة اذه عذان حل اه 
خَرِبانِ» من قبل ا 0 يغلطون إذا كان الآحخرٌ بِعدَةٍ 
الأؤلء وكانَ مذكيًا مثلهء أو مؤتًا. وقالوا: هذه جُكَرَةُ ضباب عْريَةِ؛ لأنَّ الضّباب 
مؤنتةٌ؛ ولأنَّ المحرَةٌ مؤنثةٌ» والعدَّةٌ واحدةٌ فغلطوا»0". 

فمذهبٌ الخليل والرماني أنه إذا لم يحصل التوافق بين المضافي والمضافي إليه فَإِنَّ 
الكلامَ يُستعمل على أصلهء ولا يجو على الجوار. 

أمّا سيبوية فقد ذهب إلى حلاف شيخه الخليل» فأحاز الحىّ على الجوار مطأة 
قال مُعمَّئًا على رأي شيخه: «هذا قولٌ الخليلٍ ترد الك ول نر هذ ةل إلا 
سواءً؛ لأنّهُ إذا قال: (هذا جَخْرُ ضَبٌ مُتَهَدَّم) » ففيه من البيان أنّه ليس بالضبٌ» مثلٌ 
ما في التثنية من البيان أنّه ليس بالضت»26". 


.575/1١ ينظر: الكتاب‎ )١١( 
. 4717//١ المرجع السابق‎ )١( 
. 5337/١ (؟) المرجع السابق‎ 


١ الل‎ 
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07 


كأذ قتع المتكيوت لي 0 


ذ (لمرْملِ) جُرٌ على الحوار وهو (مذكر), وحمله على (العنكبوت) وهي مؤنئة 
فدل ذلك عند سيبويه على صحة الحرٌ مطلقًا. 


44 


ولم يوافق الرماديه سيبوية على هذا الرأي» بل ذهب إلى تصحيح رأي الخليل» معللا 
ذلك نيآنه اكد الحعت ينان .عطقل زه اليك الأول هوه أن لسع ليس .لا 
حرى عليه في اللّفظء ثم حدث سببٌ آخد زاد من ضعفه وهو: عدمُ المشاكلق وذلك 
لمخالفته ما قبلّه بالتثنية والإفراد» فهذان السببان اقتضيا منع الحرٌ على المحاورة مطلقًا. 


قال الرماي: «وتقول: (هذانٍ جخرا ضَّبّ خربان)» فلا يجوز الحرّ في هذا عند 
والوحهُ مذهب الخليل؛ لأنّه إذا كان فيه سببٌ يُضِعفُه ثم حدث سببٌ آعرٌ 


يقتضي ضعمّهء لم يكن بعد الضعفي إلا الامتناع»”©. 


وهذا أصكٌ متقرّرٌ عند الرماني ويستدلٌ به كثيراء وهو أنه ليس بعد ضعفي الحكم 
النّحوي إلا امتناعه» فإذا تعاضد سببانٍ أو أكثرٌ في إضعاف الحكم., تقبّرَ منعُه عند 
الرماى. 

والخليل والرماتي وإِنْ كانا يتفقان في الحكم في هذه المسألة» إلا أتمما يختلفان في 
التعليا عله الخليل علة تقديرية» حيث أرجحع السبب وراءً وحود هذه الظاهرة إلى 
الغلط الذي منشْوهٌ المشابحةٌ بين اللّفظين المتجاورين» فإذا وقعت المخالفةٌ بين هذين 


)١(‏ البيت من الرجز المشطورء وتمامه: 
عَلَى ذُرَا قُلّامِه المهَدَّلٍ 
سْتُورُ كتان بأيدٍي عَرّلٍ 
ينظر: ديوان العجاج ص 47 . 
وهو من شواهد: المنخصص 217/١7‏ الإنصاف ص 585» شرح التسهيل 9/8 ."29 الخزانة 
1 


(7) شرح الرماني بتحقيق: د. الدميري ص 557/-817. 


١ كك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


اللّفظين من حيث الإفراد» والتثنية» والجمع» أو التذكير» والتأنيث» أو التعريف, 
والتنكير» حصل البيانٌ وانتفى الغلط» فلا مسوّغ عند الخليل للجرٌ على الحوارٍ في وحود 
المحالفة. 

أمّا علةٌ الرماني فهي علةٌ منطقية» أرجعها إلى تعاضدٍ الأسباب في امتناع الحكمء 
فإذا كان الحرٌ على الجوار ضعيقًا مع وجود المشابمة» فهو مع وجود المخالفة ممتنع» وقد 
يكون مفهوم العلتين واحدًا إلا أنَّ الرمان عّر عنها بأسلوب منطقي. 

ول يزد الرماني على ما ذكره الخليل في تفسير سبب هذه الظاهرة» حيث ذكر 
الخليل أنَّ الغلطّء هو السببُ وراءَ ذلكء وف رأبي أنَّ ما ذكره الخليل لا يكفيء إذ إِنَّ 
الغلطً وحدّه ليس هو السبث في وجودهاء بدليلٍ محيئها في كثير من الآيات القرآنية, 
وكما ذكر ابن جني: 'أنَّ في القرآنٍ مثل هذا الموضع نيّمَا على ألفٍ موضع”", ومعادً 
الله أن يكو تأويل أيّ هذه المواضع على الغلط. 

وكذلك فإنَّ سيبويه ضمّف أن يكون الغلطً سببًا في هذه الظاهرة» بدليلٍ جواز: 
هذا جُخْرُ ضَّبٌ مُتَهَدّم فمع وحود البيان المنافي للغلط» إلا أنه يجوز فيه المبيّ على 
الجوار. 

وق اعتقادي أن هناك سبيًا قيضا ق وحود هذه الظاهرة) يكاد يكون: عناضنا ف 
جميع الشواهد القرآنية والشعرية» وهذا السبث يكمُن في التأثير الصو أو ما يُسمّى 
بالتناغم الصوق» فهو السّرٌ وراء هذه الظاهرة المتمثّلةٍ في خروج التابع عن حركة متبوعه 
الحقيقي, وأَحْذِوٍ حركة الاسم المجاور له» خصوصًا وأنَّ قراءةٌ القرآنٍ تعتمد على الترتيل» 
وكذلك الشّعرُ آنذاك يعتمدٌُ على الإنشاد» والترتيلٌ والإنشادُ عبارةٌ عن أصواتٍ متناغمة 
لحروفيٍ ومقاطع. 


ولعلَ في قصّةٍ الفرَاءٍ مع أبي تَدْوَانَ ما يوكد ذلك» عنيتها :انتدايق ثرواكَ الببتت: 


0 7 0 2 0 0 1 دقرا قاد ين لا 
تَريِكَ سئةَ وَجْهٍ غَيْر مُقْرفَةٍ ا ال 1 0 


.١57/١ ينظر: الخصائص‎ )١١ 
.١” البيت من البسيط» لذي الرمة. ينظر: ديوانه ص‎ )١9 


١ 0 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


بيحرّ (غير) على المحاورة مع أنتما صفةٌ لرِسُنَة) المنصوبة» وعندما طلب منه الفراءٌ أَنْ 
يقراً البيت بنصب (غير)» قرأه كما أراد الفرائ» فلكًا استنشده أنشده بالك مه قال: 
الذذئ "تقول نف اتعزة عا فول ار 

فهذا دليلٌ قويٌ على أنَّ التداغم الصوقِه هو المسؤولٌ عن هذه الظاهرة» وليس 
القلط كبن ماكر الخليل 

وما يعرّر هذا التناغج: طول الفاصل بين التابع ومتبوعه الحقيقي» مع عدم ظهور 
الحركة الإعرابية على المتبوع الحقيقي» وذلك كما في قوله تعالى: د( لوكي انرون أَمَلٍ 
لكك وَالَدَفَرِكِنَ مسن حَقَّ ليه َلْييَدٌ 4" فالمتبوغ الحقيقيئٌ هو (الذين)» وهو في 
موضع رفع اسم (يكن)» وكلمةٌ (المشركين) معطوفة عليهاء ولكنّها بجرورة بالحمل على 
الحوار. - 

وما يعرّز ذلك التناغم أيضًا: استثقالُ الانتقالٍ المباشر من الكسرة إلى الصكّمة» كما 
ف (هذا جُخْرٌ ضَّبْ حَرِبٍ)» فالانتقال من كسرة (ضّبٌ) مباشرة إلى ضمَّةٍ (خرب) فيه 
شيء من الثّقل على اللسان. 

فكلٌ هذه العواملٍ عرّزت من حدوث التناغم الصوتٍ في الحركة الإعرابية بين 


5 
الاسمين المتجاورين7'. 


وإن كان الخليك قد أوعز السبب في وجود هذه الظاهرة إلى الغلط» فإنّه وبشكل 
غير مباشرٍ أشار إلى دور التناغم الصوتٍ في الرٌ على الحوار» وذلك حينما منع الجر 
على الجوار 2 المتخالفين» حيث ١‏ تناعم بينهماء واشترط وجودٌ التوافق بين المتجاورين» 


وهو من شواهد: شرح التسهيل +/5++: شرح شواهد مني 0/4/4 الخانة 11 

)١(‏ ينظر: معان القرآن ؟/74. 

(5) سوزرة البينة آية (1). 

(؟) ينظر: بحث: ظاهرة الحمل على الجحوار المنفصلء» للدكتور: قاسم محمد صالح» بحث منشور ف 
امحلة الأردنية في اللغة العربية وآدابحاء المجلد (") العدد (؟) ربيع الأول 47 ١ه/نيسان‏ 


/ا. 00 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أمَا الجمهورُ فذهبوا إلى موافقة سيبويه في جواز الحرٌ على احاورة مطلقًا كفن 
عاويةالا كليودن اياده بوازع عقيل والممرم © وهو مقي عندهم إِنّْ أَمِنَ 
الس ما الفرّاغ2'7 وابنٌ النّحاسٍ! © فقد أجازاه إلا أتمما قصراةٌ على السكماع فيما ورد. 
مواضع الجر على الجوار: 

أكثرُ ما يقع الحدٌ على الحوار في النعت» وهو باتفاق بين النحاة ابحيزين 
الظاهرة» بل إَّ منهم من قصَّرّه عليه دون غيره» كان حَنان” أ والبغدادي7 أ ولعل 
الأمكّ الذي دعاهما إلى ذلك هو أنَّ هذا ا موضعٌ مم أكذ شيوعًا في الشواهد القرانية 
والشّعرية» وأقوالي العرب المأثورة. 

فمن شواهده في القرآن الكريم» قوله تعالى: (١‏ دُوالْعرشالمحِيدُ ”© بخفض «ابحيد) 
على الجوار» والوجة فيه الرفع» وكذلك قوله عز وجل: © ذُوَالفُوَةِ ألْمَيِيكَ #4" بخفض 
(المتين) على الحوار» والوحة فيه الرفع. 


ومن شواهده في الشّعر البيث الذي تقدَّم وهو قول الشّاعر: 


ريك سُنَهَ وَجْهٍ غَيْرِ مُفْرفَةٍ مضا لد" ينا كال ول ند 
حيث جرت (غير) على الجوار» ومحلها النصبء لأتما نعثٌ ل (سنة) المنصوبة على 
المفعولية. 


ومنها كذلك قول الشاعر: 


.550/7 الهمع‎ 4١٠ 4/5 المساعد‎ 151١5 ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 

.91/© الخزانة‎ »١917 ينظر: معان القرآن 75-14/7, الارتشاف ص‎ )١( 
.١١/57 إعراب القرآن‎ )5( 

(5) ينظر: البحر المحيط 5557/7 . 

(5) ينظر: الخزانة 5/8 8. 

(5) سورة البروج الآية .١١5‏ 

(0) سورة الذاريات الآية /ه. 


(0) ينظر ص .77١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


؛ تبي ف أمانين وَدْقِهِ كنب انان واد مُرَكَلٍ!') 
بحر (مُرَمَلِ) على الحوار» وله الرفع على النعت ل(كبير). 


ما التوكيدء فذهب جمهور النحاة أنَّ المت على الجوار فيه نادرٌء قال ابن هشام: 
«والذي عليه المْحقّقون أنَّ حفضّ الحوار يكون في النعت قليلًا كما مثّلناء وفي التوكيد 
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وقال البغدادي: «وحيٌ الجوار 1 يُسممُ إلا في النعت على القِلَّةَه وقد جاء في 
التأكيد في بيت على سبيل الثدرة»2. 

وهذا البيثُ هو قولُ الشاعر: 
بن ساح بل ذوي الأقعات كلوة 2 أن ليت وعتاه إذا الث غنا الذي 

بحر: (كلهم) على المحاورة؛ لأنه توكيدٌ ل (ذوي) المنصوب, لا للرّوحات» وإلا 
لقال: كُلهنّ. 

واختلف النحاةٌ في الجر على الجوار في عطف النَّسَّقَء فمنهم من منع ذلك وهم 
كدخ رز اللصحاة وتحيم نحن احتازة يعدا عليتحهة الأيت لكوت 
مسحو وْجْحِكُْرْوَيرِيكُر "كاي قعراءة 73 وكدن ذهسيت إل السلك: 


.75 البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس» ينظر: الديوان ص‎ )١( 
شرح التسهيل 2704/7 شرح الكافية الشافية ص‎ 2١97/١ وهو من شواهد: الخصائص‎ 
.9/6/8 الخزانة‎ 117 

.5537/5 المغني‎ )١( 

(؟) الخزانة 37/8. 

(5) البيت من البسيطء وقائله أبو الغريب» أحد شعراء الأعراب. ينظر: الخزانة 877/8 . 
وهو من شواهد: معاني القرآن للفراء ؟/5/ا» شرح التسهيل 2790/7 الارتشاف ص 
231 المغني 75717/5, الخزانة 97/8. 

(5) سورة المائدة آية (5). 

(5) وهي قراءة: ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» وأبي بكر عن عاصم. ينظر: النشر 2355/7 البحر 
البحر المحخيط 5/0 4» الدر المصون 9/85 .5٠١‏ 


١ لطر‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الأزئيعه 00 وأبو عبيدة27, 


وخالفهما في ذلك المحقّقون كما قال ابن هشام(”"؛ وعلتهم في ذلك: أنَّ حرفت 
العطف حاحرٌ بين الامعين ومبطلٌ للمجاورة» بخلاف النعت والتوكيد» حيث إتمما 
تابجاة لذ وابيظة :فييها أل قازر فى الموارف كرف اتيت ار 

وقال ابن النحاس ردًا على تأويل الأحفش وأبي عبيدة: «وهذا القول غلط عظيةٌ؛ 
لأنَّ الجوار لا يجوز في الكلام أنْ يقاس عليه؛ وإنما هو غلطء ونظير الإقواء» 0 . 


قال انو عطانة رقم أوهت التسنة :نازول أن الله عو عقت عار القران ةوهق 
تأويك ضعيفٌ حدَاء وم يرد إلا في النعت» حيث لا ل 


أن الأرحل في الآية بحرورة بفعل محذوفي يتعدّى بالباء» أي: وافعلوا بأرحلكم 
العْسلَء وحُذِف الفعك» وحرف الحرٌ. 

ومنها أيضًا: أنَّ المراد بالمسح هنا: خفيفُ الغُسلء وخحْصّت التّحلان من سائر 
المغسولات باسم المسح لِيُقتصّدَ في صب الماءٍ عليهاء إذ كانتا مظنَّةَ الإسرافي فيهما. 

ومن أحوبتهم كذلك: أنَّ المراد هنا: المسحُ على القن وجُعِل ذلك مسحا للربحل 
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بحارًا. 


والذي يظهر لي أن احج على الجوار قُ هذه الآية ضعيفٌ؛ وذلك لأمرين: 


.71717 ينظر: معاني القران ص‎ )١( 

.١6ه/١ ينظر: محاز القرآن‎ )١ 

(؟) ينظر: شرح الشذور ص /7”154. 

(4) ينظر: شرح الشذور ص 235/8 الخزانة ©/55. 

(5) إعراب القرآن ص 775. 

(79) إعراب القرآن لابن النحاس .١5-١1١/5‏ 

(0) تنظر أحوبة المانعين للجر على الحوار في هذه الآية: الكشاف ,.5917/١‏ البحر المحيط 
7/٠‏ ه:. الدر المصون .5١5/8‏ 


١ ضك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أحدهما: كوثّه وقع في المعطوف, وقد أنكره المحقّقون كما ذكر ابن هشام. 

والأمر الثاني: أنَّ من شروط الحرٌّ على الحوار ارتفاع اللَّبْسء والأمن من الاشتباه”", 
لبس موحودٌ في هذه الآية. 

ولا يمتنع القياس في عطف البيان» كما ذكر ابن هشام؛ والعلةٌ في ذلك: مشايحته 
للنعت والتوكيد في بحاورته للمتبوع”©. 

كا يدل لقف انكر أو حا عه بلغيو لمات امع غين القامل الأول 
ورأى أنَّ عدم الماع فيه يعضد هذه العلق» حيث قال: «لم يُحفظ ذلك في كلامهم, 
ولا ترج عليه أحدٌ من علمائنا فيما نعلم» وسبب ذلك أنه معمولٌ لعامل آخر»7» 


ومنعه كذلك ابن هشام معتلا بأنّه في التقدير من جملة أخرى. فهو محجورٌ 
ل 


امتح او اا ال در مطلقاء وهما السيرافي7؟ واب جني” © 
حني” 2؛ وادّعى ابن جني انفراده بمذا يهذا الرأي» وأنه لم يسبق إليه» حيث قال: «فيمًا 
«فممًا حاز خلافٌ الإجماع الواقع فيه منذ بُدئْ هذا العِلمُ وإلى آخرٍ هذا الوقت» ما 


رأَيتُه أنا في قوهم: هذا جُحْرُ ضَّبٍ عرب ...26 


أحدهما: عبارةٌ السيرائي التى 0 فيها: 0 بعضّ العريه أنه 0 ف 30 


01 


20000000« أنا إذا قلنا: ا ره 


0 م 


خُخْرُ ضّبٍ غرب) قولًا شرحئّه 
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ع 


(1) ينظر: شرح التسهيل 7٠/7‏ شرح الكافية ١//57؛‏ المساعد ص 07 4. 
(7) ينظر: شرح الشذور ص 5/8 7”55-1. 

ف ينظر كلام أبي حيان في الخزانة ©/ه5. 

(5) ينظر: شرح الشذور ص 545 ”. 

(5) ينظر: شرح السيرافي 57/8/7. 

(5) ينظر: الخصائص .١95-1١91/١‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق. 


١ م‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


باب: حشن الوجه...»”"©2, وهذا تصريحٌ من السيراقي بأنه مسبوقٌ إلى هذا القول» ولم 
يذكر النحاةٌ من كان مع السيرائي على هذا الرأي إلا ابن حني. 

والأمرُ الآخر: فهو مشابحةٌ تأويلٍ السيرائي لتأويل ابن جني» حيث أوّله كل منهما 
بأنه صفةٌ للضّب»ء 

فابنُ حي حمله على حذفي المضافيء وإقامةٍ المضافيٍ إليه مقامه» فارتفع واستتر» 
والتقدير عنده: (هذا جُخْرٌ ضَّبّْ عرب جُخْرُه)» فالمضاف: (جُخْر)؛ والمضاف إليه: 
(هاء الضمير)» :فنخذق لضاف (المحل» وأقيم المضاف إليه. (هاء الضمير) مقامة: 
فارتفع الضمير؛ لأنَّهُ حك محل المضافء الذي هو معمولٌ مرفوعٌ للصفة (خرب)» ‏ 
ستتر؛ فأصبح الكلام: (هذا جُخْرٌ ضّبٌ عرب )» فيجري (خرب) وصمًا على 
(ضّبٌ)» وإن كان في الحقيقة للجحر؛ كما تقول: (مررث برحل قائم أبوه) فتجري 
(قائم) وصمًا للأب لا للبّحل) خاي 

أما السّيرائي فيرى أنَّ الأصل في قولهم: (هذا جُخْرُ صب عرب): هذا خخر 
ضَبٌء حَرِبٍ الُخْرُ منه» بتنوين (حرب) على أنه صفةٌ للضَّبٌء ورفع الجحر على أنه 
معمولٌ له ثم ذف الضمير للعلم به وحُوّل الإسناد إلى ضمير الضبء وجرّ 
(المتحر)» كما تقول: (مررت برحل حَسَن الوحه) بالإضافة» والأصل: حسَن الوحةُ منه 
5 ثم أي بضمير (الجحر) مكانه» لتقدّم ذكره فاستتر©. 

وف نظري أنه لا يردٌ دعوى ابن جني كوئه متأخرًا عن السيرائي في الوفاة» وكذلك 
كونُ السيراقي من طبقة أبي علي الفارسي شيخ ابن حني, لأنَّه وإن كان الأمر كذلك 
إلا أنما تعاصرا دهرّاء فقد يكون رأ ابن حني عُرف في حياة السيراي» ووقع منه موق 


القبول فذكرّه. 


)١(‏ شرح السيرافي ؟/57/8. 
)١(‏ ينظر: الخصائص .١9575-1١91/١‏ 
(5) ينظر: شرح السيرائي 57//7. 


١ ع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 

وختلاضة القول. أن :هذه المسالة أريعة مذاضب» 

المذهب الأوّل: هو ما ذهب إليه الخليلٌ والرماني» وهو جوازٌ لحر على الحوار؛ 
ولكن شريطة أن يتوافق المضافٌ مع المضاف إليه في التذكير» والتأنيث» والإفراد» 
والتثنية» واللجمع. 

المذهب الثاتي: وهو مذهبُ سيبويه والجمهورء وهو جوازٌ البرٌ على الجوار مطلقّاء 
مع جواز القياس فيه. 

المذهبُ الثالث: وهو مذهبُ الفرّاءِ وابنٍ النحاس» وهو امتناعٌ القياسٍ في المرٌ على 
امجاورة» والاقتصارٌ فيه على السّماع. 

المذهب الرابع: وهو مذهب السيرائي وابنٍ حجني وهو منعٌ البرٌ على الحوارٍ مطلقًا. 


والذي يترجّح عندي هو مذهب سيبويه والجمهور» وهو جواز الجرٌ على الجوار 
مطلقّاء وذلك لعدَّةٍ أسباب» منها: 

- أنَّ القائلين بهذا الرأي هم أكثر النحاة وجمهوثهم. 

- كثرةٌ المسموع فيه من القرآنٍ الكريم» وأشعارٍ العرب. 

- ضعفُ تأويلٍ مَن أنكر الحرّ على المجاورة» وهما السيراقي وابن حنيء ومن ضكّف 
تأويلّهما أبو حيان”"؛ وان هشام”"©2» وردًا عليهما بردودٍ تُبطل ما ذهبا إليه» منها: أنه 
يللو" أن جركرة» الول حملت" بالطة ف تولك 3 طمن عر /اللنطر: سيفن 
بالإضافة إلى الضبٌء فتخصيصٌ كلٌ منهما متوقّفٌ على صاحبه وهو فاسدٌ للدّور 
ومنها كذلك: أنَّ معمولٌ هذه الصفة لا يتصكف فيه بالحذف؛ لضعفٍ عملها””"»؛ ومنها 
كما ذكر ابنُ هشام في المغني: أنه يلزمهما استتارٌ الضمير مع حريان الصّفة على غير 
من هي له وذلك لا يجوز عند البصريين وإِنْ أُمِن اللبنس9». 


00 ينظر رأي ابن حيان في الخزانة ١-6978‏ 5. 
)١(‏ ينظر: المغني 755/7. 

(*) ينظر: الخزانة ©/15/-50. 

(4) ينظر: المغني 7555/7. 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


إلا أن اشتراط الخليل والرماني في وجوب التوافق بين المتجاورين؛ أمرٌ مُعتبْرٌء فيه 
إشارةٌ مهمةٌ إلى دور التناغم الصوق في وحود ظاهرة المرٌ على الجوار. 
تققد 


١ ضف‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب السابع: 


عله امتناع تقديرٍ الجر في الضمير في (لولاك؛ ولولاي) 
نص المسألة: 


قال الرماني: «الذي يجوز في ضميرٍ اجحرورٍ الذي يقعٌ موق ضمير المرفوع إحراؤه في 
موقع لا يخْكُ بِأنّه في معنى المرفوع» وذلك بعد قولهم: (لولا)» كقولهم: لولاك» ولولاي» 
ا الموقعٌ موقعٌ مرفوع» قد ظهرٌ أمرُه بالاسم الظاهرٍ في: لولا زيدٌ لكان كذا وكذاء من 
غين أن يحور فية الك وظهر بقولهم: لولا أنت لكان كذا وكذاء وفي التنزيل: وا 
لَمْتَامْوَمِييت 2"”4» فهذا هو الأصل. 


وإغما حاز (لولاك) لاجتماع سببين: 


ا 


أحدهما: المناسبةٌ بين علاماتٍ المضّمرٍ من ثلاثة أوحه: 
أحذهاء الاشتراك فى الإضمان. 
والثاني: البيانُ عن المخاطبء, من المتكلم» مِن الغائب. 
والثالث: أَتما كلّها مبئِّةّ وإن كان فيها دليكٌ على وجوه الإعراب» فإنها تتح عن 
منزلة ما فيه الإعراب. 
فأشعِر بحذه المناسبة بينها بإيقاع بعضها موقع بعضء من غير إخلالٍ بالمعنى» ولا 
ور أن يطَرد مك هذا لأنَّ الأصل حك به» إِذْ كان ليس فيه إلا ما بيّنا من الإشعار 


والإيجار. 


واختلفوا في موضع الكافب: 


ا 


بت 


00١ 0‏ 1 مضه 
4 


فذهب الخليل» ويونسنْ» وسيبويه إلى 9 فق موضع جر 0 وذهب الأحفدن 


."١ سورة سبأ الآية‎ )١( 

3104-0708 ينظر: الكتاب ؟/‎ )١( 

(0) ينظر رأي الأحفش في: المقتضب */ » شرح السيرافي 2٠30/9‏ أمالي ابن الشجري 
١‏ الإنصاف ص 48 ه. 


١ خف‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وبعضُ النحويين المتقدّمين""2» وابنُ السراج” إلى أنما في موضع رفع وإنما أُوقِعَثْ 
عافن الحزور شوق غائة اللزقوع زعا كا ان ركه الاستعارة كما نرقم لدو موف 
الال وجتو اك :ريا انع حير سا تكجاريتع] الطينة اممف 

فأَرْسَلَها الراك وم يَدُدها وم يُشْفِقْ على نَمَصٍ الدَّحالٍ9" 

موقع الحال» وك ذلك على طريقٍ الاستعارة» ويستحيل أنْ يكون على الحقيقة''» 
وكذلك يقعٌ ضميرٌ احرور موقع ضمير المرفوع على طريقٍ الاستعارة» وعتنعٌ على الحقيقة) 
ولا يجوز أنْ يُوضَّعَ على الاشتراك بين المحرورٍ والمرفوع؛ لأنّه لا مناسبة بين المرفوع وابمحرور 
يصلح لأجلها هذاء كما أنَّ بين محرو والمنصوب مناسبةً يصلَّحُ لأحلها اتفاقٌ العلامة 
فأمًا أنْ يُنَقَنَ ضميرٌ ابحرورٍ إلى موضع ضمير المرفوع فغيرُ ممتنع» وشواهده كثيرة. 

والذي نختارُه في هذا: مذهب الأحفش؛ لأنّه لو كان موضعٌ الكافٍ جرّاء لوحب 
أنْ يكونَ الحرف عاملاء إذ لا يجورٌ ابي إلا بعاملٍ اللحرٌء والحرفُ الذي يعمل الحرّ لا بد 
أن يكونَ فيه معنى الإضافة» ولا بُدّ مِن أنْ يعمل في موضعه الفعلُ» وليس كذلك في 
(لولا). 

فإِنْ قال قائِكٌ: فَلِمَ لا يجورٌ أَنْ يعمل فيه الاستقرارٌ» ويكونٌ قد أضافّ المخاطبت 
إلى الاستقرارء كما تقول: زيدٌ بالبصرة» فتضيفه إلى الاستقرار بالبصرة؟ 

قيل له: إِنَّ الباء يُفَهَمْ منها هذا المعنى في اليضْمَر والمظهَرِ وليس كذلك (لولا)؛ 
أنه لا يُفَهَمُ منها معنى الإضافة» كما لا يُفهم مِن (أمًا)» ولا من (هل)» ولا من أكثر 


)١(‏ لعله يقصد بذلك الفراء. ينظر: معان القرآن ؟/285. 

)١(‏ لم يصرح ابن السراج برأيه في هذه المسألة في كتابه الأصولء وإنما اكتفى بنقل مذهبي المبرد» 
والأحفش والكوفيين» ثم أورد اعتلالهم في ذلكء ولم يذكر رأي سيبويه والبصريين» ولعل إغفاله 
لرأيهم إشارة إلى معارضته هم وموافقته للأخفش والكوفيين. ينظر: الأصول .١7 5/١‏ 

.١5١ تقدم تخريجه في: ص‎ )١9 

(4) هذا رأي الرماني في محيء هذه المصادر في موضع الحال» وقد سبق ذكره في المنصوبات» في 


4 


١ ١ 
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دووف مع الطافة: 8 مِن حروفب البرّ معنى الإضافة”"2» وأتا لتعديّة الفعل 
وليس ذلك في (لولا)»”") 
اعتاللال الرماني: 
وذهب إلى تأييدٍ رأي الأعفش في ذلكء واعتلٌ لما ذهب إليه بأربع علل: 

العل الأولى: قياسّه المضْمَرَ على الاسم الظاهرء فكما أنَّ الاسم الظاهرٌ يكون 
مرفوعًا بعدّهاء نحو: لولا زيدٌ لأكرمثك؛ كذلك يكون الصّمِيدُ؛ لأنّه ناب مناب الظاهرء 
ولكي تكونَ (لولا) باقيةٌ على بايما من رفع ما بعدّها. 

والعلةٌ الثانية: أن .(لولا) لو كانت حابةٌ لوحب أن يكوتٌ فيها معنى الإضافة 
الفعل؛ لأنّه يُفَهَم من حروف الجر معنى الإضافة والتعدية» وليس ذلك في 
ولاه ف مضي معدم ا با 

أمّا العلةُ الثالثة: فهي أن ولول لو كانت حرف عه لوحن أن يعم فى موضعها 
الفعل» أي أنْ تتعلّق بفعل فعدمٌ تعّقها بفعلٍ دل على أنها ليست بحرفٍ حرٌ. 

والعلةٌ الرابعة: أن ضميرٌ المرٌ وقع موقع ضميرٍ الرفع على سبيل النيابة والاستعارة» 


واعتلَ الرماني لوقوع ضمائر الحرٌ موقعٌ ضمائرٍ الرفع على سبيلٍ الاستعارة بعلتين» هما 
علةٌ الإشعار بالمناسبة» وعلةٌ الإيجاز. 


يرى 7 في أنَّ الصَّميرَ في (لولاك ولولاي) ف موضع رفع وليس في ف موضع جح 


وتعل 


5 
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أمّا المناسبةٌ بين علاماتٍ المضمر فهي من ثلاثة أوحه: 
الويحة الأول الاشتراك فق الاجتمان. 
والوجة الثاني: البيانُ عن المخاطب» من 0 من الغائب. 
ما الوحهُ الثالث: فهي كنا كلينا ميك 
المناقشة والموازنة: 


)١(‏ أي إضافة معاني الأفعال إلى مجروراتحا. 


(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص .5147-515٠‏ 


١ ضرف‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ناقش الرمائهٌ في هذه المسألة موضع الضميرٍ المتصلٍ ب(لولا) التي هي حرف امتناع 
لوحوب» وبعضّهم يقول: لوجودء حيث تدخحل على جملتين لربط امتناع الثانية يوجود 
الأمل تو لزلاازية كشك اي الولتر 00 

وقال المالقي: «والصّحيحٌ أنَّ تفسيرها بحسب الحملٍ التي تدحل عليهاء فإِنُ كانت 
الجملتان بعدها موحبئين فهي حرف امتناع لوجوب» نحو قوليك: لولا زيدٌ لأحسنثُ 
إليك» فالإحسانٌ امتنع لوجودٍ زيدِ» إن كانتا منفيتين فهي حرف وجوب لامتناع» نحو: 
لولا عدمٌ قيام زيدٍ لم أُحسِن إليك» وإ كانت موحبةٌ ومنفيّةٌ فهي حرف وجوب 
لوحوب» غو الولا نزية. ل أحسن إليك؛ وإِنْ كانتا منفيّةَ وموحبةً فهي حرف امتناع 
لامتناع» نحو: لولا عدمٌ قيام زيدٍ م أحييرة اليلق . ْ 

والأصل في (لولا) أنْ يقع بعدها اسمٌ مرفوع, كالأمثلة السابقة» أو ضميرُ رفع 
منفصل» وهو الأكثر والأفصح”": تحو: لولا أناء ولولا أنتء ومنه في التتزيل: 1ك 


إلا أنه قد تقع ضمائر الحرٌ المتصلة موقع ضمائر الرفع المنفصلة» نحو: لولاك» 
ولولاي» ولولاه» كما قُ قول الشاعر: 
ا و وا 4 تع ف اسم ا رن د 1ك ١‏ كر ارات 
وأنت امْرُوٌ لولاي طخت كما هَوَى ِأَخْرَامِه مِنْ قِلَة النَيِْقٍ مُنَهَوِي 


وكذلك قول الشاعر: 


. 5 57/7 ينظر: الجنى ص 5317, المغني‎ )١( 

.75317 رصف المباني ص‎ )١( 

.١ 5 0/* ينظر: الكتاب 070777 شرح السيرافي 2315/7 شرح التسهيل 86/9 1١ء المغني‎ )١( 

(4) سورة سبأ آية 1". 

(5) البيت من الطويل؛ ليزيد بن الحكم الثقفي» كما في الكتاب ”2717/5 وهو من شواهد: 
معاني القرآن للفراء ؟/85, الكامل */ه5*, أمالي ابن الشجري ,.7717/١‏ الإنصاف ص 
“و ه» شرح التسهيل ١85/9‏ الخزانة ©//3701. 
والرواية في الكامل والأمالي وشرح التسهيل والخزانة: وكم موطن لولاي طحت 00 
ومعنى النيق: أعلى الجبل» وقلته: ما استدق من رأسه. 


١ ع"‎ 
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َنُلْمِعْ نينا مَئ أراقَ دِمَاةنا2 وِلَوْلاكَ ل يَعْرِضْ لأخساينا حَسَن!" 
وف قولٍ الشاعر أيضًا: 
3 ث بِعَيْئَيْهَا مِن الْحَؤْدَج لَولَاكَ هذا العَامَ 1 أ جم(" 


ويرى الرماة أنَّ موضع هذه الضمائر هو الرفعٌ لا المدّ. خلافًا لما ذهب إليه كك 
من الخليل» ويونس» وسيبويه» الذين يروك أن موضع هذه الضمائر هو المحد . 

وذكر الرماني أنَّ ما ذهب إليه هو رأ الأخفش وبعض النحويين المتقدمين وابن 
السراج» ولعلّه يقصد بالنحويين المتقدّمين: الفرّاء”"» ومن وافقه من الكوفيين7)» حيث 
ذهبوا إلى أن موضع الضميرٍ في (لولاك» ولولاي» ولولاه) هو الرفع» لا الجبر. 

واعتلَ الرماني لصحةٍ ما ذهب إليه الأحفشُُ والكوفيون بأربع علل: 

العلةٌ الأولى: قياس المضِمَّر على الاسم الظاهرء فكما أنَّ الاسم الظاهر يكون 
مرفوقا بعد :الولكم». خحو» لولزية. را تمتك كذلاك: يكون الطبمير أنه نات نات 
الظاهر» فوحب أنْ يأخدّ حكمّه؛ وكذلك كي تكونّ (لولا) باقيةَ على بايما من رفع ما 


يعنها: 


وهذه العلةٌ التي اعتلَّ بما الرماني اعتلَ بما الكوفيون كما ذكر أبو البركات ابن 
الأنباري”» فالاسمُ الظاهر بعد (لولا) واحب الرفع» ولم يُسمع فيه الجر وهذه حُجةُ 
الفراء» حيث قال: «وقد استعملت العربُ (لولا) في الخبر» وكثر الكلامٌ بما حتى 


)١(‏ الببت من الطويل؛ قيل إنه لعمرو بن العاص؛ يخاطب معاوية» ويقصد بحسن أي: حسن بن 
4 طالب رضي اللّه عنهم جميعاً. 
وهو من شواهد: الإنصاف ص ”5 ه» شرح المفصل لابن يعيش 21١١/79‏ الخزانة ©/5417. 
(؟) البيت من السريع» لعمرو بن أبي ربيعة في ملحقات ديوانه ص 5/30 . 
وهو من شواهد: الإنصاف ص "د 5», شرح المفصل لابن يعيش 21١0/7‏ شرح الرضي 
١/ع5»‏ الخزانة 7غ *. 
() ينظر: معان القرآن ؟/85. 
(:) ينظر: الإنصاف ص 8غ ه5» ائتلاف النصرة ص 55. 
(5) ينظر: الإنصاف ص 5/54. 


١ "4 
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استجازوا أنْ يقولوا: لولاك ولولاي» والمعنى فيهما كلمعنى في قولك: لولا أناء ولولا أنت» 
فقد تُوضعُ الكافُ على أتا حفضٌ والرفعٌ فيها الصواب؛ وذلك أنّا لم بحدُ فيها حرمًا 
ظاهرًا حُفِض» فلو كان مما يتخفض لأوشّكت أنْ ترى ذلك في الشّعرء فَإنَّه الذي يأق 
بال 


فالفرّاءُ اعتلّ بعدم سماع الجر في الاسم الظاهر بعد (لولا)» ولذلك لم يجد ما يقِيسْ 
عليه جرّ الضميرٍ بعد (لولا). 


وقال ابن كيسان: «الوحة: لولا أنت» ولا يجوز أنْ يكونّ المِضِمَرٌُ حلاف المظِهَرٍ في 


الإعراب» وهو بدل منه» وموضوعٌ 0 


وبمّن اعت بمذه العلة من المتأحرين: السيوطي» حيث قال: «و(لولا) غيرٌُ جار 
لأنَّ المضمَرٌ فرع الظَاهرِء وهي لا بد الأصلء فكيف َب الفرع»7". 

ما العلةٌ الثانية التي اعتكَ بما الرماني: فهي أنَّ (لولا) لو كانت جابّة لوحب أنْ 
يكونَ فيها معنى الإضافة» وأنْ تكونّ لتعدية الفعل» لأنّه يُفَهَمُ مِن حروف البرّ معنى 
الإضافة» وليس ذلك في (لولا»» فدلٌ على أنما ليست حرف جرٌ. 

وقد أشار الرماني في هذه العلةٍ إلى خخلوٌ (لولا) من المعنى العام لحروفيٍ الجمرٌء وهو 
الإضافة» وتعديّةٌ الفعل» أي إضافة معاني الأفعالٍ وشبهها إلى بجروراتٍ هذه الحروف, 
ولذلك كان يُسمّيها بعضن النحويين بحروف الإضافة©). 


عض 


ويرى الرماى بأنَّ (لولا) لا تحمكه هذا المعنى» ولا تعمك على تعدية الفعل؛ لأنَّ 
(لولا) مرَكُبةٌ من (لو) التي تفيدُ امتناعًا لامتناع» على رأي أغلب النحويين» ومن (لا) 
النافية» قال المالقي: «وقد اتَّمْقَ الطائفتان أذ (لولا) مركي من (لو) التي هي حرف 
امتناع لامتناع» و(لا) النافية» وكلُ واحدةٍ منهما باقيةٌ على بايما من المعنى الموضوعة له 


.785 معان القران ص‎ )١( 

.541/© ينظر قول ابن كيسان في: الخزانة‎ )١( 
المع ؟/ه/ا؟.‎ )5( 

(4) ينظر: المفصل بشرح ابن يعيش //7. 


١ 6 
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قبل التركيب»27. 

فإذا كان الأمرُ كذلك حلت (لولا) من معنى الإضافة» ومن عمل التعدية» الذي 
شرك فيه غير قةة المت هال ذلك ظلن أن لطت هو محروف ابل 

وما العلةٌ الثالثة التي اعتكَ بما الرماني: فهي أنَّ (لولا) لو كانت حرف حر لوحب 
أذ يعد ةا عوطكنا الفعاف أي أن عاق به؛ لأنَّ (لولا» جاءت لعنى, ولم تكن زائدةً 
توفي ارد وقول ونه لق نع تين ل 
بحرف حر وهذه العلةٌ التى ذكرها الرماني اعتكَ بما الكوفيون» كما في الإنصاف7) 

ولا يقدحٌ في هذه العلةٍ اعتراضئ البصريين أن (لولا) في موضع مبتدلء ليست 
00 بشيع» فهي شنية بالباء 2 (بحجسبك زيدٌ)» ومئيسة عليها؛ أن الأصلٌ 2 
حرفي الرٌ أنْ لا يجورٌ الابتداء به» ولا يقعَ في موضع مبتد إلا نادرّاء إذا كان حرفٌ 
بل" زافدًا كما 3 (حسيك ريد قالباة حرفت زنك ى» ليه الاطراه .وله كتترويحةه 
لأنّه بمعنى (حسبّك زيدٌ)» بخلاف (لولا) التي جاءت لعنى» وليست زائدةٌ» لأتما لو 
خدفث. لبعلن: الع الذئ: حلت .من أججلهه “فبان' الفرق. إذن» : وله :وبة للقياس 
3 60 

آخد العلل التى اعتكَ بما الرماد» وهى العلّةُ الرابعة: أنَّ ضمائرٌ للحي التى هى اليالك 
والكافٌ» في (لولاي» ولولاك) واقعةٌ موقع ضمائر الرفع على سبيل النيابة والاستعارة» 
وذكر الرماني أنَّ الذي سوّعٌ هذه الاستعارةً أمران هما: الإشعارٌ بالمناسبة» والإيجارٌ. 

ما اللنائنية بين علاماتٍ المضمّر فهى من ثلاثة أوجه: 

الوحة الأول الاشتراف»ق الاضمار: 

والوحة الثاني: البياكُ عن المخاطبء من المتكلّم من الغائب. 


أ الويقة الغالث: أَما كلّها مبحةٌ 


.759315 رصف المباني ص‎ )١( 
.5517 ينظر: ص‎ )١( 
.557 ينظر: الإنصاف ص‎ )"( 


١ ل‎ 
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وأا الإيحارٌ فيظهرٌ في كونٍ الضمائر المتصلةٍ أوجرٌ من المنفصلة» من حيث فل 
حروفهاء وسهولة التق كما . 

إذن فالاستعارةٌ بين الضمائر ليست اعتباطيّةٌ وما لها ما يبرثها ويسوٌّعُهاء وهي 
ف نظري مسوّغاتٌ مُعتبرةٌ تكلّم عنها مَن سبقه من النحويين» كالفرَاو» والأخفش» 
وابن كيسان» وابن السراج”"» فالفرَاءُ يرى أن اشتراكَ الضميرٍ ما بين حالاتٍ الإعراب» 
وكذلك عدمٌ ظهور علاماتٍ الإعراب حوّرٌ الاستعارةً ما بين هذه الضمائر» حيث 
يقول: «وإنًا دعاهم إلى أنّْ يقولوا: (لولاك) في موضع الرفع؛ لأّم يجدون لمكي 
يستوي لفظه في الخفض» والنصب, فيُقال: ضربتّك» ومررث بك» ويجدونه يستوي 
أيضًا في الرفع» والنصبء والخفض» فيقال: ضريّنا ومرّ بناء فيكون الخفضٌ والنصبث 
بالنون» ثم يقول: كُمْنا فمَعلَناء فيكون الرفعٌ بالنون» فلمًا كان ذلك استجارُوا أَنْ يكونَ 
الكافٌ في موضع (أنت) رفكاء إِذْ كان إعراب المكوم بالدّلالاتِ لا بالحركات»2©. 

ويرى الأخفشُ بأنَّ الاستعارة بين هذه الضمائر موحودةٌ في كلام العرب» فكما 
دخلث علامةٌ الرفع على الجر في قولهم: ما أنَا كأَنْت» فلأنت) من علاماتٍ المرفوع, 
وهو ههنا في موضع بحرورء وكذلك: الياءُ والكافٌ من علاماتٍ المحرورء وهما في 
(لولاي) و(لولاك) من علامات المرفوع؛ فالأخفش يقيس استعارةً ضمائر الحرٌ للرّفع» 
على نضيرتماء وهو استعارةٌ ضمائر الرّفع للجة". 

أما ابن كيسانَ فذهب إلى احتيار قولٍ الفراء وأضاف إليه مسوّعًا آخرٌ وهو 


لاز والاخخيسياة» لأن تحرفا احص م بح و0 


وهذه العلةٌ التى اعتكَ بما الرماني ومن سبقّه من النحاة على تحويز إعراب الياءٍ 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء ؟/85» رصف البانىي ص 2595 الخزانة 841/68, الأصول 
11 

)١(‏ معان القرآن ؟/85. 

(؟) ينظر: أمالي ابن الشجري 2778/١‏ الإنصاف ص 557, شرح الرضي »445/١‏ رصف 
المباني ص 595, الخزانة ©/19؟. 


(4) الخزانة 41/8 ”*. 
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والكاف في موضع الرفع على سبيل الاستعارة احتجوا بحا على سيبويه والخليل ويونس» 
ومن تبعهم من البصريين الذين يقولون بأنَّ موضع هذه الضمائر الي وليس الرفع. 

وأضاف صاحبْ رصف المباني علة خامسةً وهي: أن (لولا) لو جعلت حرف جر 
لَوُحد حرفان يعملان في معمولٍ واحد, وذلك غيرُ موجودٍ في كلام العرب» ويُقصد 
بذلك على اعتبار أنَّ (لولا) مرَكُبةٌ من حرفين كما سبق, وهما (لوء ولا) وكلكُ واحدٍ 
منهما باق على بايه من المعنى الموضوع له قبل التركيب”2. 

وبمّن وافق الأخنفشء والكوفيين, والرمان في هذه المسألة: المالقي» وأبو البركات ابن 
الأنباري» والرضي» والزبيدي””. 

أمّا سيبويه والبصريون فاعتلُوا لما ذهبوا إليه بعلتين: 

العلة الأولى: عدمٌ النظيرء لأنَّ الياءَ والكاف لو كانتا علامةً للمرفوع» لأدّى ذلك 
إلى ما لا نظيرٌ في كلامهم وذلك محال» وكذلك لا تكون هنا علامةً للنصب؛ لأنَّ 
(لولا) حرف وليس بفعلٍ له فاعلٌ مرفوع» فيكون الضميرُ في محلٌ النصبء فإذا لم 
يكن (لولا) في موضع الرفع» ولا النصبء وجب أن يكونَ في موضع الجر" '". 

والعلة الثانية: الاطْرادُ والقيامئ على النظائر» ومن هذه النظائر (عسى) حيث 
يختلف عملها في الظاهر عن عملها في الضمير» فعملّها في الظاهر الرفغ» أمّا في 
التتجيرة: فعملها النضصك» والذليل غلى :أنه تعمل" النصبت في الضمير قول الشاعر؛ 

و نَفْسن أَقُولُ لا إِذًا مَا كارش لعي از 2ها50 


أنه لا تدحل النوثٌُ والياءُ بعد الألف إلا على منصوب؛ فعملت (عسى) في 


.79115 ينظر: رصف المباني ص‎ )١( 
ائتلاف النصرة‎ »4 45/١ (؟) ينظر: رصف المباني ص 2545 الإنصاف ص١ د ه» شرح الكافية‎ 
ا‎ 
.55 ائتلاف النصرة ص‎ »55 ٠ (؟) ينظر: الإنصاف‎ 
.7 59/28 البيت من الوافر» لعمران بن حطانء في الخزانة‎ )5( 
وهو من شواهد: الكتاب 2705/1 المقتضب 77/7 الخصائص 258/7 شرح المفصل‎ 


لابن يعيش »١7٠١/‏ الخزانة 9/8 75. 


١ ه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الضمير عمل (لعكً)» لشبهها لها في المعبى7". 


9 قاس 000 من (لولاء وعسى) 8 لَدُنْء ولّاتَ)» حيث إَّ (لَدُنْ) لا تعمل 
النصب إلا مع (ِعُذُوَة)» ولا تعملّه مع غيره» وكذلك (لات) لا تعمل إِلّا في الأحيانٍ 


خاصة. 

قال سيبويه: «فهذانٍ الحرفانٍ لمما في الإضمار هذا الحا كما كان لمِلَدُنْ) حال 
مع (ِعُذْوَة» ليسَث مع غيرهاء وكما أنَّ (لات) إذا لم تُعمِلها في الأحيانٍ لم تُعمِلّها 
فيما سواهاء فهي معها بمنزلة (ليس)» فإذا جاوَرَتا فليس لها عمك»7". 

ثم قال بعد ذلك: «وزعمَ ناسٌ أن الياءَ في (لولاي)» و(عساني) في في موضع 2 
حجعلوا (لولاي) موافقة ةَ للجرٌ وري) موافقةً للنصب, كما اتّمَقَ الح والنصث في الاءٍِ 
والكافي» وهذا وحةٌ ردي4؛ 1 ذكرت لكء ولأنّه لا ينبغي لك أنْ تكرٌ الباب وهو 
ل وأنت تحل له نظائد 00 

وأضاف ابن مالك علة ثالثة: وهي إِنما تعبّن كونُ الياء والكاف في (لولاي)» 
و(لولاك) محرورتين؛ استبقاءً لحقٌ (لولا) في الجرٌ؛ لاختصاص الاسم بماء ومُقتضّى ذلك 
أن بجر (لولا) الاسم مطلقاء لكن منع من ذلك شبهُها بما اعتصّ بالفعل» من أدواتٍ 
الشَّرطٍ من ربط جملةٍ بجملة» وأرادوا التنبية على أصل العمل في الأصلء فجرُوا بما 
المضعه ا 1 

هذه أبرزٌ اعتلالاتٍ سيبويه والبصريين ومن وافقهم في هذه المسألة» واختار 
مذهبهم كل من: السيراقي» وابنُ ثم الشجري» والشلوبين» واب يعيش» وابنٌ مالك» 
والمرادي» وابن هشام”2. 


.١77/7 ينظر: الكتاب 2375/7 أمالي ابن الشجري ١/779؛ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

5375/9 الكتاب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 7077/7. 

(5) ينظر: شرح التسهيل »١/825/7‏ شرح الكافية الشافية ص /8. 

(5) ينظر: شرح السيرافي »١78/*‏ الأمالي 2574/١‏ التوطئة ص 57 5» شرح المفصل 2١57/*‏ 
شرح التسهيل 65/7 »١‏ الحنى ص 5037» المغني ١/7‏ 55 . 


١ "45 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ورد الكوفيون على علةٍ القياس على (عسى) بردودء أبررها: أنَّ (عسى) قد حلت 
على (لعلَ) فجُعل لا اسمٌ منصوبٌ» وخيرٌ مرفوعٌ» وهو مقدّرٌ ههناء وإنما حملت على 
(لعكَ) لأنما في معناهاء وهو الطمع؛ في حين أنَّ (لولا) ليس في حروفي الجر ما في 
معنأة قبَانٌ الفرق بينهمنة . 

وذطت اللبرة: مذهيًا "ثالنا: وهو :إنكاة: ولولاي»::ولولاك)7'": وراق أله لا وز أن 
يلي (لولا) من المضمراتٍ إلا المنفصل المرفوعٌ» واحتجّ ياه لم يأتِ في القرآنٍ غيرُ ذلك؛ 
حيث قال -بعد أن عرض رأيَئْ سيبويه والأحفش -: «والذي أقوله : ناذا عا لا 
يصلح أنْ تقول إلا: (لولا أنت)» قال الله عر وحل: ولا تولك مُؤمِيت 74")» ومن 
حالمّنا فهو لا بُدَّ يزعم أن الذي قلناه أجودٌء ويدّعي الوجة الآخرء فيُجييُ على 


مِن هذا الكلام تتضِحٌ العلةٌ التي دعت المبرد إلى إنكار (لولاي» ولولاك) وهذه 


العلةٌ ترحع إلى أمرين: 
الأوَلّْ: مخالفةٌ القياس؛ وهو أنَّ الذي يلي (لولا) إِمَا اسم ظاهرٌ مرفوعٌ» أو ضميدُ 
ب منفصل”. 


والأمرُ الثاني: قلةٌ الماع عند المبرد في (لولا)» فالميردٌ لم يُورِدْ إلا شاهدًا واحدًا 
000 لم تتوافز لديه الكّواهدٌ الأحرى» بدليل عدّم ذكرهاء وكذلك فإِنَّ الشاهد 
الذي أوردّه المبردُ قد ردَّ الاحتجاجٍ به» دون أنْ يُصرّحَ بالعلةٍ التي دعته إلى ردٌّ الاحتجاج 
بذلك. التق إلذ أن الكلوين كشن تللق "العلةا.وذللت ييا قال ززورة أبن 
العباس (لولاي» ولولاك)» وقال: بيث يزيد ليس بِحَجَةِ؛ لأنَّ يزيت حضريُ» وقد جاء 


دللشق. غير بيت يزيي6 1 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ص 57ه. 

."55/9 ينظر: الكامل‎ )١( 

(؟) سورة سبأ آية ."١‏ 

(5) الكامل 45/7 *. 

(5) كتاب حواشي المفصل من كلام الأستاذ أبي علي الشلوبين ص 479 . 


١ ع"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ولا أعلمٌ هل عبارة: (لأنَ يزيد حضرعيٌ) هي من تعليل المبرد» أو الشلوبين؟ فهذه 
العبارة ليست في الكامل ولا المقتضبء ولكنها قد تكون في أَحَدٍ كتبهِ التي لم تصلْ 
إليناء أو تكونُ من تعليل الشَّلوبِين 

وسواءٌ كان الكلامٌ درق أو الكلوون» فإ فيه تعلياة لذ الاحتجاج بشِعرٍ 
يزيد بن الحكم التّقَفيء وهو تادر الشَّاعرٍ بالحاضرة» مما أذّى إلى فسادٍ سليقته» م 
الاحتجاج بشعره -كما 2 نظر لمعلل - مع 2 من عالي الطبقة» ومن أعيانٍ العصر 
الأموي. وقل اسع ستتنهيك بشعره أئمةٌ النحوين كسيبويه والفرّاءِ وغيرهها”". 

وقد نا النحويون المبرد 2 إنكاره (لولاي» ولولاك)» وردّه الاحتجاجٌ ببيت يزيد 
بن الحكم التّقفي» قال السيراقي: «وما كان لأبي العباس أنْ يُسْقِطَ الاستشهادَ بشعر 
رجحل من العرب» قد روى قصيدثه النحويون وغيزهمء واستشهدوا بمذا البيتِ وغيره من 
القصيدة» ولا أنْ يُْكِرَ ما أجمع الجماعةٌ على روايته عن العرب»”) 

وقال ابنُ الشجري: «ودفع أبو العباس الاحتجاج بمذا البيت» وقال: إِنَّ في هذه 
القصيدة دوذ قُ مواضع) وخروجًا عن القياس» فلا مكب مُعَرَّحّ على هذا البيت. 

وأقول: إِنَّ الحرف الشّادَ أو الحرفين أو الثلاثة» إذا وقع ذلك في قصيدةٍ من الشّعرٍ 
القديم ١‏ يكن قادِحًا في قائلهاء ولا دافعًا للاحتجاج بشعره) وقد جاء في عر 
لأعرايٌ: لولاك هذا العام لم أخجج»”" 

وقال أبو البركات ابن الأنباري: «وأمًا إنكارٌ أبي العباس المبردٍ جوارّه فلا وحة له؛ 
لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كلامهم وأشعارهم»2". 


وقال ابن يعيش: "وإنكارٌ مثلٍ هذا لا يحسُن؛ إذ التَّفي من أعيانٍ شعراءٍ العرب» 


- 


(1) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 150/7. 
)١(‏ شرح السيرافي .١17//+‏ 

(؟) أمالي ابن الشجري .71717/١‏ 

(:) الإنصاف ص ”7 ه5ه. 


١ "4 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وقد روّى شعرّه الثّقَاتُ فلا سبيل إلى منع الأحذ انكر 


ونقل أبو حيانء والمرادميٌ قولّ الشّلوبين: «اتّفق أَئمةٌ البصربين والكوفيين؛ كالخليل» 
وسيبويه» والكسائي والفرّاءِ» على رواية (لولاك) عن العرب, فإنكارٌ المبرّدٍ له هذيان»”". 

ومن هذا الكلام ينّضْحُ أنَّ تخطئة النحويين للمبرّد في إنكار (لولاي» ولولاك) 
لامرية: 

أحدهما: رد الاحتجاج بشعر يزيد بن الحكم الثقفي» وهو ممّن يُستشْهَّدُ بشعره. 

والأمرٌ الآخر: وروده في غير ما بيتِ عن العرب القُصحاء. 

فلا وحجة إذن لما ذهب إليه امرك ولا حُجّةَ له في رد السّماع عن الثّقات من 
العرسة: 1 

وخلاضة القول ق هده النالة أن اللسحوية قن "الضقائن التصلة ىالزلةم حو 
(لولاي)» و(لولاك)» و(لولاه) ثلاثة مذاهب: 

المذهث الأَوَلْ: مذهث الخليل» ويونس» وسيبويه» وهو مذهث جمهورٍ البصريين» 
وهو أنَّ هذه الضمائرٌ في موضع الحرٌء وأنَّ (لولا) جايَةٌ فْيحِعَلْ لما كما مع هذه 
الضمائر» عالق كما مع الاسم الظاهر. 

وتلق هذه اللذافس هن 1 4نف العتراتةوإن كانك زنع أو النصيدوة إلا انا 
بعلت ولوات ل امومع ارقم + ولك علي سيل الافتتعار ري كضائر ارقم لجع 
حُكمٌ (لولا) مع الضّمائرٍ موافقًا لحكيها مع الاسم الظاهرء وهذا مذهب الأخفش» 
والفرَاءِ» ومعظم الكوفيين» وهو احتيارٌ الرماني. 

أمَا المذهبُ الثالث: فهو مذهب المبيّدٍ الذي أنكرٌ محيء الضّمائرٍ المتصلةٍ بعد 
(لولا)» وذهب إلى أنه لا يلي (لولا) من الضّمائرٍ إلا المنفصلة. 


والذي يتركّخ عندي من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الأحفش, والفرّاء» ومعظمُ 


.١١١/ شرح المفصل‎ )١( 
.5٠١85 الجنى ص‎ »١ 7017 ينظر: الارتشاف ص‎ )١١ 


١ "4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
الكوفيين» وهو أنَّ موضع هذه الضمائر الرفع» على سبيلٍ الاستعارة من ضمائر الرفع 
المنفصلة» وذلك للعلل التي ذكرها أصحابُ هذا المذهب, وكما قال الرضي: «وإِنْ يُحّحَ 
مذهب سيبويه بأنَّ التغيير عندّه تغييدٌ واحدّ» يُرَِحُ مذهب الأحفش بأنَّ تغييرٌ الضمائر 
بقيام بعضِها مقامَ بعض ) ثابثٌ في غير هذا الباب» بخلافي تغيير (لولا) بجعلها حرفت 
جد وارتكاث حلاف الأصلء وإِنْ كت إذا كان مستعملاء أَهْوَنُ من ارتكاب نخلافي 
الأصلٍ غير المستعمل إن قه»0". 
22 


.545/١ شرح الكافية‎ )١( 


١ 01-5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المطلب الثامن: 
علة امتناع العطفٍ على الضميرٍ المجرور إلا بإعادة الجارٌ 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ولا يجوز العطفُ على المضْمَرٍ المحرور إلا بإعادةٍ الجانٌ من قِبَلٍ أنه 

أحدهما: شدَّهُ الاتصال بمُعاقبة حرفي مِن العامل كمعاقبة التنوين. 

والآخرٌ: أن المعطوفت نظيرُ المعطوفب عليه في موضعه من العامل» وإثما يبدأ 
بأحدهما على طريقٍ السَبْقِء والتّعاقبُ في الموقع لما جائرٌ صحيحٌ» وليس للمجرور 
تفص يُاقِت هذا الحرور الظاهر. 

فلمًّا احتمع فيه سببان» كك واحدٍ فيهما يُضْعِفُ الحكم بطل جواره؛ لأنّهِ ليس 
بعد الضَّعففٍ إلا امتناعَ الجواز» فلا يحوزٌ: مررثُ بك وزيدِء ولا: هذا غلامّك وزيدٍِ» حتى 
تقول: مررث بك وبزيدِء وهذا غلامُك وغلامٌ زيدٍ»”©. 
اعتلال الرمانى: 

يرى الرمانى أنه يمتنع العطفُ على الضمير المحرور إلا بإعادةٍ الجارء فلا يُقال: 
مررثُ بك وزيلٍ» ولا: هذا غلامُك وزيلٍ» وإنما الصَّوابُ: مررثُ بك وبزيلٍ» وهذا 

واعتكَ الرمادة لهذا المنع بعلتين: 

العلةٌ الأولى: شدَّةٌ الاتصال بمعاقبة حرفي من العامل كمعاقبة التنوين. 


577 و 
33 0 


والغلة القائية: أن المعطوفت نظي العطوقن حليه: ق موضعه فق الخامل » :وإنا بيدا 
بأحدهما على طريق السّبق» والتعاقب في الموقع لهما جائرٌ صحيحٌ» وليس للمجرور 
منفص|” يعاقبُ هذا امحرورٌ الظاهر. 


.551١-55٠0 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 


١ وه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألةٍ عن العطف على الضَّميرٍ امحرور» ورأى أنه يمتنغ 
العطفُ على الضمير ابحرور إلا بإعادةٍ الجارٌء كالأمثلة التي تقدَّمَتء واعتكَ لذلك المنع 
بالعلتين السابقتين» ففي العلة الأأولى يرق الرنائ أن الضميد ارون شدي الاتصالل 
يحرف الح فلا يأ إلا متَّصِلّاء ولا يمكنه الانفصالُ عنهء فهو بذلك بمنزلة التنوين» 
فينبغي أنْ يمتنع العطفُ عليه؛ كما يمتنعٌ على التنوين» فامتناعٌ العطنبٍ على الصَّميرٍ 
امحرورٍ دون إعادةٍ الجارٌ مقيسٌ على امتناع العطفيٍ على التنوين. 

ووحة قياس الضمير المتصلٍ على التنوين هو المشابحةٌ بينهما من عدَّةِ وجوه" 

الوجة الأوَلُ: أتَما على حرفب واحدٍ. 

والوجة الثاني: أكَما يُكَمّلانِ الاسم. 

والوحة الثالث: أنه لا يُْفصّلٌ بينهما وبينَ الاسم بالظرفي. 

وهذه العلةٌ التي اعتلٌ بحا الرماني ذكرها سيبويه في كتابه» وتبعه في ذلك جمهوز 
البصريين”22 فقد ذهبوا إلى امتناع العطفٍ على الضمير المجرور إلا بإعادةٍ الجارٌء قال 
سيبويه: «ومما يقبح أن يشركه لمظهر علامة المضمر امحرور» وذلك قولك: مررت بك 
وزيدء وهذا أبوك وعمروء كرهوا أن يشرك المظهر مضمرًا داحلا فيما قبله؛ لأن هذه 
العلامة الداحلة فيما قبلها جمعت أتما لا يتكلم بما إلا معتمدة على ما قبلهاء وأتما بدل 
من اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلما ضعفت عندهم كرهوا أن 
يتبعوها 0 

وذكر ابن الأنباري أنَّ هذه العلةَ هي حجةٌ البصريين» إلا أنّه فصّل فيها فجعلها 


.78/75 ينظر: الإنصاف ص 27074 شرح المفصل‎ )١( 
ائتلاف النصرة ص‎ 50١ الارتشاف ص‎ »355/١ ينظر: الإنصاف ص 230772 البسيط‎ 0١9 
"7 


(99) الكتاب 5/1/5؟. 


١ يل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الأول ده الاضال»فالضمير" إذا كات روا 'اتصل باللماة وم ينتضل عقه: 
بخلافب ضمير المرفوع والمنصوب»؛ فكأنّك قد عطفت الاسم على الحرف 
الجارٌ وعطْفُ الاسم على الحرفٍ لا يجوز. 
والعلةٌ الثانية: لأنَّ الضميرَ صار عوضًا عن التنوين» فينبغي أنْ لا يحور العطفٌ 
غَلِيَفَ كنا لأ موز العظك على اتوي 
ولعكَ ما ذكره ابن الأنباري أدقٌ ما ذكرّه الرمانيء إلا أنَّ في إيجاز الرماني عدم 
إخلالٍ بالمعنى» وصحيحٌ من حيث القياس؛ لأنَّ شدَّةَ الاتصال جعلث الضميرٌ مشابما 
للتنوين في بعض أحكامه؛ ومن ثم جاز القياسُ عليه. 
ما : الغلة” القانيةٌ التي اعتل بما الرماني فهي: عدم صحَةٍ التعاقب بين الاسم 
المعطوفي والمعطوفي عليه الذي هو الضميرُ المحرور؛ لأنَّ المعطوف كما قال الرماني نظيرُ 
المعطوفي عليه في موضعه من العامل» وإنما يُدَاُ بأحدهما على طريق السّبق, والتعاقُ 
في الموقع ل هما جائرزٌ صحيحٌ» وليس للمجرور منفصكٌ يعاقب هذا المجرور الظاهر» فكما 
لا يحوز: مررت بزيدٍ وك فكذلك لا يحوز: مررت بك وزيدٍِء أي أنه كما لا يحور أن 
يكونَ معطوفًاء فكذلك لا يجوز أن يكونَ معطوفًا عليه. 
وهذه العلةٌ التي اعتكَ بما الرماني نسبها السيرائي إلى أبي عثمان المازي”"© فلعلّه أو 
من اعتكَ بماء وذكر السيرائي أيضًا أنَّ المبرد شايع المازني في ذلك0©. 
وممّن وافق البصريين على هذا المذهب كل من الفرّاءِء وابنٍ السراج» واليّحاج» 
والسيراقي» وابن جبي» وأبي البركات ابن الأنباري» والزمخشري» وابن يعيشء» وابنٍ 
الحاحب, والرضيء» وابنٍ هشام وغيرهه”؟؛ فكلك هؤلاءٍ يرون أنه بمتنٌ العطف على 


.777 ينظر: الإنصاف ص‎ )١١ 

(؟) شرح السيرافي 45/7 .١‏ 

يه ا مرجع السابق. 

(5:) ينظر: معاني القرآن ص ,157/١‏ الأصول .١١9/١‏ اللجمل ص 2١8‏ شرح السيراقي 
“ره ؛ 2١‏ الخصائص 758805, الإنصاف ص 2772١‏ المفصل بشرح ابن يعيش 78/7. الكافية 


بشرح الرضي 0”74/7 أوضح المسالك /897. 


١ ى؟_‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الضمير المحرور إِلّا بإعادة الجار» ويستثنون من ذلك ضرورةً الشّعرء قال الفراء: «وإنما 
يجوز هذا في الشّعرٍ لضيقه»”''» ونسب ابن عقيل هذا الرأي إلى الجمهور”". 

ما الكوفيون عدا الفرّاء- فذهبوا إلى أنه يجوز العطفُ على الصتّمِيرٍ المجرور دون 
عادةٍ الجار» ولا يقتصر ذلك على الشّعرء بل يجوز في نظم الكلام ونثره» إلا أن الأكثر 
ا ا 

واحتار مذهيّهم كل من ابن مالك9 وأبي د وابن عا كار 
والسيوطي”""» ونسب هؤلاء المتأخرون هذا الرأي إلى يونس» وقطربء والأخحفش”'". 

ويظهر لي أنَّ للأحفش ف هذه المسألة رأيين: أحدهما: ما ثيب إليه» وهو الرأي 
السابق» والآخر: ما صرّح به في كتابه» وهو موافقته للبصريين» حيث قال في قوله 
تعالى: وَأتَعوأ أنَّهَ أأزِى مون بده تاكة د ««(والأرحام) منصوبةٌ» أي: اتقوا 
الأرحامً» وقال بعضهم: (والأرحام) جدٌّ والأوّل أحسن؛ لأَنّك لا بحري الظاهرٌ ابحرورٌ 
على المضِمَرٍ 0 

واعتلٌ الكوفيون ومن وافقهم بعلتين: 

العلةٌ الأولى: القياس. 


ِ 
أ 


والعلة الثانية: السّماع. 


.؟57/١ معان القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح ابن عقيل ؟719/5. 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 9/ه/؟. 

(5) ينظر: الارتشاف ص 270١7‏ البحر المحيط 55/7 .١‏ 

(5) ينظر: المساعد .47١/7‏ 

(5) ينظر: ائتلاف النصرة ص 17". 

(0) ينظر: اهمع .١150/*‏ 

(8) ينظر: شرح التسهيل /775, الارتشاف ص 250١7‏ المساعد »47١/5‏ ائتلاف النصرة 
ص 57 الهمع 2١50/7‏ شرح الأشموني 107١/+‏ الخزانة .1١/©‏ 

(9) سورة النساء آية .١‏ 


)٠١١‏ معان القرآن 417/١‏ ؟. 


١ 4ه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


ما القياسئ: فهو على عطني الظاهر على الظاهرء لأنَّ الضميرٌ نائبٌ عن الاسم 
الظاهر» ويأحذُ حكمّه. فكما جاز العطفُ في الظاهرٍ دون إعادةٍ الجانٌ نحو: مررث 
يزِيدٍ وعمروء جاز كذلك في الضميرء فتقول: مررث بِكَ وزيدِ» وَنَقَلَ هذه العلّةَ عن 
أولئك امحيزين ابن أبي الربيع» في شرجه على الثمل”". 

ومن أوجه القياسٍ كذلك ما ذكره أبو حيان وهو القياس على البدلٍ والتوكيد'”", 
فكما يجوز أَنْ يُبِدَلَ مِن الضمير المحرور ويُوّكَدُ من غير إعادةٍ الحارٌ نحو: مررت به زيدِء 
ومررت بك نفسكء, فكذلك يجوز العطفُ على الضّميرٍ ابجرور دون إعادةٍ الحارٌ. 

وأمّا السماغ: فقد ورد كثيرا في القرآنٍ الكريم» والأحاديثء والشّعرء» فيِمًا جاء 
منه في القرآن قولّه تعالى: 8 وأ هوأ أده أى مَسَللونَ بو وَالايّمم4”" بجرٌ (الأرحام) على 
العطف على الضمير المجرور في (به)» وهي قراءةٌ أحدٍ القرَاءٍ السبعة» وهو حمزة الزَّيّات 
وقراءةٌ إبراهيم النخعي» وقتادة» ويحبى بن وناب وطلحة بن مصرفء والأعمش» ورواية 
الأصفهاني والحلبي عن عبدٍ الوارث”©» وقوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم)"'»؛ ف(ما) معطوف على الضميرٍ المحرورٍ في (فيهن), 
وقوله تعالى: 9 لَكِنٍ أَلرسِحُونَ فى أ لبإ منفز امون زمئون يمآ لإ أ من قََيِقَ 
وَألْمْقِيِمِنَألصَّكِة 274 ف(المقيمين) في موضع خفض بالعطف على الكاف في (إليك)» 
والتقدير فيه: يؤمنون بم أُْرلَ إليك» وإلى المقيمين الصلاة» يعني: من الأنبياء عليهم 
السلام» ويجوز أيضًا أن يكون عطمًا على الكاف في (قَبْل)؛ والتقدير فيه: ومن قَبْل 
المقيمين الغيلاق يحق: عن أققلك» وقوه عالق + وض عن سبيل كك تك ةبده 


.545/١ ينظر: البسيط‎ )١( 

.١ها//9 ينظر: البحر المحيط‎ )١ 

(؟) سورة النساء آية .)١(‏ 

(4) ينظر: السبعة في القراءات ص .550١‏ النشر في القراءات العشر 2١55/١ -5 41/١‏ حجة 
القراءوات ص »١/88‏ البحر المحيط 2١55/7‏ إتحاف فضلاء البشر ص .١/85‏ 

و5) سورة النساء آية 17+ ١‏ 


سوة النساء ليذ 13/8 


١ همه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وَلْمَسَحِدِ تَلَرَامٍ 274, حيث عطف «المسجد الحرام) على الماء من (به)؛ وكذلك قوله 
تعالى: وأا نيما عيش وين لَسَوُ لد بوي 16 فومن) ف موضع خخفض 
بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم). 

وما ورد في ذلك من الأحاديث الشريفة: قوله 28: رإنما مَتَلّكُمْ واليهودٍ 
والنصارى كرجُلٍ استعمل عُمَّالة'" , بر (اليهود) عَطْمًا على الضمير البحرور بغير 
إعادة اْخَارٌ في (مثلكم). 

جما جاء عن العرب ما حكاه قطرب عنهم: (ما فيها غيك وفرسِه)» بجر 
(الفرس) عطمًا على الضمير في (غيره). 

أمّا الشّعر فقد ورد فيه الكثيرُ من الشواهد التي عُطِفَ فيها الاسم على الضمير 
احور بغير إعادةٍ الحارٌ ومِن هذه الشواهد قول الشاعر: 
فاليومٌ قَرَنت تحجونا وَتَشُّْتمُْنَا ‏ فَاذَْمَبْ قَمَا بِكَ والأيام مِنْ عَجَبٍ0) 

ف(الأيام) مجرورة؛ لأنما عُْطمّت على الضمير في "بكَ"» والتقدير: بك وبالأيام. 


ومنها قول عباس بن مرداس: 
أهة على الكنيبة لا أبنان 


.71١17 سورة البقرة آية‎ )١( 

.٠١ سورة الحجر آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب: الإحارة إلى صلاة العصرء رقم (549١؟).‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل 2777/7 أوضح المسالك «/537» ائتلاف النصرة ص 277 شرح 
الأافوق “ارلا 

(5) البيت من البسيطء ول أعثر على نسبة لقائله. 
وهو من شواهد: الكتاب 238/9 الكامل ص ,.38١‏ الأصول »١١9/١‏ الإنصاف ص 
؟/ا"ء شرح التسهيل 2377/7 الخزانة 5/8 17. 

(5) البيت من الوافر» للعباس بن مرداس السلميء» في ديوانه ص .١١١‏ وينظر: الخزانة 57/8/57 . 
. 


وهو من شواهد: شرح السيراقي 2١40/7‏ الإنصاف ص 37/7”» شرح التسهيل 51/7/7. 


١ كه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والقزب ال 
تُعَلْقُ في مِئْلٍ السواري سُيُوفنا وَمَا يها وَالكَعْبٍ غُوط تَقَانِفُ7) 


ف(الكعب) بحرورٌ بالعطبٍ على الضمير امحرور في (بينها)» والتقدير: ما بينها وبين 
الكعب غوطٌ نفانف. 


وقال آخر: 


5 ص 5 6 7 1 8 7 2007 7 2 1 
هَلا سَألْتِ بيذي الْحَمَاجِم عَنْهُمْ وأبي تُعَيْمِ ذِي اللَّوَاءِ الجمكرق0) 


اس 


ف(أبي تعيم) محرورٌ بالعطف على الضميرٍ انحرورٍ في (عنهم). 
فهذه كلّها شواهدُ ظاهرةٌ تدل على جواز العطف على الضمير ابحرور بغير إعادة 


6. 


الجار» كما يقول الكوفيون ومن وافقهم. 


ولم يُسلّم كم فريقٍ بما اعتكَ به الفريق الآحرء بل ذهب كلك منهمم إلى دحض 
حُجج الآخر ونفْضٍ علله؛ وكانت ردود الفريقين على النحو التالي: 
أولّا: ردودُ الكوفيين ومن وافقهم: 

رد اببنُ مالك على خحُجج البصريين واعتلالاتهم» ورأى أنَّ الصتّعْف فيها ظاهرٌ بِيّن 
حيث قال بعد أَنْ عرض الحجتين السابقتين اللتين ذكرهما الرماني: «وفي الحجتين من 
الضعفيٍ ما لا يخفى؛ لأنَّ شبة ضمير الجر بالتنوين لو مُنِع من العطف عليه بلا إعادة 


.؟57/١ معان القرآن‎ )١( 
البيت من الطويل» لمسكين الدارمي في ديوانه ص ”7ه.‎ )١( 
الإنصاف ص 177”ء‎ »١ 5/79 شرح السيرافي‎ »557/١ وهو من شواهد: معاني القرآن للفراء‎ 
.١7 5/8 شرح التسهيل 2087/7/9 الخزانة‎ 
(؟) البيت من الكامل» ولم أعثر على نسبة لقائله.‎ 
2١57/57 وهو من شواهد: الإنصاف ص07”» شرح التسهيل 317/9 البحر المحيط‎ 
. ١7 الخزانة هه‎ 


١ /اه؟"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الجارٌ» لَمْيِع منه مع الإعادة؛ أن التنوين لا يُعطفٌ عليه بوجي ولأنّه لو مُنع من 
العطف عليه» لَمْنِع من توكيده والإبدالٍ مف أن التنويتَ لا يوك ولا يدل منه» وضميرٌ 
1-2 ل مَك وفدل منه بإجماع, فللعطفٍ أَسوة كمماء» قد 0 ضعفُ الحجة 0 


وأمّا ١‏ ل ل يه والمعطوف عليه 
شرطً في صحَّةٍ العطف, لم يجز: رت رَحْلٍ وأخيه» ولا: أعيّ فتى هيجاء أنت وجارهاء 
ولا: كك شَاةٍ وسخخلتها بدرهم؛ وأمثالُ ذلك كثيرةٌ فكما لم يمتنع فيها العطف, لا يتنعٌ 
في نحو: مررت بِكَ وزيدِء وإذا بطل كونُ ما تعلَقُوا به مانعاء وجب الاعتراف بصكة 
الجواز»”') 
وما ذكرّه ابن مالك من هذه الشواهدٍ يندرج تحت قاعدة: (كثير ما يُغتفّر في 
الثواني ما لا يُغتمّر في الأوائل)» وقد تحدَّث عنها ابن هشام في كتابه المغني''"» فلا يجوز: 
رب أخيه. ولا: أن جارهاء ولا: كك سخلتهاء إلا أنما لما وقعث ثانيةً تسمّحُوا فيهاء 
فكما ساغ في تلك الأمثلة الجواز» ساغ كذلك في العطفيٍ على الضميرٍ دون إعادةٍ 
الجارّ. حيث جُمكن إدحاله تحت هذه القاعدة. 


ورد أبو حيان على تأويلاتِ البصريين في الشّواهد القرآنية والشعرية بأنَّ ك: 
السسّماع تدل غلن اطنوانة:ولة مك لها على الكاذ ولع وم 
ثانيًا: ردودُ البصريين ومن وافقهم: 

وني المقابل فقد رد الرضيئٌ على قياس الكوفيين العطفف على البدلٍ والتوكيدء بأنّ 
البدل والتوكية: ليما ولعيو نضا عن تبرق يه لا ب ولا لفظاء أمَا المعنى: 
فلن البدلٌ في الأغلب إِمّا كل المتبوع, أو ببعطتة أو 'متعلقةة ,والغلط “قلي نادي 
والتأكيد عين الموَكّدء وأا اللّمْظُ فلأنّه لا يُفْصّلٌ بينهما وبين متبوعهما بحرفٍ كما : 
عطف النَّسَق» فأُنكرٌ جَرْيُ ما هو مُستقِكٌ وكالأحنبي من متبوعه؛ على ما هو كالحزء ما 


. 


315-1179 شرح التسهيل‎ )١( 
.5945/5 (؟) ينظر: المغني‎ 
.١ 51/7 ينظر: البحر المحيط‎ )5( 


١ "1 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
5 أسماكه اك 0١‏ 


ورد البصريون على شواهد الكوفيين بالتأويل فيهاء .يدت تَأوَلَوَا كزة ما اسَتَشهدٌ 
به الكوفيون» سواءً من الآيات القرآنية» أو الشُواهدٍ الشّعرية0": 
أمَا الآياث القرآنيةٌ فتأوّهُا البصريون على النحو التالي: 
1 2س رصم سه 
أن "الأرحام" بحرورة بالواو التي للقّسَمه وحوابث القِسّم قوله: ما نآ نَهَكانَ عَلدَكدٌ 
رباك أو بحرفب مقدَّرٍ غير المذكورء وتقدييه: وبالأرحام» فحُذقّت لدلالة الأولى 
لبه . 
ومنهم من غالى فَلَمْ يجر القراءةً بماء يقول الْمُبَرُةٌُ: «وقرأ حمزة: (١‏ وأتَمُوا هذى 
مَسَلوتيوم والاْحَام 4) وهذا م لاو غندناء إلا أن 0 لبد 0 
وممّن ردّها كذلك: لاحي" والزمخشري”"2» وابن عطية, بحجّةٍ امتناع العطف 
العطفب على الضمير احرور دون إعادة الجار. 
وزعمَ الرضيئٌ أنَّ حمزةً إِعا قرا كما موافقة لمذهبه الكوفّ» حيث قال: «والظاهدِ 
حمزةٌ جوّرٌ ذلك بناءً على مذهب الكوفيين؛ لأنّه كوؤةٌ» ولا نُسلّم تواثرٌ القراءات»". 
وهذا طعنٌ واضحٌ وصريحٌ من الرضي في القراءات السّبع» وإنكارٌ لتواترهاء تكرّر 
عنده في 0 من موضع» كما 2 الفصلٍ بين المتضايفين. 


وليس لؤلاءٍ أنْ يردُوا قراءةً متواترة عن النيك #ك قرأ بما سلفُ الأمّة واتصلت 


ع 


أن 


.71701/7 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

.717/9-174 تنظر ردودُ البصرين على شواهد الكوفيين في: الإنصاف ص‎ )١( 
0/4 ينظر:الاتضاف صن‎ 09 

(4:) الكامل ص .57”1١‏ 

(5) ينظر: الجمل ص 2١/8‏ خزانة الأدب .١717/5‏ 

(5) ينظر: الكشاف .4517/١‏ 

(0) ينظر: المحرر الوحيز 5/7 . 


(8) شرح الكافية ١/9؟.‏ 


١ وه"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


بأكابر قبَاءٍ الصّحابةٍ الذين تلقّوا القرآنَ من ف النَّحَ 2# بغير واسطة”"©. 

وليس لمم كذلك أن يطعنوا في قارئها حمزة الزيّات الذي أخذ القرآن عن سليمانَ 
بن مهران الأعمشء» وحمدان بن أعين» ومحمدٍ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وحعفرٍ بن 
محمدٍ الصّادق, ولم يقرأ حمزةُ حرفاً من كتاب الله إلا أن وكان حمزةُ صا حاً ورِعاً ثقة في 
الحديث» وهو من الطَّبقة الثالثة» وُلِد سنة ثمانين وأَحْكم القراءةً وله حمس عشرةً سنةء 
وأَمّ انان سنة مائة» وعرضَ عليه القرآنَ من نظرائه جماعةٌ منهم: سفياكُ التّوريء 
والحسنٌ بن صالح. 

ومن تلاميذه جماعةٌ منهم إِمامٌُ الكوفة في القراءةٍ والعربية أبو الحسنٍ الكسائي, قال 
الثوري» وأبو حنيفة» ويحبى بِنْ آدم: علب حمزة النَّاسَ على القرآنٍ والفرائض”) 

قال آبو حيان: جرومن ادن للحن 'فيهاء أو الغلط على حمرة فق كذ ب 7 

أمَا ما ذهبوا إليه في تأويلها سواءً بِالفَّسَم أو بحذفبي حرفي الجرٌّء فكما قال أبو 
حيان: «وتأويلُها على غير العطنبٍ على الضمير مما يرج الكلام على الفصاحة» فلا 
يُلتغت إلى التأويل»2'. 

ون (ما) في قوله تعالى: « وَيَِسَتَفْسُوَيَكَ في ألِنْسَكِ قل أَنَّهُ يُقَِْكُمَ قيهن و وَمَايملَ 
عَبَنَكُمَ 4 معطوفة على لفظٍ الحلالة» وبه تكون في محلٌ رفع والتقدير فيه: «الله 
يُفتيكم فيهن» ويُفتيكم فيهن ما يُتَلَى عليكم)» وهو القرآنُء وهو أُوحَةُ الوجحهين» أو 
معطوفةٌ على النساءء وتكون في محلٌ جرٌء ولكن ليست بالعطفٍ على الضَّميرٍ ابحرور 
في (فيهن). 

أن (المقيمين) ليست معطوفةً على الضمير وإنما هي منصوبةٌ على المدح» أو 


.١517/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تنظر ترجمة حمزة الزيات في: تحذيب التهذيب 2707/7 وفيات الأعيان ١/1717غ‏ النشر 
© البحر المحيط 537/7 .١‏ 

(9؟) البحر المحيط 55/75 .١‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(ه) سورة النساءء آية .١19/‏ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


حرورة بالعطفٍ على (ما) في (بما أنزل إليك). 

أن (المسجد الحرام) مجرورة بالعطٍ على (سبيل الله)» وليس على الضمير في 
(يه)» والتقديرٌ فيه: (وصّدٌ عن سبيلٍ الله وعن المسجدٍ الحرام)» أو أنه معطوفٌ على: 
(الشهرٍ الحرام). 

ورد هذا التأويل كلك من أبي علي الشلوبين» وابن مالكء وأبي حيان”"؛ لأنّهِ يودُ 
إلى الفصل بين الصّلةِ والموصول» حيث يكون التقدير: وصدّ عن سبيلٍ الله وعن 
المسجدٍ الحرام» وكفرٌ بهء وقد صل بينهما بقوله: (وكفرٌ به)» ولا يجوز أنْ يُفصّل بين 
الفكلة والوضول» قال ايع ماللك: 'ونونّي هذا المحظور حمَلَ أبا علي الشلوبين على 
موافقة يونس والأحفش والكوفيين في هذه المسألة". 

5000 5 نك نز تارك سس 1 000 2 كو ض وم ا( ع 5 5 

وأنّ (من) في لاوِجَعَلْمَالَك فا معش وَمَن لََوُلهُمِقِينَ 76 في موضع نصبٍ 
بالعطٍ على "معايش"؛ أي: حعلْنًا لكم فيها المعايشَ والعبيدَ والإماءً. 

وما الشّواهدٍ الشّعرية فكان تأويل البصريين فيها على التّحو الآقّ: 

أنَّ (الأيام في البيت الأول بحرورةٌ على القَسَم لا بالعطفٍ على الكاف في 
(بكَ). 


2 


7 
ع ع 


وأنَّ (سواها) في البيتٍ الثاني منصوبٌ على الظّرف؛ لأتا لا تقعٌ إلا منصوبةٌ على 
الظرف. 

أن (الكعب) في البيتٍ الثالث ليس بحرورًا على ما ذكرواء وإنما هو بحرورٌ على 
تقدير تكرير (بين) مره أخرى» فكأنّه قال: ما بينها وبين الكعب» فحذف الثانية لدلالة 
الأولى عليها. 

أن (أبي نعيم) بحرورٌ بالإضافة» على تقدير: وصاحبٍ أبي نعيمء فحذف 
(صاحب) وح ما بعدّه بالإضافة؛ لأنّه في تقدير الثّبّات. 

كانت هذه هي ردودُ البصريين على شواهدٍ الكوفيين» ومما يُلاحظ أنَّ البصريين 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل 2337/7/7 البحر المحيط 5/7 .١5‏ 
و شيو المتجرا 01 


١ "5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فنَدُوا جميع ما استشهد به الكوفيون» ولم يسلّموا لحم ولو بشاهدٍ واحدء حتى بلغ 
الانتصارٌ لمذهيهم أنْ يقولٌ ابن الأنباري: «ثم لو بل ما أنشدوه من الأبياتٍ على ما 
اذّعوه لكان من الشَّاذٌ الذي لا يقاس عليه»0©. 

وهناك مذهب ثالث في المسألة: 

وق الشزذا كل« لضي هار« الفظفة قله دون إعاذة لبها :* دورط يه القمة 
وزيلِء ومررث يحم كلهم وزيد. 

وهذا مذهب الْمَرمي والرٌّيادي”"©: وتيب كذلك إلى الفرّاء» حيث ثقل عنه أنه 
قال: طاضوز “مر :به تفيه: وزيلي: وفزرت نهنع اكليم :وزير ”0 . 

وعند الرضي أنَّه مذهب الحرمي وحدّه قياسًا على العطف على الضمير المتصل 
المرفوع» وردّه الرضييٌ لِعدّم وحود السّماع فيه'”". 

وأعجب من اليّضي حيث رد القيااس بحجّةٍ عدم وحودٍ السكماع» وف العطفٍ دون 
تقبو ر5 الماع بل عفن «قئة مكو غالفية للفياس» ولا أرق :ولك يذ تمملها الاي 
جعلثه تلك العصبيةٌ يقبَلٌ ما يوافق رأَيَُ ويرْدُ ما يخالِقّه دون اعتبارٍ لشروطٍ الأدلة 
الإجمالية المتعارفٍ عليها في أصولٍ النحو. 

وبعد عرض هذه المذاهبء أحِدُ نفسي تمي إلى المذهب الذي مُجِيرُ العطف على 
الضمير البمحرور دونَ إعادةٍ الجار» وهو مذهبُ كُلٌّ من يونس» وقطرب» والأأخفش» 
والكوفيين» ومن وافقهم, وترجيحي لهذا المذهب يأنِ لعدَّة أمور: 

أولّا: كثرةٌ الشواهد الواردةٍ فيه كما تقدّم» فليس صحيحاً أنه إنما جاء في بيئَينء أو 


4 
2 


ثلاثةع بل ورد ذلك نثرًا ونظماء؛ 5 يصعبٌ معه أنْ 1 شاذًا أو ضرورة» 


.81/9 الإنصاف ص‎ )1١( 

(؟) ينظر رأي الحرمي والزيادي في: الارتشاف ص ,38١‏ الهمع /2190 شرح الأشموني 
. 

(*) ينظر قول الفراء في: الارتشاف ص 27١١7‏ شرح الأشموني .11١/+‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية ؟/9". 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


قال أبو حيان: «وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كني يحرج عن أن 
ْعَلَ ذلك ضرورةً»(". 
ثائيًا: ضعفٌُ حجج المانعيق: كتنا قال :ايخ مالك0©. بوذلك أله 'مكن .نقطها 
بمثلهاء أو بما هو أقوى منهاء ويكفي في ردَّها أنحا أقيسةٌ عقليةٌ» وَرَدَ السّماغٌ 
بخلافهاء والسّماع مقدَّمٌ على القياس. 
النًا: أنّ ضميري النصب واليّفع يُعطَفُ عليهماء على حلاف في ضمير الرفع» 
وليس ممه مانعٌ قوعي بمنغ من أنْ يحَمَلَ عليهما ضمررٌ اللدرّ في أصل اللنواز, 
إن كان الأكثر والأفصحٌ فيه أَنْ يُعطّفَ مع إعادةٍ الجارٌء كما أنَّ الأكثرٌ في 
العطبٍ على ضمير الرفع توكيدّة» أو الفصلْ بينه وبين المعطوف». نحو: 
قمثُ أنا وزيدٌ» وقمثُ اليوم وزيدٌ”". 
رابعًا: تم أحازوا العطفت على الضمير المحرور من غير إعادةٍ الخافض الاسمي 
(المضاف) في مواضع منها: 
أ- العطفُ على الضمير البحرور باسم الفاعل؛ نحو: هذا ضاربُةُ وزيدِء يقول 
السّلوبِينُ: «ولك في العطفٍ على انحرو باسم الفاعل الحمل على اللّفظٍ 
على الإطلاق» وإِن لم يُعطَفْ على المضمّر المخحفوض بعد إعادةٍ الخافض؛ 
نحو: هذا ضاربُةُ وزيد»”2. 
ب- إذا أُوقِعَ عودُ الخافض في لَبْسِء نحو: جاءني غلامك وغلامُ زيدء وأنت 
تريدٌ غلامًا واحداً مشتركًا بينهماء فلا يجوز ذلك» بل تقول: جاءني 
غالكة ونيد . 


_- 


فهذا يقرِّبُ القولٌ بحواز العطنفٍ على الضمير ابحرور من غير إعادةٍ الخافض الامي 
والحرفي؛ إذ البابُ واحدٌ. 


.١55/؟ البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل 9/ه/ا. 

(؟) ينظر: البسيط 2555/١‏ التصريح .18١/5‏ الهمع 1848/19. 
(:) التوطئة ص 757. 

(5) ينظر: شرح الكافية 4/5 71. 


١ را‎ 


التعليل النحوي عند الرماني البابالأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


خامسًا: يُضاف إلى ما تقدّم أنَّ ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقّهم له وحةٌ في 
القياس» وهو أنه كما يحور أن يبدل من الضَّميرِ» وَيُؤّكُدَ دون إعادة الجار» 
فكذلك يجورٌ أنْ يُعطّفَ عليه دون إعادة الجارٌ أيضًا. 


5 


١ ل‎ 
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3 
الفصل الثاني 
العلل النحوية في الأسماء المبنية 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: علة بناء أسماء الإشارة. 
المبحث الثاني: علة بناء (أي) الموصولة. 
المبحث الثالث: علة بناء أسماء الأفعال. 
المبحث الرابع: علة بناء (أمس). 
المبحث الخامس: علة بناء (قبل) و(بعدٌ). 
المبحث السادس: علة بناء المركبات. 
المبحث السابع: علة بناء المنادى المفرد المعرفة. 
المبحث الثامن: علة بناء (يا ابن أُمَ» و(يا ابن عمَ). 
المبحث التاسع: علة بناء اسم (لا) النافية للجدسء إذا كان مفردًا نكرة. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المبحث الأول: 
علة بناء أسماء الإشارة 
نص المسألة: 
قال الرماي: «و(أولاء) مبدث؛ 2 تضكِّنَ معنى الإشارة إلى الشَّيءٍ بعينه» بغي 
علامةٍ من الحروف, فصار بمنزلة ما تضمّنَ حرف الاستفهام»”© 
اعتلال الرماني: 
يرى الرماني أنَّ العلة في بناء اسم الإشارة (أولاع) هو تضمُّنُه لمعنى حرف الإشارة» 
دون النطق بهء والأصلك للإشارة أن تكون بالحرف؛ لأتما معنى» حيث إنَّ الحروف 
موضوعةٌ لإفادة المعاني» ثم قاس الرماني اسم الإشارة على (أين) الذي هو اسم من 
أسعاء المكان» وبني لتضمّنه معنى حرف الاستفهام (الهمزة). 
المناقشة والموازنة: 
من الأصول المتقررة عند جمهور النحويين أنَّ الأصل ف الأسماء هو الإعراب9) 


والعلة 2 ذلك هي الدلالة على المعاني التي تدحل عليهاء» حيث تكون 22 هَ فاعلة ومكة 
مفعولةٌ ومكوَ مضافةً ومكة مياق إليهاء وهكذاء فلولا الإعراب لالتبست هذه 


ول يخالف في هذه العلة فيما أعلم إلا قطراء حيث ذهب إلى أنَّ الإعراب لم 
يدحل ليفرّقَ بين المعانى» وإنما استحسانًا ليفرٌقَ بين الوصل والوقف©) 

ورد عليه بأنه لو كان القصد هو عرد الحركة والسكونء لجاز للمتكلم أن ن يت 

ركة على أي باب من أبواب الكلام؛ فهو مخيّرٌ في ذلك» فيحقٌ له أن يرفع الفاعل 


8 


ِ 
باي 


8 


.١١/ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 27/7 أسرار العربية ص 54 25 اللباب »55/١‏ توضيح 
المقاصد ,53//١‏ الجمع .51/١‏ 

(؟) ينظر: المراجحع السابقة. 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص ٠‏ اللباب ١هه.‏ 


١ 5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


مم وينصبه مم ويجرّه مره وينصب المضاف إليه» أو يرفعه» وهكذا سائر الأبواب» 
وق هذا فساد للكلام وخروجٌ عن أوضاع العرب» وحكمة نظام كلامهم”", ولو كان 
الأمركما قال قطربء لما ود الاطّراد في الإعراب على أبواب الكلام. 

ومع أنَّ الأصل في الأسماء هو الإعرابُ كما تقدّم, فإِنَّ هناك بعض الأسماء قد 
خرجت عن هذا الأصل إلى البناء» وخروحها عن الأصل إنما هو لعلةٍ أوجبت لما البناء. 

ومن تلك الأسماء التي خرجحت عن أصلها: أسماء الإشارة» فحكمُّها البناء» وعلل 
الرماتي لخروجها من حكم الإعراب إلى البناء بأنَّ الإشارة معنى» والأصل في المعاني أن 
تكون بالحروف»؛ كالشرطء» والنفى» والعطفء والتشبيه» والخطاب وغير ذلك من معاني 
الحروف» فكان الأصل في الإشارة أن تكون بالحرف»ء قياسًا على ما سبق» إلا أنه لم 
يُوضعْ لحا حرفٌ يدل عليهاء فضمّنوا (أولاء)» وغيتها من أسماء الإشارة معنى حرف 
الإشارة» ثم بَنوها لعلة التضمين؛ إذ الأصل في الحروف البناء» وقاسها الرماني على اسم 
الاستفهام (أينَ) الذي ضُّمّن معنى حرف الاستفهام الهمزة» فبُني لتلك العلة. 

وهذه العلة التي اعتلَّ بما الرماني يكاد يجمع عليها جمهورٌ النحويين» وهي التي 
تُسمّى بالشّبه المعنوي» أي أنَّ اسم الإشارة أشبة الحرف في المعنى» فأحذ حكمّه وهو 
الاي , 

أمَا السيراقي فقد اعتلٌ لبناء اسم الإشارة بعلتين: 

العلةٌ الأولى: القياس على الضمير» من حيث عدم الوم لمسمّياتماء فكما أن 
الضميرٌَ اسمٌ للمسمّى في حالٍ دون حال» كذلك اسمٌ الإشارة تكون للمشارٍ فإذا زال 
لم يُسمٌّ بماء قال السيرافي: «فإِنْ قال قائل: لم وُحجب بناء (أولاء)؟ قيل له: في ذلك 
وجهان: إشارةٌ إلى ما بحضرتك ما دام حاضرّاء فإذا زال لم يُسمَّ بذلك, والأسماءٌ 
موضوعةٌ للزوم مسمياتماء ولما كان هذا غير لازع لِما وُضع لهء صار بمنزلة المضمرٍ الذي 
يعتقب الذكر إذا حرىء ولا يُؤتى به قبل ذلك» فهو اسم المسمّى في حالٍ دون حال؛ 


.هه١ اللباب‎ ٠ ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 
شرح المفصل 2157/8 شرح الكافية‎ »48/١ (؟) ينظر: أسرار العربية ص *28 اللباب‎ 
. 47/١ التصريح‎ 60١ 


١ ل‎ 
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فلمًا وحب بناءٌ المضمر وجب بناءٌ المبهم لذلك»2"0, 

والعلةٌ الثانية: الإيمام حيث قال: «ووحة ثانٍ: أن الإشارة يك واقعةٌ على كل 
شيء» من حيوافنٍ وجماد وإنضسان)0©, 

إلا أنَّ السيرافي قد اعتكَ بعد ذلك بعلةٍ جامعة لبناء اسم الإشارة والضمير» وهي 
مشابمةٌ حروف المعاي» حيث قال: «إنما وحب بناؤها وبناءً الضميرٍ معها لمشاكلتها 
لحروفي المعاني ؛ أنه لا شىء إلا وحروفٌ المعاني داحلةٌ عليه» غيز متنعة 2 ششىءِ دوك 
شع فلما كاذ القسيية.والاشارة بداحليق علق الأشياع كلها (دعغول كرف عليياء 


وجب بناؤها»”". 


فالسيرافي متفقٌ مع الجمهور في علة المشابحة» إلا أنه احتلف عنهم في نوع المشابمة, 
فهو يرى بأنَّ الشّبه ما بين اسم الإشارة والحرفب هو كالشّبه ما بين الضمير والحرف» 
فقاس اسم الإشارة على الضمير» في حين أنَّ الرماني قاسّها على اسم الاستفهام 
وكلاهما صحيح في القياس؛ لأنَّ الضمير كذلك يشبه الحرف في المعنى» إذ التكلّه 
والخطابُ والغيبةٌ من المعاني التي تتأدّى بالحروف. 

وزاد السيراقي وجهًا آخر في المشابحة بين اسم الإشارة والضمير وهو الاستعمالء 
عيه امهنا عن ويحضر عن مسماه؛ فكلاهما غيرُ لازع لمسمّاه. فصِح القياس 
عنده من هذا الجانب كذلك. 

وأمّا العلةٌ الثانيةٌ التي اعتل بما السيرافي فهي علة الإبمام» أي أتما تقع على كلٌ 
شيءء فاحتاجت إلى قرينةٍ ترفع عنها هذا الإيحام» وهو ما يُسمّى بالافتقار, كما أنَّ 
الحرفت يحتاج إلى غيرهء وقد وافقه ف الاعتلال بمذه العلةة بعضٌ النحويين» كابن 
الحاحب» وابن عصفور» والرضيء وأبي حيان» وناظر الحيش”2. 


(1) شرح السيراقي 51/١‏ 

.5//١ المرجع السابق‎ )١( 

(9") المرجع السابق. 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل »479/١‏ شرح الجمل .*/١‏ شرح الكافية »475/١‏ 
التذييل ١/177ء‏ تمهيد القواعد ص /71. 


١ 8 
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ويظهر لي مما سبق أنه يصح أنْ يجتمع في اسم الإشارة أكثر من شبه» فيجتمع 
فيها الشبه المعنوي» والشبه الافتقاري» فتكون بذلك كالمضمرات»؛ فَإنَّ فيها الشبه 
المعنوي؛ إذ التكلم والخطاب والغيبة من المعاني التي تتأدّى بالحروف» وفيها الشّبه 
الافتقاري؛ لأنّ كاه ضميرٍ يفتقر افتقارً متأصلًا إلى ما يفسّرهء ويزيدٌ عنها الضمير 
بالشَّبه الوضعي؛ لأنَّ أغلب الضمائر وضع على حرفب أو حرفين» مثل (التاء) و(نا) في 
(حتتنا)» فالتاء على حرف واحد و(نا) على حرفين» فشابما بذلك الحرف؛ لأنّ الأصلَ 
في الحرفٍ أن يكون على حرفب هجاءء أو حرفي هجاءء وما وضع على أكثر فعلى 
حلاف الأصل”". 

وبمذه المشابحكة بين اسم الإشارة والضمير» يجوز قياس اسم الإشارة على الضمير. 

بقي القول أنَّ شبة الحرف يقتضي بناءً الاسم إذا لم يُعارضه ما هو من خصائص 
الأسماء» فإذا عارضه ما هو من خحصائص الأسماء فلا أثر لذلك الشّبهء ويعود الاسم إلى 
أصله وهو الإعراب» ومن ذلك: تثنية اسم الإشارة» فاسمٌ الإشارة المثيٌٌ علامة إعرايه 
الألفٌ رفعّاء والياغ نصبًا وحرّاء فالتثنيةٌ عارضت شبة الحرف؛ لأثما من خصائص 
الأسماء””" . 


لحن 


)١(‏ ينظر: توضيح المقاصد ,733/1١‏ أوضح المسالك 4759/١‏ التصريح 247/١‏ شرح الأشموني 
٠0/١‏ . 

)١(‏ ينظر: توضيح المقاصد 2594/١‏ أوضح المسالك 28١/١‏ التذيبل 2.١5/١‏ التصريح 
0١‏ الجمع .”7/١‏ 


١ "5 
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المبحث الثاني: 


نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: (اضرث أيهم أفضلٌ)؛ على معنى: اضرث الذي هو أفضلء 
إلا أنه يحسئ حذفُ (هو) من (أعٌ)» ولا يحسُن من (الذي)؛ لأنَّ أيّا أشدّ اقتضاءً 
للبيانِ من (الذي)» وأمكن ذلك بأمرين: 

أحدهما: دويها في اقتضاءٍ البيان. 

والآخر: الإعراب الذي فيها يقتضي البيان عن معنى المفعول. 

فاحتملث حذف (هو) من الضّلة بما لا يحتمله (الذي) لهذه العلة... 

وعلّة جوازٍ البناء في (اضرث أيهم أفضل): خروخه عن نظائره؛ بما يقتضي حذمًا 
يكون الباقي بعده بنزلة بعضٍ الاسمء وبعضُ الاسم مبني» فجرى بحرَى: (من قبل 
ومن بعذ) من أجل الحذف الذي يقتضي تبْقِيَةَ بعضٍ الاسمء ولا يجوز ذلك ف نظائره 
لعلّة قد احتصّ كحاء وهو ما ذكرنا»7©. 
اعتلال الرماني: 

اعتلٌ الرماني على جواز بناء (أعيُ) الموصولة في نحو: (اضرب أيهم أفضل) بعلتين: 

الأولى: جوازٌ حذف صدر صلته (هو) مطلقّاء مع نية معنى ذلك المحذوف؛ لأن 
حذف صدر الصلة كحدف جحرء من الاسم وإذا لُخذف جرء من الاسم ني ما تبعقى 
منه. 

والعلة الثانية: القياس على (قبل» وبعد) حيث حُذف منهما ما يبيُتهماء وهو 
المضاف إليه» مع نية معناهء فيُنيا لعلة قطع الإضافة”"2» والمتضايفان بمنزلة الكلمة 


.7١١-108 شرح الرماي بتحقيق: د. العريفي ص‎ )١( 
شرح الكافية‎ 07٠0/7 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/447» شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.55 15 الشافية ص‎ 


١ ا"‎ 
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الواحدة» فإذا ذف المضافت إليه فكأئّه لخذف جرءٌ من الكلمةء وكذلك (أيُ) لها 
ذف منه ما ييه وهو صددٌ صلته كأنّه ذف جرع منه؛ فبى على القيامن عليهما. 
المناقشة والموازنة: 


3 


تأ (أّ) على استعمالات متعددة: إِلَا أنَّ الأشهرٌ فيها أن تكون على ثلاثة 
استعمالات0(0) 

الأؤل: خرطيق وه الهم يكرقي أكرقة: 

والثاني: استفهامية» نحو: أيهم عندك؟. 

والثالث: موصولة» نحو: جاءني أيهم هو فاضلٌ» أي الذي هو فاضل. 

ومن النحويين كابن يعيش» وابن الحاحبء والرضيء وأبي حيان؛ وابن هشام من 
زاد على هذه الاستعمالات أمرًا رابعًا وهو أنْ تكون موصوفة وذلك في النداءء نحو: (يا 
يها الرحل)”". 

ونقل:سيبوية عن الخليل أن (أي) تستعمل كدذللغ اله07". .يووافقه .ذلك لبر 
والرماى» وابنٌ مالك؛ وابنٌ هشامء حيث ذكروا أنَّ من استعمالات (أي) أنْ تكون 


1 ُ 


أن ن 


ل ا 


أمَا الحزولي والشلوبين وأبو حيان فذهبوا إلى أتما لا تقع إلا وصمًا لنكرة” "» قال أبو 
حياك: «وم بذكو أصحابنا كونَ (أيى) تقع شا وإعا ذكروا لما حمسة أقسام: موصولة. 


.79/9 أمالي ابن الشجري‎ 277/١ ينظر: الكتاب 89/6/79 الأصول‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح المفصل 257/4 الإيضاح في شرح المفصل ؟497/5»: شرح الكافية ؟59/7, 
التذييل 47/7 ١‏ المغني .577/١‏ 

(5؟) ينظر: الكتاب .١18٠0/١‏ 

(5) ينظر: الكامل 57/5» شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص 27١5‏ شرح التسهيل 
0١‏ المغني .571/١‏ 

(5) ينظر: المقدمة الحزولية بشرح الشلوبين ؟/508-7017. الارتشاف ص 2٠١55‏ التذيبل 
ع7 .١‏ 


١ ألا"‎ 
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وشرطية» واستفهامية» وصفة لنكرة» ومنادى»”©. 

وأنكر ثعلب أَنْ تأت (أيُ) موصولة» محتجًا بأنه لم يُسمع: أيهم هو فاضلٌ جاءني» 
بتقدير: الذي هو فاضكٌ حاءني» فهي عنده شرطية؛ واستفهامية فحسب”"» ورد عليه 
بقول الشاعر: 

اغا نت بن نلك 2 تسل على فخ أنضل" 

ووحة الردّ أن (أيّهم) مبنيةٌ على الضمء وغيرُ الموصولة لا تُبنى ولا تصلح هناء 
فتعيّتت موصوليتها"". 

ومعنى (أي): تبعيضٌ ما أضيفت إليهء ولذلك لزمتها الإضافة» وإذا كانت شرطية 
أو استفهامية كانت تامة» لا تحتاج إلى صلة» وتكون معربة» بأوحه الإعراب الثلاثة. 


أمَا إذا كانت موصولةً احتاحت إلى وصلها بكلام بعدها يتمّمها وتصير اسمًا به 


كاحتياج (الذي)» و(مّن)» و(ما) إذا كانت بمعنى (الذي)”2. 


ول (أيّ) الموصولة أرب حالاتٍ» وهي على النحو التالي'" ©: 

الحالة الأولى: أن تكون أي مضافة وصدرٌ صلتها مذكورء نحو: (يعجبني أيهم 
هو قائم). 

والحالة الثانية: أن تكون غير مضافة» وصدرٌ صلتها مذكور» نحو: (يعجبني أي هو 


قائم). 


.١ 57/7 التذييل‎ »٠١*5 الارتشاف ص‎ )١( 

.577/١ شرح الأشموني‎ 2150/١ أوضح المسالك‎ 2570/١ ينظر رأي ثعلب في: المغني‎ )١( 

(؟) البيت من المتقارب» لغسان بن وعلة في شرح شواهد العيني .777/١‏ 
وهو من شواهد: شرح السيرافي »١77/‏ شرح المفصل ١417/9‏ شرح التسهيل 25٠١/8/١‏ 
أوضح المسالك »١٠ 50/١‏ المغني 251/1١‏ توضيح المقاصد .549/١‏ 

(5) ينظر: أوضح المسالك »١5٠0/١‏ التصريح .١5//١‏ 

(5) ينظر: ‏ شرح المفصل 51/6. 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري 41/7» شرح التسهيل 25١5/١‏ توضيح المقاصد 4/8/١‏ 4» الهمع 
الممع 2594/١‏ شرح الأشموني .7”17/١‏ 


١ كك‎ 
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والحالة الثالثة أن تكون غير مضافة» وصدرٌ صلتها محذوف. نحو: (يعجبني أي 


قائم). 
والحالة الرابعة: أن تكون مضافةً» وصدرٌ صلتها محذوفء. نحو: (يعجبني أيهم 
قائم). 


وعرب (أعيٌ) في حالاتحا الثلاثة الأولى"2, مع أنَّ الأصل فيها باعتبارها موصولًا 
هو البناء» كما هو الحال في (مَنء وما)» وذلك لشبهها بالحرف»ء لافتقارها إلى الصلة 
والعائد» فكلاهما يحتاج إلى غيره في المعنى؛ إلا أتما أعربت لثلاث علل: 

الأولى: علةٌ المعارضة» ويُقصد بحا وحود ما يعارض هذا الشبه» وهو الإضافة» 
والإضافة من خصائص الأسماءء وبهذه المعارضة يصبح الشّبهُ لا أثر لهء وتعود (أيُ) إلى 
حكم الإعراب الذي هو أصلك في الأسماء” . 

والعلة الثانية: عله القياس على (بعض)» إذا كانت موصولة» وعلى (كُلٌ) إذا 
كانت شرطية أو استفهامية» وهو قياس على النظير» وعلى الضد كذلكء» وذلك من 
حي راز عدف ما تضاف الب .معي التيويق غوضا حيو . 

والعلة الثالثة: المخالفةٌ والخروج عن النظائرء أي أن (أي) لا حالف نظائره المبنية 
(الذي)؛ و(مّن)» و(ما) من حيث حذف العائد (هو)» ضعْف ورد إلى أصله وهو 
الإعراب» فلما خالف لأكيٌ) نظائره في الاستعمال» ساغت مخالفته لما في الإعراب» 
وهذه علة سيبويه التي اعتلَ بما في بناء (أي)0©. 

مكدية التاق ق هذه اللسالة عق “ران + الوضؤلة» ذا أصيفت حدق صدز 
صلتهاء كما في نحو: (اضرب أيهم أفضل)» حيث تكلم الرمابي عن الآراء فيهاء وعلّل 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري ”241/7 شرح التسهيل 709/١‏ توضيح المقاصد 5/8/١‏ 4» الهمع 
١‏ ؟؛ شرح الأشمون .717/١‏ 

(؟) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟5347/5» توضيح المقاصد 459/١‏ أوضح المسالك 
"١‏ التصريح 8/١‏ 4» المع .5١/١‏ 

() ينظر: أمالي ابن الشجري ”/541» شرح المفصل 55/7 ١ء‏ شرح التسهيل .709/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب .5٠-0/7‏ 


١ وفك‎ 
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لما احتاره من هذه الآراءء ونقل لنا الخلاف ما بين كلك من الخليل» ويونس» وسيبويه. 
والكوفيين» فقال: «وف التنزيل: («١‏ شُرّ لدَنِعَنَ من كل ينِيعَةٍ أَبْممَ أَمَدُ عل لمن عي 4!'", 
فقرأها الكوفيون”' بالنصب””» على حذف (هو)», وحسن ذلك فيها على ما بيّنا, 
ولم يحسشن بي (الذي). 

فأمًا الرفع على قراءة غيرهم'"'» فلا يحتاج إلى إضمار (هو), على مذهب الخليل 
ويونس؛ لأنَّ الخليل يجعلها في مخرج الاستفهام على جهة الحكاية"2, كأنه قيل: ثم 
لننزعن من كلءٌ شيعة بالقول: أيهم أشدٌ على الرحمن عتيا؟» وعلى ذلك يجيز: اضرب 


أيهم أفضل. 
وأمَا يونس”2©7 فيجعله على تعليق الفعل"» كتعليقه إذا قلت: أشهد لزيد خير 
منك. 


وأا سيبويه فيجعل الضَّمةَ ضمة بناء» وهو على معنى (الذي)» فلا بُدَّ له من 
ا ك4 
حذف (هو)””. 
ففيه الاحتلاف على هذه الأوجه الثلاثة» والذي عندي أنَّ قولَ الخليل جائدٌ 


حسن» وكذلك مذهبُ سيبويةه . 


.55 سورة مريم آية‎ )١( 

)١(‏ أي معاذ بن مسلم الحراء» شيخ الفراء» وطلحة بن مصرفء وهما كوفيان. ينظر: شرح التسهيل 
١‏ البحر المحيط .١97/5‏ 

(9) ينظر: الكتاب 4.0./5» معان القرآن للفراء »47/١‏ الأصول ,"514/١‏ البحر المحيط 
5 . 

(:) ينظر ص: ؟7077. 

(5) وهي قراءة الجمهور. ينظر: البحر المحيط .١97/5‏ 

(59) ينظر رأي الخليل في: الكتاب 899/7, الأصول 5/١‏ 77. 

(1) ينظر رأيه في المرجعين السابقين. 

(8) التعليق هو: إبطال العمل لفظًا لا محلًا. 

(9) ينظر: الكتاب ٠00/5‏ 5. 


١ ا"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وأمنّا مذهب يونس فلا يجوز البتة؛ لأنَّ (يضرب) وما حرى محراه من (ينزع)» ليس 
من الأفعال التي تُعلَّق؛ لأنه لا يصح أن يكون معناها في الحملة التي هي اسم وخير» 
كما يصحٌ في العلّم وأحواته؛ وذلك لأنما إذا ألغيت بقيت الحملةٌ التي معنى الفعل فيها 
يعمل بعضها في بعضء وليس كذلك (اضرب) وأخواتها»”". 
ومن كلام الرماني السابق يتبيّن أنَّ في مسألة (اضرب أيهم أفضلٌ) أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: مذهب الخليل» وهو الرفع على الحكاية» أي: الذي يُقال فيه: 
إنطل: 
والمذهب الثاني: مذهب يونس» وهو الرفع على التعليق» كأنه من قبيل: أشهد أُنّك 
ارسول :الل الأ التعليق تعنره عرد عممة بأفعال القلوب: 
والمذهب الثالث: مذهب سيبويه» وهو البناء على الضم في (أيّ)» إذا أضيفت 
وحذف صدر صلتها. 
والمذهب الرابع: مذهب الكوفيين» وهو وجوب الإعراب في (أيّهم) وامتناع الضمٌ 
فيه» وثي الآية يقرؤوتما بالنصبء ويوحهون الرفع فيها. 


وتنا تقدّم يتضح أنَّ الخليل» ويونسء والكوفيين متّفقون على وحوب الإعراب 
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وامتناع البناء في (أي): وهي عند الخليل ويونس في هذا الموضع استفهامية» إِلَّا أنَّ 
الخليل جعلها محكيّة ويونس جعلها في موضع المفعول؛ وعلّق الفعل عنها. 
وجوّز الرماني جميع هذه المذاهب إلا مذهب يونس؛ بحجّة أن التعليق إنما يكون في 
أفعال القلوب. 
واعتكَ الرماني لموقفه من هذه الآراء بالعلل التالية: 


أوَلَا: موققُه من مذهب الكوفيين -أي: النصب- هو الجحواز» واعتاء لذلك 
بالقياس. 


ثانيًا: موققُه من مذهب الخليل حأي: الحكاية- هو الحوارٌ والاستحسانء واعتك 
لجواز ذلك بالسّماع» حيث ورد ما يُستشهد به على ذلك» وهو قول 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص .7١94-1١‏ 


١ ها"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الشاعر: 
داالمباكران المصسااس” 
وهذا الشّاهد احتجٌ به الخلي على صحّة قوله» ووافقه الرماني في ذلكء فقال: 


«فهذا -0 الحكاية» ولولا ذلك لتصب ب لأبيت)» فقال لا حرجًا ولا محرومّاء فهو 
تنك باه قد قيل» ولو لم يكن على الحكاية 1 يكن ض ةا . 
إلا أنَّ الفرق ما بين الخليل والرماى هو أنَّ الخليل يوجحب الإعراب في (أّ) فلا 
يرى فيها إلا هذا الوحهء في حين أنَّ الرماني يجيز الرفع على الحكاية» ويجيز البناءً 
كذللك» كنا سياف 
ثالنًا: موققُه من مذهب يونس -أي: التعليق- هو الرفض»ء واعتلٌ بذلك 
التعليق لا يكون إِلّا في أفعال القلوب» وليس منها (ضربء ونزع). 
رابعًا: موقمُه من مذهب سيبويه -أي: البناء- هو الحوازٌ والاستحسانء واعتلٌ 
لذلك بعلل سيأق الكلام عليها قريًا. 
وفيما سبق يتضح أنَّ هناك توافمًا وكذلك اختلاقًا ما بين سيبويه والرماني» حول 
هذه المسألة» فالتوافق بينهما في ثلاثة أمور: 


احا4ق 
ح 


الأول: إحازةٌ مذهب الكوفيين» لأنّه القياس في ذلك. 
والأمر الثابي: 2 5 مذهب يونس » وهو التعليق 2 الآية السابقة» وكذلك 2 
المثال: (اضرب أيهم أفضل)؛ لأنَّ التعليق حاصيٌ بأفعال القلوب. 


والأمر الثالث: فهو في بحويز البناء في (أيّ)» في هذا الموضع. 


ع 


وأا الاختلاف بين الرماني وسيبويه فهو حول صحَّةِ مذهب الخليل -أي 
الحكاية- فالرمائئى كما تقدَّم يز فول الخليل ويستحسنه» ويرى أن الحكايةً غيرٌُ ممتنعة 


.51١5 البيت من الكامل» للأخحطل في ديوانه ص‎ )١( 
أمالي ابن الشجري 7/9 4» الإنصاف‎ 285 4/١ وهو من شواهد: الكتاب 99/5*, الأصول‎ 
.١ 57/7 ص 51/7» شرح المفصل‎ 


.7١١ شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 


١ الحم‎ 
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ع 


في هذا الموضعء» وعلته في ذلك ورودُ السماع به. كما في البيت السابق» في حين أ 
سيبويه يرى بعدم صحة الحكاية في هذا الموضع. وأا مقصورةٌ على الشّعر والضرورة 
فقطء حيث يقول: «وتفسير الخليل -رحمه الله- ذلك الأوّل بعيدٌ» إنما يحوز في شعرِء 
أو في اضطرار» ولو ساغ هذا في الأسماءِ لحاز أن تقول: اضرب الفاسقٌ الخبيث» تريد: 
الذي يُقال له: الفاسق للقي 
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وما البيت السابق فيقدّره سيبويه على: فأبيتُ لا حرج ولا محرومٌ بالمكان الذي أنا 


فيه» إلا حرج): مبتدأ» وخبره : بالمكان الذي أنا ا 


ووافق كثير من النحاة سيبويه في رد قولي الخليل ويونس» أي الرفع على الحكاية 
والتعليق» ومن هؤلاء النحاة: أبو سعيد السيراقي» وأبو البركات ابن الأنباري» وابن 
يعيش» وابن مالكء والمرادي» وابن هشامء وخالد الأزهريء والأشموني”"» واحتج بعضٌّ 
هؤلاء”'' بقول الشاعر: 
لف ب قايك مَسَلَّمْ عَلَى أَيُهُمْ أَقْضَاه© 
لأنَّ حروف الحرٌ لا تُعلّىَء ولا يُضمر قولٌ بينها وبين معموهاء وإذا بطّل التعليق 
وإضمارٌ القول تعيّن البناء”2. 


وهناك مَن وافق الخليل في توجيه الرفع على الحكاية» ومنهم أبو إسحاق الزحاج؛ 


.401/7 الكتاب‎ )١( 

(5) ينظر: شرح السيراقي 135/9 

(؟) ينظر: شرح السيرافي 4١77/7‏ الإنصاف ص 5178» شرح المفصل 2١45/7‏ شرح التسهيل 
اإرنى توضيح المقاصد »459/١‏ المغني ١/5١ه,‏ التصريح الها شرح الأشموني 
"١‏ ؟. 

(5:) ينظر: شرح التسهيل 2508/١‏ توضيح المقاصد »453/١‏ المغنى 25١5/١‏ التصريح 
21١‏ شرح الأشموني ؟. 

(5) تقدم تخريج البيت ص: 7175. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 2508/١‏ توضيح المقاصد »453/١‏ المغنى 25١5/١‏ التصريح 


.77177/١ شرح الأشموني‎ 0١ 


١ كك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


حيث قال: «والذدي عتقده أنَّ القولّ في هذا هو قول الخليل» وهو موافقٌ للتفسير؛ أن 
الخليل كان مذهبه أن تأويله: 9 لننزعن رن 5 شيعة الذي من أحل عتوه يُقال: أي 


هؤلاءٍ أشدٌ عتياء فيُستعمل ذلك في الأشدٌّ فالأشد»27»: ومّن وافق الخليل كذلك ابن 


السراج» حيث قال في أصوله: «ولا أحسبٌ الذين رفعوا أرادوا إِلّا الحكاية»”". 

وأمّا استحسان الرماني لمذهب سيبويه وهو البناء» فاعتكَ له بعلتين: 

العلة الأول: حذفُ صدر صلته (هو)؛ لأنَّ حذفَ صدر الصلة كحذف جز من 
الاسم وإذا لحخذف جر من الاسم بي ما تبقّى منه. 

والعلة الثانية: القَياسنٌ على (قبل» وبعد) حيث حُذف منهما ما يبيُتهماء وهو 
المضاف إليهء مع نية معناه» فبّنيا لعل قطع الإضافة؛ لأنَّ المتضايفين بمنزلة الكلمة 

حدة؛» فإذا حُذف المضاف إليه فكأنه ذف جز من ة وكذلك لأءم 

الوا فإذا المضاف إليه فكأ حزءٌ من الكلمة» وكذلك (أي) لما 
خذف منه ما يبينه ينه وهو صدرٌ صلته؛ كأنه ذف جزعٌ منه فبُني على القياس عليهما. 


وذكر الرماني في بداية حديثه عن علة بناء (أيْ) في نحو: (اضرب أيهم أفضل): 
وذكر أنَّ العلة في ذلك هي حروحه عن نظائره» بما يقتضي حذقًا يكون الباقي بعده 
بمنزلة بعض الاسم وبعض الاسم مبني» ويظهر لي أنَّ في هذه العبارة لبسأء إذ كيف 
يخرج من نظائره المبنية إلى البناء؟! لأنَّ المقصود من نظائره هو كلك من (الذي)» و(مّن), 
و(ما)» وهي مبنية» وفي نظري أنَّ الأولى بالرماني أنْ يُفْسّر معنى الخروج عن النظائر, 
وأثر ذلك الخروج ثم علة العودة إلى حكمها وهو البناء. 

وتعليلٌ الرماني بالخروج عن النظائر مأحودٌ من عبارة سيبويه» إلا أنَّ سيبويه علل 
بكذا الخروج على إعراب (<أنيّ) وليس على بنائهاء حيث قال: «وفعلوا ذلك ب (أيُهم) 
حين جاء بحيئًا لم تح أحواثه عليه إلا قليلاء واستّعمل استعمالًا لم تُستعمله أخوائه إلا 
ضعيماء وذلك أنه لا يكاد عريةٌ يقول: الذي أفضلٌ فاضرب» واضرب من أفضل» حتى 
يُدجل (هو). ولا يقول: هات ما أحسن, حتى يقول: ما هو أحسنء فلمًا كانت 


أحواثّه مفارقةَ له» لا تُستعمل كما يُستعمل» خالفوا بإعرابهاء إذ استعملوه على غير ما 


.714-0/7 معان القرآن وإعرابه‎ )١( 


."715/١ الأصول‎ )١ 


١ "1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


استعملت عليه أخواتما إلا قليكه)00. 

فكلام سيبويه يدل على أن مخالفة (أيّ) لنظائره في الاستعمال سوّغث مخالفتّه لها 
في الإعراب» أي أنه أعرب وكان حمّه البناء كنظائره» وف هذا دليل على جواز البناء 
وهو مله غلى «تظائرة المبنية» لأثه ىق معناهاء. ولعاة تفسيد السيراق لغبارة سيبوية الكائقة 
يوضّح مراده بشكل دقيق» حيث يقول: «ويقوّي مذهب سيبويه في البناء أَنَّ نظيري 
(أيّهم): (ممن)» و(ما)» وهما مبنيّانء وكان حقٌ (أَيّهم) أن يكون مبنيّاء لوقوعه موقع 
حرف الاستفهام والجزاع» وموقع (الذي)» وكل ذلك مب فليا دحل (أيهم) نقصٌ قُ 
العائد ضعٌُفء ويُدَّ إلى أصله»”2) أي أنه أعرب لإضافته؛ ثم رُدَّ إلى البناء حين ذف 
منه صدر الصلة (هو). 

ومذهب الرماني في جواز بناء (أعي) الموصولة» إذا أضيفت وخذف صلدرٌ صلتِهاء 
هو مذهبُْ سيبويه كما تقدَّم, وكذلك المازي”2» ونسبّه ابن السراج» وأبو البركات ابن 
الأنباري إلى البصريين”'» وعند ناظرٍ البيش» والسيوطي أنه رأي الدمهور””» واعتلٌ 
مولع دوا د اليذاء فيه بعلي 17 

الأولى: أنه القياس فيه» وذلك لوقوعه موقع الشرط» والاستفهام, والموصول» فكان 
حمه أن يحمل على نظائره (الذي)» و(من)» و(ما). 

والعلة الثانية: حذفٌ صدر صلته (هو), مما أدَى إلى ضعفه, وردّه إلى أصله 

ولا يبعدُ هذا التعلي عن تعليل الرمانىء إلا أنَّ الرمانى قاسه على (قبل» وبعد)» إذا 
)١١(‏ الكتاب 00/5 5. 
(؟) شرح السيرافي .١75/7‏ 
() ينظر رأي المازني في: الأصول .575/١‏ 
(5) ينظر: الأصول 2375/١‏ الإنصاف ص ؟17ه. 
(5) ينظر: تمهيد القواعد ص 217١9‏ ا مهمع 3/1١‏ .. 
(7) ينظر: الكتاب 2795/١‏ شرح السيرافي »١7/7‏ أمالي ابن الشجري 41/7» الإنصاف ص 

لاه» شرح المفصل 55/7 .١‏ 


١ م"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


و 


خُذف منهما ما يبيّتهماء وهو المضاف إليه» وضَمن معناه» وتبعه في هذا القياس كل 
من: ابن الحاجب» والرضي» والسيوطي”"©. 

أما الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ (أعي)» لا تكون إِلّا معربةً في جميع أحوالحا”"» سواءً 
ضيفت»ء أو لم تُضف» ذف صَدرٌ صلتهاء أو ذكر» واعتلُوا لصكّة وحوب الإعراب» 
وفساد القول بالبناء» بعلتين0"©: 

العلةٌ الأولى: قراءةٌ النصب في الآية السابقة» وهي قراءةٌ طلحة» ومعاذٍ بن مسلم 
الحراء» والأعمشء وقالوا إِنَّ القراءةً المشهورة بالضمٌ هي حجَةٌ على البصريين لا لهم؛ 
لأنَّ الضمّة فيها إعراب» لا بناء» فإنَّ (أيّهم) مرفوغ؛ أنه مبيدأء:وذلاك من وهين: 

أحدهما: أنَّ (لننْزِعَنَ عمل في (من) وما بعدهاء واكتفى الفعلٌ بما ذكر معه من 
الحارٌ وامحرور» ثم ترافع المبتدأ والمخبئ (أيُّهم أشدٌ). 


أ 


والوحه الثاني: أنَّ التَّشْايعَ بمعنى التعاون» والتقدير: من الذين تعاونوا فنظروا أَيّهم 
أشدٌّء فَعْلّقَ الفعله؛ لأنَّ النظرَ من أفعال القلوب. 

والعلة الثانية: علة التناقضء؛ وهي أنَّ المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب» نحو: 
(قبك» وبعد) فصارت الإضافة توحبُ إعراب الاسمء و(أيّ) إذا أضيفت أعربت» فلو 
قلناء إعا إذا أضيفت فيك لكان :هذا ثقضا للأصول. 


وتمّن اعتكَ بمذه العلة من البصريين: البّحاجء فقد خطًّأ سيبويه في هذا الموضعء 
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حيث قال: "ما 0 لى 1 سيبويه غلط إلا في موضعين» هذا أحذحهماء فَإنَّه يُسلم أكما 
ديك فكيف يقول بينائها إذا أطي ك؟01. 


ومنهم كذلك ابن السراج» حيث قال: «وأنا استبعد بناء (أيّ) مضافة» وكانت 


.579/١ شرح الكافية «/51؛ الجمع‎ »537/١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الكتاب )543/١‏ معاني القرآن للفراء 247/١‏ الإنصاف ص 075» شرح المفصل 
عه ١ء‏ المغني .517/1١‏ 

(*) تنظر علل الكوفيين في: الإنصاف ص ؟5177. 

(5) ينظر قول الزحاج في البحر المحيط 2157/5 المغني .517/١‏ 


١ ل‎ 
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مقردة 1ك بالا نول الحسسة الدع ,زفعوا رادو رذ لكايو 

فهذا التناقض كما يقول الكوفيون ومن وافقهم, يُفسد القول بالبناء» وخصوصًا أنَّ 
الرماني كان يقيس بناءً (أعيْ) على (قبل» وبعد). 

ومن وافق الكوفيين كذلك: الحرميى». حيث تسب إليه أنه قال: -«خرحت من 
البصرة فلم أمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحدًا يقول: (لأضربن أيهم قائم)» 
باضه" . 

وقد رُدَّ على المعترضين بعلة التناقض بعدَّةِ ردود: 

منها: أنَّ الإضافة إنما تيد الاسم إلى حال الإعراب إذا استحقٌ البناء في حال 
الإفراد» فأما إذا كان الموجب للبناء في حال الإضافة» دل تَرْدٌ الإضافةٌ ذلك الاسم إلى 
البناء» كما هو الحال مع (لدن) في جميع لغاتماء فإتما لما استحقّت البناء في حال 
الإضافة لم تردَّها الإضافةٌ إلى الإعراب» فكذلك الأمرٌ في (أي)”". 

ومِن هذه الردود كذلك: ما ذكرّه أبو علي الفارسي في كتابه الإغفال حيث قال: 
روا عدت" اللخافه جنا عاد مد ل للعوناقت: "ليد عهالفود الله تر أن الف لان نه 
الموصول ويصحٌ إنما هو الراحع الذي في الحملة» ولولا الراحمٌ لم تبيّن الجملةٌ ذلك» فإذا 
كان المبيّن له الراجعٌ إليه من الحملة يحذف منهاء كان بمنزلة حذفي المضافي إليه من 
المضافء ف أنه المبيّنء كما أن المضاف إليه هو المبيّ)©). 

ومن الردود أيضًا: ما ذكره ابن مالك وهو أنَّ صدرٌ الصلة لم يحذف إلا بعد تنزيل 
المضاف إليه منزلته» ومن َه أصبحت (أييُ) في منزلة غير المضاف لفظًا ولا نيد وإنهما 


أعربت لإضافتهاء فإذا صارت في تقدير ما لم يُضّف ضعُْفَ سبب إعرايهحا فييت 


."754/١ الأصول‎ )١١ 

251/5 ينظر قول الحرمي في: شرح السيرافي 2175/7 شرح المفصل 57/7 ١ء شرح الكافية‎ )١( 
.517/١ المغني‎ 

(؟) ينظر: الإنصاف ص /51. 


(:) الإغفال ؟/4.0-١401.‏ 


١ لك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
غالك” 2 

فهذه الردود في نظري تدحض ما اعتلٌ به الكوفيون ومن وافقهم من علة التناقض؛ 
وذلك لقبويها في المعنى» وعدم معارضتها للأصول. 

ما ما ذكرّه الحرميئٌ فقد رد عليه ابن يعيش بقوله: «وهذه الحكايةٌ لا تمنع أنْ يكون 
غيثه سم حلاف ما رواه» ويكون ما سمعه لغةّ لبعض العرب» وذلك أنَّ سيبويه مع 
ذلك وحكاهء ويدل على ذلك قوله: «وسألت الخليل عن قولهم: اضرب أيهم أفضل 
-يعني: العرب- وقال: القيامئ هو النصبء وتأوّلٌَ اليَفْعَ على الحكاية» وأنشد أبو 
عمرو: 

ِذَا مَا أَنَيْتَ بَني مَك 00-6 
وهذا نصصٌ في محلٌ النزاع»”2. 


وذهب المبرد إلى القول بوجوب إعراب (أنيّ) في الآية السابقة. 


ونُسب إلى المبرد أنه يرى بأن <أيّهم) فاعل (شيعة)» أي: لننزعن من كل فريقٍ 
اقلم الي 61 


وبا محمل فإن أبررٌ البصريين الذين وافقوا الكوفيين في وحوب إعراب (أعيّ) هم: 
الخليل» ويونسء والمبرد» والزحاج» وابن السراج. 

والذي يظهر لي ف هذه المسألة أنَّ ما ذهب إليه سيبويه ووافقه الرماني وغيره في 
جواز بناء (أي) الموصولة إذا حُذِف صدر صلتهاء نحو: (اضرب أيهم أفضل) هو 
الراحح؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: ورودُ السماع به» كالشاهدين السابقين» أعني قراءة الضمٌ في الآية 
الكرعةع والبيت الشعري. 


.709/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.71714 تقدم تخريج البيت ص:‎ )١١ 
.١ 55-1١ 56/78 (؟) شرح المفصل‎ 
.١97/5 ينظر رأي المبرد في: شرح الكافية ؟77/7, البحر المحيط‎ )4( 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والأمر الثاني: أن توحيه الرفع في الشواهد التي وردت (أيُهم) فيها بالضمٌ. يحتاج 
إلى تقدير» في حين أنَّ القول بالبناء لا يحتاج إلى تقدير» وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 


لحن 


١ ول‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المبحث الثالث: 


علة بناء ما كان على وزن ( فعال ) من أسماء أفعال الآمر 
نص المسألة: 


قال الرماتي: «و(حذار) مبني؛ لأنّهِ في موضع الأمرء وحقٌ الأمرٍ أنْ يكونّ بحرفٍ 
كلام الأمرء وبني على الحركة لالتقاءٍ الساكنين» والدلي على ذلك: قوله: (مَة)» 
وصّة) لَمَا لم يلتق فيه ساكنان بُني على الوقفء وأما الكسرةٌ فلأتًا من علاماتٍ 
التأنيث» وكك (مّعالٍ) المعدولٌ فإنَا يُعَدَلُ عن المؤنث»2©. 
اعتلال الرماني: 

اعتلَ الرماني لبناء اسم فعل الأمر نحو: (حذارِ)» و(ِمَهُ) و(صّة) بتضمٌّيه معنى 
الحرف» وهو لام الأمر. 

واعتك للبناءٍ على الحركة بدلا من السكون بعلة التخلّص من التقاء الساكنين» 
وهما: الألفُ الزائدة» ولام الفعل» وخحركت اللامُ بالكسرة لمناسبتها التأنيث؛ لأنَّ (معالٍ) 
لدو عن اللو 
المناقشة والموازنة: 

أسماء الأفعال هي ما وُضِعت للدلالة على صيغ أفعالهاء بغرض الاختصار والمبالغة, 
ووحة الاختصارٍ فيها هو يجيئها للمُفرد, والمثق» وا جمع بلفظ واحكلٍ» نحو: (صّهة)) ما 
لمبالغةٌ فلأتا أبلمُ في المعبى من فعليها(". 

ويرى الرماتي أنَّ العلة في بناء اسم فعلٍ الأمر نحو: (حذارٍ)» و(مَة) و(صّهْ) هو 
فققة لمعنى الحرف» وهو لام الأمر؛ لأنما قُ تقدير: لتحذزى يتم فاستحق كمذا 
التضِدّن كم الحرف وهو البناء» وكان حقٌّ (حذار) أن يُبنى على السكونء لألّه 
الأصل في البناء» كما في (مَة) و(صّةْ), إلا أنه بي على الحركة للتخلّص من التقاء 


.١١59 شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
.50/54 ينظر: الأصول ؟177/5١» شرح المفصل‎ )١( 
.19/4 ينظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )( 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الساكنين كما تَقَدَّم وخُرّك بالكسرة لمناسبتها التأنيث؛ لأن (فعال) معدول عن المؤنث. 


ويرى الرماني بأنَّ تضمُّن معنى الحرفب يُعدٌ نوعًا من أنواع مشابحته» وقد نص على 
ذلك حيث قال: «وإنما بُني الاسم غير المتمكن لأنّه خرج إلى شبه الحروف» فجعل 
على العلامة التي ع عن تضمُنه معنى لمر 

فالعلةٌ العاّة عند الرماني هي مشابمةٌ الاسم بالحرف» وتتمثل تلك المشابمة في 
تضمن معناه, إِلّا أنَّ في تعليل الرماني السابق شيمًا من اللَسِء وعدم الوضوحء حيث 
ذكر في بداية تعليله أَنّ (حذار) بُني لكونه في موضع الأمرء وقد يُفهم من هذه العبارة 
أنَّ مراده إنما بُني لوقوعه موقع فعلٍ الأمرء وفع الأمر مبدٌ» فاستحقّ بذلك البناء» وهو 
مذهب بعض النحويين» كما سيأق الكلام عليه» إلا أنَّ هذا ليس مراد الرماي» وإنما 
أراد أنَّ (حذار) بُني لوقوعه موقع ما يدحل عليه لام الأمرء فتضمّن بذلك معنى تلك 
اللام» فليس عند الرماتي سببٌ لبناء الاسم إلا مشابمة الحرفء أو تضمٌّن معناه. 

وقد فسّر ابنُ الشجري هذا المعنى بشكل أوضح, فقال: «وعلة بناء هذا الضرب 


اليف كانس عن فرك تطقيه بع :ارق لولم ناف عو وال تان 


ناب عن فعل الأمر المحزوم باللام» لأنَّ القياس كان في أمر المواجه: لتنزل»0"©. 

ونسب كلك من أبي حيان» والشاطبي إلى الفارسي القولّ بمذه العلة» إلا أن لم أعثر 
على تعليله بالتضمين في بناء أسماء الأفعال خاصة» وإنما ذكرٌ علةً التضمينٍ مع علة 
المشاككة لبناء الأسماءٍ بصفة عامة» فقال: «فالأسماءٌ المتمكنّة ما لم تشابه الحرف» ولم 


تتضمًّ: معناها»”" . 


فلعلَ الفارسي اعتكَ بمذه العلة في موضع آخر لم أقف عليه ويقرّي ذلك أنَّ 
تلميذه ابن حني اعتلٌ ذه العلة» وهو كثيزذ الموافقة لشيخه الفارسي» قال ابن حي: 
«فإنْ قيل: فمن أين وجب بناغ هذه الأسماء؟ فصوابُ القول في ذلك إنما هى تضمُِّنْها 
معنى لام الأمر» ألا ترى أن (صَّهُ) بمعنى (اسكت)» ون أصلّ (اسكت): سيكت 


.١١17 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
."5 4/7 (؟) أمالي ابن الشجري‎ 
.١١ الإيضاح ص‎ )"99( 


١ هم"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


كما أنَّ أصل (قم): لِتَقَمء و(اقعد): لتقعدء فلمًا ضُّمّنت هذه الأسماغٌ معنى لام الأمر 
اعافاع اللرك تتريم ا اومان از لض 31د بن بلقل لاض راشي التعل 
المضارع على اسم فعل الأمر”". 

ووافقهم ابن يعيش في أنَّ عله بناء هذه الأسماء هي تضمُّنها لمعنى الحرف» حيث 
قال: «والحقٌُ في ذلك أنَّ عله بنائه إنما هي لتضمٌّيه معنى لام الأمر» ألا ترى أنَّ (نزال) 
معنى انزل» وكذلك (صة) بمعنى اسكتء وأصل (اسكت) و(انزل): لتسكثء ولتنزل» 
د أصل (قم) لِتقَمء وأصل (اقعذ) لتقعدٌ 535 على ذلك أنه قد جاء على 
الأصل ف قوله تعالى: (فبذلك فلتفرحوا)”"» فلمًا تضمّنت هذه الأسماء معنى لام الأمر 


5200007 003 95 03 
شابّت الحروف نا 


وما تقدّم يتضح أن مذهب كلٌ من: الرماني» والفارسي وابن جني» وابن الشجري 
وابن يعيش يرحع سبب بناء الاسم إلى أمرين» هما: مشاكدّه للحرف» وتضْمُّنٌ معناه» 
وهذه هي علتّهم فيما بُني من الأسماء» ومنها أسماء الأفعال نحو: (حذار)» و(صة). 


(2 2 


ووافقهم ابن مالك في أنَّ العلة العامة لبناء الأسماء هي علة المشابحة» ويرى بأ 
هذه العلة سببٌ لبناء جميع الأسماء المبنية» ومنها أسماء الأفعال» قال في ألفيته”©: 


والا . م 8 مع ربت وم فى لت مس 7 نا ُ روفي م في 
كالشيه الوضعي> ق اسمن بحنكنا وَالْمَعْمَ وي فى م وف تا 


2 2 


يه 5 - 


وَكُنِيَاَة عَنِ الْفعْلٍ بالا تار وَكافتِار افتحدادة 
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ويرى ابن مالك بأنَّ العلة في بناء أسماء الأفعال هي شبهّها الاستعمالي بالحروف 


.49/*” الخصائص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) سورة يونس الآية 5 وهي قراءة أبي بن كعب. ينظر: الشواذ في القراءات لابن نخالويه ص 
البحر المحيط .1١7١/5‏ 

(5) المفصل 50/5. 

(5) ألفية ابن مالك باب المعرب والمبني. 


١ "1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الناسخة للابتداء» حيث أشبهتها من ثلاثة أوجه() 
الأول النيابة عن الفعل» لأنّ :معان هذه الحروف كمعاق: الأفعال» ف (ليت) 
مكل انابنك هتاب: أقق» وازلع| )نابت .متات: رحو 


ع 


والثاني: أن هذه الحروف تعمل عمل الفعل. 

ا عدمٌ التأثر بالعوامل» أي أنه لا يعمل فيها عامك لا لفظاء ولا تقديرًا؛ 
لأنّ ابن مالك .يرق بأنٌ أسماع الأ ري كر لدبي وج ولك ل ان 
الأحفة 9" '» وهذا القيد احترز به من المصادر المنصوبة التي نابت مناب أفعالماء» نحو: 
(ضربًا زِيدَا)» لوقوعها معمولة. 

ولكن ما ذهب إليه ابن مالك في أن أسماء الأفعال لا محاك لما من الإعراب مختلفٌ 
فيه» فقد تُسب إلى سيبويه والماز وغيرهما القول بأتما منصوبةٌ في المح بأفعال مقدرة, 
ولعلَ من نسب هذا القول إلى سيبويه فهمه من قوله: «وأمًا (بَلَهَ زيدٍ)» فيقول: دغ 
زيدّاء وبَلّهَ ههنا بمنزلة المصدرء كما تقول ضِرْبُ زيدٍ»”)» ومن النحويين مَن قال بأنما 
مرفوعة امحكٌ على أنما مبتدأ لا خبرٌ لحاء نحو أقائم الزيدان27. 

إلى أذ راع الأحفق» وانن: ماللك موافق راف اللشمتهوة ينين أن أسناة الأفعال نا 
محكَ لها من الإعراب2: وعلّل الرضيئٌ لذلك بانتقالها إلى معنى الفعلية» والفعل لا محكَ له 


.5 4/١ التصريح‎ 278/١ المقاصد الشافية‎ 2*8 /١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر رأي الأخفش في: التذيبل »١171/١‏ توضيح المقاصد ص 21١١59‏ تمهيد القواعد ص 
د 

(*) ينظر رأي سيبويه والمازني في التذيبل 2١1/١‏ توضيح المقاصد ص 2١١53‏ تمهيد القواعد 
3 
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(5) ينظر: شرح الكافية 287/7 التذييل 211/١‏ توضيح المقاصد ص 21١594‏ تمهيد القواعد 
ا 
(5) ينظر: توضيح المقاصد ص ».١١534‏ الهمع .5154/١‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


له من الإعراب أصلا”"©. 

ولم يذكر ابن مالك مع علة المشابحمة علة التضمين» ويظهر من كلامه أنه قصّرَ 
أسباب بناء الاسم على مشابحة الحرف فقطء حلاف الرماني» وابن جني» وابن يعيش» 
الذين ذكروا مع علة المشابحمة علة التضمين. 

قال أبو حيان في شرحه على التسهيل: «وكلام المصنّف دل على أن سبب البناء 
واحدٌء وهو شبّه الاسم الحرفء ونصّ على ذلك في بعض تصانيفه ونوّعَ وحوة الشبه 
إلى شبهٍ لفظي» وهو أن يُببى الاسم على حرفي واحدٍ أو حرفين» وإلى شبهِ معنوي, 
كشبه (مى) إِنْ كانت شرطًا ب(إن) في المعنى» أو استفهامًا بالهمزة» وغير ذلك من وجوه 
الشبه عنده» ولا أعلمُ أحدًا سلك هذا المسلك غير هذا المصثف.... وأمّا غييه من 
النحويين فذكروا أسبابًا للبناء: منها: شبهُ الحرف,» كلمضمرء واسم الإشارة 
والموصول...» ومنها: تضمُّنُ معنى الحرف, كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام» ومنها: 
وقوعُه موقع المبني, كأسماء الأفعال» والمنادى المبني بسبب النداء... »7). 

وقول أبي حيان هذا ينبت لابن مالك أسبقية القول بقصّر أسباب البناء على 
مشابحة الحرف فقطء في حين أنَّ ابن السراج» والفارسي قد سبقاه إلى هذا القول» فقد 
نصّ ابن السراج على ذلك» حيث قال: «فالعلة التي بُنِيتْ لما الأسماء هي وقوغها موقع 
الحروفي» ومضارعتّها لها»”". 

فهذا نص صريحٌ من ابن السراج على قِصْرٍ البناء على سببٍ واحدٍ وهو مشابمة 
الحرف, وكذلك صرّح أبو علي الفارسي في كتابه (المسائل العسكريات) بأنَّ البناءً لا 
يوحد في شيءٌ من الأسماء إلا لمشابحة الحرف”2. 


و م ا ا 
بل إن ابن جني ' والشاطبي" ' نسبوا القول بعلة المشابمة إلى سيبويه» وفهموا ذلك 


.85/5 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

.1 77-1١1١ التذييل‎ )١( 

.5.0/١ الأصول‎ )5( 

(:) ينظر: المسائل العسكريات ص ؟57١.‏ 
(5) ينظر: الخصائص ”0/7 5. 

(79) ينظر: المقاصد الشافية 5/١‏ 4. 


١ 14 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ذلك من قول سيبويه: «وأمًا الفتح والضم والكسر والوقف فللأسماء غير المتمكنة» 
المضنارعة اعدده :ها لينين ماسج يزلة :قدا و غناجاء: لمع «لينين. عق ره سوفة 
وقد»”'2» ورأوا أنَّ مقتضى كلام سيبويه أنَّ مُوحب بناء الاسم شيءٌ واحد» وهو شبة 
الحرف, ويهذا يكون كل مَن حاء بعد سيبويه تابعًا له في قصرٍ سبب بناءٍ الاسم على 
مشابحته للحرف. 

ورد أبو حيان على القائلين بعلة التضمين في بناء أسماءٍ الأفعال» بأنَّ تخصيص 
العلة باسم فعلٍ الأمر وحمل اسم الفعلٍ الماضي واسم الفعلٍ المضارع عليه» فيه تعسّفٌ 
6 ونّسب القول بمذه العلة إلى الفارسي» فقال: «وهذا الذي ذهب إليه شديدٌ 
التعسّفِ» كثيز التكلّفٍء وهو مع ذلك فاسكٌ؛ بدليلٍ بناءٍ الاسم لإضافته إلى مبني» إن 
ل فشبهة طرف نولا تضقن معبا 7 

0-7 5 اعتلا لهم كذلك الشاطيئٌُ؛ حيث يقول: «وهذا التفسيرٌ الذي فسّر به شبة 
اسم الفعل للحرفء أولى من تفسيرٍ من فسّره بأنَّه تضمّن معنى لام الأمر في اسم فعلٍ 
الأمرء وأمّا غيره من اسم الفعلٍ الماضي ك (شْتَّانَ)» واسم الفعلٍ المضارع كداوَةْ)» 
فسدرل طلرج لنت قزل الأقيه انالبي جلا رو ااه رمي أ تاوق 
وابن جني وغيرهماء إن هذا المذهب فيه أمرٌ مرجوح؛ وهو جعل العلةٌ خاصةً بيبعض 
لمببي» وسائئه لا علَّة فيه إِلّا الحمل على ما فيه العلة» بخلافي علة الناظمء فإنما عامَةٌ 
في الجميع وكونُ العلة عامةً في مدلولاتماء أولى من كوتما خاصةً ببعضها»”". 

ورد الشاطييٌ هذا ليس ببعيدٍ عن رد أبي حيان» فحاصل كلامهما أنَّ ما يصح أنْ 
يُعتلَ فيه بعلة التضمين هو اسم فعل الأمرء فيما يبقى كل من اسم الفعل الماضي» 
واسم الفعل المضارع دون علة؛ إلا الحمل على اسم فعل الأمرء وهذا قصورٌ في العلة, 
حيث أتما لا تحري على جميع أسماء الأفعال» وهذا المأحدٌ يُعدّ قدحًا في الاعتلال لبناء 
اسم الفعل بالتضمين؛ لأنه يُلجئ القائلين به إلى أحد شيئين: إمّا أن يبقى اسم الفعل 


.١5/١ الكتاب‎ )١( 
يدك‎ 
.8١/١ المقاصد الشافية‎ )؟١(‎ 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الماضى» واسم الفعل المضارع دون علق فيحملان عليه» وهو قصور ف العلة, لعدم 
حرياها على ميع أمماء الأفعال» أو أنْ يُعتل لك قسم من أسعاء الأفعال بعلةٍ حاصة» 
وهذا تكلّفٌ شديد. 

إلا أنه يُعتذّرُ للرماني ومن وافقه في التعليل لاسم فعل الأمر خاصة؛ وقياس اسم 
الفعل الماضيء واسم الفعل المضارع عليه. بأنَّ الغالت في باب أسماءٍ الأفعال هو 
الأمر”'» بل يجوز فيها القيائ على رأي سيبويه'"', حيث يطرد (فَعَالِ) بمعنى: (افعل) 
مِن كك فعل ثلائي» نحو: تراك ومناع» بمعنى: اترك» وامنغ» بخلافي اسم الفعل الماضي 
والمضارع» فهي ألفاظٌ سماعيةٌ قليلة» ولا يقاس عليها”. 

ويصحٌ أنْ يُقال أيضًا بأنه لا احتلاف بين القولين السابقين» أي: القول 
بالتضمين؛ والقولٌ بالمشايحة؛ لأنَّ التضمين يُعدَّ نوعًا من أنواع المشابحة» كما قال 
الشاطبي: «ومنهم من عد وجهين وهما: شبة الحرف» وتضمنٌ معناه» كالفارسي وابن 
جني» وهو بمعنى الأوّل؛ لأنَّ تضِدُّنَ معنى الحرف من أنواع شبهِ الحرف» إذ ليس شبة 
الحرفي آتيّا على وحه واحد»97؟. 

والذي يؤكُد أنَّ التضمن يُعدٌ مِن أنواع الشبه عبارةٌ الرماني السابقة» التي قال فيها: 
«وإنما ببي الاسم غير المتمكن لأنّه خرج إلى شبه الحروفب. فجعل على العلامة التي تُتبئع 
عن تضمٌّنِه معنى الحرف»"2. 

وكذلك قول ابن جني: «فلمًا ضّمّنتْ هذه الأسماءً معنى لام الأمر شابمت الحرف 


فريرك 20 وأيضًا عبارة ابن يعيش ف كلامه السابق» حيث قال: «فلمًا ضَمّنت هذه 


."0/4 ينظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الكتاب 1/1/8؟7077-5. 

59) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 5/5 ؟. 

(:) المقاصد الشافية .95/١‏ 

(5) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .١١١‏ 
(7) الخصائص 59/9 . 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الأسماغ معنى لام الأمر شابمت الحروف فبُنيت)20. 


وبحذا يُصار إلى أنه لا فرق بين قولٍ الرماني ومن وافقه» وقول ابن مالكء فكلا 
الفريقين اعتلٌ لبناءٍ اسم فعل الأمر بمشايمته للحرف, وإن كان لكلٌ منهما تفسيره 
الخاصٌ لحذه المشابة. 

وذهب بعضٌ النحويين إلى أنَّ العلة في بناء أسماء الأفعال نحو: (حذارٍ) و(تَزالِ)» 
و(صّة) و(مَة) و(هيهات) هي وقوغها موقعَ فعل الأمرء والفعل الماضيء لأتما في 
تقدير: احذزء وانزل» واسكث,ء ولأنَّ فعلَ الأمر والماضي مبنيّان» فاستحقت بذلك 
البناء» ويمّن اعتلٌ بحمذه العلة: السيراقي» والفارسي في أحد قوليه» والحزولي» وابنُ يعيش 
في أحد قوليه» وابنُ الحاحبء وابن عصفورء والرضيء فمذهب هؤلاء هو أنَّ أسماء 
الأفعال إِنما بيت لوقوعها موقعَ المبني وهو فعل الأمرٍ والفعل الماضي”©. 

قال السيراقي: «فأمًا (مّعالٍ) في الأمر إذا وقع موقع الأمرٍ فإنََ حكمّه أن يقع 
م ف الأمر» فإنه وقع موقع فعلٍ الأمرء وهو مسكّنٌ» فاستحقٌ مثل حال الذي 
وقعٌ موقعه» والتقى في آخره ساكنان الألفُ الزائدة» ولام الفعل» فوحب تحريكُ اللّام 
لالتفاء الا ك2 

وقال الفارسي في (شْتَّانَ) و(سُرعانَ): «وقد بُنيا مع ذلك لوقوعهما موقع 
لج 

وقال ابن يعيش: «(صَّهْ) بمعنى: اسكث, و(مَهْ) بمعنى: اكففء و(إيه) بمعنى: 
ع ا أسماء لما تقدَّم بيانه وكلّها لازمةٌ؛ لما اسم لفعلٍ لازم» اا مبنية؛ 


(1) شرح المفصل 5.0/4. 

)١(‏ ينظر: شرح السيرافي »17/١‏ المسائل العسكريات ص .4١‏ المقدمة الحزولية ص 4٠١‏ 27 شرح 
المفصل لابن يعيش 25١/54‏ الإيضاح في شرح المفصل 4917/7» شرح الجمل 2٠١5/١‏ شرح 
الكافية /7865. 

(؟) شرح السيرافي .537/١‏ 

(5) المسائل العسكريات ص .5١‏ 


١ "و١‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


لوقوعها موقع الفعلٍ المبني وهو الأمر»”©. 

وقال ابن الحاجب: «وأمًا أسماغٌ الأفعالٍ فإتْما بُبيت لوقوعها موقعَ ما لا أصل له في 
الإعراب» وهو الأمرء والماضي»27. 

ومع وجاهة هذه العلة» وقوّةٍ اعتبارهاء اعترض عليها القائلون بعلة المشابمة بعدة 
اعتراضات: 

فمن تلك الاعتراضات: أنَّ فعل الأمر مختلفٌ في بنائه» فالكوفيون يقولون بأنّه 
مُعربٌ وليس مبنيّا”"» فإذا كانت العلةٌ في بناء اسم فعل الأمر هي وقوعٌه موقع فعله 
حصل التناقض» على رأي الكوفيين””)» وأجاب عن هذا الاعتراض ابن يعيش» حيث 
قال: «فإِنْ قيل: فعك الأمر مختلّفٌ في بنائه وإعرابه على ما هو معلوم؛ فما بال الإجماع 
وقع على بناء هذه الكلم؟ قيل: فعلٌ الأمر ميك عند المحقّقِين على أنا نقول إِنَّ 00 
هذه الأسماء موضعَ ما أصله البناء» وحريها براه في الدلالة» سببٌ كافي في البناء» ولا 
حلاف عند الجميع في أنَّ أصل ما وقعت هذه الكلم موقعه البناء» وهو الفعل على 
الإطلاق» فكان مبنًًا لحذه العلة»0©. 

إلا أنَّ تعليل ابن يعيش هذا يخالف تعليله السابق» ففي كلامه هنا ذكر أنَّ وقوعٌ 
اسم الفعل موقع فعله سببٌ كافبٍ في البناء» في حين ذكر في موضع آخرٌ أنَّ هذا القولّ 
إنما هو تقريب» والحقٌ أنَّ عله بنائه إنما هي لتضمُّنه معنى لام الأمر. 

ولعلٌ هذا رجوعٌ من ابن يعيش إلى قولٍ الفارسيء والرماني» وابن حني» وقد يكون 
هو المعتمد من رأيه» وذلك لتأكيده عليه» ولتعليله بأنَّ قوله السابق إنما هو من باب 
التقريب. 


.51١/54 شرح المفصل‎ )١( 

.4917/١؟ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(59) ينظر رأي الكوفيين في: أسرار العربية ص 37177*» الإنصاف ص 5 ١4؛‏ المفصل ص 27517 
شرح الكافية .١78/*‏ 

(5) شرح المفصل 71/4 

(5) المرجع السابق 51/84. 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ومن الاعتراضات أيضًا: ما نقله أبو حيان عن الفارسي من أنَّ مشابحة الاسم 
للفعل إنما تقتضي المنعَ من الصرف لا البناء2؛ ولم أقف على اعتراضه هذاء وإنما علّل 
الفارسي لمنع الاسم من الصرف بمشابمة الفعل في الثقل7": أمَا الاعتراضٌ المنسوب إلى 
الفارسي ففي نظري أنه يُردُ عليه بأنَّ الشَّيءَ إذا أشبة الشَّيءِ أعطي حكمًا من أحكامه 
على حسب قوّة الشّبه» وليس كل شبهٍ بين شيئين يوحب لأحدهما حكمًا هو في 
الأصل للآخر ولكنٌّ الشّبة إذا قوي أوجحب الحكم, وإذا ضعُفَ لم يوحب”", والأسماءٌ 
الممنوعةٌ من الصرف إثما أشبهت الفعل في الثقل وكذلك في الفرعية؛ لأنَّ العلل فروعٌ 
كما أنَّ الفعل فرعٌ للاسو””)» وبقدر هذه المشابمة مُنعت من بعض خصائص الأسماء 
وهما الرٌ والتنوين' ". 

ومع قوةٍ هذه المشابحة إلا أنا لا تعدل الوقوعَ موقع الفعل» الذي يقتضي إخراج 
الاسم عن أصله وهو الإعراب» بدليل أنَّ تلك المشابمكة تضعف عندما تدحل على 
الأسماءِ الممنوعةٍ من الصرف (أل) التعريف» أو الإضافة؛ فتبعدانما عن شبه الفعل, 
تقب الحىّ بالكسرة”". 

ومن الاعتراضات أيضًا: أنَّ من اعتلٌ لبناء (ثَرَالِ) بوقوعها موقع الفعل» يقول 
بتأنينها؛ لأنّ الكسر من علامات التأنيث» والفعله نفسُه لا يوْنَّتثْء والفاعله قد يوجد 
غير موتك افكيي يتضيور التانيف هيا : 

وأحاب عن هذا الاعتراض ابن الفرحان في كتابه ايوق حيث قال: «قلنا 
(فعالٍ) هذه وإن كانت معادلة للفعل ذ فهي اسم فإذا أخبر عنها 59 نثتء» قال الشاعر: 


.١/١ ينظر: التذييل‎ )١١( 

99) ينظزة المسائل' العسكرياك صن :145. 

(؟) ينظر: شرح المفصل .0//١‏ 

(4) ينظر: أسرار العربية ص 701 شرح المفصل .5//١‏ 
(5) المرجعان السابقان. 

(5) ينظر: أسرار العربية ص 4 .53١‏ 


١ يلك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
ولق عضو الدرع نت إِذَا ل ال 

وتنا يوضّح لك هذا أنَّ من سمي بِإمَعَالِ) هذه فأعرب. لم يُصرّف لكان 
التأنيث7 ». 

ومن تلك الاعتراضات كذلك: ما ذكرّه ان مالك في شرحه على التسهيل» حيث 
اعترض على ذلك بثلاثة أمور": 

الأمر الأول: أنّ الحرف أمكنٌ في البناء من الفعل؛ لأنّ من الأفعال ما يُعرب» 
وليس من الحروف ما يُعربء والمبهعٌ من الأفعال مشبّه بالمعرب منها. 


والجواب عن هذا الاعتراض أن البناء في الأفعال أُصلٌ كما هو في الحروف” » واد 


د 


)6 اسه 


يؤثر في أصالتها في الإعراب. 

والأمر الثابي: أن :هذه العلة مردودةٌ بالمصادر الواقعة دعاء» نحو: (سقيًا له)» بمعنى: 
سقاه الله و(ضربًا زيدًا) أي: اضربء وهما معربان بإجماع» ويد على هذا الاعتراض ما 
ذكره الشاطيئ وخالد الأزهري» وهو أنَّ المصدرٌ النائت عن فعله إنما أعرب لأنَّ نيايئّه 
عن الفعل عارضةٌ بعد التركيب» بخلافف اسم الفعل» فإِنَّ نيابته عن الفعل بحقّ الأصل» 
وبالوضع الأوّلء وهذا هو السّرٌ في بناء اسم الفعل» وإعراب المصدر النائب عن فعله 
مع كل سيم ياك 

أمنَا الأمر الثالث: فهو أنَّ مِن أسماء الأفعال ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه, 
نحو: (أفَ)» ولأوّه» بمعنى: أتضكّرء وأتوجّع» فلو كان بناء (تََالِ) و(هيهات) 


.85 البيت من الكامل» لزهير في ديوانه ص‎ )١( 
وهو من شواهد: الكتاب 233717 المقتضب 703770/79» الإنصاف ص 477» شرح المفصل‎ 
الخزانة 1//5”؟.‎ 5/5 

)١(‏ المستوق ص ه. 

(5) ينظر: شرح التسهيل .7//١‏ 

(5) ينظر: الأصول »5.0/١‏ البسيط .١74/١‏ 

(5) ينظر: المقاصد الشافية 281/١‏ التصريح .45/١‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


لوقوعهما موقع مبنيين» لكان (أفْ) ولأوّه) معربين لوقوعهما موقع مضارعين. 

وأحاب كك من ابن يعيش7"» والرضي”" عن هذا الاعتراض بأنَّ أسماء الأفعال 
نيت لكونما أسماء لما أصله البناء» وهو مطلقٌ الفعل» سواء بقي على ذلك الأصل 
كالماضي» والأمرء أو خرج عنه كالمضارع) أو بالحمل على اسم الفعل الماضي» والأمر 


وزاد الرضي: أن تقديرَ (أف). ولوَهُ) ليس أتضكّرء. وأتوجّع» وإنما تضجّرث» 


ص و 
.0 


ولوحعت, 
وحذا الجواب يندفع اعتراضٌ ابن مالك على تلك العلة باسم الفعل المضارع. 
وكذلك من الاعتراضات على علة وقوع اسم الفعل موقع فعله ما ذكره الشلوبين, 

حيث اعترض بأمرين”"©: 
أحدهما: أنه لو كان اسمٌ الفعلٍ بُني لوقوعه موقع الفعلء لما احتاج إلى تعليل بناء 

هذا النوع؛ لأنما لم توضع إِلّا مواضع الأفعال؛ فليس فيها مُوجب الإعراب أصلًاء لأنَّ 

المعاني الموحبة للإعراب هي الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» وإذا كانت هذه الأسماء لم 
توضع إلا موضع الأفعال» فلا تصحٌ فيها هذه المعاني» وإذا لم تصح فيها هذه المعاني لم 

يكن للإعراب فيها مدخل أصلًا. 
والأمر الآحر: أنَّ القولَ بأنَّ أسماءَ الأفعال موضوعةٌ على معان الأفعال خاصة» 

إخراجٌ للاسم عن وضعه؛ ومتى أمكن إِبقاء الاسم على وضعه وألّا يخرج عنه كان أولى. 
وف نظري أنَّ ما ذكرّه الشلوبين ينجرٌ كذلك على مشابمة الاسم للحرف» وتضمُنٍ 

معناه» فلا يصح تخصيص الاعتراض به على وقوع اسم الفعل موقع فعله. 
وك مسد النناةاالى لشو بلقاي يوارمز 

أسبابي بناء الاسم إنما ذلك على وجه التقريب» وأنَّ الصحيح في ذلك أنَّ كل اسم بُني 


.7//5 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

.87/5 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المقدمة الحزولية 517/١‏ 55-5 54. 

(5) ينظر: شرح المفصل ١/4‏ 5. المقاصد الشافية »44/١‏ الجمع .50/١‏ 


١ هه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فإنها بُنى لشبهه بالحروف» ونسب الشاطيتٌ هذا الرأي إلى الْحقّقين0". 
ويطلة متافسة ما ورد اق هذه اللتسالة مع أقرال واعفلالاض» مكلت فهها إن أن 


الراحح فيما يظهر لي هو القول بأنَّ العلة في بناء اسم الفعل هي وقوعٌه موقع فعله, 


أولا: 


0 


60 


اهن ع 


: أن اسم الفعل قد دل على معن فعله من الحدث والرمان» وهو الذي قم 


أذ الغ أضاة اق الناء تعن راي التضرييقت كما هو ادرف فكنا أن 
مشابمة الحرف تقتضي البناء» كذلك مشايحةٌ الفعل» والوقوعٌ موقعه تقتضي 
البهاءة 

من كلام سيبويه”"» ودلالتها على الزمان بالوضع لا بالصيغة كما قال أبو 
حيان”"؛ وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أنْ يأحدّ الاسم حكم الفعل 


وهو البناء. 


: أنَّ قصْرَ سبب بناءٍ الاسم على شيءٍ واحدٍ فقط وهو مشابحة الحرفي فيه 


تعشّفٌ شديد» وتضييقٌ في باب القياس» والأولى أن يُرجَعَ بناع الاسم إلى 
أسباب متعددةٍء وهو رأيُ الكثيرين كما قال السيوطي””''» وذكروا من هذه 
كين مشابهحة ا حرف» كالضمير» واسم الإشارة» وتضمّن معناه» 
كأسماءٍ الشرط» والاستفهام, والوقوع موقع المبئيٌّ كاسم الفعل» والمشبّه بما 
وقع موقع المبني نحو: (بداد)» و(حذام)» والخروج عن النظير نحو: (أعي) 
الموصولة إذا اجتمع فيها شرط البناء» وذلك على مذهب سيبويه9", 


.9 5/١ ينظر: المقاصد الشافية‎ )١١( 

.575/8 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(9) ينظر: الارتشاف ص 7785. 

(5) ينظر: الهمع .59/١‏ 

(5) ينظر: المقدمة الحزولية ص 75٠‏ شرح الجمل لابن عصفور 254-*5/١‏ التذييل 1757/١‏ 
ال ممع ١/9ه-50.‏ 

(5) ينظر: الكتاب .5٠٠0/5‏ 


١ امحل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والإضافة إلى مبوك كأسماء الزمان» فكلُ هذه أشيات أدّت إلى بناءِ الاسم 

ووقوع اسم الفعل موقع فعله أحذدٌ هذه الأسباب المذكورة. 

بِأنَْ (حذار) و(صّة) وقعا موقع: احذرُء واسكثء فأعطيا 
حكمّهماء أقكٌ تكلقًا من القول بأنمما أشبها الحروف الناسخة فأعطيا 
حكمّهاء وذلك لحاحة هذا القول إلى تأويلٍ وإيضاحء يبين أوجه الشبه بين 
أسماء الأفعال» والحروفي الناسخة للابتداء. 

حامسًا: أن القول بمذه العلة ليس قولًا شاذاء بل قولًا معتبراء قال به جماعةٌ من 
كبار النحويين» كالسيرافي» والفارسي في أحد قوليه» واللحزولي» وابنٍ يعيش 


32 أحل قوليه» وابن الحاجب» وابن عصفور» والرضت 00 


لحن 


(1) ينظر: ينظر: شرح السيرافي 57/١‏ المسائل العسكريات ص .4١‏ المقدمة الجزولية ص 4٠١‏ 7» 
شرح المفصل لابن يعيش 231/5 الإيضاح في شرح المفصل 4917/7» شرح الجمل ١/915؛‏ 
شرح الكافية ./80٠/5‏ 


١ ل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المبحث الرابع : 
علة بناء (أمس ) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وللعرب فيه ثلاثةٌ مذاهب: 

فأهل الحجاز يبنونه على كل حالٍ على الكسرء والأكثرٌ من بني تميم يرفعُه في 
حال الرفع) فيقول: ذهب أممرق بما فيه» ويبنيهة على الكسر 2 حال النصب والجر» م 
الحال التي يكون فيها ظرفًاء ومذهب بعضهم أَنْ يجعله في كل حال منزلة اسم لا 

أنَا عله البناء في كله حال فلأنّه معدولٌ عمًا له بحق القياس» كما بُني (كيف) 
و(أين)» لأنّه أخرج عمًا له بحكم القياس» إذ كان أصول الأسماء كلّها الإعراب. 

وما مَن منعه الصّرف فلأنّه عُدِل عن الحال التي كان عليها في الاستعمال» وهي 
الألفُ واللامُ في حال المعرفة» فوجب له ترك الصرفي؛ لأنّه عدل عن متمكن. 

ووجت على الوحه الآخر البناغ؛ أنه 0 عن مقدَّرٍ لا 0 ِذْ ١‏ يُستعملٌ 
فضعفَ وصار لا تمك على هذا الوجه» ووجب له الاك 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أن العلةَ في بناء (أمس) هي عدوله عن القياس» وهو أن يعرف أله 
لكنه لم يعرف بما كما في الأسماءء فبُني لمخالفته الأسماء المستحقة. 

وفرّق الرماني بين علة منعهة من الصرف» وعلة بنائه» ورأى أن علة المنع من الصرف 
هي عدله عن الألف واللام» حيث إنهم عدلوا (أمس) عن الأمسء فمُنع من الصرف 
للتعريف والعدل» وهو دول عن متمكن» لاف علة البناء فإنه دول عن مقدَّر لا 
يتمكن؛ ولعلَ الرماني يقصد ذا المقدّر (أل) التعريف, فإنحم لما منعوا (أل) التي يتعتف 
ما (أمس) اضطرُوا إلى بنائه لتضمِّن معناهاء وقاس الرماني بناء (أمس) على بناء 


.3175-5911١ شرح الرمانفي» بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 


١ الل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


9 ار 0 : 000 0 1 ١‏ 
المناقشة والموازنة: 

(أمس) اسم من أسماء الزمان» وهو معرفةٌ على اليوم الذي قبل يوبك» أو ما في 
حكمه من باب المحاز» وله استعمالان: إِمَا ظرفٌ وإمّا غير ظرفيء فإذا استعمل ظرفًاء 
: 0 إف4 
فهو مبيئٌ على الكسر عند جميع العرب” '. 

ما إذا أستعمل (أمس) غير ظرفيٍ ففيه ثلاثةٌ مذاهب”", كما ذكر الرمانى: 

المذهب الأول: مذهب الحجازيين» وهو بناؤه على الكسر رفعًا ونصبًا وحدّاء كما 
كان 00 استعماله ظرفاء نحو: ذهب من بما فيه» وأحببثُ أمس» وعجبت من ع 


والمذهب الثاني: وهو مذهب أكثر بني تميم» وهو إعرابه إعرا ما لا ينصرف في 
حالة الرفع خاصةء وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجرٌ نحو: ذهب أمسن» 
اخييت امبوة مجن انس 

والمذهب الثالث: وهو مذهبُ بعض بي تميم» وهو إعرابُه إعرات ما لا ينصرف 
مطلقاء نحو: ذهب أمسنء وأحببت أمس» وعجبت من أمسن. 


8 31 1 4 0 5 ١ َه‎ ١ 4 
الشاعر:‎ 


ال اخ ب ا تيهنا كات جنة الققان خية 


.١١/8 ينظر: شرح الرماتي» بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2٠١7/4‏ شرح الرضي 2577/7 شرح اللحمل لابن عصفور 
5ه الطمع ؟//5١.‏ 

(") ينظر: الكتاب 0778/7 شرح التسهيل 257/5 البسيط »48١/١‏ شرح الكافية 2575/5 
شرح الشذور ص ١77‏ الهمع 2١19/7‏ شرح الأشموني 597/9. 

(5) ينظر: الجمل ص 535. 

(5) البيت من الرجزء لم أعثر على قائله» وذكر البغدادي أن ابن المستوى عثر على قائله في كتاب 
نحو قديم. وهو رؤبة أبو العجاج» وعلق البغدادي على هذه النسبة قائلا: "وأراه بعيدًا من 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ونحطّأه كثيرٌ من النحويين في ذلكء كابنٍ مالكء وابنٍ عصفورء والرضيء والمرادي» 
وابن هشام» وغيرهه”"» قال ابن مالك: «ومُدّعاه في ذلك غيرٌُ صحيح؛ لامتناع الفتح 
في موضع الرفع» ولأنَّ سيبويه استشهد بالرحزء على أنَّ الفتحة في (مُذْ أمس) فتحة 
إعراب» وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه» فقد غلط فيما ذهب إليهء 
واستحقٌ ألا يُعوّل عليه»(". 


وقال ابن عصفور: «وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يمكن أن يكون معربًا إعراب ما لا 
ينصرف» وأيضًا فإنَّ الدليل على أنه ليس بمبيخ على الفتح أنه لم يأت إِلَّا في موضع 
6 


حفضء ولو كان مبنيًا لجاء مثل: شهدث زيدًا أمس»”'. 


واعتلّ الرماني لبناء (أمس) بعدوله عن القياس» إذ إِنَّ القياس فيه تعريفه بأل» إلا 
أنه لم يُعرّف بما فخرج عن القياس. 

وهذا التعليل الذي اعتلٌ به هو ما عليه جمهور النحويين» حيث اعتلوا لبناء (أمسٍ) 
بتضمِّيه معنى (أل) التعريف, لأنّه في نّة المعرفة» بدليل وصفه بالمعرفة» نحو: حرحت 
أمسٍ الأحدث؛ وهذا معنى خروجه عن القياس؛ لأنَّ الأصل في (أمس): الأمسن, فلمًا 


جاء معرفةً من دون (أل)» ضّمّن معناهاء فوجب لها البناء9 . 


وتعريفئ (أمس) دون (أل)» ولا إضافة هو حروجٌ عن القياس» ولعلَ هذا الذي 


نمطه". ينظر: الخزانة /19/ 1١07‏ . 
والبيت من شواهد: الكتاب */586» أمالي ابن الشجري 4597/7 شرح المفصل لابن يعيش 
٠٠5‏ شرح التسهيل 2777/9 شرح الكافية 75171/7» شرح الأشمون /897. 

2519/١ شرح الكافية‎ 2557/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 2557/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
التصريح‎ 2471/١ شفاء العليل‎ »١54 شرح الشذور ص‎ ١5١8 توضيح المقاصد ص‎ 
.1١ 59/37 ؟/م: * الخزانة‎ 

)١‏ شرح التسهيل ؟771-711/5. 

(؟) شرح الجمل ؟577/7. 

(4) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 2177 أمالي ابن الشجري 515/7. أسرار العربية ص 
5ل شرح المفصل 2٠١5/5‏ شرح التسهيل 2577/١‏ شرح الكافية 7177/5 الجمع .١78/7‏ 


' 
٠ 
|] 
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قصده الرماني من العدول عن القياس» وذكر ذلك ابن جني ف باب: (امتناع العرب من 
الكلام فيما يجوز فيه القياس)» فقال: «ومن ذلك امتناعغهم من إظهار الحرفي الذي 
تعرّف به (أمس) حتى اضطرُوا إلى بنائه لتضمٌّيه معناه»”". 

وكلامُ الرماني على الفرق بين العلتين يحتاج إلى توضيح.» فهو يريد بيانَ الفرق بين 
العدول عن (أل) وتضمِّيِهاء وبين ابنُ يعيش هذا الفرق بعبارة أوضح» حيث قال: 
«والفرقٌ بين المعدولٍ عن الحرف «المتضمّن له: أنّك إذا عدلت عن الحرف جاز لك 
إِظهارُه واستعماله» وإذا ضمَّنُه إِيَّاهِ لم يجر إظهاره, ألا ترى أنه لا يجوز إظهارٌ همزة 
الاستفهام مع (أين) و(كيف) ونظائرها»”"» ولعلٌ هذا هو وجةُ قياس الرماني لبناء 
(أمس) على بناءِ (أين) و(كيف). 

واشترط النحويون لبناء (أمس) خمسة شروط» وهي: 

أن يكونَ معرفةً» مفردًاء مُكبّراء مجيّدًا من الألف واللام» ومحيّدًا من الإضافة» والعلةٌ 
لاق نه ذا دلق قرط قر بن الشروظة زاك كانه بسك السسا ومن عط 
الخر7". 

وهناك اعتلالاتٌ مختلفةٌ لبناء (أمس) ذكرها بعض النحويين» ومن أبرزها: 

أنَّ (أمس) بُني لأنه مبهمٌ» وقيس على الأسماء المبهمة» في انتقال معناه؛ لأَنّه لا 
يختص بيوم معيّنء واعتكَ بمذه العلة المبرد وابنٌ السراج”»» قال المبرد: «وإنما يني لأنّه 
اسم لا يخصنٌ يومًا بعينه» وقد ضارع الحروفء وذلك أنك إذا قلت: فعلتُ هذا أُمسٍ يا 
فتى» فإنما تعني اليومَ الذي يلي يومّكء فإذا انتقلت عن يومك انتقل اسم (أمس) عن 
ذلك اليوم, فإِنْما هي بمنزلة (من) التي لابتداءٍ الغاية فيما وقعت عليه» وتنتقلٌ من شيءٍ 


."915/١ الخصائص‎ )١١ 

(؟) شرح المفصل .٠١5/54‏ 

(7) ينظر: الجمل ص 559؛ أمالي ابن الشجري 45917/7, شرح الحمل لابن بابشاذ ص .511١‏ 
شرح التسهيل 2574/7 شرح الحمل لابن عصفور 2577/7 شرح الشذور ص 155., الممع 
.١‏ 

(5) ينظر: المقتضب 177/7 الأصول 2147/7 شرح المفصل 5/5 .٠١‏ 


لكك 
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إلى شيعء وليس حدٌ الأسماء إلّا لزومُ ما وْضِعتُ علاماتٍ عليه»". 

وذكر السيوطي أنَّ من النحويين من اعتلٌ لبناء (أمس) بشبهه بالحرفب شبهًا 
افتقاريّاء وذلك أنَّ (أمس) مفتقرٌ في الدلالة على ما وضع له إلى اليوم الذي بعدّهء 
ونسبه ابن بابشاذ إلى المبرد(©» وأرى أن هذه العلةَ والتي قبلها شيءٌ واحد؛ وذلك أنَّ 
الإيهامَ والافتقارٌ من مات الحرف»ء وكلاهما قُهِم عن المبرد» فابنُ بابشاذ نسب إلى المبرد 
علةَ الافتقار» وابنُ يعيش نسب إليه علة الإيحام'"2» وكلتا العلتين فُهمت من نص المبرد 
الساق انا السيوطي فأورد العلتين دون عزو اين 

ومن الاعتلالات أيضًا: أنَّ (أمس) إنما بُني لأنه في معنى الفعل الماضي» واعتلً 
بحذا الاعتلال ابن كيسان, والسهيلي7”؛ وفرّقا بينه وبين (غدٍ)» وذلك أنَّ (غدًا/) في 
فق الفعل . العسظن ولذنلك أغتب لان لساك جيك على "راي الكرفيوه: فال 
السهيلي: «إلا أن (أمس) مبؤعٌ و(غدًا) معربٌ» فُعِلَ بكلّ واحدٍ منهما ما فُعِل بالفعلٍ 
الذي في معناه»”"'. 

واعترض السهيلي بعد أنْ ذكر مذهبه» على القائلين بعلة التضمين والمشابمة؛ 
قائلًا: «وهذا الصّوابُ» لا ما ذهب إليه مَن علَّلَ البناء في (أمس) بتضمُِّنٍ الحرف» أو 
مشابحته الحرفء فإِنَّ ذلك ينكسرٌ عليهم في (غدٍ)» بما ليس عندهم مندوحةٌ ولا 
صرف»76". 

وأحاب عن هذا الاعتراض كل من ابن يعيش» والرضي» وذلك بأنَّ (أمس) حضرٌ 
وشوهد» وحصل له وجودٌء فقام ذلك مقام عللامة التعريش» :ادك وغلع 'الذي عد 
وجوه ذهييٌ وليس فيه ما يقوم مقامَ التعريف» فهو نكرةٌ حتى تدحل عليه علامةٌ 


.١ 7/8 المقتضب‎ )١( 

.555 ينظر: شرح الحمل لابن بابشاذ ص‎ )١( 
.٠١5/8 ينظر: شرح المفصل‎ )"( 

(5) ينظر: الهمع .١7/8/5‏ 

(5) ينظر: الهمع 2178/7 نتائج الفكر ص 85. 
6 نتائج الفكر ص 894. 

(0) نتائج الفكر ص .1١‏ 


لكك 
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الععريل 7 

وبعد عرض اعتلالاتٍ النحويين ومناقشتها يظهر لي أنَّ الراحح منها هو اعتلال 
الرماني والجمهور» وهو أنَّ (أمس) إنها بُني لتضمُّنٍ معنى (أل) التعريف, ويؤكّد على هذا 
أنه يُعرب إذا جمع: نحو: مرّثْ لا أل طيبةٌ) كلك ذا ميق نحو: ما كان أطيبت 
أمنيناء. أو 3 نحو: فعلتُ ذلك أمساء والعلةٌ في إعرابه هو انعدامُ ايفين دل 
للف عن أذ هزلة «اليناءا لمم تتجاعة ارت وله مف" القع 6 :و إننا عو تطياك معن 
(أل) التعريف» فلمًا وحدت العلةٌ وُحد الحكةء ولا فقدت العلة قُقِد الحكبُء وهو ما 
يُسمّى بالعكس» وهو شرطٌ من شروطٍ صحة الاعتلال”", فإنَّ البناء وجُد لما ود 
التطتته هون انلا ونان اغيم ورد شل العكسء أي توحد العلة ويُفقد الحكمُ؛ أو 
تُفقدُ العلةٌ ويُوحدُ الحك؛. لكان ذلك قادحًا في الاعتلال» ومبطلًا لصحته. 


لحن 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل ٠١07/4‏ شرح الكافية ؟/771. 

)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري 5345/5: شرح الحمل لابن بابشاذ ص .59١‏ شرح التسهيل 
5 شرح الحمل لابن عصفور 577/7)؛ شرح الشذور ص 75١ء‏ الجمع 50/7 .١‏ 

(؟) ينظر: الاقتراح ص 5852. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المبحث الخامس: 
علة بناء ( قبل ) و(بعد) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «و(من قبل)» و(من بعدُ) مبيئ؛ لأنّه حرى على الغاية» ومعنى الغاية 
أنَّ تمامّه الإضافةٌ فلمًا قُطع عن المضاف صار كبعض الاسمء وبني على الحركة لأنَّ له 

في الحركة مُستعملًاء كقولك: من قبل» ومن بعدء إذا نكّرته» وني على الضمة 

م حركة لا تكونُ له في حالة الإعراب» 
ِيؤذنَ بخروجه إلى البناء»”"©. 
اعتلال الرماني: 

اعت الرماني لبناء (قبك) وربعة) ) بأنَّ الأصن فيهما أن يقعا مضافين؛ لأنَّ غايتهما 
آخر المضاف إليه» حيث لا يتحمّقٌ معناهما إلا بالإضافة» فلكًا حُذف المضافٌ إليه مع 
إرادة معناه» بقي المضاف كبعض الكلمة» وبعضُ الكلمة مبيحٌ لا يستحقٌ الإعراب. 


واعتكَ الرماني لبنائهما على الضمٌ لتمييزه عن حركيّي النصب والحرٌ حال الإعراب» 


لأنه في حال إعرابه لا يقع إلا منصوبًا أو محرورًاء فبُني على الضمٌ لكي لا تلتبسس حركة 
الإعراب بحركة البناء. 


ع 


المناقشة والموازنة: 


(قبك) و(بعدٌ) من الظروف المبهمة» وتُسئّى كذلك بالغايات» وهما لازما الإضافة» 
لأنَّ غايتهما آعه المضاف إليه» ولا يتحمّق معناهما إلا بالمضاف إليه9". 


ع 


وشمٌيتا بالغاية؛ لأنَّ غاية الكلام وتمامه هو الشيء الذي بعدهما -أي المضاف 
إليه-» فلمًا ذف واقتّصر بحمماء صارتا غايةً الكلام في النطق» وتم الكلامٌ بلفظهما 


.١١9 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


.85/5 ينظر: شرح السيرافي ١/59؛ شرح المفصل‎ )١( 


ا 
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دون المضاف إليه في النطق» فصارا غايةٌ ينتهي عندها المتكلم”" . 

وخالف أبو حيان في ظرفيتهما وذهب إلى أتمما في الأصل صفتان للظرفء فإذا 
تلبق كاف ريد قبل عمرو» فأصله: جاء زيدٌ زمانًا قبل زمانٍ بحيء عمرء ثم حخذف 
الظرف انساعًا”"©. 

5 عي له(؟). 

ول (قبل) و(بعد) أربعٌ صور مع الإضافة ': 

الصورة الأولى: أنْ يُصِرّحَ بالمضاف إليه» نحو: حك بعد الظهرء وقبلَ العصرء 
ومن قبله» ومن بعده. 

الصورة الثانية: أنْ يحذف المضاف إليه» ويُنوى ثبوث لفظهء نحو قولٍ الشاعر: 

ومِنْ قَبْلٍ تادى كل مَؤْلى قَرَابَهَ قَمَا عَطَفَّتْ مَوْلَ عَلَيِهِ العَواطِفُ9) 
أي ومن قبل ذلك. 


الصورة الثالئة: أنْ يحذف المضاف إليه ولا يُنوى شى؛» نحو قول الشاعر: 


هو- هو- 


كَسَاعٌ لي الشَّرَاب وَكُنْتُ قَبْلَا كاذ أعدة اناق لعي ”ا 


وقول الشاعر: 


(1) ينظر: شرح السيرافي .19/١‏ 

.١8١5 ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 

(؟) ينظر: توضيح المقاصد ص 28١17‏ أوضح المسالك 4/8 2١15‏ الخزانة ١7/1‏ ه. 

(5) البيت من الطويل؛ ول أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 58/7 ”2 أوضح المسالك 4/9 »١5‏ المع 2747/9 شرح 
شوق 

(5) البيت من الوافر» وهو ليزيد بن الصعق في الخزانة 2477/١‏ ونسبه العيني لعبدالله يعرب. 
ينظر: شرح شواهد العيني بحاشية الصبان 5١5/7‏ . 
وثروى عجله: أَكاذ أُعْصنّ بالماء القُرَاتِ. 
وهو من شواهد: معاني القرآن للفراء 2550/١‏ شرح التسهيل */8417 27 شرح الكافية 
»؛ شرح الشذور ص 2175 شرح الأشموني ١5/١‏ 1. 


|] 
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0 ززراة و ل يا 57 وق ا وآ 
وحن قتلنا الأشد اسيك شنووة قَمَا شَرِبُوا بَعْدَا عَلَى لَذَةٍ حمر" 


وهذه الصورٌ الثلاثةٌ المتقدمة تُعرَب فيها (قبل) و(بعد). 


أي 


ما الصورة الرابعة: فهي أن يُحدّفَ المضافٌ ويُنوّى معناه» نحو قوله تعالى: الله 
لام من يَمَل وَينْ بَقَدُ4'''» وهذه الصورة هي التي تُبنى فيها (قبل) و(بعد). 

وعلةٌ الرماني في بنائها هي أنَّ المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة» فلمًا 
ذف المضافٌ إليه وبقي المضاف, كأنه حذف جزء من الكلمة» وبقي جزءء وهذا 
الجزء المتبقي لا يستحق الإعراب. 

إلا أن الرماني لم يُشِر إلى تضمُّنٍ معنى المضافي إليه» وكان الأولى به أن يذكرّه في 
لتعليل ترا من الوحهين الآخرين اللّذّين يُعرب فيهما (قبل) و(بعد)» وهما: حذفُ 
المضاف مع إرادة لفظه؛ وحذقه دون إرادة لفظه ومعناه» ولأنّه لا بُدَّ من تور شرطين ف 


بناء (قبل) و(بعد) وهما: حذف المضاف إليه» وتضمُّنٍ معناه'”. 


عن علّل بهذا التعليل عددٌ من النحويين: كالسيراقي» وأبي البركات ابن الأنباري» 
واب يعيش”' إِلّا أنَّ السيراني وابنُ يعيش عذّلا بعلةٍ مركبق» وهي عله الحذفيء مع علة 
التضمين. 

قال السيرافي: «وأمًا (قبل) و(بعد) فإنَّ أصلهما في الكلام أن تكونا مضافتينء 
وكذلك حقّهما في معناهماء جنتك قبل يوم الجمعة» وبعدَ يوم التقينا فيه» فحُذف ما 
أضيفتا إليه» واكثفي بمعرفة المحاطّب, فصارا بمنزلة بعضٍ الاسم, لأنَّ المضاف والمضافَ 
إليه كشيءٍ واحدء فلمًا بقي المضافٌ دون المضافي إليه» وتضمَّنَ معنى الإضافة وحب 


.571/7 البيت من الطويل؛ ونسبه الفراء إلى بعض بن عقيل. ينظر: معان القرآن‎ )١( 
24 017/٠ شرح الأشمون‎ 2١5/9 أوضح المسالك‎ 2١54/7 وهو من شواهد: شرح الكافية‎ 
.ه٠‎ 1/5 الخزانة‎ 
.١5//10 سورة الروم الآية 5 وهي قراءة الجمهور. ينظر: البحر المحيط‎ )؟١(‎ 
.١ 48/5 ينظر: المقاصد الشافية‎ )( 
.517/5 شرح المفصل‎ 7١ أسرار العربية ص‎ 5177/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )5( 


لكك 
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أن يُبنى؟ أن بعضَ الاسم مبوة» 7 . 


وقال ابن يعيش: «فلمًا حُذفت ما أضيفت إليه مع إرادته» واكتفِي بمعرفة 
المخحاطب عن ذكره» وقُهم منها بعد الحذف ما كان مفهومًا منها قبل الحذف» صارت 
بمنزلة بعض الاسمء لأنَّ المضاف والمضاف إليه كالشّيءٍ الواحد» وبعضٌ الاسم مبذك لا 


وف نظري أن اعتلال السيرافي» وابن يعيش أدقٌ وأكمك من اعتلال الرماني وابن 
الأنباري؛ لأنْ مد الحذفي لا يكفي لبناء (قبل) و(بعد)» بل يُشترط فيه أمران: وهما: 
الحذف» وتضمينٌ معنى المحذوف. 


وهناك من النحويين مَن اعت|ء بعلة التضمين كالفراءء والمبرد» وابن الحاجحب””". وإِنْ 


_ٍ 


كان الفرائ» والمبردُ لم يصيّحا بحذه العلة, إلا أنه يُفهم من كلامهما أنحما أرادا التضمين» 


قال الفراء: «وقوله: < يله لامر من قَِلُ وَعِنْ بََدُ؛ القراءة بالرفع بغير تنوين؛ لأنمما في 
المعنى يُراد بمما الإضافةٌ إلى شىءٍ لا محالة» فلمًا أدَّنا عن معنى ما أضيفتا إليه وممُوها 


و 
ع 


بالرفع» وهما مخفوضتان؛ ليكونٌ الرفغ دليلًا على ما سقط مما أضيفتا إليه»” '» ويقصدُ 
الفراءً بالرفع أي: البناءٌ على الضم. 

وقال: ارده رزفاذا خزقت. منهاه وقيف كاعا فيا كانت عالفة للنات مدكقة 
بغير إضافة» فصّرفت عن وجوههاء وكان محلها من الكلام أن يكون نصبًا أو حفضاء 
فلمًا أزيلت عن مواضعها ألزمت الضمٌّ وكان ذلك دلي على تحويلهاء وأ موضعها 


0 ه 
معرفة» 07 


7 


في حين صرّح ابن الحاحب بعلة تضمٌُّن معنى الحرفء فقال: «علةٌ بناء هذه 


.517/١ شرح السيراقي‎ )١( 

.87/54 شرح المفصل‎ )١( 

(*) ينظر: معان القرآن 2719/7 المقتضب */174» الإيضاح في شرح المفصل 50/8/7. 
(5) معان القرآن 819/5. 

.١175/ المقتضب‎ )5( 


لمك 
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الظروف تضِمِّنها معنى الحرف, لتضمٌِّنِها معنى المضافي إليه»0"؟. 

وك القلة ورك كانكى كلها عله 'مريظة :لاعن تعد متكت لاه تيه 
دون حذفي. 

وذهب كثيرٌ من النحويين إلى أنَّ العلة في بناء (قبل) و(بعد) هي مشاممتُّهما 
للحرف, واختلفوا في تحديد نوع هذه المشابمة» فمنهم مّن جمع بين شبهي اللفظ والمعنى 
كسيبويه وابن مالك”©» ووحة الشبهِ عند سيبويه في اللفظٍ هو عدمٌ التمكن؛ أمَا وحة 
شبهها ثي المعنى فهو في إيحامهاء قال سيبويه: «فأمًا ما كان غاية نحو: (قبل) و(بعد) 
نيت فاع عركونه بالضمة :وقذدقال تيفتهع» عيةه شتهوه بأيق»«ويدلك على أن 
(قب) و(بعدُ) غيرُ متمكّتين أَنّهِ لا يكون فيهما مفردين ما يكون فيهما مضافين؛ لا 
تقول: قبل» وأنت تريد أنْ تبي عليها كلامّاء ولا تقول: هذا قبل» كما تقول: هذا قبل 
العتمة» فلعًا كانت لا تُكنء وكانت تقع على كك حين؛ شيّهت بالأصواتء وهل 
وبل» لأنما ليست متمكنة»27. 

أكا ابرق مالك فيرف أن وق وبع أشهت الكروقة فى تلذند اشنياء 3 ): 

الشيء الأول: جمودٌ اللفظ, وهو شبةٌ لفظيء لأتمما لا يُننّيان» ولا يجمعان» ولا 
يُنعتان» ولا يُخبر عنهماء ولا يُنسب إليهماء ولا يُضاف. 

والشيء الثاتي: وهو شبةٌ معنوي» حيث شابمحت الحرف في الافتقار لما يُبِيّن معناها. 

والشيء الثالث: وهو كذلك شبةٌ معنوي» وهو الاستغناءً بما عن لفظ ما بعدهاء 
وهذا الشبه خاصٌ بحروف الحواب» نعمء وأحلء وبلى» وذلك أن (قبل) و(بعد) إذا 
قُطِعت عن الإضافة» ونُوِيَ معنى المضافي إليه دون لفظه. شابحت حروف الحواب في 
الاستغناء بما عن لفظ ما بعدها. 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل ؟//50. 
)١(‏ ينظر: الكتاب 2587/7٠‏ شرح التسهيل 57/7 7. 
(99) الكتاب 865/9 7. 


(5) ينظر: شرح التسهيل 57/9 27 45 7. 


خآ 
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ومنهم من شبّه (قبل) و(بعد) بالحرفب في اللّفظ دون المعنى, كابن الشحجري» حيث 
شي (قبل) و(بعد) بالحرف في عدم التمكن» لأنهما في حال الإضافة ناقصتا التمكن؛ 
لقصورها عن حالة الرفع» فلما خحُذف المضاف إليه منهما بُنيا؛ لأنه ليس بعد نقص 
لبر م 0 

ومنهم مّن شبههما بالحرف في المعنى فقطء كابن بابشاذ والرضي"'"'؛ حيث ذهبا 
إلى أن (قبل) و(بعد) أشبهتا الحرفت من جهة المعنى» وهو الافتقارٌ إلى ما يدل عليه. 


والذي يظهر لي أنَّ جنيع الاعتلالات السابقة التي اعتلَ بما النحويون في بناء (قبل) 
و(بعد) هي اعتلالاث صحيحة؛ وحاصل هذه العلل هو القية ببافرف+ لذن علتي 
الحذفي والتضمينٍ كلاهما يرجع إلى شبهِ الحرفء. فالحذف أشبة الحرفت من جهة 
الافتقار» والتضمينٌ أشبهّه من جهة الاستغناء. 

كا علقادى هده العلل االلتقادفيه المذ يفا كاققا الام لاسا كك اوماق ولك 
الأنباري» حيث أكتفيا بعلة الحذفء وكان الأولى بمما كما تقدّم أن يحترزا بالتضمين 
عن باقي الصور الموحبة للإعراب, لأنّه لا بْدّ من توف الشرطين وهما: حذف المضاف 
إليه» وتضمٌّن معناهء ولو تخلّف أحدٌُ هذين الشرطين لوحب الإعراب”"» كما مر سابمًا 
في الصور الموجبة للإعراب. 

واعتلٌ الرماني لبناء (قبل) و(بعد) على الضمٌ للا تلتبس حركة الإعراب بحركة 
العام لأن التضمة. وابلك يدنخليتما حال الإعتافة حو :حك فيلك وحطه من قبللك» 
ما الرفٌ فلا يدخلهماء ولو بُنِيا على الفتح» أو الكسرء لالتبسث حركة الإعراب بحركة 
البناء» فبُنِيا على حركةٍ لم تكن لمما حال الإعراب» وهي الضمة. 

وهذه العلةٌ التي اعت بما الرماني هي غلة الجدهور .ومن التبدويين كالسيراق من 
اعتكَ للبناء على الضم بعلة مركبة» حيث اعتل بالعلة السابقة وأضاف إليها علتين 
)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري 1/١‏ 7. 

.١7//5 ينظر: شرح المقدمة المحسبة ص 5954» شرح الكافية‎ )١( 
.١77//5 (5؟) ينظر: المقاصد الشافية‎ 


(4) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 2١١7‏ أسرار العربية ص »”١‏ شرح المفصل 517/5. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


و 
ع 


أخريين و : 
عله عِوَضٍ من امحذوف» وهو المضاف إليه» حيث أعطِيت أقوى الحركاتِ عوضًا 
عن المحذوفء والعلة الثانية: علةٌ تشبيه بالمنادى المفرد» والشّبه بينهما أنَّ المنادى المفرد 
مق نكر أو أضيف أعرب» نحو: (يا راكبًا)» و(يا عبد الله)» وإذا أفرد بي على الضمٌ 
وكذلك (قبل) و(بعد) إذا أضيفا أو تُكَرا أعرباء وإذا أفردا غير نكرتين بُنياء فلمًا أشبها 
المنادى المفردٌ بنِيا على الضِمٌ كما يُبنى المنادى المفرد. 
وف رأبي أنه وإن كان اعتلال الرماني والجمهور يُغني عن العلتين اللتين أضافهما 
السيرافي» فإِنَّ عله العوض عن المحذوف لا تق أهميةٌ عنهاء وذلك لأمرين: 
الأمر الأول: أنما مطَّردةٌ ني كل اسم مبهع حُذِف منه ما يتمّمُهء نحو: حيث وول 
وعلك» وغيف وأعخ”"©: فهذه الأسماء ثب على الضدٌء وكلّها قد ذف منها إِنَا المضافٌ 
إليهه أو صدرٌ الصلة» أو أنَّ إضافتها إلى الجملة كلا إضافة» فكأنَ المضاف إليه 


محذوف»؛ كما 2 «حيث) 


0. 


والأمر الثاني: أنه لا يوحد في البنيّات اسم بُني على الفتح» أو الكسرء وفيه 


وي 


ذلك 


وهذان الأمران يقويّان اعتلال السيرافي بأنَّ العوضّ عن المحذوف أحدٌُ علل البناءِ 
على الضمّة في (قبل)» و(بعد). 
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.548/١ ينظر: شرح السيراي‎ )١( 
.1117 ينظر: شرح الشذور ص‎ )١( 
.١54/15 ينظر: شرح المفصل 31/54», شرح الكافية‎ )*( 


لتك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


© المبحث السادس: 


علة بناء المركبات 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجوز في الأسماءٍ المركٌبةِ إحراوها على ثلاثة أوجه: البناء» ومنع 
الصّرف» والإضافة» بحسب العلل التي تقتضي لكل ضربٍ منها الحكم. 1 

فما كان فيه معنى الحرفي وجب له البناءٌ لحذه العلة. 

وما اتصل الثاني فيه بالأوّل بعد تمامه كاتصال هاءٍ التأنيث» وجب له منمٌ الصّرفٍ 
في المعرفة» وما احتصٌ الثاني فيه بالأوّل اختصاص المعرّفٍ له وجب له الإضافة. 

ول كور أن يكونَ جميعٌها على البناء من أجل أنه لا يُبنى إلا ما فيه معنى الحرف 
من وجهِ يقتضي البا 07 
اعتالال الرماني: 
يرى الرماني أنَّ الأسماء المركبة لا تخرج عن أحدٍ ثلاثة 0 وهي: إِمّا البنائ» وما 
امن من لكف وَإمّا الإضافة فأمًَا القسم الذي يتضمّن تركيبُه معنى الحرف. نحو 
(خمسة عشرّ)» فحكمُّه البناء؛ وذلك لعلة تضمُّنٍ معنى الحرف وهو الواوء لأنَّ معناه: 
خمسةٌ وعشرةٌ» ورأى الرماني أنه لا يُبنى من الأسماء المركبة إلا ما تضمِّن معنى الحرف. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن المركبات» وهي كل ما 57 من كا 
وقسّم هذه المركبات إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المركّب المزحي: وهو ما ركب من كلمتين امتزجَنًا -لا على جهة 
الإضافة- حيٌّ صارئًا كالكلمة الواحدة؛ فَنرّلت ثانيثهما منزلةً تاء التأنيث مما قبلها» من 


.1٠١49 21٠١51-١١ 552 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.١75/7 ينظر: الكافية بشرح الرضي‎ )1١( 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول : العلل النحوية 24 الأسماء 


كيه أن اكرات زوالنباء بكرن عن اوها ذا انعد رار كتلود سال راخدا لقال 
ابن يعيش عن هذا المركب: «مرج الاسمان وصارًا اسمًا واحدًا بإزاءٍ حقيقة» ولم ينفرد 
الاسم الثاني بشيءٍ فخ رمقناة 1 فكان 4المقرو غَين الكي "وين أنقلفهة: تقلئلة: 
وحَضْرَمَوْتُ» ومَعْدِ يكُربث» وحكمٌُ هذا لمكب كما ذكر الرماني هو أنْ يُعرب إعرات 
الممنوع من الصرفء لعلَّيّ العلمية والتركيب» وهو المشهور في إعرايه0”, نحو: هذه 
َعْلبَكُ» ودخلث على بَعْلْبَكَ» وخرحث من بَعْلَبَكَ وهذا مَعْدٍ يكُرب» ورأيثُ مَعْدٍ 
يكرب» ومررث بمَعْدٍ يكرب. 

وله لفاك غراف للد 

إحداهما: معاملثه معاملة المرَكّبٍ الإضافي» فتظهرٌ علاماثُ الإعراب على آخر 
الكلان ما 1 يكن ياه تسكن :وقد حمية المركات ليهاء-ويلزم الخزه ايد بالأطنافة 
بع الف فحن 1 يكن افيه جا عم ذللى د كان تضاقية ليقن توعلن هذه اللعة ل 
توصل الكلمةٌ الأولى بالكلمة الثانية حين الكتابة كأيٌ مركب إضافي» فنقول: هذه بَعْلُ 
َلك ودخلث بَعْلَ بَلكَّء وحرحث من بَعْلٍ بَكَّ وهذا مَعْدِي كَرِبٍ» ومررت ممَعْدِي 
كرب بصرف (كُرِب) ومنعه. 

اللّةُ الثانية: معاملتُه معاملة المركّبٍ العدديء فين الحزآنٍ على الفتح في كلد حال» 
ما لم يكن صدرّه مختومًا بياء ك "مَعْدٍ يكربت"» و'قَالي قل" فتلزم السّكون. 

ويُستثنى من هذا المركب ما كان مختومًا بكلمة "ويه" فإنه يُبنى على الكسر؛ 
لالتقاء الساكنينء وينون إذا تُكْر”), خلامًا للجرمي الذي يجيز إعراته إعراب ما لا 


.١؟5/١ أوضح المسالك‎ 2١55/54 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح المفصل .١١7/5‏ 

59) ينظر: الكتاب »١55/7‏ المقتضب 77-97.8/4» ما ينصرف وما لا ينصرف ص 177ء 
الأصول ؟/57. 

(4) المراجع السابقة. 

(5) ينظر: الكتاب 5651/7 »”٠07-‏ المقتتضب 2187-١817‏ ما ينصرف وما لا ينصرف ص 


.١3 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
ينصرف للعلميّة والتركيب27. 

والقِسمُ الثاني: المرَكْبُ الإضافي: وهو ما ركب من مُضاف ومضافي إليه» مثل: 
عبد الله وأبي بكرا" وحكمٌ هذا القِسم كما ذكر الرمافي هو الإضافة» وهذين 
القسمين اللدَّين ذكرههما الرماني يختصّان بالأعلام. 

أمَا القِسمُ الثالث الذي ذكره الرماني: فهو الأسماءٌ المركبةٌ التي ليست بأعلام 
وتشمل الآني: 

أولّا: امرك العددي: وهو كل عددين كبا من العشرة والنَيّفء وبينهما حرفٌ 
عطفي مُقدّره ويشمل الأعدادٌ من (أحدَّ عشرّ) إلى (تسعةً عشرّ) -عدا (اثني عشر)- 
وما صيغ من تلك الأعداد على وزن فاعل من (الحادي عشر) إلى (التاسع عشر)””". 

ثانيًا: الظروفُ لمركبة: وهي ظروف استعملتها العرب مِرَكّبة ك "بين بين" 
و"صباح مساء". و"يوم يوم" و"حينَ حين"» تقول: سقط بين بينَ؛ أي: بينَ الحو 
والميتء أو بين هذا وذاك» وآتيك صباح مساءء ويومَ يومَ» وحينَ حينَء أي: كلّ صباح 
ومساءء وكلّ يوم» وكلّ حين". 

المًا: الأحوالٌ المرَكٌبة» وهي نوعان: 

النوعٌ الأول: ما أصلّه العطفء ك'ضَّدَّرَ مَذَّرَ"2 و"شغرٌ بغر" و"عدّعَ مِذَّعَ" 


1 نه“ مج ره ١‏ 112 


يق ة؟ 


3 وبي نيك 6 و"كَفَةَ كَقَّة" و" 7 صَحْرَةَ 0 تقول: تفرّقوا شغرٌ بغرّ» 
21 07 20 لمات 00000 ل م سد 8 4 3 ارام 

وشذرٌ مذرّ. وحذعّ مِذْعَ؛ أي: منتشرين متفرّقين» وتركتهم حيث بيث؛ أي: متفرقين 
ضائعين» وتقول: هو جاري بيت :نت» أي ملاصقاء ولقيته كَمَة كمَة؛ أي: مواجحهةً 


وخر تمتك كرة أى: كاسنا لله 


.١7/8/١ ينظر رأي الجرمي في: الارتشاف ص 4554» شرح الشذور ص 2.157 المساعد‎ )١( 
.551 (؟) ينظر: الارتشاف ص‎ 

(؟) ينظر: شرح المفصل .١١7/5‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل 2١١4/5‏ شرح الكافية 55/7 .١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل 2١١1/5‏ شرح الكافية 517/7 .١‏ 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 

النوعٌ الثابي: ما امه الإضافة» كانادي بدا و 

وأغفل الرماني ذكرٌ امَكّبٍ الإسنادي وهو ما ركب من مُسَئَدٍ ومُسَنَدٍ إليهه سوا 
أكان المستدٌ اسمًا أم فعلا» فهو عَلَجٌ منقول من جملة اسميّة أو فعلية؛ ولذلك هماه 
بعضّهم: لا اقول عن العرب التّسميةٌ بالجمل الفعليّة ك(شاب 
قَرْناها)» و(تأبّط شرّا)» و(برق خَخُْه'"2, ولعلّ السّبت في إغفال الرماني ذكر هذا النوع 
هو ]أن اللهلة لقره كااهين علج لكا 

وموضع الحديث قُ هذه المسألة هو النوعٌ الثالث من هذه المركبات» وهي التي علل 
الرماي لبنائها» حيث ذكر أنَّ العلة في بنائها هو تضئكُّنها معنى الحرفء وهو واو 
العطفء قال الرمائي: «فأمًا (خمسة عشرَّ) فين لأنَّ فيه معنى الحرفء إذ معناه: خمسةٌ 
وعشرة» وبّني على الحركة لأنْ له أصلٌ في التمكن يُستعملء وبُني على الفتحة لأن حاله 
في التركيب يقتضى التخفيفت»27. 

وقاس الرماتي هذا النوع من الركبّات على (خمسة عشرّ)» لتضمّنها معنى الحرف» 
وهذا الاعتلال الذي ذكره الرماتي هو اعتلال سيبويه والجمهور”'» قال سيبويه: «وأمًا 
(خمسةً عشرَّ) وأحواتماء وإحادي عشْرَّ) وأحواتاء فهما شيئان جعلا شيئًا واحدّاء وإِعا 
ا و 34 7 2 م 3 0 5 اه 1 فم 
أصلْ (خمسة عشرٌ): خمسة وعشرة» ولكنهم جعلوه بمنزلة حرفي واحدٍ» ©. 

وما قاسه الرماي على خمسة عشرٌ: (مَارَسَرْحسَ)» كما في بيت جرير: 

الى متم عفق ةن ده 2 مده ار كه ص اكو(ك) 
لقِيتمٌ بِالخَرِيرَةِ حَيْلَ فيس رَسَرَحسَ لا قتالا 


.777/١ الهمع‎ ١75/١ ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 
.١؟5/١ ينظر: شرح الكافية 2117207 أوضح المسالك‎ )1( 
.٠١ 545 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )7( 
شرح‎ 2١75 ينظر: الكتاب 5517/7» المقتضب 255/4 ما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ )5( 
.١/5 السيرافي 54/4. الإيضاح في شرح المفصل ص /51» شرح الكافية‎ 
.7917/8 الكتاب‎ )5( 
.750/7 البيت من الوافر وهو لحرير» في ديوانه‎ )5( 
وهو من شواهد: الكتاب 2537/7 المقتضب 257/5 شرح السيراقي 57/5» تنقيح الألباب‎ 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


قال الرماني: «فبناةٌ بناء (خمسة عشرّ) على التشبيه؛ أنه أعجميٌ ) يتوجُه الحكمٌ 
قلي العشية 1 

فالرماني يرى ببناء (مَارَسَرْحسَ) لعلة المشابمة بخمسة عشرّء وهو خلاف ما ذهب 
إليه سيبويه والدمهورء حيث ذهبوا إلى أنَّ (مَارَسَرْحسَ) يجوز فيه وجهان”": 

الوحهُ الأول: إضافةٌ الأوّل إلى الثاني» ومنعٌه من الصرف؛ لاجتماع العلمية 
والععدة نه ْ 

والوجة الثاني: أن يجعل اسمًا واحدًا فيرف آحره, لكنّه لا يُصرف؛ لاجتماع العلمية 
والتركيب فيه» وذكر المبرد أن هذا الوجه هو الأحود فيه؛ لأنه لا يوجد فيه أحدٌ معان 
الإضافة سودي القسللك وإضافة حو إل الكزك اوقا ملحت فيه الإعدافة أغلن. تند 
2 في وزن المضاف. حيث ضع اسمٌ إلى اسم كما يُفعل في الإضافة”". 


مع أنَّ الرماني ذكر قبل هذا الموضع أنَّ (مَارَسَرْحسَ) يجوز فيه الوجهان السابقان» 
هما: منع الصرف» والإضافة» مثل حضرموت وبعلبك”. 

فهل يكون البناء وجهًا ثالنًا أضافه الرماي؟ أو أنه سهو منه؟ حصوصًا وأنَّ الرمان 
اعتلٌ لبنائه بالقياس على (خمسة عشرّ)» وك حكي معلّلٍ محال أن يكون سهوًا. 


ما قياس (ِمَارَسَرْحسَ) على (خمسةً عشرّ) فليس له وحةٌ كما يظهر لي؛ لأنّه ليس 


ص 7377 شرح المفصل .50/١‏ 
ومَارسَرْحسَ): اسم بالسريانية يطلق على كبير النصارى» قيل: إنه لقب لبني تغلبء يراد به 

نفيهم عن العرب» وقيل إنه موضع بالعجم. ينظر: الصحاح 6٠١/5‏ (مور)» اللسان 
(سرحس))» تاج العروس 491/1 (مور). 

.٠١ 548 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: 2337/7 المقتضب 277/54 شرح السيراقي 257/4 تنقيح الألباب ص 2075 شرح 
المفصل .55/١‏ 

(5) ينظر: المقتضب 5/5 7. 


(:) شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص 47 .٠١‏ 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فيه تضمُِّنُ معنى الحرف, وإذا فقدت العلةٌ وجب أن يُفقَدَ الحكم, ع ل ا ااه 
العكسء الذي يُعدٌ من قوادح العلّة". 

واستثنى الرمانى من هذه المرَكّبات (اثنى عشر)» ورأى أنَّ الأصل فيها البناء ك 
(خمسة عشرَ)» فقال: «وعلةٌ بنائه كعلته في (خمسة عشرّ)» وإنما عرض في (اثنا) ما 
يوحب الإعراب ولم يُعرض في عشر»”": ويقصد الرماني أنَّ حقّ (اثني عشر) البناءء 
لوحود علَِّه وهي تضدُّنْ الحرفء إلا أَنّه عارض البناء ما يوحب الإعرات» ولم يُفسّر 
الرمابي قصده بموجب الإعراب» فهل كان يقصد به حرف الإعراب» كما ذهب المبرد 
والفارسي”"؟ أو أنه يقصدُ به التثنية؟. 

والذي يظهر لي أنه يقصد بذلك التثنية» لأنَّ حرف الإعراب دليلٌ عليه» وليس 
موجبًا له ويُفهم من قولٍ المبرد والفارسي أنَّ حرف الإعراب مانعٌ للبناء» وهذا يردُه 
نحو: يا زيدان» ويا زيدون» فإِنَّهِ مبهمٌ مع وحودٍ هذه العلة» وهو ما اعترض به الرضئٌ 
علي "القاتلي ناا الول كر 

ما التثنيةٌ فيد مُوحِبةٌ للإعراب؛ لأتَا من حصائص الأسماء» ومتى وقعت على 
الاسم اللمبني أضعمّتْ علة البناءٍ فيه» وأبعدته عن شبّهِ الحرف. كما في (هذين). 
و(اللدّين)' ". 

وكلامُ الرماني السابق» يقضي بأنَّ (اثني عشر) قد ضُيّرا اسمًا واحدًا على طريقة 
التتكيب» ولذلك قاسّه على خمسة عشرء وهذا الكلامٌ وإن كان صحيحًا في المعنى» فإنه 
يناقض ما قبله» وهو قوله: «وأمًا (اثنا عشر) فلا يجوز أن يضاف؛ لأنَّ (عشرّ) في 


موضع النونء التي يجب أنْ تُذكرء من أجل أنَّ (اثنين) مُعربٌء فحقّه أن تلزمه النونُ» أو 


.775 ينظر: الاقتراح ص‎ )١( 

. ٠١53 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١١ 

(59) ينظر: المقتتضب .١50/7‏ التعليقة .١١//7‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية .١75/5‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل 4١17/8/7‏ شرح الشذور ص »١58‏ الهمع ."7/١‏ 


اك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ما يقوم مقامها»”". 


ووحة التناقض هو أنه في هذه العبارة جعل (اثني عشر) اما واحدًا على طريقة 
الإفراده حيث ججعلت (عشرة) في موضع النُونِء والدليل على قيام (عشر) مقام الثُونٍ: 
عدم إضافة (اثني عشر)» كما تُضاف أعواه, لأنه يصير ك (اثنانك)» وهذا لا يجوزء 
ولق أضفك' ركفب عدف رعش ع دف الوق ستول انالف كما اقول 
غلاماك» وسيؤدّي ذلك إلى الالتباس بإضافة الاثنينٍ اللذّين لا عشرَّ لهما”". 


ودليك آعرُ استدلٌ به الفارسي وهو أنمما لا يجتمعان» كما لا يجتمع البدل وابةل 
منه» فلا تقول: اثنان ا 


وكان الأولى بالرماني ألا يقيس (اثنى عشرّ) على (خمسة عشرّ)» لأنه ليس ممنزلته 
كما حكى سيبويه عن الخليل”. 

ولا يَبْدُ على الرماني كلام الرضي الذي أجاز أن يكونٌ اثنان بعد حذفي النون 
كالمضاف إلى عشر؛ لأنَّ نونَ المثنى والجمع لم يُعْهَد حذقُها إِلّا للإضافة» فصار كأنّه 
مضاف؛ والتركيب الإضافي لا يُوحب البناء(©؛ لأنَّ المعنى على حلاف ذلكء» كما قال 


005 


ابن خروف» إذ المعنى: اثنانٍ وعشره 


لحن 


. ٠١537 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.77/4 ينظر: شرح السيرافي‎ )( 

(") ينظر: التعليقة .1١١9/1‏ 

(4) ينظوة الكناي لك 

(5) ينظر: شرح الكافية .1759-1١1//5‏ 

(1) ينظر: تنقيح الألباب ص 85/"؟. 


لكك 
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© المبحث السابع: 
علة بناء المنادى المفرد المعرفة 
نص المسألة: 
قال الرماني: «و(يا حَكَمْ) مبدٌ؛ لأنّه وقع موقع الكناية» وذلك أن المحاطب إنما 
حاطب في كلّ موضع بالكنايق» إل في النّداءِ خخاصةء فئني لوقوعه موقع المحنيّء وكلُ 


كوم من المضمراتٍ مبؤعٌ» ويني على الحركة لأنّ له أصلًا في التمكُن» ... وبي على 
الصَّمٌ لأنَّ له في حال الإعراب في النداء إذا قلت: (يا حكمّنا) النصبء وله الكسرٌ في 


حال الإضافة إلى النفس» كقولك: يا حكّمء فلم يبقَ إلا الصّةُ0"©. 
اعتلال الرماني: 
اعتكَ الرماني في هذه المسألة بثلاثِ علل على ثلاثة أمور: 
الأمرُ الأول: في بناءٍ المنادى المفرد المعرفة» نحو: (يا حكمُ), وعلَتُّه فيه هي وقوغٌه 
موقع الضمير» فأحذ حكيه وهو البناء» 2 نائبٌ عنه. 
والأمرٌ الثاانى: ف بنائه على الحركة» واعتكَ لذلك بأنَّ له أصلًا في التمكن؛ أ 
والأمز الغالث: 2 بنائه على الضمّة دون سواه» واعتل لذلك بتمييزه عن المعرب» 
لأنَّ الضمة لا تدحله في حال الإعراب» حيث يكون منصوبًا بالفتح» وإذا أضيف إلى 
ياء المتكلم يجوز حذفها ويُكتقى بالكسرة. 
المناقشة والموازنة: 
النداعُ هو دعاغٌ المخاطب ليصغي إليك» ويكون ذلك الدعاء بحروفٍ مخصوصة”", 
المشهور منها: (يا)» وأيا)» و(هيا)» و(أي)» والحمزة''"'» وبعضّهم أضاف (واو) الندبة 


.١٠١ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
.7١179 ينظر: شرح الجمل 1717/7, الارتشاف ص‎ )١( 
.579/١ ينظر: الأصول‎ )59( 
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و(آ)» و(آي)"". 
وم هذا الناك ويام» والدليم على ذلك أنما تستعماة :ف جميع اصروب الداء»: وأتنا 
تتعيّ في نداء لفظ الحلالة (الله)20. 
وحكمُ المنادى النصب لفظًا أو محلا لأنَّه في تقدير مفعولٍ به بفعل محذوف 
وحوبّاء تقديره: (أنادي)» أو (أدعو)» وهذا مذهب الجمهور'". 
وعلئ :هذا الأساس مادق يتقسم إلى اقيق98 ؟: 
القسم الأول: معربٌ» وهو المنصوب لفظاء ويشمل المواضع الآتية: 
١.المنادى‏ المضافء وهو المنادى الذي أي إلى اسع بعده نحو : يا عبد الله. 
؟.المنادى الشبيه بالمضاف: وهو ما انّصل به شيء من تمام المعنى» كالفاعل» أو المفعول 
به أو الحار وابحرورء أو الظرفء نحو: يا كربا حلْقُه ويا طالعًا حبلاء ويا مقيمًا في 
البيت» ويا جالسًا تحت الشجرة. 
“'. المنادى النكرة غير المقصودة: وهى التي بَقيت بعد النداء على شيوعهاء فلم يخرج بما 
تفرك امنا إن السعنين» وى ا ريا سل يبلي 
ما القسم الثاني: فهو الب وهو المنصوب عله ويشمل: 
١.العلم‏ المفرد: نحو: يا زيدُ» ويا أحمدان, ويا عليُونَء ويا هنداث. 
وإعرايُه: البناءُ على ما يُرفُ به» وهو الضمٌ إِنْ كان مفرردّاء أو جمع موْنَّثِ ساماء 
والبناءُ على الألف إن كان مثىٌء والبناءً على الواو إن كان جمعَ مذكر سالما. 
؟. النكرة المقصودة: وهي التي يقصدها النداءٌ قصدًاء فتكتسب منه التعريفت لتحديده 
لا من بين النكرات» وتكون مبنيّةَ على ما تُرفع به في محلٌ نصبء نحو: يا معلمٌ 


.١١ 5١ توضيح المقاصد ص‎ 25١1174 ينظر: شرح الدمل 1717/7؛ الارتشاف ص‎ )١( 

.194/9 شرح الأشموني‎ 2٠١5/7 ينظر: التصريح‎ )١( 

(59) ينظر: الكتاب ”/ 2187 المقتضب 507/4» الأصول 257/١‏ أسرار العربية ص 2575 
شرح المفصل »١177/١‏ شرح التسهيل */7/5. 

(4) تنظر أقسام المنادى في: المقاصد الشافية 4/5 235 التصريح 511/7؛ الجمع 7/7. 
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خد .ررقن الدالظيلت: وااعيتل ماف انقين” الك ويا جحاكاة عقاف جا تسديية شتدوا 
التاق 
وكلامُ الرماني في هذه المسألة عن علة بناءٍ المنادى المفردء نحو: يا زيدُء ويا حكمء 
وذّكر في ذلك ثلاث علل: 
العلة الأولى: في بناء المنادى المفرد» نحو: (يا حَكُمُ). وعلته هي وقوغه موقع 
الضمير» فأحذ كي وهو البناء» لأنه نائب عنه. 
والعلة الثانية: في بنائه على الحركة» واعت|ء لذلك بأنَّ له أصلًا في الإعراب. 
والعلة الثالثة: في بنائه على الضمة دون سواهء واعتل لذلك بتمييزه عن المعرب» 
أن القنية اا ختخلة بق .لجال الكفرات) سيك ريكرة. عتصزنا 
بالفتح» وإذا أضيف إلى ياء المتكلم يجوز حذفها ويُكتفى بالكسرة. 
أمَا العلةٌ الأولى فيرى الرماني أنَّ السبب في بناء المنادى المفرد هو وقوعُه موقع المبني 
وهو الضمير (أنت)» وذلك لذن المنادى مخاطت» وضمائر المخاطب تفع مَيئدة 2 
الخطاب, فلمّا وقع موقع المبيع أحذ حكمّه وهو البناء» وتقدير الكلام في (يا زيدٌ): يا 
أنت”2 والدليه على أنَّ أصله (يا أنت) قول الشاعر: 
تامع يَايِْنَ وَاقِعيَا أَنْكَا أَنْتَ الّذِي طُلَّفْتَ عَامَ نع 
فقد ناداه ب(يا أنت)؛ وهذا دليك على أنَّ المنادى واقعٌ موق الضمير» ولذلك بُني 
لوقوعه موقعهء وهذه علةٌ الرماى في بناء المنادى المفرد. 


)١(‏ ينظر: المقتضب 54/54 2585-57٠0‏ الأصول 77/١‏ شرح السيرافي 287/١‏ شرح المفصل 
3 . 
(؟) البيت من الرحزء للأحوص في ملحق ديوانه ص 5١5؛‏ وينسب لسالم بن دارة في الخزانة 
.١ 18-١‏ ويروى: 
نا أفخ من جاس اناما أنت انَّذِي طَلَّفْتَ عَامَ جُعْنًا 
وهو من شواهد: شرح السيرافي 2187/١‏ الإنصاف ص 2378-5117 التبيين ص 385. 


شرح المفصل .١70/١‏ 
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واعتلَ بحذه العلةٍ كثيرٌ من النحويين» كالمبرد» وابن السراج» والسيراي» وأبي علي 
الفارسي؛ وابنٍ يعيش» وابنٍ مالكء والمرادي""2: فك هؤلاءٍ يرون أن (يا زيدُ) واقعٌ 
موقع: يا أنت. 

ويصخٌ كذلك أنْ يع موقع الضميرٍ المنصوب (إيّاك),» حيث شمع: (يا إياك قد 
كفيتك)”"©: قال المرادي: «وهو القياس»27. 

ومن النحويين كأبي البركات ابن الأنباري» والرضيء والسيوطيء والصبّان» مَن اعتلٌ 
لبناءٍ المنادى المفرد بعلّة وقوعه موقع الكاف الإسمية المشابمة لكاف الخطاب الحرفية التي 
في (ذلك)» والتقدير عنده ف (يا زيدٌ): يا أدعوك". 

وكلا الفريقين شبّه المنادى المفردَ إِمَّا بالضمير» وإمّا بكاف الخطاب بثلاثة أمور, 
وهي: التعريف؛ والإفرادٌُ» وتضمينُ معنى الخطاب"2. 

وهاتان العلتان هما المعتبرتان للمذهب البصري ومن وافقه» كما نقَلَ ذلك عنهم 
بعضُ أصحاب كتب الخلاف النحويء كأبي البركات ابن الأنباري» والعكبري”". 

إلا أن بعضّ أصحاب القولٍ الثاني كالرضيء والصبّان اعترضوا على القائلين بالعلة 
الأولى وهي وقوع المنادى موقع الضميرء وذلك لأنَّ شبة الاسم المبني لا يوحب 
البناء”"2» قال الرضي: «وإنما قلنا ذلك لما تقرر أن الاسم لا يبنى إلا لمشابمة الحرف 


)١(‏ ينظر: المقتضب 4/4 780, الأصول .7*7/١‏ شرح السيرافي 287/١‏ الإيضاح العضدي ص 
8 شرح المفصل 2١70/١‏ شرح التسهيل /897: توضيح المقاصد ص .٠١59‏ 

و يكار مت االفيراي 1 رك ترط التاصلاصي 67د الاللسافة 101/1 

(9) توضيح المقاصد ص 51 .٠١‏ 

(4) ينظر: أسرار العربية ص 2575 شرح الكافية ١/.٠#60؛‏ الحمع 79/7» حاشية الصبان 
عم ؟. 

(5) ينظر: شرح السيرائي 2484/١‏ أسرار العربية ص 27707 شرح الكافية 2550/١‏ توضيح 
المقاصد ص 559 .١٠١‏ 

(19) ينظر: الإنصاف ص 577. التبيين ص 85/". 

(1) ينظر: شرح الكافية 50/١‏ حاشية الصبان 707/7. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


بوجه» أو الفعل» ولا يُبنى لمشابحة الاسم المبني»”"©. 


أن المسموع في النداء بالأصل هو الضميرء كما في الشاهدين السابقين. 

ومنها أيضًا: القياسْ على الضمير لا يمكن ده لتعدّدٍ أوجه الشبه بين المنادى المفرد 
والضمير. 

ومنها كذلك: أنَّ ما جاء على (فَعَالِ) نحو: فَجارِء وحلاق» وحذام» وفّساقٍء إِنما 
ني لمشايحته لاسم الأمر (نزال)» ووحه الشبه بينها وبينه هو تساويهما في التعريف 
والتأنيث والعدل والوزن» وهذا هو مذهب سيبويه والجمهور”". 

فإذا كانت هذه الأسماء بنيت لمشابمة (تَرَالِ) وهو اسمء فكذلك يصح أن يقال إن 
العلة في بناء المنادى المفرد هي مشابحة الضمير» والوقوع موقعه. 

وكذلك فإن المعترضين وقعوا فيما اعترضوا عليه» فالكاف في (أدعوك) هي اسمٌ 
وضميرٌ وهو ما ذكره السابقون من شبه الضمير. 

أمّا سيبويه فقد اعتكَ لبناء المنادى المفرد بمشاحته للأصوات» حيث اختلط 
بالصوت» وصار معه كالشيء الواحد» فأشبه (حَؤْب) و(عَدّس) وغيرّها من الأصوات 
التي تُزجر بما البهائم» فلمًا شابمت الأصوات وكانت الأصوات مبنيةً أعذت حكمّها 
وهو البناء. 

قال سيبويه: «فأمًا المفردُ إذا كان منادى فكلٌ العرب ترفعُه بغير تنوين» وذلك لأَنّه 
كثْرَ في كلامهم» فحذفوه وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو: (حوب) وما أشبهه»”". 

ويُّفهم من كلام سيبويه أنه علّل بعلة مركبة وهي كثرةٌ الاستعمال» ومشابحة 
الأصواتء إلا أنَّ مشابمة الصوتٍ هي العلةٌ الرئيسةٌ عنده» وهو ما جعل بعض النحويين 


.500/١ شرح الكافية‎ )١( 


.5177/7 ينظر: الكتاب */27174 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.١ 85/59 الكتاب‎ )99( 
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يقتصروكن عليها حين يذكرون اعتلالَ 0 ( “» وَإِنْ كان أكنزهم يذكر هذا الاعتللال 
دون أنْ ينسبّه إلى سيبويه» كالسيراق» وأبي البركات ابن الأنباري» وابن عصفورء 
والشاطى”؟. 

ولعل سائلا يسأل: أليس المنادئ المضاف» والشبية بالمضافي» والدكرةٌ غيه 
المقصودة واقعةً موقع الضمير» فلماذا ل ثُبِنَ؟ 

وجواب ذلك: أنَّ المنادى المضاف قد دعله فيه ما يرجح جانب الإعراب» وهو 
الإضافةٌ المحتصة بالأسماء المعربة في الغالب”"» وهو كذلك قد خالف الضميرَ في 
الإفراد””'» والشبية بالمضاف أحري بحراه'”". 


افا اللنافقي مما رخني زقل) وويغلة: ىا عليه تغريان نكال لاق التدوين 
والإضافة بحماء ويُبنيان إذا لم يكونا فيه'") 


أنَا المفردٌ النكرةٌ فلخروجها عن شبَهِ الضمير حيث خالفته في التعريف97© 
وذهب بعض الكوفيين كالكسائي*» والرّيادي”2» والرياشي”'" إلى أنَّ المنادى 
المفرد معربٌ» وليس له عامل يعمل فيه ا أو الدّ لنصت» أو الوك إلا أ فقول 2 


. 5/5/7 المساعد‎ 2.٠١59 ينظر: توضيح المقاصد ص‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: شرح السيرافي 87/١‏ » أسرار العربية ص 2575 شرح الحمل 2184/7 المقاصد الشافية 
هو . 

59) ينظر: المقاصد الشافية 0ه/7557. 

(4) ينظر: شرح السيرافي 85/١‏ أسرار العربية ص 27717 المقاصد الشافية 7517/8. 

(5) ينظر: المقاصد الشافية 0ه/7557. 

(59) ينظر: شرح الجمل المقاصد الشافية ه/؟55١؟.‏ 

(10) ينظر: شرح السيراقي »84/١‏ أسرار العربية ص 771. 

(8) ينظر رأي الكسائي في: شرح 2549/١‏ الارتشاف ص 25١87‏ توضيح المقاصد ص 
20٠‏ المقاصد الشافية ه//اه؟. 

(9) ينظر رأي الزيادي في: توضيح المقاصد ص .٠١5٠‏ 

)٠١‏ ينظر رأي الرياشي في: الارتشاف ص 1187, الجمع ؟/13. 


ادك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


لمعنى» واختير له الرفعٌ لكلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» ولا بالممنوع من 
الصرف, فرُع بالضمة دون تنوين؛ للتفريق بينه وبين المرفوع بعامل» فالضمةٌ التي في 
نحو: (يا زيدٌ) هي ضمة إعراب لا بناء» ونقل ابن الأنباري هذا الرأي عن الكوفيين”". 

وعلتُهم في إعرابه وامتناع بنائه هي أنه لا سبب فيه للبناء حتى يُبنىء فلا بُدَّ فيه من 
الأغراب20 وم انقهب إليه-الكوفيوق أظاهل طبختت العذة انو 

الأمر الأول: في قوهم: إِنَّ المنادى لا مُعرب له ويُرَدُ على هذا بأنَّ المنادى مفعول 
به لعاملٍ محذوفي وحوبًاء تقديره: أدعو, أو: أنادي» وقامت الياءٌ مقامَ هذا العامل 
1 ااا ا 11 
إقرارٌ منهم بوجود العامل. 

الأمر الشاي: في قوهم: إنَّ المنادى المعكف المفرة مرتفعٌ ولا رافغ لهء وهذا تَحكُمٌ 
محض» إذ لا يوحد مرفوعٌ بلا رافع» ولا منصوب بلا ناصبء ولا محرورٌ بلا جار. 

والأمر الثالث: في قوهم: إِنّا يُفع المنادى بغيرٍ تنوين للتفريق بينه وبين المرفوع 
بعامل» وهذا يُطله الممنوعٌ من الصرفء فإِنّه يُرفعم من غير تنوين» وهو صحيح 
الإعراب. 

ما الفراغُ فذهب إلى موافقة البصريين في بناء المنادى المفرد على الضمٌء إلا أنه 
يرى بأنه ليس بفاعل» ولا مفعول» ولا مضاف إليهء أن التقدير فيه: (يا زيدا)» 
فحُذِفت الألفُ تخفيمًا مع إرادتما فصار كالغايات» ويُني على الضمٌ تشبيها ب(قبل) 
و(بعد)» حين خحُذف منهما المضافٌ إليه ا معناه» أمّا المنادى المضاف ففتِح لوقوع 
المضاف إليه موقع الألفء في (يا زيدا)©. 1 

وما ذهب إليه الفراء لا يعدو كونه برد دعوى تفتقر إلى دليل» ويبطله عدةٌ أمورٍ 
)١(‏ ينظر: الإنصاف ص 7760. 
)١(‏ ينظر: الإنصاف ص 376. التبيين ص 07854 شرح الكافية 2559/١‏ المقاصد الشافية 

همه ؟. 

9؟) ينظر: الإنصاف ص 57275. التبيين ص 7/15. 
(5) ينظر رأي الفراء في: الإنصاف ص 2570 التبيين ص 7/85 شرح الكافية ١/60"؟.‏ 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
أبرزها: 

بحيءٌ المنادى المضاف منصويّاء نحو: (يا عبد عمرو)» مع أنه يفتقر في باب 
العوية إل با فطق اليد" الفرفة وكا ني أن تقال انا هيد عم أن أطللهة يا عند 
عمراه» ولا يُعتدّر عن ذلك بطول الكلمة, لأنَّ الطولٌ لا بمنع تقريرٌ الكلمة على حمّهاء 
من تعدير الصوت 2 أوله وآخره» لأنه لا فرق 2 باب النداء بين طويل الأسماءٍ 
١ 5‏ 
وقصيرها” 3 

وكذلك عن +« المناد كت الشبية بالمضناف» والمفرة الدكرة منضوييق + وه با عبدالله] 


ويا 06 حل بلا . 


ع 


أكَا الأمر الثاني الذي اعتك له الرمائي هو البناء على الحركة» وعلّل لذلك بأنَّ 
المنادى له أصلٌ في الإعراب» فوجب أَنْ بميّر عمّا بُني» وليس له أصلٌ في الإعراب» نحو: 
(مَن) و(كم) وغيريما. 

وما الأمر الثالث الذي علّل له الرماي فهو اتيارٌ البنا على الضمٌّ من بين 
الحركات؛ واعتلَ له بالتمييز عن حركتي المنادى المعرب» وهما الفتحةٌ للمضافب والمشبّه 
به والكسرةٌ للمضاف إلى ياء المتكلم إذا حُذِفت. 


ووافق الفراء في علة المشايمة ثي البناء على الضم ب(قبل) و(بعد) كل من: المبرد» 
وابنٍ السراج» والسيرائي» وأبي البركات ابن الأنباري» وابن يعيش» والرضيء والشاطبي”””, 
وذلك من قبل أنَّ المنادى إذا 8 أو ل أعرب» وإذا أفرد بني» ل (قبل) 
و(بعد) تُعربان مضافتين ومنكورتين» وثبنيان في غير ذلكء قال السّيرافي: «فكان هذا 
تشبيهًا لازمًا وصحيحاء فلمًا بي (قبل) و(بعدٌ) على الضمٌ جعل المنادى المفرد 
كذلك»20. 


.78١ ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 

)١‏ ينظر: شرح الكافية النه"”. 

() ينظر: المقتضب 2705/5 الأصول ١/95؛‏ شرح السيرافي 81٠/١‏ أسرار العربية ص 5375 
شرح المفصل ١1؛»‏ شرح الكافية 5 المقاصد الشافية ه/؟5؟. 

(4) شرح السيراقي .87/١‏ 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وقااراق 51 الرنان ؤت ايع ببعلة مضا سات رق بوتويعفه إلا اتيك القرل 
بأنَّ هذا التشبية موحودٌ ضمئًا في اعتلاله السابق» فهو لا يختلف عن اعتلاله لبناء 
(قبل) و(بعد) على الضمٌ. 
وبعد عرض اعتلالات النحويين في هذه المسألة ومناقشتها توصّلت فيها إلى الآني: 
وَلّا: رححانٌ اعتلال الرمانى وغيره من النحويين على ما عداه من اعتلالات البصريين» 
وهو أنَّ العلةَ ِي بناء المنادى المفرد العلم هي وقوعُه موقع الضمير» وترجيحي لهذا 
الاعتلال لأمرين: 
أحدهما: بجيء السماع في النداء بالضمير» كما في الشاهدين السابقين7", ما 
دلَّ على أنَّ المنادى واقعٌ موقع الضمير. 
والآخر: كثرة القائلين بمذا الاعتلال من أئمة النحو: كالمبرد» وابن السراج» 
والسيرائي» وأبي علي الفارسي» وابن يعيشء وابن مالكء والمرادي”". 
انيد ضعفُ رأي الكوفيين القائل بإعراب المنادى المفردٍ المعرفة» وذلك لضعف 
حججهم, وافتقارها إلى دليل يعضدها. 
الغا ضعت رأي الفراءٍ القائلٍ بالبناء على الضمٌ لتضمُنٍ الال نحو يا زيذاء كذلك 
لعدم وحودٍ الدليل على دعواه؛ ولكثرة الاعتراضات عليها. 


لحن 


.7717 ينظر ص:‎ )١( 
الإيضاح العضدي ص‎ » 87/١ شرح السيرافي‎ 77/١ الأصول‎ ,5١ 54/5 ينظر: المقتضب‎ )١( 


49» شرح المفصل »١70/١‏ شرح التسهيل 2797/7 توضيح المقاصد ص .٠١59‏ 


لق 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المبحث الثامن: 
و روس 


بناء (يا ابن أم). ورياابن عم) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: (يا ابن أمّ)» و(يا ابن عمٌ)» فتبنيه؛ لشدَّةٍ الاتصال» حتى 
صار كاسي واحدٍ بناءَ (خمسة عشرَ)» فصارت النُونُ في (يا ابن أمّ) في منزلة حرف في 
وسط الاسمء وكذلك (يا ابن عمٌ)» ودخل الاسم الثاني في الأوّل حتى صار آخزه 
اكسائر تحروفه انان درق الأعىة عله يكرفهنق ونظ الكلقة كنا ايان اللون قن 
(ابن) بهذه المنزلة» وجرَيًا مجرئ واحدًا؛ وإِغما ذلك لكثرة الاستعمال» حتى صارا بمنزلة 
اسم واحلٍ. 

ويجوز: (يا ابن أمَّ) ولا يجوز: (يا ابن أب)؛ لأله لم يكنز تلك الكثرةً حتى يصيرَ 
بمنزلة اسم واحدء وكذلك يجوز: (يا ابن عمٌ) ولا يجوز: (يا ابن أخ)؛ لأنّه لم يبلغُ تلك 
المنزلة»27. 
اعتلال الرماني: 

اعت الرماني لبناء كل من (يا ابن أَمٌّ)» و(يا ابن عمٌ) بعلتين: الأولى: علة التركيب» 
وذلك لشدّة الاتصال» حيث صار كل منهما بمنزلة اسم واحدء فبُنِيا على فتح الحزأين 
قياسًا على (خمسةً عشرّ)» ثم اعتلَ لتركيبهما بكثرة الاستعمال» خلاف (يا ابن أب)» 
و(يا ابن أخّ) حيث ممتنع بناؤهما على التركيب؛ لقلة الاستعمال. 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عن (يا ابن أمّ) و(يا ابن عمٌ)» حيث ذهب إلى 
أنحما مبنيّان على فتح الحزأين» واعتكَ لذلك بالعلتين السابقتين» وهما: التركيبث» وكثرة 
الاستعمال» فكثرةٌ الاستعمال نتج عنه شدةٌ الاتصال» فَتركّبا حتى صارا بمنزلة اسم 
واحد» فبِيا على الفتح قياسًا على (خمسة عشرّ)» في حين لم تركب كله من (يا اببنّ 
أب)» و(يا ابن أخ)؛ وذلك لقلَّة استعمالهماء فامتنع بناؤهما. 


.11785-1١18١ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


0 قال سيبويه: 


وهذا الذي ذهب إليه الرمابي هو مذهب سيبويه وال 
«وقالوا: (يا ابن أمّ)» و(يا ابن عمٌ)» فجعلوا ذلك بممنزلة اسم واحد؛ لأنَّ هذا أكثرٌ في 


كلامهم من: يا ابنّ أن ويا غلامَ غلامي»”". 


وقال المبرد: «وأمًا قولمم: (يا ابن أمٌّ) و(يا ابن عءّ) فإِتُم جعلوهما اسمًا واحدًا بمنزلة 
(حَمْسَةَ عشرّ) وإِنًا فعلوا ذلك لكثرة الاستعمال» ألا ترى أَنَّ الرحل منهم يقول لمن لا 
يعرف ولمن لا رحمٌ بينه وبينه: (يا ابن عمّ) و(يا ابن أمَّ حقٌّ صار كلامًا شائعًا مخرجًا 
عمّن هُو له» فلمًا كان كذلك حُقَّفَ فجعل اسمًا واحدًا قال الله عرّ وحل: «دَالَ يَبَنَوْرّ 
مءٌ وح 5 - 2 ١‏ 1 ا . 9 5 
لا تَأَخْدْ ييحيق ولا برَأي4”" ولم يكن ذلك في غير هذا إِذْ لم يكن فيه من الاستعمالٍ ما 
في هذا» .١‏ 

وذفنت الكوفيون”؟ إلى أن الأصل فيهساء يا'ابة أماة ويا ايم عقاف فتكذفت 
الألفٌ تخفيمًا لكثرة الاستعمال» كما تحذفُ الياءُ في (يا غلام)» وسقطت هاءٌ 
السكتء والفتحةٌ في (ابن) على هذا القول حركةٌ نصبء كما في (يا عبد الله). 


فالكوفيون لا يرون ببناءٍ (يا ابن أمَّ و(يا ابن عمّ)» وإِنْ كان يكثرٌ استعمالحما؛ 


)١(‏ ينظر: الكتاب 25١4/5‏ معان القرآن للأخفش 2788/١‏ المقتضب 151/5, الأصول 
:١‏ إعراب القرآن لابن النحاس 2354/١‏ التعليقة 57/“7», أمالي ابن الشحجري 
5؛ شرح المفصل 2١7/5‏ الارتشاف ص 5507» التصريح 7137/7» شرح الأشموني 
00 . 

.5١ 5/5 الكتاب‎ )١ 

(؟) سورة طه الآية 244 والفتح قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وحفص عن عاصم.ء وقرأ 
بالكسر كل من: ابن عامر وأبي بكر عن عاصم.؛ وحمزة» والكسائي, وخلف. ينظر: الاتحاف 
ص ١١-/7*0؛‏ النشر 777/7: إعراب القرآن لابن النحاس ١/#5154؛‏ البحر الحيط 
0 

.55١/5 المقتتضب‎ ):( 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء ١/5914؛‏ إعراب القرآن لابن النحاس 2555/١‏ أمالي ابن 
الشجري 2557/9 شرح المفصل 2١1/7‏ شرح الكافية ,597/١‏ الارتشاف ص 25507 
التصريح 27717/7 شرح الأشمون */777. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


لأنَّ هذه العلة لا تسوّغ عندهم البناء» وإئما تسوّغ حذف الألفٍ تخفيفًاء كما حُذفت 
الياءُ في (يا غلام). 

واعتوض البصريون على الكوفيين في حذفي الألف للتخفيف» وذلك لأنّ الألفّ 
حقيفة لذ خذق: وإفا كول الاسان اهنا واتودا وكباروية كي عم 17 عون 
أحاز المازى كلا الوجهين0". 

وما تقدّم وحة من الأوجه المسموعة في (يا ابن أَمّي) و(يا ابن عمّي)» حيث همع 
فيها أربعةٌ أي 

فالوحه الأول: تقدَّم ذكزه» وهو الفتح» وقد احتمل المذهبين السابقين. 

والوحه الثاني: الكسرٌء فتقول: (يا ابن أَمٌ) و(يا ابن عمٌ)» ويحتمل فيه كذلك 

ا 
أحدهما: إضافةً «ابن) إلى (أمّ) و(عمٌ)» وحذف الياءٍ منهماء وكان الوحه 
انباتاء كما في: يا غلامَ غلامي. 

والآخر: أن يجعلا اسمًا واحدًا -على التركيب- كما تقول: يا خمسة عشري» 


وتُحذفُ اليا كما تُحذف في: يا غلام. 
والوجه الثالث: إِثباتُ الياء» فتقول: (يا ابن أمّي) و(يا ابن عمّي)0 . 


والوحه الرابع: قلبْ الياءٍ ألا فتقول: (يا ابن أمّا) و(يا ابن عمًّا)» كما تقول: يا 
غلاما”". 


.57 4/١ ينظر: إعراب القرآن لابن النحاس‎ )١( 

(5) ينظر: الأضول 41/1 

() ينظر: شرح المفصل ١158-5‏ الارتشاف ص .77١/‏ 

(:) ينظر: إعراب القرآن لابن النحاس 25"3714/١‏ أمالي ابن الشجري 2595/7 شرح المفصل 
الا رتشا ل 1 

(5) ينظر: محاز القرآن لأبي عبيدة ص 55ح شرح المفصل الارتش اهن م 

(5) ينظر: شرح المفصل ٠15-75‏ الارتشاف ص .77١/‏ 


تدكا 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وبعد عرض ومناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يترجّح عندي 
ما ذهب إليه البصريون» واخحتاره الرماني في (يا ابن أمّ) و(يا ابن عمّ)» وهو أنمما مبنيّان 
على فتح الحزأين» وذلك للعلة السابقة» وهي: التركيب لكثرة الاستعمال. 


لحن 


| 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المبحث التاسع : 
علة بناء اسم (لا ) النافية للجنس, إذا كان مفردا ذكرة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجوز في النفي ب(لا) أنْ تعمل النَصب في النكرة بغير تنوين» 
وإعما عملت النصبت؟ لأا نقيضة .(إن) والنقيضان :يحريان ىق الأعراب محر _واحداء 
كقولك: ضربت زيدًاء وما ضربت زيدّاء وعملث بغير تنوين؛ لأَعا مع عملت فيه منزلة 
اسم واحدي»(". 

وقال أيضًا: «وثني (لا رحل) على الفتح» ولم يبن على حركة ليست له بحق 
الإعراب» كما بق (قبل) و(بعدٌ)؛ لأنّه مركب من كلمتين» فجرى جرى (خمسة عشرّ), 
في احتيار الفتح؛ نه و23 
اعتلال الرماني: 

ذهب الرماني إلى أنَّ العلة في بناء اسم (لا) إذا كان مفردًا نكرة هي تركيبُه مع (لا) 
تركيت (خمسة عشرًّ)») حى صارا كالاسم الواحد» والتركيبث يوجب البناء» 9 علّلَ للبناءِ 
على الفتح بالخقّة كما في (خمسة عشرّ). 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن اسم (لا) العاملة عمل (إنَّ) وهي النافيةٌ 
للجنسء وذكر أنَّ اسمّها إذا كان مفردًا نكرةً فإِنَّ حكمه البناء» نحو: لا رحل في الدار» 
واعتلَ الرماني لبنائه بتركيبه مع (لا)» حتى أصبحا كالاسم الواحد» والتركيبثُ يوحب 
البناءَ قياسًا على (خمسة عشرّ). 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني في بناء اسم (لا) المفرد النكرة موافقٌ لمذهب سيبويه 
وجمهور البصريين7"» ولم تقتصر موافقةٌ الرماني لسيبويه على الحكم فحسبء بل وافقه 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص 54١‏ 547-17 7. 


.” 457-1580 المرجع السابق ص‎ )١( 
المقتضب 2551/4 أمالي ابن‎ .55-714/١ (؟) ينظر: الكتاب 2774/5 معان القرآن للأخفش‎ 


قنك 
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في التعليل كذلك» قآل سينوية:. «ووترك التنوين لما تعمل فيه لازمٌ؛ لما جُعلت وما 
عولث فيه بمنزلة اسم واحدٍ نحو (خمسة عشرٌ)»”") 

إلا أنَّ سيبويه أضاف إلى هذه العلة علةٌ أخرى: وهي مخالفتُها للفعل و(إنْ) في 
الاختصاص بالنكرة» ومخالفتُها في الاستعمال اقتضت مخالفتّها في الحكم قال سيبويه: 
«وذلك لأنما لا تُشبه سائرٌ ما يُنصب مما ليس باسمء وهو الفعلٌ وما أحري مجراه» لأتما 
لا تعملٌ إلا في نكرة» و(لا) و(ما) تعمل فيه في موضع ابتداءء فلمًا خُولف بما عن 
حال أخواتما خُولف بلفظها كما خحُولِف ب(خمسة عشرّ)»”". 

ويِنّضْحُ من هذا أنَّ سيبويه اعتكَ بعلةٍ مرَكُبِةٍ في بناء اسم (لا) المفرد النكرة» وهذه 
العلةٌ المركبة هي: التركيب» والمخالفة. 

وممّن وافق سيبويه في علة التركيب: الأحفش”(". والمبرة7”'» فهؤلاءِ يرون أنَّ العلة 
في بناء اسم (لا) المفردٍ النكرة هو تركيب (لا) معها وجعلهما كالاسم الواحد» قياسًا 
على بد عا 

ونسب أبو حيان وغيك كالأزهري والسيوطي”" إلى الرماني أنه يرى أنَّ اسم (لا) 
إذا كان سفرا دكرة يكوة: كه الاعراب رأث القرويه عدف هده قينا لا باك هذا 
حلاف ما نص عليه الرماني في هذا الكتاب؛ لأنَّ كلام الرماني في هذه المسألة يوضّح 
مذهبّه» الذي هو البناء» حيث يقول: «وبّني (لا رحل) على الفتح, ول يُّنَ على حركة 
ليست له بحقٌّ الإعراب» كما يي (قبلٌ) و(بعدُ)؛ لأنّهِ مرَكُبٌ من كلمتين» فجرى بحرى 
(خمسة عشر)» في اختيار الفتح لأنَّه أحفٌُ»”2) فهذه ا واضحةٌ في بيان مذهبه. 


الشجري ”/57/8., الإنصاف ص 23١١‏ التبيين ص 55337» الارتشاف ص .١595‏ 
)١(‏ الكتاب 7074/7. 
١١‏ ا مرجع السابق. 
(5) ينظر: معان القرآن للأخفش .75-١ 14/١‏ 
49):ينظنة القعضب 4 /لذه ا 
(5) ينظر: الارتشاف ص 2١7545‏ التصريح 2557/١‏ الجمع .5717/١‏ 


(5) شرح الرمانبي بتحقيق: د. العريفي ص 47 ؟. 


م 
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لاكما قال أبو حيان وغيه. 


وذهب بعضٌ النحويين كابن الشجريء وأبي البركات الأنباري» وابن يعيش» 
والرضيء”" إلى أنَّ العلة في بناء اسم (لا) المفردٍ النكرة هي تضمُّنه معنى حرف 
الاستغراق (من)؛ لأنّه حوابُ ل(هل من رحلٍ في الدار؟)» فوجب أنْ يكون الحوابث 
مطابقًا للسؤال» فكان قياسُه: لا مِن رحل في الدارء ليكون النفي عاماء ثم حرف 
(من) تخفيقاء وتضمّن الكلامُ معناهاء بدليل ظهورها في قول الشاعر: 

قَمَامَ يَذُودُ انا عَنْها يِسَيْفِهِ وَقالَ ألا لا مِنْ سَوِيلٍ إلى هِنْدِ”") 

وصحّحَ هذا الاعتلال ابنُ عصفور محتجًا لذلك بالأكثرية» قال في شرح اللحمل: 
0 لأوّلُ؛ لأنَّ ما بُني من الأسماء لتضمُّيه معنى الحرف كار ف فق لكيس 
الحرفف»7 


ورد السيوطي هذا التعليل بِأن المتضمُنّ معنى (من) هو 36 لا الاسم ونقل عن 
ابن الصائغ أنه صحّح علة التركيب””»» بدليلٍ زوال البناء عند فصل (لا) عن اسمها", 


اسمها”", نحو: لا في الدارٍ أحدٌء ونحو قوله عز وجل: لالَافِيهَاعَولُ 204. 


وق رأبي أنه لا تعارض بين العلتين؛ لأنَّ التركيت يقتضي تضِمُِّنَ معنى الحرف, 
وقد أشار إلى ذلك الرماني في قوله: «وعيلت فيه بغير تنوين لأتما مع ما عملت فيه 
بمنزلة اسم واحدء لتدل على أتما حوابُ ما هذه منزلتُه من قولك: هل من رحل في 


٠١5-١١5/١ ينظر: أمالي ابن الشجري 575/7» أسرار العربية ص 547 7؛ شرح المفصل‎ )١( 
.١55/؟ شرح الكافية‎ 

؟) البيت من الطويل» ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 4/١‏ 5, الحنى الداني ص 2557 أوضح المسالك 79/١ء‏ 
التصريح 57/١‏ *» الهمع 45/١‏ 25 شرح الأشموني .5/١‏ 

(؟) شرح الجمل 5017/7. 

(5) ينظر: الهمع .571/١‏ 

(5) ينظر: المقتتضب 51/5". 


(1) سورة الصافات الآية /4 . 


|] 
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١ 8 1 ٠.‏ 
الدار؟ ونحوه» فبنيت مع ما عملت فيه»0) 


وعبارة الرمابي هذه تؤكد تكد أن التركيبت هنا يقتضي تضْمُنَ معى ال حرف (من)» فلا 
تعارضَ إذن بين العلتين. 
ا 7 : 0020 ا 3 002 1 0 
الزحاحي”)؛ والسيرافي”': ومعهم الكوفيون”": إلى أنَّ اسم (لا) المفرد النكرةً معرب 
منصوبٌ» أن الفتحة في (لا رجل) وشبهه فتحةٌ إعراب لا بناعع ون التنويت خُذِف منه 


24 4. 


ضفًا. 


أنَا الزحاج» والسيرافي فإِنَّ الذي دعاهما إلى هذه المحالفة هو إِجمالُ قول سيبويه 
وفهمهما منه أن مرادّه أن حركة اسم (10) حركة إعراب» أن التنوين إنما زف تخفيفًا 


لتركيبه مع (لا) تركيب (خمسة عشرٌ). 


قال السيراقي: «والذي عندي أنَّ الفتحة في الاسم بعد (لا) إعرابٌ» وهو مذهبُ 
سيبويه؟ أنه قال: فتنصبه بغير 0 ونصبها لما بعدها كنصب 6 لما بعدهاء» 
ود التنوين لِما تعمل فيه لا 7 


وأشار الرضييٌ إلى تباين الفهم من كلام سيبويه بين كل من الأخفش و«المبرد من 
جهة؛ والبّحاج والسّيرائي من جهة أحرى» حيث قال: «والفتحة ف (لا رحل) عند 
النّحاج والسيرائي إعرابية» خلاقًا للأحفش ولمبرد وغيرهماء وإِنما وقع الاختلاف بينهم 
لإجمال قول سيبويه» وذلك أنه قال: «و(لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين»» ثم 


.7 47 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 

.4517/١ الجمع‎ 29 5417/١ ينظر رأي الحرمي في: الارتشاف ص 217937 التصريح‎ )١( 

؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .59/1١‏ 

(:) ينظر: الجمل ص 7717. 

(5) ينظر: شرح السيرافي 17/7 . 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء 4١7١/١‏ الإنصاف ص 2١٠١‏ التبيين ص 2755377 ائتلاف النصرة 
النصرة ص ٠‏ 5» الارتشاف ص .١595‏ 


(0) شرح السيراقي .١7/7‏ 


| 
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قال: «وإنما ترك التنوين في معموها لأنحما جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحدء 


2 
0 0 


كاخمسة عشرٌ)»» فأوّل المبردُ قوله: (تنصبه بغير تنوين)» أنما نصبته أوّلا لكن بُني بعد 
ذلك, فحُذِف منه التنوينٌ للبناء» كما خحُذِف في (خمسة عشرٌ) اتفاقًا. 
وقال النَّحاج: «بل مرادُه أنه معربٌ» لكنّه مع كونه معربًا مركب مع عامله لا 


ينفصل عنه؛ كما لا ينفصل (عشر) من (إخمسة)» فحُذِف التنوين مع كونه معربًا لتثاقله 
بالتركيب مع عامله»7"©. 

وخعطًاً بعضٌ النحويين كابن مالك» وابن عصفور» والرضي”” ما ذهب إليه التّحاجُ 
والسيراي. حيث فنّد ابن مالك في شرحه على التسهيل في كلام طويل ما ذهبا إليه؛ 
مفادُ ذلك الكلام أنَّ حذف التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لوجووٍ كالمنع من 
الصرفء والتعريف وغيرهاء وليس من هذه الوجوه (لا رحل) وشبهه» وذلك بالاستقراء 
من كلام العرب» فتعن يذلك السساء: 

وأمرٌ آخر ذكره ابن مالك وهو أنه رُوِي عن العرب: (حئت بلا شيء)» بالفتح 
ذون وين كما :قالوا: كدت عيسة عت : ولبلداة ل يلق ولا اتغلئه قفنت البداء ذلك 


2 


ثم تعجكّب ابن مالك من زعم الزحاج والسيراتي أنَّ ما ذهبا إليه هو مذهب سيبويه» 
استنادًا إلى قوله في الباب الأوّل من أبواب (لا): «و(لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير 
تنوين»» وغفلا عن قوله في الباب الثاني: «واعلم أنَّ المنفيَ الواحدّ إذا لم يل (لك) فإنها 
يذهب منه التنوين كما أذ من (خمسة عشرًّ)» لا كما فت من المضاف»7", 
وقال ابن مالك: «فهذا نص لا احتمالٌ فيه»9'. 


وعلّق ابن عصفور عن ما ذهب إليه الزحاج والسيراقي بقوله: «وذلك فاسدٌ؛ لأنما 
لوكانت إعرابًا ل يِجْرْ نعثُ الاسم على اللفظ وعلى الموضعء كما لم يِجْرْ ذلك في (إنّ) 


.١55/؟ شرح الكافية‎ )١( 


(1) ينظر: شرح التسهيل 258/7 شرح الجمل 017/7 5» شرح الكافية ؟65/7١.‏ 
99) الكتاب 7/5 7. 


(4) شرح التسهيل ؟//5. 


| 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وأحواتماء دل ذلك على أتما حركةٌ بناء»7". 
وقال الرضي: «والأولى ما ذهب إليه المبردُ وأصحابه؛ لأنَّ حذف التنوين في حال 
الوصل من الاسم المنون لغير الإضافة والبناءٍ غيرُ معهودء وأيضًا التركيب بين (لا) 
والمنفي ليس بأشدّ منه بين المضاف والمضاف إليه» والجارٌ وامجرور» ولا يحذف التنوين 
من الثاني في لوعي 
والذي يترجّح عندي أنَّ فهمٌ المبرد والرماني وغيرهما هراد سيبويه هو الصواب؛ 
وذلك لأمرين: 
أحدهما: قياس سيبويه اسم (لا) على مبنيٌ وهو (خمسة عشر). والمقيسُ يأخذ 
والآخر: أنَّ سيبويه نصّ على أنَّ اسم (لا) المفرد النكرة بمنزلة المنادى المفرد 
المعرفة» حيث قال: «فإنٌ النكرة في هذا الباب بمنزلة المعرفة في النداء» ولا 
تعمل (لا) إلا في النكرة» تجعل معها بمنزلة (خمسة عشرّ)» فالنكرة هنا 
بمنزلة المعرفة هناك»9؟. 
ولعلٌ الراحح من مراد سيبويه هو أنَّ (لا) عملت النصب في الموضع واللفظ مبوٌ» 
وعبّر عن البناء بقوله: "بغير تنوين"» كما فهمه المبردُ والرمايٌ وغيثتما. 
أما الكوفيون فذهبوا كذلك إلى أنَّ اسم (لا) المفرد النكرة معربٌ منصوبٌ بالفتح 
دون تنوين» ولكنٌ مذهبهم هذا لا على فهمهم لكلام سيبويه؛ وإنما لعل اعتلُوا بماء 
نقلّها عنهم أصحابُ كتب الخلاف النحوي”). 


.5017/١ شرح الجمل‎ )١( 

.١55/؟ شرح الكافية‎ )١( 

99) الكتاب 88/5 ؟. 

(4) ينظر في اعتلالات الكوفيين وحججهم: الإنصاف ص 23١54-7١١‏ التبيين ص 91؟١-‏ 
"١‏ ائتلاف النصرة ص ٠ه-١ه.‏ 


اننا 
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فمن أبرز اعتلالات الكوفيين: 

العلة الأولى: علة التضمين؛ وهي تضمُّن الكلام معنى الفعل» وذلك لأنَّ الأصل في 
(لا رحل في الدار): لا أعلم أو لا أجدء فاكتّفي ب(لا) من العامل؛ لأنَّ حذف الفعلٍ 
وإبقاءَ عمله جائرٌ» فلمًا اكتفوا بإلا) من العاملٍ نصبوا النكرة به» وحذفوا التنوين بناءً 
على الإضافة. 

والعلة الثانية: عله الحمل على الأولى» لأنَّ (لا) بمعنى (غير)» لكون معنى قوهم: 
(زيدٌ لا عاقل ولا جاهل) أي: غير عاقل وغير جاهل؛ و(غير) هنا بمعنى (ليس)؛ وإذا 
قلت: قام القوم ليس زيدَاء فمعناه: غير زيدِء فلمًا أشبهت (لا): (غير) و(ليس) وكانت 
(غير) تر و(ليس) تنصبء كان حملها على (ليس) أولى؛ لأنما غيرُ جارّة» وهي مثلها 
في النفي» فخيلت عليه في النصب. 

والعلة الثالثة: علة المخالفة والقياس على المنادى المفرد» لأتمم لما أؤلّوها النكرةً ومن 
شأن النكرة أَنْ يكو حبثها قبلهاء نصبوا النكرة بغير تنوين لما حدث فيها من التغيير» 
قياسًا على المنادى المفرد فإنه عندهم مرفوعٌ بغير تنوين. 

والعلة الرابعة: علة القياس على (إنَّ)» حيث إنَّ (لا) نقيضةٌ (إنْ)» لأنّ (لا) 
للنفي» و(إِنَّ) للإثبات» وهم يقيسون الشيء على ضدّه كما يقيسونه على نظيره» ولأنَّ 
(لا) فرعٌ عن (إنّ) في العمل» نصبت من غير تنوين» لينحطاٌ الفرعٌ عن درجة الأصل. 

هذه أبرز ما ذكره الكوفيون من اعتلالات في هذه المسألة» وقد أجاب عن هذه 
الاعتلالات جمهور البصريين ومن وافقهم» وذلك على النحو التالي: 

أمّا العلة الأولى -وهي علة تضِمُّنٍ معنى الفعل- فالحواب عنها: أنه لو كان الفعل 
مرادًا لكان الاسم مفعولاء ولو كان الفعل هو العامل لكان الاسم منوّنّا إذ لا مُسقط 
للتنوين هناء ودعواهم أنَّ التنوين حُلف للإضافة يبطلها عدمُ الاطّراد في كل ما يجوز 
إضافيه من الأسماء المفردة المنؤنة» فدلٌ ذلك على فساد هذه العلة. 

وما العلة الثانية -وهي علةٌ حمل (لا) على (ليس)- فالحواب عنها أنه لو كان 
الأمر كذلك للزمهم أن يرفعوا بحا على القياس» لأتمم يرفعون بحا إذا كانت بمعنى 
(ليس). 

وما العلة الثالثة -وهي علة المحالفة- لأتمم أَوْلَوها النكرة» ومن شأن النكرة أنْ 


| 
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يتقدَّمَ خبرها عليهاء فالجواب عنها أنه ليس بين ذلك وبين النصب مناسبة» ولو كان 
الأمر كذلك لوجب أن يدخله التنوين» ولا يحذف منه؛ لأنّه اسم معرب» ليس فيه ما 
يمنعه من الصرفء أمّا القياس على المنادى المفرد» فَإنّه غيدُ مسلم به لأنَّ حكمه عند 
البصريين البناء» ولو كان معربًا للا سقط منه التنوين. 

وأا العلة الرابعة -وهي علة القياس على (إِنَّ)- فالجواب عنها أنَّ ذلك صحيح, 
ولكن ليس في الإعراب», إذ لو كان في الإعراب لنوّن اسم (لا) كما ينون اسم (إنّ)» 
وَإنما هي محمولةٌ في موضع الإعراب على اسم (إنّ)» ولولا علة البناء لكان الاسم 
منصويبًا منوّنّاء كما في المضاف والشبيه به. 

وأمنَا اعتلالهم بحذف التنوين لانمحطاط الفرع عن الأصلء فهو فاسدٌ؛ لأنَّ التنوين 
ليس من عمل (إِنَّ) التي هي الأصلء فلا معنى لحذفه مع (لا) التي هي الفرع لأنَّ 
الفرع إنما ينحط عن الأصل فيما كان من عمل الأصلء ثم إِنَّ انخطاطً (لا) عن إن قد 
ظهر في أربعة أشياء: 
أحدها: أنَّ (إِنّ) تعمل في المعرفة والنكرة» و(لا) لا تعمل إلا في النكرة دون المعرفة. 
والشاي: أنَّ (إنّ) لا تركب مع الاسم لقؤتهاء و(لا) تركب مع الاسم لضعفها. 
والثالث: أن (إنَّ تعمل في الاسم مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف الجر و(لا) 

لا تعمل مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف الحر. 
والرابع: أنَّ (إِنَّ تعمل في الاسم والخبر عند البصريين» و(لا) تعمل في الاسم دون 
الخبر عند أكثر المحقّقين. 

فقد ظهر بحذه الأشياء انخطاطٌ (لا) عن (إن)20. 

والذي يترجّح لي بعد عرض أقوال الفريقين» هو ما ذهب إليه جمهورٌُ البصريين» 
واخختاره الرماني» وهو أنَّ اسم (لا) المفرد النكرة مب وبناؤه يكون على ما يُنصب به 
أنه في موضع نصب بالا) العاملة عمل (إنَّ)» وذلك للعل التي ذكرها البصريون» 
ولضعف علل الكوفيين وحججهم في هذه المسألة. 
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)2 ينظر ردود البصريين قُ: الإنصضصاف ص »,"١ 58-٠‏ التبيين ص ,".١-1/‏ ائثتلااف 
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هه 


3 ١ 
الفصل الثالث‎ 


العلل النحوية في التعريف والتنكير 


وفيه ثمانية مباحت: 


9 


لك 


المبحث الأول: علة اعتبار أسماء الأجناس معرفة. 

المبحث الثاني: علة مجيء اسم (كان) نكرة» وخبرها معرفة. 
المبحث الثالث: علة تعريف (بُكرة) و(غدوة). 

المبحث الرابع: علة امتناع نداء ما فيه (أل). 

المبحث الخامس: علة امتناع توكيد النكرة بالمعرفة. 

المبحث السادس: علة وجوب تعريف (البثّة)» في (لا أفعله البتّة). 
المبحث السابع: علة تنكير (ما) التعجبية. 

المبحث الثامن: علة تعريف وتنكير الضمير الغائب العائد إلى نكرة. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المبحث الأول: 
علة اعتبار أسماء الأجناس معرفة 

نص المسألة: 

قال الرماي: «فإن قال قائكُ: لم جاز أن تكونٌ المعرفةٌ تحري على كل واحدٍ من 
الأكق وهذا قرط لمك 

قيل له: ليس تحري على كد واحدٍ من الأمّة في الوضع الأصلي في اللغة دون 
استعمال المتكلّم لها في كلامه, بأنّه لا يجوز أنْ يستعملها إِلّا مع العلامة المرّفة وإِنْ ل 
تكن لفظيد فهي إشارةٌ أو ما يقومُ مقامَ الإشارة من المقصدٍ الخاصصٌ إلى الشَّيءِ بعينه. 

... فإِن قال قائلك: فكيف يكون (أسامةٌ) معرفةً إذا قال القائل: رأيثُ أسامة» لمن 
ليس بينه وبينه عهدٌ فيه؟ 

قيل ل أن مكالتة كمترلة فول رابيك الاش طم لين بينه وبينه عهلٌ فيه» كأنه 
قال .رأيت الواحث هن الأسند فخصّه بمذا الاسم على هذا المعنى» وصار على شبّه 
تعريفيٍ العهدء وعلى شبّهِ تعريفٍ الجنس» من جهة أنه يْفَهَمِ منه الاختصاص للواحدٍ 
بعينه من غير تقدّم عهده, فهو على حهة الجنس من هذا الوجه, وهو على شبَّهِ العهدٍ 
من حهة اختصاص الواحد» فهذا الاسمٌ على هذا المعنى من غير أن يرحع إلى جملة 
الاسمء وإِا يُقال: إِنَّ الألف واللَّامَ تُعيّف على جهة العهدٍ أو الجنسء ويدخل في 
ذلك شبه أحدهماء وقد ظهر الدليلٌ الواضحٌ على ذلك من جهة الأسدٍ لمعيف بالألف 
واللام» هى علامةٌ لفظيةٌ» فكذلك (أسامة) قد صحبّه علامةٌ تعريفه على هذه الجهة, 
ااه عه 

وقول العرب للأسد: أسامةٌ وللتُعلب: ثعالة وللذّئبٍ ذُأَلانُ بترك الصرف دليك 
على التعريفي على التفسير الذي بيّنا. 

... فإ قال قائكٌ: ل وجب في السّباع والوحوش أن يكونٌ لما أسماءٌ معرفةٌ بغير 
علامة تحري محرى الأسماء الأعلام؛ ولم يحب ذلك لكل شيء؟ 


قبل له: لِعظّم شأن السّباع أشبهت ما يعقل لِعظّم شأنه بعقلهء فخْصّت بأسماء 


آ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


تحري بجحرى الأعلام كما خُصّ ما يعقّل بالأسماء الأعلام» مع أتما لمّا كانت وحشية 
النضك أن يكوت التعريقة: الدّال غليها وشدكا لشتاكانينا غاشا عل حفتنها نو بحية 
التشاكل الواقع فيها. 

... فإِنْ قال قائل: فهلا وحب للسّباع أسماءٌ أعلام (كزيد وعمرو) إذ آثروا أنْ 
يجعلوا لما المعارف على هذه الطريقة؟ 

قبل له: لا يجب ذلك؛ لاجتماع أسباب منها: أنما أنقصُ في عِظَّم الشأنٍ مما 
يعققل ومنها: قلةٌ الحاحة للذكر لماء والإخبار عنهاء» عن منزلة ما يعقل» ومنها: أتما 
وحشيّةٌ تقتضى معارف وحشيةٌ ليكوت أدل عليها بالمشاكلة»”". 
اعتلال الرماني: 

اعتاءَ الرمانى في هذه المسألة بعدة علل: 

إحداها: اعتلاله لاعتبار أسماء الأجناس كلأسامة) للأسدء و(ثعالة) للثعلب» 
معارف أعلامّاء وقد اعت لذلك بالأصل في وضعهاء حيث وُضعت أعلامًا على 
الحقائق الذهنية الى تخص:ٌ كات جنسء وَعَيّرُهِ عن غيره. 

والعلة الثانية: تخصيص هذه الأجناس بأسماء جرت مجرى الأعلام كما مخصص 
للعقلاء أعلامٌ» واعتكَ لذلك بعظم شأن هذه الأحناسء» لكوتما وحوشًا وسباعًا فشابهت 
ما يعقل» لعظم شأنه بعقله» ووجه المشابمة أنَّ كلّا منهما عظيم. 

والعلة الثالثة: هي عدم تخصيص أعلام لأفراد هذه الأحناسء واعتلَ الرماني لذلك 

الأول: أتما أنقص في عظم الشأن مما يعقل. 

والثاى: قلّة الحاجة للذّكر لهاء والإخبار عنها. 


#ّ 
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والثالث: أنما تي تقتضى معارفٌ وحشية تشاكل حقيقتها. 


.١7917117917-1579٠0ص شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري.‎ )١( 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عمًًّا يسمّى بالعلم الجنسي» وهو العلّم الذي وضع 
لبعض الأجناس التي لا تُؤْلف غالبًا كالسباع والوحوش”"» واعتلّ الرماني بصحة اعتبار 
هذه الأسماء معارف أعلامًا بالأصل في وضعهاء فإنَّ الأصل في وضعها هو أتما وُضعت 
للحقيقة الذهنية» التي لا يمكن أن يوحد مثلّها اثنان في الذهن» وهي للجنس بأسره 
نحو: أسامةٌ أحرأ من الضبع» وإنما يجوز إطلاقه على الواحد من آحاد ذلك الجنس 
لوحت تزرك "ناويدو كو ونون أنرافة مل لذ عنية إن كه آنل انناف فحاء 
التعدّد ضمنًا لا أصلًا. 

ولعل ما ذهب إليه الرماني مأحودٌ من كلام سيبويه حيث قال في باب (مِن المعرفة 
يكون فيه الاسم الخاصٌ شائعًا في الأمّة): «وإذا قلت هذا أبو الحارث» فأنت تريدٌُ هذا 
الأسدء أي هذا الذي سمعث بامههء أو هذا الذي عرفت أشباههء ولا تريد أنْ تشيرَ إلى 
شيء قد عرّفه بعينه قبل ذلك» كمعرفته زيدّء ولكنه أراد هذا الذي كل واحدٍ من أمّته 
له هذا الاسمء فاختصّ هذا المعنى باسم كما اختصّ الذي ذكرنا بزيد, لأنَّ الأسدّ 
يتصرف تصيُف الرحل» ويكون نكردٌء فأرادوا أسماءَ لا تكون إلا معرفةَ وتلزم ذلك 
و7 

وفسّر هذا الكلام ابن الحاحب في شرحه على المفصلء بأنَّ هذه الألفاظ موضوعةٌ 
للحقائق المعقولة المتّحدة في الذهنء ومثله المعهود في الذهن بينك وبين المخحاطب» وإذا 
صح أنْ يوضع اسمٌ بالألف واللام للمعهود الذهني» فلا بُدَّ في أنْ يوضع العلمٌ له» وإذا 
تحمّق أنه لمعهودٍ في الذهن فإذا أطلقوه على الواحد في الوحود فإِنما أرادوا به الحقيقة في 
المعقولة في الذهن» وصح إطلاقه على الواحد لوجود الحقيقة فيه» وجاء التعدد باعتبار 
الوحود لا باعتبار موضوعه؛ والفرق بين قولك أسد وأسامة: أن أسدا موضوع لواحد 
من آحاد الجنس في أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة الموضوعة في الذهن, فإذا 
أطلّقت أسدًا على واحدٍ أطلقته على أصل وضعه؛ وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما 


(1) ينظر: شرح المفصل 25/١‏ توضيح المقاصد .400/١‏ 
(؟) الكتاب 4/5 9. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أردت الحقيقة ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّدُء فجاء التعدّدُ ضمنًا 
لا مقصودًا باعتبار أصل الوضه”"© 

ويرى الرمابي أن أسماء الأجناس هذه معارفٌ على الحقيقة إلا نكرات» وأنما 2 
أصل وضعها في اللغة لا تحري على كل واحد من الأمّة» دون استعمالٍ المتكلم لما في 
كلامه. حيث يقول: «فإن قال قائل: فَلِمَ لا يجوز أن يكون هذا الاسم الذي يصلح 
لكل واحدٍ من الأمة نكرةً في الحقيقة» وإِنْ عُوملَ في اللفظ معاملةً المعرفة؟. 


قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأنما على حدّ المعرفة وحقيقتها تهاء وراجعةٌ إلى الأصل المنعقد 


فيهاء أن حقيقة المعرفة مره من الأسماء: 1 الدالٌ على الشيء بعينه من غير شركة» 
وحقيقة ل من الأسماء: هو الاسم الدالُ على واحدٍ من جماعة بغير عينه على شركة 
ه27 


ويقول كذلك: «ولا يجوز أن يدحل على هذه الأماء ما يدخل على النكرات من 
الألف واللام» و(كلٌ) وريُبٌّ)» وما جرى هذا المحرى؛ لأتما معارف على الحقيقة»0". 

فالرماني إذن يرى بأنَّ أسماءَ هذه الأحناس معارفٌ على الحقيقة» لا نكرات؛ لأتما 
وُضعت في الأصل على شيءٍ بعينه من غير شركة» وهو الحقيقة الذهنية التي تميّرُ كل 
حنسٍ عن غيره. 

واستشكل ابن الحاحب اعتبار هذه الأسمماء معارف أعلامّاء حيث قال: «هذا 
الفصل يردُ إشكالًا على حدٌّ العلّم؛ لأنَّ حدّ العَلّم: هو الموضوعٌ لشيءٍ بعينه غير 
متناول ما أشبهه, وهذا وضع لشيءٍ ولِما أشبهه. فقد فقدت منه الحقيقة العَلّمية». 

وأأحيب عن ذلك بأجحوبة» منها: 

أنه موضوعٌ للجنس بأسره» وإذا كان موضوعًا للجنس بأسره فهو غير متناول ما 
أشبهه» ولو كان الأمر كذلك لكان الحواب مستقيمًاء ولكنه موضوعٌ للجنس بكماله 


.84-/5/١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.١591-١59٠0 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري. ص‎ )؟١(‎ 


لتك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وموضوعٌ لكك واحدٍ من آحاده؛ فإذا وضع لكل واحدٍ من آحاده فهو وجه الإشكال. 

والحوابُ المرضيئٌ فيه أن يقال: إِنَّ العرت وضعت هذه الألفاظ وعاملتها معاملة 
الأعلام في منع الصرف, فلمًا احتمع فيه مع العلمية علةٌ أخرى؛ ومُنع دخول الألف 
واللام والإضافة» فلا بُدَّ من التخيل في تقديرها أعلاما»7" . 

في حين يرى كثيرٌ من النحويين كابن يعيشء» والرضي» وأبي حيانء والمرادي» وابن 
هشام» والأزهري2"7 أن أمماء الأجحناس معارفٌ لمتظية لا حقيقية» ومن الأدلة على أتما 
معارف أعلام: امتناعٌ صرفب ما وُحد فيها علل المنع من الصرف» نحو: (أسامة) 
و(ثعالة)» لعلّئ العلمية والتأنيث» و(دٌألان) لعلّيَ العلمية وزيادة الألف والنون» وكذلك 
امتناع دخول (أل) التعريف عليهاء فلا يقال: الأسامة» وكذلك: بمحيء الحال منهاء 
غيوة هنا أساية مقاذة ورايت ثعالة تمولتا ومع الأذله أيضاة جواذ الابعداء عا و 


إلا أنَّ تعريفها كما قال هؤلاء النحاة أمرٌ لفظيء أمَا من جهة المعنى فهي نكراتٌ 
وذلك لشياعها في كل واحدٍ من الجنس» وعدم اختصاصها شخصًا بعينه دون غيره. 

ويرى كلك من أبي حيان والمرادي”؟؟ بأنَّ هذه الأسماء إنما يُطلق عليها معارف من 
بالك لان كنا "وتعلة لجع بهذا كرف ررك عا : د ديه اتمكاء: العارف أطلق 
عليها معارف مارًا. 

ولعلَ في كلام الرماني ما يشير إلى ما ذهب إليه هؤلاء النحويون حين عبّر عن هذه 
الأسماء بما جرى بحرى الأعلام» أي أنما ليست أعلامًا حقيقية» عدم اختصاصها 
شخصًا دون غيره» وبذلك لا يكون هناك فرق في الأقوال. 


والأمر الثاني الذي اعتكَ له الرماني هو تخصيص هذه الأجناس بأسماء جرت بجرى 


.85-/5/1١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح المفصل١‏ /ه"ء شرح الكافية١‏ /43» التذييل 2٠١4/7‏ توضيح المقاصد 
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(*) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: التذييل 2٠١/7‏ توضيح المقاصد .501/١‏ 


لك 
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الأعلام» كما خْصّص للعقلاء أعلاماء واعتكَ لذلك بعلة المشابمة» بين هذه الأجحناس 
بالنقاك نوكم العامة أن د منهما عظيم» حيث إنَّ عظم شأن هذه الأجناس, 
لكونها وحوشًا وسباعًاء فشابحت ما يعقل؛ لعظم شأنه بعقله. 

فالرماي يرى بأنَّ هذه الأحناس أشبهت العقلاء في العظمة؛ إلا أنَّ عظمتها في 
كوا وحوسا وسباغاء يتما "عظمة العقلاء "ق. عقو ونه اللشايمة أعطيت :هذه 
الأحناس أعلامّاء كما أعطي العقلاء» وقد تفيّد الرماني بمذا التعليل -على حسب 
علمي- وهو تعليلٌ لا يخلو من إنعام النظر في حقائق هذه الأجناس» ومشايحتها 
للعقلاء في جانب العظمة» إلا أنَّهِ مخالف لما اعتإك به جمهور النحويين في تخصيص هذه 
الأحناس بالأعلام» حيث اعتلوا لذلك بعلة العوض27؛ لأنَّ هذه الأحناس لا يحتاج 
فيها إلى وضع الأعلام لأشخاصها؛ لكونما ليست مقيمةً مع الناس؛ فلا حاجة للفصل 
بين أعيانئها» فعُوّضت عن ذلك بوضع الأعلام للفصل بِينَ أبحناسها. 

قال السيراقي: «وما لا يألفه الناس لا يخصُون كل واحدٍ منها بشيءٍ دون غيره 
يحتاجون من أجله إلى تسميته» فصارت التسميةٌ للجنس بأسره» فيصير الحنس في حكم 
اللفظ كالشخصء فيجري (أسامةٌ) وسائد ما ذكره من الأسماءٍ المفردة مجرى زيدء 
وعمروء وطلحة»7"©. 

وقال بدر الدين ابن الناظم: «الأجناس التي لا تؤلّف كالسباع والوحوش وأحناش 
الأرضء لا يحتاج فيها إلى وضع الأعلام لأشخاصهاء فعُوّضت عن ذلك بوضع العلّم 
فيها للجنس»7". 

والذي يظهر لي أنَّ كلا الاعتلالين صحيحٌ؛ وأنَّ الجمع بينهما أولى وأكمل» فعلّة 
العوض ظاهرةٌ» وذلك عدم الحاجة إلى أعلام تميّرُ أفرادهاء ولولا أنَّ هذه الأجناس لما 
نصيبٌ من العظمة لكونما وحوشًا وسباعًا لَمَا عُوّضْت بهذه الأعلام» ولبقت كسائر 


)١(‏ ينظر: المقتتضب 45/4» شرح السيرافي 477/7» شرح المفصل 25/١‏ شرح ابن الناظم على 
الألفية ص .”١‏ 
(؟) شرح السيرافي 577/7. 


(*) شرح ابن الناظم ص .5١‏ 


0 
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أمّا الأمرٌ الثالث الذي اعتلَ له الرماني فهو: عدمٌ تخصيص أعلام لأفراد هذه 
الأحناس, واعتا لذلك بثلاث علل: 

العلة الأولى: أنما أنقصُ في عظم الشأن مما يعقل. 

ولايد هر الابيد لز كر نا دو لاسا د عنها: 


والثالثة: أكما وحشيَّةٌ تقتضى معارف وحشيّةٌ تُشاكل حقيقتها. 


والرماني في العلة الأولى يريد أنْ يقرّرَ علة المشابحمة بين هذه الأحناس والعقلاء في 
العظّمة؛ حيث جعل علّميّة الأحناس فرعًا عن علّمية العقلاء» ولا بد أَنْ ينحطٌّ الفرعُ 
عن درجة الأصلء فجُعلت العلميةٌ لأفراد العقلاء» في حين ١‏ تخصّص لأفراد هذه 
الأحناس» بل جعلت للجنس بأسره؛ لنقصها ف العظّمة عن العقلاء. 

وهذه العلة تفرد بما الرمانى كذلكء ولعكَ الذي اضطب الرمانى إلى التعليل بمذه العلة 
هو القول بالشائة بق تعليلة المتايق "ق تخضيض :هذه الأجدان 'بأساء: بحرت عر 
الأعلام. 

واعتكَ الرماتي كذلك بمشاكلة هذه الأعلام لطبيعة تلك الأجناس» حيث اقتضت 
وشتَدكة عللك الأجتامن_السمية بأهاءا مشاكلهاء لندل عليها وهلاه العلة فى قري :نا 
تناسب الكلامٌ على عدم تخصيص أعلام لأفرادٍ هذه الأحناس» بل تناسب القولٌ في 
معان هذه الأعلام» وليس الحديث عنها في هذا السياق. 

والذي يظهر لي أنه لا حاجة للاعتلال بالعلتين الأخيرتين؛ وذلك للاستغناء عن 
العلة الثانية بالعلة الأولى» ولعدم مناسبة العلة الثالثة. 

وكان الأولى بالرماني أن يكتفي بعلة عدم الحاجة؛ وذلك لأنّهِ اعت لتخصيص 
الإبل» والخيل» والغنم بأعلام بالحاجة إلى ذلك» حيث قال: «فإن قال: فَلِمَ جاز أن 
تختصّ الخيل» والإبل» والغنم بأسماء أعلام وليس لما عِظِمُ شأَنٍ السّباع» ولا فصيلة ما 


الاننكا 
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قيل له: للحاجة إلى كثرة الإخبار عنهاء والذكر لها»("©. 

والتعليلٌ بعدم الحاجة هو تعليل سيبويهة والجمهور» قال سيبويه : «وإنما مع (الأسد) 
وما أشبهه أن يكونَ له اسح معناه معنى (زيد)؛ أن الأسد وفنا أشبههنا ليست باشياء 
ابتق» مقيمةٍ مع الناس فيحتاجوا إلى أسماء يعرفون بما بعضًا من بعضء ولا تحفظ خُلاها 
كحفظ ما ينبت مع الناس ويقتنونه وينُخذونهء ألا تراهم قد احتصُوا الخيل والإبلٌ 
والغنمَ والكلابت وما تثبّت معهم واتخذوه, بأسماء كزيدٍ وعمرو»”2. 

وقال المبرد: «فالحواب فيه: أنَّ هذه أشياءَ ليست مقيمةً مع الناسء ولا مما 
يتَحَذونَ ويقتنون» كالخيل والشاءٍ ونحو ذلك» فيحتاجوا إلى الفصل بين بعضها بعض» 
وإنما يريدون أن يفصلوا بين جنس وحجنس» ولو كانت ثما يُقيم معهم, لفصلوا بين 

فاقتصار الجمهور على هذه العلة -في نظري- أولى مما أضافه الرماني من الاعتلالٍ 
بعلةٍ النقص والمشاكلة. 
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.94/7 (؟) الكتاب‎ 
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© المبحث الثاني : 


2 
مها 


علةٌ مجيء اسم ( كان ) ذكرة, وخبرها معرفة. 
نص المسألة: 
قال الرماني: «وقسمةٌ الاسم والخبر في (كان) على أربعة أوحه: أن يكونا معرفتين» 
أو نكرتين» أو يكون الأوّلُ معرفةٌ» والثاي نكرةٌ أو يكون الأول نكرةٌ والثاى معرفة. 
وحقّه أنَّ الاسم المعرفةٌ والخبرَ النكرةٌ؛ لأنّه الأصلئ فيما يقع به الفائدة» فإذا كانا 
معرفتين فأنت بالخيار» أيّهما شعت جعاتّه الاسم وجعلت الآخرّ الخيرء إِلَّا أن تعرض 
علةٌء وكذلك سبي النكرتين في النفي» كقولك: ما كان إنسانٌ مَلْكَاء وما كان مَلَكُ 
سانا 


66 


فأمًا حِعْل الاسم نكرة والخبر معرفةً فهو قلبُ ما ينبغي أنْ يكونّ عليه الكلامُ 
وقد حاء في الشعر: 

كَأنَّ سُلاقةٌ بن بَيِتٍ رَأْسِ ‏ يَكُونُ مها عَسَلٌ وما" 
فأمَا قول الشاعر: 


َإِنَكَ لَا ثُبَالِي بَعْدَ حَوْلٍ 


.1 البيت من الوافر» لحسان بن ثابت رضي الله عنه في ديوانه ص‎ )١( 
والسلافة أوّل ما يسيل من ماء العنب» ويُقصد به الخمر.‎ 
ويروى البيت: يكون مزاجُها عسلًا وماء برفع (مزاحها)» ونصب (عسلًا) على شرط الباب‎ 
ورفع (مائ) حملًا على المعنى» أي: ومازحه ماءٌء ويروى كذلك برفعهماء واسم (يكون) ضمير‎ 
الشأن» وجملة (مزاجها عسا”) خبرها.‎ 
شرح المفصل‎ »87/١ المقتضب 47/4, الأصول‎ »494/١ والبيت من شواهد: الكتاب‎ 
المغني‎ 21١78 شرح الكافية 5017/5», الارتشاف ص‎ 2557/١ شرح التسهيل‎ +7 
.77 4/9 هالا" الخزانة‎ 

(؟) البيت من الوافر» لخداش بن زهير في الكتاب 48/١‏ . 

وهو من شواهد: المقتضب 244/4 شرح السيرافي 2٠05/١‏ شرح المفصل 2944/7 شرح 

الجمل لابن عصفور ١/5"50؛‏ شرح الكافية 70//5. 


همه 
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فسيبويه يحمله على أنه جعل الاسم النكرةٌ والخيرٌ المعرفة» وكذلك قول أبي 
فيمن زر الأشليت1: 
الك قال قدا دق أببيقة كان طكك آء ينون 
العباس يخالقُه في هذاء ويقول: إِنَّ (كان) فيها ضميرٌ معرفةٌ» واممُها وحبئها 

معرفة أيضاء فهو من باب ما اسم (كان) وخبرها كلاهما معرفة. 

والذي عندي أنَّ هذا لا يقدح في مذهب سيبويه؛ لأنَّ (كان) مضمرةً قد رفع 

النكرةٌ المذكورة بعد ألف الاستفهام, ونُصب المعرفةٌ بتقدير: أكان ظيخ أَتَكَ 
فسّر ذلك ب (كان) المذكورة» فقد صم شاهدّه على ما ذهب إليه؛ إذ كان هذا التقدير 
لا بُدّ للجميع أن يرجعا إليه. 

وقال الفرزدق: 
ا 


سَكُوَانُ كان ابْنَ المْرَاغَة إِذْ هجا ا اشر لقان 


فهو على قياس ما ذكرناء وأكثيُهم ينشده: 
أَسَكْوَانَ كَانَ ابْنْ الجْرَاغَةٍ 


على ما هو وحةٌ الكلام» ويرفع: (أَمْ متساكر), على قطع وابتداءء كأنّه قال: أَمْ 


)١(‏ هو أبو قيس بن الأسلت الأوسي الأنصاري» من شعراء الأوسء, واسمه مختلف فيه» فقيل: 
فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل: عبد الله بن عامر» وكان يتهاحى مع حسان بن ثابت 


رضي الله عنه» إذ كان حسان من الخزرج» (ت ١ه‏ ). ينظر في ترجمته: معجم تراجم الشعراء 
ص /ه. 


. ١5 البيت من الوافر» في ديوانه ص‎ )١( 


وهو من شواهد: الكتاب »59/١‏ شرح السيراقي »*.5/١‏ شرح الكافية 235١/8/5‏ الخزانة 
8 ,. 


(؟) البيت من الطويلء في ديوان الفرزدق ص 5/١‏ . 


وهو من شواهد: الكتاب »43/١‏ المقتضب 297/5 شرح السيرافي ١/5.#؛‏ الخصائص 
» شرح الحمل لابن عصفور 5١ 5/١‏ . 


اللنتكا 
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عو 0 
اعتاللال الرماني: 
ذكر الرماني أنَّ الأصل في باب (كان) إذا اجتمع فيه معرفةٌ ونكرةٌ: أن يكون 
الاسم المعرفة» والخبرُ النكرة؛ لأنّه الأصل فيما يقع به الفائدة» نحو: كان زيدٌ قائمًا. 
إلا أنه قد يجمعل الاسمٌ نكر والخبرُ معرفةٌ على سبيل القلب في الكلام» ولا يكون 
إلا في ضرورة الشعر» وصحّح الرمابي استشهادَ سيبويه على القلب بقول الشاعر: 
َإِنَكَ لا تباي بَعْدَ حَوْلٍ ظَعَْ كان أَمَكَ أَهْ حمَار 


لان ميلع حَسَانَ عَيٍّ أَسِخْرٌ كَانَ طِبّكٌ أَمْ جْنُونُ 


ورد اعتراض المبردٍ عليه: بأنَّ اسم (كان) هو الضمير» وهو معرفة» فلا يوحد قلبٌ 
في الكلام؛ لأنَّ التقديرٌ عند الرماني: أكان ظي أمَكَء وأكان سحرٌ طبّك. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن قسمة الاسم والخبر في باب (كان)» وذكر أتما 
تكون على أربعة أوحه: إمّا أن يكونا معرفتين» أو نكرتين» أو يكون الاسمٌ معرفةً 
والخيرُ نكر أو يكون الخبرُ نكر والاسمٌ معرفة. 

ويرى الرماني أنَّ الأصل أن يكون الاسم المعرفة» والخيرُ النكرةٌ؛ لأنّهِ الأصل فيما 
يقع به الفائدة» نحو: كان زيدٌ قائمّاء ولأنمما في حكم لمبتدأ والخبر» أمّا إذا تساوى 
الاسم والخبر تعريقًا أو تنكيراء فإنك بالخيار في جعلٍ أُيّهما شئت الاسمء والآخر الخبر 
وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبُ سيبويه والجمهور””'» وذهب كل من ابن 


عصفورء وأبي حيان؛ وابن هشام”" إلى أنه إذا اجتمع معرفتان فلا يخلو من أنْ يستويا 


.17؟١0-57١9 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب »6434/١‏ المقتضب 89/5, الأصول 28/١‏ الإيضاح ص 435» شرح السيرافي 
ا ”. 

(؟) ينظر: شرح الحمل 2388-780١‏ التذيبل 179-1178/5 المغني 8517-90 


لمك 
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في التعريف» أو يكون أحذّهما أعرفَ من الآخرء فإن كان أحدّهما أعرفَ من الآخر 
فإنك جعل الذي هو أعرف الاسمء والذي هو أقلٌ تعريمًا هو الخبرء نحو: كان زيدٌ 
صاحب الدار» لأنَّ العلّم أعرفُ من المضاف إلى ما فيه (أل)» إِلَّا المشار فإنه يجعل 
الاسمّء وغيرُه من المعارف الخبرّء فتقول: كان هذا أحاك؛ اعتنت له العربُ لمكان التنبيه 


الذي فيه بالإشارة. 


ما إذا تساوت المعرفتان في التعريف جاز أن بتجعل أيهما شعت الاسم والآخر 


ع 


الحيوهة عو كان تيك آنا عمرو) و وكان أحو عمرو زيدّاء لأنَ المضاف إلى العلّم في رتبة 
العلم. 

وإذا اجتمع نكرتان فإِنْ كان لكل واحدٍ منهما مسوّعٌ لحواز الابتداء بالنكرة 
لك أنكنا تقفت ااام والآخرٌ الخبره نحو: أكان رح قائمًا؟ وأكان قائمٌ رجله؟ 
وإن كان لأحيههما مسوّغٌ والآحرٌ لا مسوّعَ له فالذي له مسوغ هو الاسهُء والآخر 
الخب نحو: كان كك أحدٍ قائمّاء ولا يجوز: كان قائجٌ كل أحدٍ. 


َ 


ومنع الرماتي أنْ يجعل الاسم نكرةٌ» والخبزُ معرفة» إلا في ضرورة الشعرء على سبيل 
القلب» واستشهد له بقول الشاعر: 
كَأنّ سْلائةٌ من بَئِتِ رَأَسِ 2 يَكُونُ مِرَاجَهاعَسَلٌ وَمَا 

فالمعرفةٌ (مزاجها) الخبرُ والنكرةٌ (عسل) الاسم 

والرماني في هذه المسألة موافقٌ لما ذهب إليه سيبويه والجمهور' '» وهو منغ بجيءٍ 
اسم (كان) معرفةٌ وخبرها نكرة قياسًا على المبتدأ والخبر» فكما لا يجوز جعل النكرة 

مبتدأًء والمعرفة حبرا في: (منطلقٌ زيدٌ)» كذلك لا يجوز: كان منطلقٌ زيدّاء فإن جاء شيع 
ال الذي لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. 

قال سيبويه: «ولا يُبدأ بما يكون فيه لقم وهو النكرة, ألا ترى أنك لو قلت: 
كان إنسانٌ حليمّاء أو كان رحلث منطلقاء كنت ثلبس» لأنّه لا يُستدكّر أن يكون في 


)١(‏ ينظر: الكتاب »48/١‏ المقتضب 41/4.» الأصول »87/١‏ الإيضاح ص 248 شرح السيرائي 
1١‏ .”» شرح المفصل 51/1. 


لكك 
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الدنيا إنسانٌ هكذاء فكرهوا أنْ يبدؤًا بما فيه اللّبّسء ويجعلوا المعرفة حبرا لما فيه هذا 
اليف 
وقد يجوز في الشّعرء وثٍ ضعفيٍ من الكلام» حملهم على ذلك أنه فعلٌ» بمنزلة 
(ضرب)» وأنه قد يُعلم إذا ذكرت زيدًا وجعلته خبراء أنه صاحبُ الصفة» على ضعفٍ 
من الكلام» 7" 
فسيبويه يجيز القلب ف ضرورة الشعرء ويضْعّقُه في اختيار الكلام» واعتلَ بحيئه في 
الشعر بعلتين: 
الأولى: قياسهم (كان) على (ضرب)» لكوتما فعلاء ويجوز أنْ يكون فاعلٌ (ضرب) 
دك ) اوفك امكف 
والثانية: أنَّ الاسم في باب (كان) هو الخبر» لأنك إذا قلت: كان قائمٌ زيداء 
فزيدٌ) هو القائم الذي قد نكرته» فتعرف المنكور بتعريفك زيدّاء إذ كانا 
لشيءٍ واحدء فكأنّك تعرّفُ المخبّر عنه بتعريف تبره" . 
واستشهد سيبويه على القلب بقول الشاعر: 
فَإِنَكَ لا الي : بَعَْدَ حَوْلٍ : 


غير 1 5 


ألا مَنْ مُبْلِعٌ حَمَانَ عَيْ 


وبقول الفرزدق: 
أَسَكْرَانُ كان ابْنَ المُرَاغَة إِذْ مَجَا قبن نوق اناه آم تس ]كه 
وبقول الشاعر 


نَ سْلَافة مِنْ بَيْتِ رَأْسِ 2 يَِكُونُ مِرّاجَها عَسَلٌ وَمَاءْ 
وذكر الرماني أن امبر ع سيبويه في استشهاده بالبيتين الأولين؛ أن اسم وكان) 
ضميرٌ يعود إلى هذه المرفوعات» والضميرٌ معرفة» وليس فيها قلب, لكون اسمها وخبرها 


.4/8/١ الكتاب‎ )١( 
"٠.5/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 


لك 
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2 
0 


أمّا البيت الأخير» فإنه جعل (مزاجحها) خبرَ (يكون)» و(عساة) اسمهاء وهو مطابق 
لما استشهد به سيبويه من غير اعتراض عليه”'©. 

وأحاب الرمائٌ المبرد عن سيبويه بن (أظيي) و (أسحرٌ) و(أسكرات) مرفوعة 
ب(كان) المضمرة» و(كان) الثانية تفسيرٌ لحاء ويكون اسم كان الذي أراده سيبويه هو 
هذه الأسماء وليست ضمائرهاء وصحّ بذلك استشهاد سيبويه بمذه الأبيات» ثم رأى 
الرماني أنه لا لاف بينهما حينئذ» لأنه لا بُدّ لما من الرجوع إلى هذا التقدير» وهو: 
أكان ظيخ أَنَكَء وأكان سحرٌ طبّك, وأكان سكرانٌ ابن المراغة. 

وتبع الرماني في نسبة هذه المخالفة إلى المبرد كل من: ابن يعيش» والرضيء» وأبي 
حيان”"؛ في حين أن وقفت على كلام المبرد في كتابه المقتضبء فلم أجد له مخالفة 
لسيوية :3 استشياذه هلام الأبيات» ديل إله اسهد هده الأبياث كما قعل سينويه: 
وجحعلها من ضرورة الشعر» حيث قال: «واعلم أن الشعراء يضطرُونء فيجعلون الاسم 
نكرة والخبر معرفةً) وإعما حملهم على ذلك معرفتهم ن الاسم والخبر يرحعان إلى شىءِ 
واحد»”", ثم استشهد المبرد بقول الشاعر: 


وبقول الفرزدق: 
أسَكْرَادُ كان ابن المْرَاعَةٍ إِذْ هَجَا يما يحَوْففٍ الشّام أُمْ مُتَسَاكِرُ 


واستشهادٌ المبردٍ بحذين البيتين يؤَكّد موافقته لسيبويه» وعدم مخالفته له في ذلك 
وهذا يرجّح أن المعترضَ على سيبويه ليس المبرذ إذ لو كان المبرد لما استشهد بتلك 
الأبيات» ثم إِنَّ السيرائي نقل الاعتراض على سيبويه على النحو الذي ذكره الرماني لكن 
دون أن ينسبه إلى المبرد» بل عزاه إلى جماعةٍ دون التصريح بأسمائهم””©, إلا أن يكون 
)١(‏ شرح السيرافي .505/١‏ 


.١91/5 التذييل‎ 3١/5 ينظر: شرح المفصل 245/17 شرح الكافية‎ )١( 
.51/5 المقتضب‎ 9 


(5) ينظر: شرح السيراقي ١/05"؟.‏ 


لك 
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المبرد اعترض عليه في كتاب آخر. 
ثم أحاب السيراقي عن هذا الاعتراض بأحد جوابين: 
الأول: أنَّ ضمير النكرة لا يستفيد منه المحاطب أكثر من النكرة» فيكون حكمُّه 
حكمٌ النكرة» ولا فرق عندّه بين: (قائمٌ كان زيدًا) و(كان قائمٌ زيدًا). 
أمَا الجواب الثاني: فهو أنَّ (ظبي) اسم (كان) المضمرة قبلهاء و(كان) الثانيةٌ تفسير 
لحاء ويكون اسمٌ (كان) الذي أراده سيبويه (ظبي)”". 
ويتركّح أن تكون موافقةٌ المبرد لسيبويه في أنَّ ضميرٌ النكرة يأحدُ حكمّها في 
التدكير» لا على التقدير الذي ذكره الرماني؛ لأنّه قل عن سيبويه هذا القول”", ول يُبِدٍ 
المبردٌ مخالفته فيه. 
وتمّن وافق السيرافي والرماني في تقدير (كان) المحذوفة» وتفسيرها ب (كان) الظاهرة» 
ابن حي في كتابه الخصائص» حيث قال: «ألا ترى أنَّ تقديره: أكان سكرات ابن 
لمراغة» فلمًا ذف الفعل الرافعغ فسّره بالظاهر»”". 


ولا يخلو كلا الجوابين السابقين من الاعتراضات» حيث اعترض ابن يعيش ©) 


وغيثهء على تقدير الرماني بأنَّ الاسم إذا وقع بعد همزة الاستفهام فارتفاعٌه بالابتداء ولا 
يحسشن ارتفاغه بفعلٍ محذوف إِلّا مع (هل)» ورْدٌ على هذا الاعتراض كما ذكر الرضي 
أن همزة التسوية بعد (سواء) و(لا أبالي) لا تدحل إلا على الفعل7. 

أمّا الجوابُ الذي ذكره السيراقي وهو أنَّ ضميرٌ النكرة يأحذ حكمهاء فقد اعتْرض 
عليه بأنَّ الضميرٌ الراحع إلى النكرة معرفةٌ بدليل وقوعه مبتدأ» نحو: ضربت رجلا وهو 
راكب والدليل على أنَّ ضمائرٌ النكرات معارف كوتها لا ُوصفء وهي تؤكٌد"2. 
)١(‏ ينظر: شرح السيراقي ."05/١‏ 
)١(‏ ينظر: شرح السيرافي 205/١‏ شرح المفصل 35/7» شرح الكافية .5١9/5‏ 
(5) الخصائص ؟375/7”. 
(5) ينظر: شرح المفصل 15/1. 
(5) ينظر: شرح الكافية .509-5٠//5‏ 
(7) ينظر: شرح الكافية ,3١34-١٠8/5‏ التذييل .١91/5‏ 


0 
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ورد كذلك على هذا الاعتراض بأنَّ الضمير إذا عاد إلى نكرة مختصّة بوحه فهو 


معرفةٌ» نحو: جاءني رحلٌ فضربته. وإلا فهو نكرة» نحو: أرحلٌ ضربتّه أم امرأة» والنكرات 
المفسّرة في الأبيات السابقة غير مختصّة؛ فالضمائر إذن نكرات7"'. 


نَّ سْلَافَةٌ مِنْ بِيْتِ رَأسِ يَكُوَن وكيا فش وقاء 

فقد رأى السيرافي أنَّ في هذا البيت ما يسهّل جعل النكرة اسمًا من جهة المعنى؛ 
أذ زضتام والعسل جع وامخلم :ذا ليش رودل مضه نوما ل ل و بعاد 
يه يقلو فرق برخ قولك” العسا مويق قولف صييا 0 

وضكّف هذا القول الجحرحاده في شرحه على الإيضاحء فقال: «ووحة ضعفه أذ 
الداخل عليه الألفُ واللّامُ وإِنّ كان بمنزلة العاري منهماء في اي على العين» فإ 
الألف واللامّ للتعريف» جنسًا كان أو 0000 فى :ذلك اتلك تقول عدت من 
العسل الحلو مره ولا تقول: من العسل حلوء ولو كان مراهما واحدًا لوحب أن يستويا 
في الوصف, فيُُوصف كل واحدٍ منهما بالنكرة» فلمًا لم يكن ذلك علمت أنَّ العسل له 
حظٌ من التعريف ليس إ(عسل)»77. 

ونقل ابن هشام عن ابن أسد”؛ وكذلك البغدادييٌ عن أبي البقاء أن (يكون) 
هنا زائدةٌ وحطًاً ذلك ابن هشام؛ لأنما لا بُرَاد بلفظ المضارع بقياس» ولا ضرورة تدعو 
اا 


احا4 


(2 2 


ولا حلاف بين النحويين في أنَّ القلت جائرٌ في ضرورة الشعر» إنما الخلافٌ في 
حوازه في احتيار الكلام» فالرماي والجمهورٌ بمنعون القلب في اختيار الكلام» ويقصرونه 


.7١9/5 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 
.5./1 (؟) ينظر: شرح السيراقي‎ 
24/6 م للقيضد‎ 

(5) ينظر: المغني .7١١/7‏ 

(5) ينظر: الخزانة 4/9 77. 

(5) ينظر: المغني .7١١/5‏ 


0 
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على الضرورة الشعرية» في حين خالفهم في ذلك بعض النحاة كابن مالك؛ والرضي”", 
حيث ذهبا إلى جواز القلب في اختيار الكلام» واعتلٌ كلل من ابن مالك؛ والرضي لجحواز 
ذلك بعلة عدم انس في بابي (كان) ورإِنَّ لاتلاف إعراب الحزأين» واشترطا لنواز 
ذلك حصولٌ الفائدة» وزاد ابن مالك: أن تكون النكرةٌ غير صفةٍ محضةء حيث قال: 
«وخًا كان المرفوعٌ هنا مشبّها بالفاعل» والمنصوبُ مشبَّهًا بالمفعول» حاز أن يُعْني هنا 
تعريفُ المنصوب عن تعريفيٍ المرفوع» كما جاز ذلك في باب الفاعل» لكن بشرط 
الفائدة» وكونٍ النكرة غير صفةٍ محضة» فمن ذلك قول حكان رضي الله عنه: 
كَأنّ سْلافةٌ مِنْ بِيْتِ رَأْسِ يَكُونُ مراحَها عَسَلٌ وَمَاءُ 

فجعل مزاكها وهو معرفةٌ حبر (كان)» وعسل اسمّها وهي نكرةٌء وليس القائل 
مضطيا؛ لتمكيه من أن يقول: يكون مزاجُها عسل وماك فيجعل اسمّ (كان): ضميرَ 
(سلافة)» و(مزاجها عسلٌ): مبتداً وخبرٌ في موضع نصب ب(كان)» ومثله قول 
القٌطامى20: 

قفي قَبْلَ التَّمَدّقِ يَاضُبَاعَا ول قو م0 

فأخير بالمعرفة عن النكرة عختارًا لا مضطياء لتمكيه من أن يقول: ولا يك موقفي 
منك الوداعاء أو: ولا يلك موقمُنا الوداعاء والمحسّن لهذا مع حصول الفائدة شبَّةُ المرفوع 
بالفاعل والمنصوب بالمفعول» وقد حصل هذا الشَبَُ في باب (إذَّ)» على أن شعل فيه 
الاسم نكر والخب معرفة»27©. 


وقال الرضي: «وقد يُخبر في هذا الباب وفي باب (إنّ) بمعرفة عن نكرة» ولم يجز 


.7١5/84 شرح الكافية‎ 2557/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(١؟)‏ هو عمير بن شييم التغلبي» كان نصرانيا فأسلم» وهو ابن أحت الأخطل النصراي المشهورء 
وعده الجمحي في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام. ينظر في ترجمته: 

(") البيت من الوافر» للقطامي في ديوانه ص .7”١‏ 
وهو من شواهد: الكتاب 281/١‏ المقتضب 44/5» الأصول 287/١‏ الإيضاح العضدي 
ص 44» شرح المفصل 241/17 شرح التسهيل ١/555؟.‏ 

(5) شرح التسهيل ١5/1ه-8610؟.‏ 


لكك 
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ذلك في المبتدأ والخبر» للالتباس» لاتفاق إعراب الحزأين هناك واختلافهما هنا»7"'. 


فابن مالك والرضي يجيزان الإخبارٌ بالمعرفة عن النكرة في باب (كان) أسوةٌ يحوازه 
في باب (إن)!"2 حيث حكى سيبويه: (إنَّ قرينًا منك زية)'"» ولا يرى كل منهما 
بالفرق في ذلك بين بابي (كان) و(إن). 

في حين فق بعضٌُ النحاة في هذه المسألة بين هذين البابين» فأحازوه في باب 
(إذّ)» ومنعوه في باب (كان)» ومن هؤلاء الحرمي» وابنُ هشام الخضراوي» 
والسهيلي 7 . 

قال الحرمي: «يبتداً بالنكرة ويُخبر عنها في هذا الباب -أي باب إن وحاز لهم 
أن يجعلوا اسم (إِنَّ نكرةٌ والخير معرفة» لأنمم لا يقدّمون خبرٌ (إِنَّ) كما يتوسّعون في 
ركان)؛ وأعطوا (إِنَّْ ما منعوا (كان)» وقدّموا خبر (كان)» ومنعوا أن يكون اسمها 
نكرةً» وحبيها معرفةً» فأعطوا ككَ واحدٍ منهما ما مُنِع صاحبه»” . 

ويرى ابن هشام الخضراوي بأنَّ العلة في جواز تنكير اسم (إِنَّ) هو كوثه منصويّاء 
فصار بذلك كأنه غيرُ مسندٍ إليه» وفضلةٌ» بالإضافة إلى محيءٍ الخبر معرفة مرفوعًا فصار 


كأنه مسنلٌ إليه لا 0 


وقال السّهيلي: «هذا يجوز في (إنَّ إذا قدّمتَ خبرّها أن يرجع اسمًا لماء بخلاف 
(كان)» فإنّك إذا قلت: (كان حليمٌ زيدًا) ل يجُر؛ لأنَّ النكرةً لا يُخبر عنهاء وذلك أنَّ 
ركان) فعلٌ يجوز الإخبار به» و(إِنَّ ليست كذلكء وأيضا فإِنَّ اسمّها يعود منصويًا 
مؤْخراء وليس هذا حكمٌ المخبّر عنه وأمّا (إنَّ فاسمُها إذا قلت: إِنَّ قائمًا زد لم يخرج 
عن حكم الأسماء المْحدّث عنهاء لأنّه عاد مرفوعًاء وهو الأصل فيه فكان القلب في 


.70/85 شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل ؟/117. 

وخ ينظرة الكاي 1 

(5) تنظر آراؤهم في التذييل .51-5٠0/8‏ 
(5) المرجع السابق. 

(59) المرجع السابق. 


لك 
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(إنّ) وأخحواتجا أحسنٌ منه في (كان)»”©. 
وصحّح البغدادئٌ ما ذهب إليه ابن مالك والرضيء معتلًا لذلك بكثرة السماء9, 
والذي يظهر لي أنَّ الإخبار بالمعرفة عن النكرة في باب (كان) إنما يجوز في ضرورة 
الشعر» ويمتنع في اختيار الكلام؛ وذلك لثلاثة أمور: 
الأول: أنَّ السماع الذي استدل به البغداديٌ على صحَةٍ مذهب ابن مالك والرضي 
نا ورد في الشّعرء وقد فسّره الدمهور بالضرورة. 
والثاني: أنَّ حوارٌ ذلك يشوغ في باب (إِنَّ) بخلاف باب (كان) لما ذكرّه كل من 
الحرمي» والمخضراوي» والسٌّهيلي. 
والثالث: أن القائلين باقتصار جواز ذلك على الشّعر هم الجمهور» وقول الجمهور 


معتبرٌ» ومقدّمٌ على قول الواحد والاثنين. 


قن 


.5١-٠7/ه ينظر: التذيبيل‎ )١( 
.7178/9 ينظر: الخزانة‎ )١( 


0 
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المبحث الثالث: 

علة تعريف (بكرة) و(غدوة). 
نص المسألة: 


قال الرماني: ا 8 كرِغْدُوَةً)» و(صَحْوةٌ) نكرة كرِعَشِيّة)؛ لأ 
النهار ابتداغ الأعمال؛ فله قوَّةٌ بذلك ليس لغيره؛ لأنّ الابتداء بمنزلة الأصلٍ الي يق 
عليه غيره». 


0 


وقال أيضًا: «ف(غدوة) لا ينصرف؛ لأنَّه مؤنثٌ معرفةٌ» وكذلك (بكرة)» ونظيره في 
التأنيث والتعريفي: (أسامةٌ) و(ِجعالةٌ). 

وهذا الضربٌ من التعريف بغير علامة) ولا وضع الاسم للشيءٍ خاصة» لا يجب 
لِما ساواه في معناه وهو تعريفٌ نادرٌ. 

ونا جاز مثله في (غدوةً) و(بكرة) لأنَّ أصل ما يجب به تعريفُ الوضع كتعريف 
(طلحة) و(حمزة) من أسماء الناس أمران: 

أحدهما: تفضيل الإنسانٍ باسم حص به لا يُشركه فيه غيزه. 

والكتمن المحابة إلى كدف الك للد 

فلمًا أشبه ابتداءً اليوم وهو أُوّله هذه الأسماءَ الأعلامٌ من أسماءٍ الناس في الحاحة إلى 
كثرة الذّكر مخصي بالاسم العلّمى ولد يستحق ذلك على الكمال؛ لأنّه لم يل من جهة 
التفضيل» فصار يصلح لكة غدوق وإن كان موضوعًا لغدوة يومك خاصة على أنه إذا 
ضُرب في غدٍ فهو لغدوةٍ عُدِل خاصةً ذلك المنهاجٌ في كل يوم يأتي» وليس كذلك 
طلحةٌ وحمزة؛ لأنَّهِ للشَّيءٍ حاصة بما لو ساواه غيرُه في كك شيءٍ لم يجب لما مث اسهمه, 
و(غدوةٌ) إذا ساواه وقثٌ آحدُ على مثل معناه وحب له مثك اسمه فتدبّر ذلك». 

وقال أيضًا: «ويجوز: آتيك غدوةً وبكرةً. على التنكير إذا صحب الكلامَ دلي 
كما جور هذا عقمانٌ أحث ولا يجوز دحول الألقن ‏ واللام :فيهماء. لأتمما اللعهقد 


م 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والعهدٌُ قائم فيهاء وإنها عرض التنكيرُ كما عرض في (عنمان) بالدّليل»”". 
اعتاللال الرماني: 

اعتلَ الرماني لتعريف (بكرة) و(غدوة) بثلاث علل: 

العلة الأولى: هي احتصاصهما وقنًا بعينه. 

والعلة الثانية: هي قوةٌ ما يدلّان عليه وهو ابتداءٌ النهار؛ لأنه ابتداءُ الأعمال» 
والابتداءٌ بمنزلة الأصل الذي يُبنى عليه. 

والعلة الثالثة: هي مشابحتهما للإنسان من جهة الحاحة إلى كثرة الك له فلمًا 
أشبها الإنسانَ من هذه الجهة خُضًا بالعلّمية كما خصّ الإنسانٌ بما. 

وذكر الرماني أنَّ التدكير فيها عرّضنٌ لا أصلء فإذا كانت نكرة دحلّها الصَّرفُء 
نحو آتنك غدوة وبكرة. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماتي في هذه المسألة عن ظرفي الزمان (بكرة) و(غدوة)» وهذان الظرفان 
من الظروف المتصرّفة غير المنصرفة» إذ إِنَّ الظروف تنقسم إلى أربعة أقساء”"©: 

القسم الأول: ظرفٌ متصدفٌ منصرفٌ نحو: ساعةق وشهر» وعام, ودهر. 

والقسم الثاني: ظرفٌ متصرّف غير منصرفيء نحو: غدوةٌ وبكرة. 

والقسم الثالث: ظرفٌ منصرفٌ لا متصلّف» نحو: بُعيدات. 

والقسم الرابع: ظرفٌ لا منصرف ولا متصرّف. نحو: سَحَرٌ. 

ومعنى التصف هو أنْ تُستعمل هذه الأسماغ ظروفًا وغيرَ ظروفي» أي تعتقِث عليها 
العوام» فتأتي مرفوعة» وبحرورةٌ أمَا الانصرافٌ فهو دحولٌ التنوين. 

ويرى الرمان أنَّ الظرفين: (غُدوة)» وربكرة) إذا كانا علّمين» فإنهما لا ينصرفان؛ 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص .1٠١١0 61٠0١6-١١ ١7‏ 


(؟) ينظر: المقدمة الجزولية ص 285 شرح التسهيل ,7١7/7‏ الارتشاف ص 17957» المساعد 
0١‏ الحمع ؟/١٠.‏ 


دك 
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وذلك لاجتماع علَّتِين فيه وهما: العلميةٌ والتأنيث» واعتكَ الرماتي لكونهما معرفتين 
علّمين بثلاثِ علل: 

العلة الأولى: هي اختصاصهما وقنًا معيّناً. 

والعلة الثانية: هي قوة ما يدلّان عليه وهو ابتداءٌ النهار؛ لأنّه ابتداءُ الأعمال» 
والابتداءً بمنزلة الأصل الذي يُبنى عليه. 

والعلة الثالثة: هي مشابيّهما للإنسان من جهة الحاحة إلى كثرة الذّكر له فلمًا 
أشبها الإنسانَ من هذه الجهة خُصًا بالعلّمية كما خصّ الإنسانٌ بما. 


وقد وافق الرماتي الجمهور في العلة الأولى وهي اختصاصهما وقنًا بعينه» واعتبار 
علميتهما جنسية لهذين الوقتين المنخصوصين» فهي كعلمية (أسامة)» و(ثعالة)» ووافقهم 
كذلك ف أتمما لا ينصرفان إِلَّا إذا كانا نكرتين0؟. 

قال سيبويه: «اعلم أنَّ (غدوةً) و(بكرةً) جُعلت كك واحدةٍ منهما اسمًا للحين» 
كما جعلوا 3 حبين) اممًا للدّابة معرفة»(). 

وقال: «وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قولّه أيضا وهو القياسء أنّك إذا قلت: 
لقيئّه العامَ الأول أو يومًا من الأيام» ثم قلت: غدوةء أو بكرةٌ» وأنت تريد المعرفة لم 
رده 
تنوك 0. 

وقال الفراء: «والعرث لا تُدجل الألف واللامَ في الغدوة؛ لأهًا معيّفةٌ بغير ألفٍ 
ولام ممعت أبا اراح يقول: ما رأيث كغدوةً قطء يعني غداةً يومهء وذلك أتما كانت 
باردة ألا ترى أن العربت يني فكزلاة لا يريا اللام»”". 


)١(‏ ينظر: الكتاب 97/8 7» معان القرآن للفراء »١59/5‏ المقتضب */07/8*, ما ينصرف وما 
لا ينصرف ص 58١ء‏ شرح السيرافي 594/4, أمالي ابن الشجري 257١/١‏ شرح التسهيل 
"١/5‏ شرح الكافية .491/١‏ 

(؟) الكتاب 9/8 7. 

(9") المرجع السابق. 

(5) معان القرآن للفراء ؟79/5١.‏ 


لكك 
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وقال المبرد: «فإذا أردت الوقت بعينه قلت: جمتّك اليومَ غدوةً يا فتى» فهي ترفع 
وتُنصب ولا تُصرف»2"06, 

وقال البّحاج: «وتقول: أتبئك غدوةً يا هذاء وبكرةً يا هذاء تريد: غداةً يومناء 
وبكرةً يومناء فلمًا جُعلا اسمين معروفين لم ينصرفا في المعرفة؛ لأنَّ فيهما هاء التأنيث؛ 
وهما معرفة» فأشبها باب: حمزةً وطلحة»7"©. 

ما العلتان الثانية والثالئة فقّد تفرّد بمما الرماني عن الجمهور -فيما أعلم- حيث 
اعتاك في العلة الثانية بعل عقلية» انّسمّت بأسلوب المنطق» ذكر فيها أنَّ هذين الظرفين 
أعطيا التعريف مناسبةً لقوٌة دلالتهماء وهو أَوّلُ النهار» ومبتداً الأعمال. 

ما العلة الثالئة وهي علة المشابمة» ففيها قياس على علّمية العقلاء» من جهة 
الحاحة إلى كثرة الذّكر لهمء وكأنه استفاد هذه العلة من اعتلال سيبويه لعلمية بعضٍ 
أفرادٍ الإبل» والخيل» والغنم» حينما علّل لذلك بالحاجة إلى كثرة ذكرها”". 

ولع الذي دعا الرمان إلى إضافة هاتين العلتين هو أنه رأى أنَّ الجمهور قصرّ في 
التعليل لعلّمية (غدوةً) و(بكرة) على علةٍ واحدة» وهي اختصاصّهما وقنًا بعينهه مع أنَّ 
هذه العلةَ موجودةٌ في نظائرهماء نحو: (ضحوة) و(عشية)» وهما نكرتان» فلو كانت هذه 
العلة هي الموجبة للحكم, لما تلّف الحكمٌ عنهماء ومن شروط العلة: الطَّرد وهذه العلة 
لم تطّرد في (ضحوة) و(عشية)» فأراد الرماني أن يُضيف عللّا تسوّعٌ لهذا الحك 
فأضاف علَّتي المناسبة والمشابمة» فأمَا عل المناسبة -أي مناسبة التعريف لَقَوٌةَ الدلالة- 
فهي علةٌ عقليةٌ أكثرُ منها نحوية» صحيحٌ أنَّ عللَ النحويين قريبةٌ من عللٍ المتكلمين, 
كماغال ابو عو اسيك علل لذلك ياف زا يلون عن انق ومسكرن فيه 
ببِقّل الحال» أو متها على النفسء إلا أنَّ هذه العلةً التي اعتلٌ بما الرماني تبدو علةً 
عقليةَ صرفة» اعتمد فيها الرمانى على حسّه ومنطقه. 


.507/9/90 المقتضب‎ )١١( 

.١7/8 ما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ )١9 
.9 4/7 ينظر: الكتاب‎ )9( 

(54) ينظر: المخصائص .5//١‏ 


لكا 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وأمَا علةٌ المشابمة للإنسان من جهة الحاحة إلى كثرة الذكر له» فليست بأخصّ من 
العلة الأول "أن هده العلة شرك فيها (ضكوة) و رعشم وغينها من الظروت: 

وكان الأولى بالرماني الاقتصارٌ على التعليل الأول» وهو تعليلُ الجمهورء خصوصًا 
وأنّه ذكر وجة الفرقٍ بين (غدوة) و(بكرة) من جهة» و(ضحوة) و(عشية) من جهة 
أخرى» حيث قال: «ولا يجوز لضحوةٍ وعشيَّةِ ما يجوز في (غدوة) و(بكرة)؛ لأنحما 
نكرتان تدخلهما الألف واللام» فتقول: الضّحوةء والعشيّة» وليس كذلك (غدوة) 
و(بكرة)» وإنما جرّيا على الوقت المخصوص بعينه» ليس من جهة وضع الاسم له 
ولكن من جهة العادةٍ الجارية له» ولذلك لم يتمكناء وتمكّن (غدوة) و(بكرة)»”"2) فلا 
حاجة إذن للرماني أنْ يعلّلَ بتلك العلتين» للاستغناءٍ بمذا الفرق عنهما. 

ومرادٌ الرماني أنَّ (ضحوة) و(عشيّة) ظرفان يتعرّفان برأل)» بخلاف (غدوة) 
و(بكرة)» فإنْحما معرفتان بغير علامة تعريفي» إلا أنه جيء بحما -أي: (ضحوة) 
و(عشيّة)- على غير أصلهما في التعريف, لأنَّ الأصل في تعريفهما إِما ب(أل) أو 
بالافنافةة وذلك: أن العرت :ذا أرادت عظكة يننها نعرفهنا الملحاظنب ,ويدتتهاء فقباتها 
أنْ تكون بلأل) أو بالإضافة» لكنهم يُطلقون لفظ النكرة وهم يريدون معيّنّاء فيقولون 
مثلّا: آتيك 2 عوك التي عن كين ليها م 2 يمه فلا يُستعملان 
إلا ظرفًا. 

وكان اليّضي يرى أنَّ تصرّفَ هذه الظروفي وتعريفها وتعيينها مستندٌ إلى السّماع» 
حيث قال: «إِنَّ عدم تصدّف هذه المعيّنة مبوع على تعيينها من دون علّمية» ولا آلة 
تفرك نوتيتها الع اسدة إلى الكماء قلذ ارفس عبهاءى مل أهدا السيين قر 


شهر» وسنة» وساعة» وغديةٍ وغيرهاء فلا يثبت إذن عدم تضلزيها 7 . 


وهذا الذي ذكره الرضي هو رأي كل من ابن السراج"” والحزولي”". قال 


.٠١١1 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.49/8/1١ (؟) شرح الكافية‎ 


(59) ينظر: الأصول .١197/١‏ 
(:) ينظر: المقدمة الجزولية ص 785/. 


لحك 
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الشلوبين: «وقال بعضّهم: والأمرٌ واحد في الظروف انصراقُها وتصيُقُهاء إِنا مأحدُ كل 
واحدٍ منهما السّماع؛ ألا ترى أنهم جعلوا (غدوة) و(بكرة) علّمين ممنوعين من الصّرف» 
للتعريف والتأنيث» أردت بمما يومًا بعينه» أو لم رد يومًا بعينه» والتعريف في ذلك 
كتعريف أسماءٍ الأجناس» نحو: (أسامة)» و(جعار)» ول يفعلوا ذلك في ضحوة؛ وعشية 
وعتمة في المشهور» فلم بمنعوها من الصرف أصلاء لا أردت بحا يومًا بعينه» ولا لم تُرد 


كما يومًا 00000 


ثم ذهب الشلوبين إلى أنَّ الأولى أن يقال: إِنَّ مأحدّ التصيُفٍ في الظروف 
لضي اق الفتاض ] وطو؟ اذ عا كاف تع القار قم سيت قحلم لض لقف «الالفي فت 
إلا أنه خرج عن هذا القياس كل من (غدوة) و(بكرة) ورسَّحَرَ)» حيث خرحت عن 
القياس في عدم انصرافهاء وهذا الخروج مأحدّه السّماع» قال الشلوبين: «فهذا -أعني 
جعل (بكرةً) و(غدوةً) علمّاء و(سحرّ) معدولًا معرفةٌ من غير وجوه التعريف- هو 
الذي خرج عمًا جرّى عليه أخواتًا من الظروف» وهو الذي مأخذّه السماعٌ دون سائر 
الا 

ومرادٌ الشلوبين أنَّ السماعٌَ يكون في هذه الألفاظ الثلاثة» أمَا سائرٌ الباب فيُعمل 
فيه بالقياس. 

في حين علّل ابن الشجريء لخروج (غدوة) و(بكرة)» عن مثيلاتما من نحو: 
(ضحوة) و(عثيّة) بائحصار وقت غدوة وبكرة» واتساع وقت ضحوة وعشية» فقال: 
قوانا علتوا وإغذوة): ويك على" الزقك«غلمين »لاما لخدا اقيق الوقت محص 
ولم يفعلوا ذلك في (ضحوة) و(عشيّة)؛ لأنهما لوقتين متّسعين»'". 


فابنُ الشجري نظر إلى أن (غدوة) و(بكرة) أكثر تخصيضًا لوقتيهما من (ضحوة) 
و(عشية)» فخُصّتا بالعلمية لأحل ذلك. 


.7١/-1/117/؟ شرح المقدمة الحزولية‎ )١( 
57/١ م أمالى:ابن الشجري‎ 


ا 
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28 0 دن 0 5 5# ره ا 

واعتلَ السهيلي” ' لخروج (غدوة) و(بكرة) من باب (ضحوة) و(عشية) بأنْ هذين 
الظرفين جاءا على خلاف بناءٍ مثيلاتما حيث بُنِيا بناءً لا تكون عليه المصادر ولا 
النعوت» 9 غدلتا للعلمية: كما غدل (عْمرٌ) وأشباهه. ذف(ضحوة) مثا على وزك 
(صعبة) من النعوت» وعلى وزن (ضربة) من المصادرء وكذا سائر تلك الأسماء, بخللاف 
(غدوة) و(بكرة)» اللتين غَيّرتا من لفظ الغدوٌ والبكور» تغييرا بِيِّنَاء ففارقت مثيلاتما. 

فالسهيلي يرى بأنّ (غدوة) و(بكرة) ظرفان معدولان عن الغدوٌ والبكور» وهو بناءغٌ 
مختلفٌ عن نظائرهما. 

ورد ذلك ابنٌ أبي الربيع» قائلًا: «وأمًا (غدوة) فإذا كانت ليو بعينه فهي متصرّفٌ 
غير منصرفة» ومنعها من الانصراف العلميةٌ والتأنيثُ» بمنزلة (أسامة)» ولم تكن معدولة 
عن الألف واللام» ولا عن الإضافة» بل جُعلت علماء وليس تعريفٌ العلمية كائئًا عن 
تعريف الألف واللام ولا عن تعريف الإضافة» بل كك واحدٍ منهما أصلة ه77 . 

وذكر الرماني أنَّ (غدوةً) و(بكرةً) لا ينصرفان إِلّا إذا كانا نكرتين» وهذا هو 

2 00 4 7 ع‎ ١ 2 5 

المشهور فيهما'"» إلا أن سيبويه نقل عن الخليل جوارٌ تنوينهما إذا قُصِد بمما التعيين 
)2 9 رهم 
قياسًا على (ضحوة) . 

قال السيراقي: «وهذا غير منكر؛ لأنَّ الأسماءَ الأعلامٌ يجوز تنكيثها بعد وقوعها 
معارف» فيكون لفظ المعرفة والنكرة سواءء كقولك: هذا زيدٌ من الزيدين» وجاءتنى 


سعادٌ وسعادٌ رف 


وقال أبو على الفارسى: «إذا جعلّه في منزلة (ضحوة) فقد نكره» وإذا نكره زالت 


ينظ فافج الفكر صن 5-143 

.5485/١ البسيط‎ )١( 

() ينظر: الكتاب 7917/8 معان القرآن للفراء 2١89/5‏ المقتضب 707/4/9» ما ينصرف وما 
لا ينصرف ص 2١58‏ شرح السيرافي 59/4., أمالي ابن الشجري 257١/١‏ شرح التسهيل 
5 شرح الكافية .491/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب /١‏ 5915. 

(5) شرح السيراقي 9 


لك 
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عنه إحدى العلنيئ)20. 

وتساءل أبو حيان عن سبب منع الصرف» أهي العلميةٌ الجنسيةٌ» أم العلميةٌ 
الشخصية؟ فقال: «وإذا مُنع الصرف فهل ذلك لعلميّة الجنس كدأسامة) كما قلناء أو 
لعلّمية أنه يُراد بمما الوقت المعيّنَ من يوم معين»”".: والمشهور عند الجمهور أنَّ 
علّميتهما جنسيةٌ كلأسامة) ورثعالة)2"7» أمّا ابن طاهر كما نقل عنه المرادي» وابنُ 
عقيل فذهب إلى أنَّ علميتهما شخصية؛ لأنمما إذا كانتا علّميتين من معيّء ونكرتين 
من غير معبِّنِ صارت علميتهما شخصيةً وليست جنسية 000 

ومقتضى كلام الجمهورٍ أنَّ (غدوة) و(بكرة) إذا كانا علمين جنسيين فإنمما لا 
يُصرفان سواء قُصد بما أو لم يُقصد؛ لأنَّ علميتهما جنسيةٌ. نحو: غدوةٌ وقث نشاطء 
ولا أشربُ الليلة إلى غدوةٌ» ويصرفان إذا تُكرا. 

وخالف في ذلك الحزولي” 2 فاشترط في ص صرفهما أن تكونا معيّنين» أي يراد 
هما وقتٌ بعينه من يقعان عليه» وردّه الشلوبين2"7» معتلًا بأنّ علمية بكق و(غدوة) 
لوقتين» كعلمية (أسامة) و(ثعالة) لشيئين» فكما يستوي 7 (أسامة) و(ثعالة) في 
التصرّفِ ومنع الصّرف» سواءً كانا معيّبين أو غير معيّدين» فكذلك حكمُ (غدوة) 


7 - 


و(بكرة) في عدم الانصراففٍ والتصرّف, سواءً كانا معيّنين أو غير معيّنين 


ثم قال الشلوبين: «وهذا الذي قلناه من حكم (غدوة) و(بكرة) هو الذي قاله 


.١٠١ 5/5 التعليقة‎ )١١( 

.١914 الارتشاف ص‎ )١( 

() ينظر: الكتاب 9417/8 ”2 معان القرآن للفراء 2١89/5‏ المقتضب /707/4؛ ما ينصرف وما 
لا ينصرف ص 58١ء‏ شرح السيرافي 594/4, أمالي ابن الشجري 257١/١‏ شرح التسهيل 
١/5‏ شرح الكافية .491/١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل للمرادي »491/١‏ المساعد .497/١‏ 

./07 ينظر: المقدمة الجزولية ص‎ )5١ 

(1) ينظر: شرح المقدمة الحزولية 171/7. 


ا 
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سيبويه وغيرُه من امحقّقِينء وهو الأشهر من كلام العرب»”". 

والذي يُفهم من كلام الرماني هو عدم اشتراط التعيين؛ لأنَّه أطلق منعهما من 
المكرف حال علميّتهماء وم يقيّدهء وإنا ذكر أنمما يُصرفان إذا كانا نكرتين فحسب»ء 
وهو مذهب الجمهور كما تقدم» وهو الراجح, لا ما ذكرّه الجزولي من اشتراط التعيين. 


قن 


.771/7 ينظر: شرح المقدمة الحزولية‎ )١( 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المبحث الرابع : 
علة امتناع نداء ما فيه (أل) 
نص المسألة: 
قال الرماي: «ولا يجورٌ أنْ يُنادّى ما فيه الألف واللام؛ للاستغناءٍ عنهما بتعريفٍ 
النداء» وهو من الاستغناءٍ اللازم» الذي يكون خلاقه ما لا يُحتاح إليه على وجدء وفعلٌ 
ما لا يحتالج إليه على وحهٍ لا يجحوز»”"©. 


وقال في موضع آخر: «ولا يجورٌ نداءَ ما فيه الألفُ واللامُ؛ لأنّه لا يدح حرف 
تعريفي على حرفب تعريفي» كما لا يدخال فعلٌ على فعل؛ لأ لا يقتضيه؛ وإنغا يدخ 
الفعك والحرفُ على ما يقتضيه» ويجوز: يا الله اغفد لي؛ لأنَّ الألف واللام ليست 
للتعريفٍ في هذه الحالء ونا هي لِلعِوَضٍ من الحمزة المحذوفة» فكما يجوز: يا إلمي» 
كذالك عو يا الل 

...ولا يجوز: يا الذي قال ذاكء وإِنْ لزمت الألف واللام؛ لأتَا لا تقوم فيه مقامَ 
الحرفيٍ الأصليٌ كما قامت في قولك: يا الله»”". 
اعتاللال الرماني: 

اعتكَ الرماني في هذه المسألة بثلاث علل: 

العلة الأولى: امتناعٌ نداءٍ المعرّف ب(أل) بحرفي النداءٍ مباشرةٌ» نحو: يا الّح» واعتكَ 
لذلك بأنه لا يجتمعٌ معرّفان في كلمةٍ واحدة, لأنَّ (أل) تفيد التعريف» و(يا) كذلك 
تفيد التعريف» فإذا دحلت (يا) على المعرف بلأل) استغني كما عن (أل) التعريف» 
وصارت بدلا منها. 

والعلة الثانية: استثناءً دخويما على لفظ الحلالة (اللهم» وعلّل لذلك بأنَّ الألف 
واللامّ في هذا الاسم ليست للتعريف, وإنما عوضٌ عن الهمزة امحذوفة في (إله). 


.١577 شرح الرمابي بتحقيق: د. المتولل الدميري ص‎ )١( 
١774 2110778-1157 المرجع السابق ص‎ )١( 


ا 
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والعلة الثالثة: لامتناع دخويما على الموصولٍ المسئّى بهء نحو: (الذي قال ذاك) إذا 
9 به وعلّل بذلك بأنَّ (أل) لا تقوم مقامّ الحرفٍ الأصليء كما قامت في لفظ 


الجلالة (الله). 
المناقشة والموازنة: 


تحدّث الرمانى في هذه المسألة عن نداءٍ المعّف بلأل)» وذهب إلى أنه لا يجوز أنْ 
يدل حرف النداءٍ على المعرّف بلأل) مباشرة» نحو: يا الرحك» ويا الغلامُ» فإذا دخل 
حرف النداء على المعّف بلأل) وجب حذف (أل) التعريفء واعتكَ الرماني لذلك بعلة 
الاستغناء؛ لأنَّ حرف النداء أداةٌ تعريف» وذلك بالقصد والإشارة إليه» و(أل) كذلك 
أداةٌ تعريف» ولا تجتمع أداتان لمما الغرضُ نفسه في كلمةٍ واحدة» فوحب حذفٌ (أل) 
للاستغناءٍ عن تعريفها بتعريف حرفي النداءء ثم ذكر أنَّ دحولٌ (يا) على لفظ الحلالة 
(الله) مُستثنى من هذا القياس» واعتكَ لاستثنائه بأنَّ الألف واللام في هذا الاسم ليست 
للتعريف, وإِنما عوضٌ عن الهمزة ا نحذوفة في (إله). 

ولذلك منع الرماني دخوطًا على الموصول المسكّى بهء نحو: (الذي قال ذاك)؛ 
واعتكَ لهذا المنع بأنَّ (أل) فيه لا تقوم مقامَ الحرف الأصليء كما قامت في لفظ الحلالة 
(الله). 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني موافق لمذهب سيبويه والبصريين2"7, حيث اعتلوا لمنع 
دخولٍ حرفي النداء إلى المعّف بلأل) بعلة الاستغناء» إلا أنه يُتوصّل إلى ندائه ب(أيّ)» 
أو اسم الإشارة» نحو: يا أُيّها الرحل؛ ويا هذا الرحل» ووافقهم كذلك في استثناء لفظ 
الجلالة (الله) من هذا الحكمء إلا أنه اقتصر في جواز ذلك على علةٍ واحدة» وهي أنَّ 
لأل) 2 هذا اللفظ لنشييق للتعريف» وإعا للعوض» أن أصلّها إلهّ 2 حين أن سيبويه 
علّل لهذا الاستثناء بنلاث علل: 

العلة الأولى: ملازمةٌ (أل) لهذا الاسم» وعدم مفارقته له حتى صار كأنه جزءٌ من 
الكلمة. 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2١15/7‏ المقتضب 279/5 ص 27585 الإنصاف ص 585» التبيين ص 


.7١37 شرح المفصل 8/7, الارتشاف ص‎ "٠ 


لمتكا 
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والعلة الثانية: كثرةٌ استعمال هذا الاسم في كلام الناس» حتى خف على ألسنتهم, 
فجاز فيه ما ل يز في غيره. 

والعلة الثالثة: أنَّ (أل) في هذا الاسم للعوض من همزة (إله) وليست للعلمية» 
بدليل أنَّ (أل) العلّمية إذا فارقت الاسم المعّف بما يكون نكرةٌ واسمْ الله تبارك وتعالى 
لا يكون فيه ذلك. 

قال سيبويه: «واعلم أنه لا يجوز لك أنْ ثُنادي اهما فيه الألفُ واللامُ البتق إلا أنهم 
قد قالوا يا الله اغفر لناء وذلك من قِبَلٍ أنه اسمٌ يلزمّه الألفُ واللامُ لا يفارقانه» وكثّر 
في كلامهم فصار كأنَّ الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف» 
وليس بمنزلة: الذي قال ذلكء» من قِبَل أنَّ الذي قال ذلك وإن كان لا يفارقه الألفُ 
واللام» ليس انما بمنزلة زيدٍ وعمرو غالبا ألا ترى أنك تقول: يا أيها الذي قال ذاك, 
ولو كان اس غالبًا بمنزلة زيل عرد ١‏ ير ذلك فيه» وكأن الاسم واللّهُ أعلمُ (إلهم). فليا 
دخل فيه الألففُ واللامُ حذفوا الألفَ وصارت الألف واللام لقا منهاء فهذا أيضًا مما 
يقوّيه أن يكونٌ بمنزلة ما هو من نفس الحرف»”2. 

أمنّا المبرد”' فاكتفى بعلة واحدة وهي: ملازمةٌ (أل) لهذا الاسمء وعدمٌ مفارقته له 
حتى صار كأنه جزءٌ من الكلمة؛ بدليل عدم حذفها من هذا الاسم. 

ومن البصريين<" من اعتكَ بأنَّ ذلك من خصائص اسم الله تعالى» وخصائصّه 
كثيرة» منها: زيادةٌ ا ميم قُ آخره» كقولك: اللهم ولا يجوز في غيره» ومنها: دحول (تا) 
القسّم عليه» كقولك: تا الله» وغيرها من الخصائص. 

وهذه العلة لا تبعد كثيرا عن العلة التى ذكرها سيبويه وهى كثرةٌ استعمال هذا 
الاسمء حتى حفٌ على السنتهم؛ فجاز فيه ما لم يجز في غيره. 

والمعتَمَدٌُ من هذه العلل كما ذكر أبو البركات ابن الأنباري هى علة العوض © 
)١١‏ الكتاب .١95/7‏ 
)١(‏ ينظر: المقتتضب 789/5. 
(9؟) ينظر: التبيين ص 7915. 
(1:) ينظر: الإنصاف ص 784. 


لحك 
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وهي التي اعتلَ بما الرماني. 

واستثنى سيبويه كذلك نداءً الجملة المسمّى بماء نحو: (يا الرحل منطلقٌ)» ومنع (يا 
الذي رأيته) إذا سمي به» وعلّل سيبويه للحواز (يا الرحل منطلقٌ) بأتّا جملٌ تحكى على 
حدٌ ما كانت قبل التسمية» فهي منزلة تأبّط شرا عمل بعضها في بعضء وثْمّي فيها 
بشيئين كان واحدٍ منهما اسمٌ تام بخلاف (يا الذي رأيته) لأنَّ الموصولٌ وصلته بمنزلة 
اسم واحدٍ كالحارث» فلا يجوز فيه النداء”. 

ووافق سيبويه في هذا التعليل بعضٌ شراح كتابه كالسيرائي”'2» وابن الخباز”", في 
حين اكتفى الرماني بالعلة السابقة وهي دحول (يا) على (أل) التي في الموصول. 

ونُِب إلى المبرد أنه أجاز الموصول المسمِّى به. نحو: (يا الذي قام) قياسًا على (يا 
البح منطلق)”2©: إلا أنه في كتابه المقتضب عدٌّ دخول حرفي النداء على (التي) 
ضرورة» وقصرٌ نداءً الُمل على التي يكون فيها الكلام تامًّا يعمل بعضّه ف بعض"". 

وصحّح ابن مالك القياس المنسوت إلى المبرّد» وصحّح كذلك قياس ابن 
شعلران7" :يا السك كذة: نويا الخليفة زا قال از8 مالك" زوأ جاق سيبويه أن يقال 
يقال: يا الرحل قائمٌ» في المسمّى بالرحل قائي» لأنَّ معناه يا مقولًا له: الرجل قائيٌ 
وقاس عليه المبرد دخول (يا) على ما سمي به موصولٌ مصدرٌ بالألف واللام؛ نحو: يا 


)يكن الكقاب لامر 

.50/54 ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 

(") ينظر: تنقيح الألباب ص .5١7‏ 

(5) ينظر: تنقيح الألباب ص 24١75‏ شرح التسهيل 94/7 235١51١‏ التصريح ”/ 555 
الممع 307/7". 

(5) ينظر: المقتتضب 5١5/8‏ 

(7) هو: أبو جعفر» محمد بن سعدان الضرير الكوفي النحوي المقرئ, أحد نحاة الطبقة الرابعة في 
المذهب الكوق, أحذ النحو عن هشام بن معاوية الضرير» والقراءة عن حمزة» من كتبه: الوقف 
والابتداء في كتاب الله عز وحل» وهو مطبوع» توفي سنة ١7ه.‏ ينظر في ترجمته: طبقات 
النحويين ص 2.١59‏ نزهة الألباء ص ؛ 5 2١‏ إنباه الرواة 2١ 5 ١/‏ بغية الوعاة .١١1١/١‏ 
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الذي قام؛ لمسمّى به. وهو قياس صحيح. 

وأحاز ابن سعدان: اسم الجنس المشيّه به نحو: يا الأسدُ شدةًء ويا الخليفةٌ جودّاء 
ونحوه ما فيه تشبيه» وهو أيضا قيامنٌ صحيح؛ لأنَّ 8 يا مق الأسل» ويا مف 
الخليفة» فحسن؛ لتقدير (يا) على غير الألف واللام»”". 

وللشاطبي نظرٌ فيما قاله ابن مالك, حيث قال: «وما قالّه فيه نظرٌ؛ إذ ليس 
تقدير (مثل) بُرِيلٍ لقبح الجمع بين (يا) والألف واللامء وإلا فكان يلزمه أن يجيرٌ: (يا 
الرحل) لأنّه في معنى يا أَثُها الرحاه؛ وليس مذهبّه ذلك» ويلزمه أن يقول: يا القريةٌ لأنه 
في تقدير: يا أهل القرية» وما أشبه ذلكء ولا يقول به ابن مالك» ولا صاحب المذهب 
المأكورة-فدلٌ أن هذا كله خزة صحيي)”) 

إلا أنَّ ابن مالك في نظمه اقتصر على ما أجازه سيبويه» وهو: لفظ الجلالة (الله)» 
والمل المسمّى بماء حيث قال20: 

وباضُْطرار خصّ جع يَا وَل إلامع الله وَتحَكِي الْحَمَا: 

قال الشاطبي في شرحه: «وظاهرٌ كلام الناظم هنا موافقةٌ سيبويه» ومخالفةٌ رأيه في 
شرح التسهيلء لأنه قال: (ومحكيّ الجمل) و(الذي قال) ليس من محكيّ الجمل؛ لأنه 
يحري بوجوه الإعراب» وصلتُه وإ كانت جملةٌ داخلةٌ فيه كالحزء» وإذا كان كذلك خرج 
عن مراده من ذلك اللفظ. 

فهذا الموضعٌ من المواضع التي خالف فيها التسهيل وشرحه؛ وكان فيها مصيباء إذ 
ليس التقدير ما قدّره المؤلف, وإلا لزِم ذلك في كل منادىء فيُقدّر فيه: يا مقولًا له كذاء 

لذن لكايه فق السمية عا وغيرها شوق فيك وضنةو وعرهنا:ق البداء ل يقدى معهها 

شيء؛ فكذلك كل ما جرى بجراهما من الأعلام» 7 ). 


.59//9 شرح التسهيل‎ )١( 
المقاصد الشافية ©/34/؟.‎ )١( 
متن الألفية باب النداء.‎ )9 
المقاصد الشافية ©/5951؟.‎ )5( 
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وقال الشيخ خالد الأزهرئيٌ: «ومع تصويبه له في شرح التسهيلء» إلا أنه ١‏ لستثئة 


نا الكوفيون”"© فعلى حلاف ما ذهب إليه البصريون والرماني» حيث أجازوا دخول 
حرفي النداءٍ على المعرّف بلأل) في اختيار الكلام؛ نحو: يا الرحل» ويا الغلامُ» ونسب 
أبوضان :هذا الرافة إلى البغدافية 7" كدللة. 
واعتلَ الكوفيون لحواز ذلك بعلتين» وهما: السماع» والقياس. 
ما السماع: فمنه قول الشاعر: 
قين النافاة اللنداة كما 
فقال: (يا الغلامان) فأدحل حرف النداءٍ على المعكف بلأل). 
وفته قول الشاغر أيضًا: 
مِنَ الك يَالي تدّنتٍ قلبي 2 ,نت يَخبلَةٌ بالود ع بي" 
فقال: (يالتي) أدخل الشاعر حرف النداءٍ على المعرف ب(أل). 
فاقدلٌ من هدي البيتين على جواز ذللف: 


.775/7 التصريح‎ )١( 

)١(‏ ينظر رأي الكوفيين وعللهم في: الإنصاف ص 585؛ التبيين ص 255٠0‏ شرح التسهيل 
” الارتشاف ص »5١34‏ التصريح 157/7 الهمع ؟/7. 

(؟) ينظر: الارتشاف ص .7١915‏ 

(4) البيت من الرجزء ولم أعثر على نسبة لقائله. 

وهو من شواهد: المقتضب 57/5 27 أسرار العربية ص 4770 الإنصاف ص 2585 التبيين 

ص 05347 شرح المفصل »34/١‏ شرح التسهيل 053254//7 شرح الحمل لابن عصفور 1/1/7. 

(5) البيت من الوافر» ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: الكتاب »١317/5‏ المقتضب 5١/5‏ 25 أسرار العربية ص »57٠0‏ الإنصاف 
ص 258 التبيين ص 23547 شرح المفصل 4/7» شرح التسهيل 78949/7» شرح الجمل لابن 
عصفور ؟18/8/5١.‏ 


تدك 
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وأمّا القياسُ» فين أبرز الأوحه التي قاسوا عليها: جوازٌ دحول حرف النداء باتفاق 
على لفظ الحلالة (الله) فنقول: (يا اللّهُ) والألفُ واللامٌ زائدتان. 
وقد رد الرمانه اعتلالٌ الكوفيين بماتين الحجتين, أمّا السّماع فقد عدّه الرماني من 
الشَّاذ الذي اقتضته الضرورة الشعرية؛ قال الرمانى: 
«ولذلك كان مول الشاعر: 
قَيَاالعُلَامَانٍ اللَّذَانٍ مَك تاكن أن لكيينانا دم 


إِ 

من الشَّادَّ الذي إنما أحتيج إليه في الضرورة» فأمّا في غير الضرورة فلا وجة له06©. 

5 جيه‎ 00 5 . 000 7 5 ١ 7 

وحُكم الرماني على هذا الشاهدٍ بالشذوذ والضرورة موافقٌ لحكم الجمهور” '» وكان 
المبرد يط إنشاده بمذا اللفظ» ويرى أنَّ الصواب فيه هو: فيا غلامانٍ اللّذَانٍ فا كما 
يقال: يا رحك العاقك أقبل7". 

أمَا ابن مالك فكان يرى أن الشاعر غيذ مضطة ف هذا البيت لإمكانه أن يقول: 
انا خاايان": لكنه العمل شو امسق الا 

وحتّحه ابن الأنباري على حذفي المنادى» وإقامة صفته مقامّه؛ للضرورة» والتقدير 
فبد .فيا أكيا لم0 

كا "انف قيش رمد يان وصيفة: التادض و التسول ان هله قد 3 وزن: الشاعه 
قليلًا؛ أن الصفة والموصوفت كالشىءٍ الواحد» فصار حرف النداء كأنّه باشرَ 
(اللذان)”” 22 وكأنه يرى بجواز دحوله على الموصول. 


. ١7377 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص »57٠‏ شرح المفصل 4/7» التبصرة والتذكرة ص 7555؛ شرح الدمل 
لابن عصفور 2١81/١‏ التصريح 777/5. 

59) ينظر: المقتتضب 57/5 7. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 899/7. 

(5) ينظر: الإنصاف ص 788. 

(5) ينظر: شرح المفصل 9/7. 


0 
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وأمَا الشاهدٌ الثاتي الذي استشهد به الكوفيون» وهو: 

فقد حكم عليه الرماني والجمهور”'" بالضرورة» قال الرماني: «فجاز في الضرورة (يا 
التي) تشبيهًا بقولهم: (يا اللَّهُ) من جهة لزوم الألف واللام» مع نقصان الاسم إلا بالصلة 
كنقصانه في هذا بحذفي الهمزة»9". 

فالرماني في هذا الشاهد قاس (يا التى) على (يا الله)» وذلك لمشابمة (أل) التى في 
الموصول بلأل) التي في لفظ الحلالة (الله)» ومشابتها لما من وجهين: أحدهما: لزومها 
لهذا الاسم والآخر: نقصان الموصول من غير الصلة» كما نقص لفظّ الحلالة (الله) 
بجحذف ا همزة. 

ومع هذا القياس إلا أنَّ الرماني قصرّ جوارّه على الضرورة» والعلةٌ عنده عدمٌ اكتمال 
أوجه الشّبه بين هذين التركيبين» ووجه النقص: أن (أل) في الموصول لا تقوم مقامَ 
الحرفب الأصلى» كما قامت ف لفظ الحلالة (الله) مقام حرفب أصلى وهو الحمزة في 
كلمة (إله), ولذلك مُنع: (يا الذي قال ذاك)» فقال: «ولا يجوز: (يا الذي قال ذاك)» 
وإن لزمت الألف واللام؛ لأنما لا تقوم فيه مقام الحرف الأصلي كما قامت في قولك: 
يا اللهم». 

فالرماني رتب الحكم تبعًا لدرجة المشابحة» فأجازه في الضرورة» ومنعه فيما عداهاء 
وفمًا لمشا؟كته 2 وجهين, ومخالفته 2 وجه. 

ورأى ابن الأنباري في أسرار العربية أنه يجوز الجمع بينهما؛ لأنَّ (أل) في الاسم 
الموصول لمسنينت للتعريف» أن المؤضيول يتعف بصلته» لا بلأل)» فليا كانت زائدةً لغير 
التعريف جاز أن مُجمَع بينها وبين حرفي النداء7”. 


)١(‏ ينظر: التبصرة والتذكرة ص 5ه "» أسرار العربية ص 27170 شرح المفصل 43/7 شرح الجمل 
لابن عصفور 2187/7 التصريح 775/7. 

.1177/8 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 

(6) ينظر: أسرار العربية ص 70. 
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إلا أنه في الإنصاف قصرّه على الشّعر دون غيره'"» ويظهر من هذا موافقةٌ ابن 
الأنباري للرمابي. 

أمَا قياس الكوفيين على دخول حرفي النداء على لفظ الحلالة (الله)» فقد نقضه 
الرماني على النحو الذي تقدمء حينما علّل لاستثناء هذا الاسمء بأنَّ (أل) الداعلة 
عليه ليست للتعريف, وإِنما للعوض من الهمزة في (إله)» وهي علة سيبويه» وله علل 
أخرى تقدم ذكرهاء مفادُها أنَّ هذا الاسم لا يجري محرى غيره مما هو معّف بلأل) في 
القياس» والدليك على ذلك أنه لا يقال: يا أيّها الله كما يقال: يا أيُّها الرحل. 

ووافق الرضيئٌ الكوفيين في هذه المسألة حيث اعترض على اعتلال الرماني 
والمصريية يانه لا بمتنع من اجتماع أداتين في إحداهما زيادة فائدة عن الأخرى» فقال: 
«وقال بعضهم إنما لم يجمعوا بينهماء كراهية اجتماع حرفي التعريف» وفيه نظر؛ لأنَّ 
احتماعٌ حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الآخر 0 لا يتسكرء كمااق تقذ وال 


ل" 
224 


وما اعترض به الرضي في نظري لا يصخٌ حجةً على اعتلال الرماني والبصريين؛ 
وذلك لأنَّ اللامّ في (لقد) للابتداء» وقيل للحواب القسم» وتشترك مع (قد) التي تدخل 
على الفعل الماضي ف توكيدٍ مضمونٍ الحملة» إلا أنه لا سبيل إلى حذف (قد)» إذ لو 
حذفت لما جاز دخولُ هذه اللام على الفعل الماضي””", وكذلك الكلام في (ألا إِنَّ) 
فإِنَّ (ألا) تفيد الاستفتاح والتنبيه» وتفيد كذلك التحقيق بالاشتراك مع (إِنَّ)» ولا سبيل 
إلى حذف (إنّ), بخلاف (أل) التعريف إذا دخل عليها حرف النداء» فإنَّ حذفها لا 
يوقع في محذور. 

وأمدٌ آخر وهو أن في هذه الأحرف غرضًا بلاغيًا لا يتحقّق إلا باجتماعهاء وهو 
المبالغةٌ في التوكيد» فإذا لخذف حرف منهاء لم يتحمّق ذلك الغرض» بخلاف حرف 


.7/78 ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 

.7174/١ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: الجنى الداني ص 155, المغني 47/7 7. 
(4) ينظر: الجنى الداني ص ,88١‏ المغني 579/١‏ . 


تدكا 
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النداء و(أل) فليس هنالك معجئ إضاقةٌ في احتماعهماء ولا يُضيف احتماغهما معني 
زائدًا على النداء والتعريف» وهذا يتحمّق بحرف النداء وحدهء فلا حاجة إذن للأل) 
التعريف. 

وبعد عرض هذه العلل ومناقشتها يظهر لي أنَّ الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب 
إليه الرماني والبصريون» وأنَّ ما ذهب إليه الكوفيون» لا يعضده السّماع؛ لكونه ضرورةً 
ونادراء ولا يجوز القياسُ على الضرورة إلا في الضرورة'"'» لا في اختيار الكلام, ولا 


يعضد ما ذهبوا إليه كذلك القياس» لعدم توافق المقيس مع المقيس عليه» ولكون المقيس 
عليه ليس محاءَ اتفاق» بل مختلف فيه. 


56 


.7١١ الاقتراح ص‎ 2571/١ ينظر: الخصائص‎ )١( 
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المبحث الخامس: 
علة امتناع توكيد النكرة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: أحذت الدّرهمَ أجمع» ولا يجوز: أحذث درهًا أجمع؛ أن 
(أجمع) معرفةٌ» ولا يُوَكّد بجما النكرة؛ لأنَّ التأكيدَ بمنزلة التكريرء فلا يكون تكريرٌ النكرة 
يصيّئها معرفةً» كما لا يكون تكريرٌ المعرفة يصيّئها نكرة. 

ولأجمعون» أكتعون) و(جمع. كتع)) و(أجمع. أكتع) معارف من غير علامة: 
بألفٍ ولامء أو إضافة؛ لأنّهِ يَُكّد بما المضمدٌ الذي هو بمذه المنزلة» فاقتضت المشاكلةٌ 
أن تحري على هذه الطريقة» وحخي أن كدق لاود و كل ا لاسا من أن 
تأكيدَ المعرفة بالمعرفة» والنكرة بالنكرة, لأنَّ التأكيد يجري محرى التكرير كما بيّنا»7"©. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنه لا يجوز تأكيدٌ النكرة بالمعنى» واعتكَ لذلك المنع بأنَّ هذه الألفاظ 
التي يُوَكُد بما نحو: (أجمع) و(أكتع) معارفء والتأكيد عبارة عن تكرير الكلمة الْوَكّدة 
ولا يصحٌ أنْ تكرّر النكرةُ بلفظ المعرفة» ولذلك مُنع أنْ يُقال: أحذث درهمًا أجمع» لهذه 
العلة. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماي في هذه المسألة عن التوكيد بالمعنى, أو ما يسمّى بالتوكيد المعنوي» 
والتوكيدٌ هو: لفظ بُراد به تثبيث المعنى في النفس» وإثباثُ الحقيقة» ورفم المحاز("©. 

وينقسم التوكيدٌ إلى قسمين: 


القسم الأول: توكيدٌ لفظي» وهو الذي يكون بإعادةٍ اللفظ على حسب ما تقدّم 


.55" شرح الرماني بتحقيق: د. المتولل الدميري ص‎ )1١١ 
(؟) ينظر تعريف التوكيد وأقسامه في: توحجيه اللمع ص 2755 شرح الجمل لابن عصفور‎ 
1 541/ النسيط 51 الارتشاف ض‎ 
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ويكون في الأسماءء نحو: جاءنى زيدٌ زيدٌء وف الأفعال؛» نحو: زيدٌ قامَ ام وفي الحروفء. 
نحو: نعَمْ نِعَمْ وبلَى بلَّى» ويكون في الجملة: نحو: اللَهُ أكبرُ الله أكيرُ. 

والقسم الثاني: توكيدٌ معنوي وهو ما يكون بألفاظٍ محصورة» ويكون على وجهين: 

أحدهما: لإثباتٍ الحقيقة» ورفع المجازء ويكون بالنفس والعين. 

والآخر: للإحاطة والعموم» ويكون بركلّ)» و(أجمع)» و(أجمعون)» و(جمعاءع), 
و(جميع)» و(كلا)» و(كلتا). 

واتفق النحويون على أن هذه الألفاظ معارف07: ووحة تعريفها: إِنَا بالإضافة كما 
في (نفس)» و(عين)» و(كل)» و(جميع)» و(كلا)» و(كلتا). 

وَإِمّا بالعلمية كما في (أجمع) وتوابعهه أي أنه علَمٌ كا رصي حي لحارم 
وعلميّتّه جنسيةٌ» وهو قول أكثر النحويين» ودليلُهم في ذلك: امتناعُها من الصرف» 
للعلمية ووزن الفعل'"» ونسب كلٌ من ابن يعيشء وابن أبي الربيع» هذا القول إلى 
امحققين7". 

ومنهم من ذهب إلى أنه معرّف بنية الإضافة» أي (أجمعه). ولزم القطعَّ عن 
الإضافة؛ كما أنَّ (كلٌ) قُْطِع عن الإضافة جواراء وهو مذهبُ سيبويه”»» واختاره 
السهيلي» وان خروفء وابن مالك" ©. 


واعترض على هذا القول ابن بابشاذ” "» ووافقه ابن أبي الربيع"2» ووجه اعتراضهما: 


)١(‏ ينظر: الحمل ص 277 أسرار العربية ص /794» شرح المفصل 45/7» شرح الحمل لابن 
عصفور ,58/١‏ البسيط ,707/5/١‏ الارتشاف ص .١55١‏ 

(؟) ينظر: أسرار العربية ص 25865 توحيه اللمع ص759؟؛: شرح المفصل «/45» البسيط 
ا؟. 

(؟) ينظر: شرح المفصل 7/7 5» البسيط .5075/١‏ 

وف نظن الكباي: 24/7 

(5) ينظر: نتائج الفكر ص 277 شرح الجمل لابن خروف »*7759/١‏ شرح التسهيل 7957/7. 

(5) ينظر: شرح الجمل .55/١‏ 

(0) ينظر: البسيط 75/١‏ ؟. 


اللنتكا 
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بأنّه لوكان في نية الإضافة ك(كلٌ)» للزم أن ينون كما ينون (كلٌ). 

في حين راق ابن خروفي أن هذا الاعتراضَ فاسدٌ؛ لأَنَّ الإضافة لا توحب صرقًاء 
كما ١‏ يوجبه لضع 27 

وما قاله ابن خروف فيه نظر؛ صحيح أن الإضافة لا توحب الصرفء ولكنها تبعد 
الاسم من مشابمة الفعل والحرفء لأتما من خصائص الأسماء. 

وعبارة الرماني تحتمل الوجهين, إلا أنه يترجح أن يكون على رأي سيبويه» وذلك 
لكثرة موافقته له» وبدليل أنه اعتل لتعريفها بتوكيدها للضمير» نحو: قمتم أجمعونء 
ومررت بكم أجمعين» وهذه ليست علة تناسب العلمية. 

وذهب الرمانى في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز تأكيدٌ النكرة بالمعنى» واعتكَ لذلك 
المنع بمخالفة الأصول النحوية؛ لأنَّ التأكيد ب(أجمع) ونحوها هو تكريرٌ بالمعنى0"» وهي 
معرفة» فإذا أَكّد القائك بحذا اللفظ فكأنه كدّر النكرةً معرفة» لأنه في تقدير: أحذث 
درهمًا الدرهم» وهذا ممتنعٌ» لأنه لا يجوز تأكيدٌ النكرة بالمعرفة. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماي متفقٌ مع مذهب البصريين”"» حيث منعوا تأكيد 
النكرة بالمعنى» وتعدّدت علل البصريين ومن وافقهم في ذلك المنع» فمن أبرز اعتلالاتحم: 

© علةٌ مخالفة الأصول النحوية: 

وذلك لأنَّ التوكيد والمؤكد شية واحدّء وهذه الألفاظٌ معارفء فلا يوكّد بما إلا 
معارف» وتوكيد النكرة بالمعرفة مخالفٌ للأصول النحوية؛ وممّن اعتل بمذه العلة: أبو 
القاسم الزحاجيء وابنُ السراج» وأبو البركات ابن الأنباري في أسرار العربية» وابنُ 


.599/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١( 

.7/5 ينظر: أسرار العربية ص‎ )١9 

(؟) ينظر: الجمل ص 255 أسرار العربية ص 2594/8 الإنصاف ص 07757 توحيه اللمع ص 
5؛ شرح المفصل */4 5» شرح الجمل لابن عصفور ,377/١‏ المقرب 2550/١‏ البسيط 
0" ائتلاف النصرة ص 5١‏ المع 47/9 .١‏ 


أ 
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عصفور”"'» وهذه علة أغلب المانعين» وهي التي اعتكَ بما الرماني. 

© علة القياس: 

وذلك أنَّ التوكيد تابعٌ كالنعت, فكما أنه لا يجوز نعث النكرة بالمعرفة» ولا يكون 
نعثُ النكرة إلا نكرمَّ ونعثُ المعرفة إلا معرفةً» لأنَّ النعت والمنعوت كالشيءٍ الواحد 
فكذلك التوكيدُ والمؤكد» بل إِنَّ التوكيدَ والمؤكد في كونمما كالشيءٍ الواحد آكدُ من 
النعت والمنعوت» لأنَّ التوكيد لا يفيد معنى زائدًا على إفادة لأولء وإفاايفين ‏ قي وديا 
أفاده الأول» والنعت يفيد أمرًا زائدًا على ما فاده الأول» وممّن اعتاك بحذه العلة: 
العكبري» وابنُ عصفور» وابنٌ أبي الربيع» والشاطبي”". 

© علة عدم الفائدة: 

وذلك لأنَّ النكرةً شائعةٌ» ليس لما عينٌ ثابتة كالمعرفة» فينبغي ألا تفتقر إلى تأكيد» 
لأنَّ تأكيد ما لا يُعرف لا فائدة فيه وممن اعتل ذه العلة الزجحاجي 9 

© علة التناقتض: 

وذلك: أن :الدكرة عدل على الشياع والعموم» والتوكيد 0 على التخصيص 
والتعيين» وكا واحدٍ منهما مناقضٌ لصاحبه, فلا يصلح أن يكون مِؤَكّدَا له وكذلك 
التوكيد والموكٌد كالشيء الواحد» والشيء الواحد لا يكون نكرة معرفةٌ في آنِ واحدٍء لما 
بينهما من التضادء ذكر هذه العلة ابنٌ الأنباري في الإنصافء وابن أبي الربييع؛ 
والقناطي7. 


© علة الاستحالة: 


وذلك لأنَّ النكرةً لم يثبت للها حقيقة» والتوكيد المعنوي إنما هو لتمكين معنى الاسم 


.7517/١ ينظر: الجمل ص 77؛ الأصول 717/7 أسرار العربية ص 47/85 شرح الجمل‎ )١( 
.1١7/8 المقاصد الشافية‎ 29171/١ البسيط‎ »571/١ (؟) ينظر: اللباب ١/559؛ شرح اللجمل‎ 
.57 (؟) ينظر: الجمل ص 77”7؛ الإنصاف ص ”757, ائتلاف النصرة ص‎ 

(4) ينظر: الإنصاف ص 55" البسيط "0775/١‏ المقاصد الشافية .7١/©‏ 


|] 
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وتقرير حقيقته» وتمكين ما ١‏ يثنت 2 النفس محال» ومن اعتل ككذه العلة ابن 50 


ع 


هذه أبرز اعتلالات البصريين ومن وافقهم في منع تأكيد النكرة بالمعنى» إلا أنَّ 
المعتمد من هذه العلل هى علة مخالفة الأصول النحوية» وهى العلة التى اعتاكَ بما الرماني 
وكثيرٌ من البصريين ومن وافقهم. 

وخالفهم في ذلك الكوفيون؟ حيث أجازوا توكيدَ النكرة بألفاظ الإحاطة 
والشمول وهي (كلٌ) و(أجمغ) ونحوهماء شريطة أن تكونَ النكرة مؤقتة محدودة, نحو: 
صمثٌ شهًا كل وقمثُ ليله كلها. 

وذكر ابن مالك في شرح التسهيل أنَّ بعضّ الكوفيين قد أجاز توكيدّها بالمعنى 
مطلقًاا"؛ فيكون بذلك مذهبان للكوفيين: وهو الحواز مطلقّاء والجواز في النكرة 
امحدودة» إلا أنَّ ابن مالك في شرحه على الكافية الشافية نفى الخلاف في منع توكيد 
النكرة غير المحدودة7؟. 

والمشهور في مذهبهم كما نقله أئمةٌ النحوء» وأصحابُ كتب الخلاف» هو 
اقتصارهم الجواز على النكرة المؤقتة والمحدودة» ويكون التوكيد بألفاظ الإحاطة والشمول» 
لا بالنفس والعين. 

ونسب ابن مالك إلى الأخفش موافقته الكوفيين في هذا المذهب”0 2» وتبعه بعض 
شراح كتبه» كالمرادي» وابن عقيل» والشاطبي؛ والأشون ”27 وم أن أعيدًا سبق ابنّ 


.5 5/9 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ ينظر رأي الكوفيين في: الإنصاف ص 2"75 شرح الجمل لابن خروف 2541/١‏ شرح 
المفصل ”*/4 5 شرح التسهيل27917/5 شرح الحمل لابن عصفور 0775/١‏ شرح الكافية 
*” ائتلاف النصرة ص .5١‏ التصريح .١17/8/7‏ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 737/7. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية ص .١١15‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل 79/7. 

(5) ينظر: توضيح المقاصد ص 4175.» المساعد 2897/5 المقاصد الشافية 2١/5‏ شرح الأشموني 
الأتموق تك 
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مالك ق 'نسبة هذا القول إلى "الأحفشن: 

وعلة الكوفيين لحواز توكيد النكرة بالمعنى هي: 

تحقّق الفائدة» لأنَّ في توكيد المتبعّض والحدودء بألفاظ الإحاطة فائدة» نحو: 
كلكو رفينا دوعيف قن كلت فيال انلق كك اعت الرضيقم وصينتة 
بعضّ الشهرء فإذا أكٌدت بكلّه أفاد ذلك الإحاطةً والعمومً» بخلاف التوكيد بالنفس 
والعين» لأن النفس والعين لا فائدة فيه في النكرة7؟. 

واحتيجٌ الكوفيون ومن وافقهم لحواز ذلك بالسّماع» حيث استشهدوا بقول 
الشاعر: 

لكنّهُ شَائهُ أن قِِلَ ذا يَكث 266 يا ليت عِدَ حَؤلٍ كُلَهِ رح 

حيث أكّد (حول) وهو نكرة ب(كلهم). 

وكذلك بقول الشاعر: 

كن حونا انرمته َمِل الدَُلْقَاة حَوية لخر 
أكد الشاعر (حولًا) وهو نكرة ب(أكتعا). 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ص 27*57 شرح الحمل لابن عصفور 2717/١‏ شرح التسهيل؟/537) 
شرح الكافية ؟27077/7 أوضح المسالك 5*037/9, المقاصد الشافية ©/2117 ائتلاف النصرة ص 
١‏ التصريح 188/5. الهمع 47/7 .١‏ 

.531١/5 البيت من البسيطء لعبد الله بن مسلم الحذلي» في أشعار الحذليين‎ )١( 
الإنصاف ص 2757 شرح المفصل */5 25 أوضح‎ 4553٠ وهو من شواهد: أسرار العربية ص‎ 
."51١ المسالك 075/8 اثتلاف النصرة ص‎ 

(*) البيت من الرجزء ولم أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: شرح الحمل لابن خروف »*51/١‏ المقرب 2540/١‏ شرح التسهيل 
79377 شرح الكافية 377/9؛ البسيط ,81/١‏ الجمع .١89/9‏ 
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كن صتككة التكرة يوقا 0 
أكل الشاعر (يومًا) وهو نكرة ب«اجمعا). 
لقف ككينا عدا ل 

أكد الشاعر (يومًا) وهو نكرة ب(كله). 

هذه أبرز الشواهد التي استشهد بما الكوفيون» مستدلين بما على صحة مذهبهم؛ 
وهو جواز توكيد النكرة المحدودة بألفاظ العموم» وذلك لتحقق الفائدة منه. 

وفن وافق الكوفيين. .هذا المذهت ابل - وابنُ مالك» والرضئئٌ» وابنُ 
هشام”"'؛ حيث وافق هؤلاء الكوفيين في شرط تحَقّق الفائدة» وتفكد ابن مالك بأنه يجوز 
التوكيدٌ بالنفس والعين» ورأى أنَّ تحَّقَ الفائدةٍ مسوّعٌ كاف لحواز ذلك» فكيف إذا 
أسيد بالسّماع» قال في شرح التسهيل: «ومنع البصريون إلا الأخحفش توكيد النكرة 
مطلماء وأجازه بعض الكوفيين مطلقّاء وأجازه بعضهم إذا أفاد, ومنعهة إذا ١‏ يُفد» ومثال 
الجائز لكونه مفيدًا قولك: صمت شهرً شهرًا كله وقفمت ليله كلياء وهذا أ سد لي 
وعندي درهمٌ عيئُه» فبذكر (كلٌ) يُعلم أنَّ الصيامَ كان في جميع الشهرء والقيام كان في 
جميع الليلة» ولو لم يُذكر لا احتمل ألا يُراد جميع الشهر 00 وبذكر النفس 


)١(‏ البيت من الرحزء ول أعثر له على نسبة» قال العيني “54/9 :١١‏ "قائله مجهول» وقيل: إنه 
مصنوع". 
وهو من شواهد: شواهد: أسرار العربية ص 455٠0‏ الإنصاف ص 57”؛ شرح المفصل 
4/٠‏ 4» المقرب 40/١‏ ”ء شرح التسهيل 7937/8 شرح الكافية 207/9 شرح الأشموني 
.١١ +‏ 
(؟) البيت من الرجزء ول أعثر له على نسبة. 
وهو من شواهد: أسرار العربية ص 2550 الإنصاف ص 7”57, شرح المفصل ”4/7 5» 
الخزانة ه/١7١.‏ 
() ينظر: شرح الحمل 2940/١‏ شرح التسهيل 797/9 شرح الكافية 0777/7 أوضح 
المسالك 857/9. 
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أيضًا غلم أن المشان إليه أمندٌ حقيقة لا شىء شبيه .جالأسنذه .وأن الذي عندك درهة 
مصوحٌ لا صرفه» ولا موازنته» فتوكيك النكرة إن كان هكذا فحقيقٌ بالجواز» وإن ١‏ 
لتعملة العرت» افكيق: إذا سا7 
ثم قال: «فمّن حكم بالحواز مطلقاء أو بالمنع مطلقّاء » فليس بمصيبء وإِنَّ حاز من 
الشهرة أوفرٌ النصيب»”". 
وقال الرضي: «وقد أجاز الكوفيون تأكيدَ المنكر» إذا كان معلومٌ المقدارٍ أو مَؤْقَنَاء 
كدرهيء ودينار» ويوم» وليلة» وشهرء ب(كل) وأحواته لا بالنفس والعين» وليس ما 


2 


ذهبوا إليه ببعيد؛ لاحتمال تعلق الفعلٍ ببعض ذلك 0 فعلى هذا لا يُشترط تطابقٌ 
التأكيدٍ والموَكّدٍ تعريمًا وتنكيرا عندهم» خلافًا للبصريين»7© 
وقال ابن هشام: «وإذا لم ثُفد النكرة لم بحر باتفاقء وإِنْ أفاد جاز عند الكوفيين» 


وهو الصحيح؛ وتحصل الفائدةٌ بِأَنْ يكون النكرة محدودّاء والتوكيدُ من ألفاظٍ الإحاطة 
كاعتكفثُ أسبوعًا كلّم9©). 


وحاصل ما ذهب إليه 00 ومن وافقهم يتلخّص في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنهم حعلوا تَحَمَّقَ الفائدةٍ علةً الجواز التوكيد بالمعنى؛ و وكأنّ عدم الفائدة 
هي العلة المانعة» في حين أنَّ العلةً المانعة التي اعتلَ يما الرماني والبصريون ليست ٍ 
الفائدة» وإِنما مخالفةٌ الأصولء والقياس على النعت» وإن كان عدمٌ الفائدة علةٌ معتبرةٌ 
ليك أساسًا في منع توكيد النكرة بالمعرفة9©. 

والأمر الثاني: أن د أجازوا توكيد النكرة بألفاظ الإحاطة» ومنعوه بالنفس 
والعين» والقياس يقتضي ألا يفرّق بين ألفاظٍ التوكيد لأتما كلّها معارفء إِمّا بالإضافة» 


السام 


)عت السهيل 51و 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) شرح الكافية ؟73175/9. 

(5) أوضح المسالك 575/9. 
(5) ينظر: المقاصد الشافية .7١/©‏ 
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وما بالعلمية والمانغ فيها واحدٌ وهو هو التعريف7) 


والأمر الثالث: وهو أنَّ الكوفيين استثنوا النكرةً المؤقّتة والمحدودةٌء وتوقيث النكرة أو 
تحديدها لا يصل بحا إلى منزلة المعرفة» بل تبقى نكرة شائعة» حتى وإن كانت مؤْقتَةٌ أو 
محدودةٌ» فعلة المنع ما زالت قائمةً لم تُرفع» قال ابن الأنباري: «وأمًا قولهم: (إِنَّ اليوم 
مؤقّتٌ» فيجوز أَنْ يُقَعَدَ بعضّهء والليلة مؤْقَف فيجوز أن يُقام بعضّهاء فإذا أكدت صحّ 
معنى التوكيد)» قلنا: هذا لا يستقيم؛ فإِنَّ اليوم وإن كان مِؤْقّناء إلا أنه لم يخرج عن كونه 
نكرة شائعدٌ» وتأكيد الشائع المنكور بالمعرفة لا يجوز كالصفة, ولأنَّ تأكيدَ ما لا يُعرف 


١ 5-7 ٠. 
لا فائدة فيه»7 أ‎ 


ويرى الكوفيون ومّن وافقهم أنَّ ما ممع من العرب في هذا الخصوص يسند 
مذهبّهم, وال يدة لا لمكن دما أمَا البصريون ومن وافقهم فيووك: أن هلاه الشنواهة 
لم تصل إلى حدٌّ الكثرة» حتى تخرج بكثرتها عن الشذوذ والتأويل» فجُلَ ما رواه الكوفيون 
في هذه المسألة لم يسلم من الشذوذ أو من التحريفء أو من التأويل» وهو مع ذلك 
قليل؛ لا يصمح الاحتجاج به' ", فما مع عن العرب في قوطهم: (قبضت درههًا كله 
وصمت شهرًا كلم أجاب عنه ابن أبي الربيع» بقوله: "وينفصل عن هذا بما انفصل 
الخليل عن قول العرب: (ما يصلحٌ بالرحلٍ خيرٍ منك أن يفعلٌ هذا) وذلك أنَّ هذا 
الموضعٌ مما تترادف فيه المعرفةٌ والنكرة على معن واحد فيقال: ما يصلحٌ برحل خيرٍ 
منكء على معنى ما يصلح بالرجل خير منكء وكأنه إذا نطق بالواحدٍ نطق بالآخر, 
فجرى (خير منك) صفةً على النكرة الصالحة مكانًّ الرحل؛ وكذلك هذاء لأنه لو قال: 
سيرك العنيد كانه أي > نيت هذه اللقيلة كاي لكان لعل عمق +“ ضموف اشنهةا 
كلب انه 3 واد قنيةا “وقد اونا ورد 'هدة القع كلاف اقيض ورهن كله لا 


يريد درهمًا بعينه» فعبّر عنه بلفظ التنكير» وإِنما يريد ما ينطلق عليه درهقٌ» وهذا النوع 


.7//١ شرح الجمل لابن عصفور‎ »”075/١ ينظر: البسيط‎ )١( 

(75) الإنصاض ص ©7”56. 

() ينظر: أسرار العربية ص 2537 الإنصاف ص 5508"» شرح المفصل لابن يعيش 245/9 
ائتنلاف النصرة ص 57. 
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1١١ 0 7‏ 
كثير قي كلام العرب 30 
وأمًا قول الشاعر: 
لكنة شاه أن قِيِلَ ذَا يَكَث كا لكعدة حول كلو ضيه 


َا يت عِدَّةٌ حلي كُلْهِ رَحَبْ 
وقد صرح بذلك كل من أبي البركات ابن الأنباري» وابن يعيشء والزبيدي”", 
فيكون الموَكّدُ معرّفًا بالإضافة لا نكرة» ويسقط بذلك الاحتجاج بكذا البيت. 
وأما قول الشاعر: 
يا لكي كنث صَبيًا مُرْضْعًا ١‏ تَحمِلني الذَلْقَاءُ حَزلًا أَمتَعا 
توميو على النرقة لعل اللركيب كا قال ابعص 0 


وأما قول الشاعر: 


فقد ردَّ الاحتجاج به بعض البصريين؛ لكونه مجهولًا لا يُعرف قائله”)» وقال عنه 
ابن حني: «وإن م يكن مضنوعًاء فوجهّه عندي: أن (أجمع) هذه ليست التي تُستعمل 
للتوكيد» ولكنها التي في قولك: أخذت الال بأجمعه. أي بِحُليّ فدخول العامل عليها 
ومباشرته إِيّاها 0 غلن افا اليسيف للتوكيل 7 : 


وأما قول الشاعر: 


.؟ا/17/١ البسيط‎ )١( 

(؟) ينظر: أسرار العربية ص 4597 الإنصاف ص 55 *» شرح المفصل 5/8 4» ائتلاف النصرة 
100 

(9) ينظر: شرح الجمل .77/8/١‏ 

(4) ينظر: أسرار العربية ص 2537 الإنصاف ص 50"؛ شرح المفصل 45/7 . 

(5) التنبيه على أبيات الحماسة ص /757. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
9 “لو لأس - > ع 4 
إِذَا الفُعُودُ كد فِيهًا حَمَّدَا يَوْمَا جَدِيدًَا كُلَهُ مُطَتَدًا 


فيُحتمل أنْ يكونّ التوكيد الضمير الذي في (جديدًا)» ولا مانع من توكيد الضمير 


قال ابن الأنباري: «ثم لو قدّرنا هذه الأبيات التي ذكروها كلّها صحيحةٌ عن 
اتروع وأن (لزوانة هنا العو الما كان قنها صيدة زا" الغتلاوذها :وفلدينا. ق ناهاة اذ لد 
طرهنا: القوازي إن انما سحا قاذ عالقا لاصول بوالتوادن يناه أضاة لكان :للك 
يؤذف إل أن علط الأمول كرما وأ كته نا لبس باصن أضاف وذللف سند 
الصناعةً بأسرهاء وذلك لا يجوزء على أنَّ هذه المواضع كلَّها محمولةٌ على البدل»27". 

نا تفيّدِ ابن مالك بأنه يجوز توكيد النكرة بالنفس والعين» معتل لحوازه يتحو 
الفائدة» حتى وإن لم يُسمع عن العرب» فقد خالف فيه كلا المذهبين» ويردٌ عليه 
الكوفيون الذين وافقّ مذهبهم بأنَّ التوكيد بالنفس والعين لا فائدةٌ فيه في النكرة» وذلك 
نك إذا قلت: رأيث رحلا نفسه. لم يكن في تأكيد الرحل بالنفس فائدةٌ إذ المفهوم 
من رأيت رحلاء ورأيت رحلا نفسّه واحدٌء وهو رحلكٌ غيرُ معيّن”"2. 

قال الشاطبي: «وكثير ما تحذٌ ابن مالك وغيره من المتأخرين يعتمدون على أشياءً 
لا يعتمد على مثلها المتقدّمون الذين لابسوا العرب» وعرفوا مقاصدهم, اتّكالّا على 
قياسٍ محرّدِء أو على حصولٍ الفائدةٍ وغيرٍ ذلك» والصواب الاستنادٌ إلى السّماع» ثم 
النظرٌ في قياسه إِنْ كان» لا العكس»2)'. 

وقال كذلك: «وليعلم النّاظرْ أنَّ قولّ إمام الصنعة©: "قف حيث وقفوا ثم فسُر" 
أصك عظيم؛ لا يفهمّه حقَّ الفهم إلا من قتلّ كلامً العرب علماء وأحاطً بمقاصده»”"©. 


. شرح المفصل 7ه ؛‎ 255١ ينظر: أسرار العربية ص‎ )١( 
.756 الإنصاف ص‎ )١5( 


(؟) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور .7717-775/١‏ 
5( المقاصد الشافية ه]. ا 


(5) يعني سيبويه. 


0 
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بمقاصده»7". 
ومن خلال مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات يظهر لي أنَّ 
الراحح فيها هو ما ذهب إليه البصريون ووافقهم الرماتي» وهو امتناع توكيد النكرة 
بالمعنى» وذلك للعل السابقة التى اعتلوا بما. 
27 


.7١/© المقاصد الشافية‎ )١( 


لك 
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© المبحث السادس: 


علة وجوب تعريف (البثّة ), في : (لا أفعله البثّة ) 

نص المسألة: 

قال الرماي: «ولا يجوز أنْ يتصّف (أحدَّك) لِما فيه من معن المبالغة» كأنّه قيل 
فيه: على كله وحه وسببء إذا قيل: أجدّك لا تفعك كذا وكذاء ولذلك لا يجوز أن يُدكر 
فيقال: أجدًا لا تفعل كذاء ونظيئثه: لا أفعله البنّدّه كأنّه قال: قطْعًا على كل وحه 
وسببء فلا يجوز أَنْ يُدَكّر للمبالغة التي فيه » 20©. 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرمانئ أنَّ المصدرٌ الموكُد (البتة) لا تأ إلا معرفةٌ ولا يجوز تنكيثماء واعت|ك 
لوجوب تعريفها بالمبالغةٍ التي فيهاء ولذلك لا يجوز تنكيزها. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن المصدر الموَكٌد (البتة) من قولهم: لا أفعله البتد 
و(البتة) مصدر: (بَتَّ) بمعنى: القطع”" والتاء للوّحدة» أي: أقطعٌ بذلك القطعة 
الواحدة(”"»؛ ومنهم من عدّها للمبالغة9©؛ وذهب الرماتي إلى أنَّ (البتة) لا تكون إلا 
معرفةً» ولا يجوز تنكيهاء فلا يُقال: لا أفعله بتةً؛ واعتاك لوحوب تعريفها بالعلة السابقة 
وهي وحودٌ المبالغة فيها. 

وهذا الذي ذهب إليه الرمائي هو مذهبُ سيبويه والجمهور” '» قال سيبويه في باب 
ما ينتتصب من المصادر توكيداً لِما قبله: «ومن ذلك قولّك: (قد فَعَدَ البتة) ولا يُستعملٌ 


(1) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميربي ص .”37١‏ 

١١؟)‏ ينظر: الصحاح (بتت) ص 17 5» اللسان (بتت) ص 5 .٠١‏ 

(؟) ينظر: شرح الكافية »75765/١‏ حاشية الصبان .١51//7‏ 

(4) ينظر: الكليات ص 755. 

(5) ينظر: الكتاب 074/١‏ شرح السيرافي 2577/7 شرح الكافية 2375/١‏ الارتشاف ص 
التصريح ٠5/١‏ 5., اهمع 47/7», حاشية الصبان ؟//51١.‏ 


كم 
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إلا معرفةَ بالألفٍ واللام» كما أنَّ جَهْدَك وأَحِدَّكَ لا يُستعملان إلا معرفةٌ بالإضافة»0". 


والعلةٌ عند سيبويه والجمهور في وجوب تعريفها هي معن التوكيد الذي فيهاء وهو 
الذي عبّر عنه الرماني بالمبالغة في القطع» ويرى الرضيٌ بأنَّ (أل) التي فيها قد تكون 
للعهدء حيث يقول: «وكأنَ اللامّ فيها في الأصل للعهد, أي: القطعة المعلومة التي لا 
تردّدَ فيها»0". 

ولعكَ لزومَ (أل) لهذا المصدر جعل العرب تنطقها بقطع الحمزة» ون كان القياسُ 
وصلّهاء فيقولون: لا أفعله ألبتةٌ» قال الاسفرائيني ف اللبابهة «وقطعٌ الحمزة بمعزلٍ عن 
القياس» ولكنّه مسموعٌ»”", وقال الكفوي في الكُلّيات: "والمسموعٌ قطعُ همزته على غير 


ا 
وقد تكون العلة في قطع الحمزة هي معن البالغة التي فيهاء فتكون المبالغة سببًا 
للزوم (أل) وكذلك قطع همزتما. 


ونُسِب إلى الفراء مخالفةٌ الجمهور في وجوب تعريف «البنّقع حيث ذهب إلى جوازٍ 
تنكيرهاء نحو: لا أفعله بتدَّه قال ابن بِرِّي في حواشيه على الصّحاح: «مذهبُْ سيبويه 
وأصحابه أنه لا يكون إِلّا معرفدٌ» فنقول: البتة لا غير» وإنما أحاز تنكيره الفراغُ وحدهء 
وهو من الكوفة»7 © . 

وقد يكون ما ذهب إليه الفراءً من جواز تنكير (البنّة) لغة قليلةَ فيها ميعها عن 
بعض العرب» وممن حكى هذه اللغة: الجوهريٌ 2 الصّحاح» حيث قال: «ويقال: لا 
أفعله بتدَّ ولا أفعله البتدّ لكل أمر لا رحعةً فيه» ونصبّه على المصدر»0؟. 


.51/9/١ الكتاب‎ )١١( 

.5؟5/١ شرح الكافية‎ )١( 

5) ص 78. 

1 

(5) التنبيه والإيضاح (بتت) .١55/١‏ 
(5) الصحاح (بتت) ص 47 5. 


كم 
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© المبحث السابع : 


عله تنكيرا ما) التعجبيّة. 
نص المسألة: 
قال الرماني: «ولا يصحٌّ قول الأحفش: إن (ما) لما صلةٌ كصلة (الذي)» والخيه 
محذوف)277؛ لأنَّ المطلوب في التعجّب إكامُ السّببء وإذا وَصِلّت (ما) خرحث عن 
الإيمام إلى الإيضاح بالصّلة» وذلك مناقضٌ لما يحب في التعجُب, فالصّحيحٌ في هذا 
قول ينون" نرت ربا وحاه فق اللي اميل 1 


اعتاللال الرماني: 


يرى الرماني أنَّ (ما) التي في التعجب, نحو: (ما أحسن زيدًا)» نكرةٌ تامّةٌ ليس لها 
صلة» ولا يجوز أن تكونَ موصولةء ويكون ححبيها محذومًا على رأي الأحفشء واعتلٌ 
لعدم جواز قولٍ الأخفش بالتناقض» وذلك أنَّ التعحب يكون مما حفي سببّهء فناسبّه 
أن تكونَ (ما) نكرةٌ» وإذا جعلت (ما) موصولةً» بمعنى (الذي) حرحث من الإيمام إلى 
الإيضاح, لأنَّ الصلةً توضّحُهاء فيقع بذلك التناقض. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذا المسألة عن (ما) التعجبية» والتعجّب معنى من المعاني التي 
تعرض ف النفوس» وهو زائدٌ عن الخبر؛ لأنه حبر صادرٌ عن حيرة» وقالوا: لا يكون 
التعجُب إلا من شيءٍ حفي سببّه. وظهر على نظرائه. 

وللتعجّب ألفاظٌ كثيرة» وأشهئها في الاستعمال: ما أَفْعَلَكُ وأَفْعِنْ بهء نحو: ما 
َ 


شد ألا نف م 41 
حسَن زيداء واحسِنٌ بزيدٍ '. 


ين خض عن السيراقي ,#"55/١‏ الأصول ,.٠٠٠١/١‏ أمالي ابن الشحجري 
ده. 

.78-1/7/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(*) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 755. 

(4) ينظر: توحيه اللمع ص 298١‏ الارتشاف ص 5055» التصريح 201/١‏ شرح الأشموني 


قنك 
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ويرى الرماني أنَّ (ما) في (ما أَحسَن زيدًا) لا تكون إلا نكرة تامةٌ بمعنى: (شيع)» 
ولا يجوز أن تكونَ موصولة بمعى : (الذي)» واعتل لوجوب تنكيرهاء بعلة المشاكلة» 
كما اعتك لمنع تعريفها بعلة التضاد. 

وذلك أنَّ التعجّب إنما يكون مما حفي سببُه فهو من مواضع الإكام؛ فإذا جُعلت 
(ما) نكرةً بمعنى: (شيء).» كان ذلك مشاكلًا للإبحام؛ ولائمّا به. 

أمَا إذا جُعلت (ما) موصولةً بمعنى: (الذي)» فقد أوضحت بالصّلة» وحرحث عن 
الإكمام الذي مِن أحله كان التعجب إلى الإيضاحء وهذا تناقض. 


وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهب الخليلٍ وسيبويه”''» ووافقهما الجمهور”", 
حيث ذهبوا إلى أنَّ (ما) التعجبية نكرةٌ تامةٌ في معنى: (شيء)» وما بعدها خب ومعنى 
نكرة تامة أي: مستغنيةٌ بنفسِهاء فلا تحتاج إلى صلة أو صفة» والتقدير عندهم في: ما 
أحسن زيدًاء أي: شيخ أحسن زيدّاء والغرضُ منها المبالغةٌ في الإيمام؛ لأنَّ (ما) في غاية 
الإبحام, والشيغ إذا كان مُبهمًا كان أعظم في النفس؛ لاحتماله أمورًا كثيرة. 

وخالفهم الأخفش في ذلك» وذهب إلى أنَّ (ما) هنا معرفةٌ موصولةٌ بمعنى: 
(الذي)»؛ والتقديز عنده: الذي أحسن زيدًا شية» واعتلٌ الأحفش لما ذهب إليه بعلة 
الأصل("» وذلك أنَّ (ما) لا تكون غير موصولة إلا في بابي الاستفهام؛ والشرط» نحو: 
ما عندك؟ وما تفعل أفعل» أمّا إذا كانت في الخبر فهي موصولةٌ بمعنى: (الذي)» نحو: 
كبك ماعن كه وشرية .ها" أمطلحته» أي كدت الل عبد كم وشروت الذي املصية 
والتعجب خيرٌء فينبغي أن تكون (ما) فيه موصولةً على الأصل الذي ف باجما. 


أمّا سيبويه فاعتلٌ لوحوب تنكير (ما) بغلاث علل: 


ول" 

.7؟/١ ينظر: الكتاب‎ )١١ 

(؟) ينظر: المقتتضب 4177/5 الجمل ص 49» الأصول »39/١‏ شرح السيرافي »*54/١‏ أمالي 
بن الشجري ؟5517/5. المقتصد في شرح الإيضاح ص 27375 أسرار العربية ص 2١١7‏ توحيه 
اللمع ص 278١‏ شرح المفصل 2١53/17‏ شرح التسهيل 51/7. 

(©) ينظر: شرح السيراقي 89/1. 


تدك 
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الأولى: علةٌ التضادٍ الحاصل من تعريف (ما) التعجبية. 

والعلة الثانية: علةٌ المشاكلة التى توجحب تنكيرَ (ما)» وهاتان العلتان وافقه عليهما 
الرمابي. 

والعلة الثالثة: علةٌ القياس على (ما) الاستفهامية» والشرطية. 


قال السيراقي: «قال سيبويه: (العلةٌ التي من أجلها كانت (ما) في الاستفهام 
واحازاة غير موصولة» هي بعينها موجودةٌ في التعجبء وذلك أنَّ المستفهم إنما يستفهم 
عمًا لا يعرفء فلو وُصل (ما) لأوضح واستغنى عن الااستفهام, وا مجازي إما يريد أن 
يعم ولو وصل لحصل على شيء بعينه؛ فاستغنى عن الصلة, والم: لمتعجب مُبِهِمٌ: فلا 


يصحٌ أن يصل (ما) فيخرج عن الإبحام؛ أن الصلةً إيضاحٌ ول : 


5 و(5) ب 5 5 7 

وتبع الج ١‏ في التعليل لوحوب تنكير (ما) التعجبية» ما اعتلَ به سيبويه» وهما 
علّتا: المشاكلة» والتضادء ولا يكاد يخلو اعتلانُم من هاتين العلتين» إلا أنحم أضافوا 
إليهما عللا أخرى, تقوّي من ترحيح مذهبٍ سيبويه» وتضعّفُ من قول الأخفش, 
الذي يقول بحذف الخبر» وأبررٌ هذه العلل التى أضافها الجمهور: 

© علة مخالفة الأصل: 

وذلك أن الأصلٌ في الخبر أ يبحذفٌ إلا بدليل» وحذقه بدونٍ دليل عليه مخالفة 
لهذا الأصلء وممّن اعت|ء بمذه العلة: المبردٌ» وابنٌ السكاج» وابنٌ يعيش» وابنٌ مالك7©, قال 
الميزدة <اوقال. قو إن (أخديق «طئلة أمامء ولي ممذوف» وليتن الأمد كما قالوا؛ 
وذلك أنَّ الأبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها»©). 


.؟ه5/١ شرح السيرافي‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتتضب 4177/5 الجمل ص 49. الأصول 439/١‏ شرح السيرافي »”54/١‏ أمالي 
ابن الشجري ؟557/5» المقتصد في شرح الإيضاح ص 27375 توجيه اللمع ص 5/١‏ أسرار 
العربية ص 2١١7‏ شرح المفصل 59/17 »١‏ شرح التسهيل 51/7. 

(") ينظر: المقتتضب 2177/5 الأصول 2.49/١‏ شرح السيرافي 4/١‏ 5”*. شرح المفصل 55/17 ١ء‏ 
شرح التسهيل 51/7. 

.١77/5 المقتضب‎ )4( 


هم 
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وقال ابن السراج: «وقال الأخفش: (إذا قلت: ما أحسن زيدَاء ف(ما) في موضع: 
(الذي)» و(أحسن): صلتهاء والخبرٌُ محذوف؛ واحتجّ من يقول هذا القول بقولك: 
حسيُكء لأنَّ فيه معنى النهيء ول يُوْتَ له بخبر)» وقد طُعِن على هذا القول: بأنَّ 
الأخبار إِنا تُحذفُ إذا كان في الكلام 00 بو 

وطكق اننا يعيش اقول اكع يد في ذلك بثلاث علل: وهي: مخالفةٌ 
الأصل» وعدمٌ الفائدة» والتضادء حيث قال: «وأمًا الأَولُ -أي: رأي الأخفش- 


فضعيفٌ جذاء وذلك لأمور: 


مع[ 


منها: أنه يُعتمّد أنَّ الخبر محذوف, والخبرُ إنما ساغ حذفُه إذا كان في اللفظ ما يد 
عليه» ولا دليل ههناء فلا يسوع الحذف. 

ومنها: أنحم يقدّرون المحذوف بإشيء)» والخبرُ ينبغي أن يكون فيه زيادةٌ فائدقٍ 
وهذا لا فائدةٌ فيه؛ لأنّه معلومٌ أنَّ الحُسن ونحوه إنما يكون بشىءٍ أوحبّه فقد أضير ما 
هو معلوم» فلم يكن فيه فائدة. 

والثالث: أنَّ باب التعجّب باب إكام» والصلةٌ موضّحةٌ للموصولء ففيه نقضٌ لِما 
اعتزموه في باب التعجّب من إرادةٍ الإبمام"”". 

ما ابن مالك فقد جمع علَّتِي المشاكلة» والتضاد» وعلةٍ مخالفة الأصل في حذف 
الخين تحت علة والحدة أنفاها تخالفة النظاءا 0 .وذكز أن ذلك قن وحهين: 

أحدهما: تقدّمُ الإفهام» وتأخيرٌ الإبحام» والمعتادُ فيما تضمّن من الكلام إفهامًا 
وإبكامّاء تقد ما به الإيحامُء وتأخيرُ ما به الإفهامُ» كما في ضمير الشّأنء ولمميّر 


لكي كين الخيرٍ ملتزم الحذفي دون شيءِ ا مْشَدّه والمعتادٌ في الخبر الملتزم 
الحذفي أن فغدك ميك شىء يتخصل به استطالةٌ» كما فُعل بعل (لولا) وغيرها. 


.99/١ الأصول‎ )١١( 
.١ 559/17 (؟) شرح المفصل‎ 
.71/* ينظر: شرح التسهيل‎ )5( 


| 
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وأشار ابنٌُ مالك إلى أنه لا مفرّ لمن ذهب هذا المذهب من الحكم على الخبر 
ابحذوف بأحد شيئين: إما أن يكون معلوماء فيبطل الإبحامُ المقصودء وإِمّا أن يكون 
بجهولاء فلزمه حذفُ ما لا يصخ حذقُه, ثم قال: "وهذا كافي في بيان ضعفي القولٍ بأنَّ 
(ما) التعجبية مَوَضِولةٌ بفعل اميتي 

ما العلة الأخرى التي أضافها الجمهور فهي علة الأولى: 


وتمّن اعتلّ بحذه العلة: ابنُ الشجريء والحرحاني» وابنٌ الأنباري”2؛ حيث وازنوا بين 
قولي سيبويه والأحفشء ورأوا أنَّ قولّ وسيبويه أولى؛ لأنّه لا يفتقرٌ إلى تقديرٍ محذوف, 
قال ابن الشجري: «وقول الخليل وسيبويه أُصحٌ؛ لأنَّ التعجب في الابحام بمنزلة الشرط 
والاستفهام, فإذا كم بأنَّ (ما) التعجبية موصولةٌ فإنَّ الصلة تُخرجها من الإبمام» من 
حيث كانت الصلة موضّحةً للموصول. 


ويقوّي مذهب الخليلٍ وسيبويه أن الكلامَ على قولهما تام غيرُ مفتقرٍ إلى تقدير 
محذوف, وأنَّ هذا الخيرَ المقدّرَ فيما ذهب إليه الأعفش لم يظهر في شيءٍ من 
كلامهم»”". 

وقال ابن الأنباري: «وما ذهب إليه سيبويه والأكثرون أولى؛ أن الكلامَ على قوم 


تق بنفس » لا يفتقر إلى تقدير شيءع)» وعلى القول الآخحر يفتقرٌ إلى تقديرٍ شي ع 
وإذا كان الكلامٌ مستقلا بنفسه؛ مستغنيًا عن تقديرٍء كان أولى مما يفتقرٌ إلى تقدير»2». 


ورأى ال أن مذهب سيبويه والبصريين ضعيفٌ من جهة استعمال (ما) نكرة 
غير موصوفة» والابتداءٍ بماء وكأنَ الرضيٌ له رأيٌ مغايرٌ لقولي سيبويه والأحفشء سيأتي 


(1) ينظر: شرح التسهيل 81/7. 

)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري 5517/7, المقتصد في شرح الإيضاح ص 775؛ أسرار العربية ص 
ا" 

(*) أمالي ابن الشجري ؟/57ه. 

(5) أسرار العربية ص .١١7‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية 5/85؟. 
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ويْرَدٌّ عليه بأنَّ (ما) لو كانت موصوفةٌء لناقضّ ذلك الإبحامَ» كما لو كانت 
موصولة. 
أمّا الابتداءُ بما مع كوتما نكرة» ففيه أربعةٌ أحوبة: 
الحوات الأول لأعااق تقدير النفن + 'وذلك أن الع فق ما أحسين زيداء أى: 
فح لعل سكا :وال اشنا متدلة سينا القش كن كما فالواد رة أهذ نانم أي: 
ما أهكةُ إلا شة20. 
والجواب الثاني: أنَّ النكرةً في تأويل الفاعل» فجاز الابتداغ بما0". 
أمَّا الجواب الثالث: جاز الابتداء بحا قياسًا على (من) و(ما) الشرطيتين 
٠‏ 1 
والا 00 2 0 
وما الجواب الرابع: فهو أنه أبتدىّ يما لتضمِّيِها معنى التعجب”2. 
وما ذكره الرماني من قول الأخفش هو أحدٌ أقواله الثلاثة في (ما) التعجبية وهو 
المشهورٌ منهاء أمّا قوله الثاني فهو موافق لمذهب سيبويه والبصريين””'» من كون (ما) 
نكرةً تامدّ» بمعنى: شىءء وما بعدّها خيد. 
وأمّا قوله الثالث فهو أن (ما) نكرة موصوفةٌ, والفع صفتثهاء والخبك محذوفٌ 
2 نوع 2-7 1 س7 ع(ا) 3 ١ 1 ٠‏ 2 
وحوبّاء وتقدير الكلام: شيءٌ أحسن زيدًا عظية"'». وتكون (ما) على هذا نكرة 


2 
7 


ناقصة. 


ويُرَدَ على هذا القول بما رُدَّ على القول الأول» ف وجوب إبحام (ما)» وامتناع 
حذفي الخبر» دون دليل عليه. 


.١ 55/1 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

5 ينظر: شرح التسهيل 81/6. 

(4) ينظر: أوضح المسالك 551/7؟. 

(5) ينظر: معاني القرآن ص 2*5 شرح المفصل 55/7 .١‏ 

(5) ينظر هذا الرأي في: شرح المفصل 2١45/7‏ الارتشاف ص ,5١55‏ اللحنى ص 7717. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وذهب الفراء» وابنٌ درستويه”"© ونسبّه ابن مالك إلى الكوفيين””» إلى أنَّ (ما) 
استفهامية دخلها معنى التعجبء وقوّى الرضئٌ هذا القول» حيث قال: «وقال الفراء» 
وابنُ درستويه: (ما) استفهاميةٌ؛ ما بعدّها خبزهاء وهو قويٌ من حيث المعنى؛ لأنّه كأنّه 
جُهل سببه فاستفهم عنه» وقد يُستفاد من الاستفهام معى الل 

وضّعّف هذا القول بثلاثة أمور: 

الأول أنه قل من مِن معنى الاستفهام إلى معنى التعجّبء والتَّقَلُ من إنشاءٍ إلى إنشاء 

م يبت 
والأمر الثاني: أنَّ التعجّب إعبار» يحتمك الصّدقَ والكذبء والاستفهامُ إنشاءٌ لا 
يحتمل الصّدقَ والكذب» فلا يصحٌ أن يكونّ أصلا له0©. 
والأمر الثالث: أنَّ الاستفهامَ المشوب بتعجّبٍ لا يليه غالبًا إلا الأسماء"2, نحو: ف 
«وََحَحَب اونما مَآأَحََْ لين )74 و دِلَنَايَدْجمَالنَاتَهُ 4 
بعد مناقشة هذه المسألة» وما اعتاك به كك فريق لصحة قوله توصّلت فيها للآتي: 


أولًا: أن الراحح هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين» ووافقهم الرماني» وهو 
وجوب كير (ما) التعجبية» وذلك للعلل التي اعتلُوا كنا . 
ثانيًا: أن اقتصارٌ الرمابي في اعتلاله على علقي المشاكلة والتضاد.» وترك الاعتلال 


لامتناع حذف الخبر» ذا لد قصونا فق العلة: أنه يكم في بيانٍ رد قول الأحف: 3 
اعتلَ به الرماني» دون الحاحة إلى تعليلٍ آحرء وإنما كانت العلل التي أضافها الجمهور, 


,555/4 شرح الكافية‎ 0١55/17 ينظر: رأي الفراء وابن درستويه في: شرح المفصل‎ )١( 
.5١55© الارتشاف ص‎ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 77/9. 

(*) شرح الكافية 54/5 517. 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: الإنصاف ص 4١١7‏ شرح المفصل 55/7 .١‏ 

(1) ينظر: شرح التسهيل */87. 

() سورة الواقعة الآيتان لاا» .4١‏ 


(8) سورة الحاقة الآيتان 2١‏ ”. 
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لتعزيز الحكم بضعف قولٍ الأخفش. 
ثالكًا: أن في تقدير سيبويه الذي اختاره الرمابي إشارة إلى 0 صحّةٍ الحذف» ولعل 
ذلك ما دعا الرماني إلى الاقتصار على علَّتِي المشاكلة والتضادً. 


رابعًا: أَنَّ الرماني نظر إلى المسألة من جانب المعنى» وهذا كافيٍ في الحكم عليها. 
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المبحث الثامن: 
علة تعريف وتنكير الضمبر الغائب العائد إلى ذكرة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: (رُنتَ رجحل وأخيه منطلقين)» فموضعٌ (منطلقين): جد 
وتقديزه: رُبَّ رحلٍ وأخ له منطلقّين. 

فإِنْ قلت: (إمررث برحل وأحيه منطلقّين)» لا يكون إلا نصبّاء ولا يجوز أنْ بُقَدَّرَ 
في هذا على: وأخ له. كما قُدّرَ في الأول لأنَّهِ لم يقغ موقع النكرة خاصةً» بل وقع 
موقعًا يصلحٌ للذّكرة والمعرفة» فلم يصلخ أنْ يُعَدَلَ عن مُوحِبٍ صيغيه في الأصلٍ الذي 

والاء في (أخيه) معرفةٌ؛ لأكما تعودُ على ما قد تخصّص بالذكر على جهة التقليل 
خاصةً دون غيره» فقد بطل معها الاشتراك» ومنزلتها كمنزلة (درهم) في قولك: أعطيتُ 
زيدًا درهماء إن عُدْتَ لذكره فقلت: ما فعل الدَّرهِجُ أي: الدّرهِمُ الذي تعيّنَ بالعطية. 

ولا يحوز: (رُبّ أحيه)؛ لأنّه لم يتقدّمْ نكرةٌ يُحَمَلْ عليه في التأويل. 

وإنما جاز: (ربّ رحلٍ وأحيه)؛ لأنّه قد تقدَّم نكرةٌ» وأوحب حرف العطفي الشركة 
بينه وبين ما لا يكون إلا نكرة» فأدخله في النكرة من هذه الجهة» وأوجحب انفصاله من 
الإضافة بالشركة لِما لا يكون إلا نكرةٌ وليس كذلك: (رُبّ أحيه). 

لذ ور ورت رحلٍ وزيدِ)؛ لأنّهِ وإِنْ كانت ههنا شركةٌ بينه وبين ما لا يكون إلا 
ذكرة قلس حعيل أن بقدر على :البكرة بالانفضال: كما تقذة لضاف إليه على 
الانفصال فإذا هو معرفةٌ)2"0. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ الضميرٌ العائد إلى نكرة في نحو: (مررث برحل وأخيه) معرفة 
واعتل لتعريفه بعلتين: 


.١١١5 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


سم ... له 
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إحداهما: اختصاص النكرة العائدٍ إليها هذا الضميدُ بحكم» وذلك لأنَّ اختصاصّها 
بحكم من الأحكام يحل مو شنيوعها: 

والأخرى: نيابةٌ هذا الضميرٍ مناب الاسم المعرّف بلأل) إذا عاد على متقدّم 
بره امول بررية ربكل راي اليد 

كما اعتلٌ الرماني بتنكير الضمير في (رُبَّ رجحل وأخيه) بكونه عائدًا على واجحب 
التدكير» وهو محرور (رُبَ)» بدليل امتناع محيء العلّم في موضعه؛ فلا يجوز: رُبّ رحلٍ 
وزيك. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم ضمير الغائب العائدٍ إلى نكرة» وذكر أنَّ 
17 
برحل وأحيه» واعتلٌ لتعريف الّمير مع أَنّه عاد إلى نكرة بعلتين: 

العلة الأولى: أنَّ هذه النكرةً التي عاد إليها الضميرُ غيرُ شائعة» بل حصت بحكم 
وهو المرور» والضميرٌ العائدُ إليها مختصضٌ بحذا الرحلٍ دون غيره من الرجال. 

والعلة الفائيةة إن :هذا الصد "ناب قات السلا وهو متكت ارال فوحب أن 
يكونَ الضميرُ معرفة؛ لأنه ناب منابما وفي معناها. 

ورأى الرماني أنَّ الضميرٌ في (رُبَ رجحل وأيه)» نكرةٌ» والعلةٌ في تنكيره: أنه عاد 
على واحب التنكير» وقياسّه في ذلك على الحال. 

فالرماني لم يجعل ضميرَ الغائب العائدَ على نكرة على حالٍ واحدة» أي معرفة على 
الإطلاق» أو نكرة على الإطلاق» وإنما فصّل فيه على النحو الذي تقدّم. 

ووافق الرماني في هذا القول بعضٌ النحويين» كالشلوبين» وابنُ عصفورء والرضي» 
والشاطبي» والدماميني!"©. 


)١(‏ ينظر: شرح المقدمة الحزولية 877/7 » شرح الجمل 4577/١‏ شرح الكافية ؟/5765» المقاصد 
الشافية 517١/7‏ تعليق الفرائد ؟9/7. 
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قال الشلويين* «فإنَ النكرةً الها إذا عاد عليها الضميدُ أن يكون ما 5 إليه 
معرفة» وهكذا ينبغي أن يكونَ (وأحيه) هناء لا يُحطف على معمولٍ (رُبَّ) لو بقِي على 
أصله ولو ل بُمْرِهِ العرث محرى النكرة» إلا أنَّ العرت أحرث قولك: (يتٌ رجل وأخعيه)» 
بحرى قولك: رُبَّ رحلٍ ورب أي رحلء وهذا الذي فعلثه العربث فيه هو الذي ينبغي 
أن يكونَ إذا لم يُراعَ إلا المعنى ول يراع اللفظ لأنّك إنما تريد أَنْ تقول: رب رحلٍ ورب 
أي رحل لقيتُ» فهذا الضميرُ وإِنْ تقدّمَ له ما يعودُ عليه؛ فإنّك لم تقدّم بالمتقدّم قصد 
واحدٍ بعينه» فتكون عودةٌ الضمير إليه بمعنى الإحالة على المتقدّم الذّكرٍ إليه دون غيره» 
وإذا لم يكن كذلك فقد ارتفع عن ضمير النكرة المعنى الذي عرّفهء وإذا ارتفع عنه ذلك 
بقي نكرة بحسب ظاهره»”"©. 

وقال الرضي: «ولا يُعترّض على هذا الحدّ بالضميرٍ الراحع إلى نكرة مختصّة قبل 
بحكم من الأحكام» نحو: جاءني رحلٌ فضربثّه؛ لأنَّ هذا الضميد لهذا الرحلٍ الحائي» 
دونَ غيره من الرحال» وكذا ذو اللام في نحو: جاءني رحلٌ فضربث الرحلء وأمَّا الضميرُ 
في نحو: رب شاوٍ وسخحلتهاء فنكرةٌ كما في: ريه رحلاء لأَنَّه لم يختص المنكر المعو إليه 
بحكم أولا”2. 

وقال الدماميني: «وإنما يتم هذا إذا كان المنكرُ المعودُ إليه مخصوصًا بحكمء نحو: 
حاءني رجحل فأكرمته. أمّا إذا لم يختصّ بشيءٍ قبله» نحو: ره رحلاء ويا لما من قصّة 
ورت رحل وأحيه» فينبغي أنْ يكون نكرةٌ». 

وهذه العلةٌ التي اعتلَ بما هؤلاء النحويون» لم يذكرها الرماني صراحةً) إلا أنّه مشارٌ 
إليها في تعليله لتعريف الضمير العائد على نكرة مختصةء وذلك لأنَّ العله الموحبة 
للتعريف هي الاختصاصء ومقتضّى ذلك أنه إذا فُقِدت العلهٌ فُقِد الحكمُ الذي هو 
التعريف, لأنَّ الحكم يدورٌ مدارٌ العلة. 


وذهب الكوفيون”" إلى أنَّ ضميرٌ الغائب إذا عاد إلى نكرة فهو نكرةٌ مطلقاء 


.877/5 شرح المقدمة الحزولية‎ )١( 
.75 85/١ شرح الكافية‎ )١( 
شرح المفصل 807/5 التذييل‎ 7/5١ (؟) ينظر رأي الكوفيين في: أمالي ابن الحاحب ص‎ 
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مدلوله كمدلول مَن يعود عليه» فإذا كان الأوّل نكرةً كان الثاني كذلكء إِذْ التعريفُ 
والتنكيرٌ باعتبارٍ المعاني لا باعتبار الألفاظ» ولا فرق عندهم بين أن تكون النكرةٌ العائدٌ 
إليها مختصةً أو غير مختصة واعتلُوا لذلك بأنَّ الضميرٌ لا يُخصّصُ من عاد إليه من بين 
َيِه ومفتقرٌ إلى ما يوضّخهء ولذا دخحلث عليه (يُبَ)» نحو: (يبّه رحلا)» وهي لا 
تدغيل الأكيلن التكراك: 

ولحذا قدَّم الكوفيون العلّمَ على الضميرٍ في رتبة المعارف» خلافت سيبويه 
والجمهور”"2» وعلَتُّهم في ذلك هي تنكيرُ الضميرٍ إذا عاد إلى نكرة» فإذا كان في بعض 
أحواله نكرةٌ لا يستحقٌ أن يكون أعرف المعارف» قال ابن يعيش: «وذهب آخرون إلى 
أنَّ اسم العلّم أعرفُ المعارفء ثم المضمرٌ» ثم المبهم ثم ما عرف بالألف واللام» وهو 
مذهبٌ الكوفيين» وإليه ذهب أبو سعيد السيرائي» واحتجُوا بأنَّ العلّمَ لا اشتراك فيه في 
أصل الوضعء وإنما تقع الشركة عارضةً فلا أثْرٌ لماء قالوا والمضمرٌ يصلّح لكل مذكور, 
فلا يخصصٌ شينًا بعينه» وقد يكون المذكورٌ قبله نكرةً فيكون نكرةً أيضًا حسب ما يرجع 
إليه» ولذلك تدخل عليه (رُبّ) من قوهم: ربّه رحلا»27". 

وقال السيرائي في درحاتٍ تعريف الضمير: «والمخاطبُ يتلو المتكلّم بالحضور 
والمشاهدة» وأضعفُها تعريفًا كنايةٌ الغائب؛ لأا تكون كنايةٌ عن معرفةٍ ونكرة» حتى قال 
بعض النحويين: "كنايةٌ النكرة بمنزلة النكرة»”©. 

نا الجمهورٌ فمذهبهه) أن ضميرٌ الغائب معرفةٌ مطلقًا كسائرٍ الضمائر 
وعلَنّهِم في ذلك أن الضمير يُخصّص من عاد إليه من حيث هو مذكورء فلا فرقَ 


١ 7‏ ١ه‏ تعليق الفرائد 4/7» المطالع السعيدة ص 54 ١‏ الجمع .١185/١‏ 

2»408 الارتشاف ص‎ 2١١5/١ شرح المفصل 807/50» شرح التسهيل‎ 25/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
.1١81//١ ال ممع‎ 

.810/9 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح السيرافي .٠١7/«‏ 

(4:) ينظر رأي الجمهور في: أمالي ابن الحاحب ص ١هلاء‏ شرح المفصل 2807/5 التذيبل 
»١١ 7‏ تعليق الفرائد 4/7» المطالع السعيدة ص ١54‏ الجمع .185/١‏ 


١ مع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


عندهم بين أن يعود على نكرة أو معرفة. 

قال ابن يعيش: «وأمًا قوطُم: إنه قد يعودٌُ إلى نكرة فيكون نكرةٌ فنقول: لا م 
بأنه يكون نكرةً لأنا نعلمٌ قطعًا مَن عُني بالضمير, وأمّا دول (رُبّ) عليه في (رُبَهُ) فهو 
ا مع أنه يُفسَّر بما بعدّه فصار ف منزلة النكرة المتقدّمة»0"©. 

وقال أبو ححيان: «زوهو 'المكحيت؛ لأله خصكصه من حيث هو مذكون وكذلك: فى 
المعرفة؛ لأنّ الضمير العائدَ إليها إنما حصّصها من أمّتِه كونٌ المدلول سبق له التعريفٌ؛ 
فتعيينُ الضميرٍ بمفهوم المعرفة إِنا هو بالعرّض» وهو كوثه عاد على معرفة» فقد اشتركت 
الدكرةٌ وللعرفة في أن تخصيص الضمير لهما إنما هو من حيث عاد على مذكور» ويدلّ 
على ذلك أنَّ العرت جعلت الحالّ منه على جهة القوّة نحو: مررث برحل معه صقرٌ 
صائدًا به فصاحب الحالٍ هو الضميرُ في (معه) وعاد على نكرة»”". 

فابن يعيش يرى بأنَّ تفسير الضمير بما بعده؛ يُبقِيه معرفة لأنَّ هذا المفسّرٌ في منزلة 
النكرة المتقدمة, والذي يظهر لي أنَّ الضميرٌ في (زبّه رحلا) نكرة حتى وإن كان مفسُرا 
بما بعده لأنَّ العبرةَ حال دول (رُبَّ) عليه» قال الفارسي: «وإنئما دحلث (رُبّ) على 
هذا المضمَّرٍ وهي إنما تدخلٌ على النكرات» من أجل أنَّ هذا الضميرَ ليس بمقصودٍ 
قصدّهء فلمًا كان غير مُعّنِ أشبة النكرةً فصار في حكيها»”", 

ويُردُ على ابنٍ يعيش بما ذكره الشلوبين حيث قال: «(ربٌ) للتقليل» ولا تعمل 
مباشرةً في معرفة» فأنّا عملّها في المضمر المبِهّم المفسّر في واحدٍ منصوبء نحو: ريه 
رحلا لقيث؛ فإنما حاز لأنَّ العلهَ في تعريف ضمير النكرة إنما هي تقدّمُ النكرة عليه 
يكن الطتعة إذاحقانك النكة علي عترلة اعرد قاد فلكم أن" لو أعيدنة لم تعد إلا 
مغرف كلك إذا أضهرك: ول تق لذ يكون ضدتها إلا معرفة بوهذا المح معدوة في 
(رُنَهُ رحلًا)» وهو نكرةٌ في المعنى» فمَن زعم أنه معرفةٌ فقد أحطأ»””. 
(1) شرح المفصل 810/9. 
"شيل اما 
(؟) الإيضاح العضدي ص 757. 


(؟) التوطئة ص 48 7. 


سم ١‏ له 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
وقال ابن عصفور: «فلمًا كان الضمير في باب (رُبَّ) مفسرًا بالنكرة بعدّه. كان 
نكرةً من كلٌّ وحو»”2. 
والذي يترجّح عندي بعد مناقشة هذه المسألة أنَّ الأولى بالصواب» هو ما ذهب 
إليه الرماني وبعض النحويين» وهو أنَّ ضميرٌ الغائبٍ العائد إلى نكرة» ليس معرفةٌ على 
الإطلاق» ولا نكرة على الإطلاق» وإِنما يكون معرفةً إذا عاد إلى نكرة مختصةء ويكون 
نكرة إذا عاد إلى واجب التنكير. 


قن 


.5717/١ شرح الجمل‎ )١( 


1 


هه 


5 ١ 
الفصل الرابع‎ 


العلل النحوية في التثنية والجمع 


9 


لك 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: علة الإعراب بالحروف في المثنى وجمع المذكر السالم. 

المبحث الثاني: علة جعل الألف علامة للرفع دون النصب في المثنى. 

المبحث الثالث: علة زيادة النون في المثنى وجمع المذكر السالم. 

المبحث الرابع: علة التثنية في (لبيك2 وسعديكء, وحنانيك).: وامتناع 
الجمع فيها. 

المبحث الخامس: علة جواز إجراء الحكاية على وجوه الإعراب في 
المثنى وجمع المذكر السالم. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 
المبحث الأول: 


علة الإعراب بالحروف في المثنى وجمع المذكر السالم 

نص المسألة: 

قال الرماني: «يلحق الاسم في التثنية ألفٌ ونونٌ في الرفع» وياءٌ ونونٌ في النصب 
والمحرء كقولك: (مسلمان) في الرفع» و(مسَلِمَين) في النصب واحرٌ... 

والألف في التثنية حرف إعراب» وفيه إعراب» لأنه آخر الكلمة فيما صيغت عليه 
يتغير بحسب العامل» وكل آخر كلمة فيما بُنيت عليه يتغير بحسب العامل فهو حرف 
إعراب» هذا مذهب سيبويه» وقد أفصح بأن الألف حرف إعراب» ودل على أن فيها 
إعرابًاء بقوله: "وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة"20: وهذان 
القسمان هما اللذان فيهما إغراب. 

وهذا المذهب أيضًا مذهب الحرمي”2» والإعراث تغيّرُ آخرٌ الكلمة فيما بُنِيثْ عليه 
بعامل» وهو الانقلاث من حالٍ إلى حال بوجوه الإعراب»”". 

وقال أيضًا: «ويلحق المذكْرَ في جمع السلامة واو ونون في الرفع» وياءٌ ونون في 
النَصب والحرٌء وفي الواو ثلاث علامات: علامةٌ الجمع؛ وعلامةٌ الرفع» وعلامةٌ التذكير» 
وك ما ذكرناه في التثنية فمثله في جمع الكلامة» والنونُ في اللجمع مفتوحةٌ للفرق بين 
التثنية والدمع» مع يُقَلِ الكسرٍ بعد لواو المضموم ما قبلّهاء والياءٍ المكسور ما قبلّها»". 
اعتللال الرماني: 

اعتكَ الرماني لإعراب المثكٌ وجمع المذكّر السّالم بالحروف بعلتين» وهما: الموضع 
والتغيرٌ حسب العامل» وذلك أنَّ كُلّا من الألفٍ والياء هما آخبرُ ما يق عليه المنئّء 


وق الكنات 1 

)١(‏ ينظر رأي الحرمي في: المقتضب 2151/7 سر الصناعة 27١1/7‏ الإنصاف ص 55. التبيين 
ص .٠١”‏ 

(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 5717 .١١586-1١‏ 

(5) المرجع السابق ص .١717/-١55‏ 


١ اع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وكذلك الواوٌ أو الياءُ في جمع المذكّر السّالم هما آحرٌ ما يبي عليهما ذلك الجمع. وتتغيّر 
هذه الحروفٌ بحسب العوامل الداخلة عليها. 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عن إعراب كلءٌ من المثقٌّ» وجمع المذكْرٍ السالم» حيث 
ذهب إلى أنَّ الألفَ والياءَ هما حرفا الإعراب في المثنى فالألف في حالة الرفع» نحو: 
حاء رجلان» والياء في حالتي النصب والجرٌ نحو: رأيت رحلَينِ» ومررت برحلَين» 
وكذلك الواوّ والياءَ هما حرفا الإعراب في جمع المذكر السالم» فالواو في حالة الرفع» نحو: 
هؤلاء مسلمونء والياء في حالتي النصب والحر» نحو: رأيت مسَلِمِينَ» ومررت يُسلِمِينَ. 

والمراد بجروف الإعراب أي الحروف التي تقع عليها علامة الإعراب» وهذا الذي 
ذهب إليه الرماني هو مذهب سيبوبه» وجمهور البصريين”''» قال سيبويه: «واعلم أنك 
إذا: انق الواسدك تلاقك ويافقات :الأماك مصييها :تدرف لذن :واللين جهو ع فت الاغراتيف؛ 
غيرُ متحرّكِ ولا منوّنء يكونُ في الرفع ألقَا ولم يكن واوا لِيُفْصّلَ بين التثنية واللجمع 
الذي على حدٌّ التثنية» ويكون في الحرٌ ياءً مفتوحًا ما قبلّهاء ولم يُكسر؛ لِيْفصلَ بين 
التثنية والجمع الذي على حدٌّ التثنية» ويكون في النصب كذلك»”©. 

وقال في جمع المذكر السالم: «وإذا جمعت على حدٌّ التثنية لحقتّها زائدتان: الأولى 
منهما حرف المدّ واللّن والثانيةٌ نون» وحال الأولى في السكون وتركِ التنوين ونا حرفُ 
الإعراب» حال الأولى في التثنية» إلا أنما واو مضمومٌ ما قبلّها في الرفع» وفي الليرّ 
والنصب ياءٌ مكسورٌ ما قبلها ونوتما مفتوحة؛ فرّقوا بينها وبين نونٍ الاثنين كما أن حرف 
اللّين الذي هو حرف الإعراب متف فيهماء وذلك قولك: المسلمُون» ورأيت 
المسلِمِينَ؛ ومررت بالمسلِحِينَ»”". 

ورأى الرماني بأنَّهِ لا فرق بين مذهبٍ سيبويه القائل بأنَّ هذه الحروفت حروفٌ 
)١(‏ ينظر: الكتاب 417/١‏ شرح السيرافي 2١7/١‏ سر الصناعة 27١7/7‏ أسرار العربية ص 

5 الانساك صن ع السو ف 21 


89 الكناب 11 
(9©) الكتاب .١/8/١‏ 


١ م‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


إعراب» وفيها الإعراب» وبين مذهب الحرمى» القائل بأنَّ انقلاب هذه الحروف هو 
إغراقاء وذلك لآثه يرت يان االأغرات تفي وعاحية الشين هن القباذ جنا 

فالرماني متفق مع كلا المذهبين» ولا يرى بالفرق بينهماء واعتكَ لاختياره لهذين 
المذهبين بعلت الموضع, والتغير حسب العامل» وذلك أنَّ هذه الحروف هي آحِرٌ ما يب 
عليه المثنّء ويتغيّر بحسب العوامل الداخلة عليه» والتغييرٌُ هو الانقلابٌُ حسب العوامل. 

والرماني في هذا الفهم موافقٌ للجرمي في فهمه من عبارة سيبويه السابقة حيث فهم 
كك من الحرمي والرماني من هذه العبارة أنَّ انقلات هذه الحروف الذي أشار إليه 
سيبويه» هو الإعراب» مع كونٍ هذه الأحرف أحرف إعرابء لأنَّ التغييز وقع عليها. 

والحرمي والرماني متفقان مع أصحاب مذهب سيبويه في أنَّ الألف والياء في الثنى. 
والواو والياء في جمع المذكر السالم حروف إعراب» قال السيراقي: «واعلم أنَّ الألف 
والياء في التثنية» والواوّ والياء في الجمع عند جمهور مفسّري كتاب سيبويه هن حروفٌ 
الإعراب» بمنزلة الدّال من (زيد)» والراء من (جعفر)» والألفٍ من (قفا) و(عصا)»”") 

إلا أن الجرمي والرماني احتلفوا معهم في الإعراب الواقع على هذه الحروف» ومنشأ 
هذا الخلاف هو احتلافهم في فهيهم لكلام سيبويه» فالجرمي والرماني يريانٍ بأنَ 
انقلات هذه الحروف هو الإعراب» والآخرون يروك أن الإإعرات شي آخحر ليمز 
الانقلاب, وإِئا الانقلابث جاء لإزالة اللّبس والدلالة على تمكنه وإعرايه. 


* 58 000 :/ ا و 00 ر20 
وممن احتار مذهب الحرمي والرماتي من المتأخرين: ابن عصفور 2 وابنُ أبي 
الربيع": قال ابن عصفور: «والصحيحٌ أنمما معربان بالتغيير والانقلاب» وذلك أنَّ 


الأصل ف التثنية قبل دحولٍ العاملٍ أن تكون بالألف, والأصلٌ أن يكون الجممٌ بالواو, 
نحو: (زيدان» وزيدون)» ونظير ذلك: (اثنان وثلاثون)» وإذا دحل عامل الرفع عليهما لم 
محرت فيهها شيئاء. وكان ترك العلامة لهما علامة» وإذا دخل عامل النصب أو الخنفض 
عليهماء قُلِبِتْ الألفُ والواؤ ياءً» وكان ذلك علامة النصب والخفض» وليس في إعراب 


.١757/١ شرح السيرافي‎ )١( 
.55/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١( 
.١19//١ ينظر: البسيط‎ )5( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


التثنية وجمع المذكر السالمء بالتغيير والانقلاب خروجٌ عن النظير؛ لأنّه لم يثبت هما 
إعرابٌ بالحركة في موضع من المواضع»”©. 
الرد على الجرمي والرماني: 
وقد لزم الجرمي والرماني من القول بأنَّ إعراب المثيّ بالانقلاب عدَّةٌ أمورء ذكرها 
بعضٌ النحويين» أدّت إلى ضعف قوهما ورده. 
منها: احتلافٌ الإعراب في الرفع عن النصب والحرٌء إذ إِنَّه في النصب والجبرٌ 
إعراب بالمعنى» لحصول الانقلاب فيهماء أنَا في الرفع فهو إعرابٌ باللّفظ. 
ومنها أيضًا: القول ببناء المثيّ وجمع المذكر السالم حال الرفع لأنّه لا انقلاب فيه 
وم يقولا به على الإطلاق. 
ومنها كذلك+ أن الإغرات على هذا القول يكون بغير حركة ولا حرفب» .وهذا لا 
نظيرَ له. 
قال المبرد: «ويقال لأبي عُمَر: إذا زعمت أنَّ الألفت حرف إعراب» وأنَّ انقلاتما 
هو الإعراب» فقد لزمك في ذلك شيئان: 
أحدهما: أُنّك تزعم أنَّ الإعراب معنى وليس بلفظء فهذا حلافُ ما أعطيئه في 
الواحد. 
والشيءٌ الآخر: أَنَّك تعلم أنَّ أوّل أحوالٍ الاسم الرفغ» فأَوّلُ ما وقعت التثنية 
وقعت والألف فيهاء فققد وجب ألا يكون فيها 2 موضصع الرفع إعرابٌ؛ 
أنه انقللاب ليها 
وقال ابن جني: «وأمًا قول أبي عمر: إِنها في الرفع حرف إعراب كما قال سيبويه, 
ثم نه كان يزعم أنَّ انقلاتما هو الإعراب» فضعيفٌ مدفوعٌ أيضاء وإِنْ كان أدى الأقوال 
إلى الصواب الذي هو رأي سيبويه» ووجه فساده أنه جعل الإعراب في الجبرّ والنصب 
معني لا لفظّاء وفي الرفع لفظاء لا معى» فخالف بين جهات الإعراب في اسم واحدِء 


.57/١ شرح الجمل‎ )١( 
.١57/7 المقتضب‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الأترى أذ القليت معن :ل لفقل ونا لظ همزا علقي القلوي وللقلودي 21 . 


وقال ابن الأباري في الإنصاف: «وأكًا مَن ذهب إلى أن انقلاتما هو الإعرابٌ فقد 
أفسده بعط” النحويين فن :وحهينء. أحدها: أن هذا يؤذي أن يكو الإغرائث ابغيز 
حركة ولا حرفيء وهذا لا نظيرَ له في كلامهم. 

والوجه الثاني: أنَّ هذا يؤدّي إلى أن يكوتّ التثنيةٌ والجمغ في حال الرفع مبتّينِ؛ لأنّ 
وَل أحوالٍ الاسم الرفع» ولا انقلاب لهء وأن يكونا في حالٍ النصب وار مُعرَبِين؛ 
لانقلايحماء وليس من مذهب أبي غمر الحرمي أن التثنية والجمع مبنيِّانٍ في حالٍ من 


الأحوالن7. 


اختللاف أصحاب مذهب سيبوبه: 

واختلف أصحابُ مذهب سيبويه في تقدير الإعراب من عدمه في هذه الحروف» 
فون النحويين من قال بأنَّ الإعراب في هذه الأحرفب مقَدَّرٌ ومنهم مَن ذهب إلى عدم 
تقدير الإعراب فيهاء ومنهم من أجاز الأمرين» قال السيرافي: «فإن قال قائك: أخيرونا 
عن هذه الحروف هل فيهنّ حركةٌ في النية وإِنْ لم يُنَطّقْ بما استثقالّاء كما في (ثَمَا) 


أحدههما: أن فيه حركةٌ مقدَّرةٌ وإِنْ لم يْطَقٌ بما استثقالاء كما تكون في (ثَمَا) 
و(قصا حركةٌ منُوِيةٌ من قِيل أنَّ هذه الحروف لها دلّت على تمام معنى الكلمة في ذاتماء 
وأشبهْنَ ألف (ِحْبْلَى) و(قَمَا) و(عَصًا)» جِرَينَ مجراهنٌ في نية الحركة فيهنّ إذا لا موحت 
للبناع. 

والحواب الآخر: أن لا حركة منويةٌ فيه من قبل أنَّ الحركاتٍ وضِعنَ في أصوطنٌ 
للذلالة على اتعتلذت: أحوال «قا ادعداة “عليه :وله" بقياة إلى إمحافة فى الك 


.7١/5 سر الصناعة‎ )١( 


(؟) الإنصاف ص 78. 
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وامجموع»7") 
ومن ذهب إلى تقدير الإعراب في هذه ار الأعلمُ 2 نكته على الكتاب» 
حيث قال: «فإِن قال قائل: فهل في هذه الحروف حرا ركة في النية؟ 


9 


فالجواب: د حركةً مقدرةً وإن لم يُنَطَّقْ بما استثقالًا لحاء كما يكون في 
(عَضَا) و(قَمَا) حركةٌ منويةٌ مِن قبل أنَّ هذه الحروف لما دحلت على تمام الكلمة في 


موجب ذاهاء وأشيهرة > ألفّ وخْبْلى) وَلِقَمَا) جرَينٌ بحراها 2 نية الحركة إذا لا مُوحب 
اال 


ورد بعضُ النحويين كالفارسي"" وابنٍ جني” 2 تقديرٌ الإعراب في هذه الأحرف» 
وروا بأنَّ القولّ بتقدير الإعراب فيها يلزم أنْ يكونّ المثقٌّ على صورة واحدةٍ في جميع 
أحواله» قال ابن حني: «واعلم أنَّ سيبويه يرى أنَّ الألف في التثنية كما أنه ليس في 
لفظها إعراب» فكذلك لا تقديرٌ إعراب فيهاء كما يُقدَّر في الأسماء المقصورة المعربة نيةٌ 
الإعراب...» وتم لو اعتقدوا في حرفب إعراب التثنية تقدير حركةٍ كما يعتقدونه في 
حرن. عراب مع لصوي رحن | 1 القع بن اكجون الداكة عن جين 
واحدة» كما بُمَرُّ حرف الإعراب من للقصور على حالٍ واحدةٍ ف رفعه ونصبه وجرّه 
ولو فعلوا ذلك لقالوا: قام الزيدانٍ» وضربت الزيدانٍ» ومررت بالزيدانٍ» لدخل الكلام من 
الإشكالٍ والاستبهام ما قد تقدّم قولّنا فيه» وإنه تُتُكّبِ لاستكراههم ما فيه من عدم 
البياني» "...ولك اسيك ا حي القول بعدم تقديرٍ الإعراب إلى ابن كيسان» والبّحاجء 
وابن السراج» والفارسي”") 


وحجةٌ القائلين بعدم التقدير على من يرى بتعدير الإإعراب 2 هذه الأحرف» هي 


.١73/١ شرح السيرافي‎ )١( 
.١184-1١ 88/١ الكت‎ )١( 
.59-1/١ 9؟) ينظر: التعليقة‎ 
.7١5/5 ينظر: سر الصناعة‎ )5( 
.7١5/7 ينظر: سر الصناعة‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )59( 
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قولُ سيبويه: «وتكون الزيادةٌ الثانية: نوئّاء كأنما عوضٌ لِما مُنِع من الحركة والتنوين», 
فقالوا: لو أنَّ الحركاتٍ مقدَّرةٌ على هذه الأحرفي لَمَا عُوّضٍ عنها بالنون؛ لأَنّه لا يمع 
بين العوض والمعوّض عنه' '". 

و هذه العبارة حجةٌ كذلك على الحرمي والرمانيء لأنمما يريان بأنَّ الانقلات هو 
الإعراب» أي أنه حل محل الحركات» ولو كان كذلك لما عُوّض بالنون عن الحركة, 
للقاعدة السابقة» وهي أنه لا يجمع بين العوض والمعوّض عنه. 

رأي الأخفش والمبرد: 

وذهب كل من الأختفش”" والمبرد”" إلى أنَّ هذه الحروف ليست هي الإعراب؛ ولا 
حروف إعراب»ء وإنما دليلٌ على الإعراب. 

واعتلا لما ذهبا إليه: أن الإعراب هو الحركاث التي تتعاقب حسب العوامل» وهي 
غيرُ موحودةٍ في المقّ» ولا يكون حرف إعرابٍ ولا إعراب فيه. 

قال المبرد: «والقولُ الذي نختاره» ونزعم أنه لا يجوز غيئهء قولٌ أبي الحسن 
الأحفش؛ وذلك أنه يزعم أنَّ الألت إن كانت حرف إعراب؛ فينبغي أن يكون فيها 
إعرابٌ هو غيرهاء كما كان في الذَّالٍِ مِن (زيدٍ)» ونحوهاء ولكنّها دليلٌ على الإعراب» 


لأنه لا يكون حرف إعرابٍ ولا إعراب فيه ولا يكون إعرابٌ إلا في حرفي»27. 


وقال أيضًا: «وقولّنا دلي على الإعراب: إنما هو أُنّك تعلم أنَّ الموضع موضمٌ رفع 
إذا رأيت الألفّ» وموضعٌ خحفضٍ ونصب إذا رأيت الا 


ورد النحويون على هذا القول بعدَّةِ ردود: 


.7١5/5 ينظر: سر الصناعة‎ )١( 

(1) ينظر رأي الأخفش في: المقتضب 2151/١‏ الإيضاح في علل النحو ص 2١7١‏ التعليقة 
51؛ سر الصناعة 27١/5”‏ الإنصاف ص 5 5» التبيين ص ١١7‏ . 

99) ينظر: المقتضب .١557/7”‏ 

(:) ينظر: المقتتضب .١57/”‏ 

(ه) المرجع السابق. 
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منها: أنَّ الدلالة على أنَّ هذه الحروفت حروفُ إعراب قائمةٌ وأتا تمايةٌ الاسم 
وتتمّتّه كالتاء في (طلحة)» والياء في (تميميّ)» حيث كان حرف الإعراب قبلها هو لامُ 
الكليق هلق للق هداة: لفان ارا عرق الاعرات» :فكلا ماركا .هده تعروفك 
إعراب عند الجميع» وجب أن تكونّ الألفُ واليامُ حرفي إعراب27. 

ومنها أيضًا: أنه لا حاحة إلى جعلها دليلًا على الإعراب, لأنَّ احتلاف صور 
هذين الحرفين يُغني عن ذلك7©. 


: 


مواد 


ومنها كذلك: أ لو كانت هذه الحروفٌ دلالة إعراب لأواخر الأسماي لَلزِمَ 
تختإت بحذفِها دلالةٌ الأسماء» على ماكانت تدل عليه من التثنية0". 


ومن هذه الردود أيضًا: أنه إذا جلت دلائل على الإعراب في الكلمة» وحب من 
ذلك أن يُقدَّرَ الإعرابُ في هذه الحروف؛ لأنما أواحب الكلمة» فيؤولٌ هذا القول إلى أنما 


حروفٌ الإعراب”. 

رأي الكوفيين وقطرب: 

وذهب الكوفيون”” إلى أنَّ هذه الحروفت هي الإعرابث» في المثئٌّ وجمع المذكر 
السالم بمعنى أتما علامات الإعراب» فهى بمنزلة الضمة» والفتحة» والكسرة» 52 هذا 
الرأيْ كذلك إلى قطرب”")» ووافقهم النّحاحي في جمله'"» ورجكّح مذهبّهم كثيرٌ من 


.؟0//١ ينظر: التعليقة‎ )١( 

.١4/١ ينظر: شرح السيراقي‎ )١( 

(؟) ينظر: التعليقة ١//0؟.‏ 

(:) ينظر: الإنصاف ص /7. 

(5) ينظر رأي الكوفيين واعتلالاتمم في: الإيضاح في علل النحو ص 170» التعليقة 255/1١‏ سر 
سر الصناعة 07١7/75‏ أسرار العربية ص 57» الإنصاف ص ه ؟. التبيين ص »٠١7‏ ائتلااف 
النصرة ص .”٠.‏ 

(5) ينظر رأي قطرب في: أسرار العربية ص 57؛ الإنصاف ص 5 58,. التبيين ص 2٠١7‏ ائتللاف 
النصرة ص .*٠.‏ 

(0) ينظر: الجمل ص7. 


١ 414 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ا 0 5 5 ًَ ا 0012 

المتأخرين: كابنٍ الحاجب» وابن مالك» والرضي » وابن هشام» والدماميني وعيرهم . 

واعتلٌ الكوفيون ومّن وافقهم لكون هذه الحروف هي الإعراب بعدَّةٍ علل: 

منها: أنَّ هذه الحروف تتغيّر بحسب العوامل» ففى المثنى نحو: قام الرّيدان» ورأيث 
البّدَينِ ومررت بالرَّيدِينِ وفي جمع المذكّر السالم نحو: قام الرّيدونء ورأيت الرَيدِين 
ومررت بِالرَّيدِينَ» فلمًا تغيّرث حسب العوامل كما تتغير الحركات» دل على أتما هى 
الإعراب. 

ومن اعتلالاتهم أيضًا: أنَّ هذه الحروف لو كانت حروف إعراب» لما حاز أن تتغيّر 
ذواقنا عم حالاء" إن موقت الاعرات: له تعر تذوافا عم خالا فلو كاقة روف 
إعراب لما جاز أن تتغير. 

ومن عللٍ الكوفيين كذلك: القياسئُ على الأمثلة الخمسة» وهي: يفعلانٍ» وتفعلانٍ» 
ويفعلونَ» وتفعلونَ» وتفعلينَ» حيث إنها معربة بالحرف وليس لها حرف إعراب. 

وإذا جاز أنْ تكونٌ هذه الأمثلةٌ الخمسةٌ معربةٌ ولا حرف إعراب لماء لأنَّ إعراتما 
إعرابّه بالحرف. 

الرذ على الكوفيين: 

ولم يُسلّم البصريون للكوفيين بحذه العلل بالرغم من وجاهتها وقوتحاء بل ردُوا عليها 
بِعدَّةِ ردودٍ: 

منها: أنَّ الإعراب زائدٌ عن الكلمة» وإذا قُدَّرَ إسقاطه لم يخل بمعنى الكلمة» ولو 
أسقِطت هذه الحروفُ لاختلَ معنى الكلمة من التثنية» والجمع» فدل ذلك على أتما 
ليست هى الكعرا7. 

ومنها أيضًا: أنَّ هذه الحروف تدلّ على التثنية» والجمع» ولو كانت هي الإعراب» 
)١(‏ ينظر: الكافية بشرح الرضي 075/١‏ شرح التسهيل 077/١/١‏ شرح الكافية 287/١‏ أوضح 

المذالف 55+ تعليق الفزاقد 8/1 

.7١57/7 سر الصناعة‎ »١754 ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 
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لما دلت على معنى غير الإعراب؛ لأنَّ الحرف لا يدل على أكثر من معنى واحدٍ في حين 


ذم الرذوو كذلاةه 0 الاعرات ارق يدل على المعاني المعتورة على الأسماء بعد 
تمامهاء فكيف تغيّر الإعرابث في التثنية» 55 وصار بحروفب هي من تام الاسم'"؟! 

ومن الردود أيضًا: أنَّ القيامن يقتضي ألّا تتغير صورةٌ المت كما في لغة الحارث ابن 
كعبء إِلّا أنمم عدلوا عن هذا القياس لإزالة اللْبس20©. 

جواب الكوفيين على هذه الردود: 

وأحاب الكوفيون على هذه الردودٍ بأنَّ الأصلَ في الإعراب بالحركات» إلا أ 
الضرورةً اقتضت أن تكون هذه الحروفٌ هي الإعرابث نيابةً عن الحركات» ولا يمنع أن 
تكونَ هذه الحروفٌ متضمنةٌ -مع أنما إعراب- الدلالة على التثنية2). 


نََ 


يعن «فرطن مرا الرماني واعتلاله في إعراب لمثني مع مذاهب النحويين 
واعتلالا تهمء يظهر لي أن الراجح من بين هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين وذلك 
للأسباب التالية: 


أوّلا: اختلاف أصحاب مذهب سيبويه في فهم مراده من الإعراب على أقوالٍ؛ 


لقا 


يناقضٌ بعضّها بعضّاء فمنهم من يرى بِأنَ الإعراب هو الانقلابُ؛ ومنهم من 
يرى تقدير الإعراب» ومنهم مّن يرى عدم التقدير» وكلّهم يدّعي أنَّ هذا مرادُ 
سيبويه ومذهبه. 

انيًا: قوهُ علل الكوفيين وأقبستهم؛ فكما ساغ الإعرابث بالحرف في الأمثلة الخمسة» 
فكذلك يسوغ في لني والجمع» وهو قياسنٌ على النظير» يصعب ردّه. 


النًا: ضعفُ ردود البصريين في دحض اعتلالاتٍ الكوفيين. 


.ههأ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 2٠١ ينظر: التبيين ص‎ )١( 
.١7١ (؟) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ 

(؟) ينظر: الإنصاف ص 795. 

(4) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص .١74‏ 
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رابعًا: سهولةٌ الإعراب على هذا المذهب وبُعده عن التكلف. 
حامسًا: ترحيحٌ جمهورٌ المتأخّرين لمذهب الكوفيين» كما تقدّم. 


لحن 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 
> المبحث الثانى: 
علة جعل الألف علامة للرفع دون النصب في المثنى 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وإئًا كان الرفعٌ بالألفٍ دون الواو للفصل بين التثنية والجمع» إذ 
الألفٌ لا يكون قبلها إِلَا مفتوحاء فاقتضى ذلك أنْ تختصّ بأحدٍ الياءين من التثنية 
والجمع؛ للا ينى الكلامُ على اللَّسء ووحب أنْ تكون الألفُ للتثنية؛ لأَتما أحفتُ من 
الجمع؛ كما أنَّ الواحد أحفُ من التثنية» فهي على ثلاث مراتب» وأقّها الواحدٌ ثم 
التثنية» مه الجمغ» فقد بان أنَّ الألت يحب أنْ تختص التثنية دون الجمع. 

ولم يخ أَنْ ييجعل النصب بالألفٍ على الأصولٍ الصحيحة؛ لأنّه يحب منه أنْ يكونَ 
الرفعٌ تابعاء ولا يجوز أَنْ يكونَ ذلك؛ لأنَّ الرفع أوَلَّا فلا يكونّ تابعًاء ولا يجوز أنْ يكونَ 
الرفعٌ بالألفٍ» والنصث تابعًا للعلامة بالألف لأمرين: أحدهما: أن يكون مثلّه قُ الجمع؛ 
أي يكون تابعًا في التثنية لعلامة الجرّ» كما هو في الجمعء ليُشاكلء ولا يُبىى على 
التنافر» والوجه الآخر: أن يتبع الأقوى ف الاسم وهو الحرٌّ إذ هو له لا ف غيره» والرفعٌ 
مشترك بيته وبين الفعل»0"©. 
اعتلال الرماني: 

اعتلَ الرماني لجعل الألفي علامةً لليّفع دون النصب في المثنى بعدَّةٍ علل: 

العلةٌ الأولى: إزالةٌ الس والفصل بين المي وجمع المذكر السالم. 

والعلةٌ الثانية: للمعادلة بين التثنية والجمع حيف أعطن الانضد الأحفة ‏ والاقاة 

الأثقل. 
والعلةٌ الثالثة: أولويّةُ الرفع بالألفي واستقلاله» بحيث لا يكون تابعًا للنصب. 
والعلةٌ الرابعة: مشاكلةٌ النصب في جمع المذكر السالم. 


والعلةٌ الخامسة: الحم على الألزم في إعراب الاسمء وهو الحرٌ. 


.١5؟1-1١511 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
المناقشة والموازنة: 

الأصل في المثيٌّ وجمع المذكّر السالم أن تكون الواوٌ للرفع» 3 الصسّمةٍ التي هي 
علامةٌ الرفع منهاء وتكون الألفُ للنصب» عولد الفتحة التي هي علامةٌ النصب منهاء 
وتكون الياءُ للجرٌء لتولد الكسرة التي هي علامةٌ المرّ منهاء إلا أتمم جعلوا الألف للرّفع 
ن الت والياة لسن : واجقك وأسقطوا: الوزن عراب اكد ا توسيعلوا الوق لقع فى 
جمع المذكر السالم» والياء للنصب والحرٌء وأسقطوا الألف منهاء على خلاف الأصل0"©. 

واعتلٌ الرماني لتخصيص الألففٍ للرفع دون النصب في المثيٌ بجملةٍ من العلل وهي: 

علة: إزالةٍ اللْسٍ والفصل بين المثنى وجمع المذكر السال: 

وذلك أنه لو عل الرف بالواو في المثنى» كما جعل في جمع المذكّر السالمء لأدّى 
ذلك إلى اللّْسء وعدم التفريق بينهماء فجعل الرف بالواو في الجمعء وبالألفٍ في المت 
واعتلَ بمذه العلة: سيبويه» والزّحاحي» والسيرافي» والفارسيء والعكبري» وابنّ يعيش» 
اللو 

علة: المعادلة بين التثنية والمدمع» حيث أعطي الأكثد الأحفٌ» والأقك الأثقل: 

وذلك أنَّ التثنية أكثرٌ في الكلام من جمع المذكّر السام؛ لأا على منهاج واحلدء 
اشح نان ل اكع حوس لو بوالكيس لمن قن عله القاماف خو رليلين 
و(مساجد)» ورأكُلُبِ)» فاحتاروا للتثنية الكثيرةٍ الألف الخفيفة» والواو الثقيلة للجمع 
القليل» وممّن اعتل بهذه العلة: أبو سعيد السيراقي» وابنُ حني» وأبو البركات 7 
الأنباري» والعكبري» وابن يعيش'"". 


علة: الأولويّة للرفع بالألف, بحيث لا يكون تابعًا للنصب: 


.١79/١ شرح السيراقي‎ 2١١7 ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب 217/١‏ الإيضاح ص 4١75‏ شرح السيراي 2171/١‏ التعليقة »47/١‏ اللباب 
01» شرح المفصل »١178/5‏ التوطئة ص .١7١‏ 

(؟) ينظر: شرح السيراقي 210/١‏ سر الصناعة 47١//7‏ أسرار العربية ص 49» اللباب )39/١‏ 


شرح المفصل .١18/5‏ 


١ 414 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وذلك أن الرفع له المرتبةٌ الأولى» فلا فلا بُدَّ ا ل 
والجرّء فلمًا جُعِل في الجمع بالواوء كان لا بُدَّ من اختصاصه بالألف في المثنى» ومن 
اعت بمذه العلة السيراق27. 

علة: مشاكلة اده في جمع المذكر السالم: 

وذلك بأنَّ النصب في جمع المذكر السالم بالياء» وفي الأسماء السّتة بالألف, 
وانضمامٌ لمق إلى الجمع أولى من انضمامه إلى المفرد» فجعل اليا في نصب المثكٌّ 
مشاكلةً للنصب في جمع المذكّر السالمء وممّن اعتكَ بحذه العلة: سيبويه» وأبو علي 
الفارسي7" 

علة: الحمل على الجر: 

وذلك أنه جعل الاك للنصب ف المثقٌ إلحاقًا بالحدٌ وحملا عليه» وذلك لعدَّةَ أوجه 
ذكرها النحويون» أبررُها: 

أذ لله الرفدى إعراب الاسمء ومختصصٌ بهء ولا يكون إِلّا فيه» والرفٌ يكون في 
الاسم والفعل» وما لزم شيئًا واحدًا واختصّ به» فهو أقوى فيه. فلمًا قوي الحرٌ في الاسم 
للزومه به كان حمل النصب عليه أولى في المعنى» الذي لا يكون إلا في الاسم وهو 
التثنية» وذكر هذا الوحه: سيبويه» والزحالج» والسيراقي» وأبو البركات ابن الأنباري 
والعكبري”". 

ومن هذه الأوجه: أنَّ المنصوب ولمحرورٌ يستويان في الكتابة» ويخالفُهما المرفوع, 
وذلك نحو: رأيك» ومررث بك. 


ومنها أيضًا: أنتمما يشتركان في المعنى» وهو وصول الفعلٍ لحماء نحو: مررث بزيدٍء 


(1) ينظر: شرح السيرائي 180/1. 

.71/١ التعليقة‎ 2107/١ ينظر: الكتاب‎ )١١ 

(؟) ينظر: الكتاب 217/١‏ الإيضاح ص 2١7/8‏ شرح السيرافي »10/١‏ أسرار العربية ص ٠ه‏ 
اللباب .949/١‏ 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 
ومنها كذلك: عي يقعان في الكلام فضلة. 
ومنها أيضًا: أنَّ اللحيّ أحفٌ من الرفع» فلمًا أرادوا الحمل على أحدهما كان الحملٌ 
ومن هذه الأوجه كذلك: أنَّ النصب أقربُ إلى المرٌّ من الرفع» وذلك أنَّ النصب 
من الحلق» وهو أقربُ إلى الياء إذكانت من وسّط الفمء في حين أنَّ الوا من الشّفتين» 
فهى أبعدُء وذكر هذه الأوحجة الأحيرةً السيراقي» وأبو البركات ابن الأنباري» 
والعكبري”"2. 


.49/١ اللباب‎ .5 ٠ أسرار العربية ص‎ 2170/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 
المبحث الثالث: 


علة زيادة النون في المثنى وجمع المذكر السالم 

نص المسألة: 

قال الرماني: «والنوثُ في التثنية زائدةٌ» عوضًا من الحركة والتنوين» والدليك على أتما 
عوط غنيم اغا كلذك بق الأطنافف ا كما حناقث السسوين: فتقول 4 وغاذها وين كما 
تقول: (غلامٌ زيدِ)» لأنَّ المضاف يُعاقِب النونَ في موضعهاء كما يُعاقِب التنوين في 
موضعه» وتثبثُ النونُ مع الألفٍ واللام كما تنبت الحركة؛ لأنَّ الألف واللَّامَ في أوٌلٍ 
الاسمء والنونَ في آخرهء فلا يمتنعٌ تُبوتُما معًاء كثبوتٍ الحركة مع الألف واللام» وعتنغ 
ثبوثُ التنوين مع المضاف؛ لأنّه لا يكون حرفانٍ في موضع حرفي واحي»(". 
اعتلال الرماني: 

اعتنَ الرماني لزيادة النونٍ في المثنى وجمع المذكر السالم بعلة العوض عن الحركة 
والتنوين» التى مُقِدت فيهماء واستدلّ الرماى على أنما للعوض بحذفِها في الإضافة كما 
يحذف التنوين في نحو: (غلاما زيد)» واعتلّ لبقائها مع (أل) التعريف بتنرها منزلة حركة 
الإعراب؛ لأنَّ حركة الإعراب لا تحذف مع (أل). 
المناقشة والموازنة: 

يرى الرماني أنَّ المثنى لما تعذّر فيه دول حركةٍ الإعراب وكذلك التنوين عليه 
عوّض عن ذلك بنونٍ زائدة في آخره» فهذه النون عوضنٌ عن شيئين» هما: حركة 
الإعراب» والتنويث» نحو: قام الزيدان. 

واستدال. الرفاق “غلئ أن النون التي يفي المثنى عوضٌ عن التنوين بحذفها حال 
الإضافة, نحو: غلاما زيدء إِلّا أنه اعت لبقائها مع (أل) في الإفراد» بتندّطا منزلة حركة 
الإعراب» لأنما لا تحذف مع (أل). 


وكأنَّ الرماني يعْلّبُ عليها حكم التنوين في الإضافة» وحكم الحركة في المعف 


.١7 4 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ب(أل)» فأسققطت مع الإضافة تغليئًا لحكم التنوين» وأثيتت مع الإفرادٍ تغليئًا لحكم 
الحركة. 

وما ذكره الرماني من أنَّ التنوين عوضٌ عن الحركة والتنوين» يتعارضٌ مع مذهبه في 
إعراب المثنى» حيث وافق الحرمي في أنَّ إعراب المثنى بالانقلاب27", أي أنَّ الانقلاب 
ناب مناب الحركة» فلا يجمع بين العوض والمعوّضٍ عنه. وإنما كان القياسُ في مذهيهما 
أن تكون النونُ في نصب المثقٌّ وجرّه عوضًا عن التنوين وحده. قال ابن حني: «ولو أنَّ 
قائلّا قال: قيائ قول أبي عُمر أن تكونٌ النوثٌُ ف تثنية المنصوب واجحرور عنده عوضٌ 
من التنوين وحدّهء لم أرَ به بأسّا»”". 

وكان يكفيهما التعليلٌ لبقاءٍ النونٍ في المعرّف بلأل) بكون النونٍ أقوى من التنوين 
-كما قال ابن جني- وذلك لأنَّ النون ثابتةٌ في الوصل والوقفء وهي متحركةٌ والتنوين 
يزيلُه الوقفث» وهو ساكيّء فلمًّا كانت النونُ أقوى من التنوين ل تقو (أل) على حذفِهاء 
كما قُويت على حذف التنوين”". 

نا من ذهب إلى أنَّ الإعراب ليس بالانقلاب ولا بالحروفء فالقولٌ بأنّ النونَ 
عوضٌ عن الحركة والتنوين هو على قياس مذهبهم» وهو مذهب سيبويه وكثيرٍ من 
النحويين» كامبر» والسيراقي» والفارسي» وابن حني» والحزولي» وابن يعيشء» والشلوبين» 
وابن أبي الربيع0). 

قال سيبويه: «وتكون الزيادةٌ الثاني نونّاء كأتما عوضٌ لما مُنِع من الحركة والتنوين» 
وهي النونُء وحركتّها الكسرء وذلك قولّك: هما الرحلانِء ورأيت الرحلينِء ومررت 


.١١55 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

9؟) سر الصناعة ؟8/7١7.‏ 

(؟) سر الصناعة ؟8/7١7.‏ 

(4) ينظر: الكتاب 218-١17/١‏ المقتضب 57/١‏ ١ء‏ شرح السيرافي 2137/١‏ التعليقة 4/١‏ "؟) 
سر الصناعة 2711/١‏ المقدمة الجزولية ص 4 ”» شرح المفصل 2١50/54‏ التوطئة ص 2١7/8‏ 
البسيط ١/5؟.‏ 


١ وك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


بالرحلين»27. 

وقال: الشيراق: :نون سألمناقة فقال: ما "الدلياه على أن 0 عوض نين المركة 
والتنوين؟ قيل له: الدليل على ذلك أن رأينا الاسم المنفرد فيه حركة وتنوين بحقّ التمكن 
والاسعيّة» فلمًا ضُمَّ إليه غير وثُيّ معه. زيدَ عليه حرف لمعنى التثنية» فامتنع ما قبل 
حرفب التثنية من الإعراب والتنوين» وألزِم حركة واحدةٌ ولم تل التثنيةٌ عنه ما كان له من 
الاسمية والتمكٌن» فعُوّض النوثُ من الحركة والتنوين؛ لأنَّ المعنى الذي أوحبها لم تله 
التثنية »7 . 

واستدلٌ القائلون بحذا القول بالدليل الذي ذكره الرماني وهو أنما جاءت في موضع 
يستحقٌ الحركة والتنوين» وحُذِفت في موضع يُحذف فيه التنوين» وهو الإضافة» فدل 
على أنما عوضٌ عن الحركة» والتنوين. 


وأضاف أصحابٌ هذا القولٍ دليلين آحريه0": 


المت 


: 


1 5 


أحدهما: 5-6 ف الأمثلة الخمسة عوضًا من الْضمّة) 1 ذلك على صحة 
تعويضها من الحركة. 


عم ع 


والدليل الآخرة: أن النون والتدويق لفظلهما :سوا 
عن فلن ةا قر 0 


منها: ثبوث النونٍ في المعرّف ب(أل)» ولو كانت عوضًا من التنوين لخُذفت. 
ومنها أيضًا: ثبوث النونٍ فيما لا تنوين في واحدهء نحو: (يا زيدانٍ)» و(لا رحلَينٍ 
فيها). 
ومنها كذلك: ثبوث النونٍ في تثنية ما لا ينصرفء نحو: (أحمران)» فليس في المفرد 
تنويك فتكون النون. عوضًا منة. 
)١١‏ الكتاب ١//ا8-1١.‏ 
(؟) شرح السيرافي .١317/١‏ 


.١١١ ينظر: التبيين ص‎ )١١9 
.١59/١ التذيبل 59417-797/5, الجمع‎ 235/١ شرح التسهيل‎ 2١١١ ينظر: التبيين ص‎ )5( 


١ 44 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وأحاب السيراقي”2 عن هذه المآخذٍ بأنَّ النوب دحلت على الاسم عوضًا عن 
الحركة والتنوين قبل دحولٍ (أل)» ولقوّتا لم تقو (أل) على إزالتها كما قَوِيَتْ على إزالة 
التنوين. 

أمّا الممنوعٌ من الصرف فالأصل فيه الصرف, وإنما دخاته علةٌ شبّهته الفعل؛ 
والتثنيةٌ تزيل عنه تلك العلةٌ» فيعودُ إلى حكم سائر الأسماء. 

ويظهرٌ لي أنَّ جواب الرماني في ثبوت النونٍ في المعيّف ب(أل) أجود من جواب 
السيرافي؛ حيث أجاب الرماني بأنَّ النون في المعكف برأل) علب عليها حكمٌ الحركة: 
والحركةٌ لا تُحذف مع (أل)؛ فإنَ إعطاء النونٍ حكمٌ الحركة والتنوينٍ معًا وبشكلٍ مطلق» 
لا يصلح في كل المواضع؛ وذلك لوجودٍ ما يعارض التنوين» كأل التعريفب» والإضافة 
وبناءِ المفرد» ومنعه من الصّرفء والأولى ما فعلّه الرماني» وهو تغليبُ حكمٌ التنوين في 
مواضع» وتغليبُ حكم الحركة في مواضعَ أخرى, وهو الذي اختارّه كل من: ابن حي 
والحزولي» وابن أبي الربيع”©. 

حيث جعل ابن جني نو التثنية والجمع على ثلاث أحوال'©: 

الحال الأولى: أن تكون النون عوضًا من الحركة والتنوين معّاء وذلك في كل موضع 
لا يكون الاسم المتمكن مضافًا ولا معبّفًا ب(أل)» نحو: رحلان» وفرسان» وغلامان. 

الحال الثانية: أن تكون هذه النون عوضا من الحركة وحدهاء وذلك في المعرف 
ب(أل)» نحو: الرحلان» والفرسان والغلامان. 

الحال الثالثة: أن تكون هذه النون عوضًا من التنوين وحدهء وذلك في الإضافة» 
نحو: قام غلاما زيدِ» ومررث بصاحيي عمرو. 

وقال ابن أبي الربيع : «فلمًا صارت كأنما عوضٌ من الحركة والتنوين» عَلَبوا عليها 
حكمٌ التنوين في حالٍ» وحكمٌ الحركة في حالٍ أخرى, فأسقطوها مع الإضافة تغليبًا 


.1794-١18/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 
.5517-+65/١ البسيط‎ »4751 2449/١ ينظر: المقدمة الجزولية ص 4 ”2 سر الصناعة‎ )١( 
.4517 »4 49/١ ينظر: سر الصناعة‎ )9( 


١ هع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


لحكم التنوين» وأثبتوها مع الألف واللام تغليئًا لحكم الحركة» وكان ذلك عدلًا فيهماء 
ولو أسقطوها في الموضعين لضيّعوا حكم الحركة» ولو أثبتوها في الموضعين لضيّعوا حكمٌ 
التنوين» وهذا هو الصحيح في حكم هذه النون»”"©. 

وهذا التصنيف في نظري هو ما ينبغي أنْ يحمل عليه عند القائلين بالعوضٍ من 
الحركة والتنوين» وهو الذي أشار إليه الرماني ف تعليله السابق. 

وقد جعل بعضُ النحويين كابن الأنباري”"» والعكبري”", هذا التصنيت مذهبًا 
تقلا عفتني مويه والذي .يظهر إلى آله ينذر تمك ملعيه: يدلبل إشنارة 
الرماني إليه» والرماني تابعٌ لسيبويه في هذه المسألة. 

وذهب كلك مِن الزجاج”*»» والرضي”" إلى أنَّ هذه النونَ عوضٌ من التنوين وحده 
أمَا الحركةٌ فقد ناب الحرفٌ منابما في الإعراب» فلا حاجة للتعويض منهاء وذلك بناءً 
على مذهب الكوفيين ومّن وافقهم في إعراب المثنى» ونسب أبو حيان هذا القولٌ إلى 
الى كسان 

ويُؤحذ على القائلين بمذا المذهب, أنَّ هذه النونَ تنبت في مواضع لا يصحٌ فيها 
التنوين» كالمعرّف ب(أل)» والمبني» والوقف. 

وأحاب الرضييٌ عن هذا المأحذ بقوله: «أمَا نونُ المي والجمع فالذي يقوّى عندي 
أنه كالتنوين في الواحد» في معنى كونه دا على تمام الكلمة أت غيرٌُ مضافة» لكنّ 
الفرق بينهما أنَّ التنوين مع إفادته هذا المعنى يكون على خمسة أقسام, كما مرّء بخلاف 
النون» فإنّهِ لا يشوبُه من تلك المعاني شيء. 


وإنما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه احتماع حرفب التعريف مع حرف 


.؟5517-؟ه5/١ البسيط‎ )١١( 

(1) ينظر: سر الصناعة ص 5 5. 

(9؟) ينظر: اللباب »٠١ 5/١‏ التبيين ص .١١١‏ 
(5) ينظر: الجمل ص 5. 

(5) ينظر: شرح الكافية .810/١‏ 

(7) ينظر: التذييل ؟١/795.‏ 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


يكونُ في بعض المواضع للتنكير ولا تسقط النوثُ معها؛ لأتما لا تكون للتدكير. 

وكذا يسقط التنوينٌ للبناء» في نحو: يا زيذد» ولا رجل» بخلاف النون في نحو: يا 
زيدان» ويا زيدون» ولا مسَلِمَّينٍ» ولا مسلمينَ؛ لأتما ليست للتمكن كالتنوين. 

وكذا يسقط التنوين رفعًا وجحرًا 2 الوقف» خلااف النون؛ لأتما متحركةٌ وإسكانٌ 
المتحرّك يكفي في الوقف»0". 

ونقل العكبري عن الفراء”"» ونسبّه أبو البركات ابن الأنباري لبعض الكوفيين", 
أنَّ هذه النونَ جاءت للتفريق بين المثئّ والاسم المفردٍ المنصوب حال الوقفء نحو: رأيتُ 
فاك 

وللكيةا القول م كه | 

أحدها: أنَّ الألف تثبت في الرفع خاصةء والعامل يرُ. 

والثاني: أنّه لو كان كما قال» لم تثبت النوثُ بعد الياء؛ لعدم الحاجة إليها. 

والثالث: أما تثبت في الجمع) ولا ل هناك. 

وذهب ابن مالك” إلى أنَّ هذه النون ليست عوضًا مما تقدّم, وما حيء بما لرفع 
توهّم إضافة» أو إفراد» حيث قال بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وإذا بطُلّت الأوحة 
الثلاثةٌ» ثبتت صِحَةٌ ما قُلنا إذ لا مَقولَ بعد ما تقدّم غيره» مع سلامته من موجباتٍ 
رد ما قبله وهو كونٌ النون رافعة لتوهّم إضافة أو إفرادٍ» ورف تومّم الإضافة بِّنُّ وهو 
أنه لو لم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم تعلم إضافة من عدمهاء في نحو: رأيت بي 
ماق وعجبت من ناصري باعين. 


ورفعُ توشّم الإفرادٍ أيضًا بِّنّ في مواضع منهاء تثنيةٌ اسم الإشارة» وبعض 


.88-21//١ شرح الكافية‎ )١( 

.١١١ التبيين ص‎ »٠١ 5/١ ينظر: اللباب‎ )١9 
.5 4 (؟) ينظر: أسرار العربية ص‎ 

(:) ينظر: اللباب .١٠١9/1١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل .77-15/١‏ 


١ ا‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


المقصورات؛ نحو: هذانٍء والحؤْرَلانِ» في تثنية بعض العرب الخوزل» ومنها جمعٌ المنتقوص 
في حال الحرٌء نحو: مررت بالمهتلدين» وانتسبث إلى أِينَ كرام؛ فلولا النونُ في هذا وما 
أشبية لكان لفط الوانحو عر 00 
وبعد عرض رأي الرماني واعتلاله ومناقشته مع آراء النحويين واعتلالاتهم في هذه 
المسألة» يترجّح عندي أمران: 
الأَوّلُ: أن الأولى بالرماني أَنْ يعْدّ النونَ في منزلة التنوين وحدهء كما فعل الزحاج» 
واببنُ كيسان؛ والرضي؛ وذلك على قياس قوله بأنَّ إعراب المثنى هو 
بالأشلاي: 1517 : الأشاقت اليد ميانة ‏ اطتكف بذلة سكم هديا يت 
وكذلك هو الأرحح لمن قال بالإعراب بالحروفء على مذهب الكوفيين 
ومّن وافقهم. 
والثاني: أنَّ تفصيل الرماني واعتلاله بتغليب حكم التنوين تارم وحكم الحركة تارةً 
أخرى: هو الأرححُ لمن قال بأنَّ النونَ عوضٌ عن الحركة والتنوين. 


لحن 


.77-1/5/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 


١ 6 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 


المبحث الرابع : 
علة التثنية فى ( لبيك, وسعديك, وحتانيك) 
وامتناع الجمع فيها 

نص المسألة: 

قال الرمافي: «وإنما جاز التثنيةٌ للمبالغة ولم ير الجمغ؛ لأنَّ التثنية تدل على 
التفضيل شيئًا بعد شيءٍ مِن الجمع؛ إذ كانت التثنيةٌ لا تكونُ إلا على الواحدء واللجمعٌ 
قد يكونُ على غير الواحد نحو: (تَمَرِ)» (رَْطِ)» فهذه المبالغةٌ تقتضي تضعيف المالّغ» 
كبا “قال ينونه بق (تطافاف أ كانس ال 2 يكن لوا ونا لد و 0لا 
فالتثنية أدل على هذا التفضيلٍ من الجمع لِمَا بيّناك وكلما قل النظيرُ في معنى التعظيم 
فهو أشدٌ مبالغةً لأنّهِ إذا قلَ النظيرٌُ قل مَن يُستغى عنه بغيره» أي مَن يُحتالجح إليه» ولا 
يُستغى بغيره عنه» أي مَن يحتاج إليه ولا يُستغى عنه بغيره عنه» فهو أجل في التعظيم» 
لِمَا ليس فوق تعظييه تعظيعٌ» وهذه الصفةٌ لا تكون إلا لله عزَّ وحك»7". 

5 5 5 101 5 5 7 ًَ ا 5 ل 5 

وقال في موضع آخرٌ: «وقال يونس" ": إن (لبّيكَ) اسم واحدٌّ بمنزلة (عليك)» وهو 
حلافٌ قول الخليل”؟ الذي فسّرناه قب من معن التثنية. 

ووحة قول يونس : أن المصادرٌ يقل فيها التثنية والجمغ) وقد وحَدَ له نظيرا من 
الواحد» وهو (عليك)» فحمله على هذا. 

وقول الخليلٍ هو الصّوابُ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إفرادٌُ (حنان) تار وتثنيته تارم في (حنانيك). 

والثاني: الإضافةٌ إلى الظاهر مع وحودٍ الياء» خلافَ قولهم: على زيدِء وذلك في: 
جْ زيدِء وسعدّي زيد. 
)١(‏ الكتاب .*5//١‏ 
١‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .7١7‏ 
(") ينظر قول يونس في: الكتاب .551/١‏ 
(؟) وهو أن (لبِيكَ) على لفظ المثنى» وهو قول سيبويه كذلك. ينظر: الكتاب ١/اه".‏ 


١ 45 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


والوحه الثالث: ما تق: تقتضيةٌ المبالغةٌ مِن التثنية على ما بِيّنا قبك »2"0. 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ تثنية (لبِكَ وسَعْدَيكَ)» و(ِحَتَائيِكَ) أولى مِن الجمع في الدّلالة 
على المبالغة» واعتكَ لذلك بعلتين: 

العلة الأولى: قَوَةُ الدلالة» وذلك أن المبالغة تقتضي تضعيف المبالغ» وتفضيله شيئًا 
بعد شييء والتثنية أدل من الجمع في التفضيل؛ لأنَّ التثنية يكون لما واحدٌ من لفظهاء 
وان هن الراهة ون على المبالغة» بخلافٍ الجمع فقد لا يكون فيه تكريرٌ؛ لأنّه يقع 
أحيانًا على ما لا واحدّ من لفظه ك(نفر)» و(رهط). 

والعلة الثانية: قلةٌ النظير في تثنية هذه المصادرء مما بالغ في معناهاء بخلافٍ محيئها 
على القياس. 

وصوّب الرماده قول الخليل الذي يقول بأنَّ (لبّيكَ) على صيغة التثنية» وليست 
اممًا مفردًاء كما ذهب يونسئ, واعتلٌ لتصويبه قولّ الخليل بثلاثٍ عللٍ: 

أحدها: السّماعٌ في إفرادٍ (حنان) تارةٌ» وتثنيته تارةً في (حتائّيكَ)» و(لبّيِكَ) منزلة 

إحتانيكٌ). 
والثاني: الإضافةٌ إلى الظاهر مع وحود الياء»ء حلاف قولهم: على زيدٍء وذلك في: 
لَيْ زيلِ» وسعدّيّ زيدٍ. 

والوجه الثالث: ما تقتضية المبالغةٌ من التثنية. 
المناقشة والموازنة: 

(لبّيكَ وَسَعْدَيكَ) و(حتانَيِكَ) من المصادر المنصوبة بأفعال مُصْمَرة وجوبّاء 
وأفعاهًا إِمّا مِن لفظهاء وذلك في (حتَانَيكَ)» والتقدير: تحنّنْ حتَانَيكَء وإمّا مِن معناهاء 
وذلك في لبّيكَ وسَعْدَيكَء والتقدير فيها: متابعةً لأمركَ وإسعادًا لك7©. 


.7١17-105 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
شرح الحمل لابن‎ 21١8/١ المقتضب 257/8 شرح المفصل‎ 255/١ (؟) ينظر: الكتاب‎ 


١ 0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


وق اللأسان20: تبك مأخودٌ من كك بالمكان ولثم أي أَقامَ به كَ وإلبابّا» كأنه 


وسَعْدَيكَ): أي مساعدةً لأمرك بعد مساعدة وإسعادًا بعد إسعادٍ. 

و(حتَانَيكَ): أي رحمة بعد رحمة. 

وحىءٍ بحذه المصادر على صيغةٍ التثنية لعلّةِ في المعنى وهى البالغةٌ إلا أنَّ العرب 
عبّرت عن هذه المبالغة بلفظ المثنى دونَ الجمع؛ واعتل الرماني لذلك بالعلتين السابقتين. 

وهاتان العلتان اللتان اعت بمما الرمان تفئّد كمما عن سائر النحويين -فيما وقفت 
عليه- فقد رأى الرمانى أنَّ هذا التعليل يستحقٌ التأَثُل» والوقوف عنده. حيث قال: 
«وهذا الذي شرحناه يكشفُ لك عن الثَّادر في المعنى» وأنَّ لفظه ينبغى أن يُعَامَلَ 
معاملةً تُشعر بمذا المعنى» فسبحانٌ من طبع نفوس العقلاءٍ على هذه الحِكم والفطن؛ 


6 اله 1 
فتدبئه»7 ١‏ 


ويُّفهم من كلام الرماني أن التثنية في هذه المصادر مقصودة في ذاتماء ويُراد بما شفعٌ 
الواحد» أ إجابةً موصولة بأحرى» ومتشاعدة موصولة بأخحرى» وحنانًا موصول بآخرّ. 
ما جمهورٌُ النحويين”" فقد علَّلوا لتثنية هذه المصادر بأنَّ التثنية هنا إنما هي لفظيةٌ 
لإفادة التكرير والتكثير بغرض المبالغة» وأنَّ المراد منها الجمعٌ لا شفع الواحد» فلمًا دلت 
التثنية على التكرير» استغني يما عن لفظٍ الجمع. 
قال السيراثي: «اعلم أنَّ التثنية في هذا الباب الغرضٌ فيها التكثيك وأنّه شيءٌ يعودُ 
بعد أخحرى» ولا يُراد بما اثنانٍ فقط من المعنى الذي يُذكر. 


لحب 
6 


فالدليك على التكثير بلفظ التثنية أنك تقول: ادحلوا الأوّل فالأوّل» فإغا غرضّك 


عصفور 5/1//5» شرح الكافية .879/1١‏ 

)١(‏ ينظر: اللسان مادة (لبب)» و(سعد)» (حنن). 

(7) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 5 .7١‏ 

(؟) ينظر: شرح السيرافي ؟/2707» شرح المفصل 2١١/١‏ شرح الحمل لابن عصفور 25/1١/57‏ 
شرح الكافية 2875/١‏ الارتشاف ص .١15560‏ الهمع ؟/87. 


١ اع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


أن يدحل كلٌء وحىث بالأوّلٍ فالأوّلِ حى تُعَلِمَ أنه شيء بعد شيءء وتقول: جاءني 
رحلا رحلا على هذا المعنى» ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرّة واحدق فتُعلِم به أنه 
شيءٌ لا يقتصر على الأَوَلِء وأنَّ ذلك المعنى يعود بعد الأول ويكثر فتكتفي بذلك 
اللفظ»27. 

وقال ابن يعيش: «وثّيٌّ مبالغةً وتكثيراء ولم يُقصد بما قصدّ التثنية خاصد» وإنما يراد 
بحا التكثير» فجعلت التثنيةٌ علمًا لذلك؛ لأا أَوّلُ تضعيفي العددٍ وتكثيره»”". 


وقال ابن عصفور: «فإن قيل: فكيف جاءت مثنّاة وليس المعنى على التثنية؟ 
فالجواب: إِنَّ التثنية قد تحيء للتكثيرء ولا يُراد بما تشفيعٌ الواحد, كأنَّ المعنى يجيء 
عليها: 2 بعد ا 

ونصّ كلك من أبي حيان ف الارتشافء والسيوطي في الهمع” على أن رأي 
الجمهور هو: أنَّ المراد من هذه التثنية التكثيرٌ ومداولةٌ الفعل» لا شفع الواحدٍء وإِنَّ 
بعض النحويين ذهب إلى أتَا تثنيةٌ لشفع الواحدء ومنهم السهيلي في (حنانيك) 
ا 1 

وما ذهب إليه الرماني وإِنْ كان مخالمًا للجمهور إلا أنَّ تعليله حديرٌ بالتأمّلٍ 
والوقوفب عنده. 

وذكر الرماني الخلاف بين الخليلٍ ويونس في (ِلبّكَ)» فالخليل على أنما تننية (لْبّ) 
كنا أن (حتَانَيكَ) تثنيةٌ (حنان)» أمَا يونس فذهب إلى أنما اسم ففرة أضله: ركم 
ووزنه (مَعْلَنٌ)» فقُلبت الباغ التي هي اللامٌ الثانية من (لَبّب) ياءً هربًا من التضعيف» 
فصار ولي ثم أبِلت الياء ألا لتحيكها وانفتاح ما قبلهاء فصارت (لي)» ثم نالا 
وُصِلت بالكاف ف (ِلبّيكَ) وبالحاء في (لبّيهم» قليت الألفُ ياء كما قلت في: (إلى) 


)١(‏ شرح السيرافي ؟/77317. 

.١١8/١ شرح المفصل‎ )١( 

(5) شرح الجمل .5/1١/5‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص .١15560‏ الهمع ؟/87. 
(5) ينظر رأي السهيلي في المرجعين السابقين. 


١ 2 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


و(على) و(لدى). إذا وصلّتها بالضمير» فقلت: إليك» وعليك» ولديك". 

فعِلة يونس فيما ذهب إليه هي القيامس على كُلٌ من: (إلى) و(على) و(لدى) 
ووحة الشّبه بينها (لتبك) اسم ليس له تصافٌ غيره م من الأسماءع أنه لا يكون إلا 
مضافًاء كما أنَّ (إليك)» و(عليك)» و(لديك) لا تكون إلا منصوبة المواضع» ملازمة 
الافضال77, 


ُ 


ق أذ قول الخليلن هو الضوات:واغتزة لذلك من ثللاثة أوة: 


أحدها: السّماعٌ بإفراد (حنان) تار وتثنيته تارة في (حنانيك)» كما في قولٍ 


ورأى الرماذ 


الشاعر: 
فَقَالَتْ عَتَانٌ ها اتن بك هَهْنًا ذو نَسَب أَمْ أَنت بِالحَيْ عَارِفُ9) 
وقول الشاعر أيضًا: 
أهَا زر أَنْتَئِت فَاسْئَبْقٍِ بَعْضَّنًا م ار 0 


و(لبّيك) بمنزلة (حتَائييك)» تجيء تارة على لفظ المفرد» وتارة على لفظ المثنى» 
وحكى سيبويه أن بعض العرب يقول: (لبٌّ) فيجريه محرى: أمسٍ وغاق. 


والثاني: السّماعٌ بإثبات الياءٍ حال إضافتها إلى الظاهر» ومنه قول الشاعر: 


دي هى 


دَعَوْتُ لَمَا نابي مِسْورًا قلي فَلَيَّ يَدَيْ مِسور”ا 


(1) ينظر: سر الصناعة 745-145/7 شرح المفصل لابن يعيش .١١9/1١‏ 

)١(‏ ينظر: المرجعين السابقين. 

(؟) البيت من الطويل» للمنذر بن درهم الكلبي في الخزانة .١١7/7‏ 
وهو من شواهد: الكتاب 2543/١‏ المقتضب 755/8. شرح المفصل لابن يعيش 2١١8/١‏ 
الدرر اللوامع 7/7, الممع ؟/87. 

(4) البيت من الطويل؛ لطرفة بن العبد ف ديوانه ص 15. 
وهو من شواهد: الكتاب 2754/8/١‏ المقتضب 4774/78 شرح المفصل »١١8/١‏ الدرر اللوامع 
؟إلاى الممع ؟/85. 

(5) البيت من المتقارب» لرحل من بني أسد في شرح شواهد المغني .51١/7‏ 
وهو من شواهد: الكتاب ,8517/١‏ سر الصناعة 1/41//7» شرح المفصل 2١١9/١‏ شرح 


١ رغث‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


حيث جاءت (ِلَيَّْ) بالياء وهي مضافة إلى الظاهر الذي هو (ِيَدَيْ)» ولو كان 
مفردًا مثل (على)؛ و(لدى) لكانت بالألف. 

والوجه الثالث: ما تقتضيه المبالغةٌ من التثنية على الوجه الذي بيّنه الرماني. 

هذه هي العلل التي اعتلٌ بما الرماني لتصويب ,أي الخليلٍ وسيبويه في تثنية (لبّيك)) 
اثنتان منهما ذكرهما سيبويه”'2» أمّا العلةُ الأخيرة فقد تفرد بما الرماني. 

والرماني وإن كان يرى برأي الخليل وسيبويه في تثنية (لبّيك)» إلا أنه ذكرٌ وحهًا 
يعضد رأي يونسء وهو أنَّ (لبّيك) مصدرٌء والمصادر يقِكُ فيها التثنية والجمع”» وهذا 
الوحهُ الذي ذكره الرماني دليلٌ على حياده وإنصافه» وعدم تعصّبه لرأي الخليل وسيبويه, 
وقد يكون هذا الوحه الذي ذكره الرماني من باب التأنئيس بقول يونس» بدليلٍ تصويب 
رأي الخليل والاعتلال له» كما فعل أبو علي الفارسي في هذه القضية» قال ابن حني: 
«ثم أنَّ أبا علي فيما بعد انتزع لنا شينًا يُؤنِس به قولٌ يونسء ولم يقطع به وإنما ذكره 
تعللّاء وهو أنه قال: "ليونس أنْ يحنجّ فيقول: قوله: (فلَئٌَ يَدَيْ) إنما جاء على قولٍ مَن 
قال في الوصل: هذه أَفْعَئَ عظيمةٌ وهذه عَصَئْ طويلةٌ» أي أفى» وعصّىء وقد حكى 
سيبويه أتمم يقولون ذلك في الوصل كما يقولونه في الوقف"», وهذا ليس عدذرًا مقنعًاء 
وإنما فيه بعض التأنيس» والقولُ بعدُ قول سيبويه»”". 
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الجمل لابن عصفور 580/7» شرح التسهيل .١87/7‏ شرح الكافية .879/1١‏ 
)١(‏ ينظر: الكتاب ١/1ه7-6:ه8.‏ 


.719 4/9 الجمع‎ »477/١ ينظر: الجمل ص 77, البسيط‎ )١( 
(9؟) سر الصناعة ؟7/51//5.‎ 


١ 24 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 4 الأسماء 
المبحث الخامس: 


علة جواز إجراء الحكاية على وجوه الإعراب 
في المثنى وجمع المذكر السالم 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وإذا مي ب(رجلين) حاز: هذا رحلانِ» ورأيث رجُلينِء ومررت 
برجلين» على طرق الحكاية» وحاز هذا رحلان: كقولك: هذا عثمان» على حغل النون 
حرفت الإعراب؛ والحكاية أَفْيَْ؛ لأتَا أدل على التّقل عن التثنية» والمذهبٌ الآخر 
جائرٌ؛ لإحرائه على مقتضى ما خرج إليه من الواحد. 

إذا سمي بمُسْلِمينَ) جاز فيه: هذا مسلمونَ» ومسلمين في النصب والحرٌ على 
الحكاية: ويجوز: هذا مسلمينٌ» على جعل النون حرف الإغراب والصكرف؟؛ لأنّه ليس فيه 
سيدة قن الأسيات بمنع الصّرف»20. 
مُسِلِمانِء ورأيتُ مسلمَينِء ومررت بمسلمَينِ؛ لأنَّه اسمٌ معرب بطريقة من طرق 
الإعراب» فإذا نقلتّه إلى الاسم العَلّم لم تحتخ إلى تغييره» أنه اسم معربث. 

وكذلك إِنْ ممّيته بجمع السّلامة كان بمذه المنزلة» تقول: هذا مسلموت» ورأيث 
هبلع ةمزر عنليت د خعاله هذا ثفيه عباله :قبل قلف فيه :ما روعي تقيدة 
على ما كان عليه» إذ ثقل عن اسم معربٍ إلى اسم معرب» وإن اختلفت علاماثُ 
الإعراب في ذلك فإتما لا تضدٌ في هذا الباب» بل ترَكُه على تلك الطريقة أحقٌ به؛ لأنما 
دل على التسمية بالتثنية» أو جمع السلامة على مشاكلة حاله الثانية بحاله الأولى» وأما 
حكايةٌ الطريقة دون الصورة فلأنّه لا عامل معه»”". 


وقال في موضع آخرٌ: «وإذا سمت رحلا بالاسم المثيّّ حكيت الطريقة فقلت: هذ 


.7/5-1//5 شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص‎ )١( 
.١١51-١1١59 المرجع السابق ص‎ )١( 


١ هع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


اعتلال الرماني: 
اعت الرماني في التسمية بالمثنى وجمع المذكر السالم لأمرين: 
الأمر الأول: التسميةٌ بمما على الحكاية» وعلّل الرماي لذلك بأربعة علل: 
إلعذافاة القبانة عل «نا كان قبزة السيمية 
والثانية: عدم الحاحة إلى تغييره» لأنه اسم معرب بطريقة من طرق الإعراب. 
والثالثة: عدمٌ وحودٍ موجحب التغيير؛ لأنّه اسمٌ معرب ثقل إلى اسم معرب. 
والراطةة وعتاكلة بعاله الغاية تحال الأول. 
الأمر الثاني الذي اعت له الرماني: امتناعٌ حكاية الصورة في التسمية بحماء وعلّل 
لذلك بعدم وحودٍ العامل في المثيٌّ وجمع المذكر السالم» وحكايةٌ الصورة يوحد فيهما 
عامل» كالحملة يعمل بعضها في بعض. 
المناقشة والموازنة: 
ذهب الرماني إلى أنَّ القيامس في المي وجمع المذكر السالم إذا سمي بمما أنْ يجريا 
على الشكاية بوعل لالع بالطل السابقةة 06 الحكاية على وجهين7"©: 
الوحه الأول: حكايةٌ الصورة» وهي أنْ تؤدّى فيها صيغةٌ المحكي من غير أن يعمل 
فيها عامكٌ من العوامل التي يُدخلها المتكلّم عليها. 
والوجه الثاني: حكايةٌ الطريقة» وهي بحري على منهاج ما كانت عليه قبل مع عمَّلٍ 
العوامل فيها. 
وذهب الرماني إلى أنَّ الوحة الذي يُحكى عليهما المثقٌّ وجمعٌ المذكّر السالم هو 
حكايةٌ الطريقة» لا حكاية الصورة» واعتكَ لذلك بعدم وجودٍ عامل معهما. 
وهذا الذي ذهب إليه الرماي هو قول الجمهور”"» حيث ذهبوا إلى أن الأصل في 
التسمية بالمثكٌ وجمع المذكر السال أنْ تُحكى طريقتّهماء على ما كانا عليه قبل التسمية: 


.١١ 15454 ينظر: شرح الرماتي بتحقيق: إبراهيم الموسى ص‎ )١( 
شرح‎ 2٠١7/9 ينظر: الكتاب 2577/9 المقتضب 255/5 الجمل ص 2*4 الأصول‎ )١( 


السيرافي 4/”ء شرح الكافية 577/7» الارتشاف ص 8537, الهمع .١5/١‏ 


١ فق‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


فالتثنية نحو: هذا مسلمانٍء ورأيت مسلمَينِء ومررت بمسلمَينِء والجمع نحو: هذا 
مسلمونً» ورأيت مسَلِمِينَ» ومررت بُسَلِمِينَ. 

قال سيبويه: «فإذا معّيت رحلا بإرحلين)ء. فإنّ أقيّسه وأجوده أن تقول: هذا 
رحلان» ورأيت رحلين» ومررت برحلين» كما تقول: هذا مسلمون» ورأيت مسَلِمِينَ» 
ومررت بمسلِجِينَ»27. 

وقال المبرد: «إذا سمّيت رحلا (رحلين) فإِنَّ أحسن ذلك أنْ تحككي حاله التي كانت 
ف التثنية» فتقول: هذا رجلانٍ قد جاء» ورأيت رجلينٍ» وتقول في البلد: هذا البحرانٍ يا 
فتى» ورأيت البحريت» وإنما اخترت ذلك لأنَّ القصدّ إنما كان في التثنية» وكذلك إِنْ ممّيته 
بقولك (مسلِمونَ)» قلت: هذا مسلمونَ» ورأيت مسلمينَ» والقول في هذا القول في 
التثنية »7 . 

وتفرّد الرماني عن الجمهور في كشف العلل الي جعلت التسمية بالحكاية أولى 
وأحود. وذكر في ذلك أربع علل» وهي: القيا» وعدمٌ الحاجة إلى تغيير الإعراب» 
وانعدامٌ موحب التغيير» والمشاكلة» في حين اكتفى الجمهور بعلة القياس على امحكي. 

واعتلال الرماني بحذه العلل تقوّي أولويّة الحكاية وتجعلّها هي الأصل من عدَةٍ 
أوحهء فعدمٌ الحاحةء وانعدامٌُ الموحب» والمشاكلة كلها علز” معتبرة» ويقوّي بعضها 
بعضّاء مما يُعطي الأولويّة للإعراب بالحكاية» ولكنّها لا تمنع من إعرابه بالحركات كما 
يُعربُ المفرد؛ لانتقاله بالتسمية من حال التثنية والجمع إلى حال المفرد. 

ومنع الرماني حكاية الصورة في المثنٌ وجمع المذكر السالم» واعتلٌّ لذلك بعدم وجودٍ 
عامل معهماء بخلاف الحملة» التي يعمل بعضّها في بعضء فإذا سمي بحا وحب أن 
ُحَكَى صورتاء فإذا سمّيت رحلًا: محمدٌ قائجٌ» قلت: هذا محمدٌ قائمٌ» ورأيت محمدٌ قائٌ 
ومررت بمحملٌ قائة!". 


وذكر الرماني وجها آخيرٌ من إعراب المثنى وجمع المذكر السالم إذا سمي بمماء وهو 


ا الكنات ام 
)١(‏ المقتضب 75/54. 
(5) ينظر: الكتاب /3375) المقتضب 38/5» الجمل ص 5**؛ الأصول 5/5 .٠١‏ 


١ 2 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


الإعرابث بالحركات» وكلٌ قِسمٌ له وحةٌ مختلف عن الآخر: 

فالمقٌ يلزم الألف. ويجعل إعرابه بالحركات على النون» ونع من الصرف؟؛ لزيادة 
الألفٍ والنونء لأنه على منزلة عثمانَ وزعفرات» نحو: هذا رحجلانُ» ورأيت رجلان» 
ومررت برجلانٌ. 

والعلة في إلزام المثٌّ الألفت هي أنَّ الألفت أحفٌ من الياء» وليس في الكلام في 
آخر الاسم ياءٌ ونون زائدتان وقبل الياء فتحة» والحمل على عثمانٌ وزعفرانَ”)» وهذه 
كا من ثلاث علل في إلزام الم الألف إذا ع بالحركات. 

وجاءت «(البحرين) على خلاف القياس» حيث يُقال: هذه البحرين» ودخلت 
البحرين» ومنهم من يقول: هذه البحران على القياس'") 

أمَا جمع المذكر السالحء فيلزم الياء» ويجعل إعرابّه بالحركات على النون» نحو: هذا 
مسلمينٌ» ورأيت مسلءِيئاء ومررت بمسلمِين» ولم جنع من الصّرفٍ لعدم وجود المانع. 

والعلة ف إلزام الجمع الياء وإعرايه بالحركات هي الحمل على النظير وهو (غِسشْلين). 

ولم يزد الرماني في هذه الأوجه على ما ذكره سيبويه» والمبِركُ واب السراج» 
والبّحاج”", 3 بعضُ النحويين وجحهين آخرين في التسمية بجمع المذكر السالم: 

أحدهما: يُغيّرَ ما قبل النون» وتبقى تبقى النون مفتوحة ة على كل حالٍء نحو: هذه 
ِتسْرُونَ”)» ورأيت ا ومررت بِقِنَّسْرِينَء وهذا الوه ذكره السيرافي0. 

والآخر: أنْ يلزمَ الجمع الواؤء وتمنع من الصّرفب للعلّمية وشبه العُحمة» ويكون 
بمنزلة (هارونَ)» نحو: جاء زيدوث» ورأيت زيدونَ» ومررت بزيدونَ» وقال ابن عصفور 
وبق مالك.والرضية وأبو-حكان عن هذا الوح شا لا يول عليه" , 


.7717/7 ينظر: شرح السيرافي 5/5» شرح الكافية‎ )١( 

.751// ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الكتاب /587, المقتضب 5/54"؛ الجمل ص 4 54 "؛ الأصول ”5/7 .١٠١‏ 

(5) وهي مدينة في بلاد الشام قريبة من حمص. ينظر: معجم البلدان .1١54/17‏ 

(5) ينظر: شرح السيراقي 4/5 . 

(5) ينظر: شرح الجمل 255/8 شرح التسهيل 287/١‏ شرح الكافية؟/25717 الارتشاف 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الأول: العلل النحوية 24 الأسماء 


ويصبح حاصل ما ذُكِر من أوجه التسمية بجمع المذكر السالم أربعة أوجيء اثنان 
منها بالحروفء, والآخران بالحركات. 


وشرطٌ ما أعرب بالحركات من الك وجمع المذكز. السام ألا تتجاوز حروقه سبعةً 
أحرفي» فإذا تحاوزها لم يُعرا بالحركات» كما في: مستعتبان» وهستعنبون20. 


5 


ص/75. 


.١ 51/١ ينظر: شرح الكافية 2717/8 شرح الأشموني‎ )١( 


١ حرق‎ 


الباب الثاني 


العللا لنحوية فى الآفعا ل 
وفيه ثلاثّة فصول: 
الفصل الأول: العلل النحوية 2# المبني من الأفعال. 
الفصل الثاني العلل النحوية # المعرب من الأفعال. 
الفصل الثالث: العلل النحوية # التعدية واللزوم. 


١‏ الفصل الأول 


العلل النحوية في المبني من الأفعال 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: علة اشتقاق الفعل من المصدر. 

المبحث الثاني: علة جعل البناء أصلاً للأفعال. 

المبحث الثالث: علة بناء الفعل الماضي على الحركة. 

المبحث الرابع: علة بناء المضارع المتصل بنوني النسوة والتوكيد. 
المبحث الخامس: علة فعلية (نعْم» وبشن). 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


المبحث الأول: 
علة اشتفاق ا لفعل من المصدر 

نص المسألة: 

قال الرماني: «والذي أذ منه الفعك: المصدرٌ؛ لأنّهِ دائرٌ في جميع تصاريفيٍ الفعل» 
كما تدورٌ الفِضّةٌ في جميع الصّيّغ التي تُصيّفٌ فيهاء فالأصل هو المصدرء كما الأصلٌ 
هو الفضة» ففي (ضَرَب) معنى الصرْب» وهو في (سيضرِث) و(تضرث)» وليس في 
الضّدِبٍ مع واحدٍ من هذه التصاريفء فالأصلْ هو المصدر, ومنه أشتقٌّ الفعل للعلّة 
الع با 
اعتلال الرمانى: 

يرى الرماني أن المصدر أصلة للفعل» والفعلٌ مشتقٌ من المصدرء واعتكَ لذلك 
بعلتين: 

إحداهما: وحودٌ لفظ وحروفي المصدر 2 جميع أنواع الفعل» نحو: ضِرّبت» 
سيتضرب» تَضرب» اضُرب» فلفظٌ المصدر موجودٌ في جميع اشتقاقات الفعل» فدل على 
أنّه أصل للفعل» كما أنَّ الفضّة أصلْ لجميع ما يُصاغ منهاء سواءً كان إبريقًا أو اتا 
أو سوارًاء أو غيرها. 

والعلة الأخرى: وحودٌ معنى المصدر -الذي هو الحدث- ف جميع الأفعالٍ المشتقة 
مندة وليدن اعد عل وى الأففال مرخوكاءق الضيدر تفنية؟ لأن اميد يدل لك شي 
واحدٍ وهو الحدثء أمّا الفعك فيدل على ما في المصدر وزيادة» وهما الحدث والزمان» 
فدلٌ ذلك على أنَّ الفعل مشتقٌ من المصدرء وفرعٌ عليه. 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عن أصل الاشتقاق؛ أهو المصدرٌ أم الفعل؟ وهي 


.٠١5-١١ 5 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


١ 14 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


مسألةٌ خلافيّةٌ مشهورةٌ بين البصريين والكوفيين2"7» وذهب فيها الرماني إلى موافقة 
مذهب البصريين القائلٍ بأنّ الفعل مشتقٌ من المصدرء وفرع عليه» قال سيبويه: «وأمًا 
الفعزه فأمئلةٌ أحذث من لفظٍ أحداث الأسماوء وثييت لما مضىء ولِما يكونٌ ولم يقغ 
وما هو كائنٌ م ينقطغ»”2. 

واعتكَ الرماني لكون المصدر أصلًا للفعل بالعلتين السابقتين» وهما: وجودٌ لفظ 
وحروفي المصدر في جميع تصاريف الفعلٍ واشتقاقاته» وكذلك وجودُ معناه -الذي هو 
الحدث- ف جميع تصاريفب الفعلٍ) أي أن الفعل 1 على ما 5 عليه المصدر وزيادةٌ 
فَدِلٌ ذلك على أن القع مشت مح المصندرع وفرع عليه. 

واكتفى الرماتي بحاتين العلتين» ولعلّه يرى بأنمما ُغنيان عما سواهما من العلل التي 
أعتك بما في هذه المسألة؛ لأنَّ هاتين العلتين هما المعتمد من بين اعتلالات البصريين في 
هذه القضية» فقد اعتلَ بمما كل من النّحاجء والسيرائي» وأبي البركات ابن الأنباري 
والعكبري وغيرهم'”» وجعل الرماني هاتين العلّتين بمثابة علَّةِ واحدة» وهي وجودٌ لفظ 
المصدر ومعناه في جميع تصاريفي الفعل» وذلك لارتباط اللّفْظِ بالمعنى» كما فعل أبو 
القاسم الزحاحي في كتابه الإيضاحء وقال عنها: «هي علةٌ أهل النَظرء وأحسنٌ ما قبل 


في هذاء وأدقه وألطّفّه» © . 


وأضاف بعضٌ البصريين عللًا أخرى لتأكيد صحة مذهبهم» ومن هذه العلل: علةٌ 
المصطلح, وعلةٌ المطلق والمقيّدء وعلةٌ الاستغناءٍ والافتقار”'» وتفسيرُ هذه العلل على 
النحو الآلى: 


»١57 الإنصاف ص‎ 2١7١ ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 55»؛ أسرار العربية ص‎ )١( 
.١١١ التبيين ص 37" ائتلاف النصرة ص‎ 

.١7/١ الكتاب‎ )١( 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 255 شرح السيراقي 215/١‏ أسرار العربية ص )١1١‏ 
الإنصاف ص 57 ١ك»‏ التبيين ص 2737 ائتلاف النصرة ص .١١١‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 58. 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 58» أسرار العربية ص 2١7١‏ الإنصاف ص 2١917‏ 
النبيين :من .479 اثتلاق الحضرة صن 13 


١ م‎ 
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أمَا علة المصطلح: وذلك أنه يسم مصدراء والمصدر هو ا موضع الذي تصدر عنه 
الأبل» فلكا ش امصباذ دل عان أنه قد صذى عند الفعا 400, 

وأمَا عل المطلق والمقيّد: فالمصدر يدل على زمان مطلق» والقعله على زمان معيّن؛ 
فكما أنَّ المطلقّ صل للمقيّد, فكذلك المصدرٌ أصلة للفعل”". 

وما علةٌ الاستغناءٍ والافتقار: وذلك أن المصدرٌ اسم والاسمٌ مستغن عن الفعل» 
والفعل لا بُدَّ له من اسمء وما يكون مفتقرًا إلى غيره ولا يقوم بنفسه. أولى بأنْ يكون 
فرعًا مما لا يكون مفتقدًا إلى غيره7؟. 

وذهب الكوفيون إلى أنَّ المصدرٌ مشتقٌّ من الفعل» وفرعٌ عليه» واعتلُوا لما ذهبوا 

إليه بعدّةٍ عللٍ!”»: 

متها أن المصدرٌ يصِحٌّ لصحة الفعل» ويعتكٌ لاعتلاله» نحو: قاوم قَوامّاء حيث 
صحّ المصدرٌ لصحة الفعل» وقام قيامّاء اعتل المصدر لاعتلال الفعل» فلمًا صحّ المصدرٌ 
لصحة الفعل؛ واعتكَ لاعتلاله دل على أنَّه فرعٌ عليه ©. 


ومن عللهم أيضًا: أنَّ الفعل يعمل في المصدر, نحو: ضربت ضربّاء فتنصب (ضربًا) 
بإضربتُ)» فوجب أن يكون المصدرٌ فرعًا على الفعل؛ أن رتبة العامل قبل رتبة 
لع 


2١937 الإنصاف ص‎ 2١7١ ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 58»؛ أسرار العربية ص‎ )١( 
.١١١ التبيين ص 94" ائتلاف النصرة ص‎ 

)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 217١‏ الإنصاف ص 2157 التبيين ص 2*8 ائتلاف النصرة ص 
ل" 

(*) ينظر: شرح السيرائي »١7/١‏ أسرار العربية ص ؟177» الإنصاف ص .١954‏ 

(4) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 55» أسرار العربية ص 217 الإنصاف ص 2145 
التبيين ص 2737 ائتلاف النصرة ص 2١١١‏ شرح الجمل لابن عصفور .7/8/١‏ 

(5) ينظر: امراجع السابقة. 

(7) ينظر: أسرار العربية ص 177» الإنصاف ص 57١ك.‏ التبيين ص 47» شرح الجمل لابن 


.7//١ عصفور‎ 


حلسم ١‏ له 
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ومن عللهم كذلك: أنَّ المصدرٌ يُذكر تأكيدًا للفعل» ولا شك أنَّ رتبة المؤكد قبل 
رتبة المؤكّدء فدل على أنَّ الفعل أصلٌ, والمصدرٌ مشتقٌ منه» وفرعٌ عليه”©. 

ومن اعتلالاتهم أيضًا: أنَّ المصدرٌ لا يُتصوّرٌ معناه» ما لم يكن فعل فاعل» والفاعلٌ 
وُْضِع له (مَعَل)» وريَفْعَلُ)» فينبغي أن يكون الفعل الذي يُعرف به المصدر أصلًا 
ا 0 

وما اعتكَ به الكوفيون كذلك: أنه يُوجَد أفعال لا مصادرٌ لحاء نحو: (نعم), 
و(يئس)» و(عسى)» و(ليس)» فلو كان الفعلٌ فرعًا عن المصدر لما حلت هذه الأفعال 
من مصادرهاء لاستحالة وجحود الفرع من غير ا 

ورد الكوفيون على علة المصطلح التي اعتكَ بها البصريون بأنّه ليس المرادُ بتسمية 
المصدر بمذا الاسم صدورٌ الفعل عنه» وإِتْما المرادٌُ أنه مصدورٌ عن الفعل» كما قالوا: 
مركب قَار)» و(مَشْرَب عَذْبْ)؛ أي مركوبٌ فارة» ومشروب عذ27. 
وأحاب البصريون عن اعتلالات الكوفيين» بعدة أحوبة» وأبرز هذه الأحوبة: 

جوابهم عن علة الصّحة والاعتلال: 

حيث أجابوا عن هذه العلة من ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: أنَّ المصدرٌ الذي لا عله فيه ولا زيادة» لا يأتى إلا صحيحاء نحو: 
ضربتُه ضربًاء وإنما يأت معتلا ما كانت فيه الزيادة» والكلامُ إِنما وقع في أصول المصادر, 
لا ني فروعها ©. 


الوحه الثاي: إِنَا صمح المصدرٌ لصكة الفعل» واعتكَ لاعتلاله» طلبًا للتشاكل» 


)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 21177 الإنصاف ص »١1517‏ التبيين ص 47» شرح الجمل لابن 
عصفور ١//7؟.‏ 

.١57 ينظر: الإنصاف ص‎ )١9 

(5) ينظر: الإنصاف ص 2١514‏ شرح الجمل لابن عصفور .7//١‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 17» الإنصاف ص ١157‏ التبيين ص .5١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ص .١55‏ 
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بحري الاك على نتن وحن ليلد لين رق تسيا وطن الكلمة بهذا لا يدل عن 
الأصلية والفرغيةة"". 
الأفعال» لذن صيعّها تختلف باحتلاف معانيهاء ف(قام) مثِلّا: أصله: (قَوَم)) 
الواؤٌ ألما لتحيكهاء فإذا ذكزت المصدرٌ من ذلك كانت العلةٌ الموحبةٌ للتغيير قائمةً 

أمّا الجواب عن علة عمل الفعل في المصدر: 

فهو ا لو كان عمل الفعل في الملصدر يقتضي بأن يكون أضل له لكات 
الحروف والأفعال أصلا للأسماءء وذلك لأنَّ الحروف والأفعالَ تعمل في الأسماءء ولا 
حلاف في أتما ليست أصلا للأسماءء فكذلك ههنا"". 

وما الجواب عن علة تأكيد الفعل بالمصدر: 

هو أنَّ هذه العلة تبطل بنحو قولهم: جاء زيدٌ زيدٌ» فإن (زيدٌ) الثاني يكون توكيدًا 
لاذزل» وليين _مطهتا من الأول ولا نذركا علية هذل عن أن الوكين ل بيدل علق 
الأصالة والفرعية7؟. 

ما الدواب عن علة أن المصدرٌ لا يُتصوّر معناه. ما لم يكن فعلَ فاعل: 

فهو أنَّ القول بمذه العلة باطل؛ لأنَّ الفعل في الحقيقة ما يدل عليه المصدرء نحو: 
الضرب والقتل» وما يسمّى فعلا من (مَعَلَ) وريَفْعَلُ)» إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل 
ف زمان معيّنء ومن ا محال الإحبار بوقوع شيءٍ قبل تسميته”©. 


أمَا الجواث عن علة وجود أفعال لا مصادرٌ لما: 


. 57 التبيين ص‎ 2١337 الإنصاف ص‎ »١75 ينظر: أسرار العربية ص‎ )١( 
. 47” (؟) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 55”, التبيين ص‎ 

(9؟) ينظر: أسرار العربية ص »١75‏ الإنصاف ص 2١58‏ التبيين ص 4 5 . 
(54) ينظر: المراحع السابقة. 

(5) ينظر: الإنصاف ص .7٠٠١‏ 
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فهذه العلةٌ مردودةٌ بأمرين: 
متفرقة» فاستعلت لفظ الجمع الذي هو فرع؛ ولم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو أصل. 
والك )أن هذه العلة مروودة الها رطيةوذلات أنه كي فد افعال لأ مضناة: ناه 
فكذلك يوحد مصادرٌ لا أفعال لماء نحو: ويحهء» وويله., وأهلا فشياة والرجولة, 
والأبوّة) والأمومة, فيلذة كنا مصادر ١‏ تُستعمل أفعاشاء وإذا تحلّقت المعارضة بطل 
الاستدلال27؟. 
وأما الجواث على رد الكوفيين بأنَّ تسمية المصدر بهذا الاسم المرادُ منها المفعول» 
وليس الموضع» فهو أن هذا القول يبطل من وجهين: 
أحدههما: أنَّ الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرهاء فلا يجوز العدولُ بما عنهء 
والظاهر يوجب أنْ يكون المصدرٌ للموضع وليس للمفعول» فوجب حمله 
لي 


والثاني: أن قوطم: (مَركبٌ فارة)» ور(مَشْرَب عَذَْبٌ)» يجوز أن يكون المراد به: 
موضعٌ الركوب» وموضع الشرب» وتُسب إلى الفراهة والعذوبة للمجاورة» 
كما يُقال: جرى النَّهِرُ والنَّهِرُ لا يجري» وإنما يجري الماء فيه ومنه قوطهم: 
ليلٌ نائجٌ» أضافوا النّومَ إلى الليل؛ لكونه فيه» وكذلك قالوا: يومٌ فاحرٌ, 
فأضافوا الفجورٌ إليه؛ لأنه وقع فيه» والشواهد على هذا النحو أكثرٌُ من 
أنْ عن ل على أن المراد به موضصع الركوب» وموضصع الشرب» 
ونُسب إلى الفراهة والعذوبة للمجاورة' ". 


2 
3 
2 


ومن النحويين من ذهب إلى أن الفعل والمصدرٌ أصلان» وليس أحدهها مشتقا من 
الآخرء ونسب الأزهري والسيوطي هذا الرأي إلى ابن طلحة''» وهو مردودٌ بعلل 
(1) ينظر: الإنصاف ,27٠١‏ شرح الحمل لابن عصفور .79/١‏ 
(؟) ينظر: أسرار العربية ص 2175 الإنصاف ص 2١3/8‏ التبيين ص 4 4. 
059 ينظر: الإنصاف ص .5١١-5٠6٠١‏ 
(5) ينظر: التصريح .447/١‏ الهمع ؟/77. 
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وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يترجّح لي أنَّ الصواب 
ما ذهب إليه البصريون» واختاره الرماني» وهو أنَّ الفعل مشتقٌّ من المصدر وفرع عليه 
وذلك لقوّة اعتلالاتحم» وضعفي اعتلالات الكوفيين» ولأنَّ كُلَ علةٍ من عللٍ البصريين 
والرماي في هذه المسألة تُعَدٌّ علةٌ معتبرة» لا يجابمها أينٌّ من علل الكوفيين» ولا تدحضها 
أجوبتُهم, بخلاف علل الكوفيين» فهي مردودةٌ بأجوبة البصريين» التي بِيِّنَتْ فساد 
الاعتلال بماء وك ذلك على التّحو الذي تقدّم. 


لحن 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


> المبحث الثانى: 
علة جعل البناء أصلاً اللأفمال 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وثني الفعلٌ غير المضارع على أصل ما يبحب للأفعال» اماي فعلٍ 
فأضاد البناءُ؛ للاستغناءٍ عن الإعراب فيه؛ أنه لا ل على المعاني المختلفة إل بالصيغ 
المحتلفة» فأمّا الاسم فيستحقٌ الإعرات؛ أنه يدل على المعاني المختلفة بصيغة واحدةٍء 
إذ تارة يكون فاعلاء وتارة متو وتارة نا 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماتي أنَّ الأصل في الأفعال البنائُ» وأنَّ الفعلَ الماضي وفعل الأمر بُنيا على 
هذا الأصلء والعلةٌ في بنائهما هى الاستغناءُ عن الإعراب» وعدمٌ الافتقار إليه» لأَنّه 
بإزاء كل معن من يعانه عويكة اليل عليه نحو: (ضَرّب)» وداضرِبْ)» يتل الفعلٌ 
على معنى الماضي بصيغة) ودل على معنى الأمر بصيغة أخرى» يخلااف الاسم الذي 
يدل على المعاي المختلفة بصيغة واحدة» حيث يكون تارةً فاعلّاء وتارةٌ مفعولاء وتارةً 
مضافًاء فيفتقر إلى الإعراب للتّمييز بين هذه المعاني. 


المناقشة والموازنة: 


ع 


ذهب الرمان إلى أنَّ الأصل في الأفعال البناءُ» واعتكَ لذلك بعلة الاستغناو» فالفعك 
ع عماج للإعراب» لعدّم دخول لمعاني المختلفة على الصّيغة الواحدة» فدلالته على 
المعاتي إنما تكون بصيخ مختلفةٍ كما تقدّم, فلا حاحة للإعراب فيه» لأنَّ الغرضّ من 
الإعراب إنما هو التمييزٌ بين المعافي المختلفة التي تدحل على الصّيغة الواحدة» وهذا لا 
يكون إِلَّا في الاسماء. 


فالعلة التى اعتكَ بحا الرماني هى علةٌ الاستغناء» وهى العلة التى اعتكَ بما 
البصريون”''. حيث ذهبوا إلى أن البناء أصلٌ في الأفعال والحروف, والإعرات أصلٌ في 


.١١17 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 77» الجمل ص 2560 شرح الشتيراق ضن +/؟ 8 أسراز‎ )؟١١‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


الأسماءء وحالفهم ف ذلك الكوفيون"2, فذهبوا إلى أنَّ الإعراب أُصكٌ في الأفعال كما 
هو أصلٌ في الأسماء» واعتلُوا بالعلّة نفسها التي اعتكَ بما البصريون في إعراب الأسماء, 
وهي أنَّ الأفعالَ تفتقر إلى الإعراب كما تفتقر إليه الأسماءء وذلك لأتا تختلفٌ معانيهاء 
كما تختلف معان الأسماء» فتكون ماضيةً ومستقبلة» وموجبةً ومنفية» ومجارّى كماء 
ومأمورًا بماء ومنهيًا عنهاء وتكون للمخاطب والمتكلّم والغائب, والذّكر والأنثى» 
فاحتلاف هذه لمعانيى في الأفعال يوجب إعراتاء كما أوجبّه اختلافٌ المعاني في 
الأسماء”” . 

وما 05 على حاجة الأفعال للإعراب أنك إذا قلت: لا تأكلٍ السّمكٌ وتشرب 
اللّنَه وحذفت الإعراب» لم يُعلم هل نميت عنهما على كلّ حال أو عن الجمع 
بيتهماء أو عن أحدهما وأبحت الآحر2؟. 

وكذلك إذا قلت: لتضرب زيدًاء وتُسقط الإعراب» لا يُعلم هل اللامُ لام (كي)؛ 
أو لام الأمر؟ وكذلك إذا قلت: لا تضرب زيدَاء وتُسقط الإعراب» لا يُعلم هل (لا) 
للنهي أو للنفي؟ فاللَِسسْ في هذه الأمثلة موجودٌ ولا يزيلُه إلا الإعراب97©». 

ونقل الزّحاحي في كتابه الإيضاح في علل النحو رد البصريين على اعتلال 
الكوفيين» فقال: «إنَّ احتلافَ معان الأفعال إنما هو لغيرها لا طَاء لأنَّه إنما تختلف 
معانيها للأسماء التي تعمل فيهاء فهو الذي ذكرناه بعينه من احتلاف المعاني المعتورة 
للأسماء ألا ترى أنّا لم نقل إِنَّ الاسم يختلف معناه في ذاته ليتغيّرَ عن الاسمية ولا يتغيّر 
المسمّى به وإنما احتلافٌ المعاني الداحلة عليها هو أنْ تكونٌّ فاعلةً مبّهّ ومفعولةٌ أخرى, 


العربية ص 255-1554 التبيين ص /4» شرح المفصل 251/107 شرح الجمل لابن عصفور 
. 

)47/5/7 ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 277 التبيين ص /5» شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
.ه1//١ شرح الكافية ١/57؛ الأشباه والنظائر 2188/5 الهمع‎ 

(؟) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص ./١‏ 

(؟) ينظر: التبيين ص 45» شرح الحمل لابن عصفور 477/7 المع .51/١‏ 

(5) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 575/7 . 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


وتكون مأمورةً مره ومنهية أخرى. وتكون مخبرة مره مخيرا عنهاء وموجبًا لها الفعلء 
ومنفيًا عنهاء فهذا بعينه هو الذي من أحله وجب للأسماء الإعراب»”"2. 

أنَا اللّس الذي اعتك به الكوفيون في الأمثلة السابقة» فقد يُدَّ عليه بأنه يمكن إزالته 
دونَ الحاجة إلى الإعراب» ففي المثال الأول: لا تأكلٍ السّمكَ وتشرب الل فإنَّ 
النصب في الثاني على إضمارٍ (<أنْ)» والحزمَ على إرادة (لا)» والرفعٌ على القطع؛ فلو 
أظهرت العوامل لزال اللّبس» ولم يحتج إلى الإعراب7". 

ما المثال الثاي: لتضرب زيدّاء فليس فيه لَبست؛ لأنَّ الأمرّ لا يقع إِلَّا في صدر 
الكلام ولام (كي) لا تقع إلا بعد تقدّم كلام عليهاء نحو: جئت لإتضرت”©. 

وما المثال الثالث: لا تضرب زيدّاء فإنه لو ذف الإعراب لم يلتبس؛ لأنَّ للنفي 
حروقًا أخرٌ غير (لا)» مثل: (لن)» و(لم)؛ و(ما)» فكان بُونَى بواحدٍ من هذه الحروف 
وال البو , 

ولا لاف بين البصريين والكوفيين في بناء الفعل الماضي”, وإنما الخلاف بينهما 
في إعراب المضارع» هل إعرايّه بالأصالة كما يقول الكوفيون» أو كما قال البصريون لعل 
أخرعدة عن أصله الذي هو الناء00؟ وكذلك فعلك الأمرء» أهو مبينٌ على مذهب 
البصريين أم مُعرَبٌ كما يقول الكوفيون9؟؟. 


فأمًا الفعلٌ المضارع فقد ذهب البصريون إلى أن الأصلٌ فيه البناء» وَإِنما أعرب لعلَّة 


1) الإيضاح في علل النحو ص .١‏ 

.51/١ ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 57/7» الهمع‎ )١( 

() ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 575/7 . 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: التصريح 250/١‏ شرح الأشموني .١١/١‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 277 التبيين ص 53» شرح الحمل لابن عصفور 4175/5» 
5 الطمع .517/١‏ 

(0) ينظر: أمالي ابن الشجري 2”55/9 الإنصاف ص 5 .4١‏ التبيين ص 725» شرح المفصل 
٠7‏ ائتلاف النصرة ص 2١755‏ التصريح 250/١‏ شرح الأشموني .١١7/١‏ 


١ اه؛‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


أخرحته عن أصلهء قال التُحاحي: «وكلٌ فعلٍ رأيته معربًا فقد حرج عن أصله لعلةٍ 
لقع فسيلاك أذ نال تين تاك لمان حسم ع رياه 0 

وهذه العلةٌ التي أخرحته عن أصله هي مشابمته للاسم بوجود حرف المضارعة فيه 
ولهذا سمي مضارعًاء والمضارعةٌ هي المشاحة» ولقَوٌةٍ هذه المشاحة وتعدّدٍ أوحهها أعطي 
الفعلٌ المضارعٌ إحدى خحواصٌ الأسماء وهي الأغراي”7 3 '» ومشابحة الفعل المضارع بالاسم 


الوحه الأول: أنه يكون شائعًا فيتخصّصء كما أنَّ الاسم يكون شائعًا فيتخصّص» 
وذلك نحو: (يقومُ) حيث يصلح للحال والاستقبال» فإذا دخلّت عليه السّين أو 
و(سوف) اتتتصك بالاستقبالء كما أن حلم اسمٌ شائعٌ يصلح لكلٌ الرحال» فإذا 
دحلت عليه لأل) التعريف اختصّ برحل بعينه» فلمًّا احتصّ الفعلُ بعد شياعه, كما 
اختصّ الاسم بعد شياعه» شابمته من 7 المع 


7 


الوجه الثاني: أنه يدحل عليه لامُ الابتداء كما تدحل على الاسم, فتقول: إِنَّ زيدًا 
لَيقَومُ كما تقول: إِنَّ زيدًا لقائمٌ ولام الابتداء من خصائص الأسماءء ودخوهًا على 
الفعل المضارع 0 ل 

الوحه الثالث: أن الفعل المضارع يشترك فيه الحال والاستقبال» فأشبه الأسماءً 
المشتركة» كالعين» إذ تُطلق على العين الباصرة» وعلى عين الماء» وعلى غير ذلك20©. 

الوجه الرابع: أنَّ الفعل المضارعَ يكون صفةً كما يكون الاسم صفدً فتقول: مررث 


.751١ الحمل ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المقتضب ”2.1/5 الأصول »5./١‏ الإيضاح في علل النحو ص 17 شرح السيرافي 
01١‏ أمالي ابن الشجري ”هه "؛ أسرار العربية ص 5 7. 

(") ينظر: المقتضب 25/75 شرح السيرافي »77/١‏ أمالي ابن الشجري ؟/هه", أسرار العربية ص 
0-0 

(4) أسرار العربية ص 75 بتصرف يسير» وينظر: المقتضب 235/١‏ شرح السيرائي 258/١‏ أ 
ابن الشجري 7ه ه". 

(5) ينظر: أسرار العربية ص /77. 


١ ١ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


برحل يضرث» كما تقول: مررث برجل ضارب» فقد قام (يضربْ) مقام 00 

الوحه الخامس: أنَّ الفعل المضارعٌ يجري على اسم الفاعل» في حركاته وسكونه 
ف(يضربث) على وزن (ضارب)» في حركاته وسكونه. ولهذا يعمل اسمٌ الفاعل عمل 
الفعل”". 

فلمًا أشبة الفعلٌ المضارعٌ الاسم من هذه الأوجه استحقّ الإعراب دون غيره من 
الأفعال. 

ويرى ابن مالك أنَّ مشابحة فعلٍ المضارع للاسم في تعاقب المعاني الداخلة عليه هي 
العلةٌ المعتيرةٌ في إعرابه» وأنَّ ما ذكره النحويون من أوجه الشبه السابقة بمعزلٍ عمًًا جيءَ 
بالإعراب لأحله؛ ولأنّ في الفعل الماضي من مشابحة الاسم ما يقاومٌ المشابحة المعزوّة 

للمضارع؛ ومن ذلك: شبهّه في الإبحام» من حيث بُعْدٍ الماضي وقربه إذا تجرد من (قد) 
أو اقترن بماء وكذلك مشابتّه للاسم في دخول الام بعد (لو) كما في قوله تعالى: وَل 
أنَصْمَ اموأ واتَعوَلمَوْصَة مّنْ عدر أله حَينرُ2"74 وقوله تعالى 1 أَسْمَعَهُمَ لد 
وكذلك مشايحته للاسم في اتصال اءٍ التأنيثِ بآخره كما يتصل بآخر الاسم وكذلك 
مشابمةٌ الماضي للمصدر والصّفة في بنائهماء نحو: طُلَب طلبّاء وقْرِحَ فهو مرخ" 


أمَا الكوفيون فيرون ن أن إعرات الفعلٍ المضارع مدل السق الأضان وليس: عيرلا 
على الاسمء واعتلُوا بدخول المعاني المختلفة عليهاء وذلك لوقوعها على الأوقات 
الطويلة المنَصلةٍ المدَّة نحو: يقوم زيدٌ» يحتمل معنى: قائم» وتأويل: سوف يقوم» على 
الاستقبال» فحصل بذلك مشابحته للاسم في احتلاف المعاني الداحلة عليه» وكذلك في 
ملازمة الفعلٍ للفاعل؛ نحو: فلانٌ يطيعٌ الله فأمكن أنْ يقع (يطيع) على زمانٍ متصلء 
لا ينقضي إلا بانقضاء الفاعل» فهو من هذه الجهة كالاسم الذي يلزم المسمّى ولا يزول 


(1) ينظر: شرح السيرافي »7/١‏ أسرار العربية ص 717. 
)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 717. 

(؟) سورة البقرة الآية .٠١0‏ 

(4) سورة الأنفال الآية 1؟. 


(5) ينظر: شرح التسهيل .514/١‏ 


١ ممع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 
فكا مستحقً 0 
عنه | مستحمقا للاعراب من هذه الجهة, كما تستحه الأسماء 


فالكوفيون 35 لاستحقاق الفعل المضارع للإعراب بمثل اعتلال البصربين 
لاستحقاق الاسم الإعرابء إلا أَتُم لم يجدوا مفرا من تشبيه الفعل المضارع بالاسم في 
دحول المعاني المختلفة على الصيغة الواحدة» وهذا هو رد البصريين عليهم؛ بأنَّ إعراب 
الفعل المضارع إنما هو بحقٌ الشّبه لا بحقٌّ الأصلء قال 0 «اليّدُ على مَن احتجّ بمذا 
الفصل: يقال له: إنما أنكرنا عليك قولّك: إِنَّ الأفعال مستحقَّةٌ للإعراب في الأصل كما 
استحمّت الأسمائ» وإنما جعلت أنت معتمدك على أنَّ الأفعال إنما أعريت لأنما 
ضارعت الأسماع» وهذا بعينه 1 إِنَّ الأفعال المستقبلة ضارعت الأسماء فاستحئّت 
الإعرات لذلك» لا لأتَا في الأصلٍ مستحقَّةُ الإعراب قبل المضارعة»7". 

نا فعلٌ الأمر للمواجه نحو: (فُمْ)» وداضْرِبْ)» فذهب الكوفيون إلى أنه مُعربٌ 
محزومٌ بلام الأمر مضمرة؛ وإنما خُذفت اللَّامُ تخفيفَاء وتبعها حرف المضارعة؛ وما ذف 
للتحفيف فهو في حكم الملفوظٍ به والتقدير في (كُمْ) وداضرِث): لِنَقُمْ ولتضرت'". 

واعتلَ الكوفيون بثلاث علل: 

العلة الأول: علةٌ أصلء فالأصل ف الأمر للمواجَه في نحو (افْعَلْ): (لِتَفْعنْ) كما 
يقال للمتكلّم: (لتَفْعَلُ)» وللغائب (ِليَفْع)”". 

والعلة الثانية: علةُ سماع””», ومنه قوله تعالى: يَدَِكَ مَلبَفْيَحُوأ هْوَحَيْدُ مِمَا 


.57/١ الهمع‎ ٠١ ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علل النحو ص .8٠١‏ 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري 5/7 ه7, أسرار العربية ص 23١‏ الإنصاف ص 4 »4١‏ التبيين 
ص 7/١‏ شرح المفصل 51/7. ائتلاف النصرة ص 2١55‏ التصريح 250/١‏ شرح الأشموني 
١ 3/١‏ . 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء »4559/١‏ أمالي ابن الشجري 5/7 ه"؛ أسرار العربية ص )3١/‏ 
الإنصاف ص ؛ »4١‏ التبيين ص 7/اء شرح المفصل 51/17. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء »473/١‏ أمالي ابن الشجري ؟/هه8» أسرار العربية ص /91» 
الإنصاف ص ؛ »4١‏ التبيين ص 1/7 شرح المفصل 51/17. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


يجْمَعْوت 2"74» في قراءة من قرأ بالتاء”"©» وكذلك بما رووه عن النبي : رلتَأحْدُوا 
مَصافكم)7", وما رُوي عنه 48: ولْمَرُيُهُ ولو بشوكة). 

والعلة الثالثة: عله الحذف, وذلك أنَّ لاماتِ الأفعال المعتلّة في نحو: (يرمي) 
و(يغزو)» و(يخشى)» تُحذف في الأمرء كما تُحذف في المجزوم» نحو: ليك وليَمْلُ 
ولييخش, والبناء لا يُوحب حذقًا". 


وحاصلٌ مذهب الكوفيين في فعل الأمر يتلخّص في ثلاثة أمور): 
الأمر الأول: أنَّ فعل الأمر معرب على الأصل في الأفعال. 

والأمر الثاني: أنه يجوز إِضمارٌ لام الأمرء وإبقاءً عمله. 

والأمر الثالث: أنَّ فعل الأمر صيغةٌ مغيرةٌ مقتطعةٌ من المضارع. 


أمّا البصريون فذهبوا إلى أن فعل الأمر مبنى على ما يجزم به مضارعه» فإن كان 
صحيح الآخر بنى على السكون» نحو: قم واضرب؛» وإن كان معتل الآخر بّنى على 
حذف حرف العلة» نحو: ارع» وادعٌ واحش. 


واعتلٌ البصريون لقولهم ببناء فعل الأمر بثلاث علل: 


.5/ سورة يونس الآية‎ )١( 

)١(‏ وهي قراءة عثمان بن عفان وأبي بن كعب, وأنس بن مالكء» والحسن البصري وغيرهم. ينظر: 
النشر 27/66/57 حجة القراءات ص **59» البحر المحيط .١7١/0‏ 

() الحديث بحذا اللفظ ليس له أصل في كتب الصحاح والسئن» وهو من مرويات النحاة 
والمفسرين. ينظر: معان القرآن للفراء 2470/١‏ تفسير القرطبي 2554/8 الجمل ص 235١48‏ 
الإنصاف ص .4١5‏ البحر المحيط 217١/5‏ وينظر تعليق الدكتور محمود الطناحي في تحقيقه 
أمالي ابن الشجري؛ حاشية )١(‏ ص 5"55. 

(5) الرواية في هذا الحديث بغير هذا اللفظء ففي صحيح البخاري (كتاب الصلاة): إيزّهُ ولو 
بشوكة)» وفي سنن النسائي (كتاب القبلة) برقم (25): ((وررَةُ عليك ولو بشوكة)» وفي سنن 
أبي داود (كتاب الصلاة) برقم (515): ((وازْرُرُةُ ولو بشوكة). 

(5) ينظر: أسرار العربية ص "١5‏ شرح المفصل 211/17 التصريح .51/١‏ 

(59) ينظر: الأشباه والنظائر ؟8/8/5/١.‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


العلة الأول: عله أصلء وهي أنَّ الأصل في الأفعال البنائُ» وذلك لعدم افتقارها 
للإعراب كما تقدَّم ونا أعزت من الأفعالٍ ما شابه الأسماء» ولا مشابحة بين فعلٍ الأمرٍ 
والأسماءء فكان مبنيًا على أصله”". 

والعلة الثانية: أنَّ أسماءَ الأفعال نحو: نال وثَراكِء وحذارء إنما بُنيت لأنما نابت 
عن فعل الأمرء انزِلُ» وتيك واحدَّرء فلو لم يكن فعلٌ الأمر مبنيًا لما بُني ما نابت 
اد 

والعلة الثالثة: أنَّ عوامل الأفعال ضعيفةٌ فلا يجوز حذمُها وإعمافًاء كما لم ير في 
() و(لن) ونظائرهماء وكذلك فإنَّ الحزمَ في الفعل نظيرُ اللبرٌ في الاسم فحرفث الليرٌ 
أقوى من حرف الحزم؛ كما أنَّ الاسم أقوى من الفعل» وحرفثُ الحرٌ لا يسوغ إعماله 
مقدّراء إِلّا على سبيل الشُّدوذء وإذا امتنع هذا في القوييٌ فامتناعُه في الضّعيف أولى7". 

ورد البصريون على اعتلالات الكوفيين بالأجوبة التالية: 

أنَّ قولَ الكوفيين أنَّ الأصل في (افعل): لِتَفْعَلْء كما في: لِيَفْعَنْ للغائب» يقتضي 
عدمٌ جواز حذفي اللأّم منه» كما لا يجوز في الغائب. 

أمَا اعتلاحُم للحذف بكثة الاستعمال فهذا يفسُد بحذفب اللّام من جميع الأفعال 
التي يكثر استعمالهاء والتي تق في الاستعمال» ولو كان الأمر كما قالوا لوحب أن 
يختصّ الحذف بما كثر استعماله» دون ما يق استعماله» نحو قولهم في: لم يكن, لم 
كه فحذفوا النُونَ لكثرة الاستعمالء ولم يقولوا في لم يصن لم يصنُء وفي لم يهن: لم 
يهُ؛ لأنه لم يكثر استعماله. 


ولو قُدَّر أنَّ الأصلّ فيه ما ذكرتم فمعناه أنه قد تضمّن معنى الحرف» وإذا تضكّن 


»47١ الإنصاف ص‎ 277١ أسرار العربية ص‎ 079/١ ينظر: المقتضب ؟7/7» شرح السيرافي‎ )١( 
.١75 التبييين ص 277 شرح المفصل 51/17, ائتلاف النصرة ص‎ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(5) ينظر: شرح السيرائي »40/١‏ أمالي ابن الشجري ؟/هه*» شرح المفصل 251/7 شرح 
الحزولية للشلوبين .497/١‏ 


١ 5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


معنى الحرف وجب أن يكون مبنيًا("؟. 

أمَا الجواك على علةٍ السماع في قوله تعالى: (فبذلك فليفرحوا هو خير ثما 
يجمعون)؛ في قراءة من قرأ بالتاءء وكذلك بما رُوي عن النبي :3 «لتَأَخْدُوا مَصافُكُم», 
وبما رُوي عنه أيضًا: (ولْمَزْيةُ ولّو بضَوكق» فإنَّ الإعرات إنما دحل هذه الأفعالَ لوجودٍ 
حرفي المضارعة» وإذا خُذف حرف المضارعة زالت علةٌ الإعراب» فإذا زالت العلةٌ زال 
حكمهاء فوحب ألّا يكون فعل الأمر إِلّا مبئًِ"". 


وما اجواث على علةٍ حذفي حرف العلة من نحو: (اغرٌ)» و(ارع)» و(احشَ): فهو 
أنَّ هذه الأحرف إنما حُذفت للبناء لا للإعراب والجزم» حملا للفعل المعتك على 
الصحيح, لأنَّ هذه الأحرفت جرت محرى الحركات» لشبهها به» فكما أنَّ الحركات 
تُذف للجزم؛ فكذلك هذه الأحرفٌ تُحذف للجزم» فلما وحب حذف هذه الأحرف 
في المعتل للجزم» وجب حذمُها كذلك في البناء» حملا للمعتلٌ على الصحيح؛ لأنَّ 
الصّحيح هو الأصل, والمعتكٌ فرعٌ عليه» فحُذفت حملا للفرع على الأصل7". 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يترجّح عندي ما ذهب 
إليه البصريون واحتاره الرماني وهو أنَّ الأصل في الأفعال البنلك» وأنَّ فعلَ الأمر مبو 
وليس معربّاء وذلك للأمور التالية: 


الأمر الأول: أنَّ علةً البناء التي اعتكَ بما البصريون والرماني علةٌ ظاهرةٌ لا يمكن 
إغفافًاء وهي أنَّ الأفعال غيدُ مفتقرة للإعراب» وذلك لوجودٍ صيغةٍ إزاءَ كل معنى» فلا 
حاجة للإعراب للفصل بين معانى الأفعال. 


الأمر الثاي: توسّطٌ البصريين ومَن وافقهم في هذه المسألة» وذلك أنَّ ما وُحد من 
الأفعال مشابمًا للاسم في دحول لمعاتي المختلفة عليه» أعطي الإعرابت بحقّ هذه 
المشابمة. 


.١75 الإنصاف 2475 ائتلاف النصرة‎ »41/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 

.475 ينظر: الإنصاف ص‎ )١١( 

(5) ينظر: شرح السيرافي 237/١‏ الإنصاف ص 475» شرح المفصل 257/17 شرح الحزولية 
للشلوبين .4395/١‏ 


١ باه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


الأمر الثالث: أنَّ ما اعتكَ به الكوفيون من السماع في الحديثين السابقين: 
لِتأَخذوا مَصّافكُم). ورولتَرْرُهُ ولو شوك لا يصخٌ؛ وذلك لأهما لا أصل لهما بمذا 
اللفظ» فالحديث الأوّل لا يوحد في كتب الصّحاح والسّنن؛ أمّا الحديث الثاني فالرواية 
فيه بغير هذا اللفظء ففي صحيح البخاري» كتاب الصلاة: (يَرْيُهُ ولو بشوكُق»» وفي 
سنن النسائى, كتاب القبلة: (روززةُ عليك ولو بشوكة)» وق سنن أي داود» كتاب 

0 وووىءم 0 1« 1 
الصلاة: (وَازرُرْةُ ولو بشوكة» '2. 

وإذا لم تصح الرواية في هذين الحديثين بالألفاظ المستشهد بماء لم يصح 
الاستشهاد بمما. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث من الكتب المذكورة» صفحة (ل/اه5:). 


١ 00 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث الثالث: 
علة بناء الفعل الماضى على ا لحركة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «و(ضَرّب) مبيحٌ لأنه فعلٌ غيرٌُ مضارع؛ وكل فعلٍ غير مضارع مبوئٌ» 
لأنه جرى على أصله من غير عارضٍ يخرحه عنه» وبني على الحركة لمقاربته المضارعَ من 
وجهين. 

أحدهما: أنه يُوصف به كما يُوصف بالمضارع في قولك: مررثُ برحل صَرَبَناء بمنزلة: 
(يضربّنا) في الصفة. 

والوحه الآحر: أنه يقعٌ موقع (إِنْ) إذا قلت: إِنْ ضربت ضربت؛» فهو في موضع: 
إن تضرث أضربث. 

وبُنى على الفتحة لأنه لما كان يطرد في كلّ ماض وجب أنْ تختار له الفتحةً لأنما 
َف الدركات20. 
اعتلال الرماني: 

اعتكَ الرماني لبناءٍ الفعل الماضى على الحركة بدلّا من السكون بعلة مشابمته بالفعل 
المضارع» وهذه المشابمة من وحهين: 

أحدهما: وقوغه موقع الفعل المضارع في الصّفة» نحو: مررت برحل صَرَبَناك وقع 
الفعل (ضَرَبَنا) موقع: يَصْرِيّنا. 

والآخر: وقوعُه موقعٌ الفعل المضارع في الشرط» نحو: إِنْ ضربت ضربتث» فهو في 
موقع: إِنّ تضرث أضربث. 

واعتكَ الرماني لبناء الفعل الماضي على الفتح بِالخِقّة» وذلك أنَّ الفتحة أخففٌ 
الحركات» فناسبت اطرادَ الحركة في الفعل الماضي. 


.١١5 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المناقشة والموازنة: 


الأصل في الأفعال البناء على السكون, إلا أنَّ المضارع لَعَا شابة الاسم أُعطِي 
الإعراب» وبقي فعلك الأمر على هذا الأصلء أمَا الماضي فبّني على الحركة على خخلاف 
الأصلء واعتكَ الرماني لبناء الفعل الماضي على الحركة بمشايبحته للفعل المضارع؛ حيث 
اقتضت هذه المشابمةٌ تفضيله على فعل الأمرء ويُبنى على الحركة» لكون الحركة أمكن 
من السكونء وهذه المشابحة التي وقعت بين الفعل الماضي والفعل المضارع من وجهين: 

أحدهما: وقوع الفعل الماضي موقع الفعل المضارع ف الصفة» نحو: مررث برحل 
صرنا وقع الفعل إكترينا) موقع” يضرنيا. 

والآخر: وقوعه موقع الفعل المضارع في الشّرطء نحو: إِنْ ضربت ضربت» فهو في 
موقع: إِنّْ تضرث أضربث. 

ما احتيارٌ البناء على الفتح فذكر الرماني أنَّ العلد في ذلك هي أنَّ الفتحة أخففٌ 
الحركات فناسبت اطُرادَ الحركة في الفعل الماضي. 

وهذه العلة التي اعتل بما الرماني هي علةٌ سيبويه وجمهور النحويين”"2» قال سيبويه: 
«والفتح في الأفعال التي لم تحر مجحرى المضارعة قوهم: (ضَرّبَ)» وكذلك كل بناءٍ من 
الفعل كان معناه فعل؛ ولم يُسكُنوا آخحرٌ (فَعَل)؛ لأنّ فيها بعضّ ما في المضارعة تقول: 
هذا رحلٌ ضَرْبَناء فتصِفُ به النكرة» وتكون في موضع (ضارب) إذا قلت هذا رحلٌّ 
ضاربٌ» وتقول: إِنْ فَعَلَ فعلتُ» فيكون في معنى: إِنْ يفعل أفعل» فهي فعلٌ كما أنَّ 
المضارعَ فعلٌ» وقد وقعت موقعها في (إِنْ)» ووقعت موقع الأسماءٍ في الوصف»ء كما تقع 
المضارعة في الوصفء فلم يُسكُنوها كما لم يُسكّنوا من الأسماءٍ ما ضارعٌ المتمكّن؛ ولا 
ما صُيّر من المتمكّن في موضع ممنزلة غير المتمكن» فالمضارع: من عَلُ حرّكوه؛ لأنهم قد 
يقولون من عَلٍِ) فيُحرونه» وأنا المتمكّنُ الذي جعل منزلة غير المتمكن في موضع: 


)١1(‏ ينظر: الكتاب »15/١‏ المقتضب ”27/7 شرح السيرافي 2/1/١‏ أسرار العربية ص 25١5‏ شرح 
المفصل 4/7» شرج الجمل لابن عصفور 247/7 التصريح 250/١‏ شرح الأشموني .١١7/١‏ 


١ عكة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


فقولك: ابداً بهذا أَوَلُ) ويا حكي)»”2. 
حركة الفعل الماضي على حركة الأسماءٍ التي حكمُها البناء» نحو: من عَلْء وكذلك 
الأسماء المتمكنة التي بُنيّت لعلةٍ دخلت عليهاء نحو: يا حَكمُ. 

وقسّم السيرائي الأفعال إلى ثلاثة أقسام من حيث مشايحتها بالأسماء» ومن م 
تخيرت: ألحوالما ى الإغراب: والبداء عقا لمده«المفنامة فقال: غير أن الأفعال. القسيميت 
ثلاثة أقسام: 

فقِسدٌ منها ضارع الأسماءَ مضارعة تامَّةَ استحقّ بما أن يكون معرياء وهو الأفعال 
المضارعة؛ التي في أوائلها الزوائدٌ الأربع» وقد ّنا كيفية المضارعة» واستحقاق المضارعة 
للإعراب بما أغىّ عن إعادته. 

والضرب الثاني من الأفعال: ما ضارع الأسماء مضارعةً ناقصةً وهو الفعل الماضي. 

والضربُ الثالث: ما لم يضارع الأسماء بوحهٍ من وجوه المضارعة» وهو فعلٌ الأمر. 

فرأينا الأفعالٌ قد تريّبت ثلاث مراتب: أُوّهًا الفعل المضارع المستحقٌ للإعراب» وقد 
أعرب» وآخرها الثالث فعك الأمر الذي لم يضارع الاسم البنّة» فبقي على سكونه. 
وتوسّط الفعلٌ الماضي» فنقص عن درحة الفعل المضارع لنقصانٍ مضارعته» وزاد على 
فعل الأمرء لِما فيه من المضارعة» فلم يُسكن كفعل الأمر؛ لفضله عليه ولم يُعرب 
كالفعل المضارع لقصوره عنهء وبُني على حركةٍ واحدة» إذ كان المتحرّك أمكنّ من 
السساكنع. 

وهذا التقسيمُ الذي ذكره السيرافي» أشار إليه السابقون كسيبويه» والمبرّد» وابن 
السراج”", إلا أنَّ السيرافي أحاد في عرضه وتوضيجه. 


واكتفى الرماني في التعليل لاختيار حركة الفتحة في بناء الفعل الماضي بعلة الحِمة 


.١5/١ الكتاب‎ )١١( 


(؟) شرح السيرافي 717/١‏ . 
(59؟) ينظر: الكتاب 21١5 21١5/١‏ 17» المقتضب 1/5» 25 #» الأصول ”/ه5: .١‏ 


١ 45 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


وهي علةٌ الجمهورء حيث ذهبوا إلى أَنَّ القصدّ في تحريكه هو أَنْ يخرجَ عن مرتبة الساكن 
الذي هو فعلْ الأمرء فلمًّا كانت الفتحةٌ تخرجه عن ذلك» وهي أحفبٌ الحركات لم 
يُتجاوز إلى غيرها. 

فق حين أن عضن الستخويين اعتمد علق عله التكثر والتقسيم بالأضافة إل غلة 
لمق وهذا أكمل وأقوى في التعليل» ومن هؤلاء النحويين: السيرائي» وأبو البركات ابن 
الأنباري» وابنُ يعيش» وابنُ عصفورء والأشموني”". 

فالفعل الماضي لا يخلو أن يُبنى على إحدى الحركات إِمّا الكسرٌء أو الضمء أو 
الفتح» أمَا الكسرٌ فهو متعذّرٌ؛ٍ لأنه نظيد لبر في الأسماءء فكما أنَّ الخنفض لا يدل 
الفعل» فكذلك نظيره. 

أنَا الضجٌ فلا يصلح؛ حتى لا يقعٌ فيه اللّس بين فعلٍ الواحد وفعلٍ الجماعة» لأنَّ 
من العرب من يجتزئ بالضمة عن الواوء فيقول في (قامُوا): قم وإذا تعدّر البنائُ على 
الكسرء أو الضمء وجب أن يُبنى على الفتح(". 

وهذا التعليل في نظري أكمل من التعليل بِالخِقّة» لأنَّ السَبْرَ والتقسيم يختيرٌ جميع 
الأوحه المحتملة» فيُبقي ما يصلح,؛ وينفي ما عداه'". 


لحن 


)١(‏ ينظر: شرح السيرائي 71/١‏ أسرار العربية ص 27١5‏ شرح المفصل 4/7» شرج الجمل 
» شرح الأشموني .١١7/١‏ 

(؟) المراجع السابقة. 

(*) ينظر: الاقتراح ص .7١5‏ 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
> المبحث الرابع: 


علة بناء المضارع المتصل بنوني النسوة والتوكيد 
نص المسألة: 


قال الرماني: سك لامُ (يَفِعَلنَ) إتباعًا للام (ِقَعَلَنَ)» فأمّا لامُ (فَعَلْنَ) فشكنت 
ئلا يتوالى أرب متحركات» وليس ذلك ف أصول كلامهم, ولا في وزنٍ الشّعرٍ إلا فيما 
يضعُف من المزاحف, وعلته الخروج عن التعديل بكثرة الحركات فيد (فَعَلْنَ) إلى أصله 
فرارًا من احتماع أربع متحركاتء وتبعه (ِيَفْعَأْنَ) لأنّه صار بهذه الزيادةٍ أقربُ إليه منه 
إلى غيره» فلمًّا كان يجوز أنْ يخرج إلى غير أصله لشبهه ما ليس من جنسه» كان إخراجه 
إلى أصله لشبهه ما هو من جنيه أجورٌ فلهذا بن (يَفْعَانَ) وهو مذهبُ سيبويه. 

وقال بعضُ المتأخرين: هو معرب؛ لأله مضارعٌ وإِنَ عرض فيه ما يمنع من ظهورٍ 
الإعراب» كما أنَّ (قَمَا و(رَحى) و(عَضًا) معربُ» وإِنْ من مانعٌ مِن ظهورٍ الإعراب 

وهذا ليس بقياس؛ لأنَّ المانع مِن هذا استحالةٌ تحريكِ الألفٍء وليس كذلك 
يَفْعَلّنَ)؛ فلا وحة له إلا البناء» على مذهب سيبويه. 

ونظيره (هل يَفْعَلن) في البناءء وذلك أن النون الشديدة نونان» الأولى منهما 
ساكنة» فإذا دحلت في الأمر والنهي من قولك: (اضربَنٌ ولا تضرينٌ) لم يكن بُدَ من 
الحركة لالتقاءٍ الساكنين» ثم أتبع رز تصاريفيٍ الفعل ما لزمته العلة» كما أتبعَ (يَفعَلنَ) 
ما لزمثّه العلةُ من (مَعَلْنَ)»”". 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ الفعل المضارعَ المتصل بنون النسوة والتوكيد حكمُّه البنائ فَأمًا 
المضارعٌ المتصل بنون النسوة فهو مبئءٌ على السكونء والعلةٌ عنده في ذلك: هي مشايته 
للفعل الماضى المتصل بكذه النون» ووحهُ مشاكمته للماضى هى الفعليةٌ وحركةٌ الآخرء 
وسكوثه إذا اتصلت به نونُ النسوة» فلمًا شابة المضارعٌ الماضي وجب له البناءٌ مشاكلةً 


.177-1١71١ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


١ ب‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


له؛ لأنَّ هذه المشابمة أولى من مشابحة المضارع للاسمء وذلك لكون هذه المشابمة لِما 
هو من جنسه وهو الفعل» وتلك المشابحة لِما ليس من جنسه وهو الاسمء وهذه 
المشابمةٌ تردّه إلى أصله وهو البناء» وتلك المشابمةٌ تخرخه عن أصله إلى الإعراب. 

واعتلَ الرماني لبناء الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة على الحركة بمشايحته 
لفعلٍ الأمرء نحو: اضربنٌ ولا تضرينٌ؛ حيث وحب تحريكُ آخرٍ الفعل للتخلص من 
التقاء الساكنين» فلمًا شابه الفعلُ المضارعٌ فعل الأمرّ في السكون والحركة واتصال نون 
التوكيد وحن له البتاء مشباكلة له 
المناقشة والموازنة: 

ذهب الرماتي في هذه المسألة إلى أنَّ الفعل المضارع إذا اتصل به نونا النسوةٍ 
والتوكيد فإِنَّ حكمه البناء» واعتكَ لذلك بأنَّ المتصل بنون النسوة شابه الفعل الماضي في 
تغير آخره من الحركة إلى السكونء والاتصالٍ بئون النسوة» على النحو الذي تقدّم. 

ما المتصل بنون التوكيد الثقيلة فقد شابه فعل الأمر في تغيّرٍ آخخره من السكون إلى 
الحركة» والاتصالٍ بنون التوكيدء» كذلك على النحو الذي تقدّم, وهذه المشابمة لكلا 
الفعلين -الماضيء والأمر- أوجبّت للفعلٍ المضارع البناء. 

ورأى الرماني أنَّ الفعل المضارعَ وإن كان مشابمًا للاسم في علة الإعرابء إلا أنَّ 
مشابتّه للفعل الماضي وفعل الأمر أولى؛ لأَتا مشابحةٌ تردّه إلى أصله الذي هو البناءء 
وهي كذلك مشابمةٌ بما هو من جنسه بخلاف مشابهته للاسم. 

فالرماني لم يفرّق في الاعتلال بين بناءٍ الفعلٍ المضارع المتصل بنون النسوة» وبين 
المتصلٍ بنون التوكيدء فكلاهما بُني عله المشايمة كا بالفعل الممضيء وذلك في المتصل 
بنون النسوة» وما بفعل الأمر وذلك في المتصل بنون التوكيد. 

أمَا علةٌ بناءٍ الفعل المضارع المتصل بنون النسوة فالرماني موافقٌ لاعتلال سيبويه 
والمحمهور””", حيث اعتلُوا بعلة الحملٍ على الفعل الماضي لمشاكته له في الفعليّة, وتغير 


)١(‏ ينظر: الكتاب 250/١‏ شرح السيراي 2151/١‏ التعليقة »47/١‏ شرح المفصل 2٠١/17‏ شرح 
الجزولية للشلوبين »7772/١‏ شرح التسهيل 2737/١‏ البسيط 5١05/١‏ الارتشاف ص 575. 
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آخره من الحركة إلى السكون. والاتصال بنون النسوة. 

قال سيبويه: «وإذا أردثت جمع المؤنث في الفعل المضارع أَخْْقْت للعلامة نوتاء 
وكانت علامةٌ الإضمارٍ والجمع فيمن قال: أكلون البراغيث» وأسكنت ما كان في 
الواحدٍ حرف الإعراب» كما فعلت ذلك في (فَعَلَ) حين قلت: فُعَلْتْ ومَعلْنَ» فأسكِن 
هذا ههناء وبني على هذه العلامة» كما ا (فَعَلَ)؛ لأنه فِعلة كما أنه فِعل» وهو 
متحرّكٌ كما أنه متحرّكٌ فليس هذا بِأَبْعدَ فيها إذ كانت هي و(ِفَعَلَ) شينًا واحدًا من 
(يَفْعَل)» إِذْ حاز لهم فيها الإعرابُ حين ضارعت الأسماءٌ وليست باسمء وذلك قولك: 
هن يَفْعَلْنَ» ولن يَفْعَلْنَ ولم يَفْعَْنَ»7". 

ومن النحوبين من اعت بعلل أخرى غير علةٍ المشايمة» فمنهم من اعت بعلة 
التركيب» وذلك بأنَّ الفعل والفاعل كالشّيءٍ الواحد» فإذا اتصل به الفاعلٌ تركب معه 
فبّني لحذه العلة”©. 

لكن مقتضى هذا التعليل أن يُبنى كذلك ما اتصل بألففٍ الضّميرء أو واوه» أؤ يائ 
وأحيب عن "ذلك باه منع من ذلك شبهه بالاشم المتى وجمع المدكر السام ف(يضريان) 
و(يضربون)» يشبه (ضاربان) و(ضاربون)» فلم يُنَ لهذه المشابحة"". 

واعتلّ الشلوبين» وابنٌ أبي الربيع لبناءٍ المتصل بنون النسوة بزوالي الإعراب» لكون 
حرفب الإعراب صار وسطًا للحا النونٍ بالفعل» فإذا زال الإعراب لم يكن بُدّ من 
البناء؛ لأَنّهِ الأصل7). 

ومن النحويين من اعت لبناء المتصل بنون النسوة بنقصان شبهه بالاسم» وذلك 
لأنَّ النون من خصائص الأفعال» فلمًا اتصل بما المضارع» ازدادت مباعدثه للاسم 
ونقصّت مشابحته له حيث لحقه ما لا يلحق الاسو"©. 


ذم الكناك ا 

(؟) ذكر هذه العلةَ ابنُ مالك في شرح التسهيل .717/١‏ 
() المرجع السابق. 

(5) ينظر: شرح المقدمة الحزولية 2555/١‏ البسيط .5١5/١‏ 
(5) ذكر هذه العلةً ابنُ مالك في شرح التسهيل .717/١‏ 
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إل أن العتمت فق هذه العلل هو ما اعداة :يه سيبويه والجمهور وهو الحمل على 
الفعل الماضى» وقد انختاره ابن مالك7©. 

وذكر الرماني أنَّ بعض المتأحرين ذهب إلى أنَّ الفعل المضارعَ المتصل بنون النسوة 
معربٌ» وأنَّ الإعرات فيه مقدَّرٌ كما في (قَمَا) و(رَحى) و(عَصًا)!". 

ورد الرماني هذا القولٌ معتلًا بفساد القياس؛ وذلك لأنَّ المانع من ظهور الإعراب 
في الأمثلة السابقة هي التعذّرء في حين أنه لا تعذَّرَ في إظهارٍ الإعراب في (ِيَفْعَأْنَ), 
لأنه يمكن إظهارٌ حركة الإعراب على اللام» فتقول: (يَفعَلْنَ) وريَفْعَانَ)» فعدمٌ ظهور 
الإإعراب مع إمكانيته دليلٌ على الاو 

وهذا المذهب الذي ذكره الرماني عن بعض المتأخرين كما قال» هو مذهب ابن 
00 واحتاره ابن لي وا : لهي 0 

واعتلٌ هؤلاء النحويوك ببقاء موجب الإعراب فيه» وهو مشا ككنّه للاسمء وبقاء 
موحبه دليلٌ على بقائه» ولا يُعدم الإعرابث إلا لعدم موجبه. 

قال السهيلي: «وأمًا فِعْلُ جماعة النسوة فكذلك أيضًا إعرائه مقدَّرٌ قبل علامة 
الإضمار» كما هو مقدَّرٌ قبل الياء في غلامي» فعلامةٌ الإضمار منعت من ظهوره 
لاتصالها بالفعل وأنما كبعض حروفه» فلا يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء 
كما ١‏ يكن ذلك مع ضمائر الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء من غلامي, ولا يمكن 
أيضنا أن يكون الإغرات :فق فين التو لها اضمية الفاغ »فين غود الفعل 4 ولة ايكون 


.737/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص .17188-1١7‏ 

(") ينظر: المرحع السابق. 

(5) ينظر رأي ابن درستويه في: الارتشاف ص 2574 توضيح المقاصد 2505/١‏ شرح الأشموني 
.١ 8/١‏ 

(5) ينظر رأي ابن طلحة في: شرح الحزولية للشلوبين 2555/١‏ توضيح المقاصد ,505/١‏ 
المقاصد الشافية 2١١١/١‏ شرح الأشموني .١1١8/١‏ 

(5) ينظر: نتائج الفكر ص 85. 
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إعراثك شيءٍ في غيره» ولا يمكن أيضًا بعدهاء فإنه مستحيلٌ في الحركات» وبعيدٌ كل 
البعدٍ بتي غير الحركات أن يكونّ إعرابًا وبينه وبين حرفب الإعراب اسم أو فعلٌ» فثبت أنه 
مقدّرٌ كما هو في جميع الأسماءٍ والأفعالٍ المعربة» التي لا يُقدّر على ظهور الإعراب فيها 
لعلةٍ مانعة على نحو م تقدَّم»7". 

ورأى السهيلي أنَّ ما ذهب إليه لا يُعَدٌ مخالفةً لسيبويه والجمهور, لأنَّه سار على 
الأصول التي أَصَّلُوهاء ومن هذه الأصول أنَّ الإعراب يبقى ببقاء موحجبه» ويعدم لعدمه, 
فقال: «فإنْ قيل: فقد أثبتم أنَّ فعل جماعة المؤنَّثِ معربٌ» وهذا حلافٌ لسيبويه ومن 
وافقه من النحويين, فَإِتُم زعموا أنه مبهة» وإن اختلفوا في علة بنائه» قلنا: بل هو وفاقٌ 
لهمء لأتم علّمونا وأصّلوا لنا أصلًّا صحيكاء فلا ينبغي لنا أن ننقضّه ونكسره عليهم 
وهو وجودٌ المضارعة الموحبة للإعراب» وهو موجودٌ في (ِيَفْعَلْنَ) و(تَفْعَنَ)» فمى ؤحدت 


الزوائدٌ الأربع وحدت المضارعة» وإذا ُحدت المضارعة وُحد الإعراب»”2. 


فالسهيلي اعتلَ لإعرابه ببقاء موجبه وهو المضارعة, إلا أنه منع من ظهور هذا 
الإعراب مانعٌ» وهو علامةٌ الإضمار» وقاسه على الاسم المضافي إلى ياء المتكلم؛ فكما 
أنَّ ياءَ المتكلم منعت من ظهور الإعراب» في نحو: جاء غلامي؛ ورأيثُ غلامي» ومررثُ 
بغلامي» ولا يُقال في هذا الاسم إِنَّه مبهكٌ» كذلك لا ينبغي أن يُقال في الفعل المضارع 
المتصل بهذه النون إنه مبديٌّ» إنما يقال: إنه معرب عرض للإعراب فيه مانعٌ منع من 
ظهور الإعراب فيه. 
وأحاب الشلوبين على قباس الشهيلي بأنَّ الإعرات في الفعل المضارع طارعئٌ» لأنّ 
الأصل فيه البنائه فاتصاله بنون النسوة رده إلى أصله بخلاف الاسم إذ ليس أصلّه 
البناء» إنما أصلّه الإعراب» فإذا كان أصلُّه الإعراب فلا ينبغي أنْ يُنقل عن الأصلء ما 
وُحد إليه السبيلٌ بوجيء وقد وحد السبيل بأنْ يُقال إِنَّ ذهاب الإعراب هنا عارضٌ» 


والعارضٌ لا يعتك به0". 


)١(‏ ينظر: نتائج الفكر ص كل 
) ينظر: شرح الحزولية للشلوبين .575/١‏ 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


7 00010101010101 0 
غارطتها نا هو من حصائدن الأفطال» فكي أن الأصف بن ادها احرف بوره 
إلى أصلها الذي هو الإعراب» إذا عارض هذه المشابمةً ما هو من خصائص الأسماءٍ 
كالتثنية والإضافة» نحو: (هذان) و(اللذان)» و(قبل) و(بعدُ) إذا أضيفتاء فكذلك الفعلُ 
المضارع أعرب للمشابحة بالاسمء ولَّمّا عارض هذه المشابمة ما هو من خصائص 
الأفعال رُدَّ إلى أصله الذي هو البناء. 


ما الفعل المضارعٌ المتصللٌ بنون التوكيد فقد اعتلّ الرمافي لبنائه بالحمل على فعلٍ 
الأمرٍ المتصل بنون التوكيد كما تقدّم, لأنَّ الأصل في فعل الأمر البناءُ على السكون, إلا 
أنه بي على الحركة تحلص من التقاء الساكنينء وهما سكو البناءة وسكونٌ النون» 
فوجب التحريك لالتقائهماء نحو: (ِافْعَلّنَ)» ذ فخُيل الفعل المضارع عليه إذ الأصلٌ فيه 
البنا على السكون. إلا أنه وحب 52 لالتقاء الساكنين» ووحةُ مشايحة الفعلٍ 
المضارع بفعل الأمر في فعليّته 0 وكذلك دعول نون التوكيدٍ عليه» ووافقه في هذا 
الاعتلال الصيمري» وابنٌ الربيء”") 

فالرماني ومن وافقه» يرون بأنَّ الفتحةً في المضارع المتصل بنون التوكيدٍ هي فتحةٌ 
التقاء الساكنين» في حين يرى كثيرٌ من النحويين بأتما فتحةٌ تركيب» كفتحة تركيب 
الاسم مع الحرفء في (قائمة) و(قاعدة)» لأنّهِ لَمَا تركب الفعل مع نون التوكيد» شابه 
ما اتصل بتاء التأنيث» فمُتح حرف الإعراب» كما فتح ما اتصل به تاءٌ التأنيث”) 

واعتلَ الشلوبين لصحة القولٍ بأنَّ الفتحة للتركيب برحوع الواو والياء في الفعل 
المؤكدء حيث قال: «إِلّا أنَّ أولاهما قولُ من قال: إنما فتحةٌ تركيب؛ لأا لو كانت 
فتحة التقاءٍ الساكنين لوحب ألّا ترحع الوا والياء في (قُولَنّ) و(بِيعَنٌ) و(حَائَنٌ) وما 
أَشبة ذلك؛ كما لم ترحع في (رَمَتا) و(ِبَعّتا)» وما أشبه ذلكء» وما الفرق ينهم إلا أن 
الكلمتين المتركُبتين لما تركبتا وصارتا كالكلمة الواحدة» صارتا بذلك كأما لم يكونا 
مفترقتين ل ولا كانت فتحةٌ التركيب 7 أصلّها السكون, فلم تكن بذلك عارضةً 


.705/١ البسيط‎ »5717/١ ينظر: التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.5794-17748 /١ ينظر: شرح الحزولية للشلوبين‎ )١( 
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فلذلك رجع معها حرف الم واللين في (قولنٌ) و(بِيعَنَ)» ولم ترحع في (رَمَتا) و(بَعْتا)؛ 
لكلل كنت 7 

وهنا اختلافٌ ولب عند النحويين المتأخُرين» فمنهم من يَعَدَّ التركيب علَّةَ لأصلٍ 
البناء» أ أن الفعلٌ 2 مع النون وصار معها كالكلمة الواحدة» بي الحزآث» 
والتركرنة:سييتة تتن أسبات البعاءة كما ين اعهرةء وعدرمزت» : واعدرة فده الله 
ابرنُ عصفورء وابنُ مالكء والمرادي» والسيوطي”"»؛ ونسب الرضيئٌ القولّ بحذه العلة إلى 

جه 

ا 

ومن النحويين من يعدّه علةً للبناء على الفتح» لا لأصلٍ البنليء : كالكتلويين 
والصبان”'؟ وغيرهم» وهؤلاء يرون أنَّ علة البناء أموٌ آر» غير التركيب» فالشلوبين يرى 
بأنَّ الذي أوحب ذهاب الإعراب هو اختلاطً المعاني والالتباس» وذلك أنه لو أعرب 
المضارع مع نون التوكيد في فعل الواحد» نحو: يَضْرِبْنَ لأدّى ذلك إلى التباس فعل 
الواحد بفعل الجماعة» فلمًا كان الحكمٌ لشبه الفعل المضارع بالاسم إعرابًا يؤدّي إلى 
اختلاط المعاني والتباس بعضها ببعض» لم يُعمل عليه . 

وقال الصبان: «قوله: (لتركيبه معها) تعليك لكون البناءِ على الفتح؛ كما قاله غير 
واحد, لا لأصل الا 0 

ومن النحويين من تردّد بين الأمرين» فتارة 1 علةً لأصل البناء» وتارة د علةً 
للبناء على الفتح, كالاوق حيث قال في موضع: «فإن لم يَعْرِ منهما لم يُعرب؛ 
لمعارضة شبه الاسم بما هو من خصائص الأفعال» فرجحع إلى أصله من البناء» فبئي مع 


.5791-5774 /١ ينظر: شرح الحزولية للشلوبين‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: شرح الحمل 85/7» شرح التسهيل »75/١‏ توضيح المقاصد ,8.5/١‏ الجمع .5/8/١‏ 
(؟) ينظر: شرح الكافية .١5/5‏ 

(4) ينظر: شرح الحزولية للشلوبين /١‏ 2559-1777 حاشية الصبان .١11/١‏ 

(5) ينظر: شرح الحزولية للشلوبين /١‏ 77/8. 


(7) حاشية الصبان١//11١.‏ 
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ووالستابط أذ ما كان رفقه بالطية إذا كن بالنون بن لتركبه معهاء وما كان في رفعه 
ا ل يلاتن 
وتعليلُه هذا مخالفٌ كما قال الصبان لتعليله السابق0". 


وذكر ابن مالك أنَّ مِن النحويين من اعتلٌ لبناء المضارع المتصل بنون التوكيد 
لكونٍ النونٍ من حصائص الفعل» فقوي فيه جانب الفعلية» وضعُفَ شبهّه بالاسمء 
فرجع إلى أصلهء وهو البناء» وكان ذلك أقرب من خروجه عن أصله إلى الإعراب لأجل 
الشبه بالاسم؛ والرحوع إلى الأصل يكون بأدى سبب27. 
ثم أبطل ابن مالك القولٌ بمذه العلة» فقال: «ولو كان ذلك مُوْنرًا ليني المحزوم 
والقرونٌ حرف التتفيسء .والمستث إلى بياء المخخاطبة؛ لأنما مساوية للموكد فى الاتضال :عا 
ص الفغل نل فقث نقتي هذه القلالة أشة عنقت شبد الوك #النوة؟ لآن-التون 
وإِنْ لم يَلِقْ لفظّها بالاسم فمعناها به لائقٌء بخلاف (): وحرفي التنفيس» وياءٍ 
المحاطبة» فإنها غيرُ لائقةٍ بالاسم لفظًا ومعنى» فلو كان الموحبْ بناءٍ الموكُد بالنون كوتا 
مختصّةَ بالفعل لكان ما اتصل به أحدٌ الثلاثة مبنيًا؛ لأكما أمكن في الاختصاصء وف 
عدم بناءٍ ما اتصلّت به دلالة على أن مويحت البناع التركينة» إذ اله شالك مما . 


واعتلَ بعضٌ النحويين لبناء المضارع المتصل بنون التوكيد ببُعد المشابحة الموجبة 
للإعراب» وذلك بأنَّ الفعل لَمّا لحقته النونُ فحصّصته من آخره بالمستقبل بَعُد عن شبهِ 
الاسم إذ المضارع إنما أعرب لشبهه بالاسم في الإيحام والتخصيص بالحرف من أوّل 
فلمًا احتصّ هذا من آخره بَعْد عن شبه الاسم بذلك فعاد إلى أصله من البناءء 


.1١07/١ شرح الأشموي‎ )١( 
.١١4/١ المرجع السابق‎ )١( 
.١1١7//١ (9؟) ينظر: حاشية الصبان‎ 
.؟7/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )5( 
.57/١ شرح التسهيل‎ )5( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


والرحوع إلى الأصلٍ يكون بأدى سبب”2. 

هذا ما وقفت عليه من اعتلالاتٍ النحويين في بناء الفعل المضارع المتصل بنون 
التوكيد» إلا أنَّ أبرّها علَّا: الحملٍ على فعل الأمرء والتركيب» أمّا العلتان الأخيرتان 
فهي تدلٌ ضِمنًا في علة الحملٍ على فعل الأمر؛ لأنَّ الحمل على فعل الأمر تقتضي 
مشابته فيما هو من خصائص الأفعال» وهذه المشابحةٌ تقوّي جانب الفعلية في الفعل 
المضارع؛ وتُبعذٌه عن مشاككة الاسم. 

والذي يُفهم من اعتلال الرماتي أنه يرى بالبناءٍ مطلقًا في المضارع المتصل بنون 
التوكيد سواء كانت مباشرة» أو غير مباشرة» وهو مذهب الأحفش"' وأكثر النحويين 
كما قال الشاطبي(”؛ وقال عنه الصبان: «هذا هو الأقربُ» وإِنْ توقّف فيه البعض"0, 
والعلةٌ عندهم هي ضعفُ شبهه بالاسم» وذلك بالحاقه ما هو من خصائص الأفعال؛ 
وهي النون» أو الحمل على فعلٍ الأمر كما قال الرماني. 

والمراد بنون التوكيد المباشرة أي المتصلة بالفعل من غير حاجز بينهماء أمّا غير 
المباشرة فهي التي فصل بينها وبين الفعل بألفيٍ الاثنين» أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة» 
إِنَا لفظًا أو تقديراء نحو: هل يفعلانَ وهل تفعلنٌ وهل تفعلِنٌ وأصلْ يفعلانٌ: 
يفغلانع». اجتمعت كلا نونات» فتخدفت النوث الأولى وهي نوت الرفع كراهة توالي 
الأمثال» فصارت: يفعلانٌ. 


ما تفعلُنٌ وتفعلئ» فخذفت النونُ لتوالي الأمثال كما سبق» وصارت: تفعلُودٌ 
والقغلن) فكخلافت لواف والياء لتقا النبنا تيه قطداوت : تعلة 1 00 


والمذهب المشهور في المضارع المتصل بنون التوكيد هو التفصيل» وذلك أنه يُبنى مع 


.١١9/١ ينظر: المقاصد الشافية‎ )١( 

)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: توضيح المقاصد 2305/١‏ شرح ابن عقيل 275/١‏ شرح الأشموني 
ةا 

() ينظر: المقاصد الشافية .١٠١1//١‏ 

(5) حاشية الصبان .١١//1١‏ 


(5) ينظر: توضيح المقاصد 2705/١‏ شرح ابن عقيل 055/١‏ شرح الأشموني .١١17/١‏ 


١ آلا‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


نون التوكيد المباشرة» ويبقى معربًا مع غير المباشرة» ولا فرق في ذلك بين الثقيلة 
والخفيفة» ويكون إعرابه مقدَرَاءِ لاشتغال محلّه بحركةٍ الفرق» والعلة ف إعرابه مع غير 
المباشرة هي عدم التركيب -عند المعتلّين بالتركيب- لأنَّه فُصِل بين نون التوكيد وبين 
الأفعال بالضمائر السابقة» والعرب لا تركب ثلاثة أشياء» وهو اختيارٌ ابن عصفور, 
وابن مالك0©» ونسبه ابن عقيل إلى الجمهور”"'» وقال عنه المرادي والأشموني: هو 
المشهورٌ والمنصور”"» أما الشاطبي فنسبه إلى ابن مالك . 

وملخّص الكلام في هذه الحزئية أَنَّ من قال بعلة التزكيب في بناء المضارع المتصل 
بنون التوكيد يلزمه القولُ بالتفصيل؛ لانعدام التركيب في غير المباشرة» وأمّا من قال بغير 
علة التركيب يلزم منه القولُ بالبناءٍ مطلقا؛ٍ لأنه لا اعتبارٌ للتركيب في أصل البناء. 

وذهب بعضٌُ النحويين إلى الإعراب مطلقّاء سواءً اتصلت بالمضارع نون التوكيد, 
أو لم تتصل به”©» كما قال ابن درستويه» وان طلحة؛ والسُهيلي؛ في المتصل بنون 
النسوة» ويُردُ على هذا القول بما رُدّ على القول ببناء المتصل بنون النسوة» وبما تقدّم من 
العلل السابقة. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يترجّح عندي ثلاثةُ 


ع 


أمور: 
الأمر الأول: أنَّ القولَ ببناء الفعل المضارع المتصل بنونٍ النسوة والتوكيد هو 
الصوابث» جلاقًا لمن ذهب إلى أنّه معربٌ إعرابًا مقدَّرَاء وذلك للعلل التى تقدّم ذكيها. 
الأمر الثاني: أنَّ ما ذهب إليه الرماني وهو الاعتلالُ لبناء الفعل المضارع المتصل 
بنون النسوة والتوكيد بعلة واحدة» وهي الحمل على الفعل الماضي وفعل الأمر بداعي 


(1) ينظر: شرح اللحمل 485/5 شرح التسهيل 05/1. 

(؟) ينظر: شرح ابن عقيل 84/1. 

(*) ينظر: توضيح المقاصد 27507/١‏ شرح الأشموني .١١8/١‏ 

(4) ينظر: المقاصد الشافية .١٠١1//١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية 50/4» الارتشاف ص 2574 توضيح المقاصد :"05/١‏ المقاصد 
الشافية 2٠١7/١‏ شرح الأشموني .١١8/١‏ 


١ ع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المشابمة هو الراحح؛ وذلك لعدة أسباب: 

النبينه الأول أ عله الجم على الفعل لاضن عله مدر اعد ها ينونه 
والجمهورء ومشايحة (يَفْعَآَنَّ ب«(افْعَلَنَّ) لا تبعْدُ عن مشايحة (يفعلن) ب(فعان)» فكما 
ساغ الاعتلالُ بالحمل على الماضي. كذلك يسوغ الاعتلال بالحمل على فعل الأمرء 
حتى يجري البابٌ على طريقة واحدة. 

السبب الثاني: أن الفتحة لو كانت للتركيب في المضارع المتصل بنون التوكيد, 
جُعلِت كذلك في فعل الأمر المتصل بنون التوكيد. 

السبب الثالث: كما أن الفتحة في فعل الأمر المتصل بئون التوكيد للتخلص من 
التقاء الساكنين» فكذلك الفتحةٌ في الفعل المضارع. 

الأمر الثالث: أنه يجوز أنْ يكونّ التركيب علةً للبناء على الفتح, لا لأصل البناءٍ في 
الفعل المضارع المتصل بنوك التوكيد» وذلك للاستغناء عن هذه العلة بعلة بُعلِه عن 
مشابحة الاسمء بإلحاقه ما هو من خصائص الأفعال» وهو النون» وكذلك بالحمل على 
فعل الأمر المقّصلٍ بنونٍ التوكيد. 


لحن 


١ لاع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث الخامس: 


علة فعلية نعم, وبنس) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ولا يجورٌ أنْ تتصرّف (نِعْمَ» وبنس)؛ لتضمٌِّيها ما ليس لها في أصلهاء 
مِن أنَّ القائل مادحٌ أو ذاةٌ» وهي على لفظ الماضيء لأنَّ المدح إنما يكون بما قد وقعَ 
من فعلٍ الممدوح, وكذلك الذَّمٌ إنما يكون بما وقع من فعلٍ المذموم. 

وهي فعلٌ؛ لأنَّه يضمرٌ فيهماء ولا يُضمِرٌ إلا في الفعل» وتعملٌ الرفع في الجنس» 
كما يعمل الفعلٌ إذا قلت: سَعِدَ الرحل» أو شَقِيَ الرحل. 

وتقول: نِعْمّ رجلا عبثالله» فتنصب رحلا على التمييز للمُصْمَرٍ في (نِعم)» لأتما في 
تقدير الفعلٍ والفاعل» الذي يقتضي مذكررًا آخرّء فالثّمييرُ مشبّة للمفعولٍ من هذا 
الوحه»”". 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ (نِعْمَ» وبنْسَ) فعلانٍ ماضيان جامدانء واعتكَ لفعليتهما بعلتين: 

العلة الأولى: تَحَمُّلّهما الضميرَ والإضمارٌ لا يكون إلا في الفعل. نحو: نِعُمَ الرحل 
زيدّء أي: (هو). 

والعلة الثانية: أتمما يرفعانٍ الفاعل سواءً كان ظاهرًا معبّفًا على معنى الجنس» نحو: 
نِعُمَ الرحلث» أو كان مضمرًا مفسرًا بدكرة منصوبة على التمييز» نحو: نِعْمَّ رحلا عبثالله. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن (نِعْمَ وينسَ)» وذهب إلى أنهما فعلانٍ ماضيانٍ 
حامدانء واعت|ك لفعليتهما بالعلتين السابقتين» وهما: تحكلهما الضميرَ» ورفعُهما للفاعل. 


وهذا الذي ذهب إليه الرماني موافق لمذهب البصريين والكسائي”") 2 الحكم 


.١5147-١515١ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 
أمالي ابن‎ 28١ الأصول ١/١١١ك» الإيضاح العضدي ص‎ 2١54/5 (؟) ينظر: المقتضب‎ 


١ 4/4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


والاعتلال» ففي العلة الأولى ذكر الرماني أنَّ الإضمارٌ لا يكون إلا في الفعل» وتحثل 
(نِعْمَ» وبنْس) للإضمار دليلٌ على فعليّتهماء وهذه العلةٌ اعتلَ بما البصريون والكسائي» 
وأضافوا إليها: اتصالٌ الضمير المرفوع بحماء كما يتصل بالفعل» وذلك كما في حكاية 
الكتناق + ونقها رحليي نونققوا ويو لم11 :كاسنا الضبرة كما كا" اسل > ق:"قانا 
وقامواء إذ إِنَّ من علامات الفعل اتصاله بضمير الرفع البارز. 

أنَا اعتلالُ الرماي الثاي وهو رفعهما للفاعل سواءً كان ظاهرًا مُعيّفا على معنى 
الجنسء» نحو: نِعْمَ الرحل» أو كان مُضمرًا مُفْسرًا بنكرة منصوبة على التمييز» نحو: نِعْمَ 
رجلا عبثالله» فجاء موافتًا لتفسير البصريين لحملة هذين الفعلين2"7» قال ابن السراج: 
«(نِعْمَ وبشس) فعلانٍ ماضيانٍ...» وهما يجيئان على ضربين: 

فضربٌ: يرفعٌ الأسماءَ الظاهرةً المعرّفةَ بالألف واللام» على معنى الجنس, ثم يُذكر 
بعد ذلك الاسم المحمودٌ أو المذموم. 

الضربث الثاني: أن تُضْمَرٌ فيها المرفوعٌ» وهو اسمٌ الفاعل» وتُفِسّيُه بنكرة 

)1 

ب 00. 

وقال الفارسي: «(نِعْمَء وبنس) فعلانٍ» وفاعلهما على ضربين: 

أحدهما: أنْ يكونّ الفاعل مُصْمرّاء قبل الذكر» فَيْفْسَرُ بنكرة منصوبة» والآخر: أن 


الشجري ؟/؛ ١٠‏ 5» أسرار العربية ص 47» الإنصاف ص 685 التبيين ص »١5١‏ شرح المفصل 
1,», شرح الجمل لابن عصفور 251/7 شرح الكافية 747/54. 

)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري 477/7» أسرار العربية ص 45» الإنصاف ص 85» التبيين ص 
١؛‏ شرح المفصل 2١71/7‏ شرح الكافية الشافية ص 2١١١”‏ شرح الحمل لابن عصفور 
4 شرح الكافية 47/5 ؟. 

(؟) ينظر: الأصول 2١١١/١‏ الإيضاح العقدي ص »8١‏ أمالي ابن الشجري ؟/١47»‏ أسرار 
العربية ص 54 »٠١‏ توحيه اللمع ص 88*» شرح المفصل 2١59/17‏ شرح الكافية الشافية ص 
شرح الحمل لابن عصفور 55/7. التصريح ؟//الاء شرح الأشموني ١/9‏ 5. 

88 الأضول 1ن 


١ 4ك‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


فَالمضمَرٌ نحو: نِم رحلا عبدالله» وش ع غلامًا عمرُوء ففي كل واحدٍ من (نِعْمَ) 
ويشس) فاعاة أضمر قبل .الذكرء فلزم تفسيئه. بال ليكوق. هذا التفسية” فى 'تببينة 
لتر مدرله قرذم التكرلة. 

والضربُ الآخرٌ من فاعل (ِنِعْمَ» وبنْسَ): أن يكون مظهرّاء فيه الألفُ واللام» أو 
مضافًا إلى ما فيه الألفُ واللام» وذلك قولك: نِعْمَ الرحل عبدالله ويِنْسّت الرأةٌ هندٌ 
والمضاف إلى ما فيه الألفُ واللامُ نحو قولك: نِعْمَ غلامُ الرحل عمرُوء وبئْسَ صاحبُ 
القوم عمرُو»”") 

وأضاف البصريون اعتلالينٍ آخرانٍ لفعلية (نِعُمَ» وبقْسَ) وهما: 

اتصالٌ تاءِ الناينف الساكنة بحماء نحو: نعمت المرأة وبْسَتٍ د 0 أن هذه 
التاءَ يختصنٌ بما الفعل الماضي ولا تتعدّاه, فلا يجوز الحكجٌ باسمية ما اتصلّت به”" 

والاعتلال الآحر: بناؤهما على الفتح فلأتُما على بناءٍ الفعل الماضيء ولو كانتا 
اسمين لكانتا معربتين؛ لأنه لا سبب لبنائهماء لأنَّ الاسم إِنما يُنى لشبهه بالحرفء ولا 
مشابحةٌ بين (نِعْم وينْس) وبين الحرفء فدلٌّ بناؤهما على الفتح على أتّما فعلانٍ 
ماضن 0 

فحاصل ما ذُكِر من اعتلالات البصريين والرماتي حميئ علل» وهي: تحمُلُهما 
للضميرء واتصال ضمير الرفع البارز بمماء ورفعُهما للفاعل» واتصالٌ تاءٍ التأنيثِ 
الساكنة بحماء وبناؤهما على الفتح. 


وذهب الفبَاءُ وجمهورٌ الكوفيين إلى أنَّ (نِعْم» ويفْسَ) اسمان مبتدآن” 2 واعتلُوا 


.85-/١ الإيضاح العضدي ص‎ )١( 

(1) ينظر: أمالي ابن الشجري »5٠١/7‏ أسرار العربية ص 45» الإنصاف ص 44١‏ التبيين ص 
5؛ شرح المفصل »١717/17‏ شرح الجمل لابن عصفور .51/١‏ شرح الكافية الشافية ص 
»؛ شرح الكافية .51٠0/54‏ 

(") ينظر: أمالي ابن الشجري »4٠١١/”‏ 855» أسرار العربية ص 45.» الإنصاف ص ٠غ‏ 
التبيين ص 2١3415 »١97‏ شرح المفصل 2١71/7‏ شرح الحمل 51/7". 

(5) ينظر: معان القرآن 2١78/١‏ 51/7 ١ء‏ أمالي ابن الشجري ٠ 4/١‏ 5» أسرار العربية ص "4» 


١ 348 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


العلة الأول فخعول عزن اله علبيينا" ماله عير بالأسا فمنه قول 


الشاعر: 
القدك ميق لكان نولق يك أَعَا قِلَّدِ أو مُعْدِمَ امال مُصْرمَا0© 


ومنه أيضًا ما كي عن بعض العرب أنه بُشّر بمولودقء فقيل له: نِعْمَ المولودة 
مولودثّك» فقال: واللّه ما هي بِنِعُْمَ المولودة» نصيُها بكاء» وبيُها سرقة. 

ولحكي عن بعض العرب أيضًا أنه قال: "نِعْمَ الستَيرُ على بِْس العَيرُ"؛ فدلٌ دحول 
الجرّ عليهما على أتمما اسمان لا فعلان. 


والعلةٌ الثانية: دخحولٌ حرف النداء عليهماء نحو: يا بِعْمَ المولى» ويا نِم النُصيرء 


وحرف النداء مختصٌ بالأسماء”" . 


والعلةٌ الثالثة: أنه لا يحسّن اقترانُ الزمانٍ بمما كسائر الأفعال» فلا يصِحٌ أَنْ يُقَالَ: 
نِعُمَ الرح أمسء ولا نِعْمَ الرحل غدّاء فلمًا لم يحسُن اقترانُ الزمانٍ بمما دل على أنمما 
ليسا 3 0 


الإنصاف ص 685» التبيين ص 2١5١‏ شرح المفصل 21717/7 شرح الحمل لابن عصفور 
5» شرح الكافية الشافية ص .١١١7‏ 

(1) ينظر: أمالي ابن الشجري ١4/7‏ 4» أسرار العربية ص 51» الإنصاف ص 85» التبيين ص 
5؛ شرح المفصل 2١71/17‏ شرح الجمل لابن عصفور 51/7. شرح الكافية الشافية ص 
. 

. ١7/8 البيت من الطويل» لحسان بن ثابت في ديوانه ص‎ )١( 

وهو من شواهد: أمالي ابن الشجري ١5/١‏ 5» أسرار العربية ص 2417 الإنصاف ص 85) 

شرح المفصل 2171/17 شرح الحمل لابن عصفور 51/7. 

(*) ينظر: أمالي ابن الشجري ٠5/7‏ 54» أسرار العربية ص 237 الإنصاف ص 28١‏ التبيين ص 
14 شرح المفصل 2178/17 الطمع .١/8/79‏ 

(4) ينظر: أمالي ابن الشجري 4/7 »4١‏ أسرار العربية ص 4/8» الإنصاف ص .4١٠‏ التبيين ص 
1 


١ لاع‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


والعلةٌ الرابعة: عدمٌ التصيّف, فلو كانا فعلين لتصبّفا تصّف الأفعال» فكان منهما 
المستقبئ» والأمرء والمصدرٌء واسمٌ الفاعلء لأنَّ التصيّف من خصائص الأفعال» فلمًا ل 
تعرذا دل على بابسا قا 

والعلةٌ الخامسة: دول اللام عليهما إذا وقعا حبرين» نحو: إِنَّ زيدًا لَنِعُمَ الرجحك» 
وهذه اللّام لا تدحل إِلّا على الاسمء أو على الفعلٍ المضارع» و(ذنِعْم» ويِنْسَ) ليسا 
مضارعين» والماضي لا تدحل عليه» فنبت أنمما اسمان”". 

والعلةٌ السادسة: أنه قد جاء عن العرب قوطّم: نُعِيمَ الرحلٌ زيدٌ» وليس في أمثلة 
الأفعال بناءٌ على وزن (فَعِيل)» فدلّ على أنمما اسمان لا فعلان2. 

وأحاب الكوفيون على اعتلالٍ البصريين باتصالٍ تاءٍ التأنيث الساكنة بِ(ِنِعْمَ 
وبفُس)» بأمرين”©: 


حدهما: أنَّ هذه التاءَ غير مختصّةٍ بالفعل» بدليل دخويها على الحرف» و كت 


بوحكد 


والأمر الآخر: أنَّ هذه التاءَ ليست لازمةٌ لما بوقوع المؤنث بعدهماء كما تلزم 
الأقنال لماشو أنه يمتنْع في الكلام: قامَ المرأةٌ» وجلس الحاريةٌ في حين يحوز: نِعْمَ 
المرأة وبشسق الجارية. 

وهذا دلي على انتقال هما عن الفعلية» بدخويمما في باب المدح والذمٌء وإنما لحقتهما 
التاءُ مراعاةً لأصلهما. 


وأحاب البصريون على اعتلالات الكوفيين على التّحو التالي: 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري 4/7 »4١‏ أسرار العربية ص 4/8» الإنصاف ص 287 التبيين ص 
6؛ شرح المفصل 417177 شرح الجمل لابن عصفور 51/7 الجمع .١8/7‏ 

.1١/8/7 الهمع‎ .١45 ينظر: التبيين ص‎ )١( 

(*) ينظر: أمالي ابن الشجري 41//7» أسرار العربية ص 3/8» الإنصاف ص .4١‏ التبيين ص 
1 

(4) ينظر: أمالي ابن الشحجري ؟/7١4»‏ الإنصاف ص .4١‏ التبيين ص .١97‏ 


١ اا‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


كاسن ل ندر انه ريطا :11 لذ البصتر وو على" شدي الفكاية زان احروقك 
الحرّ تدحل على تقدير الحكاية على ما هو فِعلك في الحقيقة» كما في قول الشّاعر: 


الله مَا لَيْلِي يِنَامَ صَاحِبة ولا نخَالِطٍ اللَِانٍ جائئُة0© 
ولا خلاف أن (نامَ) فعلٌ ماضء ولكنه على تقدير: واللهِ ما ليلي بليلٍ مقولٍ فيه: 
نام صاحبه» 


وبذلك يكون التقدير في الببت السابق: ألست يار مقولٍ فيه: نِعْمَ الحارء وكذلك 
التقدير في نِعْمَ السّيرُ على بنس العيرُ: نِعْمَ السَّيرُ على عَيرٍ مقولٍ فيه: بئس العيرُء 
وكذلك التقدير في قول الآخر: والله ما هي بنِعُْمَ المولودةٌ: والله ما هي بمولودةٍ مقولٍ 
فيها: نِعُمَ المولودة» حيث حذفوا الموصوف وأقاموا الصّفةً مقامّه» فدحل حرف الجبرٌ 
على هذه الأفعال لفظاء إلا أنَّه داحث على غيرها تقديراء فلا يكون فيه دلي على 
الاسعية 9 , 

وأا دول حرفي النّداءٍ عليهماء في نحو: يا نِعْمَ المول» ويا نِعُمَ النصير» فعلى 
تقديرٍ حذفي المنادى لِلعلم به والتقدير فيه: يا اللَهُ نِعُمَ المولّ أنتء ونِعُمَ النصير أنت» 
والذي يدل على فساد هذه العلة أنَّ الجمل لا تُنادى باتفاق» وأنَّ (نِعْمَ الرحل) جملٌ 
فيمتنع نداؤها كما يمتنع نداءُ (يا زيدٌ منطلقٌ)» إِلّا على تقدير حذف المنادى7". 

أمّا امتناغهما من اقترانٍ الزمانٍ بحماء وعدم تصرّقِهماء فلأنَ (نِغم) و(ينس) 
مستوفيان غاية المدح والذم» فجُعلت دلالتُهما على الزمان مقصورةً على الآن, لأنَّك 


)١(‏ البيتان من الرجزء لأبي خحالد القناني» في شرح أبيات سيبويه 24١5/7‏ وبلا نسبة في 
الخصائص 777/5. وأسرار العربية ص 444 والإنصاف ص 55.» وشرح المفصل 257/7 
والهمع ,.7/8/١‏ وشرح الأشمون 89/9. 

)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري ١٠5/7‏ 4» أسرار العربية ص 254/8 الإنصاف ص 45.» التبيين ص 
89 شرح المفصل 4١78/17‏ شرح الحمل لابن عصفور 257/75 شرح الكافية الشافية ص 
ا" 

(*) ينظر: أمالي ابن الشجري ١3/7‏ 5» أسرار العربية ص 2٠١١‏ الإنصاف ص 44. التبيين ص 
؛ شرح المفصل .١7/8/17‏ 


١ وا‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


نما تمد وتذمٌ بما هو موجودٌ في الممدوح أو المذموم؛ لا بما كان فزال؛ ولا بما سيكون في 
المستقبل» فلمًا اختضًا بحذا المعنى عُلِم زماتمماء ولهذا لم يتصتفا("» ومثله: (عسى)» فهو 
فعلٌ عند الجميع» ولا يقترن به زمانٌ ولا يتصكف”". 

وللرماني تعليلٌ لعدّم تصرّفهما وهو بحيئهما على خلافف الأصلء وذلك بأنَّ (نِغُم) 
للمبالغة في المدح» و(يفْسَ) للمبالغة في الذمٌ والمبالغةٌ معنى» فأشبها الحروف حيث دلا 
على معثّ في غيهماء ووافقه في هذا التعليل ابن الخباز في توجيهه على اللّمّع(". 

ما دخولُ اللّام عليهماء فليس فيه دليك على اسميتهما؛ لأنَّ اللّامَ قد دلت على 
الحرف أيضاء في مثل قوله تعالى: «(وَلسَوَكَ بُعَطِيِكَ رَيْكَ فَيَضََ 2# وإنما جاز ذلك 
لأنها لكا جدُدت أشبهت الأسفاق. فدخل عليهما ما يدعزة على الأمماء من تروف 
التوكيد. 


وأمّا قوهُم: إنه قد جاء عن العرب: نَعِيمَ الرحل» فهذا ما تفيّد به فُطرب» وهي 
روايةٌ شاذةٌ» ولثئن صكّت فليس فيها حجةٌ؛ لأنَّ (نغم) أصلّها: (نَعِم) على وزن (مُعِلَ) 
تالش لك الا 

وأجاب البصريون على رد الكوفيين بعدم احتصاص التاءٍ بالفعل بدليلٍ دخوها 
على الحرف, وكذلك بعدم لزومها لني ويفس)» بأنَّ التاء التي في (رُيَت) و(قمت)» 
ليست التاءً التي في (نِعْمَت). و(بِنْسَتْ)؛ لاحتلافها لها من وحهين7": 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري 470/7» أسرار العربية ص 4٠١١‏ الإنصاف ص .٠١١‏ التبيين 
فنا دوهن احدل الوسفرر 1 

(؟) ينظر: التبيين ص ١١5»؛‏ شرح اللحمل لابن عصفور 51/7, الهمع 18/7. 

.7/5 ينظر: ص‎ )5١( 

(5) سورة الضحىء آية 5. 

.7١١ ينظر: التبيين ص‎ )5١ 

(59) ينظر: أمالي ابن الشجري »4١//7‏ أسرار العربية ص 2٠١١‏ الإنصاف ص 2٠١”‏ التبيين 
1 

(0) ينظر: أمالي ابن الشجري 5/7 »4١‏ الإنصاف ص 45. التبيين ص .١37‏ 


١ 46 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 


الوحه الأول: أنَّ التاء التي في نِعْمَت المرأةُ ويئْسّت الحارية» لحقت الفعل؛ لتأنيث 
الاسم الذي عه إليه الفعل» كما لحقته في: قامت الرأة» أمَا التاءُ التي في (رُبَتَ) 
و(كيت)» فلحقته لتأنيث الحرفيء لا لتأنيث شيءٍ آخر. 

والوجه الاحر: أنَّ التاءَ اللاحقة للفعل تكون ساكنةً» أمَا التاء التي لحقت هذين 
الحرفين تكون متحركة» فبانَ الفرق بينهما. 

نا القول بعدم لزوم هذه التاء لأنِعُم» ويفس)» مع وقوع المؤنّثِ بعدهماء فليس 
بصحيح لأها تلزمها في لغةِ شطر العرب كلزومها باب (قامً)» فلا فرق عندهم بين: 
نِعْمَت المرأَةٌ وقامت المأ وإنما جاز عند الذين قالوا: نِعُمَ المرأة» ولم يخُر عندهم: قامَ 
لمرأةُ لأنّ المرأةٌ في قولهم: نِعْمَ المرأةٌ هندُء واقعةٌ على الجنسء ولا حلاف أنَّ أسماءً 
الأجنائن جور تذكية أفعابها وتأنقياء عل أن الححة ى جواد دحوطهاء لاق -وجوية: 

وبعد عرض عللٍ القائلين بفعليّة (نِعْمَ» وبس) وهم البصريون» والكسائي» واختاره 
الرماني» وكذلك عرض القائلين باسجميتهماء وهم الفراء» وجمهورٌ الكوفيين» ومناقشة عِللٍ 
كلٌ فريق» يتربكّح عندي أنَّ ما ذهب إليه كاك من البصريين والكسائي ومن وافقهم وهو 
القول بفعلية (نِعُمَ» وبنْسَ)» هو الأقربُ للصّواب؛ وذلك لكون العلل التي عدا كما 
صريحة في تعيين فعليّة (نِغُم» وبنسَ)» كتحمُّلهما الضمير» واتصالٍ ضميرٍ الرفع بمماء 
ورفع الفاعل» واتصالٍ تاءٍ التأنيثٍ الساكنة بحمماء وبنائهما على الفتح دونَ سبب للبناءء 
فك هذه الاعتلالات تقطغ بفعلية (نغم» وشن)» على خلافي اعتلالاتٍ الكوفيين 
التي يمكن الحواب عنهاء بما يدحض القولٌ باسميتهماء على النّحو الذي تقدّم. 
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١ 4.١ 
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7 ' 9 
الفصل الثاني 


العلل النحوية في المعرب من الأفعال 


وفيه ثمانية مباحت: 


المبحث الأول: علة امتناع الجر في الأفعال. 

المبحث الثاني: علة امتناع عمل عوامل الأسماء في الأفعال. 

المبحث الثالث: علة دلالة الفعل المضارع على الزمن الحاضر. 

المبحث الرابع: علة الإعراب بالحروف في الأفعال. 

المبحث الخامس: علة إعمال عوامل الجزم في الأفعال. 

المبحث السادس: علة اعتبار الشرط المقدر هو عامل الجزم في جواب 
الطلب. 

المبحث السابع: علة امتناع الجزم في جواب النفي. 

المبحث الثامن: علة إعراب المعتل بالحذف في الجزم. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث الأول: 


علةٌ امتناع الجر في الأفعال 

نص المسألة: 

قال اليُّمان: «ولا جر في الأفعال؛ لأنّه لا يكون جرًا إلا بإضافة» ولا تصِحٌ 

ضافةٌ إلى الفعل؛ لأنَّ المضاف إليه داك في المضافء مُعاقِبٌ للتنوين» ولا يصِحٌ 
لك ف الأفعال؛ لأنّه لا يصلح أنْ مُجعلَ ثلاثةٌ أشياء بمنزلة اسم واحدٍ على طريقٍ 
لاز ولا يصِحٌ أن يقومّ مقامَ التّنوين -وهو واحدٌ على حرفب واحدٍ- اثنان: الفعل 
زالقاع| 4 وهذا نقيت 20 ب 
اعتاللال الرماني: 

اعتكَّ الرماني لامتناع البرٌ في الأفعال» بأنَّ الي لا يكون إلا بالإضافة» والإضافةٌ 
إلى الأفعال مُتنعةٌ» فامتنعت من ادر لحذه العلّة» وعلّل المماني لامتناع الإضافة إلى 
الأفعال بأنّه لو أضيف إلى الفعلٍ -والفعل لا يخلو من فاعل- وجب أن يقوم الفعل 
وفاعلّه مقامَ التَّوِين؛ لأنَّ المضاف إليه يقوم مقامَ التنوين» والتنوين واحدٌّء فلا يقومُ 
مقامّه اثنان» وهما: الفعك والفاعل» وإذا كان لا يقوم الفعك والفاعك مقامٌَ التنوين» 
فكذلك لا يقوم ثلاثةٌ -وهي: الاسم المضاف؛ والفعل المضاف إليهء وفاعلٌ الفعلي- 
مقامَ اسم واحدء لأنَّ المضاف والمضاف إليه في منزلة الاسم الواحد» ولا يصلح أنْ 
يعلَ ثلاث أشياءَ في منزلة اسم واحدٍ. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن امتناع الب في الأفعال» واعتكَ لذلك المنع بأنَّ 
الحىّ لا يكون إلا بالإضافة» والإضافةٌ إلى الأفعال ممتنعة» واعتك لامتناعها بالعلتين 
النابتمعة ساك الرماق. أذ كباتى القلفين :هنا ميق لعاء سورك :ديق كال سيول 
«وليس في الأفعال المضارعة جدّء كما أنه ليس في الأسماء جزةٌ؛ لأنَّ المحرور داحل في 


ينظ الكباني 11 


.١١١ شرح الرماتي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )1١( 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 4 الأفعال 
المضاف إليه» مُعاقِب للتنوين» وليس ذلك في الأفعال»0". 


وعبارةُ سيبويه المكابقة أدقٌ في نظري من عبارة الرماني التي يقول فيها: «وليس في 
الأفعال جدّ»؛ لأنَّ الرماني جعل المكم ليطلقٍ الأفعال» والأفعالُ منها الماضي والأمر, 
وهما مبنيان على الأصلء والحرٌ أحدُ أنواع الإعراب» والإعراك غير واردٍ في هذين 
النوعين» بخلاف الفعلٍ المضارع:؛ لأنَّه يدحله الإعراث بحقٌّ مشاعته للاسم, فالقياسسُ فيه 
أن يدله جميع أنواع الإعراب» من الرفع» والنصبء والرٌء كما في الاسم إلا أنَّ اللمدّ 
امتنع من الفعل المضارع؛ فهو الذي يُعتلٌ له عن امتناع الجر فيه» دون غيره من الأفعال. 

قال التّحاحي: «وإئًا قال: وليس في الأفعال المضارعة حدٌّ فقصّدها دون سائر 
الأفعال» لأنَّ كن فعلٍ سُوى المضارع عنده مب غيدُ معربء وَإنَّا كان في ذكر الحرٌ 
وا إعراب» ولا كان إعرابّاك وكانت الأفعال سُوى المضارعة مبنيةً غير مستحقةٍ 
للإعراب, لِلِعلّلٍ التي ذكرتًّا لك فيما مضى من هذا الكتاب» سقط السُؤال عنهاء 
السشؤال 4 3 مُحْمَضْ؟ وبقي السُوالُ عن الفعل المضارع الذي هو معربُء فكأنّه أحات 
من سأله فقال له: إذا كان الفعلُ المضارعٌ عندك مُعربّاء فَلِمَ امتنع من الخنفض؟ فقال: 
لأنّ المحرور داك في المضاف إليه» مُعاقِبٌ للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال؛ 
والعيضية رانك كينا ترق 7 

وفك الرماق عَلّةٌ سيبويه السابقة بعدم صكة قيام الفعل وقاغله مقام التنوين» لأنّ 
المضاف إليه يقوم مقامً التنوين» والتنوينٌ واحدء فلا يقوم مقَامّه اثنان» وهما الفعل 
والفاعل» وهذا الاعتلالُ الذي اعتكَ به الرمانى موافقٌ لاعتلال الأخفش» كما نسب إليه 
كل من التّحاجي» والسّيرافي”©» قال الزحاجي في الإيضاح: «قال الأحفشُ: لا يدحل 
لأف ل تك كران" زا يضاف إلى القعاى راسد الا وكوف ]لت الاضافف ولو أطي 
إلى الفعل» والفعئ لا يخلو من فاعل» وجب أنْ يقومٌ الفعل وفاعلّه مقام التنوين؛ لأنَّ 
المضاف إليه يقوم مقامٌ التنوين» وهو زيادةٌ في المضافء كما أنَّ التنوين زيادة» فلم ير 


.١ 5/١ الكتاب‎ )١١ 
ا فل اما ا‎ 


١ 0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


أن تُقِيمَ الفعل والفاعل مقام التنوين» لأنَّ الاسم لا يحتمل زيادتين» ولم يبلغ من قل 
التنوين وهو واحدٌّ أَنْ يقوما مقامّه» كما لم يحتمل الاسمٌ الألف واللَّامَ مع التنوين» 
وهذه علَّة 1 

ونقل الزحاجي والسيرافي كذلك عن الأحفش اعتلالًا آخر وهو أنَّ المبىّ لم يدحل 
الأفعالَ لأنما أدلةٌ» وليست الأدلة بالشَّيء الذي تدلّ عليه وإنما يُضاف إلى الشيء 
00 عليه» ولا يكون جد في الكلام إلا بالإضافة”". 

وتوضيحٌ هذا الكلام كما قال الزحاجي هو أنَّ الأفعالَ تدلّ على الفاعلء 
والمفعول» والحدثء والإضافة إنما تكون إلى الفاعلء أو المفعول» أو الحدثء ولا تجوز 
الإضافةٌ إلى ما 0 على هذه الأشياى وهو هو الفعل؛ أن الدليك على الشيء غيركه» ولا 
تحوز الإضافة إلى الدليل والمرادُ به المدلول عليه”". 

واعتكَ الزحاجي لامتناع الإضافة إلى الأفعال بعدم صلاحيّة المعنى» وذلك بأ 
الإضافة في الكلام إِنا تكون على ثلاثة أوجه, أحدها: إضافةٌ الشىء إلى مالك نحو: 
هذه دارٌ زيدٍء والوحه الثاني: إضافةٌ الشىء إلى مُستحقّهء أو الموصّل إليه» نحو: الحمدُ 


نََ 


كك أي هو 0 ومررت بزيد» أن الباء 0 ا مرورَ إلى زيكد» أمَا الوحه الثالث: 
فهو إضافة الشيءِ إلى جنسه. نحو: هذا حاتم حد 

وده لوعف كعد قاف الأعال ارقي ل نلك لأها ليشي :وافقة علق فنقيات 
تستحقٌ الملك» فلا يصحٌ أنْ يُقال: هذا غلامُ ضَرَبَء ولا صاحبُ ا وكما أتما لا 
ا ا اس شمهة حجان أذ ملك ركذلل 
إيصالُ الفعلٍ بحرف البرّ إلى مفعوله» نحو: مررث بزيدِء غيرُ جائز في الأفعال؛ لأنَّ 
المحرورٌ بحرف الحدٌ مفعول في الحقيقة» والفعله لا يكون 8 

واعتكَ السيرافي لامتناع الحرٌ في الأفعال باستحالة دخولٍ أدواته عليهاء وهذه 
)١(‏ الإيضاح ص .١١١‏ 
)١(‏ ينظر: الإيضاح ص 2٠١5‏ شرح السيرافي 57/١‏ . 


(9؟) ينظر: الإيضاح ص 
(4) المرجع السابق ص .٠١8‏ 


١ هل‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الأدوات هي حروف الحرٌء والإضافةٌ المحضّة» وليس لدعحولٍ هذه الأدواتٍ على الأفعال 
معنى يُعقل» فلو قيل: هذا غلامٌ يَضْرِبُ» ومَررثُ بيضرب» لفسد الكلام”"2» ووافقه في 
هذا الاعتلالٍ كل من: العكبري, وابنُ يعيش» والشلوبين”"» وهذا الاعتلال قريب من 
اعتلال الزحاجي السابق» وهو عدم صلاحية المعنى. 

ومن النحويين كالسيرافي» والرحاني» وابن الخشّابء والعكبري» وابن يعيش”"؛ من 
اعتكَ لامتناع الإضافة إلى الأفعال بأنَّ الغرض من الإضافة هو تعريفُ المضافء أو 
تخصيصه: والأفعال لا تُعّف ولا تُخصّص؛ فهي كما أصّل لما النحويون نكراثٌ لا 
تتعرّف أبدَاء بل هي ف غاية الإبحام والتنكيرء فليس في الإضافة إليها فائدة» وهو 
كذلك اعتلال بعدم صلاحية المعنى. 


والذليل على أن الأفعال: تكرات هو أتما لأ تفلك من الفاعليخ. والفعل والفاعل 
جملةٌ يُستغنى بماء وتقع بما الفائدة» والجُمل كلها نكرات؛ لأنما لو كانت معارف لم تقع 
بحا فائدة» فلمًا كانت الخُمل مستفادةٌ غُلِم أنما نكرات7). 


واعتل العُكبري وابنٌُ مالك بأنَّ الحرّ في الأسماء ليس بأصل؛ بخلاف التّفع 
والنّصبء فإنهما أصلان, لأنَّ الأصل الرفعٌ للفاعل وما حمل عليه» والنصبُ للمفعولٍ 
وما حمل عليه: أما الك فبالحرف» وما قام مقامّه» وهى عوامئ غير مستقلّة؛ لافتقارها 
إلى ما تتعلق به من فعل أو ما يقوم مقامه» فموضع المحرور إما جر أو نصبٌ» فحُمل 
الفعلٌ على الاسم فيما هو أصلٌ فيه. 

وذهب كك من الحرجاني» وابن الخباز» والعكبري”», إلى أنَّ العلة في امتناع دحول 
الجر في الفعل المضارع حتى لا يكونٌ للفرع مزيّةٌ على الأصلء وذلك أنَّ الفعل فرعٌ في 


.47/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 

.؟171١/١ شرح المقدمة الحزولية‎ »١١/17 شرح المفصل‎ .54/١ ينظر: اللباب‎ )١( 

(9) ينظر: شرح السيرافي »47/١‏ المقتصد ص »17١‏ المرتحجل ص 05» اللباب 258/١‏ شرح 
المفصل .١1١/107‏ 

(4) ينظر: الإيضاح ص 2١١7‏ شرح السيرافي 5/١‏ 5. 

(5) ينظر: المقتصد ص 417١‏ توجيه اللمع ص ٠‏ 5”» اللباب .59/١‏ 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الإعراب على الاسمء وب عليه» وقد دخله الجزم» فلو 2 بالجرٌ لكان له مزية 
على الأصلء لأنَّ الإعرات لا يكون على أربعة أنحاء في الاسم الذي هو الأصلء 
فامتناعُه في الفرع أولى وأحدّر. 

واعتلَ أكثرٌ الكوفيين لامتناع البرّ في الأفعال بالثَّمَلَا''. فلو دل الح الأفعالٌ 
لاحتمع يُقَلان: يقل الفعل» ويل حركة الرٌ. 


ويحانب عن هذه العلة بأحد جوابين: 


الأول: أنَّ الفعل المضارع المحزوم يمف بالكسرة إذا التقى ساكنان, نحو: 14 يضرب 
الرحل» فتحفيفه بالكسرة دليل تحمل لهذه الحركة. 

والجواب الثاني: وهو أنه تمن أنْ يُعامل الفعلُ في الحرٌ معاملة الاسم الممنوع من 
الصرف, حين مُنع من الكسرة للقّمّل وذلك لشبهه بالفعل» فيكون جره بالفتح نيابة 
غرن الكسر' وهداادلياة على أن التَّلَ ليس هو المانع من الجحرّ في الأفعال. 

هذه أبرزٌ اعتلالاتٍ النحويين لامتناع الحو في الفعل المضارع, إلا أنَّ المعتمدّ منها 
هو ما اعتلٌ به سيبويه» وفسكره الأحفش, والبّحاجُء والرماه وغينهمء وهو أنَّ اللبرّ في 
الأفعال لا يكون إلا بالإضافة» والإضافة إلى الأفعال مستحيلة» قال النّحاحي: «وكك 
علَّة تُذكر بعد هذا في امتناع الأفعالعنين لطن انا 00 عا لعلف رمن ها 
أو مولّدةٌ عنهاء وليس فيها زيادةُ معنى بوجهٍ ولا سببء لا في مذهب البصريين ولا 
الكوفيين»”2"7. 

فهذه العلة هي المعوّلُ عليها في امتناع دحولٍ البرّ على الفعل المضارع» واقتصر 
سيبويه ومن وافقه على تعليل امتناع اللدرٌ على الإضافة» ولم يعلّلوا لحروفي الددٌ؛ لأنَّ 
القيائن أن يجر الفعلم المضارعٌ بالإضافةه لا بحروف الب لأنّ دعمول حرفي ابل على 
القع “ل عق الل قاد يعلل لامساغت: تالف الأضافةه: قال ابو حيان: قله يعن 
امتناع الخفض منها بغير الإضافة» لما ذكرنا من أنه يظهر أنه كان يجب أنْ تُخفضّ في 


.٠١5 ينظر رأي الكوفيين في: الإيضاح ص‎ )١( 
13: الإيضاح ص‎ )5( 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
ازة عاة ةك )١(‏ 
الإضافة خاصة»» .١‏ 


وعلى الهم من اعتلال سيبويه وجمهور النحويين بامتتاع الإضافة إلى الأفعال؛ فَإنَّ 
هناك بعض الأسماء قد أضيفت إلى الأفعال» وهي أسماءٌ الزمان7"», فكان القيامسُ في 
الفعل المضارع أن يه إذا أضيفت إليه أسماءٌ الزمان”"©» نحو قوله تعالى: 9( هد ا 
الْصَدقنَصِدَ 3 في ونحو: هذه ساعةٌ يذهب 55 وأزوثكَ يوم م يخرج أحوك. 


واعتنَ النحويون عن جواز إضافة أسماءٍ الزمانٍ إلى الفعل المضارع بعلّتين: 
إحداهما: إِعا حازت إضافةٌ أسماءٍ الزمان إلى الأفعال؛ لأنَّ الأفعال لا بُدّ لما من 
فاعلين» والفعلٌ والفاعلٌ جملةٌ» والزمان يضاف إلى الملء نحو: رأيته يوم 
ويد أمزة» بوزايقه برق برك عافقةه قاضيق "انه" الرفاة .إن الفعل 
والفاعل ل 
والجواب الثاني: أن الغرضَ في إضافة أسماءٍ الزمان إلى الأفعال إنما هو المصادرُء 
فكأن المضاف إليه في الحقيقة هو المصدرُ؛ لأنَّ معنى: هذا يومُ بق 3 
أيه هذا روة اقاء بي ا دالّةٌ على مصادرهاء ولذلك لم يؤثّر 
الفعل المضارع الاسم كن 
واعترض السُهيلي على اعتلال سيبويه والهمهور -وهو القول بعلّة امتناع الإضافة- 
وقال إن القول يذه العلة لا يلزم؛ لأنَّ الإضافةٌ مِن عوامل الأسماءء وعوامك الأسماء لا 
عل ف 0 فكما أَنَّ رفع الأفعال ونصبّها لم يكن بعوامل الأسماءء فكذلك جيّها 
لو كت 


0 التدييل 1/1 

.١5٠0/١ التذييل‎ »4 5/١ شرح السيراقي‎ 2١١7 ينظر: الإيضاح ص‎ )١( 

(؟) ينظر: التذييل 2١50/١‏ الطمع .77/١‏ 

(:) سورة المائدة الآية .١١9‏ 

(5) ينظر: الإيضاح ص 2١١7‏ شرح السيراقي 5/١‏ 4. 

(1) ينظر: الإيضاح ص ١١‏ شرح السيرافي 5/١‏ 24 التذييل ١50/١‏ المع .7/١‏ 
(0) ينظر: نتائج الفكر ص 7/. 


١ 11 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


وما ذكره السهيلي هو أصلٌ عند النحويين» فعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال 
كما أنَّ عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء”"» وفضّل السُهيلي التمسّكَ بهذا الأصل, 
والاعتلال بعلة الكوفيين» وهي أن الأفعال لم لنقلها 9" قّ لا يجتمع بقّلان: بقل 
الفعل» وثْقلُ حركة الحرٌ. 

إلا أنَّه قد يجاب على ذلك بأنَّ التَفع والنّصب أقوى من الرّ ولذلك تعدّدت 
عواملُهماء فكان منها ما هو مختصٌ بالأسماءء ومنها ما هو مختصيٌ بالأفعال» بخلاف 
الجرّء فإنه أضعفمُ منهماء ولذلك لم يجعل له إلا عامك واحدّ وهو الحرف, وأا الإضافةٌ 
فمقذرة خرف الل فليس للجة إلا عامل واتحك؛ 

ويجاب عن علَّة التّقلء بما أحيب به عن اعتلال الكوفيين» وهو أن الفعل المضارع 
امجزوم مُحْقَفُ بالكسرة إذا التقى ساكنان» نحو: 4 يضرب الرحل» فتخفيفه بالكسرة 
دليك تحمّله لهذه الحركة. 

وحوابٌ آخرٌ وهو أنه يمكن أنْ يُعامل الفعلُ في الحرٌ معاملة الاسم الممنوع من 
الصّرف» حين مُنع من الكسرة للتّقل» وذلك لشبهه بالفعل» فيكون جره بالفتح نيابة 
عن الكسرء وهذا دلي على أنَّ التَّل ليس هو المانع من الجحرّ في الأفعال. 

وبعد مناقشة ما ورَدَ في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يتركّح عندي أن 
المعتمد في هذه الاعتلالات هو اعتلال سيبويه» وهو استحالةٌ الإضافة إلى الأفعال؛ 
وذلك للعلِّين السكابقتين المتقدّم ذكهما. 


لحن 


.١1/17 شرح المفصل‎ 259/١ ه-5 5» شرح السيرافي‎ 5/١ ينظر: المقتتضب 5/5 الأصول‎ )١( 
./7 (؟) ينظر: نتائج الفكر ص‎ 


١ 1ط‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


المبحث الثاني: 


علة امتناع عمل عوامل الأسماء في الأفعال 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجورٌ في إعراب الأفعالٍ إعمالٌ عواملها التي تدحل عليهاء ولا 
يجوز أَنْ تعمل فيها عوامك الأسماء؛ لأنَّ معنى عواملٍ الاسم في الاسم خاصة» وا 
يعمل العامل بمعناه» وسبيلُها للاختصاص للاسم كسبيلٍ الألفٍ واللّام التي للتّعريف 
بالاسم؛ لأنَّ التعريف لا يكونُ في الفعل. 

وكذلك سبيل السّينِ و(سَوفَ) في الاختصاص بالفعل؛ لأنَّ الزيادة التي تكونٌ 
للاستقبال» وتصيرُ كحرف من حروفب الكلمة لا تكونٌ إِلّا للفعل؛ لأنّه أحقٌ بالدّلالة 
على الزَّمانٍ من الاسم»”". 
اعتلال الرماني: 

اعتلٌ الرماتي لامتناع إعمالٍ عواملٍ الأسماء في الأفعال باختصاص معنى هذه 
العوامل بالاسم دون غيره» وحالّ هذه العوامل كحال (أَلْ) التعريفٍ في اختصاصها 
بالاسمء لأنَّ التعريف لا يكون إِلّا في الاسم. 

ومثّل الرماة كذلك باختصاص السّين وِسَوفَ) بالفعلء إلا أتُما لا يعملان في 
الفعل المضارع؛ على اليُغْم من اعتصاصهما به» واعتل لِعدَم عملهما بكونمما كالحزء 
من الكلمة» وحزعٌ الكلمة لا يعمل فيها. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن امتناع عوامل الأسماءٍ من العمل في الأفعال 
وعلّنّه في ذلك هي أنَّ معان هذه العوامل لا تصحٌ في الأفعالك وا هي خاصّةٌ 
بالأسماءء وشبّه الرماني اختصاص تلك العوامل بالاسم باختصاص (أُلّ) التعريفٍ 
بالاسم, لأنَّ التعريفت معيّى خاصٌ بالاسمء لا يصخٌ وقوعُه على الفعل؛ لكون الفعلٍ لا 
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يتعكف . 

ويقابل ما هو مختصٌ بالاسم: العوامل والأدواث الخاصّةٌ بالفعل» فهي كذلك لا 
تدخل على الاسم لعدم صحّة معناها فيه» ومن ذلك السّينُ و(سّوفَ)» فهما مختصّان 
بالأفعال» لدلالتهما على الاستقبال» مع اعتبارهما كالجزء من الكلمة. 


وهذا الذي ذَكره الرماني يُعدٌ أصلّا من الأصول النّحوية» وهو يُحمعٌ عليه عند 
النحويين'''» وقد اعتمد عليه جمهورٌ البصريين ف القول برافع الفعل المضارع» حيث 
ذهبوا إلى أنَّ العامل في رفع الفعل المضارع هو وقوه موقعٌ الاسيع سواءً كان الاسم 
مرفوعًا أو منصويًا أو بجروراء نحو: جاءني رحلٌ يضحكُء ورأيت رحلا يضحكُ» ومررت 
برحل يضحكٌ, فلا يُعتبر اتلافُ إعراب الأسماءٍ في إعراب الأفعال؛ لأنَّ العوامل التي 
للكسكاق لذ مل ف الأشمال ول تسلط عليها © 


وهذه العلّة التي اعتكَ بما الرماتي -وهي اختصاص المعنى- جعلها النحويون شرطًا 
في عمل الحروف, فما كان منها مختصًا بالأسماء عمل فيهاء كحروف الجر» وما اختصّ 
منها بالأفعال عمل فيهاء إِمّا بنصب الفعل المضارع وهي (أنَ) و«(لَنْ) و(كي) 
و(إذَّنْ)'"'» وإما يحزمه ك (2)4 و(لَمّا)» و(لا) الناهية» ولام الأمرء و(إِنْ) الشرطية وما 
في معناها0). 


أَمَا ما كان مُشتكًا بين الأسماء والأفعال فلا يعمل في أي منهماء كهمزة 
الااستفهام, نحو: ازيد قائم؟ واقامَ زيد؟» وكذلك: (هَلْ)» نحو: هل زيد قائم؟, وهل قامّ 


)١(‏ ينظر: المقتضب ”/ه» شرح السيرافي .19/١‏ المرتجل ص 57» نتائج الفكر ص 277١‏ شرح 
المفصل 4١١1/7‏ شرح الحمل لابن عصفور »57/١‏ البسيط .770/١‏ 

»17/7 الإنصاف ص 477» شرح المفصل‎ 255/١ ينظر: المقتضب 7/ه» شرح السيراقي‎ )١( 
.57/١ شرح الحمل لابن عصفور‎ 

() ينظر: المقتضب 5/7» شرح السيرائي 271/١‏ أسرار العربية ص 55؛ شرح المفصل 15/1 
شرح التسهيل 7/5؛ شرح الحمل لابن عصفور »57/١‏ البسيط .770/١‏ 

(4) ينظر: المقتضب 47/7» شرح السيرائي 2937/١‏ أسرار العربية ص 259 شرح المفصل 40/17» 
شرح التسهيل 51//5» شرح الحمل لابن عصفور 55/١‏ البسيط .711/١‏ 
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إلا أنَّ بعضَّ الحروف المختصّة بأحدٍ القّبيلين أي: الأسماء والأفعال- لا تعمل 
فيما اختصّت به كزأل) التعريف المختصصٌ بالأسماء» والسّين وسَؤْفَ) اللّذِينِ يختصّان 
بالفعل المضارع وينقلانه للاستقبال» فهذه الحروف لا تعمل على اليم من احتصاصهاء 
وعدم اشتراكها. 

وعلّنَ الرماني لعدّم عمل السّين وسَؤْفَ) في الفعل المضارع بكونمما كابلمزه من 
الكلمة» وحزءٌ الكلمة لا يعمل فيهاء وهذا الذي اعت به الرماى هو اعتلالٌ 
الجمهور”"» وتحري هذه العلٌ كذلك على عدم عمل (أل) التعريف على اليُغم من 
احتصاصهاء قال ابن السّراج: «فإِنْ قال قائكٌ: ما بال لام المعرفة لا تعمل في الاسم 
وهي لا تدحل إِلّا على الاسم, ولا يجوز أن تدحل هذه اللامُ على الفعل؟ قيل له: هذه 
الام صارت من نفس الاسمء ألا ترى قولك: الرحل» يدنك على ما كان 0 عليه: 
رحلٌ» وهي بمنزلة المضاف إليه» الذي يصير مع المضاف بمنزلة اسم واحدٍء نحو قولك: 
(عبد الملك)» ولو أفردت عبدًا من الملِكِ لم يدل على ما كان عليه (عبدُ الملك)» 
وكذلك السّينُ و(سَوْفَ)» إِنْ سألّ سائلٌ؛ فقال: ل 1 يُعملوها في الأفعال إِذْ كانتا لا 
تدخلان إلا عليها؟ فقصَّنُهما قصةٌ الألف واللام في الاسم وذلك أكَا إنما هي بعضٌ 
أجزاء الفعل»”". 

فهذه هي علَّةُ عدم عمل بعض الحروفب المختصّة بأحدٍ من الأسماء أو الأفعالك إلا 
أنَّ الأصل في ذلك أنه لا يعمك في أحدهما إلا ما كان مختصًا به ويُهمل منها ما كان 
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05 ه» أسرار العرنية ص شرف الخدوو ف‎ 5/١ ينظر: الأصول‎ )١( 
.40/١ الجمع‎ 21/١ شرح السيرافي‎ 255/١ ينظر: الأصول‎ )١( 
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المبحث الثالث: 
علة دلالة الفعل المضارع على الزمن الحاضر 
نص المسألة: 
قال الرماني: «ودلالة (ِيَفْعَلُ) على الاشتراك بين الحاضر والمستقبل عند كثير من 
النحويين» وهي للحاضر خاصّة في موضوعهاء كما أن صيغةً العموم بمعنى العموم 
لا أنْ تصحبّها قرينةٌ فتخّج إلى الخصوصء فكذلك (يَفْعَلُ) في مذهب ابن 
السراجء وكات يسهدل على ذلك باشياة مبها: 
نَّ القائل إذا أطلق لفظة (ِيَفْعَلُ) لم يُفَهَمِ منه إلا معنى الحاضرء نحو: فلانٌ 
58 وفلانٌ يأك وما أشبه ذلك. 
منها: أنَّ الفعل قد قُصِد إلى أنْ ينقسمَ بقسمة الزمان» وقسمةٌ الزمان على ثلاثة 
ل ماض» وحاضر» ومستقبل» فكذلك الفعلٌ. 
ومنها: أنَّ عناية النّاسِ بوضع الأسماءٍ والعلاماتٍ للكائن الموحودٍ أشدٌّ من عنايتهم 
بما 0 دلي 0 0 إذا كان» ولا 0 يكونَء فلا يجوز 
وهذا المذهب هو الذي أحتاره لما بيّنا من العللء فَرِيَفْعَلُ) على مذهب ابن 
السراج إذا أريد به الحاضرٌ لم يحتج إلى قرينة» وعلى مذهب غيره يحتاج إلى قرينة بأن 
يُقَالَ: (هو يفعك الآنّ)» أو (ف هذا الوقت)» أو (السّاعة) أو ما أشبه ذلك)0©. 
اعتلال الرماني: 
يرى الرماني أنَّ الفعل المضارع يدل على البّمن الحاضر خاصّة, نحو: فلانٌ يُصِلّيء 
ولا يحتاج في دلالته على الحاضر إلى قرينة» ك(الآنَ)» أو: هذا الوقت» ونحو ذلك» وذكر 
أنَّ هذا القولّ هو مذهب ابن التّراج» واحتاره الرماد للعلل التالية: 


العلّة الأولى: أنَّ الفعل المضارع إذا أطلِق لم يُفْهمُ منه إلا الزّمنُ الحاضرء نحو: فلانٌ 


4 
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خاصة. ! 


بونضت 
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يُصلَيء وفلانٌ يأكك. 
والعلّة الثانية: أنَّ دلالة الفعل على الزمان تقتضي أنْ ينقسم الفعل بأقسام اليّمانء 


وهي ثلاثةُ أقسام: ماضٍ» وحاضر» ومستقبل. 

والعلة القالقة أن الخاضير أوق بالعلامة عن الستقبل» كما أن النانك يعقيون اهو 
كائن موجود أكثرٌ من عنايتهم لما ل يكنء وكذلك أسوةٌ بالماضي والمستقبل» فكما 
وضع لكلءٌ منهما علامةٌ فكذلك ينبغي أنْ يُوضِعَ للحاضر علامة. 
المناقشة والموازنة: 


ذهب الرماني إلى أنَّ دلالة الفعل المضارع على الحاضر خاصّةٌ دون الحاجة إلى 
تين غدل لين فالا اقيم رع الول ويك زعلى 5ق ولاه الخالمولة ال 
رونة تمه كوالآن ها زهده الساعة دفي ذللت. 

ولط كلام انان أن الفعل للضار يد على الافيال إلا تريهوة فيه 
تُخصّصه لذلكء كرقَدْ)» والسسّين و(سَوْفَ) وغيرهاء فهذه قرائن تنقل الفعل من الحاضر 
إلى الاستقبال» أما إذا برد منها فقد اقتصرت دلالثّه على الحاضر دون الاستقبال. 


ع 


وهذا الذي ذهب إليه الرماني ؛ على خراكت ودعي اديور اذ ررقم امهو 
الفعلَ المضارعٌ ابْحرّدَ من القرائن يشترك في الدّلالة على الحاضر والمستقبل”')» وتتعيّن فيه 
الدَّلالةُ على الحاضر إذا اقترن ب(الآنَ) أو ما أشبههاء نحو: زيدٌ يقومٌ الآنَّء أو هذه 
الساعة» أو هذا الوقت. 


نََ 


كما تتعيّن فيه الدّلالة على المستقبل إذا اقترن بِإِقَدٌ)» أو السّينء أو (سَوْفَ)» أو 
أحدٍ النواصبء أو أدوات الشرط» نحو: زيدٌ قد يقومٌ. وسوف يقومٌ» ولَنْ يقومً» وإِنْ 
5 تن أكُّه. 

واعتكَ الجمهورٌُ لاشتراك الفعل المضارع في الدّلالة على الحاضر والمستقبل بمشابحكته 
للاسمء حيث صف تصريفت الاسم وجخعل اللفقل الواحد فيه ا من معنى» كما أنَّ 


)١(‏ ينظر: شرح السيراقي 2.18/١‏ أسرار العربية ص 270 شرح المفصل 27/17 شرح الكافية 
ا السميط 10/1 ؟ه فيل م 
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للّْظَ الواحدّ في الاسم يأت لأكثرٌ من معنىء نحو: (العين)» إذ ُطلّق على العينٍ 
الباصرة» وعين الماء» وعين الميزان» وعين القبلة وغيرها'". 

أمَا ما ذهب إليه الرماني فقد نسبّه إلى ابن السّراج» ولم تقتصر النسبة إليه على 
الحكم فحسبء بل تعدّته إلى العلة» فالرماني نسب الحكم معلَّلُا إلى ابن السراج» وإِنّ 
كان ابنُ السراج في كتابه الأصول يتّفق مع مذهب الجمهور في دلالة المضارع ابحرّد 
على الحاضر والمستقبل» حيث قال: «والأفعال التي يُسمّيها النحويُون المضارعة هي التي 
في أوائلها الزوائدٌ الأربعة» الألف والتاء والياء والنون» تصلح لِما أنت فيه من الزمان 
ولِما يُستقبل» نحو: آكُل» وتأكل» ويأكل» ونأكل» فجميع هذا يصلح لِما أنت فيه من 
الزمان» ولما يُستقبل» ولا دليل في لفظه على أ الزمانين تريد» كما أنه لا دليل في 
قولك: رحل فعل كذا وكذاء أي الرحالٍ تريد» حتى تبيّنه بشيء آخحرء فإذا قلت: 
سيفعلء أو سوف يفعل؛ دلَّ على أَنّك تريد المستقبل» وتركَ الحاضر على لفظه؛ لأنّه 
أولى به» إذ كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود, لا لِما يُتَوفّع» أو قد مضّى»”2". 

ولعلَ ما ذكرّه الرماني رأيّ آرٌُ لابن السّراج في هذه المسألة» خصوصًا وأنَّه نسب 
إليه الحكم ل وإذا ثيب إلى العالم كما كان عنقا مارو كس ترام 
أجِذ بالمعلّل, وتُوْوّل المرسل كما قال ابن جني7". 

أو أنَّ الرماني قد استفاد هذا القولّ من آخحر ما جاء في عبارة ابن التراج السابقة» 
التي يقول فيها: «فإذا قلت: سيفعك أو سوف يفعلك؛ دلَّ على أَنَّك تريد المستقبل» 
وتركَ الحاضر على لفظه؛ لأنّهِ أولى به» إذ كانت الحقيقةٌ إنما هي للحاضر الموجود لا 
ع يُتوفّع أو قد مضّى». 

فهذه العبارة قد يُفهم منها أنَّ الحاضر أُولى بالدّلالة بلفظ المضارع من المستقبل» 
مع أنه صرح بأنَّه لا دليل في لفظه على أي الزمانين. 


)١1(‏ ينظر: شرح السيرافي »١8/١‏ أسرار العربية ص 2707 شرح المفصل 21/17 الكافية بشرح الرضي 
4ه البسيط 917/١‏ العذييل 0/١‏ 
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واعتلٌ الرماني بثلاث عللٍ منطقية» تُرجّح ما ذهب إليه: 

فالعلةٌ الأولى هي: أنَّ الفعل المضارع إذا أُطلق لم يُفهم منه إلا اليّمنُ الحاضرء نحو: 
فلانٌ يصلَّيء وفلانٌ يأكك, فالذي يتبادر إلى الذَّهن أنه يُصِلَّي الآنّء ويأكلئ الآنّء لا 
في المستقبل. 

والعلة الثانية: أنَّ دلالة الفعل على الزمان تقتضي أنْ ينقسم الفعل بأقسام الزمان» 
وأقسام الزمان ثلاثة: ماض؛ وحاضرء ومستقبل» فكما أنَّ للماضي صيغة خاصة وهي 
(فَعَلَ)» وللمستقبل كذلك صيغة خاصة وهي (افْعَلْ)» فكذلك يكون للحاضر صيغة 
تخصّه وهي (يَفْعَلٌ). 

والعلة الثالثة: أنَّ الحاضرٌ أولى بالعلامة من المستقبل» وكذلك أسوةٌ بالماضي 
والمستقبل» فكما وضع لكل منهما علامة» فكذلك ينبغي أنْ يُوضع للحاضر علامة 
وهذه العلة قريبةٌ من اعتلال ابن السّراج في عبارته السابقة. 

واختار هذا القولٌ بعضٌ النحويين» كالفارسي”"©» وابن الطراوة ”© والسهيلي”, 
حيث يرى الفارسي أن الأصلٌ في المضارع أنْ يذل على الحاضرء أمّا دلالته على 
المستقبل فهو بحقٌّ الفرعية» قال في المسائل العسكريّات: «اعلم أنَّ الفعل ينقسم 
بانقسام ارما ماض» وحاضرء وآتِء فمثالٌ الماضي ما كان مبيًّا على الفتح» نحو: 
ذهبء ومع وظلف» وضَرّبء ودَخْرَج» واسْتخْرَع» ونحو ذلكء ومثال الحاضر: نحو: 
يقومٌ ويذهبُ ويظرْف؛» ويكتبُ ويُصلَي» وهذا الضرب الذي وصفه سيبويه بأنه كائنٌ لم 
ينقطع» فهذا الصّرب وإِنْ كان شيءٌ منه قد مضّىء وشيء منه لم يمضء فإنّه عند 
العرب ضربٌ من ضروب الفعل» غير الماضي وغير المستقبل...» وينّسِع فيوقع على 
الآي أيضاء والأصل أنْ يكون للحاضر»”©» واعتكَ الفارسي لذلك بأنَّ اللفظ إذا أُطلق 
على القريب والبعيدٍ كان القريث أحقّ به وأولى» حيث قال: «فلمًا لم يُقدّموا الأبعدَ 


)1١(‏ ينظر: المسائل العسكريات ص7/8. 

.57 ينظر رأي ابن الطراوة في: نتائج الفكر ص‎ )١( 
يه ا مرجع السابق.‎ 

(4) المسائل العسكريات ص/7. 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


َل الأفرقمه بل قذمرا الأقريك على لأس ول عل أذ الأنويفة الأول الأول عمق 


١ 500 
الأ‎ 


وهذه العلّة التي اعتكَ بما الفارسي قريبةٌ من اعتلال الرماني الثالث» وهي أن الحاضرٌ 
أَوْلّ بالعلامة من المستقبل» وهانان' العلنان تاي القرب» والحضوزت هما الأقوى 3 
نظري؛ وذلك لأنحما أحصٌ من غيرهماء كما قُدَّمم ضمير المتكلم على المخاطب»؛ 
والمخاطب على الغائب9". 

أما ابن الطراوة كما نَقَل عنه تلميده التُهيلي» فلم يقتصر على قصْرٍ دلالةٍ الفعل 
الان على الخاضر فكسب» .يل أنكر دلالته على للستقيل نح وإ صجيعة قربية 
ذل على الاستقبال» ووافقّه السّهيلي في ذلك» حيث قال: «فِعْك الحالٍ لا يكون 
فين اواك خب فه هركت كج رو يكوك" العف" الس تسسات اذاه ول اال 
ماضيّاء وهذا احتيارٌ شيخنا رحمةٌ الله عليه فإِنْ قلت: كيف يكون حالا: يقومُ زيدٌ 
غدّاء وهو واقعٌ في زمانٍ مستقبّل؟ قلنا إَِا ذلك على تقدير الحكاية له إذا وقع» 
والإشارة إلى صورة الفعلٍ إذا جاء وقنّه كما قال الله سبحانه وتعالى: 9 وَلَوْتَرَ إِذْ 
وُقِمُأ4”". والوقوف مستقبكٌ لا محالة» ولكن جاء بلفظ الماضي حكايةٌ لحال يوم 
الحساب فيه لا مرب على وقوفيٍ قد ثبت» ... فكذلك: يقوم زيدٌ غدّاء ويذهب بعد 
غلدِء هو حال على التقدير والتصوير لميئته إذا وقع» وما أَرى هذا الذي ذكره الشّيخ إلا 
صحيكاء إذ الأصك ألا يحكم للفظينٍ مُتغايرين بمعبى واحدٍ إلا بدليل ولا للفظٍ واحدٍ 
بمعنيين إلا بدليل» وقِفف على هذا الأصل تمد إلى سواء السبيل»©). 

فالسّهيلي يرى أنَّ التعبير بالمضارع عن المستقبل إنما هو على تقدير الحكاية» والعلة 
عنده: عدمٌ الاشتراك في لفظ واحدٍ على معنيين مختلفين. 


وما ذهب إليه السّهيلي وشيحُه من عدم دلالة المضارع على المستقبل مع وحود 
)١(‏ المسائل العسكريات ص8//. 
(؟) ينظر: التذييل 287/١‏ شرح الشذور ص .١58‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية .٠‏ 


(5) نتائج الفكر ص 57. 


١ / 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


القرائن؛ إلا على تقدير الحكاية» لا يخلو من تكلّنٍ ظاهر؛ لأنَّ الأولى عدم التقدير» 
وكذلك فإنّه ليس لهما أنْ يكرا ظاهرة من ظواهر اللغة العربية وهي المشترك» وقد أكد 
على وجودها جمهور أهل اللغة» كالعين التي تُطلّق على العين الباصرة» وعلى عين الماء, 
وغيق الليزان وغيز ف 

وركُح ابن مالكِ دلالة المضارع على الحال مع التجريدء معتلًا بخبره لما فاته من 
الاختصاص بصيغةٍ» كلماضي الذي اخحتص بإفْعَلَ)» و«المستقبل الذي اختص 
بِرافْعَلَ)”'"» فالعلة عند ابن مالك هي علة معادلة» وقد أشار إلى هذه العلة الرماني في 
اعتلاله السابق. 

وقوّى الرضيئٌ دلالة المضارع على الحال حقيقة» ودلالته على الاستقبال مجارّا» وهو 
قريبٌ من مذهب الرماني ومن وافقه» حيث قال: «وقال بعضّهم: هو حقيقةٌ في الحال) 
بحارٌ في الاستقبال» وهو أقوى؛ لأنّه إذا حلا من القرائن» لم يُحمك إلا على الحال» ولا 
يُصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة» وهذا شأنُ الحقيقة واحازء وأيضًا من المناسب أن 
يكون الخال عتذة حافية كينا العو 


الاتوتمته نض اريت كراجكر مان فيو 31 لكان فشاو اليد ل طن 
الحاضر إلا بوحود قرينة» نحو: (هو يفعل الآن)» أو (ِفي هذا الوقت)» أو (الساعة) أو 
ما أشبه ذلك" . 

ويمّن ذهب إلى ذلك التّحاحي» حيث قال في الخمل: «وأمًا فعل الحال فلا فرق 
بينه وبين المستقبل في اللفظء كقولك: زيدٌ يقومُ الآنّء ويقوم غدّاء وعبدالله يُصلّي الآن» 
ويُصلَّي غدّاء فإذا أردت أن تحلص للاستقبال دون الحال» أَدْعلْتَ عليه السين 


ع 5 1 : ا 1 5 1 ,22 
و(سَوّف). فقلت: سوف يقومٌ» وسيقوة» فيصير مستقبّلا لا غير» '. 


.759/1١ ينظر: لسان العرب (عين) ص 45 ١ه المزهر‎ )١( 
.7١/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية .١5/5‏ 

(4) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص5 .١١‏ 


(ه) الجمل ص 8. 


١ 4 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


ويّفهم من كلام البّحاحي أنَّ الأصل في الفعل المضارع هو الدّلالة على المستقبل» 
وأنَّ دلالته على الحاضر دلالةٌ فرعية» بدليل قوله قبل هذا الموضع: «والفعك ما دلّ على 
حدّثء وزمان ماضء أو مستقبل» نحو: قامَ يقومُ وقعد يقعدٌ»”"2. 

ولأنَّ دلالته على الحاضر عند الزحاحي مشروطة باقرانه ع يدل عليه» والحروفٌ 
الدَالَُّ على المعاني إِنّا تلحق الفروع لا الأصول؛ كعلامة التأنيث» والتثنية» والجمع» 
والتصغير» والتعريف» وغير ذلك من حروف المعافي”". 

والعِلّة عند الزكّاحي في جعْلٍ الحاضر بلفظ المستقبل: هي أنَّ المستقبل أُوَلّ 
الأفعالٍ عنده؛ ثم الحال ثم الماضيء فكلٌ جزءٍ خرج من المستقبل إلى الوحود صار في 
حيّر الماضي”"» في حين يرى الجمهورٌ أنَّ الحال أوّل الأفعال» ويكون الأقرب إليه في 
الترتيب المستقبل» ثم الماضني» وعلتهم في ذلك كما ذكر السيراتي أنَّ الميعاد بما يُستقبل 
لا يصِحٌ إلا بما عرف وشوهدء حتى يتصوّره الموعود» ويكون المستقبل أقرب إلى الحال؛ 
لأنّهِ يحوز مصيره إلى الحال الذي هو أوّل والماضي قد بعُد حتى لا تجوز مساواته في 
الحال في شيءٍ من الأزمنة0) 

شك ول لازي" واي يناو" نإل الرساكي القرل ماضن العا 
المضارع بالامقبال .ذو داعيو وإنكاز أن يكون للشاصر شيفة سعداة لذللك فصر 
زمن الحاضر؛ حيث لا يمكن أن يُعبّر عنه 

وهذا القول ذكره الرضي دون أنْ ينسبّه لأحد» وإنما نسب هذه العلة -كما قال- 
إلى الحكماءء ويقصد بحم أهل الفلسفة والمنطق» حيث قال: «وقيل هو حقيقة في 
الاستقبال» محارٌ في الحال؛ لخفاء الحال حتى فلك العلا فيد قال المكنات إن 


ع 


.١ الجمل ص‎ )١( 

.87/١ ينظر: التذييل‎ )١( 

(؟) ينظر: الإيضاح ص 77. 

(4) شرح السيراقي .١8/١‏ 

(5) ينظر: شرح الحزولية ص 55 7. 
(5) ينظر: التذييل .8١/١‏ 
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ا ل 522 


١ 
: ١ 4 تثليثا‎ 


وقد أشار إلى هذه العلة كل من السيراي» وابنٍ عصفور”") حين ذكرا أن هناك من 
طعن في تحديد (الآن) -أي الوقت الحاضر- وأنكر زمانه؛ لأنّه إِمَا أنْ يكون قد وقع 
فيكون في حُكم الماضيء وإمّا أنه لم يقع بعد فيكون في كم المستقبل» ولا سبيل إلى 
ثالث. 

فهؤلاء المعترضون يرون بأنَّ (الآن) فاصكٌ بين الزمانين: الماضي والمستقبل» وليس 
بزمان» وإذا كان ليس بزمانٍ فلا يجعل له صيغةٌ تخصّه؛ لاستحالة الدّلالة عليه. 

ويجاب عن اعتراضهم هذا: بأنَّ الحالَ الذي يقصده النحويون غير (الآنَ) الفاصل 
بين الزمانين» وإنما المراد به الماضي غير المنقطع”"» فَفِعْلْ الحالٍ ما قارن التّعبير عنه وحود 
جز من معناه» نحو: زيدٌ يكتبُْء فقارن وجو لفظه لوجودٍ بعض الكتابة لا كلّهاء وغيّر 
بلفظٍ (يكتبْ) بِانّصالٍ الكتابة بعضها ببعض”©» وهذا هو المراد من قول سيبويه: «وما 
«وما هو كائنٌ لم ينقطغ»”2. 

وبعد مناقشة ما ورَدَ في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يظهر لي أنَّ الراحح هو 
أنَّ الفعل المضارع يشترك في الدّلالة على الحاضر والاستقبال» إلا أنه تتركّح فيه دلالته 
على الحاضر إذا تجرد من القرائن» وذلك للعلل التي ذكرها الرماني» وكذلك للعلّة التي 
ذكرها الفارسي وهي أذ اللفظ: إذ1 أطلق على القريين والنعيد كاف القريك أحد به 
وأولىء ويتخلّص للاستقبال إذا قر بِلقَد)» أو المكينء أو (سَؤْفَ)» أو غيرها. 


5 


.١5/4 شرح الكافية‎ )١( 

.5//١ شرح الجمل‎ 218/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح السيراقي »١/١‏ شرح الكافية 2١7/54‏ التذييل .85/١‏ 
53 ينظ العلرينا جا تاه 

(5) الكتاب ١/؟١.‏ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


المبحث الرابع : 


علة الإعراب بالحروف في الأفعال 
نص المسألة: 


قال الرماني: «وإمًا زيدت النُونُ لتكون إعرابّاء فيكوثُ في ثُبوتما علامةٌ لليفع. 
وسقوطها علامةٌ للجزم والنّصب..., وإنَا وحب أنْ يكونّ الإعراب في التئنية بالحرفب 
دون الحركة؛ لِيُشاكل به نظائره من تثنية الاسم وجمعه. إِذِ المشاكلة واحبةٌ إذا لم يكن 
فيها إِلبامتٌ» ولا نقضنٌ للأصول الصّحيحة»0". 
اعتاللال الرماني: 

ذكر الرماني أنَّ علامة الإعراب في الأمثلة الخمسة هي النُونُ الزائدةٌ في آخر هذه 
الأمثلة» نحو: تفعلانء ويفعلانء وتفعلونَ» ويفعلونَء وتفعلينَ» فيكون ثبوتًّا علامة 
للتفع» وحذفُها علامةً للنّصب والحزم» واعتلَ الرماي لإعراب هذه الأمثلة بالحرف, بعل 
مُشاكلة النظائر في الأسماءء وهما المت وجمع المذكّرٍ السالم في الأسماءء فكما ساغ فيهما 
الإعرابث بالحروف» فكذلك يسوغ في الأمثلة الخمسة. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماتي في هذه المسألة عن الأمثلة الخمسة» وهي: تفعلان» ويفعلانِ 
وتفعلونَ» ويَفعلونَ» وتَفعلينَ» وذكْرٌ أنَّ علامة الإعراب في هذه الأمثلة هي النُونُ حيث 
يكون ثبوتًا علامةٌ للئفع: وحذفها علامةٌ للجزم» والنصبء نحو قوله تعالى: لقن لَر 
تَفْعَُوأ وان تَفْحَلُا 274 وقدَّم الرمانى الحزم على النّصب؛ لأنَّ النّصب محمولٌ على الجزم 
في إعراب هذه الأمثلة» لاختصاصه بالفعل» كما حمل النَّصبْ على الحرّ في المثقٌّ وجمع 
المذكر السّالم» لاختصاصه بالاسه”". 1 


.١7١ 21١59 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
.7 4 سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
الإيضاح في علل النحو ص 7 شرح السيرافي‎ »44/١ ينظر: المقتضب 287/5 الأصول‎ )*( 


أشران الغربية فين به ع 


١ أمه‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


واعتكَ الرماني لإعراب هذه الأمثلة بالحرفي بعلّة مشاكلة نظائرها في الأسماء وهي 
لمق وجمع المذكْرٍ السالء وعد الرماني المثيٌّ وجمع المذكر السالم نظائرٌ له الأفعالك وإِنْ 
كان لا يقصد أنَّ الأفعال تُنَكّ أو جُجمع كالأسماء» بدليل قوله: «أن 0 يق 
أصلاء وَإعا * يُنْقّ الضميرُ فيه» أو يُوْنَّى بعلامة تُوَذِن أن الفاعل مُنق»” ّ » ونا قصِدّه 
مشابمةٌ هذه الأمثلة للمُثقٌ في اتصايها بألفٍ الاثنين» سواءً كانت علامةً للتثنية» نحو: 
يقومانٍ الزيدانِء أو ضميرا نحو: الزيدانٍ يقومانِء وكذلك مشابيُها لجمع المذكر السسالم 
في اتصالها بواو الجمع» سواءً كانت علامة للجمع نحو: يقومونَ الزيدونَ» أو ضميراء 
نحو: الزيدون يقوموت. أمّا المتّصلْ بياء المخاطبة» نحو: (تَفعلينَ) فهو محمول على 
(تفعلانِ) و(تفعلونَ)» لاتصاله بالصّمير. 

وذهب الرمائٌ كذلك إلى أنه لا يوحد في هذه الأمثلة حرفٌ للإعراب» - 
لذلك بأنَّ ما اتصل بمذه الأمثلة وهي الألفُ والواوٌ والياكه سواءٌ كانت ضمائرٌ 
غلامات» لا تُعَدٌ من ثنيّة الكلمة» وحرف الإعراب لا بد أن يكون 0 
الكلمة. 


وكذلك التُونُ لا تكون حرف إعراب؛ لأتَا جاءت بعد فصل الفعل بما ليس منه» 
فلم تكن عر بنيّة الكلمة» 00-0 الرماني على أن النُونَ ليست حرف إعراب بتحركها 
بحركة لا تدل على الإعراب» ولو كانت حرف إعراب لكانت حركثها وفق أُوجْه 
الإعراب» حيث قال: «وليست الألفُ في (يفعلان) حرف إعراب على المذهبين جميعًا؛ 
أنه 3 يدن الفعل» ونا لحقته علاماتٌ تُؤْذن بالمعنى في غيره» فمَن جمَعَ الضمير فَإِئا هو 
اسمٌ ضمّه إلى لفظٍ الفعل» ومن أتّى بألف التثنية فنا 00 بعلامة تُوذِنَ بأنَّ الفاعل 
منئٌ» ونا حرف الإعراب آخرٌ الكلمة فيما بُنيَتْ عليه ينا فيه دليلٌ على وجدٍ من وجوه 
الإغراب بالحركاتث أو الانقلاب» وليس ذلك في ألف (يفعلان)» ولا في الثون؛ لأنَّ 
الثُونَ جاءت بعد فصل الفعل بما ليس منهء فلم تكن آعِرَ الكلمة فيما بُنِيَتْ عليه 
والدّليل على صِحّة صِحّة الحكم بأنَّ النُونَ ليست حرف إعراب أت متحركة 3 بحركة لا تُتبِئُ عن 
وج من وجوه الإعراب» ولو كانت حرف الإعراب وهي متحرّكةٌ لكانت حركثها تُنبئ 


.150-١5؟9 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


١ ؟ودهة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


عن وجه من وجو الإعراب, وما زيدث الثُونُ لتكون إعرابّاء فيكونُ في ثبوتما علامة 
للرّفع؛ وسقوطها علامةٌ للجزم والنَضْبِ»76". 

وما ذهب إليه الرماي من أنَّ الثُونَ علامةٌ لإعراب الأمثلة الخمسة؛ وأنَّ هذه 
الأمثلة لا يوحد فيها حرفٌ إعراب» هو مذهبُ سيبويه والجمهور”", إلا أَنّه حالفهم 
في الاعتلال لامتناع الإعراب بالحرف في هذه الأمثلق» حيث اعتكَ الرماني بعلّة 
للماكلة تق خيق اعنك امهو عله لفن وؤلك الدثل عدن الإعرائية بالدركات 
أعرب بالحرف نيابةٌ عنها. 

واحتلف في وجه التعدّرِ لدى القائلين بحذه العلة» فمن النحويين كالسّيرائي» وابنٍ 
يعيش» والرضي”»» من علّل لتعدّرٍ الإعراب بالحركات باشتغالل حروف الإعراب في هذه 
الأمثلة بالحركاتٍ التي تناسبُ حروف المدّ المتصلة بماء وذلك نحو: تضربانٍ» وتضربون» 
وتضربِينَ» حيث اشتغل حرف الإعراب الذي هو الباءٌ بالفتحة لمناسبة الألف» وبالضمّة 
لمناسبة الواو» وبالكسرة لمناسبة الياء» فتعذّر بذلك ظهورٌُ حركة الإعراب على حرف 
الإعراب» وف الحزم يقتضي حذف الضمير؛ لالتقاء الساكنين» وذلك لا يجوز. 

في حين اعتل بعض النحويين كابن أبي الربيع بتوسّطٍ حرفب الإعراب حين اتَصلّ 
بتلك العلامات» وحرفٌ الإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة"©. 


وف نظري أ اغتلال الجمهور بالتعذر أدق من الاعتلال بالمشاكلة؛ وذلك لأنّه قد 


.1١750-1519 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )1١ 

77 الإيضاح في علل النحو ص‎ »434/١ المقتضب 5/؟87, الأصول‎ 2194/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
أسرار العربية ص 5””» اللباب 2.70/9 شرح المفصل 7//ا2 شرح‎ »١51/١ شرح السيراقي‎ 
25١5/١ شرح الكافية 257/5 البسيط‎ »50/١ شرح التسهيل‎ »51/١ الجمل لابن عصفور‎ 
.١7١/١ الهمع‎ .١188/١ التذييل‎ 

(5) ينظر: شرح السيرافي »١51/١‏ أسرار العربية ص 27784 شرح المفصل 28/7 شرح الكافية 
1 شيط 1 

(4) ينظر: شرح السيرافي »١51١/١‏ شرح المفصل 1لا شرح الكافية 71/5. 

.7١ 5/١ ينظر: البسيط‎ )5( 


١ “اوه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


يُفهم من هذه المشاكلة أنَّ الأمثلة الخمسة تُعرَب كما يُعرَب المثيٌّ وجمع المذكر السالهء 
وليس الأمر كذلك» وأيضًا لأنَّ علّة المشاكلة لم تتطرّق إلى سبب منع الإعراب 
بالحركات. 

واعتك الجمهودُ لجعل النُونِ علامةً للإعراب في هذه الأمثلة بعلّة المشاكلة» وذلك 
عا "افو لفروفة! إن سكوفه انان وال وقلاك بسنب الود 

وتيب إلى الأحفش”" أنه ذهب إلى أنَّ هذه النُونَ ليست علامةٌ للإعراب» وإنا 
دليلٌ إعراب مقدّرٍ قبل الأحرف المتصلة بتلك الأمثلة» وهو مشابةٌ لقوله في إعراب المثقٌ 

وما نسب إلى الأخفش قريب يما ذهب إليه السُهيلي" حيث يرى بأنَّ الإعراب 
في هذه الأمئلة مقدّرٌ على ما قبل هذه الأحرف» منع من ظهوره اشتغال ما قبل هذه 
الأحرف بالحركات المناسبة لماء كما في (غلامى)» وأنَّ النُونَ في هذه الأمثلة محمولةٌ على 
النّون في لمشي وجمع المذكر السالم» لوقوع الفعل موقع الأسماء» فهذه النُونُ من تمام رفع 
الفعل المضارع لقيامه مقامَ الاسم» حيث إتما القت عِوضًا عن حركة الإعراب» قال 
الشييك: عووأكا بخان الثرة مد عروف امداق هذه الأفعال التضية :قيلت على 
الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السّلامة, والمثنّاق» نحو: (مسلمون) و(مسلمان)» 
وهي في تثنية الأماءِ وجمعها عوضٌ من التنوين كما ذكرواء ثم شبّهوا بما هذه الأمثلة 
الخمسة» فألحقوا النُونَ فيها في حال الرفع لأتما إذا كانت مرفوعةٌ كانت واقعة موقع 
الاسم فاحتمع فيها وقوغها موقع الاسم ومضارعتّها له 2 السك أن آخرّها حرفٌ 
مد ولين» ومشاركثها له في المعنى؛ فألحق فيها الثونُ عوضًا من حركة الإعراب حملا على 


)١(‏ ينظر: شرح السيراقي اإلهكق أشران العربية ص 2574 شرح المفصل ل شرح الجمل 
لابن عصفور ١إلاه‏ شرح الكافية 85/*”» البسيط .5١ 5/١‏ 


(1) ينظر رأي الأحفش في: شرح التسهيل ,051/١‏ التذييل ١50/١‏ الهمع .١77/١‏ 
(؟) ينظر: نتائج الفكر ص 854. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الأسماء كما حملت الأسماغٌ عليها فجمعت بالواو والياء»7'. 

فكلا المذهبين يتشابه في تقدير الإعراب في هذه الأمثلة» وقد أبطل ابن مالك 
تقديرٌ الإعراب في هذه الأمثلة بأمرين”©: 

أحدهما: أنَّ الإعراب جِيء للدّلالة على ما يحدُث بالعامل؛ والتُونُ تقوم بذلك» 
فلا حاحة لتقدير الإعراب في هذه الأمثلة. 


والأمر الآحر: أنَّه قد يذهب الوهمُ في تقدير الإعراب في هذه الأمثلة إلى الرحوع 
إلى أصلهء وهو البناء» بخلاف: (غلامي)» فَإنّه يسهّل التقدير فيه كون الاسم متأصّلًا 


فيه الإعراب» فلا يذهب الوهمٌ إلى بنائه دونَ سبب قوي. 


ونقل أبو حيّانء والسيوطي'" عن بعض النحويين أن الألف» والواوء والياء في 
هذه الأمثلة علامةٌ إعراب» كما في المثئّ» وجمع المذكّر السكالم. 

وهذا القول مردودٌ بأحدٍ أمرين» وهما"©: 

ما أن تكون الثُونُ كنونٍ التثنية والدمع» ويبطّل ذلك بحذفها في النُصب والحزم 
وما أَنْ يكون لا حا في. الإغراب» ويبطّل ذلك بكون هذه الأمثلة معربةٌ من مكانين؛ 
ولا يكون ذلك؛ لأَنّه خروجٌ عن الفصاحة:؛ واستعمالُ ما لا يُحتاج إليهء ولا نظيرَ له. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يترجّح عندي ما ذهب 
إليه الرماني والجمهور وهو أنَّ النونَ علامةٌ لإعراب الأمثلة الخمسة, فتبوتًّا علامةٌ للرفع» 
وحذُها علامةٌ للتّصب والحزم» إلا أنَّ الاعتلالٌ بالتعدّر وهو اعتلالُ السمهور للإعراب 
بالحرفي دون الحركة, أدقٌ في نظري من اعتلال الرماني وهو المشاكلة؛ وذلك لأنَّ اعتلال 
الجمهورٍ تناول امتناع الإعراب بالأصلٍ وهو الحركاتء أُمَا اعتلال الرماني فلم يتطرّق إلى 


.85 ينظر: نتائج الفكر ص‎ )١( 

.51-5-0/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر: التذييل 151/١‏ المع .1171١/١‏ 
(4) ينظر: المرجعان السابقان. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


امتناع الإعراب بالحركات» وكذلك فإنَّ الاعتلال بالمشاكلة قد يُفهم منه أنَّ هذه الأمثلة 
تُعرّب كما يُعرَب المثقٌٌ وجمع المذكر السالمء أيْ بالألفيء والواو» والياء» على مذهب 


بعض النحويين» وليس هذا مراد الرُماني. 


لحن 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث الخامس: 


علةٌ إعمال عوامل الجزم في الأفعال 
نص المسألة: 


قال الرماي: «وعوامك الأسماءِ أقوى من عواملٍ الفعل؛ بأتًا تعمل بحقٌّ الأصل» 
وعوامل الفعل تعمل بحقٌ الشَّبهِه ووجة شبه حروفي الحزم بحروفي الحزاء أتَا تنقل الفعل 
إلى غير المعنى الذي كان عليهء كما تنقله حروفُ الحرٌ إلى الإضافة» وتكون معه 
كالشّيءٍ الواحدٍء فوجب لما بحذا العمل» ممّ نظرنا أعيُ عمل يحب لما من وجوه 
الإعراب؟ فإذا هو يحب لما الأضعفُ من وجوه الإعراب» وهو الحا إذ كان السكونٌ 
أضعف من الحركة» بأنَّ السّاكن يحتاج إلى الحركة إذا التقّى ساكنان» وفي ابتداء الكلمة, 
والحركة لا تحتاج إلى السّكون. فالذي أوجب لعاملٍ الحزم أنْ يعمل هو غيرُ الذي 
أوحب الحَزم خاصّةٌ: وذلك أن الذي أوحب له أنْ يعمل شْبَهُهُ بحرفي المدء والذي 
أوجحب له الحزم اختصاصٌ المعنى الذي تقل إليه بالفعل» وهو أضعفُ مما يُنقَلُ الاسم 
إليه» فلا يجوز تقدمٌ الاسم في (1) و(لَمَام ولام الأمرء و(لا)» وهو قبيحٌ جدًا للعلة 
التي ا , 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ عوامل الأفعال أضعفُ من عوامل الأسماء؛ واعتكَ لذلك بأنَّ عوامل 
الأسماءٍ تعمل بحقٌ الأصلء في حين أنَّ عوامل الأفعال تعمل بحقٌ الشّبه» فالعلةُ التي 
اعتلَ بها الرماني في عمل عوامل الحزم هي المشابحة. 

والمشابمةٌ التي اعتلٌ بما الرماني هي مشابحة عوامل الحزم بحروف اللدرٌ في نقل معنى 
الفعل» فكما أنَّ حروف المرٌ نقلت معنى الفعل إلى الاسم ابحرور» فكذلك عوامل اللحزم 
نقلت الفعل من المعنى الذي كان عليه إلى مع آخرّء ولذلك عملت حروف الحزم 
(4)» و(ِلْمَا)» ولام الأمر» و(لا) الناهية» حين شاّتت حروف الشّرط (إِنْ) وأحواتماء 


١ /ادهة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


واعتكَ الرماتي لعمل هذه الحروف الحزم في الأفعال بعلتين: 

إحداهاء تغلة الناسية: وذلك أن هذه العراماة حتسفة ثاب أن لعل : أضست 
أنواع الإعراب وهو الحزم . 

والعلة الثانية: هو اختصاص معانى هذه الحروف العوامل بالأفعال ولذلك لا يجورٌ 
دحوهًا على الأسماء؛ لعدم مناسبة معانيها للأسماء. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن إعمالٍ الجوازم في الفعل المضارع» وهذه الحوازمُ 
على قسمين: القسم الأول: أدواث الشرط» وأمٌ الباب فيها (إِنْ)» نحو: إِنْ تمُم أَقُمْ 
وما عداها محمولٌ عليهاء سواء كانت أسماء نحو :مَنْ) و(ما) ورأحيُ) ورمَهْمَا/» أو 
ظروفا نحو: (أَينَ) و(أَنّ) و(مَئٌ) و(حيثما)”". 

ما القسم الثانى: فهو ما يجزم فعلًا واحدّاء وهي أربعةٌ أحرف: (1)» و (ِلَمَا)» ولامُ 
الأمرء و(لا) الناهية» نحو: لم يقّم زيثٌ ولَما يقُم عمرّوء وِلِتَقُمْ ولا تقُم. 

واعتكَ الرماني لإعمال هذه الأدوات في الفعل المضارع بعلّة المشابمة بحروف اللددٌ 
ووجة المشابمة هو نقلٌ معنى الفعل» وذلك أنَّ حروف الجر تنقل معنى الأفعال إلى 
الاسم المجرورء نحو: كتبث بالقلّم» وأدواث الشرط كذلك تنقل معنى الفعل إلى معنى 
عي لى يكن عليه نحو: إِنْ تَقُمْ أَقُمْ» حيث نقلّت الفعل من الحاضر إلى المستقبل» 
ونقلته كذلك إلى الشّرط. 

فهذه الأدواث عملت ف الفعل المضارع ليس بحقٌّ الأصلء وإنما بحقٌّ الشّبه ببعض 
عواملٍ الأسماء» وهي حروف الجحرٌ. 

ثم حمل الرماني إعمالّ القِسم الثاني من الحوازم وهي الأحرفث التي تجزم فعا واحدًا 
على (إِنْ) الشّرطية» واعتلَ لذلك بمشابمتها كذلك في نقل معنى الفعل» فكما أن (إنْ) 
الشّرطيةً نقلت معنى الفعل من زمانٍ إلى زمانِء فكذلك هذه الأحرف؛ فمثلا (1) تنقل 


)١(‏ ينظر: الكتاب 271/7 شرح المقدمة المحسبة 2555/1١‏ أسرار العربية ص 2737 توجيه اللمع 


ص ١/اء‏ شرح المفصل 1/17 4» شرح الكافية 85/5» الأشباه والنظائر 545/7 .١‏ 


١ ممه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


معنى الفعل المضارع إلى الماضي؛ على مذهب الجمهور”"©, وكذلك (لَمَا). 

فالعِلّة الجامعةٌ التي اعتكَّ بما الرماني في إعمالٍ هذه الأدواتٍ في الفعل المضارع هي 
مشابمتُها بحروف الجر في نقلٍ معنى الفعل» ثم علّل الرماني لعمل هذه العوامل الحزم 

اعذاها عله التاستداءوذلك أذ هله العرانة حعفة: فداييك أذ قطن اطبعفة 
أنواع الإعراب وهو الحزم . 

والعلة الثانية: هي اختصاصٌ معان هذه الحروف العوامل بالأفعال دون الأسماء. 

والرماني ف هذا الاعتلال على عكس ما اعتلّ به جمهورٌ النحويين» حيث جعلٌ 
المشابمة علَّةُ للعمل» والاختصاص علّةَ للجزم» في حين أَنَّ الحمهور اعتلُوا لعملها 
باختصاصها بالأفعال دون أنّْ تُتَرّل هذه الأدواث منزلة الجزء من الكلمة» فهذه 
الحروف -سواءً كانت (إِنْ) الشّرطية» أو الحروف التي تحزم فعلّا واحدًا- خاصةٌ 
بالدُحول على الفعل دون الاسمء وهذه هي العلَّةُ التي اعتكَ بما ابن الستراج» ووافقه 
000 

ما الحم فتعدّدت فيه تعليلاتمم» فون النحويين من وافق الرمائي في حملٍ عوامل 
الجزم في الأفعال على عواملٍ الجر في الأسماء» وجعَلها فرعًا عليهاء لكونما أضعف منها؛ 
وذلك لأنَّ عوامل الأفعال أضعفٌ من عوامل الأسماء» فكما أن عوامل المرٌ ضعيفةٌ من 
بين عوامل الأسماءء فكذلك عوامل الحزم أضعفُ عواملٍ الأفعال» وناسب ضعفَ هذه 
العواملٍ أنْ تُعطَّى أضعفف أنواع الإعراب وهو الحزم» فالعلّة في عمل الحزم هي المناسبة» 
حيث ناسب ضعفٌ الإعراب 0 العامل» وهي العلة التي اعتلٌ بما الرماني. 

ومن ذهب إلى ذلك: ابن الخبّاز والشّلوبِين وابنُ مالك» وابنٌ التّحاس'", ولعلٌ 


)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي ص 5١"؛‏ أسرار العربية ص 2777 اللباب 417/7» توجيه اللمع 
ص 755؛ شرح المفصل 1/17 4» شرح الكافية 5/4 1» قواعد المطارحة ص .5١١‏ 

(؟) ينظر: الأصول ١/5ه»‏ شرح السيرافي 2907/١‏ شرح المقدمة المحسبة 2547/١‏ أسرار العربية 
ص 27739 اللباب 47/7 شرح المفصل 50/17 . 

() ينظر: توحيه اللمع ص 559*» شرح المقدمة الجزولية ١1/7‏ ه» شرح التسهيل 8١/5‏ » التعليقة 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الذي دعاهم إلى ذلك هو أنَّ الحزم في الأفعال نظيدُ الحرٌ في الأسماءء فلذلك حملت 
عواملٌ الحزم على عوامل الرٌ. 

فيد :اسيك دن #فند إل أن أطوادة شرك ا تميق ها تيده لاه 
التُخفيف, وذلك أتَا تقتضي جملتين: الشرطء والحزاء» فلمًا طال الكلامٌ أعطيّت الحزم 
تخفيقًا له» واعتل بمذه العلة السّيراقيء حيث قال: «وأمًا حروفٌ الحازاة والشّرطٍ فَإِا 
حرمت ما بعدها لأتََا محتاحةٌ إلى أحوبةٍ من أفعالٍ وجل فاستطالوا الكلامَ فأعطوه 
الحزم تخفيمًا له من أجل طوله»20. 

ووافق السّيرائي في هذا الاعتلال بعضٌ التّحويين كابن الأنباري» وابنٍ يعيش» وابنٍ 
الخبّاز» وابنٍ إياز”2. 

أنَا الحروفُ التي تحزم فعا واحدّاء فجمهورٌ النحويين اعتكَ لعملها الحزمَ بحملها 
على أدوات الشرط”"» وذلك لمشابمتها إِيّاها في نقل معنى الفعل المضارع من زمن إلى 
زمن» وهذا ما اعتكَ به الرماني, إلا أنّه جعل هذه العلةً لإعمالها في الفعل» لا لعملها 
الحز خخاصة» وإا علَّةُ الحزم عنده المناسبةٌ والاختصاص. 

مكان" الأول بالزفاق أن عل الاحتضاءة علة مال هذه الدروقه وضع 
الحمل على أدوات الشّرط علَّةٌ للجزم» كما فعل الجمهور» أو يكتفي بعلة المناسبة؛ 
لكونما تقوم بنفسها في الاعتلال للجزم» وذلك لأنَّ من الأصول المتقررة عند النَحويين 
أنَّ الحرف يعمل إذا احتصّ ولم يكن كالجزء من الكلمة»؛ ثم يُنظر بعد ذلك فيما 
يستحمٌّه من العمل» فالاختصاص هو العلّة المعتبرة في عمل الحرفء أما إذا كان مشتركًا 
بين الأسماء والأفعال» فإِنّهِ لا يعمل في أحدهما". 


على المقرت ضن 21 2 

."8/١ شرح السيراقي‎ )١( 

(؟) ينظر: أسرار العربية ص 577» شرح المفصل 0/1 4» توجيه اللمع ص ,71١‏ قواعد المطارحة 
ص 791/8. 

(؟) المراجع السابقة. 

(4) ينظر: الأصول ١/5ه»‏ شرح السيرافي )97/١‏ شرح المقدمة المحسبة 2747/١‏ أسرار العربية 


١ هؤز٠‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


وكذلك لأنّ الاعتلالَ بالاخعتصاص يدخل فيه الحروفُ الناصبةٌ للفعل: (أنْ) 
وأخواتماء قال السيرافي في الاعتلال لإعمال (إنْ)» وإهمال (ما) المصدرية: «ويما يُفرّق 
بين (ما) ولأنْ) أنَّ (أنْ)لا يليها إلا الفعل» و(ما) يليها الاسمء والفعل في معناها 
مصدراء فالفعلٌ في قولك: (يعجبني ما تصنعٌ) أي : يعجبني صنيعخك» والاسمٌ يعجبني ما 
أنت صانمٌ» أي صنيعٌكء وككٌ حرفي يليه الاسم مِيّهّ والفعل مره لم يعمل في واحدٍ 
00000 

فالاختصاصص ليس علَّةٌ للجزم» وإنما عله لإعمال الحروفب التي تعمل في الأفعال. 

وأضاف بعضٌ النَحويين عللا أخرفة لعمل هذه الحروف حزم وجعل بعضهم لكة 
حرف من هذه الحروف علَّةٌ تخصّهء حيث اعتلوا لعمل (1) الحزم بعلِّينء وهما: القّقَاك 
وَالتَوسّطٌ بين الشكمين؛ وحمل عليها (لَكا)؛ لأنما مثلّها في المعنى وزيادة. 

فأمًا التّمَل فلأنَ الفعلَ 0 0 تنقله ل زمِن غير زمن لفظه. فيزداد قلا 
فناب أنْ يكونّ عملّها الحم للتُّحفيف» وهذه العلّة مستفادةٌ من علَّة الجزم في أدوات 
الشرط. 

وأمًا التَوسُّط فلأنََ (1) تَقَلِب المضارعَ : معنى الماضيء فالفعٌ باعتبارٍ لفظه 
يستحقٌ الحركة الإعرابية» وباعتبار معناةُ يستحقٌ البناء» فجُعِل له حُكمٌ متوسّطٌ وهو 
الشكوة الذي هرون المبوة يناك وق للعنت إعرانة» .وين اضتاة بماتيق العلدي أبو البقاء 
الغكبري7". 

أمَا لام الأمر اداو لعملها الحزمَ ب مشاءبمة الفعل المضارع بفعل الأمر وذلك 
لوقوعه موقعّه» كى يكونا على 7 واحدٍء وإِنْ كان أحدّهما جزمّاء والآحرُ وقمّاء واعتك 


ص 737" اللباب 417/7» شرح المفصل 50/17 . 
(1) شرح السيرافي .77/١‏ 
)١١‏ ينظر: اللباب 517/7 . 


١ ألآه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


بمذه العلّة السكيراقة واب الأنباري .وابق يعيش 20 وأضاف الغكبري علّة الثّقّل التى اغتاك 


كما في (1)”". 


واعتكَ هؤلاءٍ لعملٍ (لا) الناهية الحم بعل الحمل على لام الأمر؛ لأنَّ الأمرّ ضِدٌ 
النّمَيء وهُمْ يحملون الشَّيءَ على ضِدّه كما يحملونه على نظيره””. 

وإِنْ كانت العِلّةُ الجامعة في هذه الحروف هي حملها على (إِنْ) الشّرطية» وهي العلَهُ 
التي اعتلّ بما الجمهور» كما تقدم. 

وذهب ابن الفرحان”' إلى أنَّ العلهَ الجامعة في عمل الحوازم في الفعل المضارع هي 
التّغييرُ والتحريفئُ الذي أحدنّتّه هذه الحروفٌ في الفعل المضارع بعد دخويها عليه» سواءً 
كان التّغيير بلزوم الاقتران» وذلك في (إِنْ) الشرطية» نحو: إِنْ تأتّني أكرئك» أو 
باقتضاب المعنى» وذلك في الحروف التي تحزم فعلًا واحداء نحو: لا تفعل» ول يفعل. 

ويرى ابن الفرحان بأنَّ هذا التغيير اص بالجزم» ولا تدحل فيه أدواث النصب» 
لأنَّ علّة النصب عنده هي تنرّلُ الفعل المضارع منزلة المصدر بعد (أنْ) وما حمل 
عليها” . 
اختصاص هذه الحروف يتمثّل في المعاني التي نقلَنُها إلى الأفعال» وهي التّغيير الذي 
حدث بعد دحوطاء إلا أنَّ ابن الفرحان يلزمّه ما لزمَ الرماي وهو أنَّ هذا التغيير ليس 
خاصًا بالجوازم» وإنما تشترك فيه التُواصبُْ كذلك. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يترجّح عندي أنَّ الأولى 
في الاعتلال لإعمال الجوازم في الأفعال هو القول بعلّة الاعتصاصء وهي العلّة التي 
اعت بحا ابن السّراج ووافقه الجمهور» وأمّا الاعتلال للجزم فيتعدّد بحسب ما تقتضيه 


. 51/7 أسرار العربية ص 2737 شرح المفصل‎ 0530/١ ينظر: شرح السيرائي‎ )١( 

.45/5 ينظر: اللباب‎ )١( 

(7) ينظر: شرح السيرائي 037/١‏ أسرار العربية ص 554 اللباب 5٠/5‏ شرح المفصل 41/1 . 
(5) ينظر: المستوق .59/١‏ 

(5) المرجع السابق. 


؟ لزه ١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


ا 


حرف الحزم من معاني» على النّحو الذي تقدّم. 


5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث السادس: 


علة اعتبار الشرط المقدرهو عامل الجزم فى جواب الطلب 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: (ائتني أكرِئكٌَ)» فهذا جوابثٌ الأمر وعاملْ الجزم ىق 
(أكرئك) محذوف, بتقدير: فإنّك إِنْ تأي أكرمكء والأمرٌ حَلَفٌ منه» ولا يعمل الفعلٌ 
في الفعل» ولكن قل يكونُ حلمًا منه بدلالته عليه»2"0. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ عامل الحزم في جواب الطلب هو الشَّرطٌ المقدّر» فالتقدير في نحو: 
افق أكرفك :اتن فإئلكه إن نارين كفك واعتلَ لما ذهب إليه بامتناع عمل الفعلٍ في 
الفعل. 
المناقشة والموازنة: 

ذهب الرماني إلى أنَّ عامل 9 في جواب الطلب هو الشَّرطٌ المقدّرٌُ وهو (إِنْ) 
وفع الشّرطء والتقدير في نحو: ائتني أكرمكء ائتني فإنّك إِنْ تأتتي أكرنكء واعتلٌ 
الرماني لِما ذهب إليه بامتناع عمل 00 في الفعل. 

وكذلك كلك ما كان جوابًا للتهي» والاستفهام, والتمني» والعرّض» نحو: لا تفعلٌ 
الشّرط» كما كُدّر في فعل ال 

وين ذهب إلى هذا المذهب ابن المتراج لعا والفارسي وابنُ جم والترجاني» 


والرّعخشريء وابنٌ الخبّاز» وابنُ يعيش» وابنٌ إياز'") 


. ٠١*85 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) ينظر: الأصول 2١57/5‏ شرح السيراي 2535/7 التعليقة 2507/5 توجيه اللمع ص 385”. 
89 المقتصد ص ١١754‏ شرح المفصل 4//17» قواعد المطارحة ص .7١*‏ 


١ 4ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


قال ابن الستّراج: «والثالث: الذي يحذف فيه حرف الجزاءٍ مع ما عمل فيه» وفيما 
بقي من الكلام دليلٌ عليه» وذلك إذا كان الفعل جوابًا للأمر والنهي» أو الاستفهام» أو 
التميء أو العرض» تقول: ائتني آتكء فالتأويل: ائتني فإنك إن تأتني آنك»0". 

وقال السّيراقي : « جزم جواب الآأمرع والنهي, والاستفهام, والتمني» والعرض» 
بإضمار شرطٍ في ذلك كله والدليل على ذلك قوله”": إِنَّ الأفعال التي تظهر بعد هذه 
الأشياء إنما هي ضماناتٌ يضمئها ويعذٌ بما الآمرء والناهي» والمستفهمء والمتمني؛ 
والعارض» وليست بضماناتٍ مطلقةٍء ولا عداتٍ واحبةٍ على كل حال» وإنما هي معلقةٌ 
بمعن : إِنْ كان ووُجد وجب العمنان والعدّة) إن ١‏ يوجد ١‏ يجبا ألا ترى 2 إذا 
قال: ائتني آتِكء ل يلزم الآمر أَنْ يأ المأمور إلا بعد أن يأتيّه المأمور»7) 


ونتسته السيراق هذا المذهيه إل سيبويه والخليا20..وذكر أن منيبوية قد تحور :في 


قوله: «فأمًا ما انحزم بالأمر فقولك: ائتنى آتِك ... ونا انحزم هذا الحواث كما انحزم 
حواب (إِنْ تأتني) ب: إِنْ تأتني» 2 0 ا 0 غير مُستغن عنه إذا أرادوا 
اخراف كن أن ران تأتيي) غير مستغنية عن: آتِك»06) 


على الشيزاق طن كام سئويه" رقولفه اووس ةا بدن سيو مسياقة فق اللمهد 
وانّساع»”", ثم حمَلَ عليه 0 الخليل: «هذه الأوائك كلّها فيها معنى (إِنْ) فلذلك انحزم 
الجواب؛ لأنّه إذا قال: ائتني آتِكء فإِنَّ معنى كلامه: إِنْ يكن منك إتيانٌ آتِك»7". 


وذهب كل من ارده والصّيمري؛ وابن خروف, وابنٍ مالكء واليّضي”” إلى أنَّ 


.١57/7؟ الأصول‎ )١١ 

)١(‏ أي: سيبويه. 

(؟) شرح السيراقي 795/9. 

(5) المرجع السابق. 

(5) الكتاب 94-91/8. 

() شرح السيراقي 7595/9. 

(0) الكتاب 5/8 94. 

(8) ينظر: المقتضب 28/5 التبصرة والتذكرة 2401/١‏ تنقيح الألباب ص 117+ شرح الكافية 


١ وله‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الحازم الحواب الطلب هو فع الأمرء وليس الشّرط مُقدََاه والعلةُ عندهم في ذلك هي 
تضمُنُه لمعنى (إنّْ) الشرطية. 

ويرى بعضٌ القائلين بحذا القول كابن خروف وابن مالك أن هذا هو مذهب الخليل 
وسيبويه'')» حيث فهم من عبارة سيبويه السابقة إذ قال: «فأمّا ما انحزم بالأمر فقولك: 
ائني آتك»» وكذلك يُفهم من عبارة الخليلٍ السّابقة أنَّ مراده تضمُِّنُ فعل الأمر لمعنى 
(إِنْ) الشّرطية» فجِرّمَ الجواب بنفسه دون تقدير. 

أمّا الخشري واليّضي فعرّيا هذا البَأي إلى الخليل فقط'» ولع الذي دعاهما إلى 
ذلك أنَّ عبار الخليل صريحةٌ في النّصّ على التضمين؛ بخلاف عبارة سيبويه» مع أنا 
تحتمل الأمرين» وكذلك لأنَّ أبررٌ شراح كتابه» كالسيرافي» والفارسي» ذهبوا إلى أنَّ مراده 
هو تقديرٌ الشرط فيها. 

ورد الرماني ما ذهب إليه المبرد ومن وافقه, معتل ق “ذلك ع أصلٍ» وهي أن 
الأفعالَ لا تعمل إلا في الأسماء» ولا يعمل الفعل في الفعلء وهي العلَّةُ التي اعتكَ بما 
المانعون من عمّلٍ فعلٍ الشّرط في جواب الشّرط7". 

أمَا الذين ذهبوا إلى القول بعمل فعل الأمر في الجواب دون الحاحة إلى تقدير 
ا 00 ؛ كما أن اسم الشرط قد 
عمل في الاسمء لما تضمّن معنى (إِنْ) مع أنَّ الأصل في الاسم ألا يعمل. 

قال ابن مالك: «والصّحيح أنه لا حاحة إلى تقدير لفظٍِ (إِنْ)» بل تضمُِّنُ لفظ 
الطلب لمعناها مُغْنِ عن تقدير لفظهاء كما هو مُغن في أسماءٍ الشرط» نحو: من يأتّني 
كرفي ٠ ٠‏ 


الشافية ص ١55١‏ شرح الكافية .١١1/5‏ 
)١(‏ ينظر: تنقيح الألباب ص 21717 شرح الكافية الشافية ص .١55١‏ 
)١(‏ ينظر: المفصل بشرح ابن يعيش 5//1» شرح الكافية .١١11/4‏ 
)١‏ ينظر: شرح الكافية 97/5. 
(5) شرح الكافية الشافية ص .١55١‏ 


١ 5آه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


وقال الرّضي: «ولعل ذلك لاستنكارهم إسنادً الجزم إلى الفعل» وليس ما استبعدوه 
ببعيد» لأنّه إذا جاز أنْ يحزمَ الاسمُ المتضمّن معي (إِنْ) فعلين» فما المانع أنْ يحزمَ الفعل 
المتضمٌّنٌ معناها فعلّا واحدًا04". 

وهذا ردّ على اعتراض الرماني ومن وافقه على عمل فعلٍ الأمر في جواب الطلب» 
فكما ساغ التضمينُ في الاسم أنْ يعمل في الفعل» فكذلك يسوعٌ في الفعل. 

ويختلف الاعتراضُ هنا عن الاعتراض على عمل فعل الشّرط وحدّه في جواب 
الشرط» في نحو قوهم: إِنْ تأتّي أكرئك» على مذهب من يقول بأنَّ أداةٌ الشرط جزمت 
فعلَ الشرط» وفعل الشرط جزم الحواب» وهو منسوبٌ إلى الأخفش”"», واحتاره ابن 
مالك في شرح التسهيل””؛ لأنَّ فعل الشرط في هذا المثال غيرُ متضمَّنٍ لمعنى الحرفء 
فيبقى على أصله وهو عدمٌ العمل» في حين أنَّ فعلَ الأمر في: ائتّني أكرئك متضمّنٌ 
لحرف الشرطء فالاعتراض على مذهب الأخفش اعتراضٌ في محله» مستيْدًا إلى أصلٍ من 
الأصول المتقرّرة عند النحويين» أمّا الاعتراض على عمل فعل الأمر في جواب الطلب» 
فهو وإِنْ كان يستند إلى ذلك الأصل إلا أنه طرأ عليه ما يوجب استثناءه من هذا 


2 لع 


الحكم وهو التّضمين. 
ورجّح المرادي القولٌ بإضمار الشَّرطٍ المقدّر على القول بالتَّضمين بِعدّةٍ مرجحات, 
(؟). 


أنَّ الإضمار أسهلْ من التََضْمِين؛ لأنَّ النَضْمِينَ زيادةٌ بتغيير الوضعء والإضمارٌ 
زيادةٌ بغير تغيير» فهو أسهل. 

وأنّ التُطنمين لا يكو إلا القائدة«ولة قائذة فق تطلمين الطلبه مق القرظة» لاله 
يدل عليه بالالتزام. 


.١١//5 شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر رأي الأحفش في: ينظر: شرح الكافية 47/4» الارتشاف ص 218377 التصريح 
200 . 

(7) ينظر: شرح التسهيل 80/5. 

(4) ينظر: توضيح المقاصد 51/54 .١7‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
وكذلك فإنّ الشّرط لا بد له من فعلء ولا يجوز أنْ يكون هو الطلب نفسه؛ ولا 
مضمّنًا له معنى حرفي الجرٌّء لِمَا في ذلك من التعسّف. 
وللمانعين لتقدير الشّرطٍ أَنْ يعتلوا بضعف عامل الحزم» فلا يعمل مُصْمراء كما لا 
يعمل حرف الحرٌ مُضْمَرَا'» وقد نصّ سيبويه على ذلك» حيث قال: «والحزم في 
الأفعال نظيرُ الحرٌ في الأسماءء فليس للاسم في الجزم نصيبُ» وليس للفعل في الحرٌ 


نصيبٌ» فمن ثم لم يُضيروا الجازم كما لم يُضمِروا الحارٌ»7". 


لحن 


.١77/7 ينظر: المقتتضب‎ )١( 
.9/8 الكتاب‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
2 المبحث السابع: 


عله امتناع الجزم في جواب النفي 
نص المسألة: 
قال الرماني: «ولا يجوز جواب التّفَى بالحزم؛ لأنّه يدل على تعليقٍ الفعل» والنّفيْ 
قد وقعٌ بانتفاءٍ الفعلٍ على القطعء ولكنْ يجورُ جواث التَفِي بالفاء؛ لأنّه على الصّرفٍ 
عن الإشراك في الفعلٍ إلى الدّلالة على ا ل 
اعتلال الرماني: 


ى الرمات أنه يبمتنع حزم جواب النفيء نحو: ما تأتينا تحدّشناء واعتلٌ لهذا المنع بعلة 
06 حيث إِنَّ النفي يناقض معنى الشرطء فالشرطٌ يقوم على تعليق وقوع الفعل» 
والنَّفَيْ يقطعٌ بعدم تحقيق وقوع الفعل. 

وجوّرٌ الرماني دخولٌ الفاءٍ على المواب ليدُلٌ على انتفاءٍ المسبّبٍ لانتفاء السببء 
فشكت اخواية :دزان الجهرة: 
المناقشة والموازنة: 


تحدّث الرماني في هذه المسألة عن جواب النَّفي في نحو: ما تأتينا تحدّناء وذكر أنه 
يمتنع فيه الحَزم) معتلًا لذلك بتناقض النّفي مع معنى الشرطء لأنَّ الشرطٌ عند النحويين 
هو تعليقٌ شيءٍ بشيءء بحيث إذا وحد الأَوّلْ وجد الثاني”"» ومقتضى هذا التعريفٍ أنَّ 
الجواب يتوقّف على تَحدّق الشرطء فإذا انتفى الشرطٌ فمحالٌ أنْ يتحمَّق الحواث؛ فلا 
يكون حديثٌ إلا بإتيانِ» وإذا انتفى الإتيانُ انتفى الحديث. 


ع 


ولك كز دول الناو عن اطلنواننم للنطتي واشتمان ران اليد ل على 
الفعلٍ سببٌ لتحمّقٍ الجواب7©. فالفرقٌ بين ربط الحواب بالفاء مع نصبه» وبين جزمه: 


7 


أنه بالفاء مع نصبه يقتضى أن يكون وجودٌ الفعل المنفيٌ نسَنِييًا لوجود الجواب» ما 


ان 
َفَقَ 


ل 


.٠١*”5 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١١ 
.٠١١* كشاف اصطلاح الفنون ص‎ »17١ (؟) ينظر: التعريفات ص‎ 
.١51١/ ينظر: المغني‎ )5( 


١ 8ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الجواث بالجزم فيعنى أنَّ تركَ الفعل سببٌ للجواب» فإذا قيل: ما تأتينا فتحدّتّناك جعِل 
وتحوة ' الانيان سيا للفخديف:: ولوقي » ما تتآنينا' تحذناء. لت ترك الإقيات سينا 
لخديف وها غ0 


وما ذهب إليه الرماني هو مذهبُ جمهور النحويين”"؛ وعلتُّهم في ذلك على النحو 
الذي ذكره الرماني» قال العكبري: «فإذا حذَفْت الفاء جزمت في جميعها إِلّا في النفي؛ 
لأنَّ التّفي عدمٌ والعدمُ لا يُجَارَى بهء أو لا يصح التعليق به ولا يكون سببًا لغيره 
والفاغٌ تدلٌ 9 أن الولنشية لاق 

واعتكَ الرضي لمنع الحزع بأنَّ النفي حبر والخيرُ لا يتضمّن معنى الشرط» فقال: 
«اعلم أن كل ما يجاب بالفاء فينتتصب المضارع بعد الفاء» يصحٌ أنْ يجاب بمضارع 
فون لالز 01 بل للش حي ‏ والاقي و قري صدزة سر والسلنة !ولو 
تضمُّنٍ معنى الشرط»9'. 

واعتلَ المرادي كذلك بالتناقض» حيث قال: «وأما النفئ فليس له جوابٌ محزوةٌ 
فإنَه يقتضي تحقيق عدم الوقوع» كما يقتضي الإيحاث تَحقّقَ الوقوع» فلا يجوز بعده 
كالاب 1 

ول أقف على مخالفٍ في هذه المسألة عدا الصّيمري» فإنَّه أحاز جزم جواب النفي» 
ومثّل لذلك بقوله: ما أنت جوادًا فأقصِدْك» حيث أجارٌ فيه الحزمُ لما تضمّن معنى 
احازاة» والتقدي فيه: ما أنت جوادًاء فإنّك إِنْ تكن جوادًا أقصِذك2 . 


فالصّيمري يرى بأنَّ معنى المحازاة يصحٌ في النفي» على التقدير الذي قدَّرهء كما 


.”/١ ينظر: توحيه اللمع ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تنقيح الألباب ص 1717» اللباب 54/7» توحيه اللمع ص 2/8١‏ شرح الكافية 
الشافية ص »١ 55١‏ شرح الكافية 2١١7/5‏ توضيح المقاصد .١757/5‏ 

اللباب 54/7 

(4) شرح الكافية .١١57/84‏ 

(5) توضيح المقاصد 55/5؟١.‏ 

(5) ينظر: التبصرة والتذكرة 01/١‏ 4. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


صحّ في الأمرء والنّهيء والاستفهام, والتَّمِيْ والعرض”". 

إلا أنه يُعترّض عليه بأنَّ الأمرّء والنّهِيَء والاستفهام» والنَّميّه والعرضَ طلبٌء 
والطلبُ أظهرٌ في تضدُّن معنى الشرط» بخلاف النَّفِى فإنه حب لأنّه يقطع بتحقيق عدم 
الفعل» والخيرٌُ لا يتوافق مع معنى الشّرط27. 


5 


.401/١ ينظر: التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.١١5/8 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 


١ ه١‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث الثامن: 
علة إعراب ال معتل الآخر بالحذف فى الجزم 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وإعراب الفعل المعتلٌ الام سكونُ حرفي العلّة في الرفع» وحذقه في 
الحزم» وإجراؤه على أصله ف النصب» وذلك لذن الضمّ والكسرٌ تقيلٌ في نفسه» وقد 
وقع على حرف العلّة وهو من ججنسة) فصار من منزلة المضاعف» والمضاعفٌ مستكرة 
فتقُل من الوجهين, ولِمَ الحذف للتَّحفِيفٍِء فأمّا النَصبْ فجرى على أصله لخِقّةِ الفتح, 
ولحذف الحرفُ في الحزم لأنَّ الحازم لَمَا + يصادفُ حركةٌ وصادف حرفًا من جنس 
الحركة عمل فيه درق وذلك نحو: يغزُو» وم يغ وكذلك سبيل: يرمي » فأمًا: يخشى» 
فتقول فيه: هو يخشّىء ولن تخشّى؛ لأنَّ الألف لا تتحرّك, وتقول: لم تخشء فتحذفٌ 
الألف كمثل ما حذفت أحتيها»0" . 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العلةَ في تقدير الضمَّة في الفعل المضارع المعتاك الآخر هي التخفيفٌ 
من القّمّل الحاصل من اجتماع الحركة بحرف العلة. 

كما اعتكَ بحذف حرفي العلة في جزم المضارع بعلة المشابمة بالحركة» وذلك أنَّ 
الحازم لَمَا لم يحد حركةً يحذفهاء حذف حرف العلَّة الاكن, لأنه بمنزلتها. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماني في هذه المسألة عن إعراب الفعل المضارع المعتلكٌ الآخر» نحو: يغرُو 
ويرمي» ويخْشّىء وذهب إلى أنَّ هذه الأفعال الثلاثة تقدّر فيها الضكَةٌ في حال الرفع» 
واعتلَ بذلك بعلة التّقلٍ في إظهار الضمة في الواو والياء» فوحب التخفيفُ من هذا 
الثّقلء أنَا الألفُ فيتعدّر ظهورٌ الحركة فيها. 


وثي حالة النصب تظهر حركةٌ الفتح على الواو والياء» نحو: لن يغزوء ولن يرمي 


.١١5 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )1١ 


١ 0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


لعدم الحاجة إلى تقدير الفتحة» وذلك لخقّتهاء أمَا في (يخْشى) فالحركةٌ تتعدَّر فيها كما 
ف الرفع. 

وعبّر ارما عن تقدير الضمة في هذه الأفعال بتسكين حرفي الل وليس مراده 
أنَّ السكونَ علامةٌ للرفع في الأفعال المعتلّة الآخرء وإلا لكان الاسم المنقوصٌ 
كوإلفاضتي )أن حافك ارده ولاه ههركا والساكوف اوعد للك الانيع اقول كوالعى)» 
و(العصًا)» في الرفع» والنصبء والحرء وهذا لا يقوله ذو نْب كما قال السيرائي7©. 

وف حالة الحزم ذهب الرماتي إلى أنَّ علامة الإعراب في الفعلٍ المضارع المعتٌ الآخرٍ 
هي حذفُ حرفي العلة» نحو: لم يغ ولم يرم» ولم يخشء واعتَ الرماني 00 
الجازم لَمّا لم يصادف حركةً يحذفها في هذه الأفعال حذف الألف والواوَ والياء؛ لكون 
ولو :لك ولك عه ل كاسع لسار ميان موا انق ذه تافر ةا عرزن 
الحركات على قول بعض النحويين» أو الحركاثُ مأحوذةٌ منها على قولٍ آخرين”". 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهب الحمهور””» وعلّّهم في ذلك على النحو 
الذي ذكره الرماني وهي علة المشابمة» إلا أنَّ هذه العلة أتت صريحة عند بعضهم, في 
حين لم تكن صريحة عند آخرين» فمن النحويين الذين صربّحوا بمذه العلة بمّن سبق 
الرماني: ابن السكّراج» وأبو سعيدٍ السيرافي”؟؛ قال السيرافي: «إِنْ سأل سائك فقال: إذا 
قلت ل يرْمء ما علامة الجزم فيه؟ قيل له: حذفت الياء. 

فإِنْ قال: كيف جاز أنْ يكونَ حذفُ حرفي من نفس الكلمة علامةً إعراب؟. 

قيل له: إِنما جاز لأنَّ هذه الحروف مُشْبِهةٌ للحركة» وذلك أنَّ الحركة منه مأحوذةٌ 
وهو على قول بعضهم: هو حركةٌ مشبَعةٌ» ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا يدخله 


.١77/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 

.977 أسرار العربية ص‎ 2١79/١ النكت‎ »1777/١ ينظر: شرح السيراقي‎ )١( 

() ينظر: المقتضب 2157/8 الأصول 1514/5» الإيضاح في علل النحو ص 2٠١‏ شرح 
السيرافي ,177/١‏ النكت »١179/١‏ أسرار العربية ص 2777 توحيه اللمع ص 207 شرح 
الكافية 5/8 ؟. 

(5) ينظر: الأصول 2»175/7 شرح السيرافي .١77/١‏ 


١ مه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


حركةٌ» كما لا تدحل الحركة حركةٌ فلمًا أشبة الحركة» والحزمُ يحذفٌ ما يصادف من 
الحركات؛» حذف هذه الياءَ» إِذْ كانت بمنزلة الحركة» فكان حذقها حزمّاء كما يكون 


د الحركة حزمًا»20. 


(١ 52 5006 . ِ : 41‏ : عر 
أمّا الذين ١‏ يصتّحوا بمذه العلة فهم كالمبرد والزّجَاحي » وإن كان يفهّم من 
عباراتم وجودُ علاقةٍ المشابحة بين هذه الحروف والحركات» قال المبرد: «ومن ذلك ما 
كان آحره ألمّاء أؤ ياءَ» أو واوًا من الأفعال» فإِنَّ الجزمَ يُذْهِبٍ هذه الحروف؛ لأنَّ الجزم 
حذف الأواخر» فإذا صادفت الحرف متحككًا حذفت الحركة؛ وإِنْ صادفتّه ساكنًا كان 
الحرف هو امحذوف» وبقي ما قبله على حركته» وذلك قولك: ١‏ يغز وم خش »2 وم 
002 
يرع»" 2 . 
ونسب بعضٌ المتأحرين كأبي حيان» وناظر الجيش» وحالدٍ الأزهريء والصكّان )2 
إلى سيبويه أنه اعتاة لحذف هذه الحروف بعلة الفرق» وأنّ هذه الحروف فت عند 
الجازع لا بالجازم» أي أتما لم تحذف للجزم, وإنما علامةٌ الجزم هي حذفُ الضمة المقدّرة 
ونسب ناظرٌ الحيش هذا القولٌ إلى الحققين7. 
واعتكَ أبو حيان لكون هذه الحروف تحذف عند الحازم لا بالجازم بثلاث علل: 
الأولى: أنَّ هذه الحروف ليست علامةً للرفع» وإنما علامةٌ الرفع هي الضمةٌ المقدَّرة 
واللحازمُ لا يحذف إلا علامة الرفع. 
والثانية: أنَّ الإعراب زائدٌ عن بنية الكلمة» وهذه الحروفٌ في نحو: يغزو» ويرمي» 
ويخشى» من بنية للكلمة؛ والحازمٌ لا يحذف الحرف الأصليئ» ولا الملحق بالأصلى. 


والثالثة: أنَّ حذف هذه الحروفي إنما هو لأَمْن الالتباس» وذلك لأنَّ القياس يقتضي 


.177/١ شرح السيرافي‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب 2157/8 الإيضاح في علل النحو ص .١٠١*‏ 

.1١ 5/8 المقعضب‎ 8 

(4) ينظر: التذييل 2308-١07/١‏ تمهيد القواعد ص 255١‏ التصريح »280-/85/١‏ حاشية 
الصبان .١75/١‏ 


(5) ينظر: تمهيد القواعد ص .7951١‏ 


١ 5ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


حذف الضمة المقدّرة في الحروف, ولكن لو اكتّفِي بذلك لبقي المحزوم على صورة 
لمرفوع» فخذفت هذه الحروفٌ لتلا يلتبس الحزومٌ بالمرفوع. 

قال أبو حيان: «وإنما حذف الحازمَ هذه الحروفت لثما عاقبّت الضمة فأحريت 2 
الحذف بحرى ما عاقبته» فكما أنَّ الضمة تُحذف في نحو: لم يخرع» فكذلك تُحذف هذه 
لحرو بالحازم» هكذا قر الشيوخ. 

ونقول: الذي يقتضيه النظة أن هذه الحروف انحذفت عند الحازم لا بالجازم» يدل 
على أتما لم تُحذف للجزم شيئان: 

أحدهما: أنَّ الحازم لا يحذف إلا ما كان علامةً للرفع» وهذه الحروفُ ليست علامة 
للرفع؛ وإِئما علامةٌ الرفع ضمَّةٌ مقدّرةٌ فيها. 

والآخر: أنَّ الإعراب زائدٌ على ماهية الكلمة» والواو والياء في نحو: يغزوء ويرمي» 
من الحروف الأصلية» إذ هما من الغزوء والرمي» والألفُ في: يغشى منقلبة من أصلٍ» 
أنه من الغشيان» وقد يكون الحرفُ مُلحمًا بأصلء نحو: يسْلَنْقِيء ويعْرَنْدِي؛ ماضيهما: 
اسْلَنْقّىه واغْرَنْدَىء وهما ملحقان بِاحْرَنْحَم وحرفُ الحزم لا يحذف الحرف الأصاءئ» ولا 
الملحقّ بالأصلي» فكان القيامئ يقتضي أنْ يحذف الحازمٌ الضمّة المقدَّرةَ في الحروف» 
لكن يبقى المحزومٌ بصورة المرفوع لو اققّصِر على ذلك» فحذف الحازمٌ الضمة المقدَّرة 
وحذرفت هذه الحروفٌ للا يلتبس المحزومٌ بالمرفوع: لكون الصورة واحدةٌ فلذلك قلنا إن 
هذه الخروف تُحذاف عند الحازم ل بالجازة» وف كتاتب سنيبويه إياء إلى هذا المغ20, 

ولع هؤلاءٍ المتأخرين فهموا ذلك عن سيبويه من عبارته التي يقول فيها: «واعلم 
أنَّ الآرّ إذا كان يُسَكّنُ في الرفع خف في الجزم للا يكون الحزمُ بمنزلة الرفع» فحذفوا 
كما حذفوا الحركة ونون الاثنينٍ والجميع» وذلك قولّك: لم يرمء ولم يغ ولم يخش» وهو 
في الرفع ساكنٌ الآخرء تقول: هو يرمي» ويغزوء ويخشى»”2. 


وجعل هؤلاءٍ الخلاف في هذه المسألة مبئيًا على: هل تقدّرٌُ الضمةٌ على هذه 


.7١-7:7/١ التذييل‎ )١( 
1 الكتاك‎ 


١ هه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


الحروفب حال الرفع» والفتحةٌ على الألفٍ حال النصبء أُمْ لا؟. 


فذكروا أَنَّ سيبويه يقول بالتقدير فيهاء أمّا ابن الكراج فلا يرى بتقدير الحركات 
على هذه الحروف, وعلَّنَ لذلك بأنَّ الإعراب في الفعل فرعٌ فلا حاحة لتقديره فيه 
بخلافي الاسه”"©, مع أن ابنَ المسراج أشار إلى تقدير الإعراب حيث قال: «وإنما امتّيع 
من ضمٌ الياءِ والواو لأتما تثقل فيهماء فإِنْ دحل الحزمُ احتلفا في الوقف والوصلء 
فقلت: ل يغزء ول يرمء فخذفت الواوٌ والياء» وكذلك في الوصلء تقول: لم يغزٌ عمرّاء 
ولم يرع بكرّاء وإنما حُذِفت الواوٌ والياءُ في الحزم إذا لم تصادف الحازم حركةٌ يحذفهاء 
فحُليفت الواو والياءُ لأنَّ الحركة منهماء وليكونَ للجزم دليلٌ»””. 

وهذه النّسبةٌ التي ذكرها هؤلاء المتأخرون عن ابن السراج» الم أقف عليها عند 
المتقدّمين» فجمهورٌ النحويين لا يرى بالفرق بين رأبي سيبويه وابنٍ الستراج. 

61 اعدالال مووي وان كان الأمد كيزا كر مولح الماع ونين أن "الهلة عدن 
سيبويه هي علةٌ فرق ولكن لا يعني أنَّ حذفٌ هذه الحروفب ليس علامةً للإعراب» وأنَّ 
علامة الإعراب عنده هي حذفُ الضمة المقدَّرة» بدليل قوله: «فحذفوا كما حذفوا 
الحركة ونون الاثنين والجميع»: حيث دل ذلك على أنَّ حذقّها علامةٌ للإعراب؛ كما 
حُذِفت الحركة في الجزم» وكذلك (نونٌ) الأمثلة الخمسة» وهذا هو تفسيرُ السيراق في 
شرحه على الكتاب» حيث قال: «وقوله: (حُذِف في الحزم» لكلا يكون الحم بمنزلة 
الرفع)» يعني: حذف الحرف الساكن علامة للجزم؛ لأنتحم لو اقتصروا على حذفي الضمٌ 
لمقدّرِء لاستوى لفظ الحزم والرفع» وإنما أراد: يسكنٌ في حال الرفع بالضمٌ المقدّ 
وقوله: (فحذفوا كما حذفوا الحركة» ونون الاثنين والجمع)» يعني: حذفوا الياءَ في (يرمي) 
كما حذفوا الحركة في (يذهب).» ونون الاثنين والجمع في (يقومان) و(يقومون)»”". 


وهذا التفسيرُ هو الذي فهمّه الجمهورٌ من كلام سيبويه» لا كما فهمّه أبو حيان 


)١(‏ ينظر: التذييل 2380*-705/١‏ تمهيد القواعد ص 2551١‏ التصريح 207-7/١‏ حاشية 
الصبان .١ 75/1١‏ 
)١(‏ الأصول ؟/55١.‏ 


(؟) شرح السيرافي .١77/١‏ 


١ 5ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


وغيرُه من المتأخرين. 

والاعتلال بعلة الفرق لا يقكٌ أهمية عن الاعتلال بالمشابمة» فهي علةٌ مُعتبرةٌ أعتكَ 
كما ف كثير من الأحكام النحوية» كرفع الفاعل» ونصب المفعول» ومعمولي إكان) 
و(إِنَّ) وغبرهاء ويمّن وافق سيبويه في هذا الاعتلال أبو القاسم الزحاجي”"» بالإضافة 
إلى من تقدّم ذكرُه من بعض المتأخرين. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي أنَّ الراحح في 
هذه المسألة هو أنَّ علامة الجزم في الأفعال المعتلة هو حذف حروف العلة» وذلك 
لعلتين هما: مشابمةٌ هذه الحروف بحركاتماء وكذلك للتفريق بين صورة الحزوم والمرفوع: 
وهو مذهب الرماني والجمهور في هذه المسألة كما تقدّم. 


لحن 


.٠١” ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 


١ /ا؟ه‎ 


[ الفصل الثالث 


العلل النحوية في التعدية واللزوم 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: علة تعدية الفعل ولزومه. 
المبحث الثاني: علة جواز الاقتصار على المفعول الأول في الفعل 


المتعدي إلى ثلاثة. 
المبحث الثالث: علة اللزوم في (ذهبث الشام) والتعدية في: (دخلثُ 
البيت). 


المبحث الرابع: علة تعدية الفعل إلى ثلاثة مفاعيل. 

المبحث الخامس: علة قوة عمل المصدر معرّقاً أو ماضياًء وامتناع عمل 
اسم الفاعل معرّقاً أو ماضياً. 

المبحث السادس: علة كون الفعل مع الأداة ناصباً للمستشتى. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث الأول: 


عله تعدية الفعل ولزومه 

نص المسألة: 

قال الرماي: «والفعل المتعدّي هو الذي يدل عل مفعول من غير وسيطة حرفيء 
كقولك: (مضروب)» و(مقتول)» و(مشتوم)» فهذا يدل على مفعولٍ من غيرٍ وسيطة 
حرفب فهو متعدٌ لهذه العلقء فأمّا ممرورٌ بهم فلا يدل الفعل على مفعولٍ إلا بوسيطة 
حرف» فليس (مررث) متعدّيًا هذه العلة»0"©. 
اعتاللال الرماني: 

اعتلنَ الرماني لتعدية الفعلٍ بِصِحَةٍ بناءٍ اسم المفعولٍ منه من غير وسيطة حرف جر 
نحو: ضرب فهو مضروبٌ» وقتلٌ فهو مقتول» وشتمٌ فهو مشتومٌ. 

ف حين اعتلّ للزوم الفعلٍ (مرٌ) بعدم بناءٍ اسم مفعولٍ منه إلا بواسطة حرف» 
نحو: (مرّ) فهو ممروز به. 
المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرمانى في هذه المسألة عن الفعل المتعدّي, والمتعدّي من الأفعال: هو كك 
فعل جاورٌ فاعله إلى مفعولٍ أو أكثر”". وذكر الرماني أنَّ العلة في تعدية الفعلٍ هي 
صِكَةٌ بناءٍ اسم المفعول منه» نحو: ضرب فهو مضروبٌ» وقتلَ فهو مقتولٌ» وشتمٌّ فهو 
مشتوٌ, بخلاف الفعل(مرٌ) فإنّه لا يصحٌ بناء اسم المفعولٍ منه إلا بواسطة حرفيء 
فيُقال: (ممرورٌ به). 


واعتكَ الرمائ بمذه العلةٍ لكوتما تدلّ على المفعول مباشرةٌ» وما كان يدل على 
المفعول مباشرةً فهو فعا متعدٌّء أمّا الفعل الذي لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة حرف» 
فهو فعلٌ لازمٌ. 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .١/17‏ 
(؟) ينظر: الإيضاح العضدي ص 4١59‏ شرح المفصل 57/7. المقرب »١١5/١‏ الارتشاف ص 
ماه ؟. 


١ 3ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


واعتلال الرماي لتعدية الفعل بالدلالة على مفعوله مباشرةٌ هو اعتلال الجمهور 29 
إلا أنَّ الرماني احتلف عنهم في التعبير عن هذه الدلالة» حيث عبّر عنها بصحة بناءِ 
اسم المفعول من الفعل المتعدي دون الحاجة إلى وساطة حرفي» وهي دلالةٌ من جهئي 
اللفظ والمعنى» ومن وافق الرماني في الاعتلال لتعدية الفعل بصحة بناءٍ اسم المفعولٍ منه: 

0 5 0 3 و 5 . 1 . وات كث .() 
ابن يعيش» وابنُْ عصفور» وابنُ مالكء والرضيء وأبو حيان, وابنْ هشام, والآأ هموي . 
واعتلَ ابن السراج لتعدية الفعل بالملاقاة والتأثير» حيث قال: «ضرْبُ فيها يلاقي 
شيئًا ويؤنّرٌ فيه» وضرْبٌ منه لا يلاقى شيئًا ولا يود فيه» فسُمِّى الفعل الملاقى متعدّياء 


وما لا يُلاقى غير متعلٌ»”0". 


فابنُ السراج عبّر عن دلالةٍ التّعدية بالملاقاة والتأثير» أي وقوعٌ الفعلٍ على المفعولٍ 
به فياش وعمل النصب فيه. 


ومن النحويين كابن الحاجب مَن اعت|ك لتعدية الفعل بالتعلّق» حيث قال: «المتعدّي 
وغيرُ المتعدّي» فالمتعدّي ما يتوقّف فهمُه على متعلّق, ك(ضرب)» وغيرٌ المتعدّي بخلافه, 
ك(قعد)»2. 

واعترضَ على هذه العلة» أو هذا القيد كله من: الرضى» وابن عمرون”“؛ وذلك 
لأنّه يدحل فيه غير المتعدّي, نحو: قَيْبء وَبَعْدَ وعَرَجَ وَدَحَلَء إذ لا ثُفهم معانيها إلا 


ُ 


)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي ص 2.١53‏ أسرار العربية ص 285 شرح المفصل 277/1 شرح 
المقدمة الحزولية للشلوبين 5977/7 المقرب 2١١7/١‏ شرح التسهيل 2١5/7‏ الارتشاف ص 
084 7. 

)١‏ ينظر: شرح المفصل 57/17, المقرب 2١١5/١‏ شرح التسهيل 2١49/7‏ شرح الكافية 
4 الارتشاف ص 27088 تمهيد القواعد ص 1775» أوضح المسالك 2١1/17/7‏ شرح 
الأشون ا 

.١55/١ الأصول‎ )5( 

(5) الكافية بشرح الرضي .١76/4‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية 2175/4 تمهيد القواعد ص 1775. 


١ بده‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


ونقل ناظرٌ اليش اعتراضَ ابن عمروك إذ يقول: «ولا يتميّز المتعدي من اللازم 
بالمعنى والتعلّق» فإِنَّ الفعلين قد يتّحدانٍ معنى» وأحدههما متعدٌء والآخدٌ لازم كصَدَفْتُه 


١ 5‏ 
وآمنثُ به ونسيئه» وذهلتُ 0007 


وقنرد ناظة لين اعتراضئ أبن عمرون قاتلاة ززوفا قالدامن أذ التعدي ل يدك 
من اللازم بالمعنى والتعلق» حلاف قولٍ الأكثرين» وأمّا ما ذكره من أن الفعلين قد 
يتّحدانٍ معن » وأحدهما متعدٌ) والآخر لازم كصدّقتُه وآمنثُ به» إلى آخر الأمثلة الى 
ذكرّهاء فلك أَنْ تمنعَ اتحادّ معنى الفعلّينٍ في جميع ما أوردّه» وهو الظاهرء فيقال: معنى 
آمنث به أَخصٌ من معنى صدقتهء إذ قد يصدّقٌ الإنسانٌ غيرهء ولا يؤمنٌ بهء وكذا إذا 
حمَّقَ الناظرٌ نظرّه» أمكته أنْ يفرّقٌ بين معبى نسيئه وذهلث عنه» وكذا بقية الأمثلة»0". 

وأضاف:اية همالك :إل ما ذكزة الرماق قَيْدًا: خر اللستعدئ» وهو أن ينض 
بالفعل المتعدّي كافُ الضمير أو هاؤه غير المصدرية» أو ياوه باطرادٍ”") نحو: صَدَّقُه 

وبحذين القيدين يتميّز الفعلٌ المتعدي من اللازم» لأ اللازمَ لا يصل إلى المفعول, 
ولا يْصاغٌ منه المفعول إِلّا بواسطة حرفي, نحو: ذهلث عنه. فهو مذهول عنه» ورغبتُ 
فيه» فهو مرغوبٌ فيه» وأعرضت عنه؛ فهو معرضٌ عنه» وهذانٍ القيدانٍ -في نظري- هما 
أحودٌُ ما ذُكِر في ضابط الفعل لمتعدّي لاطرادهما فيه» وهو الذي سار عليه أكثر 
الم 0 

ومن الأفعالٍ ما يتساوى فيه الاستعمالان -أي: التَّعَذّي واللزوم- على الأرجح من 


2 


قول الجمهور» نحو: نصحتّك» ونصحثتٌ لك» وشكرتك» وشكرثُ لك» فيُسمَّى متعديًا 


.١1775 تمهيد القواعد ص‎ )١( 

١‏ المرجع السابق. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 549/5 .١‏ 

(4) ينظر: الارتشاف ص 23088 تمهيد القواعد ص 21755 أوضح المسالك ؟/1017» 
التصريح 2471/١‏ شرح الأشموني ؟/177. 


١ آله‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


00 
بوجهين 2 . 


ع و 


وحصر النحويون الأفعال اللازمة في جملةٍ من المعاتي والأوزانِ» منها: أفعال 
السجاياء وطبائعٌ النَفْسِء نحو: طالء وقضرَء وائيَضَ» واسْوَدٌ وحسُن وقبُح» وباب 
(فَعْلَ) نحو: ظرفء وعدُبء وتفعلّل» نحو: تدخرجء والْفَعَلَ نحو: الْمَطَعَ وانْصَرَفَ 
وافْعَنَ نحو: اخْمرٌ وافْعلَنَء نحو: افْسَعَرٌ واْعنْللَ نحو: احرَبْحَم وافْعَال نحو: احْماك0". 

قال ابن مالك: «فهذه الأوزانٌُ دلائ على عدم التّعدي من غير حاحة إلى 
الكشفيٍ عن معانيها»”". 


وسمّى الرماني الفعل المتعدّي بحرف الحرٌء نحو: مررث بزيدٍء بغير المتعدّي» أي غير 
متعدٌ بنفسه» وإنما تعدّى إلى المفعول به بواسطة الحرف, واعترض ابن الخبازٍ على تسمية 
المتعدّي إلى المفعول به بحرفب المرٌ بحجّة أنَّ ليس كا حروفي الجر تُعدّي الفعل إلى 
المفعول به» حيث قال: «وتقسيمه الفعل المتعدّي إلى المفعول به إلى: متعدٌ بنفسه: 
ومتعلٌ بحرفيٍ الجر غيرُ مستقيم؛ لأنَّ ما تعدّى إليه الفعل بحرفب المرّء نحو قولك: مررث 
بزيدِء لا يُسمّى مفعولًا به على حدٌّ تسمية زيدٍ في قولك: ضربث زيداء ويكثر في 
عبارات النحويين تسميةٌ امحرور مفعولًا به وفيه نظر؛ لأتُم إِنْ أرادوا أنه على حدٌّ ما 
تعدَّى إليه الفعل بنفسه 0 إن أرادوا بالتسمية مراعاةً معنى حرفي البرّء فذلك 
يختلف باختلاف حروفه» فما تعدّى إليه باللام يُسمَّى مفعولًا له وما تعدّى ب(إلى) 
يُسمّى مفعولًا إليه» وهم لا يقولون: مفعولٌ إليه» ولا مفعولٌ منه»”". 

وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأنَّ هذه التسمية إنما هي من باب التّغليبٍ. 

وتعديةٌ الفعلٍ اللازم لا تقتصرٌ على حرف الحرٌء بل هناك شيئانٍ آخرانٍ يُعدّى 
كما الفعلٌ اللازم» وهما: 


)١(‏ ينظر: المقرب 41١7/1١‏ شرح التسهيل 594/7 »١‏ الارتشاف ص 508/8 الممع ؟/ه. 

)١(‏ ينظر: الأصول 2١75/١‏ شرح المقدمة الحزولية للشلوبين 2597/7 شرح الكافية الشافية ص 
١‏ توضيح المقاصد ص .57١‏ التصريح .5715/١‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية ص .571١‏ 


(54) توحيه اللمع ص .١754‏ 


١ ؟مه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


التعديةٌ بالهمزة» نحو: أحرحث زيدّاء وأقعدث عمرّاء فالفعل (خرّع)» وكذلك الفعل 
(قعَدَ) من الأفعال اللازمة» إلا أَنَّهِ عُدَّيَ بمما إلى المفعولٍ به بواسطة الحمزة. 

وكذلك التعديةٌ بالتضعيف» نحو: فخت زيدّاء وحئخث المتاع» حيث عدي كلك 
من (فرع) و(خرّج) بواسطة التضعيف. 

وهذه هي وسائلٌ التعدية عند الجمهور”"؛ ونُسب إلى المبردٍ أنه الهم في التعدية 
بحرف الباء» حيث أنكرٌ أنْ يُعدّى الفعل بالباءٍ فليست التعديةٌ عنده إلا بالهمزة 
والتضعيفي”'"» ونقل المرادمي عن السٌهيلي موافقته للمبردٍ في هذا القول7”. 


وعلةٌ المبرد والسُهيلي في ذلك هي أنَّ الباءَ تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول» 
بخلاف الحمزة» فإذا قلت: أقمث زيدَاء جعلته يقوم» ولا يلزمُك أن تقومَ معهء وإذا 


اعم : ا 5 3 
قلتَ: قمث بزيدٍ فالمعنى حعلته يقومُ وقمثٌ 6 أ 


واعترض على هذا القول كل من: ابن عصفور» وابن أن الربيع) والمرادي 2700 قال 
ابن أبي الربيع معترضاً على المبرد: «وهذا الذي ذهب إليه لم يُساعَدْ عليه» فإِنَّ لسانَ 
العرب عخالك الي وما د على المبرّد والشّهيلي قوله تعالى: « وَلوَْسَاء أَمَّهُ دَحَبَ 


ع 


1 . مروَاَيم 7 أي أذهب سععهم وأبصارهي”, وكذلك ما حكاة ابن قتيبة: 


)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي ص »١159‏ أسرار العربية ص 285 شرح المفصل 55/17» البسيط 
خا" 

)١(‏ ينظر رأي المبرد في: شرح السيرائي 2557/١‏ البسيط 4517/١‏ شرح الحمل لابن عصفور 
00١‏ الجنى ص 77. 

(؟) ينظر: الجنى ص /7. 

(4) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 2511/١‏ البسيط »4117/١‏ الجنى ص /7. 

() المراجع السابقة. 

.4١1//١ البسيط‎ )5( 

(10) سورة البقرة الآية .7١‏ 

(8) ينظر: البحر المحيط .5570/١‏ الدر المصون .١57/١‏ 


١ ؟مهة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
تكلم فلانٌ فما سقط بحر أي فما أسققط نحرقا”"©. وبقول الشاعر أيضًا: 

ديال الي كاننث وك على نمق ل ندلوه ركني" 

أي: ناه والمعى: تصيئنا حلالا محرمين. 

وبعد مناقشةٍ ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يترجّح لي الأمرانٍ 
التاليان: 

أحدهما: أنَّ ما اعت به الرماني في تعدية الفعل وهو صوعٌ اسم المفعول منه نحو: 
ضرّب فهو مضروبُ» هو أحودٌ ما قيل فيه من اعتلالات» وكذلك ما أضافه ابنُ مالك؛ 
وهو اتصالُ كافي الضميرء أو هاوه أؤْ ياوه بالفعل» نحو: لقيئكء ورأيثهء وسألي, 
وذلك لاطّرادٍ هاتين العلتين في الأفعالٍ المتعدية. 


والأمرٌ الآحرٌُ: ضعفُ ما نُسِب إلى المبرّدٍ والسّهيلي من إنكارٍ تعدية الفعل بالباءء 
وذلك لمخالفته ما ثُقِل عن العرب. 


2 


.57١ ينظر: أدب الكاتب ص‎ )١١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو لقيس بن الخطيم؛ في ديوانه ص 17. 

وهو من شواهد: الكامل 5559/7» الإيضاح العضدي ص 2١59‏ شرح السيرافي 2747/١‏ شرح 
الجمل لابن عصفور ,5١7/١‏ البسيط ص .5١/8‏ 


١ عرف‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
ي المبحث الخانى: 


علة جواز ا لاقتصار على المفعول الأول في الفعل المتعدي إلى ثلاثة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «واختلفوا في الاقتصار على أحدٍ المفعولين في الفعل الذي يتعدّى إلى 
ثلاثة في هذه. فذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز الاقتصارُ فيه على أحدٍ المفعولين", 
وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز الاقتصارٌ على المفعول الأول خاصة”"؛ لأنه بمنزلة 
الفاعل في الباب الذي قبلّه. وهذا هو الصوابُ الذي لا شك فيه؛ لأنَّ الاقتصارٌ وتركٌ 
الاقتصارٍ إنما يحب من طريق المعنى» فلمًا كان معنى المفعولٍ في (أعلمت زيدًا) هو معنى 
الفاعلٍ في (علِمَ زيدٌ)» وحاز الاقتصارٌ على الفاعلٍ في (عَلِمَ زيدٌ)» حاز على المفعولٍ في 
(أعلّمتُ زيدَا/؛ لأنَّ المعنى واحليء ولو لم يجْر الاقتصار على المفعولٍ الأَوَّلٍ في (أعلَفتُ 
زيدَا) لم يجْر الاقتصارٌ في (علِمَ زيدٌ)؛ لأنَّ المعبى واحدٌء إلا أنه بمقدارٍ أنه جعلّه غيره 
يعلَمُ ف باب (أعلّفث زيدًا)»20 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني صوابٍ مذهب ابن السراج وهو جوازٌ الاقتصارٍ على المفعول الأول في 
الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل» نحو: أعلمتُ زيدًا. 

واعتلٌ الرماني لتصويبه رأي ابنٍ السراج بعلةٍ القياس على الفاعل» حيث يجوز 
الاقتصارٌ عليه دون المفعول في نحو: عَلِمَ زيدٌ وقيامئ الرماني المفعولٌ الأول على الفاعلٍ 
لكون 'المقق. وانحدا)' فللفعول” الأول اللفعل المتعدي إلى 'ثلاثة مفاعيل هو الفاغله ف 
الفا ١‏ الدطنة متعرلا يد يبك عدي لعل 
المناقشة والموازنة: 


تحدّث الرماني في هذه المسألة عن الاقتصارٍ على المفعول الأوّل في الفعل المتعدّي 


.89/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
لم يصرح ابن السراج في كتابه الأصول بجواز الاقتصار» ولعله صرح بذلك في كتاب آخر.‎ )١( 


() شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .5١7-5٠817‏ 


١ مه‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


إل 7ه تاف م غنوه أعليلة يداه ورا أن« الصواك ال هذه السالة نهو ها اه 
إليه ابن السراج» وهو جوارٌ حذفي المفعول الثاني والثالث» والاقتصارٌ على المفعولٍ 
الأول وليس ما ذهب إليه سيبويه من منع حذفيٍ أحدٍ هذه المفعولات. 

واعتلَ الرماني لتصويبه رأي ابن السراج بالعلّة السابقة وهي علةٌ القياس على 
الفاعل» فكما يجوز الاقتصارٌ على الفاعل في (علِمَ زيدٌ)» يجوز كذلك الإبقَاءُ على 
المفعول الأول قُ وأعليث زيدًا)» لكون المفعول الأول هو الفاعل قُ الأصل. 

ونسب الرماني هذا المذهب إلى ابن السراج» وكذلك فعل كثيرٌ من النحويين”"'؛ مع 
أنَّ ابن السراج لم يصرّح في كتابه الأصولء وإنما تكلّم عن الاقتصار على الفاعل في 
الفعل المتعدّي» حيث قال: «واعلم أنَّ كل فعلٍ متعدٌ لك ألا تُعدّيه وسواء عليك 
أكان يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء أو إلى مفعولين» أو إلى ثلاثة» لك أنْ تقول: ضربتُ» 
ولا تذكر المضروب» لتفيدٌ السامعٌ أنْ قد كان منك ضربٌ» وكذلك ظننتث» يجوز أن 
ول ظننثُ وعلمث» إلى أنْ ثفيد غيرك ذلك»)20©. 


إلا أنَّ الفارسي أورد في كتابه التعليقة عبارة نسبها لابن السراج يصبّح فيها بجواز 
الاقتصار على المفعول الأول» قال فيها: «قال أبو بكر: يجوز الاقتصارٌ عندي على 
المفعول الأول في هذا الباب من حيث جاز الاقتصارٌ على الفاعل في الباب الذي قبله 
في قولك: رأى زيدٌ؛ لأنَّ المفعولٌ الأوَلَ في هذا الباب هو الفاعلك في الباب الذي قبلّه 
فين حيث جاز الاقتصارٌ على الفاعلٍ قبل أنْ تنقل الفعل إلى (أفْعَلَ)» جاز الاقتصارٌ 
على المفعول»0". 

فهذه العبارةٌ التي نقلها الفارسئٌ نص صريحٌ في مذهب ابن السراج» وكذلك في 
بيان العلة» لكنها غيرُ موجودةٍ في كتابه الأصول» وقد تكون في كتاب آخرٌ لابن 
المبراجة 


2588/١ التصريح‎ »5١*5 الارتشاف ص‎ »١ 55/5 ينظر: التعليقة ١/الاء شرح الكافية‎ )١( 


ا مهمع ١/5مه.‏ 
5) الأصول .١8١/١‏ 
9؟) التعليقة ١/؟77.‏ 


١ كمه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


ويكون الرماني بذلك موافقًا لابن السراج في الحكم والاعتلال» وقد احتار هذا 
المذهب أكثرٌ النحويين» كابن كيسان والسيرائي وابنٍ يعيشء وابنٍ مالكء والرضيء وابنٍ 
أبي الربيع» وأبي حيان» وابن هشام وغيرهه'"؛ وقد اعتلَ هؤلاء بالعلة التي اعتلَ بما ابن 
السراج والرمان . 

وأضاف ابن مالك علةٌ أخرى وهي وجودٌ الفائدة» حيث إِكا لم تنعدم بالاقتصار 
عليه» كما تنعدم بالاقتصار على أحد مفعولي (ظننت)» فإذا اقتصرت على المفعول 
الأول في نحو: أعلمتُ زيدًا كبشّك سميئاء وقلت: أعلمث زيدًاء لم يخْلْ الكلامُ من 
الفائدة بذكر المعلم”"©. 

وذهب هؤلاء كذلك إلى أنه كما يجوز الاقتصارٌ على المفعول الأول دون الثاني 
والثالث» فإنَّه كذلك يجوز الاقتصارٌ على المفعولين الثاني والثالث دون الأول» نحو: 
أعلمتُ كبشّك سميئاء لعلة وجودٍ الفائدةٍ بذكر المعلّم به(". 


ونسب كل من أبي حيانء والأزهري؛ والسيوطيء؛ هذا المذهب إلى المبرد”», مع أن 
عبارته في المقتضب يُفهّم منها عكدن ما نُسب إليه» حيث قال: «ولا يجوز الاقتصارٌ 
على بعض مفعولاتما دونَ بعض؛ لأنَّ المعنى يبطل العبارة عنه؛ لأنَّ المفعولّين ابتداءٌ 
وخبن 000 الأول كان فاعلا فألزمه ذلك الفعلَ غيره» وصار كقولك: دحل 55 32 
الدَّار » وأدخلته إيّاها أنا»”'. 


(1) ينظر: شرح السيراقي 417/١‏ شرح المفصل 1/7؛ شرح التسهيل ٠٠١/5‏ شرح الكافية 
١ 4‏ البسيط »45.0/١‏ الارتشاف ص .5١١5‏ أوضح المسالك 46٠0/١‏ التصريح 
88/١‏ الهمع ١/5.05ه.‏ 

(1) ينظر: شرح التسهيل .٠٠١/7‏ 

(9) ينظر: شرح السيرافي 781/١‏ شرح المفصل 278/7 شرح التسهيل 2٠٠١/5‏ شرح الكافية 
١ 4‏ البسيط »45./١‏ الارتشاف ص .5١*5‏ أوضح المسالك 46٠0/١‏ التصريح 
88/١‏ الهمع ١/05.ه.‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص 25١*5‏ التصريح ,088/١‏ الهمع .5017/١‏ 

ؤم اللتعفيي الا 


١ غرف‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


أمَا سيبويه فظاهرٌ كلامه أنه لا يجيز الاقتصارٌ على أحدٍ المفاعيلٍ الثلاثة» حيث 
قال: «ولا يجوز أنْ تقتصرٌ على مفعولٍ منهم واحدٍ دون الثلاثة؛ لأنَّ المفعولٌ ههنا 
كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى»7". 

فيكون رأَيُ سيبويه مخالمًا لما عليه الجمهورء من جواز الاقتصارٍ على المفعول 
الأول» ويُفهم من عبارة سيبويه السابقة أنَّ العلة في عدم حذفي أحدٍ هذه المفاعيل 
الثلاثة هي أنَّ المفعولٌ كالفاعل» فلا يجوز حذقُهء وأنَّ المفعولين الثاني والثالث كمفعولي 
(ظنّ) فلا يجوز حذفٌ أحرهما. 

واختلف النحويون في المراد من عبارة سيبويه السابقة» فحملها بعضّهم على 
ظاهرهاء وهو عدم الجواز» وحملهم هذا الفهمٌ على متابعته في امتناع الاقتصارٍ على 
المفعولٍ الأول» ومن 0 النحويين: المبرذ» وابنُ بابشاذِء وابنُ طاهرء وان خروفيء 
والشَّلوبِينء وابنُ عصفور”") 
ويرى ابن مالك أنَّ مَن وافق سيبويه ليس له علةٌ إلا اتباع ظاهرٍ كلام سيبويه» وأ 
الأكرود :قن تأؤلوا غبارته السابقة0, 

إلا أنَّ الذي يظهر لي أنَّ العلهَ عند هؤلاء هي العلةٌ المفهومةٌ من عبارة سيبويه 
السابقة» واعتكَ ابن بابشاذٍ بعلة عدم النافدة ذلك التعلقها بالجملة الثانية» وهي 
المفعولّين الثاني والثالث» حيث قال: «ومن الناس من لا يجيرٌ الاقتصارٌ عليه» ويوحب 
المفعولّين الباقيين معهء وهو المذهبُ الصحيح, وعليه قولمم: أعلمَ اللَهُ النّمَ الصلاة 
خمسّاء فلأعلَم) يقتضي معلكاة ومعلعا قينا شيمًا أعلم فالفائدةٌ متعلقةٌ بالجملة الثانية؛ 
فلذلك كان الأجودٌ الإتيانَ بالمفعولات الثلاثة»2؟. 


واعتكَ ابن عصفور لعدم جواز الاقتصارٍ بعلة الأبس» وذلك في نحو: أعلمث زيدًا 


ن 


.89/١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المقتضب 2١77/7‏ شرح المقدمة المحسبة 514/7» التوطئة ص »7١7‏ شرح الجمل 
0١‏ الارتشاف ص 25١*5‏ التصريح 588/١‏ الهمع .5.07/١‏ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل .٠٠١/7‏ 

(4) شرح المقدمة المحسبة 7514/7. 


١ ممه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


عمرا أخاةء. نيت بوذي الاقتضاق على الفعوك الأول نحوة أغلمنث زيذاء أو:على 
0 الثاني والثالث» نحو: أعلمتُ عمرًا أخحاك؛ إلى التباس (أعلمت) المتعديةٌ إلى 

ئ» ب(أعلمتٌ) المتعدية إلى اثنين» المنقولة من (ِعَلِمْت) بعنى: عرَفْتُ» ثم قاس في 
المنع باقي الأفعال التي تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيلٍ على (أعلمتٌ) لأا محمولةٌ عليها ف 
العمل ومتضمِّنةٌ معناها. 

قال ابن عصفور: «ألا ترى أنَّك إذا قلت: أعلمثُ زيدًا أخاك» لم تدر: هل هي 
(أعلمت) المنقولة من (علِمت) بمعنى: (عرفت)» فلم تحذزف شيئاء أو المنقولة من 
(علِمث) المتعدية إلى فعلين» فتكون قد حذفت مفعولًا واحدًا؟. 

وإذا قلت: أعلمثُ زيدًا لم تدر أيضًا: هل هي لمتعديةٌ إلى ثلاثق» فتكون قد 
حذفت مفعولين» أو المتعديةٌ إلى مفعولين» فتكون قد حذفت مفعولًا واحدًا؟ فلمًا كان 
ذلك يؤدّي إلى اللّمس لم يخز. 

ولم يخر في أخوات (أعلّمت)» وإِنْ كان ذلك لا يؤدّي فيها إلى الأسء حملا على 
(أعلمث) لأتا إغا تعدّت إلى ثلاثة بالحمل عليها وتضكيها معناها»7). 

ومن النحويين من حمل عبارةً سيبويه على ظاهرها كذلكء إلا أنَّه خالفه فيما 
ذهب إليه» كما فعل الرماني» ومن هؤلاء أبو حيان, والأزهري» والسيوطي”". 

وتأوّل كثيرٌ من النحويين عبارةً سيبويه السابقة» ورأوا أنَّ المراة بقوله: (لا يجوز) 
أي: لا يحسنء أو يقبح» فيكون حكمُ سيبويه على الاقتصار على المفعول الأوّل هو 
القبخ» وليس عدم الجواز. 

وتمّن أُوّلَ عبارةً سيبويه على هذا التأويل: أبو سعيد السيرائي» والأعلم الشتتمري» 
وابن يعيش”"2» وغيرهم, قال السيرائي: «وقول سيبويه: (ولا يجوز أنْ تقتصرٌ على مفعولٍ 
منهم واحدٍ دون الثلائة)» فإِنَّ معناه لا يحسشن» ألا ترى إلى قوله: (لأنَّ المفعولٌ ههنا 


.5954/١ شرح الجمل‎ )١( 
.501/١ الهمع‎ »*88/١ التصريح‎ »5١*5 ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 
.5/8/1 شرح المفصل‎ »555/١ النكت‎ 7817/١ (؟) ينظر: شرح السيرافي‎ 


١ خرف‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


كالفاعل في الباب الأوَّلِ الذي قبله)» ويجوز الاقتصارٌ على الفاعل في الباب الذي 
قبله. 


وكثيرٌ من مفسّري كتاب سيبويه من المتقدّمين والمتأخُرين» ربا قالوا: لا يجوز 
الاقتصارٌ على واحدٍ من الثلاثة» تلقّئًا من لفظٍ سيبويه» من غير تفتيش ولا تحصيل» 
والصّحِيحٌ ا نا 
فالسيرائي ومّن وافقه يرون بأنَّ رأي سيبويه في هذه المسألةٍ موافقٌ لرأي الجمهور, 
وهو جوارٌ الاقتصارٍ على المفعول الأول» إلا أنَّ في ذلك الاقتصار قبحٌ. 
ون تأويلٍ السيرافي ومن وافقه نظرٌ؛ وذلك لثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن عبارة سيبويه : (لا يحو ز) واضحةٌ 2 المنع وعدم الجواز» ولا تحتملٌ 
التأويل. 
والأمر الثاني: أنّه لو كان مرادُ سيبويه أنه يحوز الاقتصارٌ مع القبح, لأدّى ذلك إلى 
نحويزه الاقتصار على أخيد المفعولين الثاني والثالث» لإشراكه معه في 
الحكمء والاقتصارٌ على أحدٍ المفعولّين الثاني والثالث غيرُ جائز 
باتفاق29©. 
والأمر الثالث: أنَّ المراد من قول سيبويه: (لأنَّ المفعولَ ههنا كالفاعل في الباب 
الأول الذي قبله في المعنى): هو امتناعٌ حذفي المفعول الأول» لأَنّه 
الفاعك في الباب الذي قبلهء والفاعك لا يجوز حذقه. وهو تعليك 
ولعلَ الذي دعا السيرافي ومن وافقه إلى هذا التأويل هو النأيْ بسيبويه عن مخالفة 
الجمهور في هذه المسألة» وكان الأولى بمم حمل اللْفِظِ على ظاهره» خصوصًا وأنَّ عبارة 
المنع ضرع وواضحة لا تحتمل التأويل. 


.7810/١ شرح السيراتي‎ )١( 
2597/١ شرح المفصل 2514/7 شرح الجمل‎ 2١7١/١ التعليقة‎ 218١/١ (؟) ينظر: الأصول‎ 
.7١/7 الارتشاف ص 2705/8 أوضح المسالك‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي أنَّ الراحح فيها 
هو ما ذهب إليه الرماتي والجمهورٌ وتُسِب إلى ابن السراج» وهو جوارٌ الاقتصار على 
المفعول الأول في الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل» وذلك للعلة التي اعتلُوا كما وهي 
القيامئ على الفاعل في باب (ظننت)» وكذلك للعلَّة التي ذكرها ابن مالك وهي عدمُ 
امتناع الفائدة في الاقتصارٍ عليه0". 


لحن 


.٠٠١/؟ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 


١ :هه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


المبحث الثالث: 


علةٌ اللزوم في : ١‏ ذهبت الشّام ), والتعدية في: (دخلت البيت) 
نص المسألة: 


قال الرماني: «وقول العرب: (ذهبتُ الشَنامَ) يجوز على طريق الحذف,» بعنى: 
ذهبتُ إلى الشَّامء فليس بتعدٌّء ولا عمل فيه الفعلئ على جهة الظرفيء ولكن على جهة 
حذفي حرفي الحرٌ. 

فأمًا (دخلث البيت) ففيه حلافٌ: فسيبويه يذهث إلى د خرف منه حرف الجر 
وتقديئه: دخلث في البيت2"7)» وإلى هذا كان يذهب ابن السراح» ويستدل على ذلك 
بالتظير والتّقيض» فنقيضه: حرحث من البيت» ونظيثه: غْرْتُ في العُور("©. 

اما ابو هر الحرمي فيقول: (دحلث البيت) متعدٌ» ك(بنيتٌُ البيت)» لاطراده ف 
كه مدعول”", نحو: دحلث مكة ودحلث المدينة ولا يطْردُ (ذهبث) إلا في 
(مذهوب إليه)» لا يحوز: ذهبتُ مكةء حتى تقولّ: ذهبث إلى مكة. 

والذي عندي أنَّ أصلَ هذا الباب أن المتعدّي هو ما دل على مفعولٍ من جهة أنه 
لذ خلة منهه فيد أضاه البات “فاك الانسعمال فشدري .غلى أن التعذي بهو ما دل 
على مفعول بغير وسيطة حرفيء فهو لا يخلو في الأصل من أنْ يكون متعدّياء إلا أنه 
أحري في الاستعمال مجحرّى ما لا يتعدّى لعلةٍ من العلل» أو يكون في الأصل لا يتعدّى 
أصلًا فهو لا بْدّ فيه من الحرفء نحو: مررثٌُ بزيدٍء فأمّا (أمرك بكذا) فلا بُدّ فيه من 
مأمور, ومأمورٍ به قأضلة المتعدّي إلى اثنين إلا 3 أخرج 2 الاستعمال خخرج ما لا 
يتعدّى إلا إلى واحدٍ؛ للحاجة إلى المأمور والمأمور به» فاستمءٌ الاستعمال على هذاء 
فإدحلث البيت) في الأصل متعدٌء على ما قال أبو عمرء إلا أنَّه في حكم الاستعمالٍ 


.؟76ه/١ ينظر: الكتاب‎ )١١ 

.١7١/١ ينظر: الأصول‎ )١( 

() ينظر رأي الحرمي واعتلاله في: شرح السيرائي 257/١‏ أمالي ابن الشجري 2١78/7‏ أسرار 
العربية ص 4١١‏ شرح الكافية »447/١‏ الارتشاف ص 478 .١‏ 


١ :هه‎ 
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قد حرى جُرّى غير المتعدّي» بدليلٍ التمْيضٍ والتُظير على انا 
اعتاللال الرماني: 

يرى الرماني أن الفعل (ذهب) لازم غير متعدٍء وأنَّ قوم: ذهبث الشَامَ حُذيف 
منه حرف الجرّء واعتك لذلك بعلتين: 

العلة الأولى: أنه لا يُصاغ منه اسم المفعول مباشرةً إلا بواسطة الحرفيء فيُقال: 

مذهوبٌ إليه. 
والعلة الثانية: عدمٌ الاطَرادٍ في دلالته على المفعول مباشرةٌ نما يتعدّى إلى المفعول 
بواسطة» نحو: ذهبث إلى مكة. 

ويرى الرماني أيضًا بأنَّ رأي سيبويه وابنٍ السّراج في لزوم الفعلٍ (دَحَلَ)» وحذفب 
حرفي الدرٌ في نحو: دحلث البيت» صحيحٌ باعتبارٍ الاستعمال. 

ويرى كذلك أن رأي الحرمي قّ تعذّي هذا الفعلٍ؛ ون ما بعدّه 006 به 
صحيحٌ باعتبار الأصل. 

واعتلنَ الرمائي لصحةٍ مذهب الجرمي بأنَّ الفعل (دَحَلَ) لا بُدّ له من مفعول» فإذا 
كان كذلك فهو أصلة في التعدي. 

كما اعتلٌ الرماني لصحة مذهبٍ سيبويه وابن السراج بالحملٍ على النظيرٍ والنقيض» 
فنظيرٌ الفعلٍ (دَحَلَ): (غَارَ)» نحو: عُرْتُ في الغَورِ ونقيضه: (عَرَّج)» نحو: حرحث من 
البيت» وكلاهما لاز فدلٌ على أنَّ (دَخَل) فعلٌ لازٌ. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن الفعلين: (ذَمَب) و(دَعَل)» في نحو: (ذهبتُ 
الشام)» و(دخلتٌ البيت)» ورأى أنَّ هذين الفعلين يختلف كل منها عن الآخرء من 
حيث التعدي واللزوم» فأمًا الفعل (ذَّهَب) فهو لازمٌ غيرُ متعدّ» واعتلَ لذلك بعلتين: 


العلة الأولى: أنه لا يُصِاغ منه اسم المفعول إلا بواسطة الحرفي, فيُقال: مذهوبٌ 


.١185-1١/65 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


١ *ئه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


ح: 


والعلة الثانية: عدمٌ الاطَرادٍ في دلالته على المفعول مباشرةٌ» وإنما يتعدّى إلى المفعول 
بواسطة» نحو: ذهبثُ إلى مكة. 


ورأي الرماني في لزوم الفعلٍ (ذَهَب) وتقدير حرف الحرٌ في قولهم: (ذهبث الشَامَ), 
هو رع ابدمهور ).إلا أن الزماق ل يُعلن لخدف .حرف اده كما عل ايك السراج» 
حيث اعتَ لذلك بعلتي الانّساع والاستخفافي”"): وهو أولى لتأكيد صحة الحكم. 

ولم يصرّح سيبويه بتقدير حرفب الحرٌ في: (ذهبثُ الشام)» غير أنه قال: «ومثل 
ذهبثُ الشَامَ دحلث البيت»”")؛ ثم قال عن الأخير: «...ولكنهم أجازوا هذا كما 
أجازوا قوُم: (دخلث البيت)» وإنما معناه: دخلث في البيت» والعامل فيه هنا الفعل 
وليس المنتصبٌُ هنا بمنزلة الظطرف»©). 


واعملة ف النتقل ع فبعضٌ النحويين كالرضي» وأبي حياك» والسيوطي”) نقلوا 

عنه أَنَّ (الشام) تُصب على الظرفية» تشبيهًا له بغير المحتصٌّ» وبعضّهم كابن مالكِ» 
١ 5 6 1 0‏ عه 5 5 24 . 2 

وابن أبي الربيع؛ وابن هشام نقلوا عنه أنه منصوب بإسقاط حرفي الجر . 


وخالف الفراءٌ مذهب الجمهورء فذهب إلى أنَّ (ذهب) و(انطلق)» و(خرج)» 
تص بنفسها إلى أسماء الأماكن والبلدان» وذكر ذلك عن العرب» فيقولون: ذهبتُ 
الشَّامَ وذهبث السُوقَء وانطلقث الشَّامَء وانطلقث السُوقَء وخرحث الشَّامَ ثم قال: 


)١(‏ ينظر: الكتاب ١/ه",‏ الأصول 2١1١/١‏ شرح السيرافي 2577/١‏ أمالي ابن الشجري 
5 شرح التسهيل 778/7 شرح الحمل لابن عصفور 27١١/١‏ شرح الكافية 
0١‏ الارتشاف ص 475 .١‏ 

(5):ينظرة: الأول 1/1 

9) الكتاب ١ره؟.‏ 

(5) المرجع السابق .١59/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية »497/١‏ الارتشاف ص 2١575‏ الجمع .١١١/7‏ 

(5) ينظر: البسيط »451/١‏ شرح التسهيل 77/8/7», أوضح المسالك 775/7. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


«مععناه قُ هذه الأحرف الغلاثة: حرحث» وذهبث» وانطلقثُ206, 9 عن لذلك 

بقوله: «واستجازوا في هذه الأحرفب الثلاثة إلقاءَ (إلى) لكثرة استعمالهم إِيّاها»”". 
فالعلةٌ عند العرب في تعدية هذه الأفعال دون الحرف كما قال الفراءً هى كثرةٌ 

الاستعمال» فحخُذف الحرف اتساعًا وتخفيفاء وهي العلة التي اعتلّ بحا ابن السراج. 


قال ابنُ عصفور: «وأهك البصرة لا يحفظون ذلك»”"» وقال أبو حيان: «وهذا 
شيع لا يحفظه سيبويه ولا البصريون»7», إلا أنَّ ابن عصفور ادلم يعْدَّ ما ذكره الفراءٌ 
تح لاحتمال أنه قد سمعه في الشعر» ثم قاس عليه حيث قال: ولكنه عندئ ما 
أَنْ يكونَ قد سمع ذلك في المنظوم؛ فقاس عليه الت لأنَّ الكوفيين كثيرا ما يفعلون هذاء 
أعني أنحم يجيزون في الكلام ما لا محفظ إلا في الشّعرء فإذا تبيّن أنَّ هذا مذهبّه لم 
يُصرّح هل سمع ذلك في الكلام أو في الشّعرِء لم يكن ذلك حجّة»27. 

أمَا الفعن (دَحَلَ) في قولهم: (دحلث البيت) فمذهب سيبويه وابنٍ السراج وهو 
مذهب الجمهور كذلك”' أنه فعلٌ لازم ذف منه حرف الحرٌّ وتقديثه: دحلتُ في 
البيت» كما هو الحال في (ذهبث الشامَ). 


واعتلَ ابنُ السراج للزومه بعلة الحمل على النظيرٍ والتقيض» فنظيره: (عَرْثُ في 
الغورِء ونقيضّه: خرحتُ من البيت) وكلاهما لازةٌء فكما أنَّ النظير والنقيض غيدُ 
متعدّيّينء فكذلك (دخلث البيت). 


قال ابن السراج: «وقد احتلف النحويون في (دخلث البيت) هل هو متعدٌ أو غية 


)١(‏ معان القرآن 17/8 ؟. 

)١(‏ المرجع السابق 

(؟) شرج شرح الجمل لابن عصفور 2331/١‏ 

(4:) الارتشاف ص 575 .١‏ 

(5) شرح شرح الحمل لابن عصفور .511/١‏ 

(7) ينظر: الكتاب ١/ه*»‏ الأصول 2031171١/١‏ شرح السيرافي 2377/١‏ أمالي ابن الشجري 
5 أسرار العربية ص 2١١‏ شرح التسهيل 2508/1 شرح الحمل لابن عصفور 
»0١‏ شرح الكافية »447/١‏ الارتشاف ص 575 .١‏ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


متعدٌء وإنما التبس عليهم ذلك لاستعمالٍ العرب له بغير حرفي الحرٌ في كثير من 
المواضع» وهو عندي غيرٌ متعدٌّ, كما قدّمناهء وإنك لَمّا قلت: (دخلت) إنما عنيت 
بذلك انتقالك من بسيط الأرض ومنكشفها إلى ما كان منها غير بسيط منكشفي» 
فالانتقال ضربٌ واحدّء وإِنْ اختلفت المواضع» و(دخلت) مثل (ِعُدْتُ) إذا أتيت الغو 
إن وجب أنْ يكون (دحلث) ما وجب أنْ فعدىق (غذث). 

ودليلٌ آخر: أن لا ترى فعلا من الأفعال متعديًا إلا كان نا 5 ا وإن 
كان غير ف كاله ناه غير متعل فمن ذلك: تحتك وسكا 8 (تحكك) غير ع 
و(سكن) غيرُ متعذ» ودابْيَضَ) وداسْوَدٌ) كلاهما غيرُ متعذ» و(خَرَج) ضدٌ (دَعَل), 
و(عَرَج) غيرُ متعدٌّ» فواجب أنْ يكونَ (دَحَل) غير متعذٌ» وهذا مذهب سيبويه»”". 

ووافق ابنَ السراج في هذا الاعتلال بعلة الحمل على النظير والنقيض جمهوز 
ال 0ل وأضاف أبو علي الفارسي إلى اعتلال ابن السراج علتين اد 

إحداهما: الاعتلال بالمصدرء حيث إن مصدره (فعول) وهو ف الغالب مصددٌ 
للأفعال اللازمة, نحو: صعد صعودًاء ونزل وو وشحب شحوبًاء ولا يحي ء 2 المتعدّي 
إلا قليلّاء نحو: اللزوم؛ والنهوك؛ والحمك على الأكثر أولى. 

والأخرى: الاغتلال بالشل» حييت ثُنقّل إكا بالحيرة نحو أدحلثه؛ وكا بالباء» نحخو: 
دخحلث به. 

وممّن وافق الفارسي في الاعتلال بالمصدر: ابن بابشاذ» وابنُ الشحري» وأبو 


البركات ابن الأنباري» وابن عصفورء والرضيء وان أبي الربيء ©). 


.١71١-1١170/١ الأصول‎ )١١ 

)١7/8/7 أمالي ابن الشجري‎ 2777/١ ينظر: الإيضاح العضدي ص ١7١؛ شرح السيرائي‎ )١( 
البسيط‎ »447/١ شرح الكافية‎ 07١//١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 2١8١ أسرار العربية ص‎ 
. 5١ 

(؟) ينظر: الإيضاح العضدي ص .١7١‏ 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 2701/5 أمالي ابن الشجري 2١17/7‏ أسرار العربية ص »١/8١‏ 
١؛»‏ شرح الحمل لابن عصفور 270/١‏ شرح الكافية 2437/١‏ البسيط .471/١‏ 


١ 5ه‎ 
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ويرى الجمهورٌ أنَّ (البيت) في قولحم: (دحلث البيت)» منصوبُ على حذف 
حرفي الجر والعلةٌ في حذفه الاتساعٌ والحقّةُ والتقدير فيه: دخلث في البيت» أو دحلت 
إلى البيتِ”"2) واحتُلف في النقل عن سيبويه في نصبه إِمّا على الظرفية» وإمَّا على حذف 
الجارٌء على النحو الذي تقدّم في: (ذهبث الشّامً). 

نا الحرمي فذهب إلى أنَّ الفعل (دخل) في نحو: (دلث البيت) متعدّ وأنَّ 
(البيت) مفعولٌ به. واعتلٌ لذلك كما نقل عنه الرماني بعلة الاطَرادء وذلك نحو: دخلتُ 
مكق ودخلث المدينة. 


ونسب كل من ابن عصفورء وأبى حيانء والأشموني هذا المذهب إلى الأخفش'', 
في حين نسب أكثرٌ النحويين» كالسيرافي» وابن الشجريء وأبو البركات ابن الأنباري» 
والرضي» وابن أبي الربيع» هذا المذهب إلى الحرمي”"» وقد يكون هذا المذهب لكليهما 
كما ةقابو كيان 

وممّن ذهب إلى هذا المذهب المبرد إلا أنّهِ جعله من قبيل الأفعال التي تتعدّى تارةً 
بنفسهاء وتارةً بالحرف:؛ نحو: نصحتّه. ونصحت له؛ فيقال: دلت البيت» ودخلتُ في 
الي : 


وصوّبه ابن يعيش”“©2» واعتاكء المبردُ لتعدي الفعل (دَحَلَ) بثلاث علل : 


)١(‏ ينظر: الأصول 217١/١‏ الإيضاح العضدي ص 2١7١‏ شرح السيرافي 2577/١‏ أمالي ابن 
الشجري 217/١‏ أسرار العربية ص 2١/١‏ شرح الحمل لابن عصفور »70//١‏ شرح الكافية 
5 البسيط .551/١‏ 

.١85/١؟ شرح الأشموني‎ 2١4750 الارتشاف ص‎ 2308/١ ينظر: شرح الحمل‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح السيراقي 7077/١‏ أمالي ابن الشجري 178/7» أسرار العربية ص 2١8١‏ شرح 
الكافية »697/1١‏ البسيط .451١/١‏ 

(:) ينظر: الارتشاف ص 5755 .١‏ 

(5) ينظر: المقتضب 1/4 مم 

(5) ينظر: شرح المفصل ؟/45. 

(00) ينظر: المقتضب 1//5م- مم 


١ /ائه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


الأولى: دلالثه على المفعول دون واسطة» نحو: د 

والعلة الثانية: الاطرادٌ وذلك أنَّ (دخلت) عمّلٌ وق على (البيت)» ويطّرد في كلّ 
مدحولء نحو: دحلث الدَّارَه ودخلث المسجدء وهي العلة التي نقلها الرماني عن 
ار 

ما العلة الثالثة: فهي الحم على: عمرث الدَّارَهِ وأصلحث الدَّارَهِ وهدّمتُ 

الدَارَ في وصول الفعل إلى المفعول. 

وهذا الذي يظهر لي من رأي الجرمي أنه يرى بأنَّ الفعل (دحلَ) يتعدَّى تارةً 
بنفسه» وتارة بالحرف» وهو الذي نسبه إليه أبو سعيد السيراي”"2. 

ويرى الرماني أن كلا المذهبين صحيحٌ وهو لزومٌ الفعل (دَحَلَ) على رأي سيبويه 
وابنٍ السراج» وكذلك تعديه على رأي الحرمي. 

واعتلَ الرمايي لتصحيحه مذهب سيبويه وابن السراج بعلة ابن السراج السابقة وهي 
الحم على النظير والنقيض. 

كما اعتلّ لتصحيح مذهب الحرمي بعلة اعتبار الأصل» وهو دلالثّه على المفعول, 
أله لا بد للفعل (دخل) من مدخولء وهذا المدحولٌ هو في الأصل مفعولٌ به ورأى 
الرمابي أن كل فِعل دلَّ على مفعولٍ سوا ع كان ذلك بواسطة أو دوتما فهو متعدّء وهذا 
هو الأصلٌ في التعدية» إلا أنه في الاصطلاح لا يُسمّى متعدّيًا إلا إذا دلَّ على مفعوله 
دونَ واسطة. 


١ع‎ 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي أنَّ الراحح في 
هذه المسألة هو أنَّ الفعل (3علَ) في نحو: (دخلث البيت): متعدٌء وأنّ هذا الفعلٌ من 
الأفعال التي تتعدَّى تارةً بنفسهاء وتارةً بواسطة الحرف» وهو مذهب الحرميء والمبرد» 
ومنسوب إلى الأخحفش» ووافقهم الرمايٌ وابنٌ يعيش » وهذا الترحيح مبني على الأمور 
التالية: 


الأمر. الأول 'اطراد تعديقه إلى الفعول». نحو + دخلث البيث» ودعلت المشجن 


.7177/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 


١ /:ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


ودخلث الدارّء كما ذكر ذلك كل من الحرمي والمبرد”"©. 

والأمر الثاى: دلاليُه في الأصل على المفعول؛ لأنّهِ لا بُدّ للفعل (دَعَلَ) من 
مدحول؛ وهذا المدحولٌُ هو في الأصل مفعولٌ به كما ذكر الرماني2©. 

والأمر الثالث: توقُرٌ شرطٍ تعدية الفعلٍ فيه» وهذا الشرط هو: صوعٌ اسم المفعول 
ا ا ل 
دحلته وهذا الشرط سار عليه كنيد مرخ المتأخحرين كابنٍ مالك» وأبي حياك» وابن هشام 
8 1 كور 5 عب ِِ 
وغيرهي' أ وهو مطرد فْ كل فعلٍ متعد. 

والأمر الرابع: الحمل على الأفعالٍ المتعدّية من نحو: عمرث الدَّارَِ وهدّمث الذَّانَ 
وأصلحة: الذاق» كه كك ذللة المبرة أي . 


لحن 


.719/4 ينظر: شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص 2185 المقتضب‎ )١( 

.١/85 ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. محمد أبو شيبة ص‎ )١( 

(5) ينظر: شرح التسهيل 2١59/7‏ الارتشاف ص 23088 تمهيد القواعد ص 21175 أوضح 
المسالك 4177/5 التصريح 4477/١‏ شرح الأشموني ؟/١١.‏ 

(1) ينظر: المقتضب 8/5 8". 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


المبحث الرابع 
علة تعدية الفعل إلى ثلاثة مفاعيل 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الفعك الذي يتعدّى إلى ثلاثةٍ هو المنقول إلى (أفْعَل) أو (مَكَل)) 
والفعلٌ الذي لا يتعدّى إلى ثلاثة هو ما لم يُنْقَل» وإِنما وحب ذلك كراهية التعقيدٍ 
بتدال المعاني» فاحتير له طريقةٌ توضّحُ معنى التعدية إلى ثلاثق» وهو كل ما ثُقِل من 
(فَعَلَ) إلى (أفعَلَ) للتعدية» فإتما هو على أن (فَعَلَ) يُوحب أن الفاعل صار على 
المعنى» فإذا ثُقِل إلى (ِأفْعَلَ) أوجب أنَّ الفاعل صِيَّرهُ غيره على المعنى» فاستم هذا فيما 
لا يتعدّى» وما يتعدّى إلى واحارء وما يتعدّى إلى اثنين» كقولك: قامَّ زيدٌء وأقامه غيف 
وضِرّب» واف غيزة» وكسًا زيد يذ عدا 00 وكيا غيره عمرًا در حِبَة أي عله يكسوه 

ايا 0 

اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنه يحوز في الأفعال الثلاثية المتعدية إلى مفعولين أنْ تتعدّى إلى ثلاثة 
مقاعيا :+.وذللة عن طريق التق كا باهمرق أو التضعت»"سنواة كانت تلك الأفعال مما 
كان أصل مفعوليها المبتدأ والخبنه نحو: ( ظنّ) ودِعَلِمَ)» أو لم يكن أصل مفعوليها 
العذا واللدر و وه ركها: 

واعتكَ الرماى لحواز نقل تلك الأفعالٍ بعلةٍ القياس في النقل» فكما جاز نقل اللازم 
إلى المتعدّي إلى مفعول» نحو: قام زيدٌ» وأقمثُ زيدَاء وكذلك نقل المتعدّي إلى مفعول 
وتعديته إلى مفعولين» نحو: ضرب زيدٌ عمرًاء وأضربث زيدًا عمرّاء كذلك يجوز نقل: 
كسا زيدٌّ يمرا جحية إلى 'اكتبيت زيدًا مرا جيئة» على :طريق القياش؛ 


.7١17 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المناقشة والموازنة: 

تنقسم الأفعال المتعديةٌ إلى مفعولين قسمين7": 

القع الأول انعال. تمد * ]ل .ستعوليق لين أصلوها لهذا وري كن 
(أعطى)» و(كسا)» فتقول: أعطى زيدٌ عمرًا درتمًاء وكسا زيذٌ عمرًا ثويًا. 

ويدخل في هذا الباب كل فعلٍ متعدٌ إلى مفعولٍ واحدء يجوز نقله بحمزة التعدية, 
نحو: (ضَرّب)» فتقول: ضرب زيدٌ عمرّاء ثم تقول: أضربث زيدًا عمرّاء أي: جعلته 


و 


يصربه. 

والقسمٌ الثاني: أفعال تتعدَّى إلى مفعولين أصلّهما المبتدأً والخبر وهي باب (ظنّ) 
وأحواتماء نحو: ظن زيدٌ عمرًا أحاك؛ وعلم زيدٌ خالدًا أحاك. 

وذهب الرماني إلى أنَّ الثلائي من هذين القسمين يجوز أنْ يتعدّى إلى ثلاثة 
مفاعيل» وذلك عن طريق التّقل» إِمّا بالحمزة أو التضعيف» حيث يصبح الفاعلٌ قبل 
النقل لتلك الأفعال مفعولًا به بعد النقل» فاجتمع ثلاثةٌ مفاعيل» نحو :أكسيث زيدًا 
تهنا لوي وأطشة يك يدا أخاك» واأعلهك” :زيذا عما قاتماء,وازيث»عها يكنا :ذا 
مالء ونبَأتُ زيدًا حالدًا أباك. 

وعلةٌ الرماني لحواز التعدية في هذين القسمين مطلقًا هي القياسئ في النقل» فكما 
حاز نقلٌ اللازع إلى متعدٌ إلى مفعول» وكما حاز أيضًا نقل المتعدي إلى واحلٍ إلى 
مفعولين» فكذلك يجوز نقل المتعدي إلى مفعولين للعمل ف ثلاثة مفاعيل. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني وإن كان موافقا فيه للقياس فإنّه على خلا مذهب 
الجمهور”"؛ حيث قصر الجمهورٌ التعدية على فعلين من الأفعال التي أصلْ مفعوليهما 


)١(‏ ينظر: الأصول 2177/١‏ الإيضاح العضدي ص ”217 شرح المفصل 57/7. شرح الجمل 
لابن عصفور .775/١‏ 

)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي ص 2١177‏ شرح المفصل 277/17 شرح التسهيل 2٠٠١/7‏ شرح 
الجمل لابن عصفور 2505/١‏ شرح الكافية 2١47/5‏ البسيط »45.0/١‏ الارتشاف ص 
٠‏ أوضح المسالك ؟/80. 


١ أهه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


لمبتداً والمخي وهما (أعلَمُ) و(أرى) المنقولان من (علِم) و(رأى)» فهذان الفعلان بحمعٌ 
على تعديتهما إلى ثلاثة» وألحق الجمهورٌ ما ضّمّن معنى هذين الفعلين» لورود السماع 
فيهاء وهي خمسةٌ أفعالي: (نبأ) وأَنْبَأ» و(عبّر) و(أخبن» و(حدّث)» نحو: تبث أباك 
أحاك منطلقاء وأنبأتُ محمدًا حالدًا مقيمّاء وحبّرث زيدًا الأمير كرماء وأحبرث زيدًا عمرًا 
ذا مال» وحدَّنْتُ محمدًا أخاه عالمًا. 

ونيب إلى الأحفش”2" وابن السراج7 2 تعديةٌ باقي أفعالٍ القلوب» فتقول: أظننتّك 
زيدًا قائمّاء وكذا أحسبتُك» وأحلتّك, وأنْعَمْتُكَ وأَوْحَدْتُكَ. 

والعلةٌ عندهما في حواز تعدية هذه الأفعال هي القيائ» حيث قاس كلٌ من 
الأحفش وابن ن السراج باكيم هذه الأفعال على (أعلييت” ولأريث)» وهي العلةٌ التي اعت 
كما الرماي» فالجحوارٌ عند هؤلاء قياسًا لا سماعًا. 

ويكون بذلك الرماني موافقًا لما تسب إلى الأخفش» وابنٍ السراج» إلا أنه توسّع 
في القياس» وأحاز نقل كل ما يتعدّى إلى مفعولين» في حين قصّرٌكاءٌ من الأخفش وابنٍ 
السراج القياس في أفعال القلوب» ولعلٌ العلةَ في قصرٍ القياسٍ على (ظننث) وأخواتما 
هي مشابمةٌ هذه الأفعالٍ ل(أعلمت) و(أريث) في أمرين: 

الأم و الأول؟ أن هذى الأتال تحيقها أفعال للقلوتي: 


والأمر الثاي: أنَّ مفعول هذه الأفعالٍ : نا أصلّه المبتداً والخبر. 


أي 


ما الرماني فلعلّه لا يرى بالفرق ما بين أفعالٍ القلوب وغيرها في جواز القياس على 
(أعلهك ]2 وزاريت 4 فإذا حاز القياسُ في باقي أفعالٍ القلوب» حاز في كلّ فعلٍ 
فذق اال مفو لرع او ا كنييث زيذ | عمرا نويا 


)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: المقتصد ص 574, النكت .558/١‏ المفصل بشرح ابن يعيش 
51 » شرح التسهيل .٠٠١/7‏ شرح الجمل لابن عصفور 2779/١‏ شرح الكافية 557/5 2١‏ 
الارتشاف ص 27١77”‏ ال ممع .5.05/١‏ 


.509/١ الجمع‎ 235١** ينظر رأي ابن السراج في: الارتشاف ص‎ )١( 


١ اوه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


وقد رد الجمهورٌُ هذا القِياسَ؛ دارا لذلك بعلة السماع”"', حيث لم يرد السماعٌ 
إلا في تعدية (أعلّم) ورأرَى)» وكذلك الأفعالٍ التي ضمت معناهماء وهي: (ّ) 
و(أنبأ» و(عبّر) و(أخبر» و(حدّث). 

قال الفارسي: «قال أبو عثمان: ولا يجوز أنْ يُنقلَ من هذه الأفعال غيرُ ما 
أستعول منه» وم يِير: أظندثُ زيدًا عمرًا منطلقا”©. 

فهذا إبطالُ من المازئي للقياس في هذه المسألة» ووحوبُ الاقتصارٍ على ما مع عن 
العرب في تعدية هذه الأفعال. 

واعتلَ ابن عصفورٍ لإبطالٍ القياس بقلة امقيس عليه حيث قال بعد أنْ ذكر قياس 
الأعفش: «وذلك غيرُ جائز عندنا؛ لأنّه لم يوحد من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ما 
قل بالهمزة» لا مِن هذا الباب, أعني: ما لا يجوز فيه الاقتصارٌ عليه ولا من غيره؛ إِلّا 
(أعلّم) و(أرى)» ولفظانٍ لا ينبغي أنْ يُقاس عليهما»”". 

ما ابنُ مالك فاعتكَ لإبطال القياسٍ بأنَّ المسموعٌ الذي قيس عليه مخالفٌ للقياس, 
قلخ قاين هليةة: وذلك آذ النقك تلتدق .مها :له يعد ها يتددىئ :إلى والحن فيه 
وتلحق كذلك ما يتعدّى إلى واحدٍ بما يتعدّى إلى اثنين بنفسه» وليس في الكلام ما 
يتعذى إل ثلذة عق نه معد إلى الننن» تمدق "هذا الآ يعدى ببالقل سعة إن 
اثنين؛ لعدم أصل مُلحَقٍ به إلا أنه مع تعديةٌ (أعلّم) و(أرى) إلى ثلاثةٍ على لاف 
القياس فقُبلء لأحل ذلك السماع”2. 

ورد الرضيئٌ كذلك هذا القياسس بحجّة الاتفاق على خلافه» ولعدم بحيءٍ السماع 
نه اتيف كالغ «وولى بجاو القارن نوها كاك ابستادق. عير انال «القلربة تر 


)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي ص 21376 المقتصد ص 255795 شرح المفصل 25/17 شرح 
التسهيل 2٠٠١/7‏ شرح الجمل لابن عصفور .779/١‏ شرح الكافية 47/5 »١‏ الارتشاف ص 
٠‏ الهمع .5.095/١‏ 

.١75 الإيضاح العضدي ص‎ )١( 

(5) شرح الجمل .779/١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل .٠٠١/١‏ 


١ امه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


أكسوثك زيدًا حِبَّةٌ وأحعلثك زيدًا قائمّاء ولحاز بالتضعيف أيضاء في أفعال القلوب 
وغيرهاء ولم يجر ذلك اتفاقًاء ولحارٌ نقئ جميع الأفعالٍ الثلاثية» متعدّيها ولازمها 
بالتضعيف ولهمزة» نحو: أنصرث زيدًا عمرّاء 81 عالاة يع أن بهذا موكول. إل 
السماع؛ أعني النقل من الثلاثي إلى بعض أبواب المتشكّبة»0"©. 

فالجمهورٌ أوكل تعدية هذه الأفعالٍ إلى السماعء ول ير القياسَ فيهاء مع أنَّ 
السماع لم يقتصر على (أعلّم) و(أَى)» بل ورد في أفعال أخرى متعدّدةٍ ك (بّا) 
و(أنْبَأ)» و(عبّر) و(أخب» و(حدَّتَ)» ولكنّ الجمهورٌ أُوّكَا بتضمينٍ معناهماء أو 
حذفي حرفي المرٌء نحو: نبّتُ زيدّاء أي: عن زيدِء أو الحال» كما قال السيوطي”". 

ولعل الذي سوّغ للمجيزين القيامن هو بحيء السماع في غير (أعلَّم) و(أَى)» مع 
عدم تأويلهم بتضمُّن معناهما في المسموع. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي أنَّ الراحح فيها 
هو ما ذهب إليه الجمهورُء وهو الوقوفٌ عند السماعء في تعدية هذه الأفعال» وعلمٌ 
القياس فيهاء والعلةٌ في ذلك كما ذكر ابن مالك أنَّ المسموعٌ الذي قيس عليه مخالفٌ 
للقياس» فلا يُقاس عليه””". 
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.١ 557/5 شرح الكافية‎ )١( 
.5.07/١ ينظر: الهمع‎ )١( 
.٠٠١/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )5( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


© المبحث الخامس: 
علة قوة عمل المصدر معرفا أوماضيا 
وامتناع عمل اسم الفاعل معرفا أوماضيا 

نص المسألة: 

قال الرمانئ: «والمصدرُ يعمل معرفةً كان أو نكرة كما يعم ماضيًا كان أو 
مستقبلًا؛ لأنّه يُناسب الفعل الماضي كما يناسبُ المضارعٌ من جهة اشتقاقه منه 
والتعريفٌ لا بمنعه أنْ 0 منه» فهذه منزلته . 

فَأمّا اسم الفاعلٍ فلا يجورٌ أن يعمل إذا كان معرفة عمل الفعل» ولا إذا كان 
ماضيّاء لأنّه إنما يعمك بمضارعته الفعل الذي ضارعه على الوحجه الذي يضارعه عليه 
وهو وقوه موقعّه على معناه» فإذا خرج عن هذا لم يعمل»”". 

وقال في موضع آخرٌ: «وتقول: عجبث من الضَّربٍ زيدًاء فيعمل المصدرٌ معرَّفَاء 
ولا يعمل اسمٌ الفاعلٍ معرّفًا بحرف التعريفي» كقولِك: هذا الضاربث زيدَاء على أن 
الألفَ واللامَ حرف للتعريف» وليس بمنزلة (الذي)» من قَبَلِ أن المصدرٌ سواءً عدف أو 
نكر فهو مشتقٌ منه عليه فسبب العمل موجودٌ فيه» وليس كذلك اسمٌ الفاعل؛ لأنّه 
إذا عرف زال السببُ الذي لأجله عمل وهو أنه على معنى (ِيفْعَل)”". 

وقال أيضًا: «ويجوز أنْ يعمل المصدرٌ وهو لما مضى» كما جاز أنْ يعمل وهو 
معكف؛ لأنَّ العلةً التى تقتضى له العمل موحودةٌ في كاه تلك الأحوالي» وليس كذلك 
اسم الفاعل؛ لِما بيّنا من قبل»”2. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العلد في عمل المصدر المقدّر ب(أنْ) سواءً كان معبفّاء أو ماضيّاء هو 
بقاءُ سبب العمل» وهو الاشتقاق» أي أنَّ الفعل مشتق من المصدرء لكونه أصلًا 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 51 5514-5. 
(5) المرجع السابق ص 4 45 . 
(؟) المرجع السابق ص 455 . 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
انهل ولاك أعمال :بدواة كان ذكرة أو جرفت أوبقناطها راخدالا ار سياه 

في حين امتنع عمل اسم الفاعل إذا كان معرّفّاء أو ماضيّاء لكونه أبعدَ عن مشابحة 
الفعل المضارع التي عمل من أجلهاء إِمّا بأداةٍ التعريف» أو بالدلالة على الماضي. 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرمانى في هذه المسألة عن اسحمين من الأسماءٍ العاملة عمل الفعل» وهما 
المصدرٌ المقدّر ب(أنْ) والفعل» واسمٌ الفاعل» وذهب إلى أنَّ المصدرٌ يعمل معبّفًا كما 
يعمل منكرا نحو: عجبث من الضّربٍ زيداء فالتعريفُ لا بمنع المصدرٌ من العمل؛ 
وكذلك لا يُشترطُ في عمله زمانٌ» بل يعمل ماضيًا وحالّا ومستقبلا» بخلاف اسم 
الفاعل» فإنّه لا يعمل إذا كان معرًّا ب(أل)» ولا إذا كان ماضيًا. 

واعتل الرماني لِما ذهب إليه بأنَّ العلة في عملٍ المصدرٍ عمل فعله هي اشتقاقٌ 
الفعلٍ منهء لكونه أصلًا للفعل» وهذه العلَّةُ لا تتأ بالتعريف أو التتكير أو تغب 
الزّمانء فلا عبرة في عمل المصدر بتعريفه أو تنكيره» أو اختلاففٍ زمانه؛ لوحودٍ مقتضّى 
العمل» وهو الاشتقاق. 

نا اسمٌ الفاعلٍ فذهب الرماني إلى أنَّ العلة في عمله عمل الفعلٍ هي مشاته 
للفعل المضارع؛ فإذا تعيّف اسمٌ الفاعلٍ أو كان ماضيًا بعد عن تلك المشايحة» وعاد إلى 
أصله» وهو امتناغٌ عمل الأسماء. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني في عمل المصدر هو مذهب الخليل وسيبويه' '» وهو 
كذلك مذهب جمهور البصريين7"» حيث أجازوا عمل المصدر إذا كان معبَّقًا ب(أل)» 
فيرفعُ الفاعل» وينصب المفعول» نحو: يعجبني الضّربُ زيدٌ عمرّاء والعلةٌ عندهم في ذلك 
هي العلة التي اعتكَ بما الرماني» وهي أنَّ المصدرٌ إنما أعمل عمّل الفعل لكونٍ الفعل 


منه» فلا يتأثّرُ إعمال المصدر بتعريفه أو تنكيره. 


الحخف 
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.١89/1١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المقتتضب 2١57/١‏ شرح المقدمة المحسبة 2594/9 شرح المفصل 250/5 شرح 
التسهيل 2١١7/*‏ شرح الحمل لابن عصفور »١١48/”‏ الارتشاف ص 2555١‏ التصريح 
7 شرح الأشون 450/١‏ الممع 48/7. 


١ كوه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


وخالفهم في ذلك الكوفيون» والبغداديون""2» وكذلك بعضُ البصريين كابن 
00 يك :ذهيوا إل أن المصدد إذا كاق 'ننعتكا برال)-فإله ل يجوز إعمالده واعياة 
ء بأنّ المصدرٌ إنها عمل لأجلٍ مشابمته للفعل» والفعلٌ نكرةٌ فلمًا عُرَفَ زال شبهُه 
00 فرجع إلى أصله» وهو عدمٌ العمل. 
فعلةٌ عمل المصدر عند الكوفيين ومّن وافقهم هي مشابحة الفعل» وعلةٌ امتناعه هي 
زوال المشابحة بالتعريف. 
ورْدٌ عليهم بأمرين 
أحدهما: إعمال المصدر المضافبء نحو قوله تعالى: « وَقَلَا دَهمُ أو لئاس 74 , 
حيث إِنَّ الإضافة في هذا الباب محضةٌ يتعئفُ بما المضافٌء ولو كان التعريفُ ينع 
إعمالٌ المصدرء لامتنع عمال اللعكف بالاضاقة0). 
والأمر الآخر: الماع نحو قولٍ الشاعر: 
فتحعيث اللكانية أعداةة كال لفان واي الله 
حيث أعمل الشاعرٌ المصدرٌ المعرّف ب(أل) وهو قوله: (النّكَايَة)» فنصب به مفعولًا 
به وهو قوله: َغْدَاءَةُ). 
ومنه أيضًا قول الشاعر: 
تقذ فلك أل الفة ا كرت قَلَم ل 


)١(‏ ينظر رأي الكوفيين والبغداديين في: الارتشاف ص .855١‏ المساعد 2594/5 التصريح 
5 الممع 8/7 4» شرح الأشمون ؟/470. 

.١ 1/١ ينظر: الأصول‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 01١‏ 5. 

(54) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور .١١/8/7‏ 

(5) البيت من المتقارب» ولم أعثر له على نسبة لقائله. 

وهو من شواهد: الكتاب »١97/١‏ شرح المفصل 59/5, شرح التسهيل 2١١7/7‏ شرح 

الجمل لابن عصفور 2١١7/75‏ شرح الكافية »5٠١/7‏ التصريح 5/7. الممع 5/9 . 

(7) البيت من الطويل» للمرار الأسدي في ديوانه ص 574» والكتاب 2131/١‏ ولمالك بن زغبة 
الباهلي في الخزانة ١/‏ 4 5 . 


١ /هه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


فأعمل المصدرٌ المعرّف ب(أل) وهو قوله: (الصكرب)» فنصب به مفعولًا به وهو 
قوله: (مِسْمَعًا). 

وذهب المانعون إلى أن (النّكاية)» ورِمِسْمَعَا/)» ليسا معمولّين للمصدر المعرّفء 
عا لعاملٍ محذوفٍ يفسّرُه المصدرٌ المذكور””'» وهو فعل» نحو: يُنْكِي أعداءه» وضربتٌُ 
مسمعًاء أو مصدرٌ منكّ نحو: نكاية أعداّه» وضرب مسمعًا. 

ورد ابر مالكِ هذا التقدير لما فيه من التكلّفٍء ولإتيانٍ النصب في مواضع لا 
يصلح فيها إتيانٌ فعلٍ'''؛ نحو قول الشاعر: 

فإِنَّكَ والنَأبِينَ عُيْوَةَ بَعْدَمَا دَعَاك وَأَيْدِينَا إليه شَوَارغ©) 


ينا إِليهٍ 
ونسب الرضييٌ إلى المبرّدِ مخالفته للحليل وسيبويه”)» حيث منعَ إعمال المصدرٍ 
المعرّف بلأل) لعلةٍ استفحال العلميّة فيه» وهي العلةٌ التي اعتكَ بما الكوفيون ومن 
وافقهم. 
وشيب إلى الفراءٍ القول بجواز إعمالٍ المصدرٍ المعكفب بلأل) ولكن على قبح" 
وممّن ذهب إلى هذا الحكم أبو علي الفارسي» وبعضٌ البصريين”"2» واعتكَ ابن الحاجحب 


وهو من شواهد: المقتضب ١57/١‏ شرح المفصل 59/5, شرح التسهيل 2١١7/9‏ شرح 
الكافية »4١٠١/7‏ شرح الأشموني ؟/479. 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل 2١١7/7‏ الارتشاف ص »5771١‏ التصريح 5/7» الهمع ؟/4/8» شرح 
الأغون ؟٠/١17.‏ 

.١١7/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(7) البيت من الطويل» ولم أعثر له على نسبة لقائله. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 21١7/7‏ شرح الكافية الشافية 2٠١١15/7‏ شرح الأهموني 
دعكا 

(5) ينظر: شرح الكافية 41١١/7‏ . 

(5) ينظر رأي الفراء في: المساعد 4/7 7. 

(5) ينظر: الإيضاح العضدي ص .15١‏ الارتشاف ص ١155؛‏ المساعد 4574/7 التصريح 
5 الممع 8/7 4» شرح الأشمون ؟/470. 


١ موده‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


لذلك بأنَّ المصدرٌ مقدَّرٌ برأنْ) والفعل» ودحول (أل) يضعِفُ تقديره» وإذا ضعُف 


7 0 
تقديره شعف عملة” 1 


وذهب ابن الطراوة» وأبو بكر بن طلحة إلى التفصيل بين أن يعققب الضميرُ 
المصدرٌ المعيكت بلأل)» فيجوز إعماله» نحو: إِنّكَ والضربُ خالدًا لمسيءٌ إليه» أي 
وضريّك» أؤ لا يعقِبُه فلا يجوز إعماله, نحو: عجبث من الضّربٍ زيدٍ عمرّاء واختار هذا 
لدعت أبو تحيان ”7 , 

ويعمل المصدرٌ ماضيًا كما يعمل حاضرّاء أو مستقبلاء فالماضي نحو: عجبثُ من 
ضربك زيدًا أمس» وتقديره: أن ضربته» والمستقبلٌ نحو: عجبث من ضربك زيدًا غداء 
وتقديره: أن تضرب» وهذا مذهب الجمهور”", واعتلُوا لجواز ذلك بالعلة التي ذكرها 
الرماني» وهي أنَّ الماضي لا يعارضٌ الاشتقاقء وذلك لكونه أصلًا لكك واحدٍ من 
الأفعال الثلاثة. 

ونُسب إلى ابن أبي العافية أنه الف الجمهورٌ في ذلكء» فمنع إعماله اضيا 
ماضيًا”"» قال أبو حيان: «ولعلّه لا يصحٌ عي 

أمَا اسم الفاعلٍ فذهب الرماني إلى عدم جواز عمله إذا كان معرّفّاء أو ماضيا؛ 
لكونه أبعد عن مشابحة الفعلٍ المضارع التي عمل من أحلهاء إِمّا بالتعريف» أو بالدلالة 
على الماضي. 


.558/1١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

.4//٠ التصريح 5/7. الهمع‎ 2577١ ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 

(9) ينظر: شرح المفصل .51١/5‏ التوطئة ص 25078 الارتشاف 1557, المساعد 2559/5 
التصريح 25/7 شرح الأشموني 477/١‏ الممع 57/7 . 

(5) هو المقرئ الإشبيلي محمد بن أب العافية أبو عبد الله الإشبيلي النحوي المقرئ» إمام جامع 
بلدنسية» كان بارعًا في النحو واللغة» أحذ عن الأعلم الشنتمري» توفي سنة (9٠5ده).‏ ينظر في 
ترجمته: الواقي بالوفيات 59/7 .١‏ 

(5) ينظر رأي ابن أبي العافية في: الارتشاف ص 1555 المساعد 555/5 المع 57/7 . 


(79) الارتشاف ص 055؟7. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2# الأفعال 


ويقصد الرماني ب(أل) التى للتعريف» وليست الموصولة» أمَا إذا كانت موصولةً فَإِنَّ 
اسمَ الفاعلٍ لا يعمل حالًا ولا مستقبلاء وإنما يعمل ماضيّاء واعتلَ الرماني لذلك بكون 
الغرض هو التعريفٌ» والماضي أعرفٌ من المستقبل» حيث قال: «<وإنما يعمل عمل 
المضارعَ إذا كان نكرة على معناه» لا على معنى الماضيء» و(الصتّاربُ) إنما يحمل على 
(الذي ضرب زيدًا عمرًّ/؛ لأنَّ الماضي أعرفُ من المستقبل» والغرضٌ التعريفُ» فطلب 
هذ العو “ها نعو : أشة عنقا يه ]تمقو عرو اوضر أذ عد هيز هذا لا 


: 
ذهب العف ”7 إلى أن اسم الفاعل المقترنٍ بلأل) لا يعملء؛ واعتك بأنَّ (أل) 


242 


التي فيه معرفةٌ» كالتي في (الرحل)» لا موصولة» ويرى بأنَّ المنصوب بعده ليس مفعواً 
به وما انتصب على التشبيه بالمفعول به. 


إِمَا إذا كان اسم الفاعلٍ محرّدًا من (أل) فذهب الرماني إلى أنه لا يعمل ماضيّاء 
واعتلَ بالعلة السابقة وهي بعدُه عن مشابمة الفعلٍ المضارع؛ لكونٍ اسم الفاعل إنما عمل 
لشبهه بالفعل المضارعء والدلالةٌ على الماضي تُبعدُه عن تلك المشابمة» وهذا الذي ذهب 
إلنه الرمافك ...لعو بذهك :نميو" تقال حارم الاي ««زوذليلة اسشقراة لغ العريه» 
وحكمئه أنه إذا كان للحالي والاستقبال كان موافقًًا له في المعنى واللّفظء فلا يلزمٌ مِن 
إعمالهم ما قوي شبهّه بالفعل, إعماُم ما 1 يقُوَ قوته. 

وحالف الجمهورٌ في ذلك كلك من الكسائي” ”© وهشامء وابن مضاء”"©» فذهبوا 


.75137 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

)١١(‏ ينظر: معان القرآن للأحفث 0 الارتشاف ص 235737 الهمع 7ه ه. 

(5) ينظر: المقتضب ١49/4‏ شرح المفصل 275/5 شرح التسهيل +/75؛ البسيط ص )٠١١١‏ 
الارتشاف ص 2777١‏ شرح الشذور ص 259337 التصريح 2١5/7‏ المع */ه5ه) شرح 
الأققوق +24 

(5) الإيضاح 5140/9. 

(5) ينظر رأي الكسائي في: الجمل ص 854» شرح المفصل 77/7 شرح التسهيل 2/5/7 شرح 
الكافية »4١1/:‏ البسيط ص »٠١١١‏ الارتشاف ص 2777١‏ شرح الشذور ص 7937. 


(1) ينظر رأي هشام وابن مضاء في: الارتشاف ص 5777» المساعد 1317/7» التصريح )١5/7‏ 


١ وكه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


إلى حواز إعمالٍ اسم الفاعل إذا كان ماضيّاء وأحاز الكسائي نحو: هذا ضاربٌ زيدًا 
أمسء واعتلٌ لحواز ذلك بأنَّ عملّه بمعنى الفعل» فهو في معنى: هذا ضرب زيدًا أمس» 
والغذل على جوازخا. ذهب إليد يقوله تعالى :8( بكر يزاعتو وا يري 

وممع الدهوة نا اذهب إليه الكساتي» معلين لهذا المنم بآنّ العرت: ل تعمل اسم 
الفاعلٍ الذي في معنى الحاضر والمستقبلٍ لكونه فيه معنى الفعل فقطء وإنما عمل لعلّتين 
وهما: المعنى» والشبهٌ اللفظي» لكونه جاريًا على الفعل في الحركات والسّكنات» فإذا 
قلت: هذا ضاربٌ زيدًا غدّاء أو: مكرمٌ عمرًا غدًا فهما بمنزلة (يضرب) و(يكرم) في 
المعبى» ومثلّهما في اللفظ؛ من حيث الحركات والسكنات والزيادة9 , 

قال ابنُ مالك معترضًا على مذهب الكسائي: «ومذهيّه في هذه المسألة ضعيفبٍ؛ 
لأنَّ اسم الفاعلٍ الذي يُرادُ به الحضِيئُ» لا يشبةُ الفعلَ الماضي إلا من قِبَلٍ المعنى» فلا 
يُعطى ما أُعطي المشابةٌ لفظًا ومعئّ أعني الذي يُراةُ به معنى المضارع؛ كما 3 يُعط 
الاسمُ من منع الصرف بعلةٍ واحدةٍ ما أُعطِي ذو العلتين» وأيضًا فإنَّ الفعل المضارع 
محمولٌ على اسم الفاعلٍ في الإعراب» فيل اسمٌ الفاعلٍ عليه في العمل؛ ولم يحمل 
الفعلٌ الماضي على اسم الفاعلٍ في إعراب» فلم يحمل اسم الفاعلٍ عليه في العمل»”". 

وهاتان العلتان اللتان اعتكَ بمما ابن مالك ترجع إلى العلة التي اعتلَ بحا الرماني 
وهي أنَّ اسم الفاعلٍ إِنما عمل بالحملٍ على الفعلٍ المضارع ولمشابتته إِيّاه ومحيؤه على 
صيغةٍ الماضي يُنِعدُه عن تلك المشابحة» أمّا الآيةٌ لق 00 كما الكسائي فقد تأوّها 
الميرة ف حكانة الخال أ يسط راغي 

والعلةٌ في إعمالٍ اسم الفاعل المقترنٍ ب(أل) إذا كان ماضيّاء وامتناع المْحرّدٍ منها: 


5 الجمع «/هه. 

.١/ سورة الكهف الآية‎ )١١ 

)410//7 ينظر: الحمل ص 285 شرح المفصل 1/7/5 شرح التسهيل 5/ه/اء شرح الكافية‎ )١( 
.5917 شرح الشذور ص‎ 25717١ الارتشاف ص‎ 2٠١١١ البسيط ص‎ 

(؟) شرح التسهيل 75/7. 

(5) ينظر: شرح المفصل 27/5/75 شرح الكافية 517/7» البسيط ص ١١١٠ك.‏ الارتشاف ص 
,»20١‏ شرح الشذور ص 75137. 


١ أكه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


هي أنَّ المقتر بما نا عمل بالنيابة لا بالشّبه» حيث نابت (أل) عن (الذي) وفروعه 
وناب اسم الفاعلٍ عن الفعلٍ الماضي» فقام تأوُلّه بالفعل مع تأُوُلِهِ (أل) بالذي مقامَ ما 
فاته من الشّبه اللْفظي0"©. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» توصلت فيها للأمور 
التالية: 

الام الول أن العلة في عمل المصدر هي الاشتقاقٌ. حيث إنَّ المصدرٌ أصلٌ 
يلفعل» فعمل كما عمل فرعٌه وهو الفعل, وأنَّ هذا العمل لا يتأثّرٌ بتعريفٍ ولا بتدكير 
ولا بتغيرٍ الأزمنة» وهو مذهب الرماني والجمهور. 

الأمر الثاني: أنَّ العلد في عملٍ اسم الفاعلٍ هي مشابحته للفعل» وأنَّ هذه المشايمة 
تئر بالدلالة على الماضيء فيمتنع إعمالٍ اسم الفاعلٍ إذا كان ماضيّاء وهو مذهبُ 
الرمافي والجمهور. 

الأمر الثالث: أنَّ اسم الفاعل المقترن ب(أل) يعمل ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا. 


لحن 


000 ينظر: شرح التسهيل دي التصريح ا 2 ا مهمع علمه. 


١ ؟؟_ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 
المبحث السادس: 


علة كون الفعل مع الأداة ناصبا للمستثنى 
نص المسألة: 
قال الرماتي: «الذي يجوز في الاستثناء من الحروفي ما فيه معنى إخراج بعضٍ من 
2؛ لأنَّ الاستثناء على هذا المعنى. 
لكو أن نكو و لأسا لباقو انه فعدية الفعزه كنا اب اله 
للتعدية» وكما أنَّ حرف العطفي للتعدية» إلا أنَّ حرف الحرٌ مع ذلك عاملٌ؛ لِما فيه 
مِن معنى الإضافة التي يحب لها ضربٌ من الإعراب في أصل القسمة»0"©. 
وقال أيضًا: «وينًا كانت 6 للتّعدية في: سار القَومُ إلا يدا لأنّك لو قلت: 
سار القومٌ زيدّاء 1 يكن له معنى» كما لو قلت: مررث زيدَاء 1 يكن له معنىء فإذا 
قلت: مررث بزيدِء صار له معنى» فكذلك إذا قلت: سار القومٌ إلا زيدّاء» صار له 
: 00 
لخو 5 
وقال أيضًا: «الذي يوز في الاستثناءٍ من مُوحَبٍ: النصبْ؛ لأنَّهِ مفعول على معنى 
0 إل أن الفعلَ لا 1 0 أله م إلا بوسي نظ ل ولو 0 بحقيقة معنادى 
اعتلال الرماني: 
يرى الرماني أن عامل النصب في الاسم المستثق ب(إلا) هو الفعلكه 0 بتعدية 
ل واعتكَ لما ذهب إليه بالمعنى» وذلك أن معيّى الاستثناءٍ لا د يتحققٌ بالفعلٍ إلا 
بواسطة جل فلمًا عدَّت الفعلَ 2 المعنى» ده 2 العمل كذلك» فعمل بواسطتها 
النصب في الاسم المستثق بما. 


. 177 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 
المرجع السابق ص 0ع5.‎ )١١ 
. 4355 (؟) المرجع السابق ص‎ 


١ ده‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


المناقشة والموازنة: 

تحدّث الرماي في هذه المسألة عن ناصب المستفنى برالّا)» إذا كان الكلام مُوحباء 
نحو: سار القومٌ إِلّا زيداه وذهب إلى أنَّ عامل النصب فيه هو الفعل المتقدّمُ بتعدية 
(إلّا)» واعتكَ لما ذهب إليه بالعلة السابقة» وهي أنَّ معنى الاستثناءٍ لا يتحمّق بالفعل من 
غير (إلّا)» فكما عدَّنُه في المعنى عدَّنُه في العمل. 


وقاس الرماني تعدية (إلّا) للفعل في الاستثناء» بتعدية كل يمن حرفي اللبرّ وحرفب 
العطف للفعل؛ واعتالٌ الرماني لعدم عمل (إلّا) وحدّهاء كما تعمل حروف المرّ بعدم 
التعصناطيينا:: جيك" إن دروت ابلا تقيث ع الاضناثة: وهو معة اث بالكساد: 
وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبُ جمهورٍ البصريين» كابنٍ السراج» والسيراي» 
والفارسي» وابنٍ جني» ووافقهم كثير من النحويين» كالجحرحاني» وابنٍ بابشاذ» وأبي 
البركات ابنٍ الأنباري» والعكبري» وابن الخباز» وابن يعيش» والشلوبين» وناظر الحيش”"2, 
حيث ذهب هؤلاء إلى أن عامل النصب في المستثنى ب(إلا) هو الفعل أو ما في معناه 
بواسطة (إلا). 

واعتلٌ هؤلاء لما ذهبوا إليه بأنَّ الفعل وإنْ كان لازمًاء إلا أله وي ب(إلّا) فتعدّى 
إل للضي حجن تمل النهاء عررك: الخد يد إلة أن رامذ ارون كاتف تددر 
كما يعمل حرفت الحر؛ لأنَّ (إلّا) لم تختصنٌ بالأسماءِ وحدهاء كحروفي المرّ وإنما 
تدع كذلك غلين الأقعال والاروقت نوع اما رأيسثه ويد أقط ]لأ يقرا وها "لافيت عننذا 
قط إِلّا في المسجدء فلمًا لم تختص (ِإلّا) بالأسماء» لم تعمل فيهاء وقاس البصريون تعدٌّي 
الفعل بواسطة (إِلّا) في الاستثناء» على تعدّي الفعلٍ بواسطة الواو في المفعول معه» نحو: 
استوى الماءُ والنشبدٌء وجاء البردُ والطياليِسة وهو قياس على التُّظير”"©. 


)١(‏ ينظر: الأصول 278١/١‏ شرح السيراقي /50» الإيضاح العضدي ص 25١5‏ سر الصناعة 
1١‏ المقتصد ”2533/7 شرح المقدمة المحسبة :55١/١‏ أسرار العربية ص )5١١‏ 
الإنصاف »555/١‏ التبيين ص 2557 الغرة المخفية »5/8/١‏ شرح المفصل 27/7 تمهيد 
القواعد ص ه7١7.‏ 

(؟) ينظر: الأصول »58١/١‏ شرح السيرافي 250/7 الإيضاح العضدي ص »5١5‏ سر الصناعة 


١ 5ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


واعرض على البصريين بنحو: القَومُ إخوائك إلا زيذاء حيث انتصب المستثى» وم 
يتَقدّمه فعلة» فدل على أن الناصت أمد آنر سوى الفعل0©., 

وأجيب عن هذا الاعتراض يحوابين7©: 

أحدهما: أن معى الفعل موحودٌ وهو أن المعنى: القَومُ يناسبونك إلا يدا 

والثاني: أن الحكم إذا ثبت بعلةٍ ثبت في مواضعَ وإن لم تكن العلةٌ موحودةً طردًا 

للباب» كما في قوهم: (أَعِدُ), و(تَعِدٌ)؛ و(تَعِدُ), حملا على (يَعِدُ). 

واعترض ابنٌ مالكء وابئه بدرٌ الدين على هذا المذهب بصحة تكرير الاستثناء» 
نحو: قبضتُ عشرةٌ إلا أربعة إلّا درهمًا إلا رُبعَاء ولا فعلَ في المثالي المذكور إلا (قبضت)» 
فإذا جعل 4 ب(إلا لزِمَ تعديئّه إلى الأربعة بمعنى الحطء وإلى الدّرهم بمعنى الجير» وإلى 
البع بمعنى الحطّء وذلك حكمٌ بما لا نظيرٌ له؛ لأنّه استعمال فعل واحلٍء معدّى بحرفٍ 
واحدٍ» على معنيين متضاديد”". 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأنَّ (إلا) في هذا المثال ليست بمعنى الحظٌّ فقطء وإنما 
جاء إدخال الدّرهم في الحكم, من جهة أنه مستثنى من منفيئء فهو مثبت؛» فَدإلا) 
حطّته من الأربعة الخارحة» فلزم دحوله في الحكم لذلك©. 

واخثّلف في النسبة إلى سيبويه» فمنهم مَن نسب إليه القولّ بالمذهب السابق» 
كابنٍ حني» وابنٍ بابشاذ» وابنٍ يعيشء وابنٍ الخباز”» ومنهم مَن نسب إليه أنَّ عامل 


)5١١ أسرار العربية ص‎ .5١17/١ المقتصد ”2593/7 شرح المقدمة المحسبة‎ 1١ 
شرح المفصل 27/79 تمهيد‎ »58//١ التبيين ص 2557 الغرة المخفية‎ »5755/١ الإنصاف‎ 
.7١70ه القواعد ص‎ 

.7/5/7 ينظر: التبيين ص 27545 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

.7185 ينظر: التبيين ص‎ )١١ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 270717/7 شرح الألفية لابن الناظم ص 797. 

(:) ينظر: تمهيد القواعد ص .7١70‏ 

(5) ينظر: سر الصناعة 2١7/١‏ شرح المقدمة المحسبة .955/١‏ شرح المفصل 275/7 الغرة 
المحفية .78/8/١‏ 


١ مده‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


النصب هو تام الكلام» قياسًا على التمييز» ويمّن اختار القولّ بمذا المذهب ابن 
عصفور والمرادي”"» ومنهم من نسب إليه أنَّ الناصب هو الفعل مِن غير واسطة (الّا)» 
كابن خروف”"» ومن النحويين من نسب إليه أنَّ النصب بإ(إلَّا) وحدهاء كابن 
مالك”©؛ وقد أطال ابن مالك في تقرير ما ذهب إليه» كما سيأتي ذكرُه لاحمّاء ورأى 
أن هذا هو مذهبث كل من سيبويه؛ والمبرد. 

وسبث هذا الاختلافي هو إجمال كلام سيبويه في هذه المسألة» حيث اختُّلف في 
فهم المرادٍ بكلامه عن عاملٍ النصبء إذ يقول: «والوجة الآخرٌُ أنْ يكونَ الاسم بعدها 
خارجًا مما دخل فيه تنا قبلّه» عاملًا فيه ما قبلّه مِن الكلام, كما تعمل (عشرون) فيما 
بعدهاء إذا قلت: عشرونَ درهمًا»27). 

وقال أيضًا: «هذا بابٌ: لا يكونٌ المستثنى فيه إلا نصبّاء لأنّه رج ينا أَدحَلْتَ فيه 
غيره» فعمل فيه ما قبله كما عمل (العشرون) في الدرهمء حين قلت: له عشرونٌ درهماء 
وهذا قولُ الخليل -رحمه الله- وذلك قولّك: أتاني القومٌ إِلّا أباك» ومررث بالقوم إلا 
أباك, والقومٌ فيها إلا أباك؛ واتتصب الأب إذ لم يكن داخلًا فيما دل فيه ما قبل وم 
يكن صفةٌ وكان العام فيه ما قبلّه مِن الكلام, كما أنَّ الدرهم ليس بصفة للعشرين» 
ولا محمول على ما حملث عليه وعمل فيها»”". 

فعبارةُ (عاملًا فيه ما قبله من الكلام» كما تعمل (عشرون) فيما بعدها) تحتمل 
كك ما ثُيِب إليه من الأوجه السابقة» وهي أنَّ العامل فيها: إِمَا الفعل وحدّهء أو الفعلٌ 
بواسطة وال أو تمَامُ الكلام؛ أو (إلّام وحدهاء إِلّا أنَّ الذي يظهرُ لي أنَّ الراحح من 
مراده هو أن العامل فيها هو الفعلٌ مع (إلّا)؛ وذلك لأمرين: أحدهما: أنه أَجْملَ الكلام 


.511 ينظر: شرج امل 865/7 1, الحنى الداني‎ )١( 

)١(‏ ينظر رأي ابن خروف في: شرح التسهيل 27717/7 الارتشاف ص »١ 5١5‏ الحنى الداني ص 
>1ه. المقاصد الشافية */94 4 8. 

(؟) شرح التسهيل 771/7. 

.53١/5 الكتاب‎ ):( 

(5) المرجع السابق 911/5. 


١ كده‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


عا 13 مول كان مراةة النف وحتق ال لم وعنادها لعي بالدكن 


والأمر الآخر: كن ذلك فهمَ كر البصريين لمراده» ومنهم الرماني» ولو كان 
لسيبويه رأيّ آحرُ غيرُ ما ذهب إليه الرماني وجمهورٌ البصريين لكان أظهرٌَ مخالفته» أو 
وارَّنَ بين القولين» ثم قرّب بينهماء كما هو منهجُه في شرحه على الكتاب. 


وذهب لبيك إن أن ناصب المستثنى هو الفعلك المحذوفٌ (استثني)) أو إلا أعني)؛ 
وزللك» عدل من هذا الفعل» وتقديرٌ الكلام في: جاءن القَومُ إلا زيدّاء هو: جاءن القَومُ 
أستثني زِيدَاء أو : لا أعني ويد فحُذِف هذا الفعلٌ وجحيء بال دليلا عليه. 

قال المبرد: «وذلك لأنَّك لما قلت: جاءن القومٌ وقع عند 0 أنَّ زيدًا فيهم» 
فلكًا قلت: إِلّا زيدّاه كانت 6 بدلا من قولك: لا أعني زيدّاء وأستثني فيمن جاءنٍ 
يذاه فكاتت وز من الفعل»2"7. 


و 


ونسب السيراقةُ هذا الرأي إلى الزحاج كذلك”"2» وتُسِب أيضًا إلى بعض 
الكوفيو أ توعطا ,البنيرانات قن “كفني إل هذا "النتمين: حيلف قال هذا عه 
صحيخ: ؛ لأنّا تقول: أتاني القومُ غير زيدِء فننصبُ (غيرَ)» ولا يجوز أنْ نقولٌ: أستئني غير 
زيدِء وليس قبل (غير) حرف تقيمٌه مقامَ الناصب له. وإنا قبلّه فعٌ وفاعل» ولا بد له 
إذا كان منصويًا من ناصبء فالفعلُ هو الناصبء وناصبُ (غير) هو الناصب لِما بعد 
روزم # بذكن الشيراق أذ نهدا" التقدق إقااهو اتفتبية عو الامستان :وليسن 


بناصب 0 


ولك كذلك على هذا المذهب بعدَّةٍ ردود أخرى 0 


.590/5 المقتضب‎ )١١( 

.50/7 ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 

() ينظر: الإنصاف 2575/١‏ شرح المفصل 77/7. 

(4) شرح السيرافي 50/7. 

25١‏ ا مربحع السابق. 

(5) ينظر في الردود على مذهب المبرد والزنحاج: سر الصناعة 2١17/4/١‏ شرح المقدمة المحسبة 
1 أسران العزبية عن 1ه الإنضاتف: :8811©" الفبيق "من 847 شر لقصل 


١ /اكهة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


أن القولّ بمذا المذهب يؤدَّي إلى إعمالٍ معاني الحروفء وإعمال معاني الحروفي لا 
يجوز» ومن أمثلة ذلك: ما زيدٌ قائمّاء فلو أعملث (ما) على معنى (نفيتث) لأدّى إلى: 
ما زيدًا قائمّاء وهذا لا يصحٌ» وكذلك حروفُ الاستفهام» لا يعمل ما فيها من معنى: 
(أستَفهمٌ), وحروفُ الشرطٍ لا يعمل ما فيها من معنى (أشرْط)» وحروفُ العطفٍ لا 
يعمل ما فيها مِن معنى (عطفتُ)» أو (جمَعت) وِإَا ل يخْر إعمالُ معاني الحروف؛ لأنَّ 
الحروف إِنا وْضِعتُ نائبةٌ عن الأفعال للإيجاز والاختصارء فإذا أَعمَلت معان الحروف 
فقد رحعت إلى الأفعال» فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز والاختصار. 

ومن تلك الردود أيضًا: 

أنه ل و كان العاملٌ (إلّا) بمعنى أستئي» لوحب ألَّا يجورٌ في المستثنى إلا النصبء ولا 
حلاف في جواز الرفع وابجرٌ في النفيء نحو: ما جاءني أحدّ إلا زيدٌء وما مررت بأحد 
إلا زيدٍء كن على آم صحفي العامة ين ا نظي 

ومن الردود كذلك: 


أنه لا يمتنع من تقدير (امتتّع) أو (تخلّفَ) بدلّا من (أ ستثني)) فكو ماده لم 
مرفوعًا وليس منصوبًاء لأنَّ تقدير (أستثني) ليس بأولى من تقدير (امتنع) أو (تلّفت). 
ولكنْ وحوث نصيها دلَّ على أنه ليس على إعمالٍ معنى (إلّا). 

وما ير به كذلك: 

ا إذا كُدّر العاملٌ 0١‏ : ستثني) كان الكلامٌ جملتين» وإذا أعمل الفعل بتوسّط 6 
كان الكلامٌُ جملةٌ واحدةٌ» وجعلّه جملةً واحدةً أولّ من جملتين من غير إضافة فائدة. 

هذه أبرزٌ الردودٍ والمآحذٍ على مذهب المبرد» والزحاج» وبعض الكوفيين» التي تبيّنُ 
ضعف هذا المذهبء وفسادٍ الاحتجاج يقوذ لقان :11 ابتاك عزفالقوك قا قال أبو 
العباس يؤدّي إلى حرق عظيم لا رقع له»”©. 
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.877/١ شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 


١ /ك5ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


وحُكِي عن الكسائي ثلاثةٌ أ قوال: 

فالك ل :الأول أن انيسن يزان ستصوةةوران) مقدرة عل الام عندؤوة القن 
فتقديز: قام القومُ إلا زيدّاء قام القوم إلا أنَّ زيدًا لم يقه(". 

والقولٌ الثاي: أنه اتتصب بالمخالفة» حيث الف ما بعد (إلا) ما قبلهاء وذلك 
في نحو: قام القومُ إلذ زيذاءفإن ما بعد (إلا) منفيئنٌ عنه القيام» وما قبلها موححَبٌ له 
القياه0”©. 

والقولُ الثالث: أنَّ المستفنى ب(إلا) ينتصب على التشبيه بالمفعول به © 


وقد اعترض السيراقيٌ وغيزه على قول الكسائي الأوَّلٍ بأ 


(إلا) فلها تقديل لأتا واسمها وخبرها في موضع اسيمء ولا بُد 
5 


ع 


(أن) إذا وقعَتُ بعد 


يقد له عام يعمل 


بان 


ً 


وت ع 3 


بد أنَّ يقد 
فيه 

ما قوله الثاي فقد رُدَّ بأنَّ المخالفة لا تُوحب نصيّاء ولو كان الخلافٌ يوحبُ 
النصب لأوجبّه قُ: قام 28 لا عمرُو؛ أن ما بعد (لا) مخالفٌ لما يا 


وكا قوله التالنك؟ .وهو تسبية الى يوالام بالمتعول ينه فهو كيك عن ذهب 
البصريين؛ لأنَّه يقتضي القولٌ بأنّ العامل فيه هو الفعلٌ المتقدّم”2. 


ود و(لا) ثم 00 اد( وأدغطيت في (لا)» فإذا انتتصبت الاسم بعدها فعلّى تغليب 


حكم (إنّ)؛ وإذا ارتفع فعلّى تغليب حكم (لا)» وشبّهها الفراءُ بإلولا»» لأتما تركبت 


)١(‏ ينظر قوله هذا في: شرح السيرافي /51, الإنصاف 2575/١‏ شرح المفصل “17/9 شرح 
التسهيل ١/779؛‏ شرح الكافية ؟/6» الارتشاف ص .١5١05‏ 

)١(‏ ينظر قوله هذا في: شرح الجمل لابن عصفور 2585/7 الارتشاف ص ».١٠5١5‏ الحنى الداني 
ص 017. المقاصد الشافية 2359/7 التصريح 5١1/١‏ ه. الجمع .١8/8/7‏ 

(؟) ينظر قوله هذا في: شرح السيرافي */57, الإنصاف 575/١‏ التبيين ص 557. 

(5) ينظر: شرح السيرائي */737. 

(5) ينظر: شرح اللحمل لابن عصفور 5/5/7. 

53 الإتصنافي 81 التبيوة هن 4 


١ 2568 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


م 40 

من (لو) و(لا) وجُعلت حرفا واحذا '. 

واعترض البصريون على هذا القولٍ بكونه جرد دعوى تفتقر إلى دليل» ولا يكن 
الوقوقك ليوا ولو كاق الكده كما ذكروا ليحت الا نيان أذ ورثم الفقيلة إذا ختية 
بطل دلي 

ولا حجّة للفرَاءِ في تشبيهه لحا ب (لولا)؛ لأنَ (لو) لَمّا تركبت مع (لا) بطل حكمٌ 
كل واحدٍ منهما عمّا كان عليه في حال الإفراد» وحدّثٌ لما بالتركيب حك اح 
وكذلك كك حرفين ركب أحدهما مع الآخر» فإِنَّه يط حك كك واحدٍ منهما عمًّا كان 
غليةة فخال الإقراة».وعحدث طعنا لكي مه د 

وذهب بعضٌ المتأخرين إلى أن المستثى ب(إلا) انتصب عن تمام الكلام قياسًا على 
التمييز» ونسبّه بعضّهم إلى سيبويه كما تقدَّم» حيث قال: «فعمل فيه ما قبله كما عمل 
عصفورء والمرادي7. 


وذهب أبن مالك إلى أن الناصب للمستثق ب(إلَّ) هو (إلَّا) وحدهاء وذكر أنه 
مذهب سيبويه» والمبرد» والحرحاني» وأنّهِ قد حفِي كونُ هذا مذهب سيبويه على جمهور 
الشراح لكتابه» واحتهدّ في الاستدلالٍ لصحة ما ذهب إليه بنصوص من الكتابء 
ول 0 


)١(‏ ينظر رأي الفراء في: شرح السيرافي /77» الإنصاف 2555/١‏ التبيين ص 27147 شرح 
المفصل *///ا» شرح التسهيل 2779/7 شرح الحمل لابن عصفور 7825/7 شرح الكافية 
؟رحين 'الارتشافة فل + .ه31 

(؟) ينظر: شرح السيرافي 2.57/7 الإنصاف 2575/١‏ التبيين ص 2547 شرح المفصل 1//9/اء 
شرح التسهيل 4779/7 شرح الجمل لابن عصفور »5”85/١‏ شرح الكافية 8/7» الارتشاف 
عو 1 

(©) المراجع السابقة. 

(4) ينظر: شرج الجمل 866/7 5, الحنى 5110. 

(5) ينظر: شرح التسهيل ؟/7175-5101. 


١ ولاه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


إَِّا أنّ خلاصة ما فهمّه ابن مالك من هذه النصوص أنَّ سيبويه جعل (إلّا) نظيرة 
(لا) المحمولة على (إنَّ)؛ وأنَّ المراد بالعامل في قوله: (ما قبلّه من الكلام) أي رإلّم 
وحدها؛ لأتا قبل المستثنى» لا قبل غيره» والفعلٌ قبله وقبل غيره» كما إذا قيل: تاك المئٌّ 
مفتوحٌ ما قبلّهاء وياءغ الجمع مكسورٌ ما قبلهاء عُلِمِ محل الفتحةٍ والكسرة» وما يعضدٌ 
ذلك أيضًا أنَّ سيبويه شن موقع المستثنى من عامله كموقع الذَّرهم من العشرين» فعُلِم 
أنه لم يرد الفعل؛ لأَنّه منفصكٌ مكتفبء بخلاف (إلَّا) فا مثلم العشرين في الاتصال 
وعدم الاكتفاوء فدلٌ على أتَا المرادة وما يعضد رأيّه كذلك تصريحٌ سيبويه بأنَّ 


الناصب في: ما راوتت 321 كريد اهل كه مق لذأ مول عو غير (رأيث)) فتعين كوله 


(إلا). 
ثم قال ابن مالك بعد أنْ أورد هذه النصوص: «فحاصل كلام شيويه أن أن جل هي 


الناصبةٌ لَكَا أستثى في بماء إذا د وذ مقغولة عنيا عا هو أقوئ» ومَن نسّب 
إليه حلاف هذا فقد تقرّل» أو غلط فيما تأوّل»0©“. 


فشية ابرق مالك “هذا القول "إل المبزق كذللف» ايداة بعلن قهبيه “مق اغتارية 
السابقة”2» ومحتجًا بأنَّه لو كان الفعلُ عاملاء لكان في حكم الموحود, وِلَلَزِم من ذلك 
جمعٌ بين البدلٍ والمبدَلٍ عنه» في غير إتباع ولا ضرورة7". 


ومن وافق ابق مالك فيما: ذهب إليه: ابه يدث الذين» ف شريحة على الألفية©». 


ع 


وتعدّبِ ناضرٌ اليش في شرحه على التسهيل ما ذهب إليه ابن مالك» ورأى بأ 
ما ذكره يحتمل التَأُويلَ والردّ» وأنه يتحاكم في هذه المسألة إلى ابن مالك نفسه حيث 
قرّر في باب المفعول معه امتناعً أنْ تكونّ لواو وحدّها هي الناصبةٌ» إذ لو كانت كذلك 
لوحب[ اقعيال لبور" إذاويع شيل بين © لأنمن “ان الناصت اذا كمو اه 


نََ 


.7717/7 شرح التسهيل‎ )١( 
.5"9/54 ينظر: المقتضب‎ )١( 
(؟) ينظر: شرح التسهيل ؟/777.‎ 
.7917 ينظر: شرح الألفية ص‎ )5( 
.15٠0/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )5( 


١ آألاه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثاني: العلل النحوية 2 الأفعال 


الضميد المنصوبث» نحو: إِنّه وليتهء ولعلّهء وكذلك بقيةٌ النواصب. من الأفعال» 
والحروف”2. 

ومما يُردُ به على ابن مالك ما تقدّم سابمًا من رأي الجمهور» وهو أنَّ (إلا) لا 
تختصنُ بعمل؛ لكونما لم تختص بالأسماء وحدهاء كحروف الحرٌ ونا تدخل كذلك على 
الأفعال والحروف. نحو: ما رأيت زيدًا قط إِلّا يقرأء وما لقيت محمدًا قط إِلّا في 
المسجدء فلمًا لم تختص (إلّا) بالأسماءء لم تعمل فيها". 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يظهر لي أنَّ الراجح 
فيها هو ما ذهب إليه جمهور البصريين» واختاره الرماني» من أنَّ الناصب للمستثنى 
بِلّا) في الكلام الموحب هو الفعل المتقدّمٌ بواسطة (إلّا)» وأنَّ هذا هو الأقربُ إلى مراد 
سيبويه» وأنَّ عدا هذا المذهب في هذه المسألة يُعَدّ مرجوحاء وذلك للعللٍ التي تقدّم 
ذكثها. 

2 


.7١175 ينظر: تمهيد القواعد ص‎ )١١ 
7/5/١ شرح المفصل‎ 2577/١ المقتصد 539/7, الإنصاف‎ 2١17/8/١ ينظر: سر الصناعة‎ )١( 


تمهيد القواعد ص ه170١7.‏ 


١ ؟/اه‎ 


الباب الثالث 


العلل النحوية فى الحروف 
وفيه فصل واحد: 
وهو: 
العلل النحوية 4 الأحكام المتعلقة بالحروف. 


وي 


فصل 
العلل النحوية في الأحكام المتعلقة بالحروف 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: التعليل النحوي في بناء الحروف. 
المبحث الثاني: علة حرفية (رُبٌّ). 
المبحث الثالث: علة امتناع عمل (إِنْ) المخففة,» ووجوب 
عمل (أنْ) المخففة في الأسماء. 
المبحث الرابع: علة امتناع العطف ب (لكنْ) في الإيجاب. 
المبحث الخامس: حقيقة (لن) والعلة في ذلك. 
المبحث السادس: علة إعمال (ما) عمل (ليس) عند 
الحجازيين» وإهمالها عند التميميين. 
المبحث السابع: علة إعمال (لات) في الحين خاصة. 
المبحث الثامن: علة اعتبار (أَيْ) لنداء المتوسط. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 
المبحث الأول: 


التعليل النحوي في بناء الحروف 
نص المسألة: 
قال الرماني: «وأمًا الحروفٌ فتستحقٌ البناء؛ لأا كبعض الكلمة وبعضٌ الكلمة 
مبهعٌ» ولا الإعراث للاسي بكمالهء فمنزلُها بمنزلة (حَغ) من (حَغْمّر)»20© 


اعتلال الرماني: 

برقن الرماق» أن العلةَ في بناء الحروب هي و كولوين الكلية» ركه 
الكلمة ة مبنيّ لاي بدن الأغراب: 
المناقشة والموازنة: 


عيّف بعض النحويين الحرف بأنّه ما دل على مع في غيره”"'» وهذا التعريف - 
كما قال العكبرييٌ» وابنُ يعيش- أو من تعريف المتقدمين» كسيبويه وغيره'” 
عّفوا الحرف بِأنَّهِ ما جاء لمعنى؛ وذلك لأنَّ في قولهم: ما جاء لمعنى في غيره» إشارةً إلى 
العلفة ولاك عن اذ الدلقلة على 0 لا العلة التي وضع لأجلها. 


وتنقسم حروفٌ المعاني إلى ثلاثة أقسام' اي بالاسم» كحروف الجر و(اة) 
وأخواتماء ومختصٌ بالفعل» ك(قد)» و(سوف)» وحروفب الحزم» والقسم الثالث: ما هو 
مشترك في الدخولٍ على الاسم والفعل» نحو: همزة 0 

ومن حيث العمل تنقسم هذه الحروفٌ إلى قسمين"” ': عاملة فيما تدحل عليه, 


.١١/ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

.7١ شرح المفصل 25/8 الجنى ص‎ ,»50/١ ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 4 5.؛ اللباب‎ )١( 

(5) ينظر: الكتاب 217/١‏ المقتضب 2١41/١‏ الإيضاح العضدي ص 8» أسرار العربية ص 
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(5) ينظر: اللباب »5.0/١‏ شرح المفصل 7/8. 

(5) ينظر: الأصول 5/١‏ 5» أسرار العربية ص 2١١‏ الحنى الداني ص 5 7. 

(59) المراجع السابقة. 


١ وناهة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


كحروف الحرّء وحروف الحزم» و(إنَّ) وأخواتماء وغيرٍ عاملةٍ وتسمّى بالمهمَلة ك(قد), 
و(سوف). والسّين» و(هل). 

وتنقسمٌ من حيث بنيتها إلى خمسة اقسام'؟: أحادية» كالهمزة» والباء» والسينء 
والكاففبء وثتائية» ك(إذ)» و(عن)» و(إنْ)» و(قدم» وثلاثيق كؤإلى)»» و(إدَ)» ودم)» 
و(على)» ورباعية» كرحقٌ)» و(لعلّ)» وخماسية» ك(لكنٌ). 

واتّمْقَ النحويون على أن البناء أُصلكٌ في هذه الحروف, ولا يُعربُ منها شي»", 
والعلةٌ في ذلك كما ذكر الرماني هي أنَّ هذه الحروف كالحزء من الكلمة» وجزغٌ الكلمة 
مبهيٌ» ولع مرادّ الرماني بتنريها منزلة الحز من الكلمة» أي أتا مفتقرةٌ إلى غيرها في تأدية 
المعنى» فلا تقومٌ بنفسهاء كما أنَّ جزءَ الكلمة لا يقومُ بنفسه؛ فاستحقّت بذلك البناء» 
ولذلك بْنِيثْ بعضُ الأسماء كالضمائر» والأسماء الموصولة» و(قبل)» و(بعدُ) وإِنْ كان 
الأصل فيها الإعراب؛ لمشاكمتها للحرفيٍ في الافتقار» وعدم الاستقلال بنفسها”". 

وهذه العلة التي اعتكَ بما الرماني هي اعتلالُ الجمهور» حيث ذهبوا إلى أنَّ هذه 
الحروف لا ندل بأنفّيِها على المعاي: وإنما هي تأثيراث في الأسماء والأفعال. القائمة 
يها العايي. 

واعتلَ الجمهور كذلك لبناءٍ الحروفب بعدم الحاجةٍ إلى الإعراب» فبقيّتْ على 
أصلهاء وذلك لأنَّ الإعرات إنما هو للفصلٍ بين المعاني المختلفة في الصيغةٍ الواحدة» 
كالفاعلٍ والمفعول» والإضافة وغيرهاء وهذه المعاني موجودةٌ في الأسماء دون الحروفب؛ 
لأا تدلّ على ما وْضِعتْ له بصيّفِهاء فعدمٌ الإعراب لا يخ بمعانيهاء ولا َُدتُ لبسًا 


.7١ ينظر: الجنى الداني ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب »١٠5/١‏ الأصول ,.5./١‏ الإيضاح في علل النحو ص 277 أسرار العربية ص 
,٠‏ شرح التسهيل »*0/١‏ شرح الحمل لابن عصفور 2411/١‏ شرح الكافية ؟/891) 
الارتشاف ص 575. الجمع .5//١‏ 

() ينظر: أسرار العربية ص »*٠0‏ شرح الحمل لابن عصفور 415/7» شرح التسهيل 91/١‏ 
التصريح »67/١‏ المع :.515/١‏ 

(5) المراجحع السابقة. 


١ كلاه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


فيهاء والإعرابث زيادةٌ ولا حاحة للزيادةٍ لغير م 

وق نظري أن هذه العلة لا تقكُ أَهمَة هميّةَ عن علة الافتقار؛ وذلك لعا اذهاء 2 
الأمماى والأفعال؛» والحروف» و يُستشنَ من الأسماء إلا ما شابة ال حرف فأحد كيه 
وهو البناءُ» وكذلك_ لم يُستئنَ من الأفعالٍ إلا المضارع؛ وذاك لمشابمته الاسمء فأخدٌ 
حكمّه وهو الإعراب. 

واعترض أبو حيانَ على هذه العلة» بأنَّ بعضّ الحروفيٍ لما معانٍ كثيرق» ومع ذلك 
شوو ليا مبنيةٌ» إذ يقول: «فإنًا جد كني من الحروفب يكون لمعانٍ مختلفة يُفَهَم منه 
0 معي منها حالة التركيب» وذلك نحو (من)» فإكما تكون لابتداءٍ الغاية» وللتبعيض» 
وللتبيين» عند من يرى ذلكء ول يُعربثْ شيءٌ منها»”". 

وأحاب ناظرٌ الميش على هذا الاعتراض بأنَّ هذه المعاني التي تأتي للحرف هي 
وك الحرفب ومعناه» فليس هناك أمرٌ زائدٌ على المعنى» يحتالح الحرفت بسببه إلى 
الإعراب» بخلافي 0 للأسماء فإنَّ لما معاني ف نفسِهاء كرزيدٍ) الدال على 


إنساقٍ» وها كذلك معاكٍ عد ل يُحتاج بسببها بسببها إلى الإعراب» كالفاعلية» والمفعولية» 
والإضافة”". 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الصواب 


ما اعتلٌ به الرماني والجمهور» وأنّه لا وحة لاعتراض أبي حيان على اعتلالٍ الجمهور؛ 
وذلك لما أحاب به ناظرٌ الجيش عن الجمهور» على النّحو الذي تقدّم. 


لحن 


)١(‏ ينظر: الإيضاح في علل النحو ص 277 أسرار العربية ص 55» شرح التسهيل 535/١‏ شرح 
الكافية »51/١‏ تمهيد القواعد ١//7؟.‏ 
8 التدينا والعكمي 1/1 


.77؟٠١ ينظر: تمهيد القواعد ص‎ )١١9 


١ /الاه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


© المبحث الثاني: 
عله حرفية رب ) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «و(كْ) اسم وَرِرْبَ) حرف؛ لأنَّ (كةْ) للعددء ومعناها في نفسهاء 
ولذلك صلح أنْ تكونّ فاعلةً» ومفعولةً» وظرفَاء ومبتدأةً لِيُحْبَرَ عنها. 

ولم يخْر مث ذلك في (رُبَّ)؛ لأا تقلي عددء معناها فيما انّصلَت به ودليل 
ذلك قولٌ العرب: كم رجل أفضك منكء ولا يجوز عندهم: رب رخل أفضل منك»7". 
اعتاللال الرماني: 

ذهب الرماني إلى أنَّ (رُب) حرفٌ» وليست اممّاء واعتكَ لحرفيّيها بعاتين: 

العلة الأولى: عدم صلاحيّنها لعلامات الأسماءء نحو: الفاعلية» والمفعولية» والظرفية» 
والابتداع. 

والعلة الثانية: أنَّ معناها في غيرهاء كسائر الحروف. 

ويرى الرماني بأنَّ معنى (رُبٌ) هو التقليل. 
المناقشة والموازنة: 

تَدّت الرماق. :فق هذه المسالة عن :(ثت) ومعناهاء.وذهب: إلى آنا سحرفث يفية 
التقليل» حلاف (كْ)» واعتكَ بالعلتين السابقتين» وهما: أنَّ (كمْ) معناها في نفسهاء 
و(يْتَ) معناها في غيرهاء وأنَّ (ك) يصلّح محيؤها فاعلةٌ ومفعولٌ وظرقًاك ومبتدأء 
و(رُبَّ) لا تصلح أن تحيءَ على هذه المعاني» فدلّ ذلك على اسمية (كُمْ)) وحرفية 
(رُبّ). 

وذهب الرماني كذلك إلى أنَّ معنى (رْبٌ) هو التقليل» على عكس (كَمْ)» بدليل 
قولهم: كم رحلٍ أفضل منك» في حين لا يجورٌ: رب رحلٍ أفضل منك. 


. ١515 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


١ مناه‎ 
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وما ذهب إليه الرماني من حرفية (رْبّ) هو مذهب البصريين'"'» حيث ذهبوا إلى 
أنّ (يبتَ) حرف حر واعتلُوا بالعلل التي اعتلَ بما الرماي» قال سيبويه: «واعلم أنَّ 
(كُمْ) في الخبر لا تعمل إِلّا فيما تعمل فيه (رُبَ)؛ لأنَّ المعنى واحدٌ إلا أن وكْ) اي 
و(رْبَّ) غيرُ اسيء منزلةٍ (من)؛ والدّليل عليه أن العربت تقول: كُمْ رجْلٍ أفضل منك» 
تحعله حبر (كمْ)» أخبرتاة يونس عن أبي عمرو»”". 

فسيبويه اعتلَ لحرفيّة (رَْ) بعدم الإخبارٍ عنهاء حلاف (كُمْ)؛ فدلٌ ذلك على 
حرفيّة (رُبٌ)» واسعية (كم). 

ما المبردُ فاعتاك لحرفية (رُبّ) بعلّتين: 

إحداهما: امتناعٌ بحيئها فاعلة» أو مفعولة» وكذلك عدمٌ الإخبار عنها. 

والعلة الأخرى: امتناعٌ دخولٍ حرفي الحرٌ عليها. 

قال المبرُ: «فأمًا (رْبتٌ) إذا قلت: يُبّ رحل أفضل منكء فلا يكونُ له الخية؛ لأَتها 
حرف حفض» و(كة) لا تكونُ إلا اممّاء ألا ترى أنَّ حروف الخفض تدخل عليهاء 
وأا تكون فاعلةٌ ومفعولةٌ تقول: كم رحل ضربك» فهي هاهنا فاعلةٌ فإذا قلت: كم 
رحل قد رأيت فهي مفعولةٌ وكذلك لو قلت: كم رجحل رأيته» لكانت مرفوعة؛ لأتما 
ابتداء؛ لُشغلك الفعل عنهاء وكذلك تقول: إلى كم رحل قد ذهبت فَلْمْ أره76". 

واعتلَ ابن السراج لحرفيّيها بثلاثِ علل» وهي: عدمٌ الإخبارٍ عنهاء وامتناعٌ دخول 
حرفي الحرٌ عليهاء والعلة الثالثة: عدمٌ معاقبة الفعلٍ لما حيث قال: «ولا يجوز أن 
تقولّ: رب رجحل أفضل منكء لا يجورٌ أنْ بجعله حبرا ل(رْبَ) كما جعلتّه خبرا ل(كُمْ), 
وتنا يتين أن (رُتَ) حرفٌ» وليست باس كر(كة): أن (كمْ) يدل عليها حرف ابر 
ولا يدخلٌ على (رُبّ)» تقول: بِككمْ رحلٍ مررت» وإنَّك تُوبي (كُمْ) الأفعال» ولا توليها 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2151/7 المقتضب ”//اه, الأصول »4١5/١‏ الجحمل ص 250 شرح 
السيرافي ؟/445» الإيضاح العضدي ص 5١‏ 5, الإنصاف ص 94١*؛‏ اللباب 2757/١‏ شرح 
المفصل 5/8 5» الارتشاف ص 17707» الحنى ص 57/8 » المغني 9/7 71. 

.١5517/5 الكتاب‎ )١ 

(5) المقتضب 5//اه. 


١ ه/اه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


١ 3‏ 
(دبّ)»7 ا 


ومن البصريين مَن أضاف عللا أخرى» سُوى ما ذكر» وهى: أن ما بعدها جرورٌ 
أبدّاء ولا معنى للإضافة فيهاء فتعيّن كوتما حرف جح وأنما تتعلّق دائمًا بفعل"» وهذا 
حكمٌ حرفي الرٌ وأتما مبنيّةٌ من غير عارض عرض لبنائهاء ولو كانت اسمًا لكانت 


ااا 
فيصبحٌ مجموعٌ ما اعتلَ به البصريون سبعٌ عللٍ: 
العلة الأولى: أَنَّ معناها في غيرهاء كسائر الحروفي. 


2 
ا 


والعلة الثالثة: أن ما بعدها محرو أبدّاء ولا معنى للإضافة فيهاء فتعيّن كوكًا حرف 


عاريا 


والعلة الرابعة: أَكما تتعلّق دائمًا بفعل» وهذا حكمٌ حرفي اللبرٌ. 

والعلة الخامسة: عدم دحول حرفي الجر عليهاء لاف (كم). 

والعلة السادسة: أتما تُوصِل معنى الفعلٍ إلى ما بعدها إِيصالٌ غيرها من حروف 
الجوّء نحو: يُبَ رحل عالم أدركتء فَريُبَ) أوصلّث معنى الإدراكِ إلى الرحل كما 
أوصلت الباغُ معنى المرورٍ إلى (زيدِ) في: مررث بزيدٍ. 


والعلة” النتاييةة اعاتمهة من غير حارضق: تعرطة لتناتواه ولو كانت نكا لكان 


5 


ولعييف كسما من الكوفيين» والأخفش 2 1 ونع 


.5١5/١ الأصول‎ )١١ 

يط اللناني اسم 

(5) ينظر: شرح المفصل //717. 

(:) ينظر رأي واعتلالات الكوفيين والأحفش في: الأصول »41١8/١‏ الإنصاف ص 29١9‏ 
اللباب 71/١‏ شرح المفصل 2507/8 أمالي السهيلي ص 277 شرح التسهيل 21075/7 شرح 
الكافية 2588/4 البسيط ص0٠85»‏ الارتشاف ص1777» الجنى ص 475. المغني 5/7 71. 


١ ومه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


. بن الطراوة”"2, اهيلي والرّضي”", والدماميني/, إلى أ أن (زبّ) اسمن لا 
حرف» واعتلٌ الكوفيون ومّن وافقهم بالعلل التالية: 
العلة الأولى: أنّهِ يُحبَدْ عنهاء كما في قول الشاعر: 


يده 37 


إِنَ يَنْفُنُودٌ فإ مَنْلَكَ 4 يكن عَارَا عَلَِكَ وَرْبّ قَمْلٍ عار 

فرُع (عار) يَدلّ على أَنَّ حير عنها. 

ومن ذلك أيضًا: قولُ بعض العرب: رُبّ رحلٍ ظريفٌ” فرفْعُ (ظريف) يدل على 
على أنَّه خبدٌ عنهاء والحروفُ لا مُحبَمْ عنهاء فدل ذلك على اسميتها. 

والعلة الثانية: القِياسُ على نقيضتها 01 أن (كم) للعددٍ والتكثير» و(رب) 
للعددٍ والتقليل» » وركم) اسم فما يقابلُها ينبغي أنْ يكونّ اسمًا مثلها”. 

والعلة الثالثة: أَتما لا تقع إلا في صدر الكلام» وحروف الجر لا تق في صدر 
الكلام؛ وإِّا تق متوسطة؛ لأتا رابطةٌ بين الأسماء والأفعال©. 


والعلة الرابعة: ما لا تعمل إلا في نكرة» وحروفٌ الجرٌ تعمل في النكرة والمعرفة27. 
والعلة الخامسة: ا لا تعمل إلا في نكرة موصوفة» وحروف الحرٌ تعمل في نكرة 


211/717 ينظر رأي ابن الطراوة في: أمالي السهيلي ص 225 البسيط ص 850» الارتشاف‎ )١( 
. 579 الجنى ص‎ 

(؟) ينظر: أمالي السهيلي ص ”. 

() ينظر: شرح الكافية 530/5. 

(5) ينظر: حاشية الدماميني .71757/١‏ 

(5) البيت من الكاملء لثابت بن قطنة في الخزانة 517/9. 
وهو من شواهد: المقتضب 57/7. اللباب 2514/١‏ شرح التسهيل »١75/‏ شرح الكافية 
5 الجنى ص 475 المغني 9/7 71. 

(7) ينظر: الأصول »41١8/١‏ شرح المفصل 717/8.: 

(10) ينظر: الإنصاف ص "١4‏ اللباب »*515/١‏ شرح الكافية 759-0/84. 

(8) ينظر: الإنصاف ص .7”١5‏ 

(9) ينظر: المرحع السابق. 


١ امه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


5 1 000 
بوصوكف وعير موصودة .. 


والعلة السادسة: أنه لا يحور إظهارٌ الفعلٍ الذي تُعدّيه ولو كانت حرقًا لحاز 
إظهائه» كما في سائر حروفي ال2724. 

والعلة السابعة: أنه يناحلها الخذف» فيقال ف (يب): نتء قال 00 2 يماود 
دن كَمَروا وكاو مْمَلِيِينَ 4”"» فدلٌ ذلك على أتَا ليست بحرفي9) 


ويرى الكوفيون ومن وافقهم بأنَّ مخالفة (رُبّ) للحروفي في هذه الأشياءء دلي 
على اسحميتهاء وعدم حرفيتها. 


قال ابنُ الطراوة في قولهم: رُبَّ رحلٍ لقيئّه: إِنَّ (رُبّ) مبتدأء و(رحل) روز 
بالإضافة» و(لقيته) حبر عن المبتداً 0١‏ 16 وقاسّه على كم رحلٍ لقبقه0 . 


وقد أحاب السهيلي عن اعتلال البصريين بعدم دحول حرف الحرٌ على (رُبَّ)) 
بتضمٌّيها معنى: (ق1َ)» ولأَكََ)» نحو: قل رحلٌ يقولُ ذلك, وحروفث الليرٌ لا تدحل في 
هذا المقام» فامتنع لحذه العلة أن يدل حرف الحرٌ على (رُب)20. 

وف شرح الكافية قال الرضي: «ويقْوَى عندي مذهبُ الكوفيين والأحفشء أعني 
كوتا اسما؛ فزرُبَ) مضاف إلى النكرة» فمعنى: رُبّ رحلٍ» في أصل الوضع: قليلٌ من 
هذا الجبسء كما أن معنى كم رجل: كثير من هذا الجنس» وإعرابه رفع أبدّاء على أنه 


1 5 
ففرا 7ه و لي 


فالرضئيٌ موافق للكوفيين والأفش في اسمية (رُبٌ)» قياسًا على نقيضتها (كم» إلا 


.7”١5 ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(9؟) سورة الحجر الآية 7. 

(؟) ينظر: الإنصاف ص .7”١5‏ 

(5) ينظر قول ابن الطراوة في: البسيط ص .85٠١‏ 
(1) ينظر: أمالي السهيلي ص ؟/. 

() شرح الكافية 590/5. 


١ »مه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


ما الدماميني وض أن احتجاج البصريين ببناءٍ (رُبّ) دون موجب له لا ينفي 
اسميتها؛ وذلك لأنّه يمكن أنْ يكونَ سببُ بناها ما قيل في (كم) من تضمٌّنِها معنى 
الإنشاءٍ الذي حمّه أنْ يؤدّى بالحرف, أو مشابمتها الحرف وضعًا في بعض لغاتجماء وهو 
خيرة التاعه وغعة المسدود عليه رذ للبانى 7 


ورأى البصريون أنَّ ما اعتلَ به الكوفيون والأحفش للقول باسمية (يُبَّ)» ليس بحجّة 
لهم فيما ذهبوا إليه؛ لأنه يمكن الحوابث عنها بما يدحضُ تلك الاعتلالات» وَيْضِعِفُ 
التعويل عليهاء ومن هذه الأحوبة التي أحاب بما البصريون على اعتلالات الكوفيين ما 
يلي : 

أولّا: الجواب على الاحتجاج بالإخبار عنها: 

حيث يرى البصريون أنَّ الإخبارٌ عن (رُبّ) غيرُ مستقيم؛ لأنَّ (رْبٌَ) ليس لما معنى 
في نفسها حتى يصمٌ نسبةٌ الخبرٍ إليهاء ولذلك تكون الصفةٌ تابعة محرور (يبَ) في 
التذكير والتأنيث؛ والإفراد والجمع؛ و(رْبَ) متّحدةُ المعنى, فعُلِم بذلك أنَّ الخير ليس عن 
(ربّ). 

أنَا قول الشاعر: رُبّ قتل عار فالصحيخ أنَّه حبرٌ لمبتد محذوفيء والتقدير: رب 
قتل هو عارٌ”", قال المبرد: «لا يكون إِلّا على ذلك» فهذا إنشادٌ بعضِهم, وبعضّهم 
5 وبعضٌ قتلٍ ع7 

وأا احتجاجهم بقولٍ بعضٍ العرب: رب رجحل ظريفٌ» برفع (ظريف) على أنه خير 
لاربّ)» فقد ردّه ابن السراج بأنّه إنما يجي على الغلطٍِ والتشبيه بركم)» والأصلٌ فيها 
جرّها نعنًا لإرجل)””. 


ثانيًا: الجواث على قياس (رُبّ) على نقيضتها (كم): 


(1) شرح الدماميني على المغني .777/١‏ 

(؟) ينظر: المقتضب /57» اللباب ١/53374؛‏ شرح التسهيل 176/9؛ الجحنى ص 479» المغني 
اللا 

8 القيصب 3 


.41١8/١ الأصول‎ ):( 


١ *ره‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


يرى البصريون أنَّ قياس الكوفيين (رُبّ) على (كم) لا يصحٌ؛ وذلك لأمرين0©: 
أحدهما: أن الاسمية لا تثبث بالإلحاق في المعنى» فلا يُقال: إَّ (من) اسمٌْ؛ لأا ف 
معنى التبعيض» وكذلك (ما)ء لا يُقال: هي اسمْ؛ لأنَّ معناها النّفي) 
فالاسميةٌ تُعرَف من أمرٍ آخر. 
والآخر: أنَّ وكم) اسمٌ لعددٍء ولذلك يُخبّر عنهاء وتدحلٌ عليها حرو الجر ولو 
جُعِل مكانحا عددٌ كبيرٌ أغنى عنهاء نحو: ألفٍ رجلٍ» و(رُبٌ) ليست 
للعددء وإنما للتقليل» والتقليل كالنفي» ولذلك استعملوا (أقلّ) بمعنى 
النفي» كقوهم: أقنٌ رجحل يقولُ ذاك إِلّا يده أي: ما رحكٌ. 
ويرك ككٌّ من ابن مالكء وابنٍ أبي الربيع أن القيامن في (كم) أنْ تكون حرقاء 
لأتا دالةٌ على معنى في غيرهاء إلا أنَّ العرت حكمَّث لها بأحكام الأسماء» فأدحلوا 
عليها حرف الحرٌ وأخبروا عنهاء فخرحث عن قياسِهاء وتركث (رُبَّ) على ما يقتضي 
ا ا 
ثالقًا: الحواث على أنَّ (رُبّ) لا تقع إِلَّا في صدر الكلام: 
حيث أجاب البصريون على ذلك بأنَّ معناها التقليل» وتقليل الشيءٍ يُقارب 
نفيّه» فأشبهث حرف النفي» وحرف النّفي له صدرٌ الكلام0". 
رابعًا: الجواب على أنَّ (رُبَ) لا تعمل إلا في نكرة: 
لقاب افر ورك 1 لكاتعايع عدن غلن الشليالة والذكرةٌ تدلٌ على اله ثير) 
وجب أنْ تختصّ بالنكرة» ليصح فيها التقليل7©. 


خامسًا: الحواب على أتَا لا تعمل إلا في نكرة موصوفة: 


."58/١ اللباب‎ »77١0 ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 

.85١ ينظر: شرح التسهيل 2175/7 البسيط ص‎ )١( 

(*) ينظر: الأصول »4117/١‏ الإنصاف ص »*”7١‏ شرح المفصل //78. 

(54) ينظر: الأصول »417/١‏ أسرار العربية ص 2577 الإنصاف ص 275١‏ شرح المفصل 
/7. 


١ مه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


وذلك للتّعويض عن حذف الفعلٍ الذي تتعلّق به» وقد يظهرٌ ذلك الفعل في 
ضرورة الشعر”©. 

سادسًا: الجوابث على أنه لا يجورُ إظهارٌ الفعل الذي تعدّيه: 

ما فعلوا ذلك إيجارًا واختصارّاء لدلالةٍ الحالي عليه كما إذا قلت: يب رحل يعلم, 
فالتقديرٌُ فيه: يُبّ رحل يعلم أدركت؛ أؤ لقيث» فحُذِف لدلالة الحالٍ عليه . 

سابعًا: الحوابث على دخول الحذفي عليهاء والحذفٌ لا يدحك على الحرف: 

اانه الشعريو تا د لقم ا ون أو أناقن بي وه الاق و رليف و 
(إنَّ) المشدّدة» يجوز تخفيقُها وهي حرفء وف حكاية ثعلب وهو من أئمةٍ الكوفيين ما 
يدحض احتجاجهم» حيث حككى ف (سوف): سَفْ أفعل» وسو أفعل» فخذفت الواقٌ 
والفاك» وإذا أجيز حذفُ حرفين؛ فكيف جُنَع حذفُ حرفب واحد؟". 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يظهرٌ لي أنَّ الراحح هو 
ما ذهب إليه البصريون» ووافقهم الرمانيء وهو أنَّ (رُبَ) حرف جر وليس اسمّا؛ وذلك 
للعل التي اعتلوا بماء وأنَّ ما ذهب إليه الكوفيون والأحفش ومن وافقهم رأَيّ مرحوح, 
وذلك لإمكانية توجيه اعتلالاتهم» والردٌ عليها. 
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5 ينظره اراز العرتة هن :7و الاتصاف ضفن 1ن 
)١(‏ ينظر: الأصول »51١7/١‏ أسرار العربية ص ”2557 الإنصاف ص 297١‏ 
(59) ينظر: الإنصاف ص .757١‏ 


١ وله‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 
المبحث الثالث: 


علة امتناع عمل (إن )المخففة, ووجوب عمل ( أن ) المخففة في الأسماء 
نص المسألة: 
قال الرماني: «وقال الأعشن ؛ 
ففي (أنْ) ضميرٌ الحاء» لتجري على ما يقتضيه حاهًا من لزوم معنى المصدر» وليس 
كذلك (إِنْ) المحقّفة؛ لأتما إذا حُمّمَت أخرحث إلى أنْ تصيرٌ حرقًا من حروفب 
الابتداء» فلم يحب لا أنْ تعمل في مُظهَرء ولا مُضِمَرِء وليس كذلك (أنْ)؛ لما يلحمّها 
من الاختلال في معنى المصدر بتركِ العمل رأسّاء حتى لا تعمل في مُظهرء ولا 


ا 


وقال في موضع آخر: وعال دان( إذا خُمَمَتْ يقتضي أن تحري بحرى أحتهاء 
وهي لام الابتدايء فلا تعمل في اللّفْظِء ولا التقديرء وليس للأنْ) بالفتح» ما تحرج إليه 
ما يقتضي أنْ بحري براه في أنَّه حرف من حروفي الابتداءء فزمها العمل في اللفظ 
والتقدير؛ لِلزوم معنى المصدرء وكان هذا أحقّ بما على حسب مقتضى حالها»”". 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني امتناع إعمال (إِنْ) المحمَّفةَ ووحوب إعمالٍ (أَنْ) المحقّفةٍء واعتلٌ 
لامتناع إعمالٍ (إِنْ) المحقّفة بعلة القياس» وذلك أن (إنْ) إذا حُقّفْتْ حرحث من 
مقتضاها إلى مقتضّى آخرّء حيث صارت حرف ابتدايء» يكون الاسم عنقا يدا 
والقياميُ في حروفي الابتداء ألا تعمل» لزوال اختصاصهاء ثم قاسها الرماني في امتناع 


.7/٠١ البيت من البسيطء ينظر: الديوان ص ه 6» المعلقات ص‎ )١( 
المقتضب 294/7 شرح المفصل 074/8 الإنصاف ص‎ 2١51/7 وهو من شواهد: الكتاب‎ 
. 5١5/68 شرح الكافية 2859/5 الخزانة‎ ١717 
.١ 5894 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


() شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص 475-5754 . 


١ ىمىه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


العمل على (لام) الابتداءء لأنَّ (لام) الابتداءٍ لا تعمل. 

في حين أنَّ (أَنْ) إذا حُمَّفتْ لا يُلعَى عملّها سواء في الظاهرء أو الضميره فإِنْ لم 
تعمل في الظاهر قُدَّرَ اسمُها ضميراء والعلةٌ في وحوبٍ إعمالما هي أتما لم تخرج من 
مقتضاهاء فلا تصِيدُ حرف ابتداي» بل تبقى على معنى المصدرء فإذا أبطل عملّها اخت|ك 
معناها. 
المناقشة والموازنة: 

(إنّ) و(أن) من الحروفي الناسخحة التي تدحل على الجملة الإسمية» فتعمل في المبتدأ 
النصب, ويصير اسمًا لاء ويبقى الخبد مرفوعًاء على خلافبٍ في رافعه» وقد تقدَّم الكلام 
عليهو20, 


وعلّلَ النحويون لعملٍ هذه الأحرفٍ ف الأسماء باحتصاصهاء حيث اختصّت 
بدحولها على الأسماء» فاستحمّت العمل فيهاء ثم علّلوا لعملها النصب في اسمهاء والرفع 
في خبرها -على رأي البصريين- بمشابمتهما للفعل الماضي» وهذه المشابحة -كما تقدّم 
ذكئها- تكون في اللّفظ وف المعنى» فون أوجه الشّبِهِ اللفظي: أنَّ هذه الأحرف 
ثلاثية فهي على وزنٍ الفعلٍ الماضيء وأَتَا مبنيةٌ على الفتح كالفعل الماضي» وكذلك 
دول نونٍ الوقاية عليها كما تدخ على الفعل» وأتا تقتضي الاسم كما يقتضي الفعل 
الاسم. 

ما الشَّبهُ المعنوي فهو وجودُ معنى الفعلٍ فيهاء فمعنى (إِذَّ) و(أنّ): حَقَّقت) ومعنى 
(كأن): شئهت, وهكذا. 

وقد يِفَف بعضٌ هذه الأحرفيء فيؤنٌمٌ التخفيفُ عل عملهاء وحديث الرماني في 
هذه المسألة عن (إِنْ) و(أنْ) المحمّفتين» حيث ذهب إلى أنه يمتنع عمل (إِنْ) المحقّفة 
من الثقيلة في الأسماءء سواءً كان في الظاهر أو الضميرء واعتلَ الرماني لامتناع عملها 
بعلةٍ القياس» وذلك أنَّ (إنْ) إذا عُمّمَتْ خرحث من مقتضاها إلى مقتضّى آخرٌء حيث 


.74 ينظر: مطلب علة عمل (إِذّ) وأحواتما الرفع في الخبر ص‎ )١( 
.77 ينظر: ص‎ )5( 


١ /امهة‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


صارت حرف ابتذايء يكون الاسحُ بعدها مبتدأء والقيائ في حروفي الابتداء ألا تعمل 
لزوال اختصاصهاء ثم قاسها الرماني في امتناع العمل على (لام) الابتداء» لأنَّ (لام) 
الابتداءٍ لا تعمل. 1 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني موافقٌ لمذهب الكوفيين”"'؛ حيث ذهبوا إلى امتناع 
عمل (إِنْ) لمحف واعتَ الكوفيون لامتناع عملها بالعللٍ التالية: ش 

العلة الأولى: أنَّ (إنَّ) المشدّدةً إنما عمِآّث لأتَا أشبهّث الفعل الماضي في اللَّفْظِ 
وذلك أتما على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرفيء وأا مبنيةٌ على الفتح كما أنه 
مب على الفتح, فإذا خُفْمَتْ زال شيهها به فوبحب أن يطل 0 

والعلة الثانية: أنَّ (إنَّ) المشدّدةٌ من عوامل الأسماءء و(ِإِنْ) المخمَّفةِ من عوامل 
الأفعال» فينبغي ألّا تعمل المحثّفةٌ في الأسماءى كما لا تعمك المشدّدةٌ في الأفعالك لأنَّ 
عوامل الأفعال لا تعماك في الأسماءء وعوامك الأسماءِ لا تعمل في الأفعال2. 

نا العلة الثالثة: فهي على النَّحو الذي اعتكَ به الرماني وهي أنَّ (إِنْ) المحقّفة 
صارت حرف ابتدايء ودخلّث على الاسم والفعل» فزال اختصاصها بالأسماء» والقياسُ 
فيها أل تعمل لزوال اخحتصاصهاء وذلك أن الحروف لا تعمل 31 إذا احتصّت 
بأسماءء وإِمّا بأفعال» أمّا غيدُ المختصّة فلا عمل لحاء في أي منهما”". 

هذه أبررٌ العلل التي اعت بما الكوفيون والرمائي» والتي يرون بموحبها امتناع عمل 
(نْ) المحمَّفةِ وجوبّاء وصحّحَ مذهبّهم الزبيدي صاحب اتتلاففٍ النُصرة» واستشعرٌ من 


56 
جناسط” 


)١(‏ ينظر رأي الكوفيين في: الإنصاف ص 55١كء‏ التبيين 258١‏ شرح التسهيل 2554/١‏ شرح 
الكافية 555/5» الارتشاف ص 2١77١‏ ائتلاف النصرة ص 559 »١‏ المساعد 2959/6/١‏ ا ممع 
5/١‏ ةغ. 

(؟) ينظر اعتلال المانعين في: المقتضب 5/ه", الأصول 2355/١‏ شرح السيرافي ؟/575» 
الإنصاف ص 75 .١‏ التبيين 27/١‏ شرح المفصل //71, ائتلاف النصرة ص .١59‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ص 5 .١5‏ التبيين »58١‏ ائتلاف النصرة ص .١7١‏ 

(:) ينظر: رصف المباني ص 2٠١8‏ شرح التسهيل 72/5*» شرح الكافية 50/4" المساعد 
سسضة 


١ ممه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


كلام الجمهور ترحيح هذا المذهب» حيث قال: «والأصحٌ عندي مذهب الكوفيين؛ 


وكلامٌ الجماهير يُشْعِرٌ بترحيحه»”". 


أ التضووة: كتناهينا !لل أن تزإن) التعكفة عون عه 11" فبيعو أن يقال" إن 
ينا منطلقٌ» واعتلُوا المواز إعمالما بالعللي التالية: 

العلة الأولى: علةٌ سماع”"» ومن ذلك قوله تعالى: « وَانَ ألا لَنَا يوتف ريك 
كه 04»» في قراءة من قراً بتخفيفب النُونِء ونب (ك0*. 

ومن السماع ما حكاه سيبويه» حيث قال: «حدّثنا كر لقق يق ند مع من العرب 
و رول نلق 

وهذه العلةٌ أبررٌ عللٍ البصريين» وهي التي اعتلّ بما كلل مِن: ابن يعيش» وابنٍ 
مالك» وابن عصفور» والرضيء وأبي حيان, والمرادي» وابن هشام”". 

والعلة الثانية: علةٌ قياس» وذلك أن (إِنْع مشبهةٌ بالفغل» وشبهّها به ليس فق 
للّمْظِ فقطء وإمّا في تأكيد المعنى كذلكء فإذا حُقَّمَتْ صارت بمنزلة فعل ذف منه 


.١7١ ائتلاف النصرة ص‎ )١( 

2479/7 شرح السيرافي‎ 2570/١ المقتضب 8/5ه8, الأصول‎ 2١40/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 
شرح التسهيل 77/7 شرح الكافية‎ 1/١/8 شرح المفصل‎ 2758١ التبيين‎ 2١155 الإنصاف ص‎ 
15+ الارتشاف: صن 1171 اتدلاف النضرة صن‎ 54 

() ينظر: الكتاب 50/7 »١‏ شرح السيرافي ؟/473» الإنصاف ص 55١.ء‏ التبيين 278١‏ شرح 
المفصل 07١/8‏ شرح التسهيل 737/7 شرح الكافية 5/4”*» الارتشاف ص »177١‏ المغني 
05 ائتلاف النصرة ص :.١59‏ 

(؟) سورة هود الآية .١١١‏ 

(5) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم.ء وقرأ ابن كثير» ونافع بمذه القراءة مع تخفيف (لا). ينظر: 
السبعة ص 75", النشر 4530/7 الكشف 85/١‏ ه. التبيان 277/5 البحر المحيط 755/5. 

.١ 50/5 الكتاب‎ )59( 

(0) ينظر: شرح المفصل 07١/8‏ شرح التسهيل 097/7 شرح الحمل »47/8/١‏ شرح الكافية 
”© الارتشاف ص »١77١‏ الحنى ص ١/8‏ 7. المغني ١7/1١‏ . 


١ 8ه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


بعضٌ حروفه» والفعلٌ يعمل محذوقًا عمله تامّا؛ ذه يعمل بالمعنى» وليس انلمك نحو: 
لم يلك زيدٌ منطلقّا وفي اعتلالهم هذا رد على اعتلالٍ الكوفيين وهو زوالُ الشّبِهِ بالفعل 


0000 
الماضى 1 


ما العلة الثالثة: فهى على استصحاب الأصلء» حيث إنَّ (نْ) أصلّها: (إنَّ) وهى 
عاملة» فعملث مخقفةٌ استضحابًا لأصلها". 


3 


ورد البصريون على زوالٍ الاختصاصء» حيث تدخا على الأسماءٍ والأفعال» بأنَ 
يسوّعٌ عمل (إِنْ) هو أنَّ تلك الأفعالَ التي تدحل عليها يجورٌ سقوطّها بعدهاء فتبقى 
مختصّةٌ بالأسماء» فيبطل بذلك الاحتجاجٌ بزوالي الاختصاص7”. 

ومكن أَنْ يرد على البصريين بأتُم قد كمُوا عمل (إنَّ) باتصالها ب(ما) الزائدقء لعل 
زوالٍ الاخعتصاص”2» وهي العلةٌ التي اعتلَّ بما الرماني والكوفيون» ف إبطالٍ عمَّلٍ (إِنْ) 
المحمّفة» فالعلةٌ في الموضعين واحدةٌ. فكما أنَّ هذه العلةً أبطلت العمل في المتصلة 
ب(ما) الزائدةء كذلك ينبغي أنْ يطل بما العمل في المحمّفةٍ. 

لم النحويون (لام) الابتداءٍ في (إِنْ) المحمّفةٍ المهملة؛ وذلك للتفريق بينها وبين 
(نْ) النافيق» نحو: إِنْ زيدٌ لقائمٌ» فلو قيل: إِنْ زيدٌ قائمء لاحتمل أنَّ المراد: ما زيدٌ قائمٌ» 
ما إذا أعمِلّث (ِإِنْ) فلا تلزمُها اللَّامُ لعدم الإلباس 0©. 


3 ا 


نا (أَنْ) فيرى الرماني أتما إذا حُمَّمَتْ لا يُلعَى عملّهاء فإِنْ لم تعمل في الظاهر 
عيلث في الضمير» فإذا جاء بعدها اسمٌ مرفوعٌ أو فعلٌ قُدَّر اسمُها ضميراء كما في بيت 


)١(‏ ينظر: الأصول 275/١‏ شرح السيرافي ؟/4559» الإنصاف ص 550١ك.‏ التبيين 25854 شرح 
المفصل 27١/8‏ ائتلاف النصرة ص .١59‏ 

(١؟)‏ ينظر: أوضح المسالك 2377/١‏ التصريح 275/١‏ شرح الأشموني .449/١‏ 

(9) ينظر: رصف المباني ص .١٠١/‏ 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2477/١‏ الارتشاف ص 2١585‏ التصريح ااا شرح 
شرح الأشهوني 47/١‏ 5. 

(5) ينظر: الأصول 2775/١‏ شرح المفصل 1/8ء شرح التسهيل ؟14/7*» شرح الجمل لابن 
عصفور »57/8/١‏ شرح الكافية 7”85/4. 
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الأعشى السابق, والعلةُ في وجوب إعمالها هي أهَا لم تخرج من مقتضاهاء فلا تصيرُ 
حرق اموا مق فى معن ادن ناذا اطع مله احا" عنام 

وما ذهب إليه الرماني هو مذهبُ سيبويه والجمهور'""» وعلتهم في وجحوب إعمالها 
هو بقاءُ اختصاصها بالاسمء وإذا جاء بعدها الفعلُ وجب تقديرٌ اسيمها مضمرّاء نحو: 
تحقّقتُ أنْ سيقومٌ زيدٌ» التقدير: أنه سيقومٌ زيدٌء والدليك على أنه لا يليها الفعك: أنه 
يازغ الفصلٌ ينها وبين الفعلٍ بحرفبٍ التنفيس» أو (قد) في الإيجاب» نحو قوله تعالى: 
عل أن سم دن . رص 6 "© وقوله تعاى: اإنكاه أن قد صَدَفْتمَا 4 "فيه تفي 

في النفي» نحو قو تعالى: « أَمكا يروت ألا نجع ته 4 إِلَّا إذا كان ا 
يي ك(عسى)» و(ليس)» فإنّه لا 7 بينهماء نحو قوله تعالى: (١‏ وَأَنْعَسَى أن 
هرت لََْمُم4”"» وقوله تعالى: «ل وَأن َس للا إِّامَا سكن 424 وذلك 
لشبههما بالأسماء» فكأنّه لم يعقها إِلّا الاسم 

واشتُرط في ضمير (أنْ) أن يكون محذوقاء ولا يظهرٌ إلا في الضرورة الشعرية”""» كما 
كما في قول الشاعر: 


َلَوْ أنْكِ في يوم اليّعَاءٍ سَأليي ١‏ طلَاقَكِ 1 أجل وَأَنْتِ صَّدِيق" 


8 


00 


00 


١١4 رصف المباني ص‎ 7778/١ المقتضب 51/7", الأصول‎ 2١57/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 
شرح الكافية‎ »477/١ شرح المفصل 77/8 شرح التسهيل 0/7 5» شرح الحمل لابن عصفور‎ 
.؟170/١ التصريح‎ ” 5 

٠١ سورة المزمل الآية‎ )١9 

(59) سورة المائدة الآية .١1١1‏ 

(4) سورة طه الآية 89/. 

(5) سورة الأعراف الآية .١/65‏ 

(7) سورة النجم الآية 59. 

(0) ينظر: الأصول »773/١‏ رصف الباني ص ١١4‏ شرح المفصل 077/8 شرح التسهيل 
5 شرح الجمل لابن عصفور »477/١‏ التصريح .571/١‏ 

(8) الببت من الطويل؛ ول أعثر له على نسبة. 

وهو من شواهد: شرح السيرافي 459/7» الأزهية ص 257 رصف المباني ص 2١١5‏ شرح 


١ أوه‎ 
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واعتكَ اببنُ عصفور لوجوب حذفي اسمها إذا كان ضميرًا بأنَّ المُضْمَرٌ يرد الأشياء 
إلى أصويماء فلو ظهر الاسم المضِمَرٌُ لوحب رد (أَنْ) إلى أصلها من التشديد” 

تاعقاة: اللسويوة الوخوت غمليا"3 العسين آذ اتعناطا اوها تعد الضبالية: 
أحدهما: اتصالّ العاملٍ بالمعمول» والآخر: اتصالٌ الصلةٍ بالموصول» وهي مع صلتها ف 
تقدير المفرد -أي المصدر- فلمًا قوي اتصاهًا بما بعدهاء كان لا بُدَّ من اسم مُقدَّرٍ 
تالتب كدللاف "رن اللعتفف كإنّ باتعياما ما بعدها اتضال ولحت وى اللتملة 
باق دون تغيير» ولذلك لم تعمل”". 


ونسب السيوطي في كتايه الجمع إلى سيبويه منع إعمالٍ (أنْ) المخمّفة", ولعلّه 
وهحٌ منه؛ لأنَّ الذي في كتاب سيبويه» والذي اشتُهر عنه إنما هو إعمافًاء حيث قال: 
«ومن قال” 0:2( وَلَلَِسَةَ أََّعَصبَبَ د لَه عَيَهَآ4' فكأنّه قال: أنّه غَضَّبُْ الله عليهاء لا 
تُحّْفها في الكلام أبدًا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريدٌ الثقيلة مُضِمَرًا فيها الاسمُ»"©. 


يُعولون (أنْ) لا في ظاهرٍ ولا مُضْمَّر'", مع أن كلام الفرَاءٍ حلاف ما تسب إليهم 
حيث قال: «وقد حمّمَت العرب النونَ من (أنْ) الناصبة» م أنْفذُوا لحا نصبًا» 7 » وعلّق 


المفصل 75/8 شرح الكافية 858/5» المغني ,89/١‏ الهمع .545/١‏ 

2477/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب 0971/5 شرح المفصل 8/"الاء شرح الكافية 455/7» شرح الأشموني 
ا" 

(") ينظر: الهمع .551/١‏ 

(5) وهي قراءة يعقوب والحسنء بتخفيف (أنْ) ورفع (غعَضَّبُ)» وهي محل الشاهد. ينظر: السبعة 
ص "اه 4. الإقناع ؟/1١/ء‏ النشر 570/7. 

(5) سورة النور الآية 5. 

3 الكنابت 1 

(10) ينظر: الارتشاف ص 217075 الجنى ص 714, المغني .184/1١‏ المع .1517/١‏ 

(8) معان القرآن 50/7. 


١ »5ه‎ 
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البغداديجٌ على هذا قائلًا: «وظاهره أنما تعمائ مطلقًا كالمثمّلة» ونقل ابن المستوق7' عنه 
-أعيّ الفراء- في شرح أبياتٍ المفصل: (لم يُسمَعْ من العرب تخفيفُ (أَنْ) وإعمافًا إلا 
مع المكيع؛ لأنّه لا يتبيّن فيه الإعراث» فأمًا مع الظاهر فلاء ولكن إذا حمّفوها رفعوا). 
انه 200 
سهىن ٠.‏ 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوالٍ واعتلالاتٍ يترجّح عندي أنَّ القيان 
في (إِنْ) المحمّفةِ هو إِهماهًاء وهو مذهب الكوفيين والرماي» وذلك لأنَّ (إنْ) إِنا 
أعملّت باختصاصها بالأسماء» ومشابمتها للفعل الماضى» وهاتان العلتان انتقضتا 
بتخفيفِهاء كما انتقضتا بدحول (ما) الزائدة عليهاء فكمّتها عن العمل» فالقياسُ يقتضى 


امتناعٌ عملهاء إِلّا أنَّ السماعٌ في إعمالها على قلت يقضي بعدم إهمالها البنّته ولا يجوز 
إعباة فلن القاد وهو مدهي المي 


لحن 


)١(‏ هو شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد بن المبارك اللحمي الإربلي» المعروف بابن 
المستوفي» الوزير العالم» والأديب الشاعر» مؤرخ» من العلماء بالحديث واللغة والادب» كان 
رئيسًا حليل القدرء كثيرَ التواضعء أل إثبات المحصل في شرح أبيات المفصلء والنظام في 
شرح شعر المتنبي وأبي تمام» وتاريخ أربل. توفي سنة 7107”ه. ينظر: بغية الوعاة 2317/5/7 
الأعلام ه/779. 

. 555/57 الخزانة‎ )١( 

(9) ينظر: رصف المباني ص 2١١5‏ شرح المفصل 77/8 شرح التسهيل ؟/50» شرح الجمل 
لابن عصفور 247/١‏ شرح الكافية 54/5*» التصريح ,9*.6/١‏ الهمع 2457/١‏ شرح 
الأشمون .4514/١‏ 


١ موه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


المبحث الرابع : 


علةٌ امتناع العطف بم لكن ) في الإيجاب 


نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقولُ: ما مررث برحل بل حمارء فَتضْرِبُ عن (رحل) وتحعل الحمارٌ 
مكاه. كأنّك قلت: ما مررث بحمارٍء فإنْ قلت: ما مررثُ برحل لكنْ حمارء فقد 
أوحهت المرورٌ للحمار؛ لأنَّ (لكن) للإيجاب والتّفيء إِمّا أنْ يُقدّمَ عليها النَمِْ فيكون 
ما بعدّها إِيجابًاء وإمّا أنْ يُقدَّمَ عليها الإيحابُ فيكون ما بعدّها نفيًا بحرفب النَّفي لا 
غالة كقولك: جاءق لفو لكن يزيد لم يآجة ولا يحول باد القوم'لكن زيد». أله 
ليس في هذا نفيٌ» وإنًا (لكن) للإيجاب بعد التَّفِيء أو المي بعد الإيجاب بحرف نفي, 
تحرث الت ألا تتاين ليله ار 0 ْ 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنه لا يجورٌ العطف ب(لكن) بعد الإيجاب دونَ حرفب نفي؛ لأنَّ 
(لكنْ) تفيدٌ الاستدراك سواءٌ في الإيجاب أو التي والاستدراك بعد الإيجاب لا يكون 
بمفردهاء بل لا بُدَّ من وجود حرفب النّفِى معها؛ لأنَّ (لكن) ليست لتّميء ولا 
للاستدراك» ولا يكون التمين إلا بحر التّفى: خخلاف (بلئع» حيث يجوز فيها العطفت 
بعد الإيجاب والتّفي على حدٌّ سواء؛ لأا للإضراب عن المذكور الأول دونَ تغييرٍ في 
المعنى. 1 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن العطف بولكنٌ)» وذهب إلى أنه يمتنع الاستدراكُ 
بإلكن) بعد الإيجاب إِلّا مع ذكرٍ حرفب النّفيء نحو: أتاني زيدٌ لكن عمرو لم يأتء ولا 
يحورٌ عنده: أتانى زيدٌ لكنْ عمرو؛ واعتلٌ الرماق بالعلة السابقة وهي أنَّ (لكن) حرف 
استدراكِ» وليس حرف نفيء ولا يكونُ النفيم إِلّا بحرفب التي . 


.51١٠١ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 
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وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبٌ البصريين”": واعتلُوا لذلك بعلتين: 

العلة الأولى: عدمٌ السّماع» حيث ل يُسمع العطفُ ب(لكنْ) في الإيجاب دون ذكر 
حرفي النف 00. ١‏ 

والعلة الثانية: عدمٌ الحاجة؛ وذلك لأنّ العطف بما في الإيجاب لا يكون إِلّا في 
لعل والنّسِيانِ كالعطف ب(بل) في الإيجاب, نحو: جاءني زيدٌ بل عمرُوء وإذا كان 
الأمرُ كذلك فلا حاجة إليها؛ لأنَّه قد أستُّغني عنها ب(بل) في الإيجاب» ولا حاحة 
لتكثيرٍ الحروفي الموحبة للغلط» وقد يُستغيئ بالحروففٍ عن الحروفب ف بعض الأحوالٍ إذا 
كان في معناه» كما أستُغبي عن (كُكَ) ب(مِثلِكَ)» وعن (ِوَدعَ) ب(ترك)”". 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطفُ ب(لكن) في الإيجاب27, نحو: جاءني زيدٌ 
لكن عمرو» واعتلُوا بعلة القياس على (بِل)» فكما يجوز العطفثُ ب(بل) في الإيجاب 
والنفي» فكذلك (لكنْ)؛ وذلك لاشتراكهما في المعنى» فإذا قيل: ما جاءنٍ زيدٌ لكنْ 
عمرّو» كما لو قيل: ما جاءني زيدٌ بل عمرو, حيث يُْبَُ امحيء للثاني دون الأول فإذا 
كان في معي واحدِء وقد اشتركا في العطففٍ بمما في التَّمِيء فكذلك يجوز في الإيجاب. 


وأحاب البصريون عن اغتلال الكوفيين بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: عدمٌ السّماع» حيث لم يُسمع العطفُ ب(لكن) في الإيجاب دونَ ذكر 
حرف لد 6 ١‏ 

والأمر الثاني: أنَّ اشتراكَ (لكن) و(بل) إِنَا هو في التّمي دون الإيجاب؛ لأنَّ 
مشاركتها لها في لثمي صواب وليس على طريق النسيانٍ والخطأء وإذا كان كذلك فلا 


)١(‏ ينظر: المقتضب 2150/١‏ الإنصاف ص 5ه*#» شرح المفصل »٠١07/8‏ الارتشاف ص 
© لمغني */. 5 ه» ائتلاف النصرة ص 594 »١‏ الهمع .١/65/7‏ 

(1) ينظر: المغني */.5ه, الهمع .١/85/79‏ 

)5١‏ ينظر: الإنصاف ص ه5ه7”5. 

(4) ينظر رأي الكوفيين في: الإنصاف ص 55”, الارتشاف ص 2159/8 المغني /.ه هع 
ائتنلاف النصرة ص 2١55‏ الجمع .١/85/9‏ 

(5) ينظر: المغني 5.١/7‏ ه. الهمع 85/79 .١‏ 
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يقاس عليها في الإيجحاب7"©. 

ما الأمر الثالث: فهو أنَّ مشاركة (لكن) و(بل) في بعض الأحيانء لا يعني 
القيااس عليها في كلّ الأحوال» إذ ليس من ضرورة تدعو إلى ذلكء ومن ذلك أنه لا 
يحسْنٌ أنْ يُقالَ: (وبَل)» كما يُقال: (ولكن)» فكما لم يجّر القياسٌ على (لكنْ) في 
دخول الواوء كذلك لا يجوز القيامس على (بلْ) في العطففٍ بما في الإيجاب”". 

ووافق المتأخرون ما ذهب إليه البصريون والرماني”"2» ورُوا ما ذهب إليه الكوفيون 
عل عدم السّماع قال ابن هشام: «فإِن قلت: (قام زيدٌ) 9 حجنت ب(إلكنئ) جعلتها 
حرف ابتداءء فجئت بالجملة» فقلت: لكن عمرٌُو لم يقَمْ» وأحاز الكوفيون: (لكنْ 
عمرُو) على العطفي» وليس بمسموع». 

ويجوزٌ أن تغني المخالفةٌ في المعنى عن حرفي النَّفِي كما ذكر ابن يعيش» حيث قال: 
«ولا يحوز: جاءني زيدٌ لكنْ عمرو؛ لأنّه يحب أنَّ الثاني فيها على خلاف معن الأوَّلٍ؛ 
من غير إضراب عن الأول فإذا قلت: جاءني زيدٌ» فهو إِيحابٌ» فإذا وصلتّه فقلت: 
لكنْ عمرُوء صار إِيجابًا أيضًا وفسد الكلام ولكن تقول في مثل هذا: جاءني زيدٌ لكنْ 
عمرٌّو م يأت» حتى يصيرٌ ما بعدّها نفيًا والذي قبلّها إيجابّاء لتحقيق الاستدراك ... 
ولو قلت: تكلّم زيدٌ لك عمرُو سكت جارٌ؛ لمخالفة الثاني الأَوّلَ في المعنى فجرَى 
بحرى التّفي بعد الإثبات»© . 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يترجّح عندي ما ذهب إليه 
كل من البصريين والرماني» وهو امتناغٌ العطفيٍ ب(لكن) بعد الإيجاب دون ذِكرٍ حرف 
النفي» وذلك للعلل التي اعتلُوا بماء وأنَّ ما ذهب إليه الكوفيون يفتقرٌ إلى الستّماع» 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ص ه5ه5”. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(") ينظر: الإنصاف ص 2355 شرح المفصل 5/7 ١ ٠.‏ الارتشاف ص 59/8 .١‏ المغني عل.هه 
ائتتلاف النصرة ص 54 .١‏ الهمع .١85/7‏ 

(؟) المغني ١/9‏ هه. 

(5) شرح المفصل .٠١5/8‏ 


١ 5ه‎ 
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خحصوضًا وأنَّ الكوفيين عُرف عن منهجهم أتهم يقيسون على السّماعٌ القليل؛ فيقدّمون 
ما ورد عن العرب وإِنْ حالف القياس» فهم في هذه المسألة على خلافيٍ ما عُرفَ عن 


ذكثها. 


لقن 


١ /اوه‎ 
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7 المبحث الامس: 
حقيقة ١‏ لن ) والعلةٌ في ذلك 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وقال الخليل في (لَنْ): أصلّها: (لا أنْ)» ولكنّها خحُذِفت”"2), ووحة 
هذا القولٍ أنّهِ لَمَا كان ينبغي تقلي الأصولء وتكثيدُ الفروع؛ لِتُضْبَطً الأصول» وتنعقد 
في النَمْسِ على أمكن ما يكونٌ» وتقتضي فروعهاء فبُغني بحفظها عن حفظٍ فروعهاء 
راعَى هذا الأصلء فوحد (لنْ) يتوه فيها أَنْ ترحعَ إلى (أَنْ) كما ترحمٌ الحروفُ 
المضمّنةٌ بمعنى: أَنْء فردَّها إليها؛ لهذه العلة. 

وخالقّه في ذلك سيبويه'"2, ووجة حلافه أنه يُلزمُه الامتناعَ من جواز: أمّا زيدًا فآَنْ 
أضرب» كما تنغ من جواز: أمّا زيدًا فلا الصكّوِبُ له؛ لأنّه لا يتقدّمُ معمول الصّلةِ على 
)5 

ولا ل للحليلٍ من أن يروم الانفصالٌ من دا أن ولن لكا كرت حتى صارت 
بمنزلة حرفي واحدء عُومِلتُ معاملة: (1). 


والصوابث قولٌ سيبويه؛ لأنّه وإنْ رُوعِيَ الأصل الذي بئى عليه الخليل؛ فإنّه لا 
يصلّحُ أنْ محَمَلَ عليه بالتعسّفٍ إذا توبكّه طريقٌ لا تعسّف فيهء وفي الحملٍ على: (لا 
أَنْ) تعسّفٌ بكثرة الحذفي؛ إذ حُذِفّت الألفُ وا همزةٌ» وبتقديم معمولٍ الصّلةِ على وحهٍ 
لا بد مِن أَنْ يرجع فيه إلى أنَّ (لَنْ) بمنزلة (4) في الاستعمال» فيصير من أجل هذا حمل 
(لَنْ) على: (لا أنْ) تعسُّمًا لا يجوز» 7". 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ العلة التي دعت الخليل للقول بأنّ أصل (ِلَنْ): (لا أَنْ) هي تقليل 
الأصولٍ وضبطهاء إلا أنه على الرغم من هذا القصدٍ فإِنَّ الصواب في (ِلَنْ) هو ما 


.١ 57/7 ينظر رأي الخليل في: الكتاب 5/7» المقتضب 8/5 , الأصول‎ )١١ 
ينظر: الكتاب *ه.‎ )١( 


(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص /717. 


١ موه‎ 
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ذهب إليه سيبويه وهو أتَا حرفٌ بسيطٌ» وليست مركب من (لا) و(أَنْ). 

واعتلٌ لتصويبه مذهب سيبويه على مذهب الخليلٍ بأنَّ ما ذهب إليه الخليلٌ فيه 
تعسّفٌ من وجهين. 

أحدهما: كثرةٌ الحذفي. حيث يقتضي تفسيرُ الخليل حذف حرفين هما: الألفُ من 
(لا)» والحمزةٌ من (أَنْ). 

والوجه الآخر: أنَّ القول بأنَّ أصلّها (لا أَنْ) يلزمُ تقدمّ معمولٍ الصلة على 
الموصول» وهو ممتنع. 

وعلّل الرماني لصحة مذهب سيبويه بوه من التعسف المكابق. 
المناقشة الموازنة: 

(لْن) حرفٌ ني ) ينصب الفعل المضارع» ويخلصّه للاستقبال» نحو: لنْ يقوم زيذٌء 
ومذهب الخليل في هذا الحرف أله مركب من (لا أَنْ) ولخذفت همزةٌ (أَنْ) تخفيفًاء ثم 
لحذفت الألفُ لالتقاءٍ الساكنين. 

وقد اعتلَ الرماني لما ذهب إليه الخليل بعلة تقليل الأصولٍ وضبطهاء لأنَّ المأحدّ 
في هذه الصناعة كما قال الشلوبين إِنّا هو تقليك الأصول ما أمكن لا تكثييهاء فلا 
يقال في (يضْرب)» وداضربث)» و(ضارِبُ)» و(مضروبٌ) و(ضرّت) و(ضرْبُ) إِنا 
أصولٌ كلّهاء وَإنما عل الأصلْ واحدًا منها وهو (ضصَرْبٌ) وجعل الباقي فرعًا عليه» وإذا 
ان اليد درك ونح أذ تننلاك ذلك للك بولك ورت ووه 1د 
قال: إنما ثلاث أصولء ولكنٌّ أحدها فرعٌ عن الآخرّين» وتكونٌ (لَنْ) مأحوذةٌ من (لا) 
ا 

وأعتك لحذفي الهمزة من (أَنْ) بعلَّة التخفيف؛ وذلك لكثة الاستعمال"©: كما 


خذفت في (أيشٍ)» و(ويلمّه)» والأصل فيهما: أعيّ شيءء وويل أمّه ولمّا لفت 


. 575/1 ينظر: شرح المقدمة الحزولية للشلوبين‎ )١( 
اللباب 2537/7 شرح‎ 2787١ أسرار العربية ص‎ 277/١ ينظر: الكتاب “٠ه شرح السيرافي‎ )١( 
.١5/5 شرح التسهيل‎ »١5/17 اللفصل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 
الهمزةٌ للتخفيفيٍ تبعها حذفُ الألنفٍ لالتقاء الساكنين. 

ونسب ابن مالك إلى الكسائي القولّ بمذهب الخليل في أصل (ِلَنْ)7"؛ وقد 
وافقهما في ذلك الكو 

وخالف سيبويه الخليل 2 هذه المسألة فذهب إلى أن ان( حرفٌ سا غير 
مركبٍ» وهو نقيضُ (سوف).» واعتلٌ سيبويه لما ذهب إليه بحواز تقديم معمول معمول 
(لَنْ) عليهاء في نحو: زيدًا لنْ أضربء ولو كان أصلّها (لا أَنْ) لما حاز تقدتم معمولٍ 

قال سيبويه: «فأمًا الخلي فزعم أتما (لا أنْ)» ولكنّهم حذفوا لكثرته في كلامهم 
6 وأمًا غيزه فزعم أنه ليبس قُ ان( زيادة» وليستٌ من كلمتين» ولكتها بمنزلة شيع 
على حرفين ليس فيه زيادة» وأكما في حروفيٍ النصبٍ منزلة (4) في حروفي الحزم» في أنه 
لواح مرح الشرفين قينا راكذا :ولو كاقث علق :نا يفول اخليلة لما كله أكااويدا فلن 
أضرِبت؛ لأنَّ هذا اسم والفعل صلةٌء فكأنّه قال: أمّا زيدًا فلا العَّدِبُ له»0". 

ووافق الرماني والجمهورٌ ما ذهب إليه سيبويه» واعتلُوا بالعلة التي ذكرها سيبويه؛ 
وأضاف الرماني على اعتلال سيبويه والجمهور بعلةٍ الخلوٌ من التعسّفٍ الذي ينشأ من 
الحذف ف (لا أَنْ)» وكذلك تقديم معمولٍ الصّلةِ على الموصول. 


من مذهبه» وهو تقليلْ الأصولٍ وطبطها حيث يرى الرمابي 9 هذه العلة هى الى 


3 


دعت الخليل إلى القول بحذا المذهبء وأنه ينبغي مراعاتماء إِلّا إذا كان الحم على ذلك 
بالتعسّفيء فإِنَّ الأولى تركه» وتقدمٌ ما محلا من التعسّفي. 


ومّن اعتل لمذهب الخليل بتقليل الأصولٍ أبو علي الشلوبين» في شرحه على 


.١5/54 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: نتائج الفكر ص‎ )١( 
(9؟) الكتاب *ره.‎ 
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المقدّمةٍ الجزولية”'2, حيث اعتكَّ بالعلة السابقة التي ذكرّها بما الرماني. 


وأضاف بعضُ النحويين كالعكبري» وابنٍ مالكء والمرادي» والشاطبي, علّةٌ أخرى 
غير ما اعتلٌ به سيبويه والرماني» وهي علة الأصليء حيث إِنَّ الأصل عدم التركيب» ولا 
يُطَعٌ بالتركيب إلا بدليل ظاهرء ولا دليل على ذلك”". 

وأحاب المازني عن اعتراض سيبويه والممهور الذي يقول ساك تقدّم معمول 
الصّلةِ عليهاء بأنَّ ذلك لا يلزمُ الخليل؛ لأنَّ الحروف تتغيِّرٌ أحكامُها ومعانيها بالتركيب» 
كما في (لو) إذا رَكبَت مع (لا)» فقبل التركيب تفيدُ امتناع الشَّيءِ لامتناع غيره» نحو 
لو جتني أعطيئكء وبعد التركيب تفيدٌ امتناعٌ الشَّيءٍ لويخوو عو تنخو: الول زية لكان 
كذا وكذاء ووقع بعده المبتدأ» فتغيّر الحكم والمعنى» فكذلك يجوز أن يكون أصك: (لنْ): 
(لا أَنْ)» ثم أنَّ الحكم تغيّرَ بتركيب (لا) معهء فجاز أنْ تقولَ: أمّا زيدًا فلن أضرت””". 

وأحاب السّهيلي كذلك بهذا الجواب في ترحيجه لمذهب الخليل» حيث قال: «وأمًا 
(لنْ) فهي عند الخليلٍ مرَكبةٌ من (لا) و(أَنْ)» ولا يلزمُه ما اعترض عليه سيبويه في تقديم 
المفعول عليها؛ لأنّه 2 في المركٌبات ما لا يجوز في البسائط» فإذا ثبت ذلك فمعناها 
نفئ الامكان يزان )© 


إلا أنَّ هذا الذي أحاب به كك من المازي والسهيلي لا يكفي لترحيح مذهب 
الخليل؛ لأنَّ الكلامَ على تقدير الخليلٍ ليس تامّاء فيكون جزءٌ من الكلام مقِدَّرَا”» قال 
لمرادي: «يلزمٌ منه أنْ تكون (أَنْ) وما بعدها في تقدير مفردء فلا يكون قولّك: لن يقوم 
زيل 7 . 


. 5/7/7 ينظر: شرح المقدمة الحزولية‎ )١( 

. 4/5 المقاصد الشافية‎ 2771١ الجحنى ص‎ »١٠5/4 ينظر: اللباب 277/5 شرح التسهيل‎ )١( 

(”) ينظر رأي المازني في: المقتصد ص .٠١5٠‏ 

(5) نتائج الفكر ص .٠١١‏ 

(5) ينظر: رصف المباني ص 4585 الحنى الدانفي ص »572١‏ المغني ع«/؟.ه-"م.ه, المقاصد 
الشافية 5/5 . 


و الى الداق صن 1/ا. 


أن و ١‏ 
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وقال ابن هشام ف ترحيح مذهب سيبويه على مذهب الخليل: «ولأنٌ الموصولٌ 
وصلتُه مفردٌ» و(لنْ أفعل) كلامٌ تامٌ» . 

ونيب إلى الفراء أنه ذهب إلى أنْ أصلّ (لنْ) و(4) واحدٌ وهو: (لا)» فأبايل من 
ألف (لا) النوثُ في: (لنْ)» والميم في: (004"©» وقاسه الفراءٌ على إبدالٍ النونٍ ألما في 
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جأتتنا4”. 


وردّه الجمهور أن هذا ادعاء لا يثبثْ إلا بدليل قاطع, ولا دليلَ لدى الفراءٍ فيما 
اذّعاه” » قال السيراقي: «وهذا ادعاءٌ شيءٍ لا نعلمُ فيه دليلا» فيقال للمحتج عنه: ما 
الدلي على ما قلت: فلا يحَدُ إلى ذلك سبيلًا»7 . 

نا قياسّه فمردودٌ من حيث إبدال الثقيل من الخفيي, لأنَّ النونَ مقطعٌ» والألف 
تملك عكس إذا أبولت الألفُ إلى النون؛ لأتما تخرج من القّمَل إلى الِقّة فلا يُقاسُ 
أخد اللوضعين على لاغ 20 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الصواب 
فيها هو ما ذهب إليه سيبويه» واخختاره الرماني والجمهورء وهو أنَّ (لَنْ) حرف بسيطّء 
غية مركبء لا ما ذهب إليه الخليلة؛ وذلك للعلل السابقة الى اعتلوا بماء ون ما ذهب 
إليه الفراءً محيّدُ دعوى تفتقرٌ إلى الدليل» فلا اعتبارٌ لها. 

555 


)١(‏ المغني +/7.ه-8.ه. 

(؟) ينظر رأي الفراء في: شرح السيراي ١/75؛‏ رصف المباني ص 765 شرح التسهيل 215/4 
شرح الكافية 38/5؛ الجنى ص 777. 

9؟) سورة العلق الآية .١8‏ 

(5) ينظر: شرح السيرافي 5/١‏ رصف الباني ص 27837 شرح التسهيل 2١5/4‏ شرح الكافية 
/78. 

(5) شرح السيرافي .54/١‏ 

(5) ينظر: رصف المباني ص 7/17 . 
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© المبحث السادس: 
علةٌ إعمال (ما) عمل ( ليس ) عند الحجازيين 


وإهمالها عند التميميين 
نص المسألة: 


قال الرماني: «الذي يجورٌ في (ما) أنْ تعمل عمل (ليس) إذا كانت (ليس) على 
أصلها في ترتيب الخبر بعد اسمهاء وكوثه على معنى التّفي» وهذا على مذهب أهل 
اي ا لأكم شبهوا (ما) بإليس) من جهة أكما نفيٌ ) وهي للحالٍ كما أن (ليس) 
كذلكء فأعملوها عملهاء وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن: في 32 مَاهُذًا بش 74 . 

وأمنّا بنو تميه(" فإنحم لا يعملوتما في شييء فيقولون: (ما زيدٌ قائٌ)؛ لأتمم أجرّوها 
على أصلهاء وذلك أنَّ أصلّها الإلغاءُ من العملٍ على قياس حروفي الاستفهام؛ لأنما 
تنقن الإيجاب إلى التّفي» كما ينقل حرف الاستفهام الخيرَ إلى الاستخبار» فيقتضي 
ذلك أنْ تؤدّى صورةٌ اللّفظٍ للإيذانٍ بأنَّ الاستفهامَ عن ذلك المعنى بعينه» فكذلك 


سه 


سبيل التّمِي ب(ما»» إلا أنّ أهل الحجاز أخرجوها عن أصلِها بالشّبو»9. 


اعتلال الرماني: 
اعتلٌ الرماني لإعمالٍ (ما) عمل (ليس) عند الحجازيين بعل الشّبهِ بينهماء 


)١(‏ ينظر: الكتاب »517/١‏ المقتضب »١88/54‏ أمالي ابن الشجري 5575/7» رصف المباني ص 
*٠‏ أسرار العربية ص 47 2١‏ شرح التسهيل 2378/١‏ الارتشاف ص »1١9137‏ اللجنى ص 
#5 المساعد ١//177؟»‏ التصريح 571/١‏ الهمع 259//١‏ شرح الأشموني .588/١‏ 

.7١ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(5) ينظر: الكتاب »517/١‏ المقتضب 2188/54 أمالي ابن الشجري 555/7» رصف المباني ص 
"٠‏ أسرار العربية ص 47 2١‏ شرح التسهيل 2757/8/١‏ الارتشاف ص 21١937‏ اللجنى ص 
#5 المساعد ١//077؟»‏ التصريح 571/١‏ المع 259//١‏ شرح الأشموني .588/١‏ 


(4) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 17 717. 


١ ؟.5‎ 
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ومشابحتها لما من وجهين: 
أحدهما: أنَّ معناهما التي 


والثاني : أَحَما لنفي الحال. 


كمه 


كما اعتلَ لعدم إعمايما عند التميميين بعلة الأصل» لأنَّ الأصل فيها أ 
قياسًا على حروفي الاستفهام. 
المناقشة والموازنة: 


تعمل 


تحدث الرماي في هذه المسألة عن (ما) الحرفية النافية للجنسء وذكر أنَّ فيها 
لغنين: 

اللغة الأولى: لغةُ أهلٍ الحجازء قيل: وأهل تمامة”", وذكر المالقي أتَا لغة 
الحجاز ونحد”'» وهي إغمال زماع حيله الس 4 يف مدع عن اللسلة لصيف 
فترفعغ الاسم وتنصب الخبنء وعلى هذه اللغةٍ نزل القرآن في نحو قوله تعالى: ممَامَدَا 
ر 744" . 

واللغة الثانية: لغةٌ بني تميم» وهي بقَاءٌ (ما) على الأصل فيها وهو عدمٌ إعمايما. 

واعتل الرماني لإعمايما على اللغةٍ الأولى بعلة الشَّبهِ بإليس)» وذكر فيها وحهين 

أحدهما: أنَّ (ما) تفيدُ معنى التّفيء كما أن لبقن الى 

والوجه الثاي: أَتما إنفي ا حالي» كما أنَّ (ليس) لنفي الحا كذلك. 

كما اعتلٌ لإلغاءٍ عملها على لغةٍ بني تيم بعلة الأصلء قياسًا على حروفٍ 
الاستفهام. 


- 


.7 77 الجنى ص‎ .١١937 ينظر: الارتشاف ص‎ )١١( 
.7١١ ينظر: رصف المباني ص‎ )١١ 


(9؟) سورة يوسف الآية .71١‏ 


١ "5.5 
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وهذا الاعتلال الذي اعتكَ به الرماني هو اعتلال الجمهور دلحاتين اللغتين”"©, 
وأضاف الجمهورٌ وجهين آخرّين لأوجه الشّبَهِ بين (ما) و(ليس) لم يذكرهما الرماني 
وهما(": أنَّ كُلّا منهما يدخل على الحملةٍ الاسمية» وكذلك دعول الباءٍ في خبرٍ (ما) 
كما تدحل في حبر (ليس)» فتصير بذلك أربعة أوجدٍ للشب بينهماء وهذه الأوجة 
سكعّث ل(ما) أن تعمل عمّلَ الفعلٍ (ليس) عند الحجازيين. 

أنَا بنو تميم فلم يُعولوها لعل عدم اختصاصها بالأسماء» وشرط العمل للحرفي أنَّ 
يكونَ مختصًا إِمّا باسم كحروف الحرٌء أو بفعل كحروف الحزع» فإذا كان الحرفُ يدخل 
على كُلّ منهما فإنَّ القيام فيه ألا يعملء كحروف العطفي» وحروفي الاستفهام» وهمزة 
الابتدايء و(ما) من هذه الحروف التي تدخل على كُلٌ من الأسماء والأفعال» نحو: ما 
زيذٌ قائمٌ» وما يقومٌ زيدٌ» فالأصلٌ فيها هو عدمٌ العمل» ولذلك أبقاها بنو تميم على 
أصلهاء ول يُعملوها. 

ولم يصرّح الرماني بعلة عدم الاختصاصء» بل اكتفى بالقياس على حروفب 
الاستفهام, وحروفي الاستفهام تدخل على كُك من الأسماءٍ والأفعال» فكأن الرمانى 
أشار إلى هذه العلةٍ بصورة غيرٍ مباشرة» وإن كان الأولى به التصريحٌ بحمذه العلةٍ كما فعل 
الجمهور. 

وذهب الكوفيون إلى أن (ما) في لغة الحجازيين لا تعمل في الخبر"”: واعتلوا 
لإهمالحا بعدمٌ احتصاصها بالأسماءء ولا مراعاةً عندهم للشّبِهِ المعنوي ب(ليس)؛ لأنّه شبة 
ضعيفٌ؛ فلا تقوى (ما) على العمل في الخبر كما عملت (ليس)؛ لأنَّ (ليس) فعك» 
و(ما) حرفء والحرفٌ أضعفُ من الفعلء وا الخبرُ عندهم منصوبٌ بحذبي حرفي 
الجرّء فالأصل في: ما زيدٌ قائمًا: ما زيدٌ بقائم» فلمًّا حُذِف حرف الجر انتصب الخبرٌ 


5 نظن رصق المناق ض “تاه الارفهات عر 1537 اانا م 1 

(؟) ينظر: أمالي ابن الشجري ؟١/هده»‏ أسرار العربية ص 47 4١‏ الإنصاف ص »١45‏ رصف 
المباني ص 27١١‏ المقاصد الشافية 25١7/١‏ الهمع .59//١‏ 

() ينظر رأي الكوفيين في: أسرار العربية ص 2١57‏ الإنصاف ص 2١44‏ شرح التسهيل 
١‏ المقاصد الشافية 23١8/7‏ التصريح 71/١‏ 5, الهمع .89//١‏ 
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واستدلٌ الكوفيون على صحة قولهم بامتناع النصب إذا قُدّم الخين نحو: ما قائمٌ زيدٌ؛ أو 
عند دحو أداةٍ الاستثناءء نحو: ما زيدٌ إِلّا قائة؛ لأنّه لا يدل على الخير فيهما حرفٌ 
ول 

ما البصريون فيرون أنَّ (ما) في لغة الحجازيين تعمل في الخبر» وهي الناصبةٌ له7, 
وهو اخحتيازٌ الرماني» واعتنوا لذلك بعلة الحجازيين وهي المشابحة ب(ليس)» حيث ذهبوا 
إلى أنَّ المشابحة بينهما في الأوحهٍ السابت ذكيُها اقتضت أنْ تعمل عمل (ليس)» وهو 
رفع الاسمء ونصب الخبرء كما اقتضت مشابحةٌ اسم الفاعلٍ بالفعل أن يعمل عمله””". 

وأحاب البصريون على دعوى الكوفيين بأنَّ الأصل: ما زيدٌ بقائى بأنّه غير ا 
به بل الأصلْ عدمٌ وجودٍ حرفي المرّء ونا دلت الباء في بر (ما) تأكيدًا للنفي» 
كما تدخ اللَّامُ في حبر (إنَّ) نحو: إِنَّ زيدًا لقائة©). 

واعترض البصريون كذلك على قول الكوفيين: إِنَّ الخيرٌ منصوبٌ بحذف حرفب 
اللحرٌء بأنّ حذفَ حرفي اللمرٌ لا يُوِحبُ نصيّاء ولو كان الأمرٌ كما قالوا لوحب النصبُ 
في كلّ موضع ذف منه. وكثيرٌ من الأسماء تدخلّها حروففُ الجر ولا تنتصبُ 
بحذفها””» نحو قوله تعالى: 9١‏ وَكَفَ به سَّهِيدَا 20#, وقوله عز وجل: 2« رَكَقَ يأل 
صِيرَا 74" ولو خُذِف حرف الحرٌ لقيل: كفى اللَّهُ شهيدًاء وكفى اللَّهُ نصيراء ومن ذلك 
ذلك أيضًا قولُم: بحسبك زيدٌ» وما جاءني من أحدء وإذا ذف حرف الحرٌ منها 


)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 2١47‏ الإنصاف ص »١554‏ شرح التسهيل 2377/١‏ المقاصد 
الشافية 25١8/7‏ التصريح ,571/١‏ الهمع ..59//١‏ 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(*) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: الإنصاف ص 55 .١‏ 

(5) ينظر: أسرار العربية ص 2١47‏ الإنصاف ص 2١55‏ المقاصد الشافية 235١/8/5‏ الجمع 
1/١‏ ة؟. 

(7) سورة النساء الآية 1/9. 


() سورة النساء الآية © . 


التعليل النحوي عند الرماني البابالثالث: العلل النحوية 4 الحروف 
لقيل: حسبّك زيدٌء وما جاءني أحدٌّء وكك ذلك بالرفع اليا 
فهذه العلةٌ التى اعتاء بما الكوفيون لانتصاب الخبر غيدُ مطَّردةَ والاطرادٌ أحدُ 
شروط العلة الموجبة للحكه'"» فيبطئ بذلك الاعتلال بمذه العلّة وهي أنَّ الخبر 
منصوبٌ بحذففب حرف الحرٌ. 
شترط الجحيزون لإعمالها شروطًاء أبررُها ما يلي0©: 
الشرط الأول: تَأَخُرُ الخبر» فإِنْ تقدّم ارتفع» نحو: ما قائمٌ زيدٌ» وُسِب إلى الفراءِ 


2 
حوارٌ عرزي 1 


والشرط الثاني: بقاءٌ النفي» فإن انتقض نفيم خبرها ب(إلّا) بطل عملّهاء نحو: وما 
و سا هر 


ع ان 
والشرط الثالث: عدم اقترانٍ اسمها بِدِإِنْ) الزائدة» فإذا اقترن بما بطْلَ عملّها عند 


البصريين» نحو: ما إِنْ زيدٌ قائم» ونُسِب إلى الكوفيين جوازٌ 
البصني”. 


والشرط الرابع :"الك نوكة ووم نذا قنك بيطا العدرف يوه ناما ريد قافة 
لق ف ود الكرن تر لعن 


)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 2١57”‏ الإنصاف ص »١54‏ المقاصد الشافية 25١8/5‏ الهمع 
1/١‏ ". 

(7) ينظر: الاقتراح ص 7”77. 

() ينظر: أمالي ابن الشجري »557/١‏ أسرار العربية ص 45 »١‏ رصف المباني ص 2١١‏ شرح 
التسهيل 2553/١‏ الارتشاف ص 21١1937‏ الجحنى ص 2877 المساعد 28071/١‏ التصريح 
1>؛ شرح الأشموني 88/١‏ *, الهمع .585/١‏ 

(5) ينظر رأي الفراء في: الارتشاف ص 21١97‏ الحنى ص 23355 التصريح ,»5714/١‏ الطمع 
.,. 

(5) سورة آل عمران الآية 55 .١‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص 1٠٠١‏ الحنى ص 277377 التصريح .557/١‏ الهمع .591/١‏ 

(0) ينظر: الارتشاف ص .٠7٠٠١‏ الهمع .591/١‏ 


١ لاه‎ 
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واعتلٌ النحويون لإبطالٍ عملها في الأحوال الماضية بأنَّ عملّها ضعيفٌ؛ لأنّهِ عمل 
بالشّبوء وبجيؤها في هذه الأحوالٍ يُضعِفُ شبهها ب(ليس)» فيبطّل بذلك العمل» وترحم 
إلى أصلها”". 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الراحح 
فيها هو ما ذهب إليه البصريون واختاره الرماني» وهو أنَّ (ما) الحجازية تعمل في الاسم 
والخبر» كما عمِلّتْ (ليس) فيهماء فترفعٌ الاسم وتنصِب الخبه وذلك لعلةٍ المشايحة 
بينهما في الأوحه السابق ذكيها. 


لحن 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري ؟55>7/5.» أسرار العربية ص 55 »١‏ رصف المباني ص 25١١‏ شرح 


.591/١ الهمع‎ :5755/١ التسهيل‎ 
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© المبحث السابع : 


علة إعمال (لاتّ) في الحين خاصة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وحكم (لات) أنْ تعمل في الحينٍ خاصة أضعف وجوه العمل؛ لأا 
في المرتبة الثالثة» إذ الأولى ل(ليس)» والثانيةٌ ل(مام» والثالئةٌ لإلات)» من أجل أَتما 
أشبهَث (ليس) من وحهٍ واحدٍء وهي مع ذلك مُيرَةُ عن أصلِها بلحاقٍ علامة التأنيثِ 
فيهاء ولا تُستعم إِلّا مع حذفي اسهها؛ لتكون على أضعفيٍ وجوه العمل من جهة أنه 
لم يظهز عملّها في الاسمء والنصبٌ للخير أحقٌ بما؛ لأنّه بمنزلة الظَّرفٍ الذي لم تعمل 
في لفظهء وهذا كان أحودّ ممّن رفع فقال: ل وَلَاتَ يِينَ مَنَاضٍ04".... إِلّا أتَا إذا لم 
تلحمّها التاءُ عملت في سائر النكراتٍ دون المعارفي» وإذا لحقتها التاء عمِلَتْ في 
خاصةٌ؛ لأتَا مع التاءٍ في المرتبة الرابعة: (ليس)» ثم (ما)» ثم (لا) تعمل في النكرة دونَ 
المعرفة» ثم إلاتَ) تعمل في (الحين) خاصةًء وقدّمنا العلل في ذلك»7". 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ (لات) تعمل عمل (ليس) لعلة الشَبهِ بينهما؛ إلا أنَّ 
مقصورٌ على الحينٍ خاصة؛ واعتلٌ لذلك بعلتين: 


العلة الأولل: ضعفُ شبهها ب(ليس)؛ لأنّه شبة من وجدٍ واحدٍ وهو النّفي. 


0 


والعلة الثانية: تغيّتها عن أصلهاء بزيادة تاءٍ التأنيثٍ في آخرهاء إذ الأصلك فيها 
(لا)» وهذا التغيَّرُ أضعمّها عن العمل. 
المناقشة والموازنة: 
تحدث الرماي ف هذه المسألة عن (لات)» وذكر أنَّهِ حرف نفيء وأنَّ أصلّه (لا) 
(1) سورة ص الآية *. 
والرفع قراءة عيسى بن عمرء وأبي السمالء وقرأ الجمهور بالفتح. ينظر: معاني القرآن وإعرابه 
للزحاج ,77٠0/5‏ مختصر الشواذ ص ١59‏ البحر المحيط 7037/10. 


.717/ شرح الرماتي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
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زِيدَثْ عليها تاء التأنيث» كما 2 (نمت)» ووِرُبتَ)» وهو مذهب اي 


وذهب الرماني إلى أنَّ (لات) يجورُ فيها أنَّ تعمل عمل (ليس) على لغةٍ 
الحجازيين؛ لأجل الشّبهِ بينهماء وهو النّمي وهو مذهب سيبويه والحمهور”" أيضّاء إلا 
أَنّه قصْرٌ عملّها على الحين خاصةً» كما في قوله تعالى: إوََاتَِنَمَنَاضٍ 2"74» والتقدير: 
ولاتت الحينُ حينَ مناص» فلا تعمل في غير الحين» واعتلّ الرماني لذلك بالعلتين 
السابقتين وهما: ضعتُ شبهها بإليس)؛ لأنّه شبة من وجهٍ واحدٍ وهو النّفي. 

وكذلك تغيّئها عن أصلهاء بزيادة تاءٍ التأنيث في آخرهاء إذ الأصلك فيها (لا)» 
وهذا التغيّرُ أضعمّها عن العمل. 

وذكر الرماني أنَّ (لات) تأت في المرتبة الرابعة من مراتب العمل وك مرتبة تنقصٌ 
عن سابقتها درحةً في كيفية العمل» حيث يأقٍ في المرتبة الأولى: الفعلٌ امقيس عليه 
وهو (ليس)؛ وفي المرتبة الثانية: (ما)» إِذْ تعمل عمل (ليس) إلا أنه يشرط لعملها عد 
شروطٍ تقدّم ذكيها”»؛ ثم يأتي ف المرتبة الثالئة (لا)» فتعمل في النكرة فقطء وفي المرتبة 
الرابعة (لات)» فتعمك في الحين خاصةًء ولا يظهدُ اسمّها. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني في اقتصارٍ عملٍ (لات) على لفظ الحينٍ خاصة هو 
مذهب سيبويه» حيث قال: «وأمًا أهئ الحجاز فيشبّهوتما ب(ليس) إذ كان معناها 
كمعناهاء كما شبّهوا بما (لات) في بعض المواضع» وذلك مع الحين خاصةً» لا تكون 
(لات) إلا مع الحين» تُضْوِرٌ فيها مرفوعًاء وتنصب الحينَ»”2. 


ووافق سيبوية جمع من النحويين» كال خفش» وابن السراج» والسيراقي» وغيرهي”” ', 


)١(‏ ينظر: رصف الباني ص 2577 شرح المفصل 2١١7/7‏ شرح الكافية 4191/7 الارتشاف 
ص ١15١١‏ الحنى ص 85 4. المغني 537/7 *, التصريح .,778/1١‏ المع .599/١‏ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(9؟) سورة ص الاية ". 

(:) ينظر: ص .51١17‏ 

(5) الكتاب ١/1ه.‏ 


(5) ينظر: معاني القرآن »437/١‏ الأصول 237/١‏ شرح السيرافي .5717-7577/١‏ 


١ لو‎ 
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ونعتّهم السيوطي بالجمهور" '. 

واعتلّوا لذلك بمثل ما اعت به الرماي» وهو ضعفُ شْبّهِ (لا) ب(ليس)» فأَعطِيثُ 
أدق عراب الها قال را ياي اجون اتضنة ختلا خرف الأحيان: امي سا2 
نصبّث» أو رفعثء والعلةٌ في ذلك أَتا في المرتبة الثالثةء ف(ليس) أقوى المراتب؛ لأتمَا 
الأصكث, م (ما» ثم (لات)»7". 

وذهب جمعٌ من النحويين إلى أنَّ (لات) تعمل في الحينٍ ومرادفه» نحو: ساعةٍ 
وأُوانِ» ونُسِب هذا القول إلى الفرّاِ1"» وأبي علي الفارسي”», قال الرضي: «وقال 
الفراءُ: تكون مع الأوقاتٍ كلها . 

وف الارتشاف نسب أبو حيان إلى الفرّاءٍِ موافقته لسيبويه”"» في اقتصارٍ عمل 
(لات) على لفظ الحين» وتبعه في هذه النسبة ابن هشام في المغني", إلا أنَّ عدم 
تقيبده في كتابه معان القرآن بلفظٍ الحينٍ يُضْعِفُ هذه النسبة» ويقوّي نسبة الرضي7". 


وتمّن قال بمذا المذهب: الزتخشريء وابنُ يعيش» والشلوبين» وابنُ مالكء وابنُ 
عصفورء والرضيء والشاطبي؛ وابنُ هشامء والأشموني وغيرهم”©» وبذلك يظهر أنَّ نعت 
نعتَ السيوطي لمن وافق مذهب سيبويه بالجمهور فيه نظرٌ؛ لكون القائلين بمذهب 
الفرّاءٍ والفارسي ليسوا بقل بل جمع يُعتدٌ به من النحاة. 


.500/١ ينظر: اهمع‎ )١( 

.11١17-1١١5/5؟ شرح المفصل‎ )١( 

() ينظر رأي الفراء في: شرح الكافية .١55/7‏ 

(4) ينظر رأي الفارسي في: الارتشاف ص 15١١‏ المغني 551/7. 

(5) شرح الكافية ؟/95١.‏ 

(79) ينظر: الارتشاف ص .١7١١‏ 

(0) ينظر: المغني 571/8. 

(8) ينظر: معاني القرآن 191/7-/59. 

(9) ينظر: الكشاف 27/7 شرح المفصل 2١١7/7”‏ شرح التسهيل 2/7/١‏ شرح الكافية 
5 المقاصد الشافية ؟/554» الجنى ص 484» أوضح المسالك 2781/١‏ شرح 
الأشمون 01١/١‏ 14. 


١ ألو‎ 
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واعتلٌ هؤلاء النحويون لما ذهبوا إليه بعلتين: 
العلة الأولى: علةٌ السماع» حيث #ُمع إعمال (لاتَ) في مرادفي الحين0"©, نحو قولٍ 
قول الشاعر: 
اه اوس م د ا سكو مهمع 8م020 رب 00 
نَدِمَ الْبَعَاهَ وَلااتَ سّاعَة مَنِدَم والْبَعْ مَرَنَعٌْ مبتغِيه ويم 
حيث عملّث (لات) في لفظ الزمانٍ (ساعة) كما عيلّث في لفظ (حين)» 
والتقديد: لات الساعةٌ ساعةً مندم. 
وكذلك قول الآخر: 
لاجو تح لعفا رات اران تالكا أن امش رن ا 
إذ دحلت (لات) على مرادفي الحين وهو (أوان)» إلا أنه جاء مجرورًا كما سيِنَّضْحُ 
بيانُ ذلك في موضع قريب بإذن الله. 
أنَا العلة الثانية: فهى علةٌ القياس» وذلك أنَّ هذه الألفاظ من ألفاظٍِ الأحيانٍ 
فكما تعمل (لات) في الحينء تعمل في مرادفه» بل إِنَّ بعضّهم فهمَ من عبارة سيبويه 
السابقة أنه لا يقَصِدٌ لفظّ الحين خاصة» وإنما الزَمانٌ. مطلقاء قال ابن عصضفور: <«ومن 
تجاه على أنه يريد بقوله: (لا يكونُ إلا مع الحين): الحاءء والياء» والنونَء» فخطأ؛ فقد 


)١(‏ ينظر: الكشاف 27/7 شرح المفصل 2١١7/7”‏ شرح التسهيل 2/7/١‏ شرح الكافية 
5 المقاصد الشافية ؟/554» الجنى ص 484» أوضح المسالك 2781/١‏ شرح 
لاون 1 

(؟) البيت من الكامل» وهو محمد بن عيسى التميمي» كما في شرح شواهد العيني بحاشية الصبان 
الصبان 01/١‏ 4» وقيل هو لمهلهل بن مالك الكناني» في المرحع نفسه. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 71/١‏ شرح الكافية 197/5» الارتشاف ص ١١15١ء‏ 
المساعد 2587/١‏ شرح الأشموني ١1١/١‏ 4. الخزانة .١75/5‏ 

(؟) البيت من الخفيفء لأبي زبيد الطائي النصراني. ينظر: الديوان ص .7١‏ 
وهو من شواهد: معاني القرآن للفراء 594/7, رصف المباني ص 2557 شرح التسهيل 
6/١‏ شرح الكافية »١94/7‏ الارتشاف ص .15١5‏ الجحنى ص .45١‏ الهمع »4507/١‏ 


شرح الأشموني .101١/١‏ 


١ لج‎ 
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جاء عملي 2 غيره»”"2. 

وقال الشاطبي: «ولا يريدٌ صوص لفظ الحين» بل الزمانَ مطلقًاء وعلى ذلك حمل 
قول سيبويه: (وذلك مع الحينٍ خاصة)»”". 

وهناك أقوالٌ أخرى في عمل (لات)» غير ما ذهب إليه سيبويه والجمهور» ومنها: 

تا لا تعمل شيئًاء لأا ليست بفعل» فإن كان ما بعدها مرفوعًا فبالابتداي» وإن 
كان منصوبًا فبإضمارٍ فعلٍ» ونسب كك من ابنٍ السراج» والسيرافي» والرماني هذا القول 
إلى الأخفش 27 قال الرماى: «والأ حفن يذه إلى أنّ (لات) لا تعملة شيئًاء لأنّ 
قياسّها بقياس غيرها من الحروف التي لا تعمل» وقد صِْعْمَتْ عن منزلة (ما)» فإذا 
اجتمع الضتّعفانٍ: ضعْفٌ (ما), وَضْعْفُها في نفسها امتنع عملّهاء ومذهبُ سيبويه هو 
الصّوابث»©0'. 

مع أنَّ رأي الأحفش في كتابه معان القرآن موافقٌ لمذهب سيبويه» حيث قال: 
«فشبّهوا (لات) ب(ليس) وأضمروا فيها اسم الفاعل» ولا تكون (لاتَ) ! 
(حين)»” "» وقد يكونٌ للأحفش رأيّ آحرٌ في هذه المسألة. 

ومن الأقوال أيضًا: أنما تعمل عمل (إنَّ)» فتنصبُ الاسمّء وترفٌ الخبرء وتفيدٌ 
عموم النّفَيء وعُزِي هذا القولُ إلى الأعفش كذلك7 . 


ومن الأقوال كذلك: أتما حرف جد, تح أسماءَ الزمان» عند بعض العرب» حكى 


م 


0 


)١(‏ ينظر كلام ابن عصفور السابق في المقاصد الشافية 4/7 5؟. 

)١١‏ ا مرجع السابق. 

(5) ينظر: الأصول 91/١‏ شرح السيرافي 5707/١‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 
88,. 

(1) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 7175. 

(ه) معان القرآن .537/1١‏ 

(5) ينظر رأي الأخفش في: الارتشاف ص ١١5١غ‏ البحر المحيط 51/97*, الحنى ص 2428/8 
التصريح 2355/١‏ المع .407/١‏ 


١ مله‎ 
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ذللك ال 0 ا بقول: الشاعر السابق: 
طَلبُوا صُلحَنًا وَلِاتَ أَوانٍ فَأَحَبْنَا أن ليس حِين بَقَاءٍِ 

قال المالقي: «ومن العرب من يخفضٌ بما الحينَ» أو ما في معناه» منبّهةَ على 
الأصلٍ من الخفضء إذ ما يختصيٌّ باسمء ولا يكون كجزءٍ منه» أصلُّه أنْ يعمل اللبرّ»”". 

ونسب الرضيئٌ هذا القولٌ إلى الكوفيين» ثم اعترض عليهم بقوله: «وليس بشيء؛ 
إذ لو كان بر غيرُ (أوانِ)» واختصاص الحارٌ ببعض البحروراتٍ نادرٌ ئ يُسمَعْ (لات 
حينٍ مناص) بحر (حين) الأ و يفي لو انعا نا لكان تيه ِدّ له من فعلٍ أو 
معناه يتعلّق به ا 

وأحيب عن البيت السابق؛ وقراءةٍ الجر يحوابين 

أحدهما: أنَّ الجر في (أوانٍِ) ورحين) على إضمارٍ (من) الاستغراقية بعد (لات)» 
والتقديرٌ: لات من أوانٍ» ولات من حينٍ مناص”") 

والثاني: أنَّ الأصل في البيت: (ولات أوانَ صلح)» ثم بُني المضاف؛ لقطعه عن 
الإضافة» وكان بناؤه على الكسر؛ لشبهد بإنزال) في الوزن» أو لأنّهِ در بناؤه على 
السكون» ثم كير لالتقاء الساكنين”", 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الراحح في 
عمل (لات) هو مذهب الفراءِ والفارسي وغيرهماء وهو أتَّا تعمل عمل (ليس) في الحينٍ 


4. 


ا 


ومرادفه» لا كما ذهب إليه الرماني وغيرُه» والذي يرجح عندي هذا القولّ هو قَوّهُ أد 
أصحاب هذا القول» وهى السماغء والقيامنٌ» وكذلك ميد الاحتمالٍ قُ المراد من 


ع 


)١(‏ ينظر: معان القرآن 79//7؟. 

.7517 رصف المباني ص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أخرى لعيسى بن عمر. ينظر: معاني القرآن للزحاج 2550/54 مختصر الشواذ ص 
8:, الكشاف */”,؛ البحر المحيط 71/17". 

(4) شرح الكافية .١9/8/5‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية ؟199/7» البحر المحيط 2374/37 الحنى ص 9١‏ 4. المغني /755. 

(1) ينظر: شرح الكافية ؟199/5١»‏ البحر المحيط #74/377, الحنى ص 9١‏ 4. المغني 4/7 75. 


١ 14 
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عبارة سيبويه السابقة» فيصحٌ أنْ يكونَ مرادٌه مِن (الحين) الزمانَ مطلقّاء ولا يتعارضٌ مع 
هذا القولٍ ما اعتكَ به الرماني من ضعفي عملها؛ لأنَّ عملّها في الأحيانٍ دون غيرها هو 
كذلك مظهرٌ من مظاهر ضعفي عملها. 


لحن 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


© المبحث الثامن: 


علةٌ اعتبار: أي ) لنداء المتوسط 


يه 


نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يحور فيه إحراءٍ الحروفي التي يُنادّى بما على أربعة أوجه: 

حرف للبعيدِء وحرف للقريب» وحرفٌ للوسطٍ بين القريب والبعيدٍ» وحرفٌ 
للجميع؛ ليكونّ أمَّ حروفي النّداءِء ولا يجوز أنْ يُستعمَل الحرف الذي هو للقريبٍ في 
مط ان أنه الس ليه هر لين بعروفي للد واللين: 
وحروفُ التّداءٍ خمسة: أي وكيّاء وأَيْء والألفُ» واليائ» فدأيَا)» و(كيّا) للبعيد؛ 
أنه قد مُكُنَ حرف المدّ فيه بالألفٍ والياءء وهما حرفا المدّء ونا هَيَا) على بدل الماء 
من الهمزة» للمناسبةٍ التي بينهما بمخرج الحرف. 

نان ورياك بين لافيت والسووا اال ربمق 1ن 

إذ ليس ما قبلّه منه» وهو حرف واحدٌء وهي الياغ. 

وما التّداءُ الذي للقريب: فالألفُء كقولك: أَريدُ . 
لأنَّ فيها حرقٍّ المدّ على أت 0 
00 


حمنه» 


اعتاللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ حروف النداءٍ تكون على أربعة أقسام» حرفانٍ لنداء البعيدٍ وهما: 
أي و(كيّ/» وحرفٌ لنداءٍ الوسطٍ وهو (أَيْ)» وحرفٌ لنداءٍ القريب وهو الهمزة 
وحرفٌ لنداءٍ الجميع وهو (ي1). 

واعتلٌ الرمافي لتخصيص (أعن) لنداءٍ الوسط بين القريب والبعيدِء بكونٍ الياءٍ حرف 
لِينِ) وليست بكرف عد لأنَّ ما قبلّها مفتوحٌ, فالصوث بها قصينء والبعيدُ يحتاج إلى مد 
الصّوتٍ لِيَسمَعَ النَّداءَه على عكس (أَيَا)» و(كيَا)» و(يا) التي يُنادى بما البعيث» فإنّهِ مد 


(أيَا)؛ 


أقبا” 


4 
0 
0 


.7١7 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 


١ حا‎ 
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فيها الصّوتُ» فيسمعٌّه البعيدٌ» وذلك لوحودٍ حرفي المدّ في هذه الأدوات. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حروف النداء وهي: (أَيَ) و(كيَا)» و(أي)» 
والحمزٌء و(يا)» وذهب إلى أتَا تنقسم إلى أربعة أقسام: قسمٌ لنداءٍ البعيدٍ وهما (أيَا) 
و(كيّا)» وقسمٌ لنداءِ الوسطٍ وهو (أيْ)» وقسمٌ لنداءٍ القريب وهو الهمزة» وقسمٌ لنداءٍ 
الجميع وهو (يا). 

واعتلٌ الرماني لتخصيص (أَيْ) بقسم خخاصصٌ وهو نداءُ الوسطٍ بالعلّة السابقة» وهي 
كونُ الياءٍ حرف لِينِء وليست حرف مدٌّء لأنَّ ما قبلها مفتوحٌ» فالصوث بما قصيرٌ 
والبعيدٌ يحتاج إلى مدّ الصوتٍ ليسمّعَ النّداءَ على عكس حروفي النّداءٍ التي للبعيد, 
وهي (أيَا)» و(هَيَا)» و(يا)؛ لوحودٍ حرفي المدَّ فيها. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني مذهبٌ مغايرٌ لمذهب الجمهور في هذه المسألة 
حيث ذهب إلى أنَّ للنداءٍ ثلاثة مراتب» وهي: القريب» والوسطء والبعيد» في حين يرى 
اهتيوه وأن للدداف مرقعيرق فق زعناء القرية ف الب 


ويمّن وافق الرماني في هذا المذهب: ابن برهان» وابنٌ أبي الربيع”2: والمالقي» قال 
المالقي: «تختصنٌ بالقريب منزلة المصغِي إليك؛ لتقارب لفظهاء وهي في النّداءٍ أبعدثُ من 
الحمزة؛ فهي في المنزلةٍ الوسطى من الحمزة و(أيَا)»7". 

فالمالقي اعت لقريما من نداءٍ القريبٍ بقِصّر صوتماء كون الياء حرف لِينء إلا أنه 
حعلها أبعدَ من الهمزة» أي: للوسط؛ لكونما على حرفين» وهذا الاعتلال الذي اعتلك به 
المالقي قريبٌ من اعتلالي الرمافي» فالقائلون بمذا المذهب يرون أنَّ القريب يكفي فيه 


)١(‏ ينظر: الكتاب 9/5؟2590-55 المقتضب 2577/4 الأصول 0775/١‏ شرح المفصل 
؛ شرح التسهيل */8”, شرح الحمل لابن عصفور 2١110/7/5‏ شرح الكافية 
4 الارتشاف ص 25١74‏ توضيح المقاصد ص .٠١5١‏ أوضح المسالك 4/4» 
المقاصد الشافية ه/غ2؟. 

(؟) ينظر رأي ابن برهان وابن أبي الربيع في: المقاصد الشافية 2574/5 التصريح .7١5//7‏ 

(؟) رصف المباني ص ١70‏ . 


١ الى‎ 
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و- 
أن 


حرف واحدٌ لقُربه. وهو الهمزة» والبعيدُ ما كان الصوث فيه ممدودًا ا وهو لأيَا) 
و(كيَا)» و(يا) إلا أن (يا) تصلحٌ للقريب كذلك؛ لكونا أمّ الباب» أمّا (أَيْ) فأبعدٌُ من 
القريب؛ لكويما على حرفين» وأدى من البعيدِ؛ لِقِصّرٍ الصّوتِ فيهاء وعدم مدّهء ولذلك 
هي في منزلة وسطى بين القريب والبعيدٍ. 

وذهب كلع من: سيبويه» والمبرد وابن الستراج إلى أنَّ (أعيْ) لنداءِ البعيد'"» كبقيّة 
حروفي النْداءِ عدا الحمزة التي لنداء القريب» ووافقهم في ذلك جماعةٌ من المتأحرين: 
كالصيمريء وابنٍ بابشاذ» والشلوبين؛ وابنٍ مالك» وابن عصفورء والمرادي» وابن هشام 


والشاطبي وغيرهم”'" 
وعد الشاطبي هذا القولّ مذهبًا الجمهور البصريين”"» واعتكَ المؤيدون لسيبويه على 


)0 


صحة مذهبه بالرواية تيك إن بصييويه عه ولك رداية عون العرييه: 


ونظر الشلوبين لذلك بإنزالِ حرفي اللي فول “نحرفن امد كنا ادعمواف خو: 
ثوب بُكرء وقوم مَّالكء تشبيها بمداقٌ» ودابّة"". 

وذهب جماعةٌ من المتأخّرين إلى أنَّ (أيْ) لنداءِ القريب كالهمزة» واعتلُوا لذلك 
بقِصّرٍ صويّحاء ما سائرٌ الحروفب فهي لنداءٍ البعيد. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب: ابن الخشابء والزخشريء والحزولي» وابنُ معط وابن 


يعيش » وابنُ الحاجب» ا 


.579/١ ينظر: الكتاب ؟5580-559/5, المقتضب 58/54, الأصول‎ )١( 

(1) ينظر: التبصرة والتذكرة 0871/١‏ شرح الحمل لابن بابشاذ ص 07١5‏ شرح الحزولية 
9/6 4. شرح التسهيل 2787/7 شرح الحمل لابن عصفور 2117/7 توضيح المقاصد ص 
0غ أوضح المسالك 4/5» المقاصد الشافية 5/8 77. 

9؟) ينظر: المقاصد الشافية 15/0 77. 

(:) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 2117/7 شرح التسهيل 2085/7 توضيح المقاصد ص 
205 المقاصد الشافية ه/غ8؟. 

(5) ينظر: شرح الحزولية 59/5 5. 

(59) ينظر: المرتحل ص ١5١.ء‏ المفصل ص 4.*», المقدمة الجزولية ص 4١178‏ الفصول الخمسون 


١ مله‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


قال :11 بسكن ور ا اله امشغواان ذا كان جا حتلك قوكاء برغا كان 
كذلك من قِبَلٍ أنَّ البعيد» والمتراحي» والنائم المستثقل» والسّاهيء يُفتمَرٌ في دعائهم إلى 
رفع صوتٍ ومدّه وهذه الأحرفثُ الثلاثةٌ التي هي: (يَا) و(أيَا) و(كيًا) أواخرمُنٌ ألفات» 
والألف ملازمةٌ للمدّء فاستُّعيِآث في دعائهم لإمكان امتدادٍ الصوت ورفعه بماء وليست 
الناء نهنا قد رات كلك لأها سس ةعم محيية كان با قبلا مشركا وذلل ةا 
يكون مدَّةٌ إِّا إذا سُكُتَتْء وكان حركةٌ ما قبلّها من جنسهاء وا همزة ليست من حروفب 
اليد فاستعملت الفريي7: 

واعترض ابن مالك وغبره على القائلين بمذا المذهب بأنَّ معتمدهم فيما ذهبوا إليه 
ما هو على الرأي» ولا يصح أنْ يُعترَضَ بالرأي على الرواية» قال ابن مالك: «ومن 
زعم أنَّ (أيْ) كاهمزة في الاختصاص بالقربء لم يعتمد في ذلك إِلّا على رأيهء والرواية 
لا تُعارَضٌ بالرأي»”". 

ونسب ابنٌ مالكِ القولّ بمذا المذهب إلى المبرد”"2» وتابعه في هذه النسبة كل من: 
أبي حيان» والسيوطي7»»؛ مع أنَّ كلامٌ المبرد في المقتضّب يُفَهَمْ منه موافقته لرأي 
سيبويه” 2 قال الشاطبي: «ونقلّه ابن مالكِ في الشَّرح عن المبرد» ولم أَرَ مذهبه في كتابه 
المقتفتب إلا كمذهب سيبويه والحمهور فانظر من أين نقله؟20)1, 


وبعد عرض ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوال واعتلالات» يظهر لي فيها أنَّ الراحح 
هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهورٌ البصريين» وهو أنَّ (أَيْ) لنداءٍ البعيد؛ وذلك لثلاثة 


امورٍ: 


ص 235١١‏ شرح المفصل 21١/8‏ الكافية ص 277/8 شرح الكافية 475/5. 
)١(‏ شرح المفصل .١١/8/8‏ 
(؟) شرح التسهيل 85/7/؟. 
(؟) ينظر: شرح التسهيل 7/87/19. 
(5) ينظر: الارتشاف ص 2511794 الهمع 77/7. 
(ة) ينظرة لقنت 1/2 
(5) المقاصد الشافية ه/ه؟. 


١ 5_1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الثالث: العلل النحوية 4 الحروف 


الأمر الأول: الروايةٌ عن العرب» قال الشاطبي: «فإنّه تُقِل عن العرب» وقد نقلوا أنَّ 
وضعها لنداءٍ البعيد» فهو المقبولُ» ولا يُعارضٌ بقياس»7". 

والأمر الثاني: أنه يجوز مدّهاء فيقال فيها: (آيْ)؛ كما حكّى الكسائي» فيكون 
الذافيها وليل عن النئر 0 , 

والأمر الثالث: أنّه لا حاحة لتخصيص المتوسّطٍ بأداةٍ خاصّةٍ في ندائه؛ لكونه واقعٌ 
بين القريب والبعيدء وما يصحٌ في القريب والبعيدٍ فهو حرييٌ بأنْ يصع في المتوسّطء 
للك عله لسوت ا لنت العلة. 


لفن 


)١١(‏ المقاصد الشافية ©/578؟. 


(9) ينظر: رضفه المبائ صن :17 الارتشافه صن 110/5 الجى أن 1 


١ 0 


العلل النحوية في الجمل 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: العلل النحوية 4 التقديم والتأخير. 
الفصل الثاني: العلل النحوية ‏ الحذف. 
الفصل الثالث: العلل النحوية 4 الإضمار. 


الفصل الأول 
العلل النحوية في التقديم والتأخير 


المبحث الأول: علة إعراب (قائمٌ زيدٌ) و(تميميئٌ أنا) على التقديم والتأخير. 

المبحث الثاني: علة جواز تقديم خبر (كان) عليها وعلى اسمهاء وامتناع 
تقديم خبر (ليس) عليها. 

المبحث الثالث: علة امتناع تقدم خبر (إِنَّ عليها أو على اسمها. 

المبحث الرابع: علة جواز الإلغاء في التأخير والتوسط في (ظَنّ) وأخواتها. 

المبحث الخامس: علة امتناع تقديم معمول المصدر عليه. 

المبحث السادس: علة امتناع تقديم معمول اسم الفعل عليه. 

المبحث السابع: علة جواز تقديم الحال على صاحبهاء وامتناع تقديم الصفة 

على الموصوف. 

المبحث الثامن: علة امتناع تقدم الحال على عاملها الظرف أو الجار 
والمجرور. 

المبحث التاسع: علة امتناع تقديم التمييز على عامله. 

المبحث العاشر: علة امتناع تقدم المستننى في أول الكلام. 

المبحث الحادي عشر: علة امتناع تقدم الفاعل على الفعل. 

المبحث الثاني عشر: علة اعتبار الجواب للمتقدم من الشرط أو القسم. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرايع: العلل النحوية يك المركبات 
المبحث الأول: 


علةٌ إعراب ( قائم زيد ), و( نميمي أنا ) على التقديم والتأخير 

نص المسألة: 

قال الرمابي: «وكذلك يحوز: 5 تم زيدٌ) على التقديم والتأخير» ولا يجوز على ترتيب 
الكلام؛ لأنَّ اسم الفاعل لم يَعتمِذْ على شيءٍ قبله. 

ويبجوز: يمي أناء ومشنوةٌ مَن شرك وخر صُفَتّك على التقديم والتأخير» وإن 
كان ليس له عامكٌ متصرّف؛ لأنّهِ لَمّا قوي عاملّه بأنّهِ حمل عملّين وهو معنى يقتضي 
مُعتَمّدَ الكلام» وكان لا يمكن أنْ يتصئف» ولم يمنعه ذلك لجل كما أن ها هذه الث 

من الأسماءٍ المتمكّنة لا يدخلّها الإعرابث» و عنغه ضعفُه وإنها منعه منه أنه لا يكن 

فيه فحكمه حكم المعرب في التمكن» » حتى لو ني أو جُمع لوحب لي 
وكذلك الابتداءً عام قي بأنّه : : معنى يقتضي مُعتمّدَ الكلامَ» ويعمل ف شيئين بحقٌ 
الأصلء فلم يَضْرٌ فيه مع هذا أنْ لا يمكِنٌ تصِرُقُه وحاز تقدم معموله 0 الابتداع 
وم بمَنعْ ذلك العامك اللي إذا كان لا يتصكفُ»20. 
اعتلال الرماني: 


يرى الرمابي حواز تقدّم الخبر على المبتدأ 2 الأمثلة التالية: قائمٌ زي :/ ل فالمبتك 


٠.٠. 
يوسب‎ 


(زيدٌ)» و(قائة): خبر مقدَّةٌ وكذلك: تميمىٌ أناء المبتداً: (أنا)» و(تميمىٌ): خبرٌ ” مقدَّمٌ 
وأيضًا: مشنوعٌ من يشنؤك, المبتداً: (من يشنؤك)» و(مشنوة) حبر مقدَّمٌ والتقديز في 
هذه الأمثلة: زيدٌ قائٌ» وأنا تميميٌ» ومن يشنؤك مشنوئ» واعتلٌ لحواز ذلك بقوّةٍ العاملٍ 
الى تل الانوااد حي فيا تق للسولرف: وها العداء والخبث» ولذلك جاز أنْ يتقدّمَ 
الخ على المبتدأ» على الرغم من عدم تصيّفِه؛ لأنَّ عدم تصبّفه ليس من باب ضعفه. 
وما لاستحالته» كما في تقدير الإعراب في الأسماء المقصورة» حيث لم يظهر فيها 
الإعرابث لتعدّره» وليس لضعفه. 


.١ 540-١575 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١١ 


١ وه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماقي ف هذه المسألة عن جواز تقدّم الخير على المبتداء وذهب إلى أنه 
يحور في الخبر أَنْ يتقدّمَ على المبتدأ في الأمثلةٍ السابقة» واعتلٌ الرماني لحواز ذلك بقوة 
العامل الذي هو الابتداء» حيث عمل في معمولين؛ هما: المبتداً والخيئ فجاز لمعموله 
الخبر أنْ يتقدّمَ على المبتدأء على الرغم من عدم تصيّفِه؛ لألّه لا يُنظَرٌ إلى عدم التصيُفٍ 
ا في العامل اللُفظي. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني من جواز تقدّم المبتد على الخبر في الأمثلة السابقة, 
هو مذهب البصريين”"» إلا أنَّ الرماني اعت لحواز ذلك بعلةٍ عقلي» وهي قوةٌ العاملٍ 
الذي هو الابتداء» في حين اعت البصريون بعلة السماء”, حيث جاء تقَدّم لوعن 
لمبتدأ كثيرًا في كلام العرب وأشعارهمء فمن ذلك قوطُم: (في ببته يُوتى الحكم)”, 
وكذلك حكايةٌ سيبويه للأمثلة"): (تميميٌ أنا)» و(مشنوة مَن يشنؤك), و(خرٌ 
صُفَتّك)”: وكذلك قولٌ الشاعر: 


يلةٌ لآم الأخياءٍ أكرثها 2 وََغْدَرُ النّاسِ بِاليرانٍ وافيها(© 
أي: أكرثها لم الأحياء. 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2.1717/7 الإنصاف ص »5١‏ شرح المفصل .47/١‏ البسيط ص /لاه, 
الارتشاف ص 2١١١‏ المقاصد الشافية ؟/هه. 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(*) ينظر: الأمثال للميدانى ؟/7١»‏ الوسيط في الأمثال ص 87١ء‏ الإنصاف ص .5١‏ 

(5) ينظر: الكتاب .١١1//7‏ 

(5) الصّمّة هي ما يوضع للسرجء يجعله الراكب تحته. ينظر: اللسان (صفف) ص 457 ؟. 

(7) البيت من البسيط» لحسان بن ثابت رضي الله عنه. ينظر: الديوان ص "5 7. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل »555/١‏ الدرر 5/7 25 التذييل +/537, المقاصد النحوية 
١/*هء‏ الطمع .579/١‏ 


١ 5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
بَنُونَا بَنُو أَبَْائِنا وَبَنَاَا بَنُوهُنٌ 
أي: بَنُو أبنائنا بدُونا. 


فهذه الشواهدُ وغيثها من كلام العرب دليك عند البصريين» على جواز تقدّم الخبر 
على المبتدأء وإِنْ كان الأصل في ذلك عدم التقدّم؛ لأنَّ المبتداً محكومٌ عليه فلا بُدَّ من 


00 3 


واعتنَ كاك من ابن أبي الربيع وابن مالك بالإضافة إلى علَّةِ السماع بعلة القياس 
على تقدّم الفعلٍ على فاعله, وذلك لِشّبهِ الأسماء بالأفعال7". 

حيث شبّة اببنُ مالك الخبر بالفعل في كونه مسندّاء وشيّه المبتداً بالفاعلٍ ف كونه 
0 الا 

ما ابن أبي الربيع فقاس المبتداً والخير على الأفعال من جهة التصفيء فالأفعال 
تختلفُ عليها الأزمنةٌ» فجعلّت العرب الأبنية دليلا على ذلكء والأسماء تختلف عليها 
المعاني» فجُعل الإعرابُ دليلًا على ذلكء, فاحتلافُ الأزمنةٍ في الأفعال نظيرُ احتلافب 
لمعا في الأسماء» فلزم من ذلك أن كل اسم متصرّفٍ يجوز تقد معموله عليه فكما 
أنَّ الفعل الذي يدل على الأزمنة يتقدّمُ معموله عليه. كذلك الأسماء التي تتصدفٌ يتقدَهُ 
عونا لي 


ووحة ثانٍ ذكره ابنٌ أبي الربيع وهو أنَّ المبتداً عمل بحقّ الأصلء فلا يُنظُرٌ إلى 
تصدفه من عدم تصئقه فليس عملّه محمولًا على الفعل» وهذا التعليا: مستفادٌ من تعليل 
الرماي» كما صّح بذلك ابن أبي الربيع حيث قال: «وهذا الانفصال مذكورٌ عن 


. 5 5 5/١ وينظر: الخزانة‎ .7١17 البيت من الطويلء للفرزدق» وهو بيت مفرد في ديوانه ص‎ )١١( 
التذييل‎ 25517/١ شرح التسهيل‎ »493/١ وهو من شواهد: الإنصاف ص 257 شرح المفصل‎ 
.؟"؟7/١ شرح الأشمون‎ 2755/١ المع‎ "0 

.575/1١ ينظر: اهمع‎ )١( 

(*) ينظر: البسيط ص »58١‏ شرح التسهيل .59”/١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل ١/595؟.‏ 

(5) ينظر: البسيط ص ١/ه-85ه.‏ 


١ 6 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


الرماني» وو م 071 


مارظ جخوان ققدم الذير على التقداة: عدم اللبسن» كآن .يكوه" الميتذا بوالخزه 
معرفتين» نحو: زيدٌ أحوك, أو نكرتين» نحو: أفضا منك أفضل مئِي؛ لأنّه لا يتميرُ المبتداً 
من الخبر إلا بالتقدّه 2 . 
وذهب الكوفيون إلى امتناع تقدّم الخبر على المبتدأء واعتلُوا لهذا المنع بأنَّ ذلك 
يؤدّي إلى تقديم ضميرٍ الاسم على ظاهره؛ أنه إذا قيل: قائمٌ 0 5 في (قائم) 
ضميرُ (زيد)» فقد 0 ضميرٌ الاسم على ظاهره» ولا خلاف في از تبه ضميرٍ الاسم 
بعد ظاهره» فوجب إِلّا يحور تقديمه عليه””". 


وأحاب البصريون عن قول الكوفيين: إِنَّ جوارٌ تقد المبتدأ على الخبر» يؤدّي إلى 
حواز تقديم ضميرٍ الاسم على ظاهره. بفسادٍ هذا القول؛ وذلك أن الخبر إن كان 
متقدّمًا ف اللّفظ إِلَا أنه مناعة ف التقدير» وإذا كان متقدما لفظاء متاخرا تقديئاء فلا 
اعتبارٌ بحذا التقديم في منع الإضمارء ولحذا جاز: ضرب غلامه زيدٌء إذا عل (زيدٌ) 
فاعلاء وإغلامه) مفعولًا؛ لأنّ (غلامه) وإن كان متقدّمًا عليه في اللفظء إلا أنه في 
تقدير التأخير» فلم ينغ ذلك من تقديم الضمير”"©. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يترجّح عندي فيها ما 
ذهب إليه البصريون» واخختاره الرماني» وهو جوازٌ تقد الخبرٍ على المبتدأ في قولهم: (قائمٌ 
زيدٌ)» و(تهيميئٌ أنا/» و(مشنوة من يشنؤك)؛ وذلك لِعلَّتي السّماع والقياس؛ على النّحو 
الذي تقدّم. 


.ه/85-ه/١ ينظر: البسيط ص‎ )١١ 

(؟) ينظر: شرح المفصل »39/١‏ شرح التسهيل ,555/١‏ التذييل 288/9 شرح الأشموني 
” المع .579/١‏ 

(؟) ينظر رأي الكوفيين في: الإنصاف ص .5١‏ شرح المفصل ,.47/١‏ الارتشاف ص 8١١١غ‏ 
المقاصد الشافية 55/7, الهمع .5817/١‏ 

(:) ينظر: الإنصاف ص 537-57. 


١ 5 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
> المبحث الثانى: 


علة جواز تقديم خبر ( كان ) عليها وعلى اسمها 
وامتناع تقديم خبر ( ليس ) عليها 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ويجورٌ في خبر (كان) أنْ يتقدّمَ على اسمها وعليها؛ لأتما تنتصفُ في 
نفسِهاء فيقتضي ذلك تصيّقُها في عملهاء ولا يحور في (ليس) أنْ يتقدّمَ حبزها عليها؛ 
لأا له سكف اي : 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني بجوازٍ تقدم حبر (كان) عليها وعلى اسمهاء واعتلَ الجواز ذلك بتصرّف 
وتأخيره» في حين منعَ الرماني تَقَدّمَ حبر (ليس) عليهاء فلا يُقال: منطلقًا ليس زيدٌء 
واعتلكَ لذلك المنع بعلةٍ عدم التصرّف في نفسهاء مما أدَّى إلى منع تصرَّفِها في عملهاء 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عن تقدم خبر (كان) و(ليس) عليهماء وذهب إلى 
أنه يجوز تقدُمُ حبر (كان) عليها وعلى اسمهاء واعتلٌ للبواز ذلك بتصرّف (كان) في 
نفسهاء فاقتضى جوارٌ تصرّفِها في عملهاء من حيث تقديم خبرها وتأخيره عليها وعلى 
اسمهاء في حين منعٌ الرماني تقدّمَ حبر (ليس) عليهاء واعتلٌ لذلك المنع بعل عدم 
التصرّفب في نفسهاء مما أدَى إلى منع تصرّفِها في عملهاء من حيث تقددم خبرها عليهاء 
ويقصد الرماني بعدم التصرّفيء أي أنَّ الفعل (ليس) لا يكونُ منه مضارعٌ ولا أمر ولا 
اسم فاعل» فعدمٌ التصرّفٍ في نفسه منعه من التصرّفبِ في معموله» وهذه العلةُ جعلت 
(ليس) في المرتبة الثانية من مراتب الأفعال» وهي امتناعٌ تقدّم معمويها عليهاء وذلك 
لضعفِها عن الأفعالِ المتصرّفة» إذ يجورُ فيها تقدِّمُ معمويما عليهاء نحو: زيدًا أكرمث, 


.7١5 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


١ وه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وذاهبًا كان زيكٌ. 


وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبُ اعرف 2 وابن السراج”؟ نأبو 
علي الفارسيء وابنُ جني هذا المذهب إلى المبرد'”. 
واحتار هذا المذهب كثيرٌ من المتأحرين» منهم الجرحاني» وأبو البركات ابن 


الأنباري» وابن الحاحب» وابنٌ مالك» والرضي » وأبو حيان» وابنُ هشام, والشاطبي» 


والزبيدي” ؟؛ وعدّه ابن هشام مذهب الْحقّقين0. 


ونسب كلع من ابن الخبازء والشلوبين» وابن مالكء وأبي حيانء والأزهري» 
والأشمون هذا المذهب كذلك إلى متأخري البصريين”"©» وتبع بعضّهم الفارسيٌ وابنَ حني 
في نسبة هذا المذهب إلى المبرد", مع أنَّ المي لم يُصِرّعْ به في كتابه المقتضبء وإِنما 
ذكر أنَّ حبرها يتقدّمُ على اسمهال", وهذا يكاد ينعقدُ الإجماغٌ عليه ولم يذكر في 


2755 الإنصاف ص 78١كء التبيين ص‎ 2١4١ ينظر رأي الكوفيين في: أسرار العربية ص‎ )١( 
المقاصد الشافية‎ 21١7١ الارتشاف ص‎ 250١/5 شرح الكافية‎ 275١/١ شرح التسهيل‎ 
.؟70/١ شرح الأشموني‎ 27 45/١ التصريح‎ 2١717 ائتلاف النصرة ص‎ 5 

(؟) ينظر: الأصول .9.0-/5/١‏ 

(9؟) ينظر: المسائل الحلبيات ص 8٠١‏ 5,. الخصائص .١8/8/١‏ 

(4) ينظر: المقتتصد ص ١8‏ 4» أسرار العربية ص 4١‏ ١»الإنصاف‏ ص 2١4١‏ الإيضاح في شرح 
الملفصل ؟/80» شرح التسهيل .”5١/١‏ شرح الكافية 250١/4‏ الارتشاف ص ١1١١غ‏ 
اللمحة البدرية 2١7/5‏ المقاصد الشافية »١170/7‏ ائتلاف النصرة ص .١7‏ 

(5) ينظر: اللمحة البدرية ؟7/5١.‏ 

(5) ينظر: توجيه اللمع ص 2.1794 التوطئة ص 2778 شرح التسهيل "51/١‏ الارتشاف ص 
6١‏ التصريح 2545/١‏ شرح الأشموني ١/١07؟.‏ 

(0) ينظر رأي المبرد في: شرح المقدمة الحزولية ؟/4/الاء شرح التسهيل »”5١/١‏ شرح الكافية 
15 الارتشاف ص 21١7١‏ شرح الأشمون ١/١7؟.‏ 

(8) ينظر: المقتتضب .١915/5‏ 

(9) ينظر: الإيضاح ص ١١٠ك.‏ اللباب 2٠78/١‏ شرح المفصل 21١١14/7‏ شرح التسهيل 
05> البسيط ص 575. 


١ 1 
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ذلك خلامًا إِلّا ابن درستويه» حيث ذكرّ أنَّ بعض النّحاةٍ منع توسّط بر (ليس) بينها 
وبِينَ اسمها؛ تشبيهًا لحا ب(ما)2"0. 

ونُسِب إلى أبي علي الفارسي كلا المذهبين”"» أمّا الجوازٌ فقد صبّح به في الإيضاح: 
الإيضاحء حيث قال: «ويجورٌ أيضًا: منطلقًا كان زيدٌ» وشاخصًا صار بكرٌ؛ لأنَّ العامل 
متصرّف وهكذا خبرُ (ليس) في قولٍ المتقدمين من البصريين» وهو عندي القياسُ 
فتقول: منطلقًا ليس زيدٌ»”"2 وأما المنغ فتُيِب إليه أَنّه قال به في المسائلٍ الحلبيات©)؛ 
الحلبيات2)؛ مع أن لم أجده مصبّحًا به فيهاء وإنا ذكر المذهبين» واعتع لكُله 
00005 


واعتلٌ المانعون لتقدّم بر (ليس) عليها بالعلّة التي اعتكَ بما الرماني» وهي عدمُ 
التصدفي؛ لأنَّ الفعل إذا لم يتصئف في نفسه لم يتصف في معموله» وقاسها هؤلاء على 
غيره من الأفعال التي لا تتصرّف» كفعل التعجّب» و(عسى) و(نعم) و(بئس)» فكما 
أنه لا يتقدُّ على هذه الأفعال منّا يتعلّق بماء فكذلك لا يتقدّمٌ حبر (ليس) عليها؛ لعدم 
التصكفي 7 , 

ومنهم من قاسّها على (ما)؛ لشبهها بما في المعنى والعمل» و(ما) لا يجورٌ أن يتقدّم 
حبئها عليهاء فلا يُقال: منطلقًا ما زيدٌ» فكذلك ما أشبهّها. 


.17١/5 التذييل‎ .١١535 ينظر: رأي ابن درستويه في: الارتشاف ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ,501١/١‏ الارتشاف ص 1١17-١١1١‏ الهمع ١/“/ا7»‏ شرح 
الأشمون .37/١‏ 

(؟) الإيضاح ص .٠١١‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص 21١77-١١17١‏ شرح الأشموني .707١/١‏ 

(5) ينظر: المسائل الحلبيات ص .5/8١ -78٠١(‏ 

(7) أسرار العربية ص ١4١»الإنصاف‏ ص »١58‏ شرح التسهيل »*”5١/١‏ شرح الكافية 
1 الارتشاف ص »١١7١‏ المقاصد الشافية 4١7١/7‏ ائتلاف النصرة ص 2١77‏ 
التصريح 45/١‏ 5, الهمع »1/7/١‏ شرح الأشمون .7070/١‏ 

(0) ينظر: الإنصاف ص 2178 شرح التسهيل 251١/١‏ شرح الكافية 230١/4‏ التذيبل 
4 المقاصد الشافية .١1/١/5‏ 
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ومن النحويين من يُعْلَْبُ عليها الحرفية» بل إنَّ بعضّهم كالبغداديين مَن عدَّها حرقًا 
من حروفي التّفيء فلا يُعملونماء نحو: ليس زيدٌ منطلق"”"'» وسواءً كانت حرقاء أو 
مشبّهةٌ بالحرف امتنع تقدّم خبرها عليها؛ لأنَّ الحرف لا يتقدّمُ معمولّه عليه. 

وذهب البصريون» وتُسِب إلى المتقدمين منهم أنه يحور في (ليس) أنْ يتقدّمَ حبثها 
عليهاء واعتلُوا لذلك الحوازٍ بالسماع» وهو قوله تعالى: « ألابومَ يَإْهِمَ نس مَسَرُو 
عَنَهَْ76"» ووحة الدليل من هذه الآية أنه قُنّمم معمول خبرٍ (ليس) على (ليس)» 
فقوله: (يومَ يأتيهم) متعلّقٌ بإمصروفًا)» وقد قُدّمَ على (ليس)» ولو ل يجْرُ تقد خير 
(ليس) عليهاء لما جاز تقدم معمولٍ خبرها عليها؛ أن المعمول لا يقعٌ إِلَّا حيث يقع 
العامل7". 

ومن النحويين مَن نسب هذا المذهب إلى سيبويه» مع أنه لم يُصِرّحُ به» ومن هؤلاء 
ابن جحني» حيث قال في الخصائص في (باب الاحتجاج بقول المخالف): «وذلك 
كإنكار أبي العباس جوارٌ تقديم خبر (ليس) عليهاء فأحدٌُ ما يُحتج به عليه أنْ يُقال له: 
إحازةٌ هذا مذهب سيبويه وأبي الحسنء وكاقّة أصحابناء والكوفيون أيضًا معنا»©). 

فاببنُ جني جعل القولّ بالحواز مذهبًا للبصريين والكوفيين» ولم يخالفهم فيه إِلّا 
امبر ولعله يقصد بالكوفيين الفكاة؛ لأثه ثبب إلية حواز “ذللق27) وَهذه النسينة من 
ابن جني تفتقدُ إلى الدّقة؛ لأنَّ ابن السراج قد صرّح بالقولٍ بالمنع في كتابه الأصول, 
ومذهبُه في ذلك أوضحُ مِن مذهب المبرد؛ لكون المبرد الم يصرّح بالمنع كما تقدّم 


.١71١/5؟ ينظر: المقاصد الشافية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة هود الآية /. 

(؟) ينظر رأي البصريين واعتلالهم في: المسائل الحلبيات ص »58١-78٠١‏ الإنصاف ص 2١78‏ 
8» شرح المفصل 5/17 2١١‏ شرح التسهيل 54/١‏ 5”؛ شرح اللحمل لابن عصفور 7315/١‏ 
شرح الكافية 250١/5‏ البسيط ص 576» التذييل 2١80/5‏ المقاصد الشافية ؟/07١»‏ 
ائتلاف النصرة ص 2١77‏ التصريح 55/١‏ 5. الهمع ١/7/الاء‏ شرح الأشموني .770/١‏ 

.١88/١ الخصائص‎ )5( 

(5) ينظر: شرح المفصل 41١5/7‏ الارتشاف ص 2١١175‏ التصريح 55/١‏ ؟. 

(5) ينظر: الأصول .5.0-/5/١‏ 


١ را‎ 
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وكذلك فإنَّ الكوفيين تُقِل عنهم المنغ وهو المشهورٌ من مذهيهم كما سبق الكلامٌُ عنه 
فلا يكون القولٌ باللحواز مذهبًا للكوفيين» ولم أُحِدْ من وافق ابن جني في نسبةٍ مذهب 
الجواز إلى عموع الكوفيين إِلّا الفكبري في كتابه اللْباب0©. 

وأمَا نسبةٌ القولٍ بالحواز إلى سيبويه فالذي يظهرٌ لي أنه لا يصحٌ؛ لكون سيبويه لم 
ينص على ذلكء قال الجرجاي: «وليس لصاحب الكتاب في ذلك نص وقد استدل 
بعضُ أصحاينا على أن مذهيّه جوازٌ تقديم خبرٍ (ليس) عليها بمسألةٍ في موضع من 
كتابه» وقد ذكرثُ ذلك في المغني» ويِيّنْتْ وجة تعرّيها من الدلالة»”", 17 أبو 
البركات ابن الأنباري: «وزعم بعضهم - مذهث سيبويه» وليس بصحيح» والصحيحح 
ادلي لد ل ا 

وف نظري أَنَّهِ لو كان لسيبويه رأيّ في المسألةٍ يقول بالحواز لما أغفله الرماي؛ لأنَّ 
من منهجه إذا كان له رأعيّ مخالفٌ لسيبويه أنّه يصرّحُ بمخالفته له وهو في هذه المسألة 
م يُشِر إلى رأي سيبويه» فهذا يقوّي القول بعدم وحودٍ رأي صريح لسيبويه في هذه 
المسألة. ٠‏ 


وتمّن وافق قدماءً البصريين في هذا المذهب: أبو علي الفارسي» وابنُ جنيء وابنّ 
برهان» والزمخشريء والشلوبين» وابنُ يعيش» واب عصفورء وابنٌ أبي الربيع' ". 

ومن هؤلاء من أضاف إلى علة السماع الاعتلالَ بالقياس» وتعدّدثْ أقيستّهم قْ 
ذلك» فأبو علي الفارسي» قاسها على روكان)0©؛ لأنَّ كان يجوز فيها تقَدَّمُ خبرها 
عليها؛ لتصرّفهاء نحو: منطلقًا كان زيدٌ» و(ليس) كذلك يجوز فيها على القياس» على 


.١578/1١ ينظر: اللباب‎ )١١ 

.5٠١59 المقتصد ص‎ )١( 

(59) الإنصاف ص .١*/‏ 

(5) ينظر: الإيضاح ص ١١٠.؛‏ الخصائص 2١88/١‏ شرح اللمع لابن برهان »58/١‏ المفصل ص 
ص 5759؛ شرح المفصل 4/17 »1١‏ التوطئة ص 257/8 شرح الحمل 253074/١‏ البسيط ص 
". 


(5) ينظر: الإيضاح ص .٠١١‏ 


١ ا‎ 
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الرغم من عدم تصرّقِها. 
وقاسها ابنُ يعيش على مطلقٍ الأفعال. لكونها فعلًا في نفسهاء واعتلٌ لعدم بجيءٍ 
لفظٍ المضارع منها للاستغناء عنه بلفظ المضارع» وهذا المعنى لا يُنْقِضّها حقّهاء كما في 
(يَدَرُ) وريَدَعُ) لَمَا مُعا لفظّ الماضيء» للاستغناءٍ عنه بِ(تَرَكَ)» لم ينقص من كم 
عملهاء فالعمل ل(ليس) بحقّ الأصل» وبالقياس على سائرٍ الأفعال'©. 
ما ابن أبي الربيع فقاس تقدّمَ الخبر عليهاء بتقدّمه على اسمهاء نحو: ليس قائمًا 
لوراك أذ اوس دوا كانس قر صم و ديا إل أن لما عضر النصات»: 
حيث يصحٌ نفيّها للماضي والحال» والمستقبل» نحو: ليس زيدٌ قائمًا أمس» وليس زيدٌ 
قائمًا الآن» وليس زيدٌ قائمًا غداء فاستُغبي عن تصرّفِها بتقييد الخبرٍ بالزمان» فصارت 
يذلك كاغا متصريفة: دكنا: أحد تصيّقُها في تقدّم خبرها على اسمهاء كذلك يجوز 
تصُقُها في تقدّم الخبر عليهاء فكلاهما تصدُفٌ2". 
هذه أبررٌ اعتلالاتِ وأَقْيَسةٍ القائلين بحواز تقدّم خبر (ليس) عليهاء إلا أنَّ المعتمدَ 
من اعتلالاتهم هو السّماعٌ قال ابن عصفور: «والذي يجيرٌ التقدّمَ احتج بالسماع» 
ولولا ذلك ١‏ بر ل 
وأحاب المانعون على هذه الاعتلالات والأقيسة بما يُضعِفٌ الاعتمادٌ عليها في 
نظريء ويُبِطِلْ الاحتجاج بماء حيث أجابوا على الاعتلال بالسّماع في الآية السابقة إذ 
تقدّم معمول خبر (ليس) عليهاء بأربعة أحوبة: 
أحدها: أنَّ المعمولٌ قد يقعٌ حيث لا يقعٌ العامل» نحو: أمّا يدا فاضْربْ» وعمرًا لا 
مِنْ؛ وحقّكَ لن أَضِيعَ؛ فكما لم يلزمْ من تقددم معمول الفعلي بعد (أما) 
تقدم الفعل» ولا من تقديم معمولٍ ابحزوم» والمنصوب على (لا)» و(لن) 
تقديئهما عليهماء كذلك لا يلزِمُ من تقددم معمول خبرٍ (ليس) تقدمم 


.١١ 5/7 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 
.578 ينظر: البسيط ص‎ )١١( 
."075/١ (؟) شرح الجمل‎ 


١ شق‎ 
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60, 
والثائي: أنَّ (يوم يأتيهم) منصوبٌ بفعلٍ مُضْمَرِ؛ لأنَّ قبله: (ما يحبِسُه) فيو 
يأتيهم) حوابء كأنّه قيل: يعرفون يوم يأتيهم؛ و(ليس مصروقًا) جملةٌ 
حالية مؤكدة أو سيا 0 
والغالث: أنْ يكونٌ (يوم يأتيهم) مبتداً مبتيًا لإضافته إلى الحملة» وذلك سائعٌ مع 
المضارع كسوغه مع الماضي”". 
والرابع: أنه تم التسليمٌ بأنَّ (يوم) معمولُ (مصروفًا) فإنّه سائعٌ تقدّمُه على (ليس)؛ 
لكونه ظرفًاء والظرفٌ يُنوسعُ فيه ما لا يُتوسّعٌ في غيره. 
ما الحوابث على القول بالعملٍ بحقٌّ الأصلء فهو أنَّ عمل (ليس) عمل الأفعالٍ 
إثباث لأصلٍ الفعلية فيهاء أمَا وصفُْ العمل وهو التقدتمٌ فهو مسلوبٌ لفقدٍ وصفٍ 
الفعلية وهو التصِدّفء والدليك على ذلك الاستقراغ» فإِنَّ الأفعال المتصيّفة ثبت لما أصاه 
العملٍ لَمّا ثبت لما أصل الفعلية» وثبت لما وصفمُ العمل وهو التصرّفٌ بالتقديم لما 
ثبت للها وصفُ الفعلية» وهو التصدّفُ للأزمنة» أمَا الأفعال غيرُ المتصرّفق» نحو: (نِعْم) 
و(ينْس) و(عسى) وفعلٍ التعجُبء, ثبت لها أصل العمل لَمّا ثبت لها أصل الفعلية, 
فعمِآث الرفعَ والنصبء وسْلِيَتْ وصف العمل فلم يخْرْ تقد معمولاتما عليها لَمّا سلِيَتْ 
وصفُ الفعلية وهو التصدف للأزمنة . 
نا الجواثك على القياس على تقدَّم خبرها على انها هو أنَّ مقتضّى شُبّهِ (ليس) 
بإما) ألا يتومكط ينها على اسمهاء كما امتنع توسيطٌ خبرٍ (ما) ولكن قُصِد ترحيحٌ ما 
له فعليةٌ على ما لا فعلية لهء فأعطي بعض التصيفي» وهو توسّطٌ الخبر» وذلك كاف 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل »”5/١‏ شرح الكافية 2٠١7/4‏ التذييل »161١/5‏ المقاصد الشافية 
. 

218١/5 التذييل‎ 2”545/١ شرح التسهيل‎ 2١79/١ اللباب‎ »١ 557 ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 
.١1/5/5 المقاصد الشافية‎ 

(*) المراجع السابقة. 

(:) ينظر: الإنصاف ص 47 »١‏ المقاصد الشافية .1١1754/5‏ 


١ يفيك‎ 
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١ | ٠ 5-57‏ 
في ترحيح فعليّتها' 2. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يترجح عندي ما ذهب 
إليه الكوفيون» وابنٌ السراج» واحتاره الرماني» وكثيرٌ من المتأحرين» وهو امتناعٌ تقدّم خبر 
(ليس) عليهاء خلانًا للمتقدمين من البصريين» ومن وافقهم» وذلك للأمور التالية: 


أولًا: اطَرادُ علة المانعين» وهي عدم التصدفي» حيتك اطردرك 2 فعل التعجب» 
و(نعم)» و(يئس)» و(عسى)» فلم يتقدّمَ معمول هذه الأفعال لعدم 


: أن لمحيزين لتقدّم حبر (ليس) عليها إِنا أحازوا تقدّمَ خبر (كان) عليها لعلة 
التصدّفيء وهذه العلةٌ انتمّثْ في (ليس)., والحكمٌ يدور مدارٌ العلة» فمق 
وُحِدَّت العلةٌ وُحد الحكمُء فكيف يكون الحكمٌُ بالجواز في (ليس) والعلةٌ 


6 


فى 


: أنَّ مقتضى الترتيب بين الأفعالٍ المتصرّفة والأفعال غير المتصرّفة والحروفب 
المشبّهةٍ بالأفعال أن ينقصَ كل قسم من هذه الأقسام عمًّا قبله درحة في 
العمل فالأفعالُ المتصرفةٌ لما مطلق العمل من الرفع» والنصبء وتقدّم 
معمولاتماء والأفعال غيرُ المتصرّفة لما العمل في المعرفة والنكرة» دون تقدّم 
معمولاتماء والحروف المشبّهة بالأفعال لما العمل في المعرفة دون النكرة» ودونَ 
تقدّم معمولاتما كذلك» وإنا تقدّمَ خبرُ (ليس) على اسهها لِتزيد درحة في 
العمل عن (ما)» ومُنِع تقدّمُ خبرها عليها لِتنقّصَ درحة عن الأفعالٍ 
رابعًا: إمكانيةٌ توحيه استدلالٍ امحيزين بالسّماع» فقد ذكر المانعون عدةً أوحدٍ في 
توجيه الآية الكريمة» وقد تقدّم ذكزها. 1 
خامسًا: ضعف أقيِسَةٍ البصريين» وهي قياس (ليس) على الأفعالٍ المتصرفة» 
وكذلك على تقدّم خبرها على اسمهاء وقد تقدّم الردُّ على هذه الأقيسة 
يقال ذلك قَوَةُ قياس المانعين» حيث قاسوا (ليس) على الحرف في اللّفظٍ 


.١٠5/7؟ المقاصد الشافية‎ 2١8١-1١ /0/5 التذييل‎ »١ 5١ ينظر: أسرار العربية ص‎ )١( 


١ 4 
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والمعنى» فشبهُها بالحرفب أقوى من شبهها بالفعل"» ومقتضى ذلك أنَّ 
يكونَ قياسّها على الحرفيٍ أُولَى من قياسِها على الفعل. 
كت 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ص 155. اللباب 2/١‏ شرح اله لتسهيا اه" 


١ وس‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
المبحث الثالث: 


علد امتناع تقدم خبر إن ) عليها أوعلى اسمها 
نص المسألة: 
قال الرماي: «ولا يجورٌ أَنْ يتقدّمَ خبئها عليهاء ولا على اممهاء إلا أنْ يكونَ ظرقَا؛ 
لأتا حرفٌ لا يتصرف وإَِا جاز تقديم الظَّفٍ على الاسم لأنَّه مستهاك على المعنى. 
كثيرٌ في الكلام» فَقُدَّم على طريقٍ الاتساع»0". 
اعتاللال الرماني: 

ى الرماني ل ولا على اسمهاء واعتلٌ لذلك المنع 
بعدم ا واستثنى من ذلك: اعرف فَإنَّه يحور أن يتوشّط بينها وبين اسيمها؛ لعلة 
كثرته في الكلام, فيُتَسَعْ فيه ما لا يُنَّسَعْ في غيره. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم تقدّم خبرٍ (إِنَّ) عليهاء أو على اسمهاء 
وذهب إلى عدم جواز ذلك» فلا يجوز: قائمٌ إِنَّ زيدّاء ولا: إِنَّ قائمٌ زيدّاء وكذا سائر 
الباب» واعتلَ لذلك المنع بعلة عدم التصرّف. 

واستثنى الرمافي من ذلك الحكم: الظَرفء فإنّه يحور أن يتوسّط بينها وبين اسمهاء 
نحو: إِنَّ أمامّك زيدَاء والعلةُ في جواز ذلك كثرثه في الكلام» فك كلام لا بُدَّ فيه من 
ظرفٍ ملفوظٍ به أو مقدَّرِء كما قال ابن عصفور”"» فَبتّسعُ فيه ما لا يُنََسعٌ في غيره. 

وهذه الذي ذهب إليه الرماني يكادُ ينعقد الإجماعٌ عليه» حيث إِنٍّ لم أقف على 
مخالفٍ فيه» واعتلَ الجمهورٌ بالعلة التي اعتلَ جما الرماني وهي عدم التصرّفِ في نفسهاء 
لأنَّ هذه الحروفت حوامدٌ؛ فلا تتصرّفُ تصيّف الفعل» وك ما عمل عمل الفعلٍ 


.١ 57 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


.410/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١( 


١ فض‎ 
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ولا يتصكفُ في نفسه. فلا يتصكفُ في معموله". 

واعتكَ أبو البركات ابن الأنباري لامتناع تقدّم حبر هذه الأحرف على أسمائها برفع 
الالتباس» وذلك أن هذه الأحرف تشبه الفعل لفظًا ومعيّء فلو قُدَّم المرفوعٌ على 
المنصوب لم يُعلّم هل هي حروففٌ أو أفعال» ورأى أنَّ عدم تصرّفبٍ هذه الأحرفب غير 
كافيٍ لتمييزها عن الأفعال حيث قال: «فإِنْ قيل: الأفعال تتصرّفٌء والحروفُ لا 
تتصيفُ» قيل عدم التصثفي لا يدل على أتَا حروفٌ؛ لأنّه قد يوحد أفعالٌ لا تتصكف 
وهي: (نِعْمَ)» و(بنس)» و(عسى) و(ليس)» وفعلٌ التعجب, و(حبّذا)» فلمًا كان ذلك 
يدي إلى الالتباس بالأفعال» وجب تقدتمٌ المنصوب على المرفوع رفعًا لهذا الالتباس»”") 

واعتلَّ ابن الأنباري بعلةٍ أخرى وهي علةٌ الفرعية على الفعلٍ في العمل؛ لأنَّ هذه 
الأحرفَ شابّت الفعل في اللفظ ولمعنى» فحُملت عليه في العملء وكانت فرعا عليه في 
عمل الرفع والنصب» وتنبيهًا لهذه الفرعية كُدَّم فيها المنصوبث على ا مرفوع؛ أن الأصلٌ 
تقدمٌ المرفوع, فأعطي الفرعٌ الفرع(”. 

ووافق ابن الأنباري في هذه العلةٍ جماعةٌ من النحويين» كالحزولي» والعكبري, وابنٍ 
يعيش» وابنٍ مالكء» وابنٍ عصفور» والرضي» وأبي حيان27. 

وأضاف العكبري اعتلالا آخر قالكًا على ما تقدم .وهو تعد الإضمارء وذلك أن 
المرفوعَ لو تقدَّمَ لجاز إضماره» والحرفُ لا يتصل به ضميرٌ المرفوع» كالتاء» والواو» في: 


(1) ينظر: الأصول .77١ /١‏ الجمل ص 50» الإيضاح العضدي .١١5‏ المقتصد ص 47 4» 
أسرار العربية ص 24١53‏ المقدمة اللحزولية ص .»٠١١‏ اللباب 2503/١‏ شرح المفصل 
0١‏ :؛ شرح المقدمة الحزولية للشلوبين 285/١‏ شرح التسهيل »8/١‏ شرح الجمل لابن 
عصفور »44.0/١‏ البسيط ص ١/الاء‏ شرح الكافية 2584/١‏ التذييل 254/5 التصريح 
١1؟؛‏ شرح الأشمون .47/١‏ 

(؟) أسرار العربية ص 49 .١‏ 

يه المرجع السابق. 

(5) ينظر: المقدمة الجزولية ص 2١١١‏ اللباب 2٠١9/١‏ شرح المفصل 2٠١7/١‏ شرح التسهيل 28/7 
شرح الحمل لابن عصفور ١/١‏ 5 5» شرح الكافية /89/١‏ 25 البسيط ص 21/17١‏ التذييل 5/8 7. 


١ ف‎ 
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(قمث)» و(قامو/ '. 

واعتكَ ابن أبي الربيع لامتناع تقدّم حبر هذه الأحرفب بثلاث علل": 

إحداها: عدمٌ التصيّفيء وهي علةٌ الجمهور. 

والثانية: أنَّ هذه الأحرف لما الصدرٌ في الكلام؛ والحروفُ الصدودٌ لا يتقدَّمُ عليها 

ماكان في حيزها. 
والعلة الثالثة: أنَّ خبر هذه الأحرفب مشبَّةٌ بالفاعل» والفاعك لا يتقدَّمُ على الفعل 
فلذلك لا يجوز تقديم خحبرها عليها. 

وهذه العلل خاصةٌ بامتناع تقدّم الخبر على (إنَّ) وأخواتماء أما تقدّمَ الخبر على 
أسماءٍ هذه الأحرفي فاعتل ابن أبي الربيع لامتناعه بعلةٍ واحدةٍ وهي عدمٌ التصرّفٍ. 

واستثنى الجمهورٌ من هذا الحكم توسّطٌ الخبر بين هذه الأحرف وبين أسمائها إذا 
كان ظرفاء نحو: إنَّ عندك عمرّاء وألحقوا به الحارٌ ولمحرورء نحو: إِنَّ في الدار زيدًا. 

واعتكَ الجمهورٌ لحواز توسطهما بالانّساع فيهما؛ وذلك لكثرتجما في الكلام» وهي 
العلةٌ التي اعتلَ بما الرماني. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من اعتلالات» يظهر لي أنَّ أبرر ما يُعتمَدُ في 
مدع تقدّم حبر (إِنَّ) وأحواتماء أو توسُّطه هي ما اعتلٌ به الرماني والجمهورٌ وهي عله 
عدم التصدّف؛ وذلك لكونما مطَّردة في الأفعال وما شابحهاء ومن ته تأي عله الفرعية 
التي اعتلَّ بما ابن الأنباري» وجماعةٌ من النحويين» وباقي العلل جمْكِنْ أنْ تعضدٌ هاتين 


العلتين» دون أَنْ تسق بنفسها. 
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.7١9/1١ ينظر: اللباب‎ )١( 
.71775-١/1/١ ينظر: البسيط ص‎ )١١ 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرايع: العلل النحوية يك المركبات 
© المبحث الرابع : 


علة جواز الإلغاء في التأخير والتوسط في ( ظن ) وأخواتها 
نص المسألة: 
قال الرماني: «الذي يجورٌ في الفعلٍ من الإلغاء, إِنْ كان مما يُستدركُ به» أنْ يُلعَى 
في التأخير والتوسّط؛ لأنَّه موضعُ استدراك» ولا يجورٌُ أنْ يُلعَى في التقدع؛ لأنَّ الكلام 
مربي عليه. 
والأفعال التي يجورٌ فيها الإلغاءُ هي التي يصلَح أنْ يُستدرَكَ بماء لأنَّ معناها في 
الجملة» وقد اكتمّتُ بفاعلهاء وقامت الحملةٌ بنفسها. 


... وقسمةٌ هذه الأفعال على ثلاثة أوحه: (ظرٌ)» ورِعِلٌْ) وما هو محتمّك أن 
يكونَ عن (ظنٌ) أو (علم)» وعدتًا سبعةٌ أفعال وهي: (حَسِبْتُ)» و(ظتنث)» 
و(خلْث)» (عَلِفث)» و(رأئث)» و(وحذث)» وررَعَمْث)» فالثلائة الأول لت والفلاثة 
التي تليها يقن و(رَعَمْتُ) بين الشّكِ واليقين. 

ونا جاز الإلغاءُ في التأخير والتوسّطٍ دون التقدم لأنّه موضع استدراك» وتقول: 
عبدٌ الله أظنٌ ذاهبٌء فلغي (أَظْنُ)؛ لتوسّطِه بين الاسم والخبر» ولك فيه الإعمالُ على 
الأصل. 

وقال اللّعِين المنقري00: 


اال عد لون ا ا ل 01 
أبالأراجيز يَابْنَ اللُوْم تُوعِدنٍ وَقْ الأرَاحِيزٍ خلث اللَوْمُ والحَوَرُ 


)١(‏ اسمه منازل بن زمعة» من بني منقرء وقال هذا البيت يهجو به العجاجء وقيل: رؤية بن 
العجاج. 
)١(‏ البيت من البسيط» وفي عجزه أكثر من رواية: 
فيروى: وفي الأراحيز حلت اللؤم والفشلٌ 
ويروى أيضًا: وف الأراجيز رأس القول والفشلٌ 
وعلى الرواية الأخيرة لا يوجد شاهد في البيت. 


وهو من شواهد: الكتاب 2170/١‏ الأصول 2187/١‏ الإيضاح العضدي ص 2١70‏ شرح 


١ ا‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


فألغى (خلت)؛ لتوسّطها بين الاسم والخبر. 

والإلغاغ في التأخير أقوى منه في التوسط؛ لأنّه أبعدُ للعامل من التسلّط على 
الجملة» لأنّه إذا تقدّمَ الاسمُ فقط أمكن أنْ يعمل الظنٌء كقولك: (زيدًا أظنّه منطلقًا)» 
فإذا تأخّرَ لم يكن له على الحملة سبية»7"©. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني بجواز إلغاءٍ عملٍ (ظَنٌ) وأحواتما في الاسم والخبر إذا تأَخرَتْ عنهماء 
أو توسّطَتْ بينهماء نحو: زيدٌ ظننث منطلق» وزيدٌ منطلق ظننث؛ واعتلٌ للجواز ذلك 
باستدراك الشلكٌ أو اليقين على جملةٍ قائمة بنفسهاء مما أضعف معنى تلك الأفعالٍ» 
ا 11 |. 

وذكر الرماتي ثلاث عللٍ أخرى لحوازٍ إلغاءٍ هذه الأفعالٍ: 

إحداها: أنَّ عمل هذه الأفعال في الجملة» وهو أضعفٌ من العمل في المفرد. 

والثانية: أنَّ هذه الأفعالٌ اكتفّتْ بالعمل في فاعلها. 

والثالثة: أنَّ الجملة قد قامت بنفسهاء ويُنِيث على الابتداء. 

ثم علّل لوخوب إعمالٍ أفعال. القلوب إذا تقدّمث» بكون الجملة بيت على معاي 
تلك الأفعال» من الشلكٌّ أو اليقين» فعمِلَتٌ فيها. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرمانى في هذه المسألة عن الإعمال والإلغاءٍ في باب أفعالٍ القلوب» وهى 
(ظنٌ) وأحواحّاء والإلغامٌ هو: إبطالٌ العمل لفظًا ومحلا دون موجب لتركه(". 


وقسّم الرماني هذه الأفعال من حيث التقديم والتأحير إلى ثلاث مراتب: 


اللفصل 285/7 شرح التسهيل ؟85/7» الارتشاف ص 23١١7‏ التصريح »©59/١‏ المع 
لزان 4 

.7459-1554/ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الارتشاف ص 27١١7‏ التصريح 2553/١‏ الجمع 2430/١‏ شرح الأشموني ؟/". 
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لمرتبة الأولى: التقدعٌ. نحو: ظننث زيدًا منطلقّاء وذكر أنه يحب فيه الإعمالُ» 
واعناة لذلك بأنٌ الجملة بنيث على معاى تلك الأفعال» من الشك 
واليقين» فيجب إعماهًا. 
وللقية قات الوط بوكر أنه كو ليها" الألقا! :والاهمال» غر زية مث 
منطلقٌ» وزيدًا ظننتُ منطلمًا. 
وللزية القاليةة: الداكدوموذكن أنه وذ فيه الؤلغاة: والإعمال إل أن الأحبية هية 
الإلغائ؛ نحو: زيدٌ منطلقٌ ظننث. 
واعتلَ الرماني لحواز الإلغاءِ حال توسّطِها أو تأخُرها بأنَّ الجملة لم تُبْنَ عليهاء 
ونا بُنِيثْ على الابتداء ثم دعلّث عليها تلك الأفعالُ» فهي في معنى الاستدراك إما 
باليقين! أن الك «فمكافاصيية .ىق اللملة وله ضعت مناه صقف »عمليا: 
واعتكَ الرمانى كذلك بالعلل الثلاث السابقة 
ورأى بأنَّ هذه الأفعال إذا تأَكرَتْ» كان الإلغاءٌ أقوى من الإعمال» واعتاك لذلك 
أن التأخير أبعدٌ تسّط العامل على الحملة» فأضعف عملّه؛ إلا أنه يحورُ إعماهًا على 
الأصل فيها 7 
واستشهد الرماني على جواز إِلغاءٍ عمل هذه الأفعال بقول الشاعر: 
أبِالأرَاجِيزٍ يَابْنَ اللؤم توعدني ون الأَرَاحِيزٍ جلث اللوْمُ والْحَوَر 
وغذا الذئ. ذهب إليه اناق :مه الإعمنال والالقاع. هذا البابه هو جمذهرك 
سيبويه والجمهور2) واعتلاله في هذه المسألة موافق كذلك لاعتلالهماء قال سيبويه: 
«وَكُلّما أردت الإلغاءَ فالتأحيد أقوى. وكك عريةٌ جيِّدٌ... وَإنما كان التأحيد أقوى لأنّه 
نا يحىغ بالدّكِ بعدما يَضِي كلامّه على اليقين» أو بعدما يبتدئٌ وهو يُرِيدٌ اليقِينَ» ثم 


)١(‏ ينظر: الكتاب »١59-١1١9/١‏ الأصول 2١8١/١‏ شرح السيرافي »457/١‏ الإيضاح 
العضدي ص »١75‏ أسرار العربية ص 2١5١‏ اللباب 2559/١‏ شرح المفصل 85/17) شرح 
التسهيل ”/85» شرح الجمل لابن عصفور 2595/١‏ الارتشاف ص ,5١١7‏ الممع 
ا 
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يُدركة العنك كينا * تقول: عبد الله صاحث ذاك بلَعَِي276. 


وشرح السيراقي هذه العلة بشكلٍ أوضح حيث قال: «وإِنما جاز إِلغاؤها؛ لما 
دحلّث على جملة قائمةٍ بنفسهاء فإذا تقدّمَتْ الحملة أو تقدّمَ شيءٌ منها حصل لفظ 
الخبر» ولم يكن في الكلام لفظ شلدَُء فحُوآت الجملةٌ على منهاجها ولفظها قبل دخولٍ 
الشلكٌ وصّيّر موضع الشلكٌ واليقين في تقدير ظرفيٍ له» فإذا قلت: زيدٌ منطلقٌ ظننت» 
أة 4 يد ظينية صا فكأنّك قلت: زيدٌ منطلقٌ في ظيء وإذا تقدّمَ الفعن» حصل 
فعل الشلكٌ واليقين قبل ورودٍ الاسم فعيل؛ لأنَّ الاسم ورد وقد تقدّمَ الشلكّ في خبره 
فمنعه ذلك التقدّمُ من أنْ يجري على لفظه الأول قبل دول الشلكٌ واليقينِ»2". 

واعتكَ الجرحاني» وأبو البركات ابن الأنباري لامتناع إِلغاءٍ هذه الأفعالٍ إذا تقدَّمتْ 
بعلة التناقض» وذلك أن التقدم ل على قوةٍ العناية بمذه الأفعال؛ والإلغاءُ من دلائلٍ 
ضعفهاء فلا يجتمعٌ الإلغاءٌ والتقديم””". 

وأضاف ابن الأنباري عل أحرى لوجوب إعمالٍ هذه الأفعالٍ إذا تقَدَّمَتْء وهي 
كا إذا تقدّمَتْ وقعث في أعلى مراتبهاء فوجب إعماهًاء ولم يخر إلغاؤها"». 

واعتنَ الرضيٌ لوجوب إعمالما إذا تقدَّمَتْ فلت عاملٍ النصب على عامل الرفع؛ 
أن عاملٍ النصب لفظييٌ» وعامل الرفع معنويٌ» فمع ا اللّفظينُ المعنو7 . 

والذي يُفَهَمْ من كُلّ هذه الاعتلالاتِ هو ضعفُ عمل هذه الأفعال؛ لأنَّ الأصل 
فيها ألا تعمل؛ لكويما داخلةً على المبتدأ والخبر» وك عاملٍ داعحكٌ في الحملة ينبغي ألا 


يعمل» ولكنّها سُبّهَتْ بباب (أعطى)» فعمِلَث بالشّبهء ثم ازدادت ضعقًا بتأخُرها0. 


.159-119/١ الكتاب‎ )١( 

١١؟)‏ شرح السيرافي 5517/١‏ . 

(9*) ينظر: المقتصد ص 45"5» أسرار العربية ص .١"١‏ 

(4):ينظرة:: أعران العزية فين +1 1. 

(5) ينظر: شرح الكافية .١1557/4‏ 

(79) ينظر: أسرار العربية ص 2157 اللباب 2559/١‏ شرح المفصل 2154/17 شرح الجمل لابن 
عصفور .595/١‏ 
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ومذهب الحجمهورٌ كما تقدّم هو التخييرُ بين الإعمالٍ والإلغاءٍ في هذه الأفعالٍ إذا 
توسّطَت أو تأخرَتْ» وهو الذي سار عليه الرماني» وخالفهم في ذلك الأحفشٌ» فذهب 
إلى أنَّ إعمال هذه الأفعال وإلغاةها على سبيل التّزوم لا التخيير» فإذا أبتلدئ بالفعل 
وجب إعماله: وإذا تأخّرء أو توسّطً وحب إلغاؤه”". 

ويرى ابن أبي الربيع أنه إذا بُني الكلامُ على الفعل فَإنَّه يحب إعماله سواءً تقدَّمَ أو 
تأعي أن إذا لي الكلامُ على الابتدا ثم طراً الفعل فيجب الإلغاغ""» وهو في الشِقٌّ 
الثاني من رأيه موافقٌ لرأي الأحفش. 

وذهب الكوفيون'", والأحفشٌ” "2 ووافقهم ابن الطراوة” إلى جوازٍ إلغاءٍ هذه 
الأفعالي وإعمايا إذا تقدّمَتْء إِلّا أن الإعمال أحسنء وأعتارا لذلك بعلتين: 


إحداهما: السماغٌ» ومنه قول الشاعر: 


كذاق اق عق عاد ىه كات 


ا 


نّْ قحذث مَلَاكُ الشيمَة القوَرع9) 
جحي ألعَى عمل (وَحَدَتْ) مع 0 ولو أعمله لقال: وحدثٌ ملالكٌ الشيمة 
الأدباء بنصب (ملاك)» و(الأدب) على أهما مفعولان ل(وحدث). 


ومنه فول الشاعر أيضًا: 


ام 


هو حو بو فّ: م 8+ ررهة ا اس أ ا و اقم 
أنخو وامْلنْ أن تذنو مَوَدها وَمَا إخال لدينا منكٌ تنويلٌ 


.430/١ الهمع‎ 277١37 ينظر رأي الأحفش في: الارتشاف ص‎ )١( 

. 55-4817 ينظر: البسيط ص‎ )١ 

(9) ينظر رأي الكوفيين في: شرح الجمل »545/١‏ الارتشاف ص 257١8‏ شفاء العليل 
المع »491/١‏ شرح الأشمون .89/١‏ 

(4) ينظر رأي الأحفش في: الارتشاف ص 2517١8‏ شفاء العليل 28510/١‏ الجمع »451/١‏ 
شرح الأشموني ؟/59. 

(5) ينظر رأي ابن الطراوة في: الارتشاف ص 25١١/8‏ شفاء العليل 5917/١‏ المع .591/١‏ 

(59) البيت من البسيطء لبعض الفزاريين في خزانة الأدب .١9/9‏ 
وهو من شواهد: شرح الحمل لابن عصفور 2535/١‏ شرح الكافية 2١57/4‏ أوضح 
المسالك 5/5 الحمع »491/١‏ شرح الأشموني ؟/0١1.‏ 

(1) البيت من البسيط» لكعب بن زهير في ديوانه ص 517. 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


كذلك ألعّى الشاعرٌ عمل (إخال) فرفع (تنويل)» والظرفَ (لدينا)» ولو أعمله 
لفال 4 ونا إتغال كك اتويات 

والعلةٌ الثاني التي اعت بما الكوفيون هي ضعفُ هذه الأفعال”''» وقد تقدّم الكلام 
على وجه ضعفها. 


وخرّج البصريون ما احتجٌ به الكوفيون على تقدير ضميرٍ الشّأنٍ”"» والتقديز في 
البيتين: (وجدثه) و(إخاله)؛ فيصير ضميرٌ الشّأنِ مفعولًا أوَلَا والحملةٌ بعده في موضع 
المفعول الثاني» ويكون بذلك الفعك عاملًا غير مُلعَّى. 

قال الرضي: «وهذا أقرب؛ لثبوتٍ ذلك ضرورةً في غير ذلك الموضع من نواسخ 
الابتداء»”"» ولأنّه أولى من إلغاءٍ العمل بالكلية كما قال السيوطي”). 1 

ويرى ابن عصفور بأنَّ استدلالٌ الكوفيين بقولٍ الشاعر: (أني وحدث ملاك الشيمةٍ 
الأدبُ) لا حجّة فيه؛ لأنَّ (وحدث) متوسطةٌ بين اسم (إنَّ) وخبرهاء وهي الجملة: 
(ملاك الشيمة الأدبث)””2» وقد أجاز البصريون: متى تظنٌ زيدٌ منطلقٌ؟ برفع المفعولين؛ 
لكون (تظن) لم تحئْ صدرٌ الكلام'"2. 

أكا ادراية دعن 'الغلة اناه فيه أن هذه الأفعال بون كان عبا يا لي دالا 
يُلعَى عند تقدّمِها؛ لكونما عوامل لفظيةٌ» والابتداءً عامكٌ معنوعيٌ» والعامل اللّمْظِئُ أقوى 


وهو من شواهد: شرح التسهيل ؟/87» شرح الكافية 2151/4 أوضح المسالك 51/9 
الجمع 2491/١‏ شرح الأشموني ؟١/40.‏ 

.١51/5 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 285/7 شرح الحمل لابن عصفور 2795/١‏ شرح الكافية )١51//4‏ 
شفاء العليل 23537/١‏ الجمع 2431/١‏ شرح الأشموني ؟/59. 

(؟) شرح الكافية .١51/5‏ 

(5) ينظر: المع .451/١‏ 

(5) ينظر: شرح الجمل .5975-598/١‏ 

03 المرجع السابق. 
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١ 
ويجاب عن الشاهد الثاني بما أحاب به ابن عصفور عن الشاهد الأول وهو توسّط‎ 
الفعل القلبى» وعدم تصدره.‎ 
وبعد مناقشة ما ورد 2 هذه المسألة من أقوال واعتلالاات يظهر 0 أن الراجح هو‎ 
ما ذهب الحمهور» واتاره الرماي» وهو أنَّ أفعال القلوب يجب إعمافًا إذا تقدّمَتْء‎ 
وحور فيها الإلغاة والإعمال إذا" تاكدت» أو توكطة؟ :وذلك للعلل السابقة الي اغناك‎ 
كما الرماني والجمهور.‎ 


5 


.١81//4 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 
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© المبحث الخامس: 


علةٌ امتناع تقديم معمول المصدر عليه . 

نص المسألة: 

قال الرماي: « ولا يجورٌ تقديم معموله عليه؛ لأنَّه صلتّه والصلةٌ لا تتقدّمٌ على 
الموصول, ونا كان المصدرٌ موصولًا لأنّهِ في معنى (أَنْ فَعَل)» أؤ (أَنْ يَفْعَلَ)» و(أنْ) 
ناقصٌ يحتاج إلى مُتمّمء فَعُومِلَ المصدرٌ هذه المعاملة في الصّلة لِيُبَيَ به أنه في هذا 
المعنى» فتقولُ: عجبْثُ من ضَرْبٍ زيدٌ عمْراء ولا يجوز تقدمُ (عمرو) على (ضرب).؛ لا 
تقولٌ: عمرًا عجبث من ضرب زيدٌ ولا: عجبث عمرًا من ضرب زيدٌ؛ لِما بيّنا من 
العلة2©0. 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنه لا يحوز أن يتَقدَّمَ حول المصدر عليه» واعتلَ لذلك المنع بكون 
المعمول صلةٌ للمصدرء والصلةُ لا تتقدّم على الموصولء واعتلٌ لكون المصدر موصولاء 
أنه في معنى (أنْ فَعَلَ)» أو (أنْ يَفْعَل)» ورأَن) ناقص يحتاج إلى ما يتّمه. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم معمول المصدرٍ العامل عمل فعله من 
حيث التقديم والتأخير» وذهب إلى أنه لا يجوز أنْ يتقدَّمَ معمولٌ المصدر عليه فلا 
يُقال: عمرًا عجبثُ من ضرْبٍ زيدٌ» ولا: عجبث عمرًا من ضرْبٍ زيدٌ. 

واعتكَ الرماني لذلك بالعلة السابقة» وهي أنَّ المصدرٌ في حكم الموصولء والمعمول 
في حكم صلتهء ولا يجوز أنْ تتقدّمَ الصلةٌ على الموصول. 

وهذا الذي ذهب إليه الرمائي هو مذهبْ الجمهورء واعتلاله موافقٌ كذلك 
لاعتلالهم'", حيث ذهبوا إلى أنَّ المصدرٌ لا يُوْخُرُ عن معموله للعلة السابقة» ومن 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .45١‏ 
(؟) ينظر: المقتضب 2151/5 الأصول 2177/١‏ الكافية بشرح الرضي507/7» شرح المفصل 

7 » شرح التسهيل 2١١7/8‏ شرح القطر ص 5١‏ 4» التصريح 5/7 الهمع 47/9. 
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النحويين كابن هشام والأزهري مَن عدّه شرطًا من شروطٍ عمل المصدر”". 

وهذا المنغ مشروطٌ بالعلةٍ السابقة وهي كونُ المصدرٍ في معنى الموصولء وذلك أنْ 
يكونَ مقدَّرًا بحرفٍ مصدرريٌ مع الفعل؛ أمّا إذا لم يكن المصدرٌُ ف تقدير حرف 
مصدريّ مع الفعل» فلا يمتنغ فيه تقديم معموله عليه» بل يجوز فيه كما يجوز في الفعل» 
من حيث تقديم معموله وتأخيره؛ لأنَّ المصدرٌ في هذه الحالة ليس في معنى الموصولء 
نما ناب مناب فعلهء نحو: (ضربًا زيدًا)» حيث ناب المصدرٌ (ضربًا) مناب (اضرِث)» 
فيجورٌ فيه من التقديم ما يجوز ف فعلهء فتقول: (زيدًا ضربًا)"". 

ومن النحويين من منعٌ التقدم قياسًا على المصدر المقدّرٍ بحرفبٍ مصدري”")» ومن 
هؤلاء أبو حيان» حيث قال في الارتشاف: «والأحوط ألا يُقدّمَ على التقدم إلا 
بسماع»”2. 


وذهب جماعةٌ من النحويين كامبرد» وابن السراجء والسيرافي» وابن هشام؛ إلى أنَّ 
(زيدً) في المثال السابق غيدُ معمولٍ للمصدرء وإنما معمولٌ للفعل المحذوفب الناصب 
للمصدرء فيكون التقدمٌ على مذهيهم جائرًا ؛ لكونٍ (زيدًا) ليس معمولًا للمصدر””. 

قال السيرائي: «أمّا قولّك آمرًا: (ضربًا زيدًا)» و(الضرْب زيدٌ)» فكثيرٌ من النحويين 
ينّسعون فيه فيقولون: العامك في (زيد) المصدرٌء والحقيقة في ذلك غيرٌ ما قالوه انّساعَاء 
وَإِعًا العامل في (زيد): الفعل الذي نصب المصدرء وتقديرُه: اضرب ضربًا زيدّاء فالعاملٌ 
في (ضَرّب)» وف (زيدٍ) جميعًا: الفعل» ولكن هذا المصدرٌ صار بدلا من اللّفظِ بفعلٍ 


)١(‏ ينظر: شرح القطر ص 5١‏ 4» التصريح ؟/ه. 

)١(‏ ينظر: الجمل ص 5 4» البسيط ص 475» شرح التسهيل »١79/7‏ التصريح »4/١‏ شرح 
الأخموني ؟/451. الهمع 0/9 ه. 

(5) ينظر: الهمع 50/7. 

(:) الارتشاف ص ه55؟77. 

(5) ينظر: المقتضب 2١51/5‏ الأصول 2117/١‏ شرح السيراقي /45» شرح القطر ص 177 - 
ورا 
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الأمر» فانّسعوا أَنْ يقولوا: إِنّه العام في الاسم لما كان خلقًا من العامل»”"©. 


ونسب كلك من أبي حيان؛ والسيوطي إلى ابن السراج مخالفة الجمهور وذكرا أنه 
أجاز تقدّمَ معمولٍ المصدر عليه إذا كان المصدرٌ في معنى الموصول؛ نحو: يعجبني عمرًا 
صرب زيي'. 

وما ثيب إلى ابن السراج حلاف ما عليه ريه في كتابه الأصول» إذ مذهيّه فيه 
موافقٌ لمذهب الجمهور في هذه المسألة» حيث نص على أنه لا يحورُ تقدّمُ معمول 
المصدر عليه إذا كان في حكم المصدرء فقال: «واعلم أنه لا يجوز أنْ يتقدّمَ الفاعك» 
ولا المفعول الذي مع المصدر؛ لأنَّه في صلتهء وكذلك إِنْ وَكّد ما في الصّلةِ أو وؤصفء 
لو قلت: دارك أعجب زيدًا دحول عمرو» فتنصث الدَّارَ بالدحول؛ كان خطأ»””". 


ونا أحاز ابن السراج تقدّمَ معمولٍ الفعلٍ امحذوف الناصب للمصدرء نحو: ضربًا 
يذاه اتحون ية اي13 ب" ذا ان لورية ا الس لفو اللصلدوه ون للقن 
امحذوف, وقد تقدّم بيانُ الخلافب في ذلك . 
ونسب ابن هشام إلى السهيلي أنه أحاز تقدَّمَ معمولَ المصدر عليه إذا كان 
جارًا وبحرورًاء مستدلًا بقوله تعالى: ما ليَْويَعَنهَاَ2”04» وبقويم: اللهمّ احعلل لنا من 
من أمرنا فرًا ومخرجًا”". 
ولعلَ العلة النتي حعلت السهيلي يستئني الحارٌ وامجرور هي الاتساعٌ» حيث بجورٌ فيه 
مالا يجوز في غيره» ولا يبعدٌ أنْ يأحدّ الظرف حكمه؛ لشَبهِ الظرفبٍ بالحارٌ وابخرور» وهو 


الذي ذهب إليه الرضيُ حيث استثنى كلا من الظرفيء والحارٌ والمحرور من امتناع تقدم 


)١(‏ شرح السيرافي ؟/55-48. 

. 57/19 ينظر: الارتشاف ص 5755, الهمع‎ )١( 
.١07/١ الأصول‎ )5( 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: الصفحة السابقة. 

(59) سورة الكهف الآية .١١/‏ 

(1) ينظر: شرح القطر ص .44١‏ 
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معمول المصدر عليه إذا كان في معنى الصلة» واعتلٌ لجواز ذلك» بالسماع؛ والاتساع, 


- 


سقو 


حيث استشهد بقوله تعالى: «إ وَلَاتَكدمْ ماري ”". وكذلك بقوله تعالى: لإمَلمَابكمَ 
مَحَأَلسَعَ # ”""» وأيضًا بقولهم: (اللهم ارزقني من عدوّك البراءة» وإليك الفرارٌ). 
قال الرضي: «وتقديرٌ الفعلٍ ف مثله تكلّفٌ وليس كل مؤوّل بشيءٍ حكمُه حكمٌ 
ما أُوّل بهء فلا منع من تأويله بالحرففٍ المصدري من جهة المعنى» مع أنه لا يلزمه 
أحكامه, بلى, لا يتقدمُ عليه المفعول الصريخح لضعفي عمله, والظرفُ وأخوه» يكفيهما 
رائحةٌ الفعل»7". 
وأحاب ابن مالك عمًًا ورد من تقدم المعمولٍ على المصدر في مثل هذه الشواهدٍ 
بثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه يُقَدَّرُْ في المعمول المتقدم عامل يفسّره المصدرٌ المذكورء ويكون هذا 
التقديرٌ نظيرَ التقديرٍ في قوله تعالى: «إوَحَاداْفهِ مِنَاللَجِدِيت 14 أي: 
أي: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. 
والثابي: 2 يكون على نية التقديم والتأخير. 
والثالث: أنه يُستبالح في المصدر ما لا يستباح في الموصول» كما أستبيح فيه 
استغناؤه عن معمولٍ لا.دلياه عليه 
والذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يسح في الظرف, والجحارٌ وامحرور» ويُنَّسعَ 
فيهاء فيجوز أنْ يتقدّما على المصدرٍ الذي في معنى الموصول» كما جاز فيهما أَنْ 
يتوسّطا بين (إنّ) واسمهاء نحو: إِنَّ عندك عمراء وَإِنَّ في الدار زيدًا9 . 


)١(‏ سورة النور الآية ؟. 

9١؟)‏ سورة الصافات الآية .١١51‏ 

ميقو الكاقية 5 

(5) سورة يوسفء الآية .٠١‏ 

(©) ينظر: شرح التسهيل .١١ 5-١119‏ 

(5) ينظر: مبحث علة امتناع تقدم خبر (إِنّ) عليها وعلى اسمها ص 517. 
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ويقويه كذلك ما ذكره ابن مالك» والرضيئٌ وهو أنه يُستباح في المصدر ما لا 
يُستباح في الموصول» ويعضد هاتين العلّتين ما ورد من السماعء وهو كثيرٌ في كلام 
لعي كبا قال ال اك 


لحن 


.505/1: ينظر: شرح الكافية‎ )١( 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرايع: العلل النحوية يك المركبات 
© المبحث السادس: 


علة امتناع تقديم معمول اسم الفعل عليه 

نص المسألة: 

قال الرماي: «ولا يجورُ (زيدًا عليك)» ولا (زيدًا حدَّرَكَ)؛ لأنَّ العامل لا يتصكفُ 
في نفسه. فلا يتصكفُ في معموله بالتقديم والتأخير» وما قولٌ الشاعر: 

يَا ا الْمَائِحُ دلوي و0 

فعا قال: (يا ها المائخح دَلُْوي) أي 0 دلوي» 9 قال: (دوتكا) بعدما اكتفى 

0055 0 ا 4 ١‏ 
الكلامٌ الأَوّلء وليس على التقديم والتأير لما بيّنا4”"©. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني امتناع تقدم معمولٍ اسم الفعلٍ عليه نحو: (زيدًا عليك)» ولا (زيدًا 
حدَرَكَ)؛ واعتكَ لذلك المنع بعدم تصرُفٍ العامل في نفسه. وعدم تصيُففٍ العامل في 
نفسه ينعُه من تصيّفه في غيره. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن تقدّم معمولٍ اسم الفعل عليه» وذهب إلى أنه لا 
يحوز أنْ يتقدمَ على عامله؛ فلا يُقال: (زيدًا عليك)» ولا (زيدًا حدَرَكَ)» واعتكَ الرماني 
لذلك المنع بالعلة السابقة» وهي عدمٌ التصفي؛ لأنَّ عدم تصدفي العامل في نفسه عنغه 


من تصرّفه في غيره» والتقدم والتأخيرُ من التصدُف. 


.70 85/7 البيت من الرجزء لحارية من بني مازن» في شرح شواهد العيني بحاشية الصبان‎ )١( 
وبعده: إن رأيت الناس يحمدونكا‎ 
والمائح اسم فاعل من الميح» وهو الذي ينزل البئر فيملاً الدلو إذا قل ماؤها.‎ 
أسرار‎ 2١57/٠ شرح السيرافي‎ 235٠0 وهذا البيت من شواهد: معان القرآن للفراء ص‎ 
2117/١ شرح التسهيل‎ 2١١7/١ شرح المفصل‎ 2١187 الإنصاف ص‎ »١55 العربية ص‎ 
.8.5/+ شرح الكافية 283/7 التصريح 2531/7 شرح الأشمون‎ 


(1) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 47 ه. 
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وخيّج الرماني البيت السابق على إضمارٍ عاملٍ يفسّرُه اسم الفعلٍ المذكورء فيكون 
تقديزه: حُذ دلُوي دوئك, فلا يكونُ في البيت تقدمٌ على هذا التقدير. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماتي هو مذهب سيبويه والبصريين» وكذلك الفراءٌ من 
الكوفيين» ووافقهم في ذلك جمهوزٌ المتأخرين' '» واعتلَ سيبويه بالعلة السابقة وهي عدم 
التصرُفي» وقد أخذها عنه الرماني» ولسيبويه علةٌ أحرى اعتكَ بماء وهي الفرعيةٌ على 
الفعل في العمل» والفرعٌ لا بُدّ أنْ ينحط عن درجة الأصلء قال سيبويه: «واعلم أنه 
يقبخ: (زيدا عليك)» و(زيدًا حلقّك)؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل» فقبُح أنْ يجري ما 
ليس من الأمثلة مجراهاء إِلّا أَنْ تقولَ: (زيدً/» فتنصبُ بإضمارك الفعل ثم تذكر 
(عليك) بعد ذلك» فليس يقوى هذا قوّةَ الفعل؛ لأنّه ليس بفعل» ولا يتصرّفُ تصيّف 
الفاعلٍ الذي في معنى (يفعك)»7". 

ووافق الجمهور سيبويه في الاعتلال بماتين العلتين» حيث ذكروا أنَّ أسماءً الأفعالٍ 
إنما عمِآَث عمل الفعلٍ لقيامها مقامّه. فصارت فرعًا عليه في العمل» فينبغي أَلَّا :: كف 
تصيُقّهء ووجب امتناغٌ تقدّم معمولاتما عليهاء ولو جاز تقدتمٌ معمولاتما عليها لأدّى إلى 
التسوية بين الفرع والأصلء والفرحٌ لا بُدّ أنْ ينح عن درجة الأصل. 

وكذلك فإنَّ أسماءَ الأفعال غيدُ متصرّفة في نفسهاء فينبغي ألّا يتصكف عملهاء 
فوحب امتناعٌ تقد معمولاتجا عليها. 

والرماني كما تقدّم موافق لمذهب سيبويه والهمهور في هذه المسألة» إِلَّا أنّه اكتفى 
بالاعتلال بعلةٍ واحدة» وهي عدمٌ التصرفء كما فعل المبرُدُ في كتابه المقتضب”", 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2557/١‏ معاني القرآن للفراء ص 570» المقتضب 7١7/7”‏ شرح السيرافي 
١ 5‏ أسرار العربية ص »١55‏ الإنصاف ص 2187 شرح المفصل 2١١7/١‏ شرح 
الكافية الشافية ص »١5954‏ شرح الكافية 284/7 البسيط ص 155» الارتشاف ص 
١‏ شرح القطر ص 478» ائتلاف النصرة ص 5”» التصريح 2531/57 المع 28٠/9‏ 
شرح الأشون 5.05/9. 

.7 08-5 ه097/١ الكتاب‎ )١( 

0) ينظراة لقعب ا 
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ولعلّهما يريانٍ بأنَّ هذه العلة تكفي في الحكم بمنع تقدّم معمولٍ اسم الفعلٍ عليه؛ 
وذلك لكوة هلاه العلة ارد "ىن الأمسال» قينا 2 منها في نفسه حاز تصيفه في 
معموله» وما لم يتصرّف في نفسه لم يتصرّف في معموله» وإذا كان عدمٌ التصرّفٍ مانعًا 
في الأفعال» فمن باب أولى أنْ يمنع في أسماءٍ الأفعالٍ التي هي فرعٌ عنها. 
وخالف الكسائيٌ الجمهورٌ في هذه المسألة» فذهب إلى أنه يحورُ أنْ يتقَدَّمَ 

معمولُ اسم الفعلٍ عليه(" وتُسِب هذا المذهبْ إلى جمهور الكوفيين عدا الفرّاء 7" 
واعتكَ احيزون بعلّتين» وهما: السماغٌ والقيامن7". 

ما السماغٌ فقد استشهدوا بقوله تعالى: « حكتّب أله عَليَكْ 74 حيث تقدّم 
المعمول (كتات) على عامله اسم الفعلٍ (عليكم)» لأنَّ المعنى: عليكم كتاب الله 
والتقدير فيه: الزموا. 


واستشهدوا كذلك بالبيت الذي ذكره الرماق سابمًا وهو قولُ الشاعر: 


والشاهد فيه: تقدتمٌ معمولٍ اسم الفعلٍ (دلوي) على عامله (دونكا)» والتقدير: 
دوك دلوي؛ فدلٌ ذلك على جواز تقددم معمولٍ اسم الفعلٍ على فاعله. 

أمّا العلة الثانية التي اعتلٌ بما الكسائيٌ وجمهورُ الكوفيين فهي القياسُ على الفعل 
الذي قام مقامّه اسم الفعل» وذلك أنَّ معنى (عليك زيدًا) أي: الزم زيدَاء و(دونك 
بكرّ) أي: حذ بكرّاء ولو قُدّم المفعولٌ به على الفعل فقيل: زيدًا الزم» وبكرًا ححذ» لكان 
حائرّاء فكذلك ما قام مقامّه وهو اسم الفعل. 


)١(‏ ينظر رأي الكسائي في: شرح السيراقي 2١8/9‏ شرح المفصل ١/17١١ء‏ شرح الكافية 
الشافية ص »١79454‏ الارتشاف ص 255١١‏ شرح القطر ص 478» التصريح 2591/7 
ا ممع /287 شرح الأشموني 8.00/9. 

285/9 شرح الكافية‎ 2١807 الإنصاف ص‎ 2١175 ينظر رأي الكوفيين في: أسرار العربية ص‎ )١( 
.؟"٠‎ 5/9 ائتلاف النصرة ص 70 شرح الأشمون‎ »57١١ الارتشاف ص‎ 

(؟) تنظر اعتلالات الكسائي وجمهور الكوفيين في المراجع التي في الحاشيتين السابقتين. 

(5) سورة النساء الآية 5 7. 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


ورد البصريون ما ذهب إليه الكسائيٌ وجمهورٌ الكوفيين بالردود التالية: 

أوَلَا: أن الاحتجاج بالآية الكرمة: ب« حكتبَأََهِعَلِتكي 4 ليس لهم فيه حجّةٌ؛ لأنَّ 
(كتاب) ليس منصويبًا بإعليكم)» وإنما هو منصوبٌ على الفعلٍ المقدّرٍء و(عليكم) 
متعلّقٌ به» أو بالعامل ا محذوفء والتقدير في الآية: كتب الله كتابًا عليكم؛ وقُدّر هذا 
لفعل ولم يظهز لدلالةٍ ما تقدّم عليه وهو قوله تعالى: « حرمت عَلِيِسكْدْ هدك 
وَبَنَاكُمَ ي#...الآية('" لأنَّ التحرمّ يستلزمٌ الكتابة”"©. 

ثانيًا: أنَّ استشهادهم بالبيت السابق لا حجّةَ لهم فيه كذلك؛ لأنّه يصخ تقديز 
(دلوي) على ثلاثة أوحد: 

الوجه الأول: أنْ يكونَ في موضع رفع؛ أنه مبتدأء و(دونكا) اللخينة". 

والوحه الثاني: أنْ يكونَ في موضع رفع كذلك؛ لأنّه خبرٌ لمبتد] مقدّرِء والتقدير: 


هذا دلوي كينا 


ما الوحه الثالث: أنْ يكونَ في موضع نصبء ولكنّه ليس منصويًا ب(دونكا)» وإنما 
هو منصوبٌ بفعل مقدَّرٍ يفسّرُه المصدرٌ المذكور» والتقديرٌ فيه: حذ 
دلوي دونك27؛ وذهب إلى هذا التخريج الرماني كما تقدّم» وقد 
وافق فيه تخريج الفرو والسكيراي". 0 


. 7 سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للفراء ص »55٠0‏ المقتضب 25١7/8‏ شرح السيرافي 4١57/7‏ أسرار 
العربية ص 24١7‏ الإنصاف ص 4١188‏ شرح المفصل 41١7/١‏ شرح القطر ص /57» 
اتتلاف النصرة ص 275» التصريح 791/5, الهمع 807/8 شرح الأشمون 7ه .7٠١‏ 

(؟) ينظر: شرح المفصل 4١١1/١‏ شرح الكافية الشافية ص 2١795‏ شرح الأشمون */ه.8. 

(5) ينظر: أسرار العربية ص 2١٠55‏ الإنصاف ص 21437 شرح الكافية ؟859/1. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء ص »57١‏ شرح السيرافي 2١57/9‏ أسرار العربية ص )١50‏ 
الإنضاف ص 21807 شرح المفصل 2١١7/١‏ شرح الكافية الشافية ص 2١5954‏ شرح 
الكافية 89/7» التصريح 2591/7 شرح الأشمون 5/9 .". 

(7) ينظر: معاني القرآن للفراء ص »55٠١‏ شرح السيراقي .١57/7‏ 
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ثالمًا: أنَّ الاعتلال بالقياس على الفعل غير صحيح؛ وذلك لأمرين : 


ع 


حدهما: أنَّ ذلك يؤدّي إلى التسوية بين الأصل الذي هو الفعل» وبين الفرع وهو 
سم الفعلٍ) ولا ئَّ أن 06 الفرعٌ عن درجة الأ 07 


والأمر الآخر: هو أنَّ الفعل الذي قامت مقامّه هذه الألفاظً متصدّفٌ في نفسِه 


ع 


فيتجوز أن يتصكف عمله» .وهذة الألفاظ غية متصئفة .فق نفسهاء 
فيتعيّن ألا يتصكف عملي فوحب امتناعٌ تقدتم 0000-5 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالاتٍ يظهر لي ما يلى: 
أولّا: أنَّ الراحح في هذه المسألةٍ هو ما ذهب إليه سيبويه» والبصريون» والفراء 
واختاره الرماني» وهو امتناحٌ تقدّم معمولٍ اسم الفعلٍ عليه» وذلك للعلّتين 
السابقتين وهما: علةٌ الفرعية» وعلةٌ عدم التصدُفي. 


ثانيًا: ضعفُ مذهب الكسائي وجمهور الكوفيين في هذه المسألة وهو حوارٌ تقدّم 
معمولٍ اسم الفعلٍ غلئب: وذلاف لعلو لبدلاو ميف لحي عن غلا 
السماع د أحوبة تضعفُ الاحتجاجٍ بماء أمّا علةٌ القياس فحُكم عليها 
بإبطالجا؛ لعدم تطابق امقيس مع المقيس عليه. 

النًا: أنَّ اقتصارٌ الرماني في هذه المسألةٍ على الاعتلالٍ بعلةٍ واحدةٍ وهي علةٌ عدم 


التصرّفي» لا يُعَدّ _ في نظري _ قصورًا في الاعتلال؛ لأنَّ هذه العلةَ تكفي 
للقول بامتناع تَقدّم معمول اسم الفعل عليه» وذلك لاطرادِها 2 باب 
الأفعال وكذلك في باب (إنَّ) وأحواتماء كما تقدّه0) 


55 


)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 2١55‏ الإنصاف ص »١5١‏ شرح المفصل »١١17/١‏ شرح الكافية 
/9. البسيط ص 575, ائتلاف النصرة ص ه"2 التصريح 2591/7 حاشية الصبان 
.م 

(؟) المراجع السابقة. 

(9) ينظر المبحثان: الثاني والثالث من هذا الفصل. 


١ مه‎ 
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المبحث السابع : 


علةٌ جواز تقديم الحال على صاحبها 
وامتناع تقديم الصفة على الموصوف 


نص المسألة: 
قال الرماني: «والحال يصلّحُ تقديمها مع أنْ تكونّ مؤْكَرم ولا يصلّحُْ تقد الصّفة 
مع أن مرتبتها أنْ تكونٌ مِؤْكرة؛ لاحتماع سببين : أحدهما: أَتَا متمّمةٌ للاسمء والآخر: 
تابعة. 


فأمًا الحال: فنا ترتّث في التأخير لقا للقناتدة» اتوسقها عق نا ركه لجان د 
المعلوم طريقٌ إلى علم هون فبهذا الوحه م فلم يمن هم السّببُ الواح ومنعٌ 
السببان» كما أنَّ السببين في (أحمد) عنعْه من الصّرفي» فإذا انفرة بأحدهما ل يمنغه»2"0. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني أنه يحوز في الحال أنْ يتقدّمَ على صاحبه؛ في حين أنه يمتنغ في الصّفةٍ 
أن تتقدَّمَ على موصوفهاء واعتلٌ الرمابي لذلك أن الصفة احتمع فيها سبباك منع 
تقدمها: أحهها :- أنا مديمة لموصوفهاء والثاني: ها قارع لد 

أكا الحال فلم منغ من تقدّمه سوى سبب واحدٌّ: وهو أنَّ الفائدة لا تكون إِلّا بعد 
الباق دوجا السزرة عر عافن لمع تقل الال عا فيا يها قاكااعلن السموع تن 
الصّرفبٍ لعلّتين» نحو: (أحمد) إذا انتفث إحدى العلّتين لم تكن الأخرى كافيةٌ للمنع من 


العرفة: 
المناقشة والموازنة: 


تخدت: الرماق. ق .هذ المسألة عن" تقدّم: الحال. على ضاعبة»: .والصفة “على 
موصوفهاء وذهب إلى أنَّه يجوز في ال حال أن يتَقدَّمَ على صاحبه» نحو: حاء راكبًا زيدٌ 
في حين أنه يمتنغ في الصفة أنْ تتقدّمَ على موصوفهاء واعتكَ لذلك بالعلل السابقة 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .1١١717-11١75‏ 
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وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهب الجمهور» حيث ذهبوا إلى أنه يجوز في 
الحال أنْ يتقدّمَ على صاحبه. إذا كان مرفوعًا أو منصويّاء دارا لذلك بمشابحمة الحال 
وصاحبه بالمبتدأ والخبر» فكما أنَّ أصل المبتدأ أنْ يتقدّم» ويتأخّرَ الخبن فكذلك الأصلٌ 
في الخال وصاحبه: إِلّا أنه يحوز مخالفة الأصلٍ في الحال وصاحبه في التقديم والتأخير» 
كما جاز مخالفة الأصل في المبتدأ والخبر» ما لم يعرضْ مانعٌ يمنع مخالفة الأصل27. 

وخالف الكوفيون في جواز تقدّم الحال على صاحبه إذا كان منصويّاء حيث ذهبوا 
إلى المنع ف ذلك؛ فلا يجورٌ عندهم: أبصرث راكيًا زيدًاء. واعتلوا لعدم جوازه بأنّه يُوهِم 
أن (راكب) مفعول» و(زيدَ0 بدل2". 


ورد البصريون اعتلالٌ الكوفيين السابق؛ وذلك لِبُعَدٍ الموهه”". 


نا إذا كان صاحب الحال بحرورًا ففي تقديم الحال عليه تفصيكٌ» وذلك على النّحوٍ 


5 
د-ن- 2 
2 


وَلَا: أنْ يكونَ صاحب الحالٍ بحرورًا بالإضافة» نحو: قوله تعالى: « أن أَتَهمَ لَه 
هيم حَنِينًا 74 ونحو: عرفث قيامَ هندٍ مسرعة فلا يجوز تقدمم الحالٍ 
على صاحبه البجرور بالإضافة» والعلةُ في هذا المنع هي عدمٌ الفصلٍ بين 
المضافي والمضاف إليه7". 1 


ثانيًا: أن يكونَ صاحب الحالٍ محرورًا بحرفب حر غير زائدِء سواءً كان ظاهرًا أو 
ضميراً» فلا 0 مررثُ ناك كنك ولا: مررثُ ضاحكًا بك وهذا 


396/7 شرح المفصل 51/7)» البسيط ص 578» شرح التسهيل‎ »78١5/١ ينظر: الأصول‎ )١( 
شرح الكافية 59/5 الجمع ؟/5؟7.‎ 

)١(‏ ينظر رأي الكوفيين في: شرح الكافية الشافية ص 7/517 شرح الكافية 53/7» الارتشاف ص 
0 2 المع ؟/75؟. 

؟) ينظر: شرح الكافية الشافية ص 5417 7. 

(:) سورة النحل الآية .١١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية ص 747 شرح الكافية 259/7 الارتشاف ص .158١‏ الهمع 


0 


١ باه‎ 
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مذهب البصريين» وأكثر النحويين”"© 

دنا لهذا المنع بعلتين: إحداهما: أنَّ العامك في الحال هو العامك في صاحب 
الحال» ولم يعمل الفعلُ في صاحب الحالٍ الكو حملن شرفي امال اوكا لون ا 
حظًا من العمل في الحال» والحال لا يتقدَّمُ على الحرف؛ لأ تحرف دك ل 3 
وقد نص الرماتي على هذه العلة حيث قال: «ولا يجورٌ: مررث واقمًا برحل؛ 0 


الباءِ لَّمَا سلّطّت العامل صارت بمنزلة العامل الذي لا يتصكف»2©. 


والعلة الثانية التي اعتكَ بما الجمهورٌ: القيامئ على امتناع التقديم في الال البجرور 
بالإضافة المحضة©". 


لأن 


وخالف في ذلك كك من: ابن كيسان» وأبي علي الفارسي”", وابن برهان» وابنٍ 
مالكء والرضيء وأبي حيان» والسيوطي. حيث ذهبوا إلى أنه يجورٌ أنْ يتقدّمَ الحال في 
نحو: مررثُ ضاحكةً بمند2) 

واعتلٌ هؤلاء بعلة الماع" حيث استشهدوا على جواز ما ذهبوا إليه بقوله 
تعالى: «وَمَآأرسَلَتَكَإِلَكَ تاس )! ؛ فركاثّة) حال من (الناس)» والأصلٌ: للنَّاسِ 
للنَّاسِ كاف ل ذلك على جواز تقدّم الحال على صاحبه إذا كان مجرورًا بحرففي جر 


)١١‏ ينظر: الكتاب 4١55/5”‏ الأصول 0 9 اللباب »531/١‏ شرح المفصل 251/7 البسيط 
ص 4579 شرح التسهيل 775/5» شرح الكافية 259/5 المع 775/7. 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(1) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .١ 5١9‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية ص 5 7/4 شرح التسهيل 775/7. 

(5) ينظر رأي ابن كيسان والفارسي في: شرح التسهيل 77237/7؛ شرح الكافية 2»59/7 الارتشاف 
الارتشاف ص 5179 ١ء‏ الجمع 775/7. 

(1) ينظر: شرح اللمع لابن برهان 2١37/١‏ شرح التسهيل 7037/7 شرح الكافية الشافية ص 
5 ؛ لاء شرح الكافية 250/7 البحر المحيط 559/1 الجمع ؟/775. 

(9© ا مراجع السابقة. 

(8) سورة سبأ الآية /7. 
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عب 
ولابن كيسان اعتلال آخرٌ وهو القياس» وذلك أنَّ العامل في الحال هنا الفعل في 
الحقيقة» ويجورٌ تقدّمُ الحال على صاحبه إذا كان العاملك فعلاء نحو: جاء راكبًا زيدٌ0©. 
وأضاف ابن مالكِ إلى علةٍ السماع غلتين أحرين: 
إحداهما: ضعفتُ عللٍ المانعين”2. 


والأخرى: القيامئُ على حال المفعولٍ به وذلك أن الحرور بحرفب هو مفعول به في 
المعنى» فلا يمتنعٌ تقدتمٌ حاله عليه كما لا يمتنع تقدتم حال المفعولٍ به(”. 


نا الرضي فيرى بأنَّ هناك فرقًا في الحكم بين المحرور بحرفب الجر والمجرور بالإضافة؛ 
لأنَّ حرف الجر مُعَدّ للفعلٍ كال همزة» والتضعيفيء فكأنّه من تمام الفعل وبعضٍ حروفه 
فإذا قلت: ذهبث راكبةً بمنيء فكأنّك قلت: أذهبث راكبةً هندًا0. 

وأجحاب بعضٌُ المانعين كالزحّاجٍ وغيره» عن الاعتلال بالسماع في الآية السابقة: 
أن (كافَة) 1 من الكافي في (أرسلناك)» والمعنى: إل جامعًا للناس في الإبلاغ؛ 
والكاّةٌ بمعنى الجامع””2» ونسب إليه كلع من الزتخشريء وأبي حيان أنَّ الثَّاءَ في (كاقّة) 
للمبالغة كما في (علامة)» و(راوية)”. 

وذهب الزمخشرييٌ إلى أَتَا صفةٌ لمصدرٍ محذوفي. وتقديئه (إرسالةٌ عام لهم). ثم 
أنكر على من أعربه تحال عفدنا على صاحبه المجرور» حيث قال: «ومّن م 
من المحرور متقدّمًا عليه فقد أخطأً؛ لأنَّ تقدّمَ الحالٍ عليه في الإحالة بمنزلة تقدّم المحرور 
على الجا وكم ترى ممّن يرتكث هذا الخطأ 4 لا يق به حتى يع إليه أن يجعل اللّام 


.5 5/7 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ؟/791. 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية ص 54 15. 

(4) ينظر: شرح الكافية ؟50/5. 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه 4/54 75. 

(5) ينظر: الكشاف 5/5١كء‏ البحر المحيط 779/10. 


١ 64 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


بمعنى (إلى)؛ أنه لا يستوي له الخطأ الأو إّ بالخطأ الثاني فلا بل له من ارتكاب 
الخنطأين»2"0. 

ورد أبو حيان هذين الجحوابين: أمَا الجوابث الأو 
(كفّ) ليس بمحفوظٍ أنَّ معناه: جمع. 

وأا حوابُ الزتخشري وهو جعلّها صفةً لمصدرٍ محذوفيء فهو خروجٌ عمًا نقلوا؛ 
لأنَّ المنقول عن العرب بأنَّ (كاَة) بمعنى (عامّة) لا تكونٌ إِلّا حالّاء ولم يُتصرف فيها 
و 

أ إذا كان" صائعك' اطال عزون عرف عد ترائلة حو ها محاوق ين اد غافاف 
فيجورٌ فيه التقدتمٌ على صاحبه؛ فيقال: ما جاءنى عاقلًا من أحد””". 


والشّقُ الآخرٌ من هذه المسألةٍ هو امتناعٌ تقدّم المسّفةٍ على الموصوفء وهو مذهث 
المهور””''» وقد وافقهم الرماني في ذلك» حيث ذهبوا إلى أنه لا يحور أن يتقدّمَ النّعتُْ 
على المنعوت» واعتكَ الجمهورٌ لامتناع ذلك بإحدى العلَِّينٍ اللتين اعتكَ بمما الرماني» 
وهي كونٌ الصفةٌ تابعًا للمنعوت» والتابغ لا يتقدَّمُ على متبوعه» فكما يمتنع تقدَّمُ 
المعطوف على المعطوف عليه» والتوكيدٍ على الموَكّدِ والبدلٍ على المبدَلٍ منه؛ لكونما 
توابغ» كذلك تنح تقدّم النّعتِ على المنعوت لهذه العلّة("©. 

فإِنْ تقدّمَت الصفةٌ وكانت صالّة لمباشرة العامل» وهي والموصوف معرفتان» جُعِل 
الموصوفثُ بدلا من الصّفة"» نحو قوله تعالى: « إِلَّ صرَطٍ ألْمَر رِآلْحَهِيِدٍ ©أَلَهِ 74 في 


.١77/5 الكشاف‎ )١( 

.775/1 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: شرح التسهيل 2971/5 شرح الكافية الشافية ص 2/47 شرح الكافية ؟/59) 
الارتشاف ص 158١‏ المع ؟/775. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية ص .١1١57‏ الهمع 2171/8 شرح الأشوني 84/8. 

(5) ينظر: التصريح .١11/7‏ 


شور إبراهيم الآرة اتلا: 
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في قراءة اللبرا''. 

إن كانا نكرتين نُصِبت الصّفةٌ على الحال7"» كقول الشاعر: 

بظةغشا شق يلبعقديلر” 

حيث تعيّنَ نصبُ (موحسشًا) على الحال حين تقدَّمَ على موصوفه النكرة (طلل). 

وخالف الجمهورٌ في ذلك محمدٌ بنُ مسعودٍ الغزنوي» صاحب كتاب البديع في 
النحو””؟» وهو كتابٌ حالف فيه النحويين في مسائل كثيرة”2» منها مخالفئه لهم في هذه 
هذه المسألةٍ حيث ذهب إلى جواز تقدّم الصّفةٍ على الموصوف إذا كانت لاثنين» أو 
جماعة» بشرط أنْ يتقدّمَ أحدُ الموصوفين على الصّفة» نحو: قام زيدٌ العاقلانٍ وعمرّو, 
واعتلَ للحواز ذلك بالسماع» حيث استشهد بقولٍ الشاعر: 

ولشحت كع تحال لاف أ ذاكَ عَمَي الْأكْرَمَانٍ وَحَالِيَا© 
نكف أ ذاك عمّي وخالي الأكرمان. 


قال أبو حيان: «وقد جاء نظيدُ هذا في المبتدأ والخبر» نحو: زيدٌ قائمانٍ 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور» وقرأ نافع» وابن عامرء والحسنء وأبو جعفر: (اللّهُ) بالرفع. ينظر: النشر 
07 الاتحاف ص 777 البحر المحيط 591/0. 

.١71/7 ينظر: شرح القطر ص 27397 التصريح‎ )١( 

(؟) البيت من الوافر» لكثير عزة في ديوانه ص ٠5‏ 5. 
وهو من شواهد الكتاب ؟/157., الخصائص 447/5» أسرار العربية ص 2١1417‏ شرح 
القطر ص 7597, التصريح .0585/١‏ الخزانة 57/5 . 

(4) ينظر: الارتشاف ص 21575 الطمع 2177/7 شرح الأشموني “/84» كشف الظنون ص 
ا 

(5) ينظر: بغية الوعاة 45/1١‏ ؟. 

(5) البيت من الطويلء ولم أقف على قائله. 
وهو من شواهد: ضرائر الشعر ص ؟١5»‏ الارتشاف ص ».١15*5‏ المغني 27075/5 الطمع 


007/9 شرح الأشوني 84/7. 


١ اكه‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


)١( 
. وعمرو»؟»‎ 


وقد ردَّ الجمهورٌ الشاهدَ الذي احتجٌّ به صاحب البديع» وعدّه ابن عصفورٍ من 
الضرائر الشّعرية'"©. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أمران: 

الأوّل: أنَّ الراحح في تقدّم الحا على صاحبه هو ما ذهب إليه الجمهوز» واخحتاره 
الرماني» وهو أنه يحور في الحال أنْ يتقدّمَ على صاحبه إذا كان صاحيه 
مرفوعّاء أو منصوبّاء أو بحرورًا بحرفب جر زائدء ومتنع تقدَّمُه إذا كان 
صاحبّه محرورًا بالإضافة» أو بحرفب جرٌ غير زائدٍ؛ وذلك للعلل السابقة التي 
05 

والآخر: أن المكواب في تقدّم الصفة على الموصوف هو ما ذهب إليْه الجمهورء 
واخختاره الرماني» وهو امتناعٌ تقدّم الصّفةٍ على الموصوف؛ وذلك للعلتين 
السابقتين اللتين اعتإكَ بمما الرماني والجمهود. 


لحن 


.١975 الارتشاف ص‎ ١١ 


(١؟)‏ ينظر: ضرائر الشعر ص 1١7‏ الهمع 2١77/8‏ شرح الأشمون .814/٠9‏ 


١ 0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


© المبحث الثامن: 


علة امتناع تقدم الحال على عامله إذا كان ظرفًا, أوجارا ومجرورا 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ولا يجورٌ: قائمًا فيها رحك؛ لأنَّ الحالَ لا تتقدّمَ على العاملٍ الذي لا 
يتصكفٌ؛ لضعفه عن منزلة العاملٍ الذي يتصكفء ولا يجورٌ أنْ يُسوّى بينهما في قَوَةٍ 
العمل؛ أنه إخراجح الشَّيءٍ عن 1-5 الذي يبحث له230, 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني امتناع تقدّم الحال على عامله إذا كان ظرفّاء أو جايًا وبحروراء فلا 
ُقال: قائمًا فيها رحلّ» واعتلٌ الرماني لهذا المنع بضعفي العامل» وهو الظَرفُ» وما 
أشبهه» وذلك بكونه غير متصرّف» فلا يستوي في العملٍ مع العاملٍ المتصرّفٍ» وهو 
الفعلٌ بشني الكرن رفن وشبهه محمولًا على الفعلٍ في العمل تويدية أن نحط عله 
درحته قي العمل. 
المناقشة والموازنة: 

ينشية الجاهاة اق اال اي 

القسم الأول: الفعل» نحو: جاء 5 رأكبّاء ورأيثُ عمرًا واقمّاء ويلحق كمذا القسم: 
الوصِفُ المشبّةُ بالفعل» كاسم الفاعل» واسم المفعول» والضّفةٍ المشبّهة» نحو: زيدٌ منطلقٌ 
ميا 

والقسم الثاني: معنى لوي ذو ما يُسمَّى بالعامل المعنوي, كأسماءٍ الإشارة» نحو: 
هذا نيد قائمّاء لأنَّ معناه: 6 5 وخرفي التداءء نحو : يا رينا منعكاء أو الظرء 


غوة فيلك عور ة جنا لساء أذ لاد ورور وق الذان زود قاتها. 


.١ 5١5 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 
البسيط ص ©86ه)‎ 2١4/7 ؟» شرح الكافية‎ 8/١ (؟) ينظر في أقسام العامل في الحال: اللباب‎ 


ا همع ؟/778. 


١ 1 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وحديث الرماني في هذه المسألة عن تقدّم الحا على عامله المعنوي إذا كان ظرقَاء 
أو جارًا ويحرواء حيث ذهب إلى أنه لا يجورٌ أَنْ يتقدَّمَ الحال على عامله إذا كان ظرقاء 
أو جارًا ومحروراء فلا يُقال: قائمًا في الدّارٍ زيدٌء واعتلكَ الرماني لهذا المنع بالعلة السابقة 
وهي ضعفُ العامل» وذلك لعدم تصرّفِهء فلا يستوي في العمل مع العامل المتصرّف. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبُْ سيبويه والجمهور”"» وقد اعت الرماني 
لهذا المنع بعلة سيبويه» قال سيبويه: «واعل أنه لا يَُالُ: قائمًا فيها رحكٌ» فإِنْ قال 
قائل: أجعلة مقزلة: راكنا مك زيل وراكيا ”مك الرضاة؟ قيل له: فَإنّهِ مثله في القياس» أن 
(فيها) بمنزلة (مرٌ) ولكنّهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل؛ لأنَّ (فيها) وأخواتما لا 
يتصرَوْنَ تصيف الفعل» وليس بفعل» ولكثّهنٌ أُنزلن منزلة ما يستغني به الاسمٌ من 
الفعلٍ» فأجْره كما أَجْرَنُهُ العرث واستحسَنّث»”"©» ووافق الجمهورٌ سيبويه في الاعتلالٍ 
ككذه العلة. 

وذهب الأحفشٌ إلى مخالفة الجمهور في هذه المسألة حيثُ أجاز تقَدّمَ الخال على 
عامله إذا كان ظرمّاء أو حابًا وبجحروراء بشرط تقدّم المبتدأ على الحال» نحو: زيدٌ قائمًا في 
الذانء أكا إذا تأكر المبتداء فإنَّه يوافق الجمهورٌ في امتناع تَقدّم الحال على عامله؛ فلا 
يُقال: قائمًا زيدٌ في الدار» ولا: قائمًا في الدارٍ زيدٌ"©» ونسب كلك من أبي حيان» وابنٍ 
عقيل؛ والأزهري هذا المذهب إلى الفراو كذلك9©. 


واعتنَ الأفشل لحواز ما ذهب إليه بثلاث عللٍ: 


)١(‏ ينظر: الكتاب ؟/514١»‏ الأصول 25١5/١‏ اللباب 2550/١‏ شرح المفصل 251/9 شرح 
التسهيل 557/7*» شرح الحمل لابن عصفور 07١1/١‏ شرح الكافية 254/7 البسيط ص 
الارتشاف ص »١ 51١‏ التصريح 500/١‏ الهمع ؟/510. 

.١؟‎ 5/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر رأي الأخفش واعتلاله في: اللباب ١/550؛‏ شرح التسهيل 847/7؛ شرح الجمل لابن 
عصفور 2711/١‏ شرح الكافية 254/7 الارتشاف ص 2١530‏ التصريح .500/١‏ الجمع 
؟/. 

(4) ينظر: الارتشاف ص ١53٠0‏ المساعد 2537/7 التصريح .5٠0-0/١‏ 


١ 34 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية # المركبات 
العلة الأولى: 07 حيث استشهد بقوله تعالى: وَآلسَمَوتُ 7 
بيعي 14" إذ تقدَّمَتْ (مطويات) وهي منصوبةٌ على الحال, على العاملٍ (بيمينه 
واستشهد أيضًا بقول الشاعر: 
رَشْطُ ابن كوزٍ قبي أَدْرعِمُمْ فيهم وَرَضْطُ رَبِيعَةَ بْنِ خدار0» 
حيث تقدّمَ الحال (حْقِي أَدْرَاعِهِمْ) على العامل (فِيهة). 
والعلة الثانية: أَنَّ تقدم أحد الحزأين كتقدم أحدهما؛ وذلك لتوقف المعنى عليهما. 
كا العلةٌ الثالئة: أن الظرف متعلّقٌ بالفعل» فكأنٌ الفعل ملفوظٌ بي 


ورد الدمهود ما ذهب إليه الأحفشٌء لكون الظرفيٍ عاملًا معنويّاء والعاماه المعنوي 
لاتيعماة إلا و1 


7 


1 


وأجيب عن اعتلال الأخفش بالستماع: أنه غير مُسَلّم به؛ لأنَّ (مطويات) معمولةٌ 
لإقبضته) على أتَا حال من الضمير المستتر فيها": ومع ذلك فإنّه لا يحفظُ منه إلا 
هذا القليل» فلا ينبغى أنْ يجحاورٌ ذلك قياسًا على هذا القليز9. 
نا اعتلاله بتقدّم أحدٍ الحزأين: فأحيب عنه بأنَّ هذا التقدّم لا يرجه عن كونه 
وان أنَّ التقدّمَ تصِدُفٌ والظروفٌ لا تتصكف ( 0 
)١(‏ سورة الزمر الآية /1". 
)١(‏ البيت من الكاملء للنابغة الذبياتي في ديوانه ص 59. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 745/7 شرح الكافية الشافية ص 707» شرح الحمل لابن 
عصفور »25117/١‏ المقاصد النحوية .١17/‏ 
(5) ينظر: اللباب .59٠0/١‏ 
(5) ينظر: اللباب 2550/١‏ شرح المفصل 517/5» شرح الجمل لابن عصفور 2311/١‏ البسيط 
ص 555.» التصريح ا 
(5) ينظر: التصريح .500/١‏ 
(0) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور .511/١‏ 
(8) ينظر: اللباب .791/1١‏ 


١ ه55"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وأكا اعدلاله يتعلقة بالقعل : فأحين' عنة يان العمك الظرق::.وليسن. لذلك"الفغل» 
ويجورٌ أنْ يُقالَ: إِنَّ عمل الظرفب أضعفُ من عمل الإشارة؛ لأنَّ الفعن يصخٌ إظهارُه مع 
الظرفء فتبيّنَ أنَّ العمل للفعل» وأمّا معنى الإشارة فلا يحتمعٌ مع اسم الإشارة» فصار 
اسم الإشارة في منزلة الفعل(©. 

د يه ريد َّ ع حيث قال: 
محكومًا بضعفه»”2) 

رضت ولا ونأ :إ. عرق الع العا يفكي مايل راو الغا اوور 
بشرطٍ أنْ يكونّ الحال ظرقاء أو جابًا وبحرورًا أيضًا("» نحو: جل متاك لَه يكم كلق 0 
لق 1 فإهنالك) : ظرفٌ مكانٍء وهو ا مو العتميز 2 (لله). 

واعتلَ ابن بَرهان لذلك الحوازٍ بعلّة التوسّع في الظّرفء واللحارٌ وابحرور. 

والذي يظهر لي أنَّ الراحح هو ما ذهب إليه سيبويه 0 واخحتاره الرماني» 
السابقة الى عل كها. 

ولعلَ تخصيص الرماني الهذين النوعين من بين أنواع العاملٍ المعنوي هو لوقوع 
الخلافي فيه كما تقدَّم وإن كان الرماني لم يذكر في ذلك خلاقًاء أمّا إذا كان العام 
المعنوييٌ غير ظرفبٍ ولا جارٌ وبجرورء فلا لاف في أنه لا يتقدّم الحا عليه فلا يقال: 
اناهن 1 : 


5 


والذي يُفَهَمْ من اعتلال الرماني أنه يجيرُ أ نْ يتقدّم الحال على عامله إذا كان فعلًا 


.؟591/1١ ينظر: اللباب‎ )١١ 

(؟) شرح التسهيل 5545/7. 

() ينظر: شرح اللمع .١75/١‏ 

(:) سورة الكهف الآية 5 4. 

(5) ينظر: الأصول »5١5/١‏ اللباب 4584/١‏ شرح المفصل 517/5» شرح الحمل لابن عصفور 
0١‏ البسيط ص 555. التصريح .5945/١‏ 


١ ىل‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


متصرّفًاء نحو: مسرعًا جاء زيدٌ» وهو موافق في ذلك لمذهب البصريين'"» ووافقهم 
كذلك جمهورٌ المتأحرين”"» والعلةٌ في جواز ذلك هي قوةٌ العاملٍ وتصرّقه في نفسهء 
وهي علةٌ مطّردةٌ فإذا كان العامل متصرّفًا في نفسه وجب أنْ يكون متصرّفًا في عمله. 
وإذا كان عملّه متصرّفًا جاز تقدمُ معموله عليه» فكما يجوز تقدمٌ المفعول به على 
الفعل» نحو: عمرًا ضرت زيدٌ يجوز تقدمٌ الحا عليه, لكون الحا شبيها بالمفعول به 
وهذه علةٌ قياس. 

وأضاف الجمهورٌ اعتلالًا آخر وهو: السماء”"؛ حيث استشهدوا بقول الله تعالى: 
«ِخْنًَا أَصَوهْرْ يون » 217 إِذ تقدّمَ الحال (حشّعًا) على عامله الفعلٍ (يخرحون), 
وكذلك استشهدوا بما حاء في المثل: (شيٌّ تؤوث الخلبَةُ)""'» أي: متفرّقين يرحعٌ 
الحالبون» حيث تَقدَّمَ الحال (شقّ) على عامله الفعلٍ المتصرّفٍ (تؤوبُ)» قدل :ذلك 
على خوارة: 

وخالفهم الكوفيون في ذلك”"©, فذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديمٌ الحال على الفعلٍ 
العامل فيه» إذا كان صاحب الحالٍ اسمًا ظاهرّاء نحو: راكبًا حاء زيدٌ» ويجوز تقديمه إذا 
كان صاحبه ضميراء نحو: راكبًا حئثء واعتلٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه بأنَّ ذلك يؤدّي 
إلى تقديم الضميرٍ على الاسم الظاهر؛ لأنَّ في الحال ضميرٌ يعودُ على صاحبه المتأْر 


25١٠١ الإنصاف ص‎ ,5١5/١ ينظر: الكتاب ؟55/5١» المقتضب 5//5١غ الأصول‎ )١١ 
.”7١ التبيين ص‎ 

23١5/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 2547/١ ينظر: شرح المفصل 251/5 شرح التسهيل‎ )١( 
الهمع‎ ,5514/١ التصريح‎ 2١٠58١ شرح الكافية 4/7 7» البسيط ص 057» الارتشاف ص‎ 
0 

(”) ينظر: الإنصاف ص .5١١‏ التبيين ص 5737١‏ التصريح .555/١‏ الجمع ؟/771. 

(4) سورة القمر الآية /ا. 

(5) ينظر: جمهرة الأمثال 4١/١‏ 25 مجمع الأمثال ١//5؟.‏ 

(7) ينظر رأي الكوفيين في: الأصول ,5١5/١‏ الإنصاف ص 2٠5١‏ التبيين ص 277١‏ شرح 
التسهيل 751/7» شرح الكافية 59/7» الارتشاف ص »١58١‏ التصريح ,.59414/١‏ الممع 
0. 


١ د‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


أمّا إذا كان صاحب الحالي ضميرَاء فالضميران يشتركان في عودهما على مفسّر لمما. 


وأحاب البصريون بأنَّ اعتلال الكوفيين فاسدٌ؛ وذلك لأنّه وإِنْ كان مقدَّمًا في 


للّظِ إِلّا أنه موَكَرٌ في التقديرء وإذا كان مؤْحّرًا في التقدير جاز فيه التقدم, كما في 
قوله تعالى: « تبحس في تيوه حِيقَة موسو 4 وكما جاز أيضًا تقدمٌ الخبر على المبتدأء 
وهو كثيرٌ في كلام العرب» ومن ذلك قوهُم: (في أكفانه لف اميتُْ)» وقوهُم أيضًا: (في 
بيته يُؤْنَى الحكم)”". 

5 إلى الحرمي 23 ذهب إلى منع تقدّم الحالٍ على عامله مطلفّاء واعتكَ لذلك 
المنع بالقياس على التمييز» وذلك لشسْبَهِ الحالٍ بالتميير”". 

ورد مذهيّه بالسّماع» كما في الشواهدٍ المتقدّمةِ» وكذلك بعدم صِحَةٍ القياس, 
وَذلك لأن الخال يقتضيه الفعاه بوحدء فجاز تقديئه كما جاز تقدمٌ سائر الفضلاتٍ) 
الفضلات”'» ولأنَّ ما يفترقٌ فيه الحال عن التمبيز أكثر مما يحتممٌ فيه : فلا يقاس 
عليه. 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الراحجح 
فيها هو ما ذهب إليه سيبويه والجمهور واختاره الرماني» وهو امتناعٌ تقدّم الحالٍ على 
عامل ذا كات قارفا أو ناكا و هرون وجرا" تقذية طلية إذا كا ويلة متس تاه وؤلاك 
للعلل السَّابقٍ ذكرّها. 
267 


."1/ سورة طه الآية‎ )١١ 

277٠5 التبيين ص‎ .35١١ ينظر: الإنصاف ص‎ )١( 
.7717/7 (؟) ينظر: الهمع‎ 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: المغني 40/8/5. 


١ 8 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
المبحث التاسع : 


علةٌ امتناع تقديم التَّمِيِيزٍ على عامله 
نص المسألة: 


قال الرماني: «ومذهب المازني في تقد التَّميِرٍ أَنّه يجورُ قياسًا على الحالٍ التي 
يعمل فيها فِعلٌ متصرّفٌ, وهو حلافٌ مذهبٍ سيبويه» وكثير من النحويين؛ لتم لا 
يَوٌرُون تقد التَّمييزِ؛ لأنَّ العامل وإِنْ كان متصرّفاء فإنّه يعمل على وحه ضعفيء وهو 
النََّنُ عن الفاعلٍ إلى التمييز» إذ الأصل: (طابّث نفسِي)» و(تصبّب عرّقِي)» والفرقٌ 
يكتصيوة الخال أن الخال يحور في كلّ فعلٍ) ولي القميا كدلك؟ أله يما لاه عامة 
نا يَُهَمُ منه معنى ا منقول» وإِنْ كان الفعلٌ أضيف إلى غير من هو له في الحقيقة» وليس 
كذلك الحال. 


7 أبو عثمانٌ ل 0 00 


شر عور 
4 . 


كيه سل لم راق حَبِيبُها وَمَا كان تفسًا بالفراق عن 


وقد مويف في هذه الرواية» فقيل إِنَّ الرواية الصّحيحة: (وما كان نفسي بالفراق 
3 1 4 2 


)١(‏ هو المخبل السعدي ربيع بن ربيعة بن عوفء, من بني أنف الناقة» من تميم» شاعر فحل 
مخضرمء عاش في الجاهلية والإسلام؛ عُمّر طويلًا ومات بالبصرة. ينظر في ترجمته: الشعر 
والشعراء ص 57١‏ . 

(؟) البيت من الطويل» للمخبل في ديوانه ص 0734٠0‏ وله أو لقيس بن الملوح أو لأعشى همدان 
في شرح شواهد العيني بحاشية الصبان 595/7. 
وللبيت روايات متعددة» سيأق ذكرها لاحمّاء وهو من شواهد: المقتضب 8/ 07*, الأصول 
01 الجمل ص 47 ”» شرح السيرافي 278/7 الإيضاح العضدي ص 2707 الخصائص 
5 الإنصاف ص 257١‏ شرح المفصل 7/4/7 شرح التسهيل5/859/57. 


(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص4/87. 


١ 55 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


اعتلال الرماني: 

يرى الرماني امتناع تقدّم التمييز على عامل فلا يُقال: نفسًا طبث؛ ولا: عرقًا 
تصيّبْتُ» موافقةً لسيبويه والجمهور» ورد الرماِ مذهب المازني الذي مُجيرُ تقدّم التمييزٍ 
على عامله المتصرفء لعلّتي القياس على الحال؛ والسّماع؛ واعتامٌ الرماني لإبطالٍ علَّتي 
لمازني: بِأنَّ القيامس لا يصحٌ؛ وذلك للفرق بين الحال والتمييز» من أكثر من وجوء منها: 
ضعفُ عمل العاملٍ في التمييز» على عكس عمله في الحال» وكذلك بحي الحالٍ من 
كُلٌ فعل» على حلاف التمييز. 

أمَا السّماعٌ فردّه الرماني بالخلاف في الرواية» 
(وما كان نفسي بالفراق تطيبُ). 


ع 


وأنَّ الرواية الصحيحة في البيت هي: 


المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم تقدم التمييز على عامله» وذهب إلى أنه 
لا يحوز في التمييز أن يتقدم على عامله؛ وإن كان متصرفاء وذكر الخلاف في ذلك بين 
المازني من جهة» وسيبويه والجمهور من جهة أحرى» حيث ذهب المازتي إلى جواز تقدم 
التمييز على عامله المتصرفء معتلا لذلك بالقياس على الحال7', في حين ذهب سيبويه 
والجمهور إلى امتناع تقدم التمييز على عامله”". 

وذهب الرماني إلى موافقة سيبويه والجمهور في هذه المسألة» ورد اعتلال المازني 
بالقياس والسماع؛ على النحو الذي تقدم. 

ولم يذكر الرماني مَن خالف سيبويه في هذه المسألة عدا المازني» في حين أنَّ هناك 


من النحويين مَن خالف سيبويه» وقال بهذا المذهبء سواءً من البصريين» أو الكوفيين» 


)١(‏ ينظر رأي المازني في: المقتتضب */ 37 الأصول 2775/١‏ شرح السيرافي 078/7 الإنصاف 
ص 2757١‏ شرح المفصل 5/١‏ لاء شرح التسهيل585/57. 

(؟) ينظر: الكتاب 2505/١‏ الأصول 554/١‏ الجمل ص “557 شرح السيراقي ؟/8/اء 
الإيضاح العضدي ص ,5١7‏ الخصائص ”758/7 الإنصاف ص 2575١‏ التبيين ص 25375 
شرح المفصل 074/١‏ شرح الحمل لابن عصفور 47//5» المغني 5/5 »4١‏ شرح الكافية 
7. 


١ ا"‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


فمن الكوفيين: لكساتي. وقد صرّح بنسبة هذا المذهب إليه كل من: ابن مالك؛ 
لعي وأبي ا 00 المشاز إلية« عند أ البركات ابن الأباري عدي تست 
هذا القولٌ إلى بعض الكوفيين0"؛ في حين نسب العكبري هذا المذهب إلى الكوفيين 
عامة("» وهذا غير دقيق؛ لكون الفراءٍ موافقًا لسيبويه في هذه المسألة”©» ولقولٍ ابن 
السراج : «وكان سيبويه لا مجيثه والكوفيون قُ ذلك على مذهب سيبويه 7 . 

أمَا من البصريين» فتسِب إلى الحرمي حوازٌ تقديم التمييز على العامل المتصرّفي» 
وممّن نسب إليه هذا القولٌ: أبو حيان» والسيوطي, والأشموني”2» وهذه النسبةٌ تناقضٌ ما 
نسبه إليه السيوظيم في الحالء حيث نقل عنه أنه لا يجيد تقدِّمَ الخال على عامله 
مطلقاء قياسًا على التمييز”"'» وهذا تناقضٌ يستحيلئ معه صحةٌ كلا القولين. 

ومِن البصريين الذين أجازوا تقدّمٌ التمييز على عامله المتصرف: أبو العباس المبرّدٍ 
حيث نصّ على ذلك في كتابه المقتضبء إذ يقول: «واعلخ أنَّ التَيِينَ إذا كان العاملٌ 
فد داك جار تعيش الماك لمعل ققليق 4 تنذاك يد وتموكلف عرق قاذ 
شعت قدَّمتٌ» فقلت: شحمًا تفداث» وعرقًا 'تضيئث. ... وتقول: كنا جاع نين أن 
العاملّ 0 فلذلك أجِرّنا تقد التمييرٌ إذا كان العامك فعلّاء وهذا رأ أبي عثمان 
المازضي »00 

فالعلةٌ عند لمحيزين لتقدّم التمييز هما السّماعٌ» والقيااءئ على الحال؛ فَأمًا السماغٌ 
فكما في البيت السابق الذي أورده الرماي» وهو قولُ الشاعر: 


.١574 الارتشاف ص‎ 271١/7 ينظر: شرح التسهيل7”/85/7» شرح الكافية‎ )١( 
.5؟١ ينظر: الإنصاف ص‎ )١9 

و اليو ا ار 

(54) ينظر: معان القرآن .79/١‏ 

(ه) الأصول ١/5؟5.‏ 

(5) ينظر: الارتشاف ص 21775 الهمع 2578/١‏ شرح الأشموني ؟/00.". 
(7) ينظر: الهمع ؟/771. 

(8) المقتضب "/ 7307. 


١ ألا‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية ك المركبات 
نَهْجْرُ سَلْمَى لِلْفِرَاقٍ حَبِيبُها 2 ومَاكان نَفْسّا بالفراقٍ تَطِيبُ 

حيث تقدّمَ التمييرٌ (نفسًا) على عاملها المتصيّفٍ (تطيث)» فدلّ ذلك المسموغ 
على جواز تقدّم التمييز على عامله إذا كان فعلًا متصرّفًا. 

أمَا القيامن على الحال» فمن حيث إنَّ العامل في التمييز شيئان: أحدهما: اسمٌ 
جامدٌ والآخر: فعك متصرّفٌ» فالاسمُ الحامد نحو: العشرون درهمّاء وأفضلم منك أَبَاء 
وهذا القسم لا يجوزٌ تقدمٌ التميبز فيه على عاملهء أمّا القِسمٌُ الثاني فهو الفعلٌ 
المخصئف» نحو: تفَقَّأتْ شحمّاء وهذا القِسمٌ يجورُ تقدم التمييز على عامله؛ فتقول: 

وعدن الفسمان ق التمو تشيهان الخال ::وذلك أن العامام فى" الخال غلى سين 
أيضاء أحدهما: الفعل المتصرّف» والآخر: معنى الفعل» فالفعل المتصرّفٌ يجوز فيه التقديم 
والتأخيك نحو: قام زيدٌ ضاحكاء وضاحكًا قام زيدّ أنَا معنى الفعل فلا يجورٌ تقدّم 
الحال عليه» فلا يُقال: قائمًا هذا زيدٌء وقائمًا حلمّك زيدٌء ولأحلٍ هذه المشابمة حاز 
قياس التمييز على الحالٍ عند هؤلاء”©. 

أنَا البصريون ومعهم الجمهورٌ فردُوا ما ذهب إليه كُكّ من الكسائيء والمازني» 
والمبردء ومنعوا أَنْ يتقدّم التمييزٌ على عامله مطلقّاء سواءً كان العامله فيه: فعلّا متصيقًا 
أو معنى الفعل» واعتلُوا لذلك بعدةٍ علل: 

العلة الأولى: أن التمييرٌ فاعك في لمعنى؛ لأنَّ المعبى في: تصبّبثُ عرقًاء وتفقّاث 
شحمّاء أي: تصبّب عرقي» وتفقّأ شحمي, فلمًا كان هو الفاعلٌ في المعنى» لم ير 
تقديه, كما لم يجُر تقدمٌ الفاعلٍ على الفعل؛ بخلافف الحال؛ لأنّه جاء في الكلام بعد 
أذ السفوق القع «فاعلشميق كز وقطية: فاهية الفخول يه قحا “تقلت عل _عامالة 
المتصرّف» كما حاز تقدِّمُ المفعول به على الفعلٍ والفاعل» فتقول: عمرًا ضرت زيدٌ) 
ولهذا الفرقٍ بطْل قياس التمييز على الحال". 


.78/75 ينظر:‎ )١١( 
253375 التبيين ص‎ 2575١ ينظر: شرح السيراقي ؟78/7. الخصائص 235/7 الإنصاف ص‎ )١( 


شرح المفصل ؟74/7. 


١ 354 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرايع: العلل النحوية ِك المركبات 
والعلة الثانية: أنَّ العامل في باب التمييز لا يعماك إلا في نكرةء فهو أضعفُ من 
باب الصفة المشبّهة» فلمًا كانت الصفةٌ المشبّهةٌ لا يجوز تقدتمٌ ما عملث فيه عليهاء 
كاف العمية أو بالمنع منها؛ لضعفه عنهاء وهذه عله قياس على الصفة المشبّهة(". 
والغلة" الالقة: أن المي مين لما ابعده كالتعت» والحث: لا موق تفده على 
النعويث: فكذلك التنييق وهئ كذلك عله قياس علن النيت90: 
واعترض البصريون على اعتلال الكوفيين بالسّماع باعتراض الرماني السابق» وهو 
الخلافٌ في الرواية» وذلك في قول الشاعر: 
أنَهْجْرُ سَلْمَى لِلْفِرَاقٍ حَبِيبُها وَمَا كان نَفْسًا بالفراقٍ تَطِيبُ 
حيث حكى كل من: النبحاجي» والسيرافي أن الرواية عدلك ال 


وما كان نَفْسُ بالفراق تَطِيبْ 


ومَا كان نَفْسِي بالفراق تَطِيبث 
وهي الروايةٌ التي حكاها الرماني في هذا البيت» وعلى الروايتين السابقتين» لا يكون 
ف انك تيك لفن جار ققذة التمييل: 
قال ابن حيّي: «فأمًا ما أنشده أبو عثمان» وتلاه فيه أبو العباس من قولٍ المخبّل: 
أَتَهْجْرُ سَلْمَى لِلْفِرَاقٍ حَبِيبُها وَمَا كاك نَفْسا بالفراق تَطِيبُ 
فتقابله برواية النَاحِيء وإبجماعيل بن نصرء وأبي إسحاق أيضًا: 


وما كان نَفْسِي بالفراق تعيب 


فروايةٌ برواية» والقيامئ مِن بعد حاكةٌ, وذلك أنَّ هذا الممَيّرُ هو الفاعل في المعنى» 


)١(‏ الكتاب 2”٠١5/١‏ الأصول 2574/١‏ شرح السيراقي ؟/7. 

)١(‏ ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 47//5» شرح الكافية 217١/7‏ المقاصد الشافية 5/٠‏ هه. 
(؟) ينظر: الجمل ص 57 27 شرح السيراقي 75/7. 

(:) ينظر: الإيضاح العضدي ص .٠١7”‏ 


١ يف‎ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


ألا ترى أنَّ أصل الكلام تصبّب عرقي» وتفقَّا شحميء ثم ثُقِل الفعل فصار في اللّفظ 
لي» فخرج الفاعل في الأصل مير فكما لا يجورُ تقدتمٌ الفاعلٍ على الفعل» فكذلك لا 
يحورٌ تقد المميّرء إذ كان هو الفاعل في المعنى»0". 

فابنُ حي يرى بأنَّ الحكم في هذه المسألة هو القياسُ وليس السماء» وذلك 
لاحتلاف الروايات» وك فريق يعتد بروايته» إِلّا أنَّ القيان هو الفيصك في الحكم في 
ذلك ورأى بأنَّ القياس مع القائلين بالمنع» على النّحو الذي تقدّم. 

ومنهم من يرى بأنَّ (نفسًا) في البيت لم تُنِصّبْ على التمييز ٠»‏ ونا بفعلٍ محذوفي» 
والتقدير: أعبي نفسّاء فهو مفعول لا تمييز» 

ومنهم مّن يرى أن ضيه على أنه عي كانه أي ما كان حبيبُها نفسًاء ل 
إنسانًا يطيبُ بالفراق0). 

ويجاب عن البيت كذلك بأنَّه ضرورةٌ شعرية» لا يحت به على الإعراب في 
الاستيار 0 , 

ويرى ابن عصفور أنَّ اعتلال البصريين بالعلتين السابقتين وهما: أنَّ التمييرٌ منقول 
عن الفاعل؛ والقياسُ على النعت» ليس حجّةٌ لمم» وليس هو السّببُ في منع تقدّم 
التمييز على عامله؛ وذلك لأنَّ التمييرٌ قد يكون منقولًا عن المفعول» كقوله تعالى: 
ا وَفَجَنا الَْرَصَ يوا 4" وكذلك لو كان الخيز المت نا ينا لوطه ريق السام 
والمارع خة: ظاتبة تفيها ويد 4 أن لحك تر وداه 


وذكر ابن عصفور أنَّ العلةً في امتناع تقدّم التّمييز هي كوثٌ العامل فيه ليس فعلا 
نما العامل فيه هو تمامُ الكلام» فكما جاز في (عشرين) أنْ تنصبّه فكذلك ينتصبُ 


)١(‏ الخصائص ؟”5/15/5. 

.515٠0 ينظر: الإنصاف ص 77 5. التبيين ص‎ )١١ 

(؟) ينظر: التبيين ص 5٠‏ ”*» شرح الحمل لابن عصفور 57//7. 
(5) ينظر: التبيين ص 275٠‏ اللباب 2701/١‏ شرح المفصل 5/7 7. 
(5) سورة القمر الآية .١5‏ 


١ 34 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 2 المركبات 

بعل تمام الكلام”". 

ويرى الرضي كذلك بأنَّ اعتلالٌ البصريين ليس ممرْضِء لكونٍ الشَّيءِ إذا خرج عن 
أصله قد لا يُراعى ذلك الأصكك؛ كما في المفعول به لَمّا صار نائبًا للفاعل» حيث كان 
منصوبّاء ويجورٌُ فيه التقدُمُ على الفعلء فلمًّا صار نائبًا للفاعل لزمه الرفغ» والتأخّر عن 
الفعل» فلا مانع أيضًا أن يكون للفاعل إذا صار على صورة المفعول أنْ يأخدٌ حكمٌ 
المفعول من جواز التقدّم. 

ولا يستبعدُ الرضيئٌ أنَّ الأصل في التمييز أنْ يكونَ موصوفًا بالمميّره سواءً كان عن 
مفردء أو نسبةء فكأنّ الأصل في: عندي منوان سمنًا: عندي سمنٌ منوان» وفي طاب زيدٌ 
نفضاة رين قبرة قلابة): إلا الدذغول عن هد لاض دوقا عر السيية لعلفية: 

إحداهما: لغرض الإبحام؛ ليكونٌ أوقع في النفس, لأنَّ النفس تتشوَّقٌ إلى معرفة ما 

والأخرى: لِذِكْرٍ التفصيلٍ بعد الإجمال. 

وتقدتمٌ التمييزٍ يخْلُ بمذا المعنى. ويُبِطِلُ الغرض الذي من أجله تأر التمييز'”". 

وذهب ابنٌ مالك إلى مخالفة سيبويه والجمهورِ» ورأى بأنَّ الصواب في هذه المسألة 
هو قولُ الكسائي ولمازني والمبيدء وهو جوارٌ تقدّم التمبيز على عامله المتصرّفٍء حيث 
قال: «أجمع النحويون على منع تقدّم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلًا متصرّفاء فإِنْ 
كان إثاه خؤة عاب 'زية نقهاء .تيد لاقت والبغ مقحية سييويف ولخو( بمنهعيه: 
الكسائي, والمازثي» والمبردء وبقويهم أقولُ؛ قياسًا على سائرٍ الفضلات المنصوبة بفعلٍ 
متصرّفء ولِصحَةٍ ورود ذلك في الكلام الفصيح بالتّقلٍ الصّحيح»”"): ثم استشهد ابن 
بالك “اليك البق وبآبيائك» أحى اد :فيه" الما «نددما على عامله الفعلٍ 
المتصرّفي» منها قول الشاعر: 


)١(‏ شرح الجمل ؟//578-571. 
(؟) شرح الكافية 1/1/5-؟7. 


(؟) شرح التسهيل 7/859/7. 
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ضَيّعْتُ حَرْمِى في إِبْعَادِي الأملا فقا عونة: وراسي: فيا ا 


م ب 


ثم رد ابن مالك اعتلالَ البصريين» القائل بأنَّ التمييرٌ فاعلٌ في المعنى» والفاعك لا 
يحور تقدّمُه على الفعل» من سَنَةِ أوجواة»: 

الأول: ا دفعٌ روايات برأي لا دليل عليه» فلا يُلتمَّتُ إليه. 

والثاني: أنَّ جغل التمييز كبعض الفضلاتٍ ضربٌ من المبالغة ففيه تقويةٌ لا توهين, 
فإذا كم بعد ذلك بحواز التقديم ازدادث التقويةٌ» وتأكّدتث المبالغةٌ 
فاندفع الإشكال. 

والثالث: أنَّ أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحا في نحو: جاء راكبًا 
كاه إن أصلة جام ركه غلم الامهاج الفعة» .وجاد رحا راكرت: 
على عدم الاستغناء بحاء والصفةٌ والموصوفُ شيءٌ واحدٌ في المعنى؛ فَقَدَّمَ 


(راكيًا) ونُصِب بمقتضى الحالية» ولم بمنغ ذلك تقديمه على (جاء) مع أنه 


)١(‏ البيت من البسيطء ولم أعثر على نسبة لقائله. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 2883/7 المساعد 55/7. المقاصد الشافية */557» تمهيد 
القواعد ص 271991١‏ شرح الأشمون .5.60/٠‏ 

)١(‏ البيت من الطويل» ولم أعثر على نسبة لقائله. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 279/7 شرح الكافية الشافية ص 7717؛ المقاصد الشافية 
؟/”اهه.ء تمهيد القواعد ص .71791١‏ 

(") البيت من المتقارب» ولم أعثر على نسبة لقائله. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 589/7 المقاصد الشافية 557/7» تمهيد القواعد ص 
ا 


(4) ينظر: شرح التسهيل ؟/890. 


١ ف‎ 
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يرال عن إعرايه الأصلي؛ وعن صلاحية الاستغناءٍ به عن الموصوفيء وكما 
تتويي :الأصم ف الخال كذلك تتويين في التميير: 
والرابع: أنه لو صحّ اعتبارٌ الأصالة في عمدةٍ خعِلث فضلةً لصم اعتباثها في فضلةٍ 
جُعِلتْ عمدةٌ فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما 
كان يجورٌ له قبل النيابة. 
والخامس: أنَّ منع تقديم التمييز المذكور عند مَن منعه مرثَّبٌ على كونه فاعلًا في 
الأصل» وذلك إنما هو في بعض الصُّوّرء وني غيرها هو بخلاف ذلك, 
نحو: امتلاً الكورٌ ماءٌء وفجّرنا الأرضّ عيوئاء وفي هذا دلالةٌ على 
ضعفي علة المنع» بقصورها عن جميع الصور. 
والسادس: أنَّ امتناع أصالة الفاعلية في منع التقددم على العامل متروكٌ في نحو: 
أعطيث زيدًا درهمًاء إن (زيدا) في الأصلٍ فاعلٌ وبعد جعله مفعولًاء لم 
يُعتبّر ما كان له من منع التقدم؛ بل أجيز فيه ما يجورٌ فيما لا فاعلية له 
في الأصلء فكذا ينبغي أَنْ يُعَلَ بالتمييز المذكور. 
وقال ابن مالك بعد ذلك: «فثبت با بيه أنَّ تقدم التمييز على عامله إذا كان 


فعلًا متصبّفًا حائرٌ» وإِنْ كان سيبويه ل مَزه20. 


ووافق أبو حيان اختيارٌ ابن مالك» فقال: «وهو الصّحيحٌ؛ لكثرة ما ورد من 
الشواهد على ذلكء وقياسًا على سائر الفضلات»7")؛ ثم قال أيضًا: «سيبويه لم ينقّل 
فيه المنع عن العربء إِنما هذا من رأيهء ولو اطّلع على ما قالته العرب في ذلك من 
التقدم لاتَبْعَه لكنّه هو لم يطَّلعْ على ذلكء وقد جاء منه جملةٌ في كلام العرب تُبْقَ 
القواعدُ الحُلَيةُ على مثلها »وم ينقُل نضا عن أحدٍ من العرب أَنّما تمنع ذلك» فوحب 
القول بالجواز واطبق أندى أن لشبع7. 


.850/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
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وما قاله أبو حيان فيه نظرٌ؛ لأنّ سيبوية عاصر العرت الأقحاع؛ ومع منهم» وا 
كان رأيّه فيما يحكيه عنهم, وأقيستّه بعد استقراء كلامهم. 

ا الأبياث التى استشهد بما ابن مالك على جواز تقدّم التمييز على العامل 
المتصرّفيء فقال عنها الشّاطبي: «فالجميعٌ إِنْ صم نادرٌء ولا اعتداد به...ولو كان مقولًا 
لشوع, لكنّه لم يُسِمَعْ إِلّا نادرا في الشّعرء الذي هو محل الضرورة» فدلّ على أن العرت 
تمتنع منه قصدًا»0". 

وأا الأوحة السّتةٌ التى ردَّ بما ابن مالك على اعتلال البصريين» فقد نقل الشاطيئٌ 
عن شيخه أبي عبدٍ الله الفخار” الجواب عنها”"» وسأعيدٌُ ذكرٌ هذه الأوجه ثم الجواب 


على كل وجهٍ منها: 


فالحواب عنه: أنّا لم تُرْدٌ قط رواية برأي» وإنما قلنا: إِنَّ ما مع من التقديم مخصوصٌ 
بالشعر الذي يجوز فيه تقد ما لا يجوز تقديمه في النثرء على تسليم أن إعرابّه تمبيل 
وقد ينَّحِهُ له إعرابٌ آخر. 

وأما الثاني: أنَّ جعل التمييز كبعض الفضلات محصّل لضربٍ من المبالغة» ففيه 
تقويةٌ لا توهين» فإذا حُكِم بعد ذلك بجوازٍ التقديم ازدادت التقويٌ» وتأكدت المبالغة. 

فالجواب عنه: أنَّ المسألةَ من باب تشبيه الأصول بالفروع» وإذا شُيّةَ صل بفرع لم 
يقوّ الفرع أنْ يحمَلَ عليه الأصلم في جميع وجوه ونا يحم عليه في الوحه الذي وقع 
فيه التشبيٌ دون ما لم يقع فيه تشبيه؛ وفي تقديم التمييز زيادةُ بعدٍ عن الأصلء وا وقع 
التشبية بالمفعول في بحرّدٍ النَصبٍ لا في جواز التقدم؛ فوحب الامتناع. 


)١١(‏ المقاصد الشافية «/هه-» هه. 

)١(‏ هو محمد بن علي بن أحمد الخولاني البيري الأندلسي» إمام عصره» وشيخ النحاة في زمانه» 
من أبرز مؤلفاته: شرح جمل الزحاجي» عاش آخر حياته في غرناطة» ودرّس فيها إلى أن توفي 
سنة (؛ ه/اه) على الأرحح. ينظر في ترجمته: الإحاطة في أخبار غرناطة 59/7. 

(9؟) ينظر: المقاصد الشافية 5/7 هه- ١ارهه.‏ 
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وأمّا الثالث: أنَّ أصالة فاعلية التمييز المذكورٍ كأصالة فاعلية الحال» نحو: جاء راكبًا 
رحلة؛ فإنَّ أصلّه: حاء راكب على الاستغناء بالصفة» وحاء (رحاك) على عدم الاستغناء 
بماء والصفةٌ والموصوفٌُ شيءٌ واحدٌّ في المعنى, فَقُدّم (راكب) ونُصِب بمقتضى الحالية, 
ول بمنع ذلك تقديه على (جاء) مع أنه يَُالُ عن إعرابه الأصلي» وعن صلاحية 
الاستغناء به عن الموصوف, فكما تُنُوسِيَ الأصل في الحال» كذلك تُنُوسِيَ في التمييز. 

فالجواب عنه: أن هذا تلفيقٌ يعيدٌ حدَاء وذلك أن ما ذكرّه من أصالة فاعلية الحالٍ 
غيدُ صحيح؛ لأنَّ الحال لم تكن قط فاعلةَ لا لفظًا ولا أصلاء وإنما أصلّها أنْ تكونَ 
تابعة لموصوفي تكوثٌ على حسسّيه من رفع؛ أو نصبء أو حفضء ولم يكن قط راتبًا لهاء 
فيكون “كالنمبية. ٌْ 

وأمنّا الرابع: أنّه لو صم اعتبارٌ الأصالة في عمدةٍ جُعلِث فضلةً لصم اعتبايها في 
فضلةٍ جُعِلتْ عمدةً» فكان يجورُ لنائب عن الفاعلٍ من التقديم على رافعه ما كان يجوز 
له قبلَ الثيابة» والأمرٌ بخلاف ذلكء؛ لأنَّ حكمٌ اتات فيه حكمٌ المنوب عنه. ولا يُعتبَرُ 
حالّه التي انتقل عنهاء فكذلك التمييرٌ المذكور. 

فالجواب عنه: أنَّ النائت إِمَا ناب عن الفاعلٍ في وحدٍ لا يصخ معه تقدّمٌ وهو 
شغْلٌ الفعلٍ به» وبناؤّه له» وجعلّه معه كالشيءٍ الواحد» وامتناٌ حذفهء كما أنَّ الفاعل 
كذلك فيما ذُكرء بخلاف التميير» فإنّه لمن يُشَبْهُ بالمفعول إِلّا في محرّدٍ النصب خاصةٌ 
من حيث اشتغل الفعلٌ بغيره لفك فأشبّة الفضلات» فانتصب انتصاكا. 

وأمَا الخامس: أنَّ من تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرَّبٌ على كونه فاعلًا 
في الأصلء وذلك إنما هو في بعض الصورء وفي غيرها هو بخلافي ذلكء نحو: امتلاً 
الكوزٌ ماق و« وَمَجَركا الْرَصضَغْيْوا 4 ''» وثي هذا دلالةٌ على ضعفيٍ علةٍ 3 المنع لقصورها 
عن عموم جميع الصور. 

فالجواب عنه: أنه قد صحٌ في غير موضع من العربية حمل ما ليس فيه سببٌ على 
ما فيه السّببِ إذا كان الجميعٌ من باب واحد؛ ليجري الكل على أسلوبٍ واحدء 
كرتَعِدُ) و(نَعِدُ) ورأعِدُ) مع (ِيَعِدُ) وكرِيدَرُ) مع (يَدَمُ)» وكامتناع نعتٍ الصّميرٍ بغير 
)١(‏ سورة القمر الآية .١5‏ 


١ ل‎ 
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نعتٍ البيان» حملا على امتناع نعتِه به» ونظائره كثيرةٌ وهذا من ذلك. 

وأا السادس: أنَّ امتناعٌ أصالةٍ الفاعلية في منع التقديم على العامل متروك ف نحو: 
أعطيث زيدًا درهماء فإنَّ (زيدام في الأصل فاع وبعد جعله مفعولًا لم يُعتيّر ماكان له 
مِن منع التقدع؛ بل أحيز فيه ما يجورٌ فيما لا فاعلية له في الأصلء فكذا ينبغي أن 
يُفْعَلَ بالتمييز المذكور. 


فالجواب عنه: أَنَّ هذا بعينه هو رد ابن عصفور» وأحيب بالفرق بين المسألتين: أنَّ 
(زيدً) هناء لم يكن ف فاعلاً بحذه البنْية النَّاصبةٍ له. ونا كان فاعلا في بُنية جر 
وهي (عطا) قبل لتقل وهما بُنْيتانٍ مختلفتان كما ترىء وأمّا التمييزٌ فإنّهِ فاعلٌ في الأصلٍ 
والمعنى بمذه البُنْيةِ الناصبة له في الحال» وليس مفعولًا صحيحًا ك(زيد) في: أعطيث زيدًا 
درهما وقد تقدّم هذا المعنى. 


وبعدل مناقشة ما ورد 2 هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاات» يظهر 0 أ الراحح 
فيها هو مذهبُ سيبويه والجمهور» وهو امتناعٌ تقدّم التمبيز على عامله» فلا يُقال: عرقًا 
تصيّبّتُ؛ ولا: شحمًا تفَقَّأَتُ» وهو اختيارٌ الرمانى» وذلك للعلل السابقة التى اعتلوا بما. 


لحن 
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© المبحث العاشر: 


نص المسألة: 

قال الرماني: «ولا يجورٌ تقديم الاستششاءٍ في أُوَّلٍ الكلام؛ لأَنّه تقييدٌ لِما قبله ولا 
يصحٌ التقييدٌ لِما لم يوحد. 

ولا يُعارضٌ هذا تقديّه على المستثنى منه؛ لأنَّ المستثنى منه إذا كان يجورٌ تركه؛ 
إدلالة الكلام عليه؛ فتأخيره أحورُ» وقد صار الكلامٌُ الذي يدل على المستثنى منه بمنزلة 
ذكره في التقديم»”". 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني امتناع تقدّم المستثنى على الحملة» فلا يُقال: إِلّا زيدًا قامَ القومُ» واعتاكَ 
الرماي لهذا المنع بأنّ الاستساء تقييدٌ للحكم الذي في الاستضاءء أي إععراج . المستئق 
من حكم المستثنى منه» فإذا تقدّمٌ المخرّجُ على الحكم وعلى المخرّج منه لم يصح؛ لكونه 
إخراجًا لما ل يُوحَد. 

ثم ذكر الرماني أنَّ هذا امن لا يتعارضُ مع تقدي المستثنى على المستثنى منه؛ والعلةٌ 
في ذلك هي جوارٌ حذفي المستثنى منه؛ لدلالةٍ الكلام عليه فإذا جاز حذقّهء جاز 
تأعية عو نابي أول. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرمائي في هذه المسألة عن تقدّم المستننى على الجملة أي: على العامل 
والمستثنى منه معًا- وذهب إلى أنه لا يجورُ للمستثنى أنْ يتقدّم على الجملة» فلا يُقال: 
إل زيدًا قامَ الوم واعتكَ الرماني لهذا المنع بالعلة السابقة. 

ويرى الرماني أن هذا المنع لا يتعارضٌ مع تقدتم المستثنى على المستثق منه» نحو: 
خرجَ إل زِيدًا القوم واعتك لذلك بحواز حذفي المستثنى منهء فإذا جاز الحذفٌ جاز 


000 شرج الرمابي بتحقيق: د. سيف العريفي ص 54 ١1ه-5١5.‏ 


١ ل‎ 
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التأخيدُ من باب أولى . 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبْ البصريين» وأكثر المتأحرين'"», واعتكٌ 
البصريون ومن وافقهم لمنع تقدّم المستثنى على الحملة بالعلل الآتية: 

العلة الأولى: أنَّّ تقدمّ المستثنى يلزمٌ أنْ يعمل ما بعدّ (إلَّا) فيما قبلّهاء وذلك لا 
يحوز؛ لأنّ (إلّام حرف نفي؛ لكون الاستثاءِ في معنى النفي» وحرفث النفي غيدُ مختصٌ» 
كحرف الاستفهام» وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعدّه فيما قبلّه» فهو قياس على 
حرفب الاستفهام””". 

والعلة الثانية: أنَّ حرف الاستثناء حىء به وصلةٌ للفعل» وتقويةٌ لهء فلا يحور 
تقدئه على ما يُوصِلُّهء قياسًا على واو المعيّة» لمشابمتها لما في العملء وهو تعدّي الفعل 
بواسطتهاء وهو لا يتقدّم على العامل» فكذلك (الا) لا يجورٌ أنْ تتقدّمَ على الجملة0". 

والعلة الثالثة: القياسئ أيضًا على (لا) العاطفة» لمشاكبتها لما في المعنى. فكما لا 
يحورٌ في (لا) العاطفة أنْ تتقدّم على العامل فكذلك لا يجورٌ في (إلا) أنْ تتقدّم على 
00 

والعلة الرابعة: القِيائ على البدل؛ لأنَّ الاستثناءَ يُشْابَةُ البدل» وذلك في نحو: ما 
قام أحدٌ إِلّا زيداء وإلا زيدٌ» فيجوز فيه النصبُ على الاستثناءء والرفغ على البدلية: 
والمعنى واحدٌّء فلمًا شابة الاستثناء البدل» امتنع تقديه كما امتنع تقدتمٌ البدل20. 


وقد يقع في هذه العلة إشكالٌ» وهو كيف يجورٌ تقديه على اا ا والبدل 
لا يجوز تقديمه على المبدل منه؟ 


(1) ينظرة الخختضاتئضن. 15/7 الإنضاف» ضن. 7#7ه المفصل ص 7 العبيين طن :49 
اللباب 251١/١‏ شرح التسهيل 785/7: شرح الكافية 2814/7 الارتشاف ص 7١5١غ‏ 
ال ممع ؟/915١.‏ 

.7”5٠ ينظر: الإنصاف ص 378. التبيين ص‎ )١١ 

(5) ينظر: التبيين ص 27594 الهمع .١915/7‏ 

(5) ينظر: اللباب 2511/١‏ الجمع .١915/7‏ 

(5) ينظر: النصائص 5717/95» الإنصاف ص 59/8» التبيين ص 5759. 
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0 الإشكال وقع في 3 7 ف ش أنه أحاب عنه بالجواب السابق» وهو 


يل 


إلا أنّ جواب الرماي ينايب اعتلاله السابق» ولا ينايب هذا الاعتلال» فالأصك 
ألا يتقدّم امسق على المسفى منهء كما لا ينقد البدل على المبدل هنه وأجحاب ابن 
حي على هذا الإشكال بأنّه لَمّا تجاذب المستثنى شبّهان: أحدهما: كوله مفعولاء 
والأحدر: كوه يذلا أعطي يعن هرلة وسشطى توما فَقُدَّمَ على المستثنى منه و 
عن الفعلٍ الناصبء عملا يكلا الشّبهين7". 

ووافق الرضيئٌ الرمان» في الاعتلال لمنع تقدّم الاستثناء على الحملة» وأضاف إليها 
غَلهُ أخرى وه عدم الكماءة يس ال «والأولى مذهب البصريين؛ لعدم 3 
وعمنعْه القياسُ أيضاء وذلك 4 التق أحرج من المستثنى منه في الحقيقة وَل + 
الحكمُ إلى المجموع» وهو في الظاهر مخرَجٌ من الحكم أيضاء لأنَّ الظاهرٌ أُنّكَ أخر. 
(زيدَا) من ابحيء في قولك: جاءني 0 إَّ زيدّاء وإِن لم يكن في الحقيقة مخرَحٌ منه 
ومرتبةٌ المخرج أن يكونَ بعد المحرّج منه» 7 

عن اعتلٌ بعلة عدم الماع كذلك: السيوطي””": وكأنَّ المعتلّين بمذه العلة يرون 
أنه لم يُسمَعْ يصع الاتحا تق لق على امل 

هذه اعتلالاث البصريين ومّن وافمّهم لامتناع تقدّم المستئنى على الحملة» وقد 


7 


0 على قَوّةِ رأيهم في هذه المسألة» كما أنَّ أغلب هذه العلل 
تعتمدُ على القياسٍ على النظائر. 


)١(‏ ينظر: الخصائص ؟/717؟. 
)١(‏ ينظر: شرح الكافية ؟/854. 
(؟) ينظر: الهمع .١914/7‏ 
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وذهب الكسائي”"©, والكوفيون"©: والزحاج"”" إلى جواز تقدّم المستثنى على 
الجملة» واعتلُوا لحواز ذلك بعلتين: إحداهما: السّماءع©,» حيث استشهدوا بقولٍ 


وَبَلْدَةٍ ليس يما طُورِيٌ ولا حملا اين ما إِنْسِينُ”'" 
حيث تقدَّمَتْ كك من أداةٍ الاستثناءٍ (خلا) والمستثق على الحملة» وإذا جاز في 
(خلا) وهي فرع (إلّا)؛ فجوائه في الأصل أولى. 
والعلة الأخرى: علةٌ قياس" وذلك أنَّ المستنى يجورُ تقديمه على المستثنى منه» 
نحو: ما لي إِلَّا أباك و كنا حاز تقدعه على المستثى منه» حاز تقدكه على 
العامل؛ لأنَّ العامل في الاستثناءِ فعكٌ» وتقدتم المفعولٍ على الفعلٍ جائرٌ. 


وأحاب البصريون عن هاتين العلتين بالأحوبة التالية: 


)١(‏ ينظر رأي الكسائي في: الإنصاف ص 25177 شرح التسهيل 585/7, الارتشاف ص 
7ه » الهمع ؟/95١.‏ 

)١(‏ ينظر رأي الكوفيين في: الإنصاف ص 2577 التبيين ص 29459 شرح الكافية ؟/84» 
الارتشاف ص 517 »١‏ الهمع .١915/7‏ 

(؟) ينظر رأي الزحاج في: الإنصاف ص 5737, الارتشاف ص ١5117‏ الهمع .١915/7‏ 

(4) ينظر: الإنصاف ص 3737 التبيين ص 59 *» شرح الكافية 2854/7 الارتشاف ص 2١51١17‏ 
ال ممع .١915/7‏ 

(5) البيت من الوافر» لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي. ينظر: ديوانه ص 55. 
وهو من شواهد: محاز القرآن 58/7» المقتضب 555/١‏ اللجمل ص 238١‏ الخصائص 
الاتضاف ض 1ه السيين طن 1 

(5) البيت من الرجزء للعجاج في ديوانه ص 2515 والرواية فيه: وَحَفْفَةِ ليس بما طُولُ 
وهو من شواهد: المنصف 57/7» الإنصاف ص 2537237 التبيين ص 75٠‏ شرح التسهيل 
الارتشاف ص 15١7‏ المع .١9514/7‏ 

(7) ينظر: التبيين ص .”5١‏ 
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إل أن عبسو وأغْبك هليه ترك قااكة لا تكسي 
خَلَا أَنَّ العّاق من الْمَطَايَا حينين نه نين البو شن 


فإذا كان كذلك فلا يكونُ فيه حجّةٌ للاستدلال به0© 


وأما قول الشاعر: 


0 الأول: د ليبن كما طوريٌ) ولا إنسئٌ حل" الجن فحدّفٌ (إنسييٌ )2 
ضَمَرٌ المستثئق منه» وفسر فْسَّرّه با ملضهّر. 

والتقدير الثاني: ولا بما إنسئٌّ خلا الحنّ» ف(كا) مقدّرةٌ بعد (لا) وتقدم الاستثناء 
فيه للضرورة» فلا يكوثُ فيه 

الال لساري :ليد لقيو اج صمي 

أخذهاء خرانة ابو حي السايق: وهو أن امسق جادية :شيهان احذغنا كوله 
منه» وخر عن الفعلٍ التّاصب» عملا بكلا التبييت. 

وتجابث عنه كذلك بأنَّ (إلّا) مع ما بعدها لا تحري مرّى المفعول؛ لأنَّه حدثٌ فيها 
معنى ب(إِلّا)» كما صار في حرفي العطف» فإنَّهِ لَمَا تقدّمَ عليه ما يتعلّقُ به معنا م يز 
1 


تقديكه, فلا يُقال قُ: قام زيل وعمرُو) وعمرو قام زيد 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهرٌ لي أنَّ الراححّ فيها 


."5ه١ ينظر: الإنصاف ص 779, التبيين ص‎ )١( 
.١ 10-١89 (؟) ينظر: الإنصاف ص‎ 
.7537 ينظر: التبيين ص‎ )١١9 
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هو مذهب البصريين» وهو اختيارٌ الرماني» وأكثر المتأخرين» وهو امتناعٌ تقدّم المستثنى 
أوّل الجملة» وذلك للعلل السابقة التي اعتلّوا كماء ولضعفي اعتلالٍ الكوفيين» والزكّاج» 
ابن منائلكم 


لحن 
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© المبحث الحادي عشر: 


علة امتناع تقدم الفاعل على الفعل 

نص المسألة: 

قال الرمانى: «الذي يجورٌ في الفاعل من الإعراب الرفع» ويجورٌُ فيه أنْ يُقدّمَ الظرفُ 
والمفعول عليه» ولا يجوز أَنْ يُقدَّمَ على الفعل؛ لأنّه نما غير عن المصدر لِيَْبني عليه 
الفاعلٌ بناءً لازمًا لِتصِح الفائدةٌ به» إذ موضوعه للفائدةٍ مع دلالته على الزمان» فَمُكنَتْ 
الفائدةٌ به غاية التّمكينء بأنْ وْضِع لما على أنْ يلزْمّه ما يُبِيّنُ عن وجهٍ الفائدةٍ فيه» وهو 
الفاعك» فلو ذكر مُقَدَّمَا ل يُِينْ عن الفائدة في الفعل؛ لأنَّ للمتكلّم إذا ابتداً بالاسم أن 
يِرَ عنه بما شاء من فعل أو غيره» فليس في هذا الموضع إيذانٌ بأنّه بيانٌ عن موضع 
الفائدة في الفعل لِما بيّنا»7؟. 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماني امتناع تقدّم الفاعلٍ على الفعل؛ واعتكَ لذلك بأنَّ بيانَ موضع الفائدة 
لا يتحدّق إلا بتقدّم الفعل» فإذا تقدّمَ الفاعل ل يبيّنْ عن موضع الفائدةٍ من الفعل» كما 
لو كان الفعلئ متقدّمًا. 
المناقشة والموازنة: 


تحدّث الرماني في هذه المسألة عن رتبة الفعلٍ والفاعل» وذهب إلى أنه لا يجوز 
للفاعل أنّْ يتقدّمَ على الفعل» بل الواحب أَنْ يتقدَّمَ الفعلن على الفاعل» نحو: قام زيدٌ 
واعتكَ الرماني لذلك بالعلة السابقة» وهي أن موضع الفائدةٍ لا يتحمّق إِلّا بتقدّم الفعلء 
فإذا تأخّر الفعل عن الفاعل» نحو: زيدٌ قام» لم يُسْعَرُ ببيانٍ موضع الفائدةٍ من الفعل؛ 
لأنَّ الاسم إذا تقدّمَ على الفعلٍ أعرب مبتداً» وصار الفعلٌ خبرا له كسائر الأخبار. 


وهذا الذي ذهب إليه الرمانى هو مذهب البصريين» وأكثر المتأخرين"22» حيث 


.١180-1١1/9 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 
نتائج‎ 2١4/١ الخصائص 585/75, أسرار العربية ص 78, اللباب‎ .77/١ (؟) ينظر: الأصول‎ 
شرح الكافية‎ »45/١ شرح الحمل لابن عصفور‎ .٠١7/7 الفكر ص 57» شرح التسهيل‎ 
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ذهبوا إلى أنّه يحبُ في الفاعل أنْ يتأخّر عن الفعل» فإذا تقدَّمَ الاسم لم يرتفع بالفعل 
لمتأخرِء وإنا يرتفعٌ بالابتداءء إِنْ كان صالحًا للابتداء» نحو: زيدٌ قامء وإِنْ ٍ الاسم 
بعد أداة ةو تختصٌ بالفعل» كأدوات الشرط والتحضيض» » ارتفع بفعلٍ مضِمَرٍ يفسر يفسُرٌه الفعلٌ 
الظاهر المنا جرع فيكون بذلك فاعلا للفعل المحذوف» نحو قوله تعالى: « وَإنَ أَحَد يِنَ 
لْمَنِْحنَآسْتَجَائَكَ 14". 

وأبرز ما اعتلَّ به البصريون ومّن وافقهم 0 تقدّم الفاعلي على الفعل هو أ 
الاسم إذا تقَدَّمَ على الفعلٍ أصبح عرضةً سل العواملٍ عليه» كالابتداى والحروفي 
الناسخة؛ فيكون معمولًا لتلك العوامل» لا للفعل 0©. 

و 1 من أبي البركات ابن الأنباري» والعكبري لامتناع تقَدّم الفاعل على 
الفعل بأنَّ الفاعل كالحزءِ من الفعل» ولا يجورٌ تقدّم جزءِ الشيءٍ عليه" . 

وأضاف العكبري إلى العلةٍ السابقةٍ ثلاث عللٍ أخرى: 

أحدها: أنَّ كوه فاعلًا لا يُْصوّرُ حقيقةً إِلّا بعد صدور الفعل منه. كما في: كاتباء 

وبانيًا. 


ل 


والثانية: أن الاسم إذا تقدَّمَ على الفعل جاز أنْ يُسبَدَ الفعك إلى غيره» نحو: زيدٌ 
قام أبوه. 

والثالثة: أنَّ الفاعل لو جاز أنْ يتقدَّمَ على الفعل لم يحتج الفعلٌ إلى ضمير المثقٌّ 
ولا الجمع, نحو: الزيدان قاماء والزيدون قاموا. 

وبذلك يكون حاصك ما اعتكَّ به العكبرويٌ أربع علل في امتناع تقدّم الفاعل على 


7١‏ الارتشاف ص 2١55١‏ أوضح المسالك ”/85» التصريح »9954/١‏ الجمع 
»01١‏ شرح الأشموني ؟٠/55.‏ 

.5 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول 077/١‏ أسرار العربية ص 87» شرح التسهيل .٠١1//7‏ 

(؟) ينظر: أسرار العربية ص 27398 اللباب .١ 59/١‏ 
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الفعل2"7. 

ويرى السهيلي بأنَّ العلة في امتناع تقدّم الفاعلٍ على الفعل هي: اعتمادٌ الفعلٍ 
عليه ولأنَّ الفعل إنما صبغ من أجل الفاعلء فلا يحور أنْ يتقدّمَ عليه". 

ونقل أبو حيان عن البَّحاحي أنه حكّى الإجماعَ عن النحاةٍ في أنَّ الفاعل إذا قُدَُمَ 
9 ا لم يرتفع ] 

لذ أله: تقل غع الكوفيين: اتمم. خخالفوا المسهون :فق هذه السالة"فذهيوا إلى جواز 
تقديم الفاعلٍ على الفعل» مع بقاءٍ فاعليته'”'» فلا فرق عندهم بين: قامَ زيدٌ» وزيدٌ قامَ» 
فكلا الاسمين فاعلٌ عندهم؛ وكلاهما معمولٌ للفعل (قام). 

قال أبو حيان: «وثمرة الخلافي تظهرٌ في التثنية والجمع» فيجيرٌ الكوفيون: الزيدان 
قام والزيدون قامء ولا يجيرُ ذلك البصريون»27. 

واعتلٌ الكوفيون لِما ذهبوا إليه بعل السماع» حيث استشهدوا بقول الشاعر: 

كا لجف تنه ويننذا اعقد يان أن و 

حيث قُدَّمَ الفاعلٌ (مَشْيّها) على عامله. وهو الصّفةٌ المشبّهة (وئيدا/» والتقديز: 

وثيدًا مشيّها. 


.١ 59/1١ ينظر: اللباب‎ )١١ 

.517 ينظر: نتائج الفكر ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الارتشاف ص .١77١‏ 

(5) ينظر رأي الكوفيين في: شرح التسهيل .٠١17/5‏ شرح الحمل لابن عصفور ,45/١‏ 
الارتشاف ص »١55١‏ أوضح المسالك 287/7 التصريح 2595/١‏ الحمع 25١١/١‏ شرح 
الأغون ؟/5". 

5 الأرشقاف رو الا 

(7) البيت من الرجزء للزباء في أدب الكاتب ص .»5٠١‏ والأغاتي 55/1١٠‏ 5, والخزانة 2395/17 
وللخنساء في شرح شواهد العيني ؟/55. 
وهو من شواهد: شرح التسهيل 4٠١8/7‏ شرح الحمل لابن عصفور »45/١‏ أوضح المسالك 
المع )5١١/١‏ شرح الأشموني ؟/55. 
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قَظَلّ آنا يوة لَذِيذٌ بَعْمَةٍ ‏ ميدن مَقِيلٍ نْسُهُ متيب" 

حيث قُدَّمَ الفاعن (نحسه) على عامله اسم الفاعلٍ (متغيّب)» والتقدير: في مقيلٍ 

ومن شواهدهم أيضًا قول الشاعر: 

فتندذت تأطوليك المكدُوة :قلا وصَالٌ عَلَى طُولٍ الصّدُودٍ يَدُو2") 

كذلك قُدَّمَ الفاعلٌ (وصال) على عامله الفعلٍ (يدوم)» والتقديرُ: وقلّما يدوم 
وصال على طول الصدود. 

هذه أبرزُ الشواهدٍ التي استشهد بما الكوفيون على جوازٍ تقدّم الفاعلٍ على الفعل» 
حيث ذهبوا إلى أنَّ مبجىءِ الفاعل متقدّمًا في هذه الشواهد يدل على جواز تقدّمه على 
الفعل. 

ورد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون» من وجهين: 

أحدهما: د من شرط الفاعل 3 يقوم غيزه مقامّه مع وحوده) نحو قام 56 فلو 
كان تقدتم (زيد) على الفعل بمنزلة تأخيره» لما فا ره ريد قام أبوق ولك كاد ذلك دل 
على أنه لم يرتفع بالفعل» بل بالابتداء. 

والبحه لقان أئد لو كان الام كما قال الكوفيون: ليحي الا عفلت: حال الفعل: 
ولكان ينبغى أنْ يُقال: الزيدانٍ قامٌَء والزيدونَ قامَ, كما يُقال: قام الزيدانٍ» وقام 


.7/59 البيت من الطويل» لامرئ القيس في ديوانه ص‎ )١( 
تمهيد القواعد‎ 247/١ شرح الحمل لابن عصفور‎ 2٠١/١ وهو من شواهد: شرح التسهيل‎ 
.١ 587 ص‎ 

)١(‏ البيت من الطويل» للمرار الفقعسي ف ديوانه ص 25/٠١‏ ونسبه سيبويه لعمر بن ربيعة. ينظر: 
الكتاب ."1/١‏ 
وهو من شواهد: شرح السيراقي 2541/١‏ النكت 2579/١‏ شرح المفصل 2١77/8‏ شرح 
التسهيل 8/7/١٠؛‏ شرح الجمل لابن عصفور .57/١‏ 


١ 55٠ 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


الزيدونَ» فلمًا لم يِجْرْ ذلك دل على أنَّ الاسم يرتفمٌ بالابتداء» لا بالفعل0"©. 
إل أنَّ هذا الوحة لا يُحتجّ به على الكوفيين؛ لأتهم يرون يحواز: الزيدانٍ قامَع 
والزيدون قامّ» كما تقدّمَ. 


7 


ما أدلةٌ الكوفيين السابقة فقد فل أ حيبي فديا الأ هوي التالية: 


3 


كا“ البييث: الأذ ل دومشييها/: مبتداً و(وثيدًا): 12 من فاعلٍ فعلٍ محذوفي» 
ا مشيّها يظهرٌ وئيداء حيث حُذِف الخب واكتّفي بالحال2©"0» وهذا نظيرُ قولهم: 
١‏ 06 ا 


وأمّا البيث الثاني: ف(نحسه) مرفوع ب(مقيل)» الذي هو مصدرٌ وضع موضعٌ اسم 
الفاعل» كأنّه قال: قائك نحسُه» ومعناه ومعنى (متغيّب) واحدٌ0) 
وأما البيثُ الثالث: ففيه ثلاثةٌ أحو 


أحدها: أن (وصال) مرفوعٌ بفعلٍ 0 يفسُرٌه الفعلٌ المذكور» وتقديره: وقلما 
00 

الثانى: أنْ يكونَ (وصال) فاعلًا مقدَّمًا للفعل (يدوم)؛ لأنَّ (قلّما) لا يليها إلا 
الأفعال. 'الظاهرة 'ويكون هذا النيك: من" الطترورانت: السعرية قاذ اثقان 
عليه ؟ . 


الثالث: أنه يحور في (قأما) أنْ بعل (ما) زائدة» ويرتفعٌ (وصال) بِدقَلَ)» والتقديز: 


.١ 59/١ ينظر: أسرار العربية ص 85-8 » اللباب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل ,٠١48/7‏ أوضح المسالك 88/7» الهمع 251١/١‏ شرح الأشموني 
117 . 

(5) أي: نافدًا لا يُرد. ينظر: مجمع الأمثال .51١7/١‏ 

(5) ينظر: شرح الحمل لابن عصفور .5//١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل .١1557/8‏ 

(7) ينظر: شرح السيرافي 2547/١‏ النكت 2579/١‏ شرح التسهيل 2٠١9/7‏ شرح الجمل لابن 
عصفور .9//١‏ 
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قل ونال يدوة2"7. 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الصواب 
فيها هو ما ذهب إليه البصريون» واختاره الرماي» وهو امتناغٌ تقدّم الفاعلٍ على الفعل» 
وذلك للعلل السابقة التي علو إل ان الأمق ق: لاله ان يتكد بهذا الذي :ذهيوا إلية 
بالاحتيار» أي في سعة الكلام, وَيحكمَ بحوازه في الضرورة» كما فعل بعضُ النحويين» 
كالسيراقي» والأعلم وابن عصفور”©. 


لحن 


.5؟9/١ النكت‎ 2747/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 
.91//١ شرح الجمل لابن عصفور‎ »579/١ النكت‎ 25 417/١ ينظر: شرح السيراني‎ )١( 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية ي المركبات 
5 المبحث الثانى عشر: 


علةٌ اعتبا را لجواب للمتقدم من الشرط أو القّسَم 
نص المسألة: 
قال الرماتي: «الذي يجورٌ في الجزاءٍ الذي يدخ عليه القَّسَمْ أنْ يكونَ جوابُ 
اَّم يكفي من جواب الجحزاء. 
ولا يجوز أنْ يكفي جوابُ الحزاءٍ من حواب القَّسَم؛ لأنَّ القّسَمَ لَمّا وق في صدر 
الكلام كان أحقّ بالجواب؛ لأنَّ الكلامٌ مبيعٌ عليه» وليس كذلك لو وقع متأعْرّاء أو 
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متوسّطًا؛ لأنَّ هذا الموقع موقعٌ الاستدراك بالشيءٍ بعد ما بُني الكلامُ على غيره. 
وتقول: والله إِنْ أَتَبْني لا أَفْعَلُء فهذا جوابُ القسّمء وقد كُمَى من جواب الجحزاء. 
ولا يحورٌ: والله إِنْ ؟ تبي آتِكَء كما لا يحوزٌ: والله زيدٌ منطلق؛ لأنَّ القسَمَ لا يُلَعَى 
متقدمًا...وتقول: أنَا والله إِنْ تأي لا اتكَ فتُلغي القّسَمَ؛ لأَنَّه ا 


اعتاللال الرماني: 


سَ 


يرن الرماق أله | الصا م ند ررد وكان فون لاك" فِإنَّ 

حوابه يُغني عن جواب الشرطء نحو: والله إِنْ قامَ زيدٌ لأَقُومَنَ أُمَا إذا توسّط القِسَمٌ أو 
تحر فيكون الجواث للشرط» نحو: أنا والله إِنْ تَقُمْ أَكُمْ وإِنْ , تَقُمْ والله أَكُمْ. 

واعتكَ الرماني لذلك: بأنَّ القِسَمَ إذا وقع في أوَّلِ الكلام كان أحقّ بالجواب؛ 
لاعتمادٍ الكلام عليه» فلذا وحب أنْ يكونَ الحواب له. 
المناقشة والموازنة: 

إذا وحَد في الجملة شرط» فلا بُدّ له من جواب لذلك الشرط» نحو: إِنْ تأتنى آتِك؛ 
وكذلك إذا وُحجد في الجملة قسَمٌ لا بُدَّ من جوابٍ له نحو: والله لَتَقُومَنَّ» إلا أنه قد 
يجتمعٌ في الجملة شرطٌ وقسَدٌ فيُغني جوابُ أحدهما عن الآخر. 


وتحدّث الرماني عن حالاتٍ اجتماع الشَّرطٍ بالقسّم في الحملة» وذكر في ذلك 
)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص .٠١١!-١١١5‏ 
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ثلاث عحالات: 


الحالة الأولى: أنْ يتقدّمَ الْقسَمٌ أُوَّلَ الجملة» وذهب الرماني إلى أنَّ حوابه يُغني عن 


أ 


جواب الشرط؛ واعتلَ لذلك باعتمادٍ الكلام عليه لأنّه وقع أُوَلَاء فتقول: واللهِ إن قامَ 
ليد لقم 

والحالة الثانية: أَنْ يتقدَّمَ انوا تأر القِسَمَء وذهب الرماني إلى أن القَسَ 
يُلعَىء ويكونُ الحواث للشّرطء نحو: إِنْ تمُمْ والله أَقُمْ واعتلَ الرماني لذلك بأنَّ الكلام 


ني على الشّرطء ولم يُبْنَ -ُ 

والحالة الثالثة: أنْ يتوسّطً القِسَمُ بين د والشَّرطِء فإِنَّ القِسَمَ يُلعَى كذلكء 
ويكون الحواب إِمّا للشرط» نحو: أنا والله إِنْ تقُم أَقُمْء وما أَنْ يُحُذَفَ جوابث 0 
والقسّمء ويكون الفعل خيرًا للمبتدأً رق الرماني لذلك بأنَّ الكلام لم يُبْنَ 
القسمء ٠‏ ونا ب ني الكلامُ على المبتدأء فكان حقُّه الإلغاء. 


وهذا الذي ذهب إليه الرماني لشاف الأر لك "والقافة مرو عل مف استيوية 
0 حيث ذهبوا إلى أنه إذا احتمع شرطٌ وقسَمٌء فإنَّ الجوات يكون للمتقدّم 

ا لذلك بشدَّةٍ الاعتناءٍ بالمتقدّم» لأنَّ القسَمَ لا يكون لغوًا إذا وقع أَوّلَ 
الكلام» وكذلك الشّرطٌ إذا تقدّمَ كان الحواب له؛ لاعتمادٍ الكلام عليه 


وخالف الجمهورٌ في الحالة ة الأول كُلث من: الفراع» وابن مالك» والرضي”" أواخيك 
ذهبوا إلى أنه يحورُ أَنْ يكون الحوابُ للشّرطٍ إذا تقدّم | له نحو: والله إِنْ قامَ زيدٌ 
ِهُمْ عمرٌو» واعتلُوا لذلك بالسماع» حيث استدلُوا بقول الشاعر: 
لبخ مت ينا عه غنيك معركة لا تَلَفَِا مِنْ دِمَاءٍ الْقَوْمِ ك7 
)١(‏ ينظر: الكتاب */85» شرح السيرافي */3574» التعليقة 2١51/5‏ شرح الجمل لابن عصفور 
05 الارتشاف ص 21787 التصريح 2١47/7‏ الهمع 5/7 .5١‏ 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن 2717/١‏ شرح التسهيل 27١7/5‏ شرح الكافية الشافية ص 28894 شرح 
الكافية 8//اه5. 
(*) البيت من البسيط» للأعشى في ديوانه ص 7". 


وهو من شواهد: معان القرآن للفراء 278/١‏ شرح التسهيل 7١5/8‏ شرح الكافية الشافية 
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حيث احتمع في البيت شرطٌ وقِسَوٌء فالشرطٌ (إنْ) التي في (ِلَيِنْ)» والقِسَمٌ دلالةٌ 
اللّام عليه» تا وطية لِقِسَم محذوفي» تقديره: والله لمن وجاء الجواث: إلا تَلْفِنَا)» 
عن الشرط المتأخّر. 
لَيْنْ كَانَ مَا حَدَّنْعَهُ الْمِوْمَ صَّادِمًا امت ف تهار القبظ لشفي اث 
كتاللك جعاء: اللإوافك نكري الكترظ اللداخرج على الرشي مرخ تقل القضد 
عليه. 


0. 


وأحاث المهوة عن 'البيتين السايقخ بأل :سحوابين: 


- 


الأل: أن اللَّامَ في (ِليِنْ) زائدةٌ وليست موطْةٌ للقس9. 

والحواب الثاني: أنَّ ترحيح الحواب للشرط في هذين البيتين للضّرورة7 . 

ما الحال الثالئةٌ التي ذكرها الرماني وهي التي يتوسّطٌ فيها القِسَجُء فإِنَّ ظاهرٌ كلام 
الرماي هو القولٌ بوجوب إِلغاءٍ القسَمء والاستغناءٍ عنه بجواب الشرطء نحو: أنا واللهِ إن 
قُمْ أقُمْ أو حذفي كُلٌّ مِن جواب الشرط والقسّمء وجعل الفعلٍ خررًا للمبتداً. 

ومذهب وجوب إِلغاءٍ القِسَم إذا توسّط بين المبتدأ والشَّرطِء هو مذهبُ جماعةٍ من 
النحويين: كالسيرائي» والفارسي» وابنٍ مالك”"» واعتلٌ ابن مالكِ لوحوب الاستغناءِ 


ص 2885 شرح الكافية 451//4» شرح الأشموني 57/4. 

)١(‏ البيت من الطويل» لامرأة من عقيل. كما في شرح شواهد العيني 247/4 وخزانة الأدب 
1/1 ؟. 
وهو من شواهد: معاني القرآن للفراء 278/١‏ شرح الكافية الشافية ص 28941١‏ شرح الكافية 
5 الهمع 54/7 »5١‏ شرح الأشموني 57/4. 

.57/4 شرح الأشموني‎ 2١65/17 ينظر: التذييل‎ )١( 

(59) ينظر: حاشية الصبان 57/5 . 

(5) ينظر: شرح السيرافي 2574/9 التعليقة ١917/7‏ شرح التسهيل 275١/7‏ شرح الكافية 
الشافية ص .7851١‏ 


١ 1 
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يحواب الشرط: بأنَّ تقديرٌ سقوطٍ الشرطٍ مخ بمعنى الحملة» بخلاف القسَم؛ لكونه 
مسُوقًا برد التوكيد» والاستغناءٍ عن التوكيد سائغٌ”'2. 

وظاهرٌ كلام سيبويه في هذه المسألة هو جوازٌ الاستغناءٍ بجواب الشرط» وإلغاءِ 
القسمء إذا توسّطء وليس الأمرٌ على الوحوبء قال سيبويه: «وتقولٌ: أنا والله إِنّْ تأتني 
لا آتكء لأنَّ هذا الكلامَ مبيعٌ على (أنا)» ألا ترى أنه حسّنٌ أنْ تقولَ: أنا والله إِنْ 
تأتني آتَك» فالقسح هاهنا لوه فإذا بدأت بالقسَم ل يِْرْ إِّا أن يكون عليه»”". 


وإلى هذا ذهب ابن خروفبٍ في شرحه على الكتاب'"» ووافقه أكثرٌ المتأخرين'”2. 
أنَا اعتلال ابن مالكِ لوجوب الاستغناءٍ يجواب الشرطٍ إذا توسّط الخي وهو أنَّ 
تقديرٌ سقوطٍ الشرط خخ با حملة» في حين أن تقديرٌ سقوط القسْم غيرُ مُحْلٌ؛ لكونه 
بحرّدِ التوكيدِء فأحاب عنه الشاطينٌ بجوابين0: 
الجواب الأول: أنَّ سقوطٌ أحدٍ الحوابين إِنا هو لدلالة الآخر عليه» فكأنّه موحودٌ 
لفظاء فلا يعودُ حذفُ جواب الشرط عليه بنقص» أو إخلال. 
والجواب_الثاني: 1ل إن كان بايد الاك رذ قاد كنا« قا زر الاك فزن ونا 
القِسَم كذلك مك بحسب القصدء فإنَّ قصّدَ التوكيدٍ ينائي حذفت 
المؤكَدِء كما أن حذف الشرط يناق قصد التقيبك به. 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالات» يظهر لي أمران: 
الأمر الأول: أنه إذا اجتمع في الحملة شرطٌ وقِسّدٌء وكان القِسَمُ في أوّلٍِ الجملة 


فإِنَّ الراحح فيه هو ما ذهب إليه الجمهور» واختاره الرمافي» وهو وجوبُ الاستغناءٍ 


.715/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

./8 5/7 ينظر: الكتاب‎ )7١9 

(*) ينظر: تنقيح الألباب ص .17١‏ 

(4) ينظر: الكافية بشرح الرضي 455/4» الارتشاف ص 1787. أوضح المسالك »5١9/4‏ 
المقاصد الشافية .١1/17/5‏ 

(5) ينظر: المقاصد الشافية .١11//5‏ 
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يحواب القسّم عن جواب الشرطء خلامًا للفراءِ» وابنٍ مالك» والرضي. 

الأمر الآحر: أنه إذا توسّطٌ القِسَمُء فإنّه يُستغى بجواب الشّرطٍ على جواب 
القِسَم» على سبيل الحوازء وليس الوجوبء وهو الظّاهرٌ من مذهبٍ سيبويه» خلائًا 
للرماني وغيره تمن يرى الوحوب . 


5 


١ وه‎ 


اا 


7 
9 


رمد 


ل 
9 


الفصل الثاني 


العلل النحوية في الحدف 

وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: علة امتناع دخول الفاء في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة 
(أل) إلا على تقدير حذف الخبر. 

المبحث الثاني: علة اقتصار حذف الخبر في باب (إنَّ على الظرف أو 
الجار والمجرور. 

المبحث الثالث: علة ذكر الخبر أو حذفه بعد (لولا). 

المبحث الرابع: علة تقدير المحذوف في عامل المنادى. 

المبحث الخامس: علة جواز حذف حرف النداء من العَلّم وامتناعه من 
النكرة, واسم الإشارة. 

المبحث السادس: علة تقدير الحذف والتعويض في (اللهمّ). 

المبحث السابع: علة عدم جواز حذف المتبوع وإبقاء التابع. 

المبحث الثامن: علة التقدير على حذف الفاء في (إِنْ أتيتني آتيك). 

المبحث التاسع: علة وجوب حذف فعل القسم إذا ذكر المقسم به. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


المبحث الأول: 
علةٌ امتناع دخول الفاء في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة ( أل ) 
إلا على تقديرٍ حذف الخبر 

نص المسألة: 

قال الرماتي: «الذي يجوز في فعلٍ الأمرٍ والنّهي حمل الاسم عليه مع شغله عنه 
على أنه الاختيارٌ ووجة الكلام؛ عن لكان أ بالفعل» فاقتضاؤهما للفعلٍ أُشْدٌ 
من اقتضاءٍ حرف الاستفهام» إذ كان الاستفهامٌ يخلو من الفعل؛ ولا يخلو الأمرٌ والنّيْ 
من الفعل:. 

ولا يجورٌ إدحال الفاءٍ مع رفع الاسم؛ لأنّه يصيرُ بمنزلة (زيدٌ فقائم)» ويجورٌ إدحاهًا 
بع نشي الاننسون و فزت ررك اقاضريم "أنه وله رلك وين فاضرلك» اوزاف آل 
فَذَرئّه: على اظرت: :يدا فاضرئف" وبجعلت : واطيرت :زيدا) الأول كأله صرب أخرع 
كأنّك قلت: احتصّ زيدًا بالصكّربٍ فاضريهء فهذا يصخ دحول الفاءِ فيه ولا يجورٌ: (زيدٌ 


فاضرثه) على أنَّ (زيدًا) مبتدأء وقولّك: (فاضريه) حي لما بيّنا من أنه بمنزلة: (زيدٌ 


وف الي َه وَأزَن ُو عل ود مهما أتَدجَادَو)” "ل وَآلَارقٌ وَألسَارِقَةُ 
قفرا أييها4”"©»< وَل يها منحكز كتلرفا74". فك هذا رفع على 
حذفي الخبر» لا على أنَّ الأمرّ في موضع الخبرء لما ذكرنا أنَّ الاختيارٌ الحم على 


وتقديره: (فيما يتلى عليكم الزانية والزاني)» أو :(فيما فرض عليكم)» أو (فيما كتب 
عليكم)» وكذلك كك ما جاء من هذا النحوء ولا حمل على الشذوذٍ عن القياس» وله 


. سورة النور الآية‎ )١( 
."/ (؟) سورة المائدة الآية‎ 


(") سورة النساء الآية .١5‏ 
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وحةٌ حسَنٌ يتوجّةُ عليه في التأويل»"") 
اعتلال الرماني: 

يرى الرمابي وجوب تقدير حذفي الخير 2 الآإيات السابقة بعة وذلك أنه لا يجوز 
دحول الفاءٍ في خبر اسم الفاعل إذا كان صلةً (أل)» والذي يُفَهّم من كلام الرماني أنَّ 
العلة لهذا المنع هي عدمٌ وحودٍ المسوّغ لدخول الفاءٍ على الخبر في هذا الموضع» فذلك 
وجب تقدير حذفي الخبر 1 
المناقشة والموازنة: 

0 ف خبر ولعي 0 عليه الفاءغ؛ د مز اباي بالمبتدأ» فهو يُشبه 
فلا يُقال: (زيدٌ 2 ومن 0 ذلك منع 0 أن 0 ويك 00 0 أن 
عَلَ (زيدٌ) مبتدأ و(فاضرثه) الخبن وقاسه في المنع ب (زيدٌ فقائم)؛ وذهب إلى أنَّ 
الوحة في هذا المثال هو: (زيدًا فاضريه)» على أنه مفعولٌ لفعل مقدَّرٍ يفسّرهُ الفعك 
المذكور» والتقدير فيه: انت ف ريد فاضريه. 

وذهب الرماني إلى منع دول الفاءٍ في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة (أل)» إلا 
على تقدير حذفي الخبرء كما في قوله تعالى: ط«( أرَيَةُوَارَنمَلعِدُوالوسِدٍمَتَهُمَ 4) 6 
قوله تعالى: 0 َألسَارِقٌ َأَلتَارِكَةُ فَأقَطعوا َيدِيَهُمَا 4) وذهب إلى أن التقديرَ في هذ 
الآيات: (فيما يُتلى عليكم الزانيةٌ والزاني)» و(فيما يُتلى عليكم السارقٌ والسارقة)» أو: 
(فيما قُرض عليكم)» أو: (فيما كُتب عليكم)؛ واعتلٌ الرماتي لهذا المنع بعدم وحود 
المسوّغ لدخول الفاءٍ على الخبرٍ في هذا الموضعء فذلك وبحي تقليز حذفي الخبر» وَإِنَ 
كانت هذه العلةٌ غير مصرّح كما عند الرماني» ولكنّ مفهومٌَ كلامه د نيت 


وهذا الذي ذهب إليه الرماتي هو مذهبُ سيبويه وجمهور البصريت” ” 7 حيث ذهبوا 


.7179-11/8 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 

.51417/١ الجمع‎ 2937/8/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب 2١47-١541/١‏ معاني القرآن للأخحفش ص 77 معان القرآن للزحاج 
5؛» شرح السيرافي 4/١‏ 4» أمالي ابن الشجري 2175/١‏ الارتشاف »١١41١‏ التذيبل 


0 
2 
ا 
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إلى منع م الفاءٍ في خبرٍ اسم الفاعلٍ إذا كان صلة (أل) إل على تقدير حذفي 
الخبر» واعتدا لذلك المنع 1 المتضيول ١‏ يُوصّل بجملة تصلحٌ لأداة الشرط» ولا بما قام 
مقامّهاء بل 00 (أل)» وصلةٌ (أل) لا تصلحٌ لا لأداة ة الشرط. 

قال سيبويه: اران رفع ودر عر ابر 
وقوله تعالى: «(وَآلسََارِقٌ وَالسَارِفَةُفَافَطْعُوََيَريهُمَا 
جاء على مثلٍ قوله تعالى: :9 مَكَلُ نوات وعِدَ الْمْتَعونَ 2204 ثم قال بَعْدٌُ: (١‏ فا هرضن 
مَأ 6 فيها كذا وكذاء فإِنما وُْضِعَ المي للحديث الذى بعدهء فذكر أحبارًا وأحاديث» 
فكأنّه قال: ومن القّصّص مَثَلْ الحنّة» أو يما يق عليكم مَكَنْ الحنّة» فهو محمول على 
هذا الإضمار ونحوه» واللَهُ تعالى أعله"2"7. 

وقرىٌ: (الزانية والزاني)» (والسارق والسارقة)» بالنَّصبٍ على الأمر”"» قال سيبويه: 
«وقد قرا أناسٌ: (والسارق والسارقة)» و(الزانية والزاي)» وهو في العربية على ما ذكرثُ 
لك من لقوق ولكنْ أَبَتْ العانَةٌ إل القراءة بالرّفع»7*, ويعنى سيبويهة بالعامّة أي : ماعة 
متيو 

وليس مرادٌُ سيبويه الصَّنَ على القرَاءِ في قراءةٍ اليفعء كما قال الفخبرٌ الرازني”"© وا 
أراد أنَّ عُدُوِهُم من النَّصبٍ على الاشتغال إلى الرفع دليك على أتمم لم يجعلوا الرفع فيه 
على الابتداء المُخبّر عنه بفعل الأمر لأنَّه لا يجوز ذلك لأجْل الفاءء قال أبو حيان: 


يدو 
م هذا ا 0 00 
004 دورق 


5 المع ١//5؟.‏ 

.١٠ سورة محمد الآية‎ )١( 

.١ 58-1 57/١ الكتاب‎ )١( 

(") وهي قراءة عيسى بن عمرء ويحبى بن يعمرء وأبي جعفرء وشيبة» وأبي السمال» ورويسء وأبي 
عيلة. ينظر: مختصر الشواذ ص7”*, 2٠٠١‏ معاني القرآن للزحاج 2171/5 2007/4 البحر 
المحيط 591/8 99/5؟. 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزحاج 17١/7‏ البحر المحيط 531/7. 

(5) ينظر: تفسير الرازي ١1١9/1؟5.‏ 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


«فقوله: رأف العامة إل الرفع) تقويةٌ لتخريجه» وتوهينٌ لضن على الاشتغال مع وجود 
الفاء» لأنّ النصب على الاشتغالٍ المركح على الابتداء في مثل هذا التركيب لا يجورٌ إلا 
إذا خاز أن يكواة مبعدا عر غنه انسل الذي يفسّره العام في الاشتغال» وهنا لا يحور 
ذلك؛ لأجلٍ الفاءٍ الداحلةٍ على الخبر» فكان ينبغي ألّا يحور النصبُْء فمعنى كلام 
سيبويه: يقوّي الرفع على ما ذُكِرء فكيف يكونُ طاعنًا في الرفع»”". 

ومن وافق جمهورٌ البصريين في هذا المذهبٍ من المتأحرين: ابن أبي الربيع» وأبو 
يان وناظة الي 20 

وذهب كك من الفرّاو("» وتُسِب إلى عامّة الكوفيين2©7, والمبرُو2» والبّحاج”", إلى 
إلى جواز دحولٍ الفاءٍ على خبرٍ اسم الفاعلٍ إذا كان صلة (أل). 

واعتلُوا لذلك بتضمُّن المبتد] الذي هو الموصولُ معنى الشرط؛ فصار الخبكُ كجوابه 
الى رودل الف قا وسار مقرم افوند ةما لسو الف بالكناه لايق محعلن اشر 
فيها: مّن رْقَ فاحلدوه» ومّن سرق فاقطعوا يده. 

فالخبر عند هؤلاءٍ هو الفعل الذي دخلّت عليه الفاء» ويكون الكلامٌ عندهم من 
جملةٍ واحدٍء في حين أنَّ الكلام على مذهبٍ جمهورٍ البصربين مرَكْبٌ من جملتين: 
الأولى: جملةٌ المبتدأ والخبر امحذوفيء والثانية: الجملةٌ التي دخلّث عليها الفاء. 

قال الفرَاءُ في قوله تعالى: «« وَأَلسََارِقُ وَأَلسَارِقَدُ 4: «مرفوعانٍ بما عاد من ذكرهماء 
والنصبُ فيهما جائرٌ» كما يجوز أزيدٌ ضربته؟ وأزيدًا ضربته؟ وإنما تختارٌ العربت الرفع في 
(السارق والسارقة) لأكما غير موقّتَين» فَؤجُها توحية الحزاءء كقولك: من سرق فاقطعوا 
ين رو الك كوف لخترفكا وان ادنك هارن نمق أن حيارنة يخريا كان لمعيف ره 


. 5490/9 البحر المحيط‎ )١( 

.٠١ 47 التذييل 4417/5 تمهيد القواعد ص‎ ».517١ ينظر: البسبيط ص‎ )١( 
.5 414/5 2305/1١ ينظر: معان القرآن‎ )5( 

(5) ينظر: معاني القرآن للزحاج 2177/5 التذييل 8١/5‏ الهمع .5"4//١‏ 
(5) ينظر: الكامل .870١/7‏ 

(7) ينظر: معان القرآن للزحاج ؟/77١.‏ 


لكك 
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الكلام»”2. 

وقال ف © الَنيَهُ ولزن #: «رفعتهما بما عاد من ذكهما في قوله: (كُلَ واحدٍ 
منهما)» ولا يُنصّب مثل هذا لأنَّ تأويله الجزا» ومعناه -واللة أعلم- من زيَ فافعلوا به 
للف 


ووافق الكوفيين» والمبرد» والرّحاج في هذه المسألة جماعة من المتأحرين: كالزمخشري» 
وابنٍ مالك» والرضي""» حيث ذهبوا إلى جواز دخولٍ الفاءٍ في خبرٍ اسم الفاعلٍ إذا كان 
صلة (أل)؛ معتلّين لذلك بالعلة السابقة؛ وهي تضكُِنٌ المبتدأ الموصول معنى الشرط» قال 
ابن مالك: «تدخل الفاءٌ على خبر المبتدأ وحوبًا بعد (أمّا) إل في ضرورة» أو مقارنة 
قولٍ أغنى عنه المقولٌ» وجوارًا بعد مبتد! واقع موقع (ممن) الشرطية» أو (ما) أخحتهاء وهو 
(أل) الموصولة بمستقبلٍ عاةٌ»” 2 نقارن "ان مالك دعول الفاءٍ على خبر (أل) 
الموصولة» على دخوله على خبرٍ (مّن) و(ما) الموصولتين. 

وتعقّب أبو حيان ابن مالك في عبارته السابقة» حيث قال: «وفي كلامٌ المصِنّفٍ 


00 شىا ع 
نقد من عدة أوجه: 


أحيه ا انه قال: «بعد مبتدإ واقع موقع (مَن) الشرطية» أو (ما) أحتهاء وهو (أل) 
الموصولة» وليس (أل) هو المبتدأه بل هو وصليُه هو المبتدأ. لذلك ظهر الإعرابُ في 
الصلة. 

والثاني: أنه قال: (بمستقيل غاة)» والعموة في الوضف: إلا امنتفيد. من :(ال6: ققد 
وصف (أل) بقوله: (الموصولةٌ بمستقيلٍ عامٌ)» فتوقّقَتْ معرفةٌ (أل) على وصفها بما ذكر, 
وتوقّقَتْ معرفةٌ وصفبٍ (مستقيل) بالعموم على قوله: (عاءٌ)» فلا يُعَرَفٌ المستقبلٍ إل 
بدحول (أل)» ولا يُعَرَفُ (أل) إِلّا بوصفه بالمستقيلٍ العام وهو المستفادٌ عمومّه من 
(أل)» فلزم كُلّا منهما أن تتوقّف معرفته على معرفة ما يتعّفُ بهء وذلك لا يصحٌ البنّة. 


.5".5/١ معان القرآن‎ )١( 

(1) المرجع السابق 544/7 7. 

(*) ينظر: الكشاف 2571/١‏ شرح التسهيل 9748/١‏ شرح الكافية .574/١‏ 
(5) ينظر: شرح التسهيل .57/8/١‏ 


لكك 
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الغالث: أنه بدأ من المبتدأ الذي ادٌّعى أنَّ الفاءَ تدحل في بره بشيءٍ مختلّفٍ فيه 
ول يذكر الخلافَ لا في فُْصّ الكتاب ولا في شرحهء فدلٌ على أنه لم يطّلع على 
الخلاف؛ وذلك أنَّ النحويين اختلفوا في دخولٍ الفاءٍ في خبر المبتدأ الذي دخلث عليه 
(أل)»”": ثم ذكر أبو حيان الخلافَ بين النحاة في هذه المسألة. 

ورحّحَ أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه والبصريون» معلا الذلك: بالعلة السابقة 
وهي أنَّ السّبب المسوّعٌ لدحول الفاءِ في خبر (الذي) و(التي) ونجوهماء غيرُ موحودٍ فيما 
دحلث عليه (أل) بمعناهاء وهو أنّْ تكون الصلةٌ ظرفًاء أو محرورّاء» أو جملةً فعليةَ غير 
شرطية» وهذا شرطٌ في الصلة» وأمّا شرطٌ الخبر فهو أنْ يكونَ مستحمًا بالصّلة©. 


واعترض أبو حيان على مذهب الكوفيين» والمبرد» والزحاج» وذكر أنه لا حجّةَ لهم 
في الآيات السابقة؛ وذلك لأَنَّ حبر (الزاني والزانية)» و« وَآلسَارِقٌ وَالَارِقَةُ كَدُ 4 محذوف, 
تقديره: فيما فض عليكم الزانيةٌ والزاني» وفيما رض عليكم السارقٌ والسارقةٌ» أي: 
خحكفيا ادن على صحة هذا التقدير برفع أكثر المُرَاءٍ ل حماء مع أنَّ المحتار في نحو 
"ندا قاطرثه" اللصمرة فلولا أن النقدي نا 0 لكان العناة المي . 


20 ص 


ورد أبو حيان اعتلال الفراءٍ القائلٍ بعدم جواز التَصب ف «< اليه وَألزَننِ 4 إذا كان 
في معنى الشرط» بقوله: «فأمًا ما اعتك به الفراءً من أن مثك هذا لا يُنصب لأنّ تأويله 


الجزائ» فتعليك غيرُ صحيح؛ لأنَّ تعليل الجزاء لا وحه له لِمنْعِه النَصِب؛ لأنَّ الاسم في 
درا يقسي القول» ايا مطيريت أطر يه لكا رنسينما اك الفترءه' والعاناة :| 

أمرء دلَّ ذلك على أنَّ قوله ار ليس في موضع الخبر» بل الخيرُ محذوفٌ» وقراً 
نامنٌ من القْراءِ منهم عيسى بن عمرٌ «الرَاِيَةَ وَالزَي) بالنصبء فيكون نحو: زيدًا 


فاضربه» 3 


وانتقد ناظرٌ اليش ابن مالك في أنَّ ما ذكرّه في تقدير قوله تعالى: 9 وَأَلنَا 


.917/5 التذييل‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 
يه ا مرجع السابق.‎ 
.917/5 التذييل‎ )5( 


كك 
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وَألصَارِقَهُ فطعو َيدِيَهُمَا4 في هذه المسألةٍ مخالفٌ لِما ذكرّه في باب الاشتغال» حيث 
وافق تقديرٌ سيبويه في باب الاشتغال' '» وفي هذه المسألةٍ وافق تقديرٌ الكوفيين 
0 

ثم قال بعد ذلك: «والظاهرٌ أنَّ المحتار في هذه المسألة مذهبُ سيبويه» وعليه 
التعويل»”"» وهو الذي يظهرٌ لي في هذه المسألة» من أنَّ ما ذهب إليه سيبويه وجمهور 
البصريين واختاره الرماني» وهو منع دخول الفاءٍ في حبر اسم الفاعلٍ إذا كان صلة (أل) 


ا على تقدير حذفي الخبر» هو الراحح فيهاء وذلك للعلة السابقة التي اعتلُوا بما. 


لحن 


.11717-1١7/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.١٠١ 57 ينظر: تمهيد القواعد ص‎ )١9 


لامك 
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> المبحث الثانى : 


» على الظرفء أو ا لجار وا لمجرور 


6.6.6 


علة اقتصار حذف الخبرضى باب١!‏ 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجورُ في حذفي الخبر الذي هو ظرفٌ في باب (إنَّ) إذا كان 
قد ذكر ما يُفْتخَرٌ يمثلهء أو يُتميٌ مثله, أنْ يُحَزَفَ حرفُ الإضافة الذي على معنى 
الخبر؛ لدلالة الكلام عليه؛ لأنّهِ إذا ذكر ما يُفْتَحَرُ بمثله اقتضى إضافته إلى مَن يليقٌ به 
يمن ذكرء أو يكون يُضافُ إلى المتكلّم بحسب مقتضّى الكلام؛ ولا يحور في هذا إلا 
حذفٌ حرفي الإضافة مع ما انّصل به دون غيره من الأحبارٍ لأمرين: 

أحدهما: ما يقتضيهُ الافتخارُ من الإضافة إلى المفتخر. 

والوجه الآخحر: أنَّ الظرف لما قَوِيَ حتى جاز تقديه على الاسم في باب (إنَّ) 
كانت تلك القوةُ التي جورت تقديعه تقتضي له جوارٌ حذفه بما ليس لغيره من الأخبار. 

وشو إن عالاذوإن بولذل ون عدذاء وتقديهة إن لنا حال أله لقا ذكر ينا 
يُفتخَرُ بمثله اقتضى إضافتّه إلى المتكلم وذويه» من عشيرته وآله. 

وإذا قال الرحلٌ للرحل: هل لكم أحدٌ إِنَ الثامئ ألبّ عليكم؟ فقال: إِنَّ زيدًا وإِنَ 


عمراء جنار دوقت اشر لوجعييق: 


اعتاللال الرماني: 


يرى الرماني جواز حذفي الخبر في باب (إِنَّ)ْ سواءً كان الاسمٌ معرفةً أو نكرة 
وذلك لدلالة الكلام عليه» نحو: إَّ مالا فإ ولدَّاء ون زيدّاء قن عمرًا» إلا أنه قصِرّ 
الحذف على الظرفء والحارٌ والمحرورء حيث يكون تقديد المحذوفي فيما تقدّم: إِنَّ لنا. 


واعتك الرماني لقصر حذفي الخيرٍ على الظرف» والجار وا بجرور بعلتين: 


.١5.07-١5٠.0١ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


آ 
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إحداهما: ما يقتضيه الافتخارٌ من الإضافة إلى المفتخر. 

والعلة الأخرى: قوة الظَرفبء والحارٌ وامجرورء حيث جاز تقديمهما على الاسم في 
باب (إنَّ)» فلمًا جاز تقديّه على الاسم جاز حذقُه. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حذفي الخبر في باب (إنَّ)» وذهب إلى أنه يجوز 
أنْ يحذف الخبر» سواءً كان الاسم معرفةًٌ أو نكرةً؛ وذلك لدلالة الكلام عليه» نحو: إِنَّ 
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مالا وَإنْ ولدّاء 1 ويَدَاء 17 عمرّاء إلا ا د قصّرّ هذا الحذفَ على الظرفي» والجار 
واحرور. 

واعتك الرماى لِما ذهب إليه بالعلتين السابقتين» وهما: ما يقتضيه الافتخارٌ من 

وقوّةٍ الظرفي, والحارٌ والمجرور» حيث جاز تقديمهما على الاسم في باب (إِنَّ)» فلمًا 
جاز تقديئه على الاسم جاز حذقه. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني وهو جوارٌ الحذف سواءً كان الاسمٌ معرفةً أو نكرةً 

١ 

هو مذهث سيبويه والبصريين» ووافقهم 3 اميا خرن * 1 

قال سيبويه: «(هذا باب ما يحسن عليه السكوث في هذه الأحرف الخمسة) 
لاضمارك: ها يكوة مسسقةا لا -ومتوطعا لو أظهرته وليس هذا الأضمر يتفسن الظهر: 
وذلك: إن مالا وإن ولدا وإن عدداء أي إن لهم مالا. فالذي أضمرت لَمُمْ ويقول 
البحل للرحل: هل لكم أحدٌّ إن الناس ألْبٌ عليكم؛ فيقول: إِنَّ زيدّاء وإِنَّ عمرّاء أي: 
ا( 
إن لنا»» .١‏ 


وقال المبرد: «والمعرفةٌ والتّكرةُ ها هنا واحدّء وإنما تحذف إذا علم المحاطّب ما تعني 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2151/5 المقتضب 2170/5 شرح السيرافي 470/7» الخصائص ؟317/5/5, 
شرح المفصل »١514/١‏ شرح التسهيل 7/١١؛‏ شرح الكافية 27377/84 الارتشاف ص 2١545‏ 


التذييل 45/0 الهمع .470/١‏ 
(؟) الكتاب ”51/5 .١‏ 


لكك 
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أن تُقَدَّمَ له خحبراء أو يجري القول على لسانه»2"7. 


ما الكوفيون فذهبوا إلى اشتراطٍ تنكير الاسو”"» فلا يحور عندهم حذفُ الخبر إذا 
كان الاسمٌ معرفة» واعتلوا لما ذهبوا إليه بأ أكثرٌ ما ورد في حذفي الخبر إنما يكون مع 
النكرة» ومن ذلك قول الشاعر: 

إن ف د وإ و 2 َإِنَ ف || َك م دوم هه الو 

أي: إن لنا محلا في الدنياء ومرتحلا في الآخرة. 

واشترط الفبَاءُ لحواز حذفي الخبر تكرير (إنَّ)» سواءً كان اسمُّها معرففٌ أو نكر 
واعتكَ لذلك ليُعلَمَ أنَّ أحدّهما مخالفٌ للآحر عند مَن يظنّه غير مخالفٍ» واعتضدّ لذلك 
بما لكي أنَّ أعراييًا قيل له: الذّبابةٌ الفأرةُء فقال: إِنَّ الذبابة وإِنَّ الفأرة وتقديزه: إِنَّ 
الذيابة ذبابةٌ ون الفارةٌ فأرةٌ ومعناةة إنهما عتتلفتان. 

وقد اعترض البصريون على هذين المذهبين» وردّوهما بشواهد كثيرق» حيث جاء 
الخبرُ فيها محذوفًا مع تعريف الاسم, ومن غير تكرير ل(إِنّ)» منها: قوله تعالى: 9 إِنَأذِينَ 
روا ادر لما هري أي: يُعَذّبُونَ» حيث حُذِف عبر (إنَّ), واسمُها معرفةٌ» ولم 


له 


5 النسيي ‏ الجا 

)١(‏ ينظر رأي الكوفيين في: شرح المفصل 2١94/١‏ شرح التسهيل 2١١/75‏ شرح الكافية 
15 الارتشاف ص 5545 »١‏ التذيبل ©/43» الهمع .57”5/١‏ 

() البيت من المنسرحء للأعشى في ديوانه ص 787. 
وهو من شواهد: الكتاب 2١51/7‏ المقتضب 2170/5 الخصائص 7377/5 شرح المفصل 
0 ؛ شرح التسهيل 2١5/7‏ شرح الكافية 2377/5 الارتشاف ١5549‏ الهمع .575/١‏ 

() ينظر رأي الفراء واعتلاله في: شرح السيراقي ؟/470» الخصائص 9074/5» شرح المفصل 
01+ شرح التسهيل ١1/7‏ شرح الكافية 707/5/4» الارتشاف ص ..>١545‏ التذييل 
الجمع .475/١‏ 

(5) سورة فصلت الآية .5١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل ١١/5‏ شرح الكافية 27077/4 الارتشاف ص 2١544‏ التذييل 


كم 
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ننه أيضًا قول الشناعر: 
حَلَا أنَ حيّا مِنْ قُرَيشٍ تَمَصَلُ ‏ عَلَى النّسِ أو 
أي: تفضّلُوء حيث خذِف حررُ (أنَّ) الثانية» واسمها معرفةٌ وهي غير مكرّرة. 
ومنها كذلك قولٌ الشاعر: 


نون فَقَالُوا يَا حْميل دلت وي 2 ندال 14 اه 


أي: لَعَلَّها تبدَّتْء كذلك حُذِف عبد (لعل) لدلالة الكلام عليه, واسمُها معرفةٌ 
ول تتكرّر. 

فدلّت هذه الشواهدٌ على أنه يجورٌ أنْ يحرف الخبك في باب (إ3ّ) مع تعريفٍ 
لاسي 

قال أبو حيان: «والصحيحٌ من هذه المذاهب مذهبُ سيبويه؛ للقياس والسماعء 
أمَا القيا: فإجماعٌ النحويين على إحازة حذفي الخبر إذا عرف معناةُ في غير 9 
(إذّ)» فينبغي أَنْ يجورٌ ذلك في باب (إِنّ) إذا عرف المعنى»”"2, ثم استدلٌ أبو حيان 
على السماع بالشواهد السابقة0©. 


.575/١ الطمع‎ 76 

241720/١؟ البيت من الطويل» نسب إلى الأخطل في المقتضب 2151/4 وشرح السيرافي‎ )1١( 
وليس في ديوانه؛ قال‎ 2٠١4/١ وشرح المفصل لابن يعيش‎ :77/١ وأمالي ابن الشجري‎ 
البغدادي في الخزانة 5/8.25/4: «وله في ديوانه قصيدة على هذا الوزن والروي» ول أحده فيها».‎ 
شرح الكافية 25371/4 التذييل‎ »١ 5/١ وورد بلا نسبة في: الخصائص 3714/7 شرح التسهيل‎ 
ه/له.‎ 

(؟) البيت من الطويل» جحميل بثينة في ديوانه ص .١1٠١‏ 

وهو من شواهد: شرح التسهيل 7/7 شرح عمدة الحافظ ص .57١‏ التذييل 5ه/57, الهمع 

0 

(”) التذييل ©/49. 

(4) التذييل 45/5 . 


للك 
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نا ما ذهب إليه الرماني من اقتصارٍ الحذف على الظَرفِء والجارٌ وامجرور» فهو 
مذهبُ سيبويه والجمهور”"": واعتكَّ الرماني لاقتصاره على حذفب الظرفي والجارٌ وامجرور 
بالعلين السايقين: وغنا» .ها يقتطيه الافتهاد تمن الإاضافة إلى الفعس. وققة الظرفك 
واللحارٌ وامجرور» حيث جاز تقديُهما على الاسم في باب (إِنَّ) فلمًا جاز تقديه على 
الاسم حا اه 


وممّن وافق الرماني في اعتلاله بالافتخار ابن خروف, حيث قال: «التّكرةٌ في هذا 
الباب أكثر في الكلام مع حذفي الخبرء الذي هو الظَرفُ والمحرو وبايه الكثرة 
والافتخارء وتقديه مع التّكرة مُقدَّةٌ؛ لأحل الابتداءٍ بالنكرة» 220 , 

ما العلةٌ الثانيةٌ: وهي قَوَّةُ الظرفيء والجارٌ وامحرورء فهي عله الجمهور قال ابن 
يعيش: «اعلخ أنَّ أحبارٌ هذه الحروف إذا كانت ظرقَاء أو جابًا ومحرورًا فإنّه قد يجوز 
حذفهاء والسكوث على أسمائها دوتما؛ وذلك لكثرة استعمالماء والاتساع فيها على ما 
ذكرناه» ودلالة قرائن الأحوالٍ عليها»”". 1 

وذهب بعضٌ النحويين كابنٍ مالك والرضي””2» إلى عدم اقتصارٍ الحذفي على 
الظرفيء والجحارٌ وا بحرور» بل يجوز أنْ يكونّ المحذوف شيئًا آخرّء واستشهد الرضييٌ بما 
حكي عن عمرٌ بن عبد العزيز - رحمه الله- حين مَتّ إليه قرشي بصلة» فقال له عمر: 
(إنَّ ذلك)» ثم ذكرٌ الماثٌ حاجتهء فقال عمر: (لعك ذلك)» والتقديك: إِنَّ ذلك 
مُصِدَّقٌَء ولعلَ مطلوتك حاصكٌ؛ فحُذِف الخب وهو غيرُ ظرفيء ولا جارٌ ومجرور» وهذا 
دلي على جوازه' ". 


ورجّح ابن يعيش أن يُقدّرَ المحذوفُ في هذا الشاهد بالظرفء واعتكَ لذلك 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2١51/5‏ شرح السيراقي »470/١‏ شرح المفصل »114/١‏ الارتشاف ص 
48 © التذييل 43/5» المع .4785/١‏ 

.50/5 ينظر كلام ابن خحروف في: التذييل‎ )1١( 

(؟) شرح المفصل .195-1١91/١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل ١54/7‏ شرح الكافية 5117/54. 

(5) ينظر: شرح الكافية 5 /1/1. 


لك 
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بالقياس» حيث قال: «والحيد أن 00 امحذوفٌ ظرفاء : بحو: إَّ لك ذاك» أي حقّ 
القرابة» لع لك ذاكء فلمعبى واحلٌ إلا أنه من جهة اللفظ جار على منهاج 
القياء 00 

وتعقّبه الرضييٌ بعد أن نقل رأيّه فقال: «وأقول: لا مُلجِىَ إلى جغْلٍ جميع الأخبارٍ 
المحذوفة ظروفًاء فَلِمَ نرتكبّه؟ بل د ما يستقيم به معنى الكلامُ ظرفًا كان أو 0 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي فيها أمران: 

الأوّل: أنَّ الراحح في حذفي الخبر في باب (إنَّ) أنْ يكونٌ مع الاسم المعرفة 
والنكرة» وهو مذهب سيبويه والبصريين» وانحتاره الرماني» وجمهور المتأخرين» وذلك لعلّتي 
القياسٍ والسماع التى تقدّم ذكرههما. 

والأمر الثاني: أنَّ الراحح أنْ يُقَتصّرٌ حذف الخبرٍ على الظرفيء والحارٌ وابجرور» وهو 
مذهبٌ الجمهور» واختاره الرماني» وذلك لعلةٍ الانّساع فيهماء وأنّه يحور فيهما ما لا 
يحور في غيرتما. 


لحن 


.١9514/١ شرح المفصل‎ )١( 


(؟) شرح الكافية 5 /1/1. 


لكك 
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المبحث الثالث: 


علة ذكر ا لخبر أو حدفه بعد( لولا) 

نص المسألة: 

قال الرماي: «الذي يجورٌ في الخير الذي يحذفُ لدلالةٍ ما أَبقِي على ما أَلتِي 
حذف الخبر العام في (لولا)» ولا يجورٌ حذفُ الخبر الخاص؛ لأنَّ الكلام لا يحتملّه ولا 
0 عليه» وهو يدل على العام» فلذلك جاز درف 

وتقول: لولا عبد الله لكان كذا وكذاء وتقديئه: لولا عبد الله بالمكانٍ الذي هو به 
لكان كذا وكذاء على الخبر العام» ولو قلت: لولا عبدُ الله في الدّارٍ لكان كذا وكذاء لم 
علق :اند ع جاص لايدلُ عليه الكلام. 

ولا يجورُ أنْ يكونَ (لكان كذا وكذا) هو الخبد؛ لأنّه جوابٌ بمعنى جملةٍ فيها 
الفائدة» على حدٌّ قولِك: لولا عبدٌ الله في دارك لأتيت, ف(لولا) يدحك على الاسم؛ 
لأنَّ الحواب منعقّدٌ بمعنى جملةٍ من مبتد وخبرء و(لو) يدل على الفعل؛ لأنَّ الجواب 
معد بمعنى جملةٍ من فعلي وفاعل». 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ الخبر في (لولا) ينقسم إلى قسمين: أحدهما: خيرٌ عامٌّ والآخر: 

وذهب إلى أنه يحوز حذف الخبر العام» واعتكَ لذلك بدلالة الكلام عليه» وسدٌّ 
حواب (لولا) مسدّهء نحو: لولا زيدٌ لزرئكء أمَا الخبُ الخاصضٌ فيرى الرماني بأنّه لا يجورٌ 
حذفه, والعلةٌ في ذلك هي عدمٌ دلالةٍ الكلام عليه. 

وذهب الرماني إلى أن جوات (لولا) ليس هو الخير؛ لأنَه جملةٌ منعقّدةٌ من فعل 
وفاعل» جاءت بعد جملةٍ منعقدةٍ من مبتد! وخبر. 1 


0 
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المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم الخبر بعد (لولا) التي تفيد امتناعً الشيءٍ 
لوحود غيره» وذهب إلى أنَّ الخبر بعدها ينقسم إلى قسمين: خبرٌ عام وخيدٌ اص 
فأمًا العام فيجب حذفقُه نحو: لولا زيدٌ لأكرمتئك» أي: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمئك, 
واعتكَ الرمانى لوجوب حذفي الخبر العام بعلِّين: إحداهما: دلالةٌ الكلام عليه؛ والأخرى: 
ب تحوات الول تعضيدة: 

ما الخيدٌ الخاصٌ فذهب الرمان إلى أنه لا يجوز حذقُهء نحو: لولا زيدٌ في الدار 
لكان كذا وكذاء 

واعتلَ الرماني لذلك بعدم دلالة الكلام عليه» فامتنع دده 


وهذا الذي ذهب إليه الرماني تفرّد به عن سابقيه -حسب علمي- وقد نسب 
كثيرٌ من المتأخرين هذا المذهب إليه. كاين مالك» وأبي حيان» والمرادي» وابن هشامء 
والشاطبي» والأزهري» والأشموني» والسيوطي”"2» ولم ينسبوه إلى أحدٍ ممّن فين الباق 

ونسبوه كذلك إلى ابن الشجري, والشلوبين”"» مع أيِّ لم أقفئ عليه فيما اطَّلعتُْ 
عليه من كتبهماء ولعلّ ما ثيب إلى ابن ا قُهِم من قوله: «إِنَّ خبرٌ المبتدأ بعد 
(لولا) قد ظهرٌ في قوله تعالى: «وَوَلآصَمْلْأَئَهَءََكُدْوَيَحْمَكه لَتَبَعَكْ سمط 74" 
وكذلك: «اوَوَكا فض لْآنَهِعَدَكَ وَتَِكُهُه صمت طبَمَهمئغ مض لوك 04 

ووافق الرمان في هذا المذهب كُلكٌّ من: ابنٍ مالكء وابنٍ هشامء والأزهري 
والأشموني”2» قال ابن مالك: «وإئًا وحب حذفُ الخبر بعد لولا الامتناعية لأنّه معلومٌ 


254 45/7 المغني‎ 50٠0 الحنى ص‎ .٠١85 الارتشاف ص‎ »27775/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.؟91/١ الهمع‎ ," 57/١ شرح الأشموني‎ 2575/١ التصريح‎ 2٠١1/7 المقاصد الشافية‎ 

(؟) المراجع السابقة. 

(59) سورة النساء الآية 0/. 

(5) سورة النساء الآية .١١1‏ 

(5) أمالي ابن الشجري ؟5/١١ه.‏ 

(1) ينظر: شرح التسهيل 2777/١‏ أوضح المسالك 2571/١‏ التصريح 2775/١‏ شرح الأشموني 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


مقتضى (لولا)» إذ هي دالّةٌ على الامتناع لوجود» والمدلولُ على امتناعه هو انوا 
وللدترل قل تعرز شو اكد فإذا قيل: لولا زيدٌ لأكرمث عمراء لم يُشْكٌ ف أن 
لمراد: وجودٌ زيدٍ مان من إكرام عمروء فصع الحذف لتعَيّنِ المحذوفب. ووجب لِسدّ 
المواب مسدَّهء وحلُولِه حلّه والمرادُ هنا بالثبوت: الكو المطلق» ولو أريد كونٌ مُقيّدٌ لا 
دليل عليه لم يجُر الحذف؛ نحو: لولا زيدٌ سَالَّمَنا ما سلم» ولولا عمرّو عندنا لحلّك؛ ومنه 
قوله #2: «لولا قومك حديث عهِدُهُمْ بِكُفْرٍ لأَسَّمْتْ البيت على قواعدٍ 
إبراغيي 00 
الرماني» وابن الشجري, والشلوبين» وعَمَلَ عنه أكثرٌ الناس»”". 


وذهب ابن مالك إلى أنَّ الخير المقَيَدَ إذا دل عليه دلي جاز حذثُة وحاز إثباته: 


» ثم قال ابن مالكُ بعد ذلك: «وهذا الذي ذهبث إليه هو مذهبُ 


نحو: (لولا أنصارٌ زيدٍ حمَوْهُ ل يِنْجُ), ذ (حمَوْةُ): حيرٌ مفهومٌ المعنى» فيجورٌ إثبانه 
وحذفه»» ثم عل مِن هذا القبيل قول أبي العلاء المعري: 


."/١ 
رواه البخحاري» كتاب العلم (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس‎ )١( 

عنه فيقعوا في أشد منه) رقم »)١57(‏ والرواية فيه: (ريا عائشة لولا قومك حديثٌ عهدهٌم - 
قال ابن الزبير: بكفر- لنقضث الكعبة» فجعلت لما بابين» بابٌ يدخل الناس» وبابٌ 
يخرحون)» ففعله ابن الزبير. 

وف رواية أخرى للبخاري؛ كتاب الحج (باب فضل مكة وبنياتها) رقم :)15١5(‏ (ألم تري أ 
قومّك لَمّا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعدٍ إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: لولا حدثانٌ قومك بالكفر لفعلت»). 
وورد الحديث بعدةٍ رواياتٍ في صحيح مسلم,؛ من كتاب الحج (باب نقض الكعبة وبنائها) رقم 
:)١3١9(‏ منها: (إلولا حدائةُ عهدٍ قومك بالكفر لنقضث الكعبة» ولحعلتها على أساس 
إبراهيم؛ فإِنَّ قريشًا حين بِنَثْ البيت استقصرّث, ولحعلث لما حلمًا)» ومنها: (لولا أنَّ قومقك 


نَ 


حديثو عهدٍ بشرك ...)). 
)١(‏ شرح التسهيل .77/١‏ 
(4) شرح التسهيل .77/١‏ 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرايع: العلل النحوية يك المركبات 
فدبيك تبه كل غطن ار ل ل ب نت 
ومن السّماع الذي استدلّ به القائلون بمذهب الرماني قولٌ الشا 
قَوَللْهِ ولا فَارِسْ الْحَؤنٍ مِنْهُمْ آبُو عَرَايَا وَالْإِيَابُ 
حيث ذكر الخبز بعد (لولا) وهو: (منهم). 
وفنه أيضا كول اللراة: 
قَوَللَه لَوْلا الله شيع عَوَاقِةٌ حَرْكَ من هذا المكرير وا 0 
كذلك ذكر الخبرُ بعد (لولا) وهو (تخشى). 
أكا الحمهوة فذهيوا إلى أن الخو بعد (لولةم وابحثك الحذيء؟ لأنه لا يكوث بعدها 
إل كونًا مطلقًاء أي: عاماء كما عبّر عنه الرماني» واعتلُوا لوحوب حذفه بالعلتين 
السابقتين اللتين اعتكَ بمما الرمان» وهما: دلالةٌ الكلام عليه» وسدٌّ جواب (لولا) 


سَ ١ع‏ 
ك7 " 


واعترض كل من: ابن عصفور» وابن أبي الربيع) وأبي حياكن» والشاطبي» والسيوطي» 


)١١‏ البيت من الوافر» ينظر: ديوانه سقط الزند ص © ه. 
ومعنى (العضب) أي: السيفء وهذا البيت من شواهد: شرح التسهيل 2707/١‏ شرح 

الجمل لابن عصفور ,775/١‏ الارتشاف ص .٠١84‏ الجحنى ص 5٠0٠١‏ المغني 2450/9 
المقاصد الشافية 5/5 .١١‏ 

.7915 البيت من الطويلء لعلقمة الفحلء ينظر: ديوانه ص ”47» المفضليات ص‎ )١9 
.١٠١ 5/57 وهو من شواهد: البسيط ص 4 4ه. المقاصد الشافية‎ 

(*) البيت من الطويل» قالته امرأة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» تشتكي من الوحدة 
وبعد الزوج. 
وهو من شواهد: المغني 49/7 5» شرح شواهد المغنني ص 55/8. تمهيد القواعد ص 8174) 
الخزانة ه/7١١.‏ 

(4) ينظر: شرح المفصل »45/١‏ شرح الحمل لابن عصفور 70/١‏ شرح الكافية 2315/١‏ 
البسيط ص 555, الارتشاف ص .٠١85‏ الجحنى ص 559. المقاصد الشافية 2٠١5/75‏ 
التصريح 54/١‏ 57. الهمع 0271/١‏ شرح الأشموني .5"47/١‏ 


لك 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


على مذهب الرماني في هذه المسألة» حيث ذكروا أنَّ هذا المذهب لا يسَيِدّه السماغ» 
وإما المسموغ أنه إذا كان الخبد مقيّدٌّك جعل مبتدأء نحو: لولا مسالمةٌ زيدٍ إيّانا ما 
000 

قال ابن أبي الربيع: «فمنهم من قال غور غية ذللك؛ فأجاز أن يقول” لولا ريد 
حالس لأكرمتّك» ولولا عمرٌو ذاهتٌ لأتيث إليك» ومنهم من قال: لا تقول العرث 
هذاء وإِنما تقول العرب في مثل هذا: لولا جلوسُْ زيدِء ولولا ذهابث عمروء وإلى هذا 
فييك الصح وي 

ونقل أبو حيان عن الأخفش أنه حكى عن العرب أنحم لا يأتون بعد الاسم الواقع 
بعذا زلولة باخال» كمال باتوة البو وإن ورد عن قد يعن الول كان شكروذا أ 
: 2 1 3 ضغ 
صروره» وهو منبهة على الاصل" . 

وقال أبو حيان: «وهذا الذي احتاره -أي ابن مالك- غيرٌ مختار» بل المختارٌ ما 
حكاه الجمهورٌ من أنَّ خبرّ المبتدأ بعد (لولا) يحث إضمائهء وأنّهِ لا يكون إِلَّا كونًا 

ا 01 

أمَا الاستشهادٌ بالحديث السابق المرويٌ عن اللي َه فأحاب عنه هؤلاء 
المعترضون بأحد جوابين: 

الجواب الأول: أن «رحديث عهدهُم بكفر » جملةٌ اعتراضية» مُصِل بما بين (لولا) 
وخوا فا الما اقية تر التنديدة والنبوزة #بويكون اليه دو 


والجواب الثاني: أنَّ هذا الحديث مروييٌ بالمعنى", وأنَّ الرواية الصحيحةً فيه هى: 


)١(‏ ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 570/١‏ البسيط ص 05154. التذييل 387/7 الجحنى ص 
8ه المقاصد الشافية 57/7 .٠١‏ الهمع ١/1؟.‏ 

(؟) البسيط ض 88 

كاويطرة اعدو بار 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: البسيط ص 5 05. المقاصد الشافية 5/75 .١١‏ 

(1) ينظر: البسيط ص 2555 تمهيد القواعد 2807/7 المع .771/١‏ 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


رلولا حداثةٌ قومك بالكفر... )20 وهذه الروايةٌ جاريةٌ على القاعدة المشهورة» وكذلك 
فإنَّ هذا الحديث جاء برواياتٍ متعدٌّدةٍ كالروايتين السابقتين» وهما في صحيح البخاري» 
وكالرواية التي في صحيح مسلمء وهي: (لؤْلا 
يكون النّنُ © تكلّم بمذه الروايات المتعدّدةٍ في آنٍ واحددء فدل على أنَّ هذه الروايات 
قندزوية امف لذ اليل 


ا 


نَ قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدِ)!"؛ ومحال أن 


ون نظري أنَّ الحواب الأَوّلَ أولى من اللحواب الثاني؛ لأنّه لا يصخٌ رد الاستدلالٍ 
بالحديث بحجّة الرواية بالمعنى» وذلك لعدة أمور: 


منها: صحيحٌ تا على تسليم أَتّا لا تفيد القطع بالأحكام النحوية» إلا أَا تفيد 
غلبة الظنٌ بماء لأنَّ الأصلَ عدمٌ التبديل» لا سيّما والتشديد في ضبط ألفاظها والتحيي 
في نقلها بأعياتما ما شاع بين الرواة» والقائلون منهم بحوازٍ الرواية بالمعنى معترفون بأتما 
حلاف الأولى» وغلبةٌ الظنّ كافيةٌ في مثل تلك الأحكام بل في الأحكام الشرعية فلا 
يوثز فيا الاحعال تشالت الطاهو 

ومنها: أنَّ الخلا في جوز التّقلِ بالمعنى في غير ما ل يُدوّنْ في كتبء أمّا ما دُوّن 
فلا يجورُ تبديل ألفاظه بلا لاف, وتدوينُ الأحاديث وقع في الصّدرٍ الأول قبل فسادٍ 
اللغ» وحين كان كلامٌ أولئك المبدّلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاجٌ به» وغايئُه 
يومئدٍ تبديل لفظٍ مُحتج به بآخرَ كذلك ثم دوّن ذلك البدلُء ومُيع من تغييره» وتنقله 
بالمعنى» فبقي حجةً في بابه صحيحةً» ولا يضدٌ تومٌّم ذلك الاحتمالٍ السابقي في 
استدلاللهم المع 50 


ع 


ما 0 الشاعر: 
فَوَاللَه لَولَا مَارِسُ اللْحَوْنٍ مِنْهُمْ آبُو عَرَايًا وَالْإِيَابُ حَبِيبُ 


- 


فيُحِتَملْ أن يكونَ (منهم) متعلًا بما في (فارس) من معنى الفعل» والتقديرٌ: لولا 


.7١17 تقدم تخريج الحديث ص‎ )١( 
./١7١ص تقدم تخريج هذه الرواية‎ ١ 
)م‎ ١ ينظ حاشية الضيئان”‎ 8 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


1 0 و 2 2700 200 

هذا الفارسٌ العظيمٌ منهم 

وأا قول: للرأة: 

قَوَاللهُ لَوْلَا الله تحْسَى عَوَاقِقِة خُرْكَ من هذا السكرير جْوَانبُةُ 

فقد خوج على وجهين: 

أحدهما: أنْ تكونَ (تخشى) جملة اعتراض» والتقديرٌ: لولا الله لرّكء ثم بَيّنَتْ حمل 
الاعتراض السبب الذي لأجله كان الامتناعٌ من ذلك» وهو -حشية الله. 

والآخر: أن يكونَ (تخشى عواقيم على إضمار (أنْ)» وإبطالٍ العمل عند 
إضمارهاء ويكون (تخشى عواقيّه) بدل اشتمالٍ من (لله)» والتقديرٌ: لولا اللّهُ حشية 

اقبه0") 

.  هيقاوع‎ 

ورأى المانعون بأنّه ليس في علي البيتين حجّةٌ؛ وذلك لدخول الاحتمالٍ عليهما. 
أي بيثٌ أ العلاء فخطأه المانعون» 2 . 000 إلا أن أبن هشام 
اعترض على تلحينه» حيث قال: «وليس بح بيد -أي تلحيثه- لاحتمالٍ تقدير (كيدلك) 
بدل اشتمال» علن أن الأصاة: أن كه ثم خُذِفتْ (أنْ) فارتفع الفعل» أو تقدير 
(مسكه) جملةً معترضةً»"2. 

ا و 2 2 م راس 60 3 2-5 

وذهب ابن الطراوة إلى أن جواب (لولا) هو حبرٌ المبتداً “© وردّه الجمهور؛ لأنه لا 
زايط انوع لهذا وعوانت: الوزام أن ابقوات جل ولبيس :قنيا عيامة إل اكد وده 
إذا وقععث بر فلا بُدَّ فيها من عائدٍ إلى المبتدأ0 . 


.٠١1//؟ ينظر: البسيط ص 554. المقاصد الشافية‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المغني 13/9 4» تمهيد القواعد ص 375/. 

(؟) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ,775/١‏ الارتشاف ص .٠١84‏ الحنى ص .506٠0‏ 
التصريح .575/١‏ الهمع 0271/١‏ شرح الأشموني .5"47/١‏ 

4 لعي اله واوا , 

(5) ينظر رأي ابن الطراوة في: الارتشاف ص 2٠١84‏ المغني 00/5 4» الحنى ص 01> 

(5) ينظر: شرح المفصل 255/١‏ شرح الكافية ١/ه/ا؟,‏ المغني ع/.هع. 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي أن الراحح منها 
هو قولُ الرماني ومن وافقه. وهو أنَّ الخبر ينقسم إلى قسمين: مطلقء ومقيِّ والمقيدُ لا 
يحور حذقه؛ لعدم دلالة الكلام عليه» والذي يدعوني إلى ترحيح هذا القول هو اعتبارٌ 
أدلةٍ الرماني ومن وافقه» وتكلّفٍ تأويلٍ الجمهورٍ في جميع شواهدهم, وأنَّهِ يكن الحكمُ 
على ما ورد من هذه الشواهد بالنادر» وأنّ الغالت هو وحوث الخذف. 


لين 


كنك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


المبحث الرابع : 


علةٌ تقديرالمحذوف في عامل المنادى 

نص المسألة: 

قال الرماي: «وتقولُ: (يا عبد اللمم» فهذا ينتصب بفعلٍ محذوفبء واحتلفوا في 
تقديره» فقدّره سيبويه على (يا أُرِيدُ عبد اللهم؛ لأنّه إذا قال: (يا عبد اللهم فقد دلَّ على 
أنه يريد عبد الله 

والف في ذلك ابق السراج لأثٌّ. هذا التقدير يوحت أن التّداء عحيق إذ (أرية 
عبد الله) خب وليس الأمرٌ كذلك؛ بإجماع أنَّ النداء ليس بخبرء فعدَّلَ عن هذا التقديرٍ 
قله العلة: 1 

فقلنا له: فما تقديء العامل فيه؟ فقال كلامًا يدل على ما أشرخه: وهو أن المصدر 
أصلٌ للأفعال» يُوْحَدٌ منه فعلٌ على جهة الخبرء وفعلٌ ليس بخبرء كفعلٍ الأمرء فكذلك 
يكن أنْ يود منه فعٌ ليس بخبر يدل على التّداءء وذلك أن الإرادة يود منها (أراة) 
وهو بن ويُوخدُ منها (أَردُ) على الأمرء وإِنْ لم يُستعمل ذلك الفعل على هذا المعنى» 
ولكنّه مدلولٌ عليه, ون كان قد أُهيل للاستغناءٍ ب(يا) استغناءً لازمًا حتى يسقط بمثل ما 
سقط الفعلٌ في هذا الباب وهو الكثرةٌ إلى حدٌّ يصيرٌ المعنى به أظهرء وهو أخففٌء ولم 
يحتخ إلى فعلٍ بحذه المنزلة يُذَكَرُ في غير باب النداء» فخرج من الكلام رأسّاء ولم يخرج 
نّه يحتاجُ إليها في كلام آخر» وإِنْ استغنى عنه في هذا الكلام. 

وللمحتجٌ لسيبويه أنْ يقول: إِنَّ الفعل المحذوف إذا لَزِمَ حذقه صار بمنزلة 00 
عل لعي ؤلالة المطعديي» لأثه يدل عالنشون عير تنك لظ بموضيرة اله للد لعن 
معنى الخبر لهذه العلة» فإذا قُدّر بالذّكر له رحع إلى معنى الخبر للتصريح الذي وقع به 
وليس يجوز أنْ يكونَ النّداءَ على معنى الخبر» لأنّه لا يجوزٌ التصريحٌ بالفعلٍ العامل فيه 
واحتجّ بقولحم: يا إِيّاك أعني» فخ جية أنه اق معق"” المنادئ» وان له .عامله: مع 


.5.05-55601١ شرح الرمافي بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


اعتللال الرماني: 

يرى الرماني أنَّ عامل النصب ف المنادى في نحو: (يا عبد الله) هو الفعك المحذوفٌ 
المقدّل ثم ذكرٌ الاحتلاف في تقدير هذا الفعلٍ بين سيبويه وابن وضع حك قدزه 
ور واعترضّ عليه ابن السراج بحجّة أنَّ هذا التقديرٌ يُفْضِي إلى أنْ يكونَ 
النداءٌ خبرّاء وقد انعقد الإجماع على أنه ليس بخبرء وذهب إلى أنَّ ا الفعلٍ هو 
(أَرِذ) بصيغة الأمر؛ لتطائّقه في الأسلوب مع التّداء فكلاهما إنشاءٌ. 


ويرى الرمانى أن تقدير سيبويه لا يلزم منه ما اعترض عليه ابن السراج» وهو معنى 
الخبر» واعتكَ لذلك بأنَّ حذف الفعل مع تقديره كأنّه دل على معنى الفعل دلالة 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماتي في هذه المسألة عن تقدير الفعلٍ المحذوف في عامل النصب في 
النّداء. وذكرٌ في ذلك تقديرين: أحدهما تقدير سيبويه» حيث قدَّرَ الفعل المحذوف في 
(يا عبد الله) ب(أرِيدُ عبد الله)'"", والآخر: تقديرٌ نقله عن ابن التراج» حيث قدّره بفعلٍ 
الأمرِء أي رذ عبد اللّم)» 2 اعتراضَ أبن السراج على تقدير سيبويه» وهو أن (يا 


ع 


عبد الله) أسلوبُ إنشاءء ورأرِيدُ عبد اللم أسلوبثُ خبرء فكيف يُقدّرُ الخبرُ بالإنشاء؟ 
فالأولى أنْ يُقدّرَ الفعل امحذوفُ بفعلٍ الأمر لكونه إنشاءً. 

وأجحاب الرماني عن الاعتراض الذي نقله عن ابن السراج بأنَّ حذف الفعلٍ مع 
تقديره كأنّه دل على معنى الفعلٍ دلالة تضمين» فخرج بذلك عن معن الخبر. 

وهذا 0 الذي ذكره الرماني» وهو دلالةٌ الإنشاءٍ في الفمل المضارع المقدّرء هو 
مذهبُ و قال ابنُ يعيش: «والناصبُ له فعلٌ مضِمَرٌ تقديزه: 5 زِيدّاء أو 


و 


اظ ان افقو ول نظو اورفو و لقف وراد وبا فك واس ل لك إذا 


.791/1١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
شرح التسهيل‎ 2581/١ شرح الحزولية للشلوبين‎ 211717/١ (؟) ينظر: ينظر: شرح المفصل‎ 
المساعد 0/7 4. المع ؟/5؟.‎ 2755/١ */ه "ا شرح الكافية‎ 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


صكحت بالفعل وقلت: (أنادي) أو (أريد) كان إخبانًا عن نفسكء والنداء ليس 
بإخبار» وإنما هو نفسث التصويت بالمنادى» 9 يمع الإخبارٌ عنه فيما بعد فتقول: ناديثُ 


١ 4 
ا‎ 


واعتلَ سيبويه والجمهورٌ لوحوب حذف الفعلٍ في النداء بثلاث عللٍ: 
الأولى: كثرةٌ الاستعمال» والثانية: دلالةٌ حرفي التّداءٍ عليه» والثالثة: إفادته 


فائدته9" , 


ومن النحويين كال حرحاني» من اختار المذهب المنسوب إلى ابن السراج وهو جعل 
تقدير الفعل على صيغة الأمرء معتلا بالاعتراض السابق» وهو الالتباس بالخبر» قال 
الجرحاني: «غير أنمم اختصروا فأضمروا هذا الفعل إضمارا لازماء وصار (يا) كالعوض 
منه وكان هذا أذهب في الحزم؛ لما ذكرنا من أنه لا يلتبس بالخبر»”". 

وأجناب الشلويين. عن هذا الاغتراض ‏ يقوله» :لاإغا قدرنا يا عبد الله بإأدعو 
عبدالله) و(أنادي عبدالله) بعد أن قررنا أن أدعو عبد الله وأنادي عبد الله ليس على 
وضعه الذي هو الخبر» ولكن على أن جعل لفظ الخبر» بمعنى التنبيه الذي هو قولك: 
اسمع أو تنبه» أو ما أشبه ذلكء» قال: وليس هذا بنكير» فإن العرب قد تجحعل الخبر بمعنى 
الأمر» والأمر بمعنى الخبر» فيكون هذا ثما جعل فيه الخبر بمعنى الأمرء وهذا الأمر هنا إِنما 
هو معناه التنبيه الذي هو امع وتنبه» وما أشبه ذلك» فكأن هذا القائل يقدر أن العرب 
أزالت هذا الخبر الذي هو أدعو وأنادي عن وضعه؛ وحعلته بمعنى تنبه واسمع» ثم جعلت 
يا زيد نائبا منابه» وهو بمذا المعنى» ثم استغنت ب(يا زيد) عن أدعو زيداء وأنادي زيداء 
الذي بمذا المعنى» فهذا لعمري قول لو احتجنا إليه لقلنا به» ولكنه لا يحتاج إليهء 
والدعوى فيه تكثُّر فالقول الذي قدمناه أولى؛ لأنه لا يلزم عليه الاعتراض الذي اعترض 
به المعترض» وإذا لم يلزمه الاعتراض لم يحتج إلى الانفصال الذي ترتكب معه هذه 


.١١17/١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب 2551/١‏ ينظر: شرح المفصل 2111/١‏ شرح الكافية 2545/١‏ الهمع 
5 شرح الأشمون 508/9. 

() المقتصد ص 4 75. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


الدعوى العريضة» فالقول به هو الذي لا ينبغى أن يعتمد سواه ولذلك اعتمده الإمام 


0 08 
رمه اللم» 


وما نقله الرماهُ عن ابن السراج -من الاعتراضٍ السابق- لم أقف عليه في كتابه 
الأصولء بل وحدث ابن السراج موافقًا لسيبويه في تقدير الفعل (أناِي)» أؤ (أدعو)» 
لها لكي إل ويام لقمنا هي العاملة نيابةَ عن الفعلٍ امحذوفي, حيث قال: 
«وينبغى في أنْ تعلم أنَّ حقٌّ كل منادّى النصبْء من قَبَلٍ أنَّ قولّك: (يا فلانُ) ينوب عن 
قولك: أناِي فلانّاء لأنَّ قولّك: (يا) هو العمل بعينه» وأنّه فارق سائرٌ الكلام أن 
الكلام لفظّ يُغني عن العمل» وهذا العمك فيه هو اللّفظُء فإِنْ قلت: ناديث زيدًا بعد 
قولك: يا زيدُ» هو مثل قولك: ضربث زيداء بعد عليك ذلك به فتأمّل هذاء فإلَّه 


منفردٌ في هذا الدانتي 0 


وهذا نص صريحٌ لابن السراج في أنَّ حرف النداءٍ هو عامل النصب في المنادى, 
والعلةٌ عنده هى نيابة الحرف عن الفعل. 

وقد تيب هذا الرأي إلى المبرد» واشتّهر عنه ذلك» مع أنَّ رأيَه في المقتضب يوافق 
ما ذهب إليه سيبويه» وهو أنَّ العامل في المنادى هو الفعك المحذوف؛ حيث قال:" اعلمٌ 
نك إذا دعوت مضافًا نصبئه» وانتصائه على الفعل المتروك إظهائه» وذلك قولّك: يا 
عُلِم أَنّك قد أوقعت فعلاء فإذا قلت: يا عبد الله» وقع دعاؤك بعبدٍ الله فاتتصب على 
أنه شعو تمدق إلية فعلّك»2) 

ومن النحويين الذين نسبوا للمبيّدٍ القولَ بأنّ عامل النصب في المنادى هو حرفٌ 


النّداءِ النائب عن الفعل: ابن يعيش» والرضي» والأشون 27 قال ابن يعيش: «وكان أبو 
العباس المبردٍ يقول: الناصبث نفسث (يا) لنيابتها عن الفعل» قال: ولذلك جارّت 


.7/85-5/1/١ شرح الجزولية‎ )١( 
.8"0/١ الأصول‎ )5( 
.7١7/54 المقتضب‎ )59( 


(5) ينظر: ينظر: شرح المفصل 2١71/١‏ شرح الكافية 947/١‏ شرح الأشمون .7١8/+‏ 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


إمالثها»7" . 

وقال الرضي: «وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنَّه مفعولٌ بهء وناصيّه الفعك 
المقدّر وأصلّه عنده: أدعوا زيدّاء فخذف الفعك حذمًا لازمًا؛ لكثرة الاستعمال» ولدلالة 
حرفي النداءٍ عليه وإفادته فائدته» وأجاز المبردُ نصب المنادى على حرفي الندايء لسدَّهِ 
مده القع ولف تعد" لكنه ال إمالة الفعزءفاشتيكون رذن من هذا الناب» آنا 
اتتصب المفعولُ به بعامل واجب الحذف»26". 

وما تقدّم يظهر لي أنَّ هذا المذهب لابن السراج وليس للمبرد» وقد اعترض 
المتأخرون على هذا المذهب من عدة أوجه: 1 

أحذهاء أن الدروفت لا تعمم فا فيينا من معان الأفعال. خاصة لأتما لو عملت 
بذلك لعملت الحروفٌ كلّهاء إذ ليس حرفُ معنى يخلو من معنى الفعل» وإثما يعمل فيها 
ما توافرتث فيها مشابمةٌ الفعل» كرد وأحواتماء و(ما) الحجازية» وتلك المشابحةٌ ليست 
موجودةٌ في حرفي التّداء فينبغي لها ألا تعمل(". 

والجواب الثاني: أنه لو كانت (يا) عاملة النصب في النداءٍ لّما مُصِلَتْ عن معموها 
في (يا إياك)» ولقيل: (ياك)؛ لأنَّ حنّها الاتصالٌ بمعموها إذا كانت عاملةٌ فلمًا 
قُصِلتْ دل على أنَّ العامل فعل مضمّرٌ بعد الياء» لو ظهرٌ لاتَّصلَ المعمولُ به فلمًا 
أضير م يبق للمعمولٍ عامل يقّصلْ به فانفصل7». 

ولواب الثالث: أنه لو كانت (يا) عاملةً النصب نياب عن الفعلٍ لما حاز حذفْها؛ 
لأنَّ العرب لا تحمم بين العوض والمعوّضٍ عنه في الذّكر ولا في الحذف. 

ونسب كك من ابن يعيشء والرضيء إلى أبي علي الفارسي أنه ذهب إلى أنَّ (يا/ 
وأحواتما أسماغ أفعال» بمعنى: (أدعو) وهي العاملةٌ في المنادى» وليس هناك فعلٌ 


.١71/١ شرح المفصل‎ )١( 

.5147/١ شرح الكافية‎ )١( 

() ينظر: شرح الحزولية للشلوبين .7/57/١‏ 

(5) ينظر: شرح الحزولية للشلوبين 2587/١‏ المساعد .58١/7‏ 
(5) ينظر: الهمع ؟/57؟. 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية # المركبات 
211 
ود هذا المذهِث بِعدَّةَ ردود: 
أحدها: أنَّ أسماء الأفعال لا تكون أقك من حرفين» والحمزةٌ من أدوات الثداء0"©. 
ي: أَتا لو كانت أسماء أفعالٍ لتحمّلتٍ الضمير2©. 
والثالث: أَتّا لو كانت أسماءَ أفعال لاكتّقي بما دون المنادى؛ لأتَّما جملةٌ والمنصوث 
فضلقٌ ولا قائلٌ كا تستقل 2 الكلاه0. 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوال اعتلالات» يظهرٌ 3 أنَّ الراحح فيها 
هو تقديرٌ سيبويه في عامل النصب ف المنادى» وهو الفعلٌ المحذوفٌ أذ أو (أدعو)» 
وهو اتيارٌ الرماني والجمهورء وأنّه لا يلزمُ مِن هذا التقديرٍ الاعتراضٌ الذي نقله الرماني 
عن ابن السّراج» كما تبيّن من خلال المناقشة. 


لحن 


.؟5545/١ شرح الكافية‎ 2١77/١ ينظر: شرح المفصل‎ )١( 
.557/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية 2857/1١‏ الهمع 77/7. 

(4) المرجعان السابقان. 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
> المبحث الخامس: 
علة جواز حذف حرف النداء من العلم 
وامتناعه من النكرة, واسم الإشارة 

نص المسألة: 

قال الرماني: «ويجورٌ حذفُ حرفي النّداءٍ من الاسم (العَلّم)؛ لأنَّ البيانَ الذي فيه 
لكونه علمًا مع الإقبال عليه قد يُستغى به عن حرفب النداءء كقويهم: حار بن كعب» 
: وك جع مداع (0) 0 جسه اهو 1 يتس حو عاه ررض م (6 
ون التنزيل: «ا توسَفٌ اعضعَنَهذا © © وبرت إِنْهِنَ أضَلنَ كزيراقس الناس» .. 

ولا يحور حذفُ حرفي النداءٍ من التّكرة ولا المبهمء لأنَّه قد ذف منه (أيُها) إذ 
الأصك: يا أَيّها الرحل» ويا أيُّهذاء فلم يُجِمَعْ عليه حذفُ حرفي النداء» وحذف الوصلة 
إلى ندائه»”". 
اعتلال الرمانى: 
بالبيان الذي في الاسم المنادى, وذلك لكونه علمًا مخصوصًا للمراد نداؤه» مع الإقبالٍ 
عليه» ومكز يزيا بعار يق كعنم أ نيا ارت ني كعن» حيثف دف حرف 
النداءٍ الذي هو (يا), وزُحُم المنادى. 

في حين ذهب إلى أنه يمتنم حذفُ حرفي النداءٍ من المنادى النكرة واسم الإشارة» 
فلا يُقال: رحك أقبل» ولا: هذا تقدّمْ واعتكَ لذلك المنع بعدم الجمع بين حذفين, وهما 
حذفٌ حرفي الثداءِء ووصلة التّداءء لأنَّ الأصل في (يا رحل')» و(يا هذا/: يا أيُّها 
الرحلء ويا أيّهذا. 


.79 سورة يوسف الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 


(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص .١1853-١/85/8‏ 


الاك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حذف حرفي النداء» حيث ذهب إلى جواز 
حذفه من الاسم العَلّمء واعتكَ الرماني لحواز ذلك بالعلة السابقة وهي الاستغناءٌ عنه 
بالبيان الذي في المناتى وهو كوه علمًا مخصوصاء وبالإقبال عليه» كما في قوله تعالى: 
شط لَعَرطْعَنْهَدًا»4» وقوله عرَّ وحل: «إريَإِنّهنََضْإلْنَكَدْرَاقِ لايس 4. 

أمَا إذا كان المنادى نكر أو اسم إشارة فذهب الرماتي إلى امتناع حذف حرفي 
النداءِ منهء فلا يُقال: رحك أقبل؛ ولا: هذا تقَدَّمْء واعتلَ لذلك المنع ل الجمع بين 
حذفين» وهما حذفُ حرفب النداء» ووصلة النداء» لأنَّ الأصل في (يا حل و(يا 
هذا): يا أُيّها الرحل» ويا أَيُهذا. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهب البصريين”2: وقد اعتل الرماني بعلة 
متيئوية اق هذه النتالق قال مقويه ور سد بعدسية كلوه الات كفولاك: 
حارٍ بن كعبء وذلك أنه جعلهم بمنزلة مَن هو مقبلٌ عليه بحضرته يخاطبه. 

ولا يحسنٌ أن تقول: هذاء ولا: رحل» وأنت تريد: يا هذاء ويا رحلٌ ولا يجوز ذلك 
في المبهم؛ أن الحرف الذي ينبّه به لم المبهمَ اه صار ب من (أن) حين حذفته 
فلم تقّل: يا أيّها البحل» لاه يا" لهذا ولكتلك مقو إن تلفت قن لازال تسيا افعاة 
كذا وكذا؛ لأنّه لا يكونُ وصمًا ل (أعت)»7". 

وأحاز سيبويه على ضعفبٍ حذف حرفي النداءٍ في الشعرٍ للضرورة» وذكر أَنّه ورد 
حذقه في بعض الأمثال على سبيل القلة» فقال: «وقد يجوز حذفٌ (يا) من النكرة في 
الشعر» وقال العجّاج: 


- 27 0 0 1 زرغ 
جَارِي لا تَسْتَذَكِري عَذِيرِي 


)١(‏ ينظر: الكتاب 2570/9 المقتضب 255/5 أسرار العربية ص 578» الارتشاف ص 


التصريح 508/١‏ المع 07/5 شرح الأشموني 707/9. 
(6 الكناف ادر 


لكك 
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يريدٌ: يا حارية وقال في مَكّل: (افْتَدِ مخنوق)""» و(أصبخ لي)”"». و(أطرق 
7 0 : 5 7 0 ا 
كرا" ''» وليس هذا بكثير ولا بقويٌ"2. 

واعتل الجمهورٌ كذلك باعتلال سيبويه») حيث أجازوا حذفَ حرفي النداعِ من 
العَلّم استغناءً عنه؛ لأجل الدّلالة عليه» ومنعوا حذقّه من النكرة» واسم الإشارة؛ حتى لا 
يجحتمعٌ في المنادى حذفان: حذفٌ الموصوفء» وحذفُ حرفي الندايء فيكون إجحاقًا. 

قال اب يعيقن: ترووق” المجبالة ححدتث: الخروقع. عا ايآباه القياة» لأث دروت إن 
حىء بما اختصارًا ونائبة عن الأفعال» د (ما) النافيةٌ نائبةٌ عن (أنْفِى)» وهمزةٌ الاستفهام 
نائبةٌ عن (أستفهم)» وحروفٌ العطف عن (أعْطِفُ)» وحروفُ النداءٍ نائبةٌ عن 
(أنادي)» فإذا أحذت تحذفُها كان احتصارَ المختصّرء وهو إححاف, إلا أنَّهِ قد ورد 
فيما ذكرناه لقَوّةٍ الدّلالةٍ على المحذوفء فصار القرائنٌ الدالّةُ كالتلقظ به وقوله -أي: 
الزخشري-: «يجورٌ حذفُ حرفب النّداءٍ مما لا يوصّفُ به (أعيٌ)»: جعل ذلك شرطًا في 
جواز حذفه لا عله ومنهم مَن جعل ذلك علَةٌ وإِنما هو اعتبارٌ وتعريفٌ للموضع الذي 


وتمامه: سيري وإشفاقي على بعيري 
والعذير: الأمر الذي يحاوله الإنسان فيعذر فيه. 
والبيت من شواهد: المقتضب 150/5 أمالي ابن الشجري ؟/8» شرح المفصل 2١5/7‏ 
الخزانة .77//١‏ 
)١(‏ هذا المثل يضرب لكل مضطر وقع في شدة وهو يبخل بافتداء نفسه بماله. ينظر: مجمع 
الأمثال ؟/551. 
(؟) يضرب هذا المثل لكل من يظهر الكراهة للشيءء أي: صر صبحًا. ينظر: مجمع الأمثال 
؟/؟*”, جمهرة الأمثال ١//اه١.‏ 
(") أصله: يا كروان» رحم بحذف النون» وحذفت معها الألف لكوتها لينا زائدة ورابعة» ثم قلبت 
الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وتمام هذا المثل: إن النعام في القرى» وهو مثل يضرب لمن 
تكبر» وقد تواضع من هو أشرف منهء أي: اخفض يا كرا عنقك للصيد فإنَّ مَن هو أكبر 
وأطول عنقًا منك وهو النعام قد صِيد. ينظر: مجمع الأمثال 2385/١‏ جمهرة الأمثال 2١٠5/8/١‏ 
حاشية الصبان 1/7 .7١‏ 


(4) الكتاب 9/.-78321. 


الك 
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يبحذف منه حرف النداءء فقالوا: كك ما يجورٌ أن يكونَ وصمًا ل(أيٌ) ودعوتّه فإِنّه لا 
يحوز حذفُ حرفي النداءٍ منه؛ لأنّهِ لا يمع عليه حذفُ الموصوفيء وحذفُ حرف 
النداءٍ منه» فيكونَ إححاقًاء فلذلك لا تقول: رحك أقبك؛ ولا: غلامٌ تعال» ولا: هذا 
هلم وأنت تريدُ التّداءَ حتى يظهرَ حرف النداء؛ لأنَّ هذه الأشياء يجوز أن تكون تُعونًا 
لرأي)» نحوَ: يا أيّها الرحك» ويا أيّها الغلا ويا أيُهذاء لأنَّ (أي) مبهمٌ, والمبهم يُنْعَت 
بما فيه الألفُ واللامُ» أو بماكان مبهّمًا مثله»”". 


وقال الرضي: «وإعًا لا تحذفُ من التّكرة أن حرفت التنبيه إِعا يُستغنى عنه إذا كان 


وعدرر. ع 


3 


المنادى مقبلًا غليك» :متديهًا' لنا تقول :ولا :يكون هذا إلا في المعرفة؛ أنه مقصودٌ 


قصدها»7" . 


ونقل الرضي عن البصريين علةً أخرى لامتناع حذفي حرفي النداءٍ من اسم الإشارة 
وهي الدلالةٌ على خروجه عن أصلهء حيث قال: «وإنا 5 ننه ادف صف اللصدرية 
مع اسم الإشارة وإن كان متعيّفًا قبل النداء؛ لما ذكرنا قبل من أنه موضوعٌ في الأصلٍ 
لما يشارٌ إليه للمخاطبء وبين كونٍ الاسم مُشْارًا إليه» وكونه منادى؛ أي مخاطبًا تنافرٌ 
ظاهرٌء فلمًا أخرج في النداء عن ذلك الأصلٍ وجعل مخاطبّاء احتيج إلى علامة ظاهرة 
تدلّ على 06 وجعله مخاطبّاء وهي 0 


وذهب الكوفيون إلى جواز حذفب حرفي النداءٍ من النكرة» واسم الإشارة7 7 
ووافقهم في ذلك ابنُ مالكِء إلا أن كان يرى بقل جواز الحذفب فيهما”» ويرى 
الكوفيون أَنَّ جوارٌ الحذفب فيهما قياس مطُردٌء واعتلُوا لحواز ذلك بالسماع» حيث 
استدنُوا بالأمثال التي كنا سيرويةة بواسعدل ابق :مالك بالحديث: النسوب إلى الي 


(1) شرح المفصل ؟/18. 

.477/١ شرح الكافية‎ )١( 

فيه المرجع السابق. 

(5) ينظر رأي الكوفيين في: شرح الكافية الشافية ص 2١54١‏ توضيح المقاصد ص 2٠١54‏ 
التصريح 0708/7 شرح الأشمون 707/9. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 78/7 شرح الكافية الشافية ص .١791١‏ 


الاك 
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1 راشْتَدٌ 03 شَْتَدّي أَزْمَةُ تنفرجي») كم وبقوله ع حكاية عن موسى عليه السلام, حين رَّ 
0 5550 00 2ه () 

الحجرٌ بثوبه» حين وضعه عليه ليغتسل: «ثوبي حَجَر) '. 
إِذَا عمَلّث عَيْن نا قَالَ صََاحِبِى ِنْلِكَ هذا لَوْعَةٌ وَحَرَام0) 
أئ: متللق يا هذا. 


ونقل الرضي عن الكوفيين علّةَ أحرى _ لحواز الحذفي مع اسم الإشارة _ غير علةٍ 
السماع» وهي كوتما معرفةً قبل النداء”. 


قال المرادي: «والإنصافٌ القياسس على اسم الجنس» لكثرته نظمًا ونثراء وقصرٌ اسم 
الإشارة على السماعء إذ لم يرد إِلّا ف الشّعر» © . 


وأحاب البصريون عن الأمثال والشواهدٍ الشعرية بالشذوذ والضرورة7©» قال المبرد: 
والأمثالُ يستجارٌ فيها ما يستجارٌ في الشّعر؛ لكثرة الاستعمال. 


أمّا الآيةٌ الكرعة» 5 عنها بأنَّ (هؤلاء) خب المبعدأء. وليست منادئق0") 


.# ولم يثبت عن البي‎ 257٠/١ أخرجه الدراقطني ف (أطراف الغرائب والأفراد)‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) 
رقم (577). 

(؟) سورة البقرة الآية 86/. 

(5) البيت من الطويل. ينظر: ديوان ذي الرمة ص 557. 

وهو من شواهد: شرح التسهيل */258 شرح الكافية الشافية ص 2١531١‏ التصريح 

5 شرح الأشمون ٠١1/*‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية .475/1١‏ 

79) توضيح المقاصد ص 55 .٠١‏ 

(0) ينظر: شرح المفصل 215/7 الارتشاف ص 25١٠١‏ التصريح 7507/7 المع 2754/١‏ شرح 
شرح الأشون .٠07/9‏ 

() ينظر: شرح الكافية 477/١‏ المع ؟/54. 


آ 
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ما حديثُ «اشتدّي أزمةٌ تتفرجي) فهو لم يثبت عن الني ؤي وأمَا حديثُ «ثوبي 
حجر) فيحتمّل أنه رُوي بلمعنى”", بدليل وروده برواية أحرى وهي «ثوبي يا حجر 
بإثباتِ حرفب النداء”". 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألةٍ من أقوالٍ واعتلالات» يظهر لي أنَّ الراحح 
فيها هو ما ذهب سيبويه والبصريون» واختاره الرمافي» وهو جوارٌ حذفب حرفي النّداءِ 
من العَلّم وامتناعٌه من التّكرة» واسمء الإشارة» وذلك للعللٍ السابقة التي تقدّم ذكرها. 
267 


)١(‏ ينظر: الهمع ؟/54؟. 
(؟) وردت هذه الرواية في صحيح البخاري» كتاب الغسل (باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة 
الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل) رقم (775). 


0 
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© المبحث السادس: 


و 


علةٌ تقديرا لحذف والتعويض في ( اللهم ) 
نص المسألة: 
قال الرماي: «وتقولٌ: اللَّهُءَ اغَفِرْ لي» فالميمٌ فيه بدلٌ من (يا)» ودليك ذلك: أنه لا 
يحور إِّا ني التّداء. 
ونا زيدت الميمُ في آخر الاسم دون أوَلِه للا يُوهم ذلك أتّما من أدوات التدايء 


ع 


وجُعِلتْ على حرفين لِتُشْاكِل ما هي عوضٌ منه. ولم ير زيادتما في حشو الاسم؛ اده 
الزيادة في حشو الاسم و تغييرَ المعنى عمًا كان عليه في الأصل. 

ومن ذهب إلى أن الأصل فيه: يا الله له أمنا بخير» وهو مذهث الفراء(") #خانه يفيل 
ذلك عن كاذل أمحه: 

أحدها: حذفٌ (يا) الذي ذكرّة مع الاسم على الأصل» من غير عوض. 

والثاتي: كثرةٌ الحذفيء وإذا توجّه الأمرُ على ما يكثر فيه الحذفُ أو يقِكُ» واستوت 
اال لذن هذه الللية فنا يناك عو الصواك: 

والوجه الثالث: ادعاءٌ زيادة معنى في الاسم ليس عليه دليلٌ. 

فالصوابث مذهث الخليل وسيبويه»0". 
اعتلال الرماني: 


يرى الرماتي صحة مذهب الخليلٍ وسسسوية ا وهو 0 0 المشدّدة قْ (اللّهْجَ عوضٌ 


يما عوضٌ م الياء. 
واعتلَ الرماني لكونما لم ثُرّد أَوَلَ الكلام لكي فيط اميد أقرانك القداءة 
وكذلك م يُرَدْ وسط الكلام حتى لا تُحَدِتَ تغييرا في معنى الكلمة. 


.7١/١ ينظر: معان القرآن‎ )١( 


.11775-1١1/75 شرح الرمافي بتحقيق: د. محمد متولي ص‎ )١( 


0 
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ويرى الرماني فسادٍ مذهب الفراءٍ في تقدير الميم في (لَهَم عجن اعيو ا أذ 
0 ليست عوضًا من (إيا). وإِعا بك حملة محذوفة, وهي : كنا حير ويكون التقديرٌ: 

له كنا بخير. 

واعتكَ الرمانى لفساد هذا المذهب بثلاث علل: 

إحداها: حذف (يا) الذي ذكره مع الاسم على الأصل» من غير عوض. 

والثانية: كثرة الحذف, وإذا توحه الأمر على ما يكثر فيه الحذف أو يقل» واستوت 
الحال إلا من هذه الجهة, فما يقل هو الصواب. 

والعلة الثالثة: ادعاء زيادة معنى في الاسم ليس عليه دليل. 
المناقشة والموازنة: 

ذهب الرماني إلى لى أنَّ الصواب في (اللّهُمَ هو ما ذهب إليه الخليلٌ وسيبويه وهو أن 
الميمَ المشدّدة عوضٌ من (يا) المحذوفة» في (يا الله)» واعتكَ لتصويبه لهذا المذهب بأنَّه لا 
يقال (اللّهُم) إلا في النداء» ولا يقال في غيرهء حيث يُستفاد بقول (اللّهُمٌ) ما يُستفادُ 
قوق وي اننم قد تلك على أها عوط مره لبد 

وذكر الرماني علة زيادةٍ الميم في آخر الاسمء وعدم زيادتّما في أُوَّلِه ولا وسطه. 
وهذه العلةٌ هى د لو زيدت 2 أُوَلِه لضكِ أكما من أدوات التداى ولو زيدت 2 وسطه 
لأحدنّث تغييرا في معنى الكلمة» واعتكَ كذلك لتضعيفها بمشاكلة (يا) في عددٍ حروفه. 
لأعا عوط د 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبث الخليل وسيبويه كما ذكر» قال سيبويه: 
«وقال الخليئ -رحه الله-: «اللّهُمَ) ندائٌ والميمُ هنا بدلّ من (يا)» فهي ها هنا فيما 
زعم الخليك -رحمه الله- آخ الكلمة منزلة (يا) في أرّهاء إِلّا أنَّ الميم ها هنا في الكلمة 
كينا أن نون اللسلمين )تق :الكلمة نيت علييها» 7 . 


وهو كذلك مذهب البصريين» ووافقهم أكثرٌ المتأحرين”"» فالميمُ المشدّدةُ في 


.١95/7 الكتاب‎ )١١( 
2595٠ أسرار العربية ص ”357» الإنصاف ص‎ ,**8/١ ينظر: المقتضب 5894/5, الأصول‎ )١( 


انك 
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(اللّهْجَ عوط مق :ويا وان الضمة التي في الهاء ضمةٌ بناء؛ لكونه منادىء كريا زيذٌ)» 
واعتلُوا لاحتيار هذا المذهب بالعلة السابقة» واستدلُوا لصحة هذا المذهب بعدم الجمع 
بين (يا) والميم» فلا يُقال: يا اللّهْمٌ؛ لأنّه لا يجْمَعْ بين العوض والمعوّض عنه. 

ما زياد الميم في آخر الاسم فتعدّدتُ عللٌ النحويين فيهاء فالرماني اعتمد على 
علة السَبرٍ والتقسيم» حيث ذكر أنه امتنع زيادتما أولَا كي لا يُظنٌ أَكا من أدوات المعنى» 
وامتنع زيادتُمًا وسطًاكي لا تُحِث تغييرا في المعنى» فلم يبق إِلّا زيادتما آخر الاسم. 

نا السيرائي كما نقل عنه الأزهري فاعتكَ لزيادتما آحرًا لأنَّ الميع عُهدتُ زيادتا 
آخرًا كميم (رُرْقُم)”'2) واعتكَ الرضيٌ لتأَخُرِ الميم تبِرُّكُا بالابتداء باسم الله تعالى"©: واعتك 
الأزهرييٌ لكوتما لم تُرَدْ مكان المعوّضٍ منه لِثئلًّا تجتمع زيادتا الميم و(أل) في الأول" . 

وذهب الفراءٌ إلى أنَّ المي في «اللّهُم ليست عوضًا من (يا)» وإنما بقيةٌ جملة 
محذوفة وهى: أكنا بخير» ويكون التقدير: يا اللك أكنا بخير. 

وتشبي: هنذا اللاهنك: كذللكا إل الكوفييةء كنا ىق كدي انلف التحوي 
وغيرها”''» واعتلَّ الفراءٌ والكوفيون لكونٍ الميم ليست عوضًا من (يا) بعلتين: 

العلة الأولى: أَنَّ الأصل فيها: يا الله أمَنَا بخبرء إِلّا أنه لَك كثّر في كلامهم؛ واشتُّهر 
على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام تخفيماء كما قالوا: (هَلَّمَ) والأصل: (ها أَلْمُم) 
فحذفوا الحمزةً تخفيقًا وأدغموا الميم في الميم» وكما فعلوا في: (ويلمّه) إذ الأصل فيها 


التبيين ص 595؛ شرح المفصل ١7/7‏ شرح التسهيل 24١1/9‏ شرح الكافية ,59/85/١‏ 
الارتشاف ص 25١4١‏ توضيح المقاصد ص »٠١78‏ ائتلاف النصرة ص 47» التصريح 
المع ؟47/7. شرح الأشموني .7١7/‏ 

)١(‏ ينظر: التصريح 1/7؟75. 

.7/01/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: التصريح 771/7. 

(:) ينظر: الإنصاف ص 550». التبيين ص 55*» الارتشاف ص 245١5١‏ توضيح المقاصد ص 
8 المساعد ؟7/١١51»‏ ائتلاف النصرة ص 47» التصريح 2574/75 الهمع »44/١‏ شرح 
الأشمون /7١7؟.‏ 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


(ويلٌ لأمّه) فحذفوا وحمّقُوا. 

ولعل الذي قّى القول بمذا المذهب عند الفراءِ هو أنَّه وحد الميمَ مضِعَّفَةٌ فلم 
يشغ له زيادتماء حيث قال: «ولم نحد العرت زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماءٍ إل 
قفد مثل (الفم)» و(ابدم)» و(هم)» ونرى أن كانت كلمة ضُمٌ إليها أ ترد يد: يا الله 
أكنا بخير» فكثّرت في الكلام فاحتلطثء فالرفعةٌ التي في الحاء من همزة (أم) ل لما ثركت 
اتتقلث إلى ما قبلها"2©0. 


والعلة الثانية: أنّه ممع في هذا الاسم الجممٌ بين الميم و(يا)» ومن ذلك قول 


الشاعر 
إِيٌّ دما حَدَتٌ ألَهَا أقُول يا اللَهُمَّ يَا اللْهُمَاا» 
وكذلك قول الشاعر 


#كاعيك أذ الشول كينا 
1 2 3 1 0 يا الله ما 
ارُدُدْ - | يجنا 4 6م 


حيث جُمع بين الميم و(يا)» ا 5 
سينا أن العوظ 1 والض ل مسعان: 


ورد الرماى هذا المذهب»ء معتلا لفساده بثلاث علل: 


.7١7/١ معان القرآن‎ )١( 

(؟) البيت من الرجز» لأبي خراش الحذلي في شرح أشعار الحذليين 2347/7 ونسب إلى أمية بن 
أبي الصلت في الخزانة ؟79285/5. 
وهو مق شواهدة المقتضتب +١14‏ أسران العربية"ض. 98+ الإتضاف ضن: 835 التبيين 
ص 555؛ شرح المفصل 217/7 شرح التسهيل »4١1/7‏ شرح الكافية 2385/١‏ التصريح 
5 الطمع ؟4//7. 

(7) البيت من الرجزء ولم أعثر له على نسبة لقائله. 
وهو من شواهد: معان القرآن للفراء 2507/١‏ الإنصاف ص 253١‏ التبيين ص 05945 شرح 
الكافية 48/١‏ "؛ الخزانة .”69//1١‏ 


لتك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


العلة الأولى: حذفٌ (يا) من غير عوض. 

والعلة الثانية: كثرةٌ الحذف. 

والعلة الثالثة: اذَّعاءٌ زيادةٍ معنى في الاسم ليس عليه دليل. 

ومن البصريين من اعتلَّ بعلل أخرى غير ما اعتلٌ به الرماني» ومن هذه العلل: 

أنه لو صم التقديرٌ السابق» لَمّا صحّ م «اللّههَ عن بخير)؛ لأنّه يكون تكرارًا لا فائدة 
منه» وحوازٌ ذلك دون قبح دلي على فساد التقدير0©. 

ومن العلل أيضًا: أنه لو صح التقديك لَمَا حاز استعمالّه في المكارهء نحو: اللَّهُهَ 

ساح 512 مدوم ل ل 0 ص 

أَمْلِكَهُم ولا ليلكناء ونحو قوله تعالى : وَِذَ قالوا اللهم إن كان هنذا هْوَالْحَقَّ مِنَعِدَرِكَ 
ترد الام أَوآَعََيسَدَابٍ أل #”"2» ولو كان التقديرٌ: أمّنا بخير» لكان 
ظاهرٌ الفساد والتناقض 7" 


وغَلةٌ أخرى. وه أئدا لو كان الأضاه:يا"الله أكا بخير» لكان يُحتالج إلى العاطف في 
نحو: اللّهُعٌّ ارحتاء فيقال: اللهمٌ وارحمناء فلمًا جاز دون عاطفيٍ دل على فسادٍ 
م 4 
التقدير : 


0-1 


وهذه العلل مع ما اعت به الرماني تُضعِفُ القولٌ بحذا التقدير, وتُوَكُدُ بأنَّ الميم إنما 
هي عوض من (يا) في (يا الله). 


ما السسّماعٌ الذي استشهد به الفراء والكوفيون فأجاب عنه البصريون بعدَّةٍ 


.)203 1 
: ١ حوبة‎ 


)١(‏ ينظر: أسرار العربية ص 2777 الإنصاف ص 25975 شرح المفصل 2١5/7‏ التصريح 
011 

)١9‏ سورة الأنفال الآية ؟55. 

(؟) ينظر: أسرار العربية ص 2774 الإنصاف ص 2597 التبيين ص 8349 شرح المفصل 
ما" 

(1:) ينظر: الإنصاف ص 857؛ حاشية الصبان 711/8. 


202 ينظر: أسرار العربية ص 7555؛, الإنصاف ص 1 التبيين ص 55935» شرح المفصل 


تدكا 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


اجتهاء. أن هذه الشواهتة شهول فاليا "قاذ ركون 'فيها نمكة يا ذهيوا اليد 
والغاين: أن الرواية الصحيحة ف هذيخ البيين: أقول النّهه اللفقاء و:. مدت أو 
صَلَيِتُ أللّهُع بقطع همزة الوصل» وهو جائرٌ في الشعر. 
والثالث: أنه جُبع بينهما للضرورة» والذي سهّلَ الجمع بينهما أنَّ العوض في آخر 
الكلمة» والمعوّضَ ف أوَّاء وذلك جائرٌ في ضرورة الشعر. 
وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالاتٍ يظهرٌ لي أنَّ الراجح فيها 
هو ما ذهب إليه الخليلٌ وسيبويهء واختاره الرماني» وجمهوزٌ المتأخرين» وهو أنَّ الميم 
المشدَّدةٌ قْ الهج عوضٌ من (يا), بدليلٍ اختصاصها بالنداء» وامتناع الجمع بينها 
ون ؤي كران فا سياد ل ميد غرفتو الك فيوك ففيهيفة الاير أن كور كه 


لحن 


؛ شرح التسهيل ١1/7‏ 4» شرح الكافية 5//١‏ 07 التصريح 2575/7 الهمع 4//7. 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


2 المبحث السابع : 
علة عدم جواز حذف المتبوع, وإبقاء التابع 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجورٌ في التوابع إجراءٌ الثاني على إعراب الأوَّلِء لأنَّ العامل 
يعمل فبه على طريقٍ الع للأوّل» من أجل أنه يعمل أولَا في المتبوع» ثم يعمل في التابع 
بما يحب لكل واحدٍ منهما من المرتبة» فمرتبةٌ الأول الموج قبل مرتبة الثاني الذي هو 
تابع) ولا يحور أن يدف الأول لمذه العلة, من 2 عا يظهرٌ عمل العامل قُ الثابي 
بحسب ما ظهرٌ من عمله في الأول فإذا لم يظهز عملّه في الأول بطل عمله في 
لفاو 
اعتلال الرماني: 

يرى الرماي أنه لا يجوز حذف المتبوع مع إبقاءِ تابعه» واعتكَ لذلك بأنَّ العامل إِنا 
عيل في التابع بحقٌ التبعيّه فلا يظهرٌ عمله في التابع إِلّا بعد أن يظهرٌ 1 في المتبوع » فإذا 
خُذِف المتبوعٌ بطل أنْ يعمل في التابع؛ لكون عمله ل يظهرٌ في المتبوع. 
المناقشة والموازنة: 

توابعغ الاسم هي الثواني المشاركة لما قبلّها في الإعراب والعامل'''» وقد حصر 
النحويون هذه التوابع في خمسة اا وهي : النعث» والتوكيدٌ ادل وعطفٌ 
البيانِ» وعطف النَّسَتقِ» وحديث الرماني في هذه المسألة عن حكم المتبوع مع تابعه من 
حيث الذكر والحذف. حيث ذهب إلى 4 يمتنع حذفٌ المتبوع مع إبقاء تابعه» واعتل 
لذلك بالعلة السابقة» وهي أنَّ العامل إنما عمل في التابع بحقٌ التبعية» فلا يظهرٌ عملّه 


(1) شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص 877. 

(؟) ينظر: شرح المفصل /98, شرح التسهيل */587» شرح الكافية ؟/25017 المع 
»1١‏ شرح الأشوني /807. 

() ينظر: شرح المفصل 78/7 شرح التسهيل 4787/7 شرح الكافية ؟/71717» الارتشاف ص 
07 التصريح 2٠١1/١‏ المع »١١1/*‏ شرح الأشموني 87/9. 
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التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


في التابع إلا بعد أَنْ يظهرٌ في المتبوع» فإذا ذف المتبوعٌ بطل أن يعمل في التابع؛ لكون 
عمله م يظهر ف المتبوع: 

ويُفَهّم من كلام الرماني أنَّ العامل في التابع هو العاملٌ في المتبوع مطلقّاء فشيل 
كلامّه جميع التوابع» في حين تعدّدت مذاهبُ النحويين في هذه المسألة على النحو 
لهال 

أمَا النعث والتوكيدٌ وعطف البيانٍ ففيها مذهبان: 

أحدهما: أنَّ العامل فيها هو العاملٌ في المتبوع؛ وهذا مذهبٌ الجمهور”". 

والأخر أذ الكاتاة فيه متتوطاء وهو نيلها إنا كوا وى مدهي ليده 

وأمَا البدل فكذلك فيه مذهبان: 

اوم راد العاملَ فيه مقدّرٌ من جنس العامل الأوّل» وهذا مذهبُ الجمهور”", 
ولس كاة مِن ابن يعيش والرضي 0 ' هذا المذهب إلى الرماني» مع أنَّ كلامّه هنا يخالفُ 
فا اتبيه إليةة 

والآعفره أن العامة فق “البدل نهو العامة 3 اكدل من وجذا منهدة مينونة 
والمبرد»ء وهو الذي ذهب إليه الرماني في كلامه السابق» واختار هذا المذهب ابن 
مالل . 

وأمّا عطف النَّسّقٍ ففيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنَّ العامل فيه هو العامل في المعطوفب عليه بواسطة الحرف وهو مذهبُ 

0000 
والثاي: أنَّ العامل في الثاني مقدّرٌ بعد الحرف, من جنس العاملٍ في الأول ونُسِب 


.١١ 4/7 الجمع‎ 2٠١1/7 التصريح‎ 2١575 ينظر: الارتشاف ص‎ )١( 

.١١ 4/7 الهمع‎ 2٠١1/7 ينظر رأي الأحفش في: التصريح‎ )١( 

() ينظر: شرح المفصل /517. شرح الكافية 2579/57 التصريح ,٠١1/7‏ الهمع 5/7 .١١‏ 
(5) ينظر: شرح المفصل 537/9. شرح الكافية 7179/5. 

)2 ينظر: الكتاب ١ه‏ ل المقتض لمقتضب 0 شرح التسهيا عار 

(5) ينظر: شرح الكافية »381١-740/7‏ التصريح .٠١/7‏ الجمع .١١5/*‏ 


اللننكا 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


هذا المذهبٌ إلى الفارسي وابن جني!") 

والثالث: أنَّ العامل فيه هو حرف العطفي بالنيابة» وهو قولٌ بعض النحويين” 

أمَا ما ذهب إليه الرماني من امس حذفي المتبوع» مع إبقَاءٍ تابعه فهو من 
الأصول المتقرّرة عند النحويين, إلا أنه أستي المنعوث» حيث ورد حذقُه كثيراء ون كان 
القيامئ فيه أَلّا يحذفَ؛ وذلك للعلة السابقة التي اعتكَ بما الرماني» ولعلَّةِ أخرى ذكرها 
ابن يعيش» وهي منافاةٌ الغرض» ووحود اللبعىة حيث قال: «اعلمٌ أنَّ الصفةٌ وا موصوفت 
لَمّا كانا كالشيءٍ الواحدٍ من حيث كان البياكُ والإيضاحٌ إِنا يحصل من مجموعهماء كان 
القيامئ ألّا يدف واحدٌّ منهما؛ لأنَّ حذف أحدهها نقضٌ وتراحعٌ عمًا اعتزمُو 
فالموصوفٌ القيامنٌ يأى حذقه لما ذكرناه» ولأَنّه 5 وقع بحذفه بيه أل ترى أَنَّكْ إذا 
قلت: فو دور م يُعلَمْ من ظاهر الل أن اممروة به إنسان أؤ رُم أؤ ثوبٌ) 
رقو اذلف عافد توصت بالمزلة ِلّا أتُم قد حذفوه إذا ظهرٌ أمزه» وقويث الدَّلالة 
عليه ما بحالٍ» أو لفظ»”". 

وهذا الشرطً الذي ذكره ابن يعيش هو شرطٌ اللجمهور”” حيث اشترطوا لحوازٍ 
حذفي المنعوتٍ وجودً القرينة التي تدل عليه» ومن هذه القرائن: أَنْ يتقدّم ذكزه» نحو 
ائتني بماءٍ ولو باردّاء ومنها: اختصاص النعتٍ به؛ نحو: مررث بكاتبٍ وحائض» ومنها: 
تقذ انوي :«قوه لا للجة ,ول بينج .واه بحراود. لول جازم خوط ريت 
بالفقيه» أو القاضيء ومنها: إشعاره بالتعليل» نحو: أكرم العال» وأَهِن الفاسق» ومنها: 
كونُ الوصفب لَزمانٍ أو مكانٍء نحو: جلست قريبًا منك» وصحبئك امنا 
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ديعم 


.١١ 5/7 ينظر: شرح الكافية 381-5/80/5, المع‎ )١( 

.١١15/7 المع‎ ٠١8/7 ينظر: شرح الكافية ؟17/0/5-١2581 التصريح‎ )١( 

(5) شرح المفصل 559/9. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 77/7", الارتشاف ص 2١57/8‏ التصريح 2177/5 المع -١71/*‏ 
عا ا-م؟١.‏ 


25١‏ ا مراجع السابقة. 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


© المبحث الثامن: 


علةٌ التقديرٍ على حذف الفاء في (إن أَتَيتَني آتيك ) 


نص المسألة: 


6 


قال الرماني: «وتقول: إن أتيتي آتِيْك فيجورٌ على وجهين: 
ناف الفاوء بتقدير: فأنا آتِيِكء فهذا جائرٌ بإجماع. 


والوحة الثاني: على التقديم في آبيِك إِنْ أتيتني» فهذا يجوز عند سيبويه"", ولا يجوز 
عند أبي العباس”"» وابن السراج””؛ لأنَّ الكلامَ إذا وقع موقعه» ل يِجْرْ أَنْ يُنوَى به غير 
موقعه . 

والذي عندي في ذلك أنَّ حذف الفاءٍ أقوى؛ لتوجُهه في مواضع قد جاء في الشعر 
الفصيح لا يصلحٌ فيه التقدم. 

والذي ذكرّه سيبويه يجوز؛ لأنَّ الكلام يقتضيه في مثل قوله: والمرغ ذئبٌ عند الرّشا 
أنْ يَلْقّهاء وتكون إحازثّه في الموضع الذي ل يتقدّمْ ما يقتضيه توطئةً لهذا الموقع» مع أَنّه 
إذا كان لا بُدَّ من تغييرٍ بحذفبٍ 5 في الفعلٍ التقدم» لتستقيمٌ بُنيةَ الكلام؛ كما لا 
ْدّ من أَنْ يُنوَى حذف الفاء؛ ليستقيمَ الكلامُ» ولو استقام من غير حذفيٍ ولا تقديم, 
م يجر واحدٌ منهماء فبازى”؟ قوهُم: ليس يجوز أَنْ يُنوى في الكلام الذي وقع موقعه 
غير موقعه: ليس يجورٌ أيضًا أَنْ يُنَوَى بالكلام حذفٌ حرفي منه إذا كان تامّاء فإنْ قال: 
ليس بتامٌ إذا احتاج إلى الحرفء قيل له: وليس في موقعه إذا الرفع التقدمم فيه ولا هو 
حراكه ون دل غلك كن الللوايد كنا يدلٌ: ابلك إن الس . 


19 ينطو الكداني © 

.57/75 ينظر: المقتتضب‎ )١١ 

0) :ينظر: الأصول 154/9 

(5) أي: عادّلَ. ينظر: اللسان 7١/١5‏ (بزا). 


(5) شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص 550.0-9145. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


اعتلال الرمانى: 

يرى الرماتي أنَّ فعل الشرطٍ إذا كان ماضيّاء وجوابّه مضارعًاء يجوز فيه الرفع» نحو: 
(إنْ أتيتني آتيِك)» وذهب إلى أنَّ حوارٌ الرفع يكون على وجهين: 

أحدهما: على تقدير حذفي الفاء» ويكون هو جواب الشرط أي: (إِنْ أتيتبى فأنًا 
آتِيّك)» وهذا الوحهُ متفقٌ على صحته. 

والآخر: على تقدير التقديم والتأخير» وجواث الشرط محذوفء أي: (آتِيْك إن 
أتيتي)»وأحاز هذا الوحة سيبويه» في حين منعه المبرد» وابنٌ السراج» واعتلا لمنع هذا 
الوح بأنَّ الكلامَ إذا وقع موقعه, لم ير أَنْ يُنوَى في غير موقعه. 

وذهب الرماني إلى أنَّ التقديرٌ الذي اقتصر عليه المبردُ وابنُ السراج» وهو حذفُ 
الفاء» أقوى من تقدير التقديم, الذي أجازه سيبويه؛ واعتلٌ الرمابي لذلك بصحّة تقدير 
حذفي الفاءٍ في مواضع لا يصحٌ فيها التقديم. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماتي في هذه المسألة عن فعلٍ الشرطٍ إذا كان ماضيّاء وجوابه مضارعًاء 
حيث ذهب إلى أنه يحور فيه الرفع» نحو: (إِنّْ أتيتني آتَيّك)» ويرى الرماني بأنَّ جوارٌ 
الرفع على وجهين: 

أحدهما: على تقدير حذفي الفاءء ويكونٌ هذا الفعل حبرا لمبتدأ محذوفء. وتكونُ 
الجملةٌ في محك حزم جواب الشرط» وتقديثها: (إِنْ أتيتنى فأنا آتِيِك). 

والوجه الآخر: على تقدير التقديم والتأخير» وجوابٌُ الشرط محذوف, لدلالة المتقدّم 
عليه» وتقديرٌ الكلام: (آتِيِك إِنْ أتيتى)» وأحاز هذا الوحة سيبويه» حيث قال: «إِن 
أنيق ايك أ انك إن أتي قال رهير: 

ون كاه عَلِيِل يوم مَسَالةٍ يَقُولُ لا غَائِبٌ مَالِي ولا ")0 


فسيبويه يرى التقديرٌ في هذا البيت: يقول إِنْ أتاهُ حليل.... على التقديم والتأخير» 


)١(‏ البيت من البسيط» لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 4 ه. 
وهو من شواهد: الكتاب */57» المقتضب 58/5, الأصول »1١97/7‏ الإنصاف ص 


» شرح المفصل ١51/8‏ شرح التسهيل 71/5. 
(5؟) الكتاب 55/9. 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


ع 


نا المبردُ فمنع هذا الوحةء وذهب إلى أنَّ (يقول) لا يكون إِلّا على حذفب الفا أي: 
فهو يقول» ولا يجوز فيه التقديم» واعتك المبرد لامتناع هذا الوجه بالعلة السابقة ا نقلّها 
عنه الرماني وهي أنَّ الكلام إذا وقع موقعهء لم يج أنْ يُنْوَى في غير موقعه قال المبرد: 
«والذي قال لا يصلحُ عندي؛ لأنَّ الجواب في موضعه فلا يحب أنْ يُقدَّرَ لغيره» ألا 
تر تلق تقول يضرِبث غلامّه زيدٌ؛ لأنَّ (زيد) في لمعنى مقدَّمٌ؛ لأنَّ حقٌّ الفاعلٍ أن 
يكونَ قبل المفعول» ولو قلت: ضرب غلامُه زيدَاء لم يج لأنّ الفاعل في موضعهء فلا 
يحور أنْ يُقَدَّرَ لغيره»”". 


ونقل الرماني عن ابن السراج المنع كذلك؛ للعلة التي اعتكَ بما المبرد» وإِنْ كان ابن 
شرج لم يصيّع برأيه في هذه المسألة» ونا حكى كلام سيبويه وكلام المبرد" إلا أنه 
في موضع آخحرٌ أنشد أبيانًا يُفِعَ فيها ما وقعَ موقع الحواب» وفعلٌ الشرطٍ مضارعٌ» وقد 
وافق رأيْه فيها رأي المبرّد حيث قال: «والذي عند أب العباس وعندي فيه وني مثاله أله 
على إضمار الفاءٍ لا غير؛ لأنَّ الجواب في موضعه. فلا يجوز أَنْ تنوي به غير موضعه إذا 
وُحد له تأويل»7". 


وكلامُه هذا يحتمل أنْ يدخل فيه ما كان فعل الشرط فيه ماضيّاء ويحتمل أنْ يكونَ 
مقصورًا على ما كان فعلُ الشرط فيه مضارعًا محزومّاء وذكر الفارسيئٌ أنَّ ابن السراج قد 
حال هد القول ى غين الصو 
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ويرى الرماني بأنه + يجورٌ الوحة الذي ذكره سيبويه» وهو تقديرٌ التقديم, واعتلَ الرماني 
لجواز هذا الوحه 50 ا يقتضي التقدم في بعض الشواهد» كقول الشاعر: 


ل شمن 1ك اد 


.5317/95 المقتضب‎ )١١( 

.١915/؟ ينظر: الأصول‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 4717/7 . 

(:) ينظر: المسائل البغداديات ص 555 . 

(5) البيت من البسيطء الم أعثر على نسبة لقائله» قال سيبويه (الكتاب 58/8): «قال 


الأصمعي : هو قدكم أنشدنيه أبو عمرو». 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


حيث ذهب الرماني إلى أنَّ تقدير الكلام: والمرغ ذئبٌ عند الرشا إِنْ يلمّها. 


وكذلك قولٍ الشاعر 

يا أَقُيَعُ بْنَ حابس يَاأَفُيَْ إِنَكَ إِنْ يُصْرَعْ أححوك مب غ0" 

يرى الرماني بأنَّ التقديرٌ فيه: إِنَّكَ تُصْرَعٌ إِنْ يُصْرَعْ أخوك7". 

وقد منع المبرد وابنُ السراج التقدمٌ في هذين البيتين» واعتلا لذلك بالعلة 


وهدان! البيتان. عخالفان اللبيت" السابق: وإث أناه. خلية :+4 لأن 1 | 0 قد 
ظهر في فعلٍ الشرط» في هذين 00 ولا يجوز رفع ما وقع موقعَ الجواب» | 
للضرورة» والقياسُ فيها جزم الجواب””) 

وتُسِب إلى الكوفيين القول بهذا المذهب _أي: تقدير حذفي الفاءٍ في ما وقع 3 
الجواب إذا كان فعلٌ الشوظ ماعكاة نحو وإ لفق "انيدل ومن نسبة إليهم: أبو 
حيان» والسيوطي, والأشموني' '» فيكون مذهبُهم متّفقًا مع مذهب المبرد» وابنٍ السراج. 


ويرى الرماني بأنَّ توجية الرفع على تقدير حذفي الفاءٍ أقوى من تقدير التقدم» 


53 2 
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وهو من شواهد: الأصول 2١97/7‏ شرح السيرافي */575, أمالي ابن الشجري 251/5 
شرح الكافية الشافية ص 2١11١7‏ الخزانة 7/7. 

)١(‏ البيت من الرجز» وهو منسوب لحرير بن عبد الله البجلي في الكتاب 71/7» وشرح الشواهد 
للعيني 2707/5 والخزانة 270/4 ونسب كذلك إلى عمرو بن الخثارم البجلي» شاعر جاهلي. 
ينظر: شرح الشواهد للعيني 2.5077/4 والخزانة //4 7. 

وهو من شواهد: المقتضب ”270/7 الأصول ”/57١ء‏ المسائل البغداديات ص 2455 
الإنصاف ص 455» شرح المفصل 2١58/8‏ شرح التسهيل 2074/5 شرح الكافية 2٠١8/84‏ 
الارتشاف ص 2١075‏ التصريح ١7/7‏ 5. الجمع ؟/450. 

.15١ ينظر: شرح الرماتي بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 

59) ينظر: المقتضب ”2170/5 الأصول 5557/9 . 

(5) ينظر: شرح المفصل 2١5/8‏ التصريح ١7/١‏ 5» الجمع 40/7» شرح الأشموني 58/5. 

(©) الارتشاف ص 18075ء المع 470/7» شرح الأشموني 77/4. 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وعلّتّه في ذلك أنَّ تقدير حذف الفاء يصخٌ في مواضع لا يصحٌ فيها تقديرٌ التقدم» 
ومن المواضع التي يتعيّنُ فيها تقدير حذف الفاء: قولٌ الشاعر: 

مَنْ يَفْعَلٍ الْحْسَنَاتُ اللَهُ يَسْكُيِهَا ١‏ والشّرٌ بالشَّرٌ عِنْدَ الله مِثْلَانٍ() 

قال الرماني: «فهذا ضرورةٌ على حذفي الفايء من قوله: فال يشكثهاء ولا حاز 
في الضرورة على التشبيه بما يُحذَفُ في الكلام مما يكون عليه دليلُ» فدليله ههنا وقوغه 
موقع الحواب؛ لأنّه يُههَمُ منه: يشكبها الله والتقديرٌ: فاللة يشكئها»”". 

ومنها كذلك قول الشاعر: 

بن تُعَلٍ لا تَنكمُوا الْعَثْرَ شِرْبَهَا 0 ب تُعَلٍ مَنْ ينْكّع الْعدْرَ ظا 04" 

قال الرماني: «كأنّه قال: فهو ظا2044. 

فهذه ا مواضعٌ م التي وجب فيها تقديرٌ حذفي الفاءٍ حعلّثث الرماني يقوّي هذا الوحة 
ف (إنَ أتيتني آتِيِك). 

وبذلك يكون الرمانى في حكمه على هذه المسألة قد وقف موقمًا وسطًا بين 
سيبويه» وبين المبردٍ وابنٍ السراج» حيث أجاز الوجهين كما فعل سيبويه إلا أنه قوّى 


)١(‏ البيت من البسيط» نسبه سيبويه (الكتاب */54) إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه» ولم 
أحده في ديوانه. 
ونُسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه في ديوانه ص 2588 وإلى عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت ف المقتضب 217١/١‏ وشعر عبد الرحمن بن حسان ص 2.5١‏ وإلى عبد الله بن حسان بن 
ثابت في شرح الشواهد للعيني 50/4. 
والبيت من شواهد: الأصول 2١95/٠”‏ شرح السيراقي 55/7 5, الخصائص 278١/5‏ سر 
الصناعة 2755/١‏ شرح التسهيل 275/5 الخزانة 49/9 . 

.14/ شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» لرحل من بني أسدء لم أقف على اسمه. ينظر: الكتاب 5/39 ". 
و(ثعل): حي من طيء» ومعنى (تنكعوا) أي: تمنعوا. 
وهو من شواهد: شرح السيرافي */5857». النكت 07١/١‏ شرح الكافية الشافية ص 
الارتشاف ص 2١8077”‏ شرح الأشموني 51/4. 


(4) شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص /5154. 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


الوجة الذي اقتصرٌ عليه المبردُ وان السراج» وهو الوجة اميق على صحته. 

وهناك وحةٌ ثالث ذهب إليه الرضيٌ في هذه المسألة -أي إذا كان فعل الشرط 
ماضيّاء والحواثك مضارعًا- نحو: (إِنْ أتيتني آتيِك): وهو أنَّ (آنِيِك) هو الحوابث 
وليس على تقدير حذفي الفاءء ولا التقديم والتأخير. 

واعتلٌ الرضيئٌ لما ذهب إليه بضعفي الأداة» وذلك لعدم ظهورٍ عملها في فعلٍ 
الشرط» لكونه ماضيّاء مما أدَى إلى ضعفها عن العمل في الحواب. 

ورأى الرضئٌ أذ «المحيين الساقيق اللذيع .ذكها اليضاة فيهما ره .ودلك 
لاختصاصهما بالضرورة» قال الرضي: «فعند النحاة الرفعٌ في ذلك الجواب لأحدٍ 
وحهين: إمّا لكونه في نية التقديم, وإِمّا لنية الفاءٍ قبل الفعل» وفيه نظر؛ لأنَّ هذين 
الوجهين مختصّان بالضرورة» وكلامُنا في حال السعة» والأولى أنْ يُقال: تغيّرَ عمله (إنْ) 
وضعْمَتْ في هذه الصورة عن جزم الجواب» لحيلولة الماضي بيتها وبيته غير معمولٍ فيه 
فلمًا لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء» فتكونّ الأداةُ جازمةً لشيءٍ واحدٍء وهو 
الشرط تقديرّاء كما جحزمُ سائر الحوازم فعلًا واحدّاء ك(1) و(ِلّمَا ولام الأمر و(لا) 
التهي»0". 

فالرضي يرى بأنَّ (آتيِك) جوابٌ للشّرطٍ غيرُ معمول فيه» لضعفبٍ عمل الأداة, 
بكون فعلٍ الشرطٍ ماضيًا. 

والذي يظهر لي أنَّ ما ذهب إليه الرضى فيه نظرٌ؛ وذلك لأنَّ الأصل في عمل أداةٍ 
الشرطٍ أنْ تعمل في فعلٍ الشرط وحوابه لا أله تعدّر عملها في فعل الشرط لكونه 
ماضيّاء ولم يُلْعَ عملّهاء بل كان الحزمُ مقدَرًا فيه» وليس في الحواب ما يمنع من عملها 
فيه» فالبقائخ على الأصل أُولى» إِلّا إذا ظهرٌ علائه» فيحب تقديرٍ الكلام مراعاةً 
لاا 

ين 


.٠١8/5 شرح الكافية‎ )١( 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
المبحث التاسع : 


عله وجوب حذف فعل القّسّم إذا ذكر المقسم به 

نص المسألة: 

قال الرمابي: «الذي يجوز في الأفعالٍ في القَسَم إحراؤها على الحذف», ولا يجوز 
إظهارٌ الفعلٍ مع ذكر المقسّم به؛ لكلا يُوهَمَ في (أفْعِلُ) معنى العِدّة» وف (فعلتُ) معنى: 
ما كان وقع منك» وليس الأمرٌ على 0 وَإعا هو منعقدٌ بمعنى القسّم انعقادًا لازمّاء 
فتقديرٌ (بالله لأفعآن): أحلفئُ باللهِ لأفعلنٌ» فالباُ في موضع نصب ب(أحلث)» إِلّا أن 
الفعل محذوف لا يجوز إظهاره؛ لما بيّنا2”4. 
اعتلال الرماني: 

ذهب الرماني إلى وجحوب حذفي فعلٍ القسّمء إذا ذُكِر المقِسَمَ بهء في نحو: (بالله 
لأفعأنَ» وعلةٌ الرماني لوجوب حذفي الفعل: لثلا يوهم بذكره أن المراد معنى الوعد 
للمضارع؛ لأنه مستقبل (أحلف)» ومعنى ما كان وقع من قبل وهو الماضي (حلفت)» 
فهذا إخبار» والمراد حقيقة هو إنشاء القسم مع الفعلين الماضي والمضارع» فحذفه يُبعد 
هذا اللبس. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم إظهارٍ فعلٍ القسّم مع ذكر المقِسَم به 
وذفن إل أنه عن عددف الفعلٍ إذا ذكر المْقسَمٌ به» فلا يُقال: أحلف بالله لأفعلنٌ؛ 
ْنَا يُقال: باللهِ لأفعلنٌ» واعتلٌ الرماني لما ذهب إليه بالعلةٍ السابقة» هي لكي لا يق 
لس بين فعلٍ القسَم (أخْلِف)» و(حلفت)» بأَنْعلُ)» و(فعلث). 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني من وجوب حذفي فعل القسّم مطلقّاء مخالفُ لِما 
علية الو 9 حيث أجازوا ظهورٌ فعلٍ القسّم مع الباءء فيُقال: ا بالله» وأحليفُ 


(1) شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص .٠١55‏ 
(؟) ينظر: المقتضب 273117/5 الأصول »47١/١‏ شرح المفصل 7/8”؛ شرح التسهيل 2١99/9‏ 
شرح الجمل لابن عصفور ,557/١‏ الارتشاف ص 1757 الهمع 591/57. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


بالله واعتضدوا لذلك بالسّماع» حيث ورد كثيزا إظهارٌ الفعلٍ مع ذكر المقِسّم بهه ومن 
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ذلك قوله تعالى: « وَأَنسَمُوا نه جَهَدَ طهر 74"» وقوله عر وحل: «وَكَلِمونَ بأد بكر 
1 1 وكتاراف قل العاف 


عه 


فَأَقِسَمْتٌ ت بِالْبَيْتِ الذي طَّافَ حَوْلَهُ يكال بَنَؤْهُ من ُرَِشضٍ هه 

ذل :ذلك على اله جود إظهاة ففل القاسي مع الباء. 

ومنعوا ظهورٌ الفعلٍ مع باقي حروفي القسَم''» وهي الواؤء والتاكء واللّام» ودمُنْ)» 
فلا يقال: أُقِسِمُ والليء ولا: أَقِسِمْ تالله. 

واعتل الجمهورٌ لاحتصاص الباءٍ بجواز ظهورٍ الفعلٍ معها بعلّتين7©: 


إحداهما: أتَا الأصلك في التّعدِية. 


ع 


والأخرى: أن الباءَ معناها الإلصاقء والمرادُ إيصالٌ معنى الحلفي إلى المحلوف. 
وذهب الحمهورٌ إلى أنَّ ذلك من خصائص الباء» لكويما أمّ الباب» وما سواها من 
حروف القسم فرعٌ عنهاا '. 
ومن خصائص الباءٍ أيضًا أنما تدحلم على الضمير» كما تدحل؛ على الظاهر» نحو: 
بِكَ لَأنْصَرَنّ يا رت أي أقسمث بكء ولا يجوز ذلك في باقي حروف القسه". 


(1) سورة النور الآية 1ه. 

(1) سورة التوبة الآية 55. 

(7) البيت من الطويل» لزهير بن أبي سلمى في معلقته. ينظر: ديوانه ص 2٠١5‏ شرح المعلقات 
السبع للزوزني ص 5. 
وورد هذا الشاهد في شرح المفصل لابن يعيش //77. 

(4) ينظر: المقتضب 2711/7 الأصول »471١/١‏ شرح المفصل 2"37/8؛ شرح التسهيل 2١95/7‏ 
شرح الحمل لابن عصفور »551/١‏ الارتشاف ص .١1757‏ الهمع 591/7. 

(5) ينظر: المقتضب 2511/7 شرح المفصل 257/8 شرح الحمل لابن عصفور .551/١‏ الممع 
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(59) المراجع السابقة. 

(0) ينظر: شرح المفصل 2735/8 شرح التسهيل .١919/9‏ شرح الجمل لابن عصفور ,)551/١‏ 
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وغ كتنر يذ الله كذلك. اا تُستعمَلْ في القسّم الاستعطافي, نحو: بالله 
أخبرن» وبالله هل قامَّ زيدٌ» أي: أسألك بالله مُستحلمًا(". 


وذهب ابن كيسان”" إلى أنه يجوز إظهارٌُ الفعلٍ مع الواوء فيقال: أُقِسِمْ والله 
لأقومَنٌ» وهو خلافٌ مذهب الجمهورء واعترض عليه ابن عصفور بقوله: «ولا يحفظه 
أحدٌ من البضريين فإن بحا شع من .ذلك فينبغي أن يتأول على أن يكون رأقينة) 
كلامًا تامّاء ثم أَتّى بعد ذلك بِالقسَم ولا ُجْعَكْ (والله) معلا بالقسي7: 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يظهر لي أنَّ الصواب 
فيها هو ما ذهب إليه الجمهورء وهو أنه يجوز إظهارٌ فعلٍ القسَم مع الباءٍ وحدّهاء دونَ 
باقي حروفي القسّمء وذلك للعلّتين السكابقتين اللَّنَنِ اعتل بمما الدمهور» خحلاقًا للرماني 
الذي منع ظهور الفعل مطلقاء وكذلك خلامًا لابن كيسان الذي أجاز ظهورٌ الفعلٍ مع 
الواق: 
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ال ممع ؟/591. 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل *95/5١ء‏ الهمع 591/7. 
)١(‏ ينظر رأيه في: شرح الحمل لابن عصفور ,507/١‏ الارتشاف ص 1757. المع 591/7. 
(5) شرح الجمل .557/١‏ 


لتك 


[ الفصل الثالث 


العلل النحوية في الإضمار 


وفيه سبعة مباحت: 


المبحث الأول: علة عدم التقدير فى (أأنتَ عبذالله كلمته). 
المبحث الثانى: علة جواز النصب والإضمار فى (أزيدًا أخاه تضربه). 
المبحث الثالث: علة وجوب إضمار الفعل وجوازه في التحذير. 


المبحث الرابع: علة وجوب إضمار العامل فيما جرى مجرى المصدر في 
الدعاء. 


المبحث الخامس: علة ترجيح الرفع للإضمار في البيت: 
لا بَأسَ بِالقَوْم مِنْ طُولٍ وَمِنْ عِْظَم ١‏ جِسْمٌ الِْعَالٍ وَأَخلامُ الْعَصَافِيرٍ 
المبحث السادس: علة امتناع إضمار الفاعل إذا ذكر التميبز في (نِعْم 
وبشسن). 
المبحث السابع: علة اعتبار الناصب للفعل المضارع (أنْ) المضمرة بعد 
لام الجر و(حتى). 
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المبحث الأول: 


علة عدم التقدير في (أأنتَ عبدالله كلمته؟ ) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «وتقول: (أأنت عبد الله ضربته؟) فالوحة الرفعٌ في هذا عند 
سيبويه(!), وخالقه الأحفشن”"» فقال: الوحة النَّصبْ؛ لأنَّ (أنت) له سببٌ مرفوحٌ 
بالفعل» فينبغي أنْ يكون مفسرًا لفعلٍ يرفعُ (أنت)» ويقعٌ على (عبد الله كأنّك قلت: 
أضرئت أنت عبد الله ضربته» وسيبويه يرف (عبد الله) ويعتلٌ في ذلك بِأنَّه وقع موقعًا 
ليس بالفعل أولى» وهو موقعه بعد (أنت). 

والذئ عندي أن الصّوانت ما ذكره سيبؤيه» 'لأنّ حرق 'الاستفهنام نما يطل القع 
لِما فيه من الفائدة» وليس يطلب الفعلٌ م مِن أجل أنَّ معناه فيه» كما يطل حرف 
الجزاء» لأنّه لو كان كذلك م يد أن يبدا بعده الاسمُ في قولك: (أزيدٌ أحوك), كما لا 
يدأ بعد (إنْ) في الحزاءء ونا يدل حرف الاستفهام على صيغة الخبر فينقله إلى 
الاستخبار» فالتقديرٌ: (أنت عبدُ الله ضربئه)» والفائدةٌ في الجملة التي هي (عبدُ الله 
ضربته)» فهي حبر (أنت)» فإذا دحله ألفُ الاستفهام» وهو يطلب ما فيه الفائدة» فإنًا 
يطلب الحملة التي هي (عبدٌ الله ضربئه) ولا يطلب الفعل؛ لأنّه قد حصل مطلويّه الذي 
هو الفائدةٌ في الحملة» فالقيائ على الأصولٍ الصحيحة مذهبٌُ سيبويه. لا 
2( 


الأخحفش»27. 
اعتلال الرماني: 


7 


يرى الرماني أن الصواب في (أأنت عبد الله ضربته؟) هو مذهب سيبويه» وهو رفعٌ 


19) ينظنة الكتناب 14/1 


)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: شرح السيرافي »470/١‏ شرح التسهيل 4174/7 شرح الجمل لابن 
عصفور 07/١‏ شرح الكافية »444/١‏ البسيط ص .57١‏ الارتشاف ص 25١55‏ التذييل 


5" التصريح 5/١‏ 4 الجمع */ه١٠١.‏ 


() شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .511-81١5‏ 
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(عبد الله) على الابتداء» لا كما ذهب الأحفشٌ, الذي يرى بالنصب فيه لعلة إِضمار 
فعل قبلّهء يفسّرُه الفعل المذكورٌ المتأخّر وهو ما يُسمّى بالاشتغال. 

واعتل الرماني لتصويب مذهب سيبويه بعدم الحاجحة إلى إضمارٍ فعلٍ بعد 
الاستفهام؛ وذلك لأنَّ الاستفهامَ يطلب الفائدةً من جملة (عبد الله تضربه)؛ لكويما خير 
(أنت)» ولا يطلبُها من الفعل. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني هنا عن مسألةٍ من مسائل الإضمار في باب الاشتغال» والاشتغالُ 
هو أنْ يسبق اسمٌ عاملًا مشتغلًا عنه بضميره أو مُلابِسِهء ولو تفيّغ العام لذلك 
الاسم له لها أل عله فيقدّر للاسم عند نصبه عامك يفسّره العامام المتأخر 
الذكوق خحوة يدا أكرمثةه وزيذا أكرمتة عاد" 

وإذا صم الاشتغالٌ فيجب نصبٌ الاسم السابق إذا تلا ما يختصٌ بالفعل» 
كأدوات الشرطء نحو: إِنْ زيدًا لقيته فأكرمهء وأدوات التحضيضء نحو: هلا زيدًا 
كرت واموات الاسنتههاء غير التبزقم وه هل يذ راز 

أمَا الحمزة» فلا يحب نصب الاسم بعدها على الاشتغال» وإنما يتركح, نحو: أزيدًا 
ضربتّه والعلة في عدم وجوب النصب هي أنَّ الحمزة غير مختصّة بالفعل» كباقي أخواتماء 
بل يجوز أنْ تدححل على الاسمء نحو: أزيدٌ قام» وأزيدٌ أوك'". 

والعلةٌ في عدم وجحوب دخويما على الأفعال هي كوتها أمّ الباب» وهم يتوسّعون في 
أمهات الأبواب مال يتوسّعوا في غيرها". 


)١(‏ ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 2757/١‏ الارتشاف ص 2515١‏ التصريح 51/١‏ 4» الجمع 
٠١/9‏ شرح الأشمون .١٠١٠/١‏ 

6 ينظر: شرح التسهيل 4ق شرح الكافية ١/ه٠4‏ التذييل 5--8.94, المقاصد 
الشافية 237/7 التصريح 57/١‏ 58-5 4 الجمع 5/8 2٠١‏ شرح الأشموني ؟/١1.‏ 

5 المراحع السابقة. 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور "57/1١‏ المقاصد الشافية 37/7» التصريح 5/8/١‏ 5 . 
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وحديث الرماتي في هذه المسألة عن الاسم المشتعّل عنه إذا حال بينه وبين 
الاستفهام اسمٌ آخرء نحو: (أأنت عبد الله تضربه؟)» وهي مسألةٌ خلافيةٌ» تناول الرماني 
فيها الخلاف بين سيبويه والأخفش» حيث ذكر مذهب كك منهماء وكذلك اعتلاله لِما 
ذهب إليه» ثم صوّب الرمانى أحد المذهبين» واعتكَ كذلك لتصويبه. 

فذكر الرماني أنَّ المختار عند سيبويه في هذه المسألة هو أنَّ (أنت) مبتدأ وجملة 
(عبدُ الله تضرثه): بره ذ (عبدُ الله مرفوعٌ على الابتداء» وهو أولى من نصبه على 
الاشتغال» واعتكَ سيبويه لِما ذهب إليه» بأنَّ (عبدَ الله) وقع موقعًا لا يَعْلِبُ عليه 
الفعل» وهو وقوه بعد الضمير (أنت)» ولا اعتبار لحكم الاستفهام؛ لكونه جيل بينه 
وبين (عبد الله) بالضمير. 

قل صو و التق ناريك تعرس حي مين عرف انا ويك ا ران 
الذي يلي حرف الاستفهام (أنت) ثم ابتدأت» هذا وليس قبله حرف استفهام؛ ولا 
شيءٌ هو بالفعلٍ وتقديهه أولى»7". 

م كر الزماق امف الأسنس وهف للتنايه ومى 3 الأول نطو ابسن زعي 
لله على الاشتغال في: (أأنت عبد الله ضربتّه؟)» واعتلّ لذلك بوحودٍ الاستفهام في 
وَل الكلام والفعلٍ في آخره فلأنت) فاعلٌ لفعلٍ مقدّر و(عبد الله) مفعوله 
والتقدير: أضربت أنت عبد الله ضربئه؟» فالأحفشٌ يقيسُه على (أزيدًا ضربته؟)» فيجعلٌ 
المصبيع :ننه أون 

وذهب الرماني إلى أنَّ الصواب في هذه المسألة هو مذهبُ سيبويه» واعتلَ لذلك 
بعدم الحاحةٍ إلى تقدير فعلٍ بعد الاستفهام؛ وذلك لأنَّ همزةٌ الاستفهام ليست ما 
تطلب الفعل بذاتماء وما تطلب الفعلَ بالحمل على (إنْ) الشرطية؛ لأنَّ الاستفهامَ كما 
يكون عن الفعلٍ كذلك يكون عن الاسم, فتقول: أزيدٌ أحوك؟ وأزيدٌ قام؟ إِلّا أنه إذا 
كان خبرٌ المبتدأ فعلاً أحتير حينئدٍ في الاسم الرفعٌ بإضمار فعل» وأا إذا كان غير فعلٍ 
فلا يجوز فيه إِلّا الرفعٌ بالابتداءء نحو: أزيدٌ أحوك؟ والخبر في قولك: أأنت عبد الله 
ضربئه؟ إَِا هو الحملة الاسمية لا الفعل» والاستفهامٌ يطلب الفائدةٌ من هذه الحملة: 


.١٠١ 5/١ الكتاب‎ )١١( 
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لكونها الخبر» ولا يطلبُها من الفعل» فلا حاحة لتقدير الفعل. 

وهذه العلةٌ التي اعتل بما الرماني هي شرحٌ لاعتلال سيبويه السابق» فالذي أبطل 
اختيار النصب مع الاستفهام هو الفصلٌ بينه وبين الاسم باسم آخرء قال السيرافي: 
«اعلم أنَّ سيبويه ومّن ذهب مذهبّه: إذا حال بين حرفي الاستفهام وبين الاسم الذي 
وقع الفعل على ضميره باسم آخرء ولم يكن من سببه» جُعِل ذلك الاسم الحائلٌ بينهما 
مركا للاسم الذي بعده عن حكم الاستفهام الذي من أجله أن مُختارَ النصبُ فيه 
بإضمار فعل» فلم يجز النصبُ في (عبد اللم) إذا قلت: (أأنت عبدٌ الله ضربّه؟)؛ لأنَّ 
(عبد الله) لم يل حرف الاستفهام كما ولِيّه في قولك: أعبدَ الله ضربته؟» وحال (أنت) 
بين ألفٍ الاستفهام وبين (عبد الله)» فصار (عبد الله) فنا ليسن: قيلة :يحرف 
استفهام»”". 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني من اختيار مذهب سيبويه» موافقٌ للجمهور”", 
جونغ عار الللمووق اهيب سيوس مدا لذللة: وقلل سييوقه: 


قال ابن عصفور: «...فسيبويه يختار فيه الرفع» ويشبّهُهِ ب(زيدٌ ضريثه)» والأحفشٌ 
يختار فيه النصبء ويجريه محرى: (زيدًا ضربته)» وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن ليس 
بشيء؛ لأنَّ القياسَ يرد عليه؛ لأنَّ الاستفهامَ لا تتقدَّمُه أداةٌ تشبه الحزاء» كما كان 
كذلك في: (أزيدًا ضربئه)» فلا مسوّعٌَ إِذّا لاختيارٍ الفعل»”". 

وقال الرضي: «ونظرٌ سيبويه أدقٌ؛ بناءً على أنَّ الفعل الذي لا يصلح للعملٍ 
بنفسه» لا 0 على تفسيره للعامل» ما كان عند مندوحة»27. 


وأطال أبو حيان الكلامٌ في هذه المسألة» حيث نقل أقوال عددٍ من نحاةٍ المغرب» 


.41١9/١ شرح السيراقي‎ )١( 

2357/١ شرح التسهيل 4174/7 شرح الحمل لابن عصفور‎ »47١/١ ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 
التذييل 2717/7 التصريح‎ 25١55 البسيط ص 570., الارتشاف ص‎ »4 5448/١ شرح الكافية‎ 
.١١7/؟ شرح الأشموني‎ ٠١5/9 الطمع‎ » 1١ 

(؟) شرح الجمل .5517/١‏ 

(5) شرح الكافية .55/4/١‏ 
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وسأذكر ما قاله بشيءٍ من التلخيصء والتصرف”"©؛ قال أبو حيان: وقد حطًأ معظم 
النحويين الأفش في اختياره النصب على الرفع» واحتلفوا في الردٌ عليه: أمّا ابن ولاد2") 
فرق أذ الذمعفال ذ.نكرة لكر إل اين أصلكه وان “سبوية اله خيد عا قاله 
الأحفش, وذلك أنَّ الفعل المشتغل لا بُدَّ أن يكون برا عن الاسمء فإذا قلت: أزيدًا 
ضربئّه؟ ف (ضريئّه) خبرٌ وقد كان برا له قبل الاشتغال حين قلت: زيدٌ ضربته» ولو 
قلت: أأنت عبدٌ الله ضربته؟ لم يكن (ضربته) خبرا عن (أنت)» وإِنما يكون خبره 
الجملةٌ» فخرج عن الاشتغال» ولا يُعتتض على هذا بقولك: أزيدٌ أنت ضاربه؟ فيقال 
فيها: هذا جائرٌ» وليس خبرا عن (زيد)» بل (أنت) وما بعّده هو الخبر» وقد أجمعوا على 
حواز النصب؛ لأنَّ (أنت) مع (ضارب) منزلة (ضرب)؛ لأنّهِ لا يصخ له عمك إلا 
معتمدًاء وإذا كان كذلك فلا فاصل حينئل. 

وأمّا ابن مضاء”" فاعتكَ لامتناع ما أجازه الأخفشٌ بأنّه يصير «ضربئّه» مفسرًا 
لعامل يطلب معمولين ملفوظًا بحماء وهما: (عبد اللم» و(أنت)» والتفسية لا يقوى هذه 
القوة. 

واعترض ابن حروف على هذا القول بأنَّ التفسير أبدًا كذلك؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت: أعبدَ الله ضربته؟ فتقدَّرُ له فعلة يعمل في فاعل وفي المفعولٍ المنطوق به. 

ورْدّ هذا الاعتراضٌ بأنَّ المعمولين هنا منطوقٌ بمماء وهناك ل يُلفظ بالمعمولٍ الواحد 
إلا حين لفظت بالعامل؛ ولم يكونا ملفوظًا بمما حتى يفتقرا إلى ما يفسّرُ عاملهماء 
فليسن هذا مثل ذلك. 

نا أبو بكر بن طاهر”؟ فاعتلَ لامتناع ذلك من أجل أنَّك إذا قلت: أعبدُ الله 
ضرب أخوه زيدًا؟ برفع (عبد الله) بفعلٍ مضْمَرٍ يفسّره ما بعده- فا ذلك بطريق 


الحمل للفاعل على المفعول؛ وإلّا فلم يكن من حمّه أَنْ يفسّره؛ إذ لا يصحٌ له أنْ يعمل 


.55١-*1// ينظر: التذييل‎ )١١( 
.7/١575 ينظر: الانتصار لابن ولاد ص‎ )١١ 
.١١5-١١١ ينظر: الرد على النحاة ص‎ )99( 
."*//5 ينظر رد ابن طاهر في: التذييل‎ )5( 
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فيه» فإذا فسّرنا به على ذلك كان على طرفي من الضعفء فلا يتعدّى به أكثرٌ من 
ذلك؛ فإذا رفعت (أنت) بفعل مضمر يفسّره الفعل المتصلٌ بسببه وهو التاء» فقد 
بحوّزت به الأمرّ المتوسّعَ فيه بِأنْ فسّرت به فعلاً يعمل فيه مع بُعدِه منه» ووقوع الفصل 

قال أبو على الشلوبين: «وهذا أيضًا يقرب أن يكون مانعًا في المسألة من النصب» 
وأَنْ يكونَ سيبويه منعه لحذاء ويحتمل أنَّه لم بمنع سيبويه من ذلك إِلّا ما دام (أنت) 
مبتدأء وأنّه إنما ذكرٌ الوجة في المسألة التي وقعت فيها (أنت) مبتدأ» ولم يتعرض لهذاء 
وكأنّه قال: لّما كان فيها الفصل بالمبتدأ بين الهمزة التي تطلب الفعلَ وبين الكلام صار 
كا لا همزةً استفهام فيه 27 


وقال الأبّذي: «وقال قَوم: لا حلاف بين سيبويه والأخفش, بل هما مقصدان» إن 


و 
ع 


أدخلت الحمزةُ على (أنت زيدٌ ضربتم» حال رفع (زيد)» أحتير الرفعٌ في (زيد)» و(أنت) 
مبتد وإِنْ أدخلتها حال نصب (زيدًا) فينبغي أن يكون (أنت) مرفوعًا بإضمار فعلٍ 
يفسُّرُه الفعلٌ الضعة: الناضيكة رزيل 

وقال الشلوبين: «في الحقيقة لا حلاف بينهماء وإنما منع سيبويه من الذي ذهب 
إليه الأفشُْ ما دامت (أنت) مبتدا» وكذلك كان يقول الأحفشٌ لو سكل عنهء فأمًا 
إذا جعلت (أنت) فاعلًا بالفعل الذي يفسّره (ضربته) المتصلك بسبّيه فلا يُكر ذلك 
سيبويه» ولا يمن منهء ومن خط الأخحفش على خطؤء والصحيح أنَّ الأحفش غير 
معارض لسيبويه» وكلامُهما واحدٌ من غير خلافي بينهماء وإنما هو كالمتمّم لا المعترض» 
والهمزةُ هنا -أعني في: أأنت عبدُ الله ضربته- تطلب الفعل اختيارًا على أصلهاء وكأن 
سيبويه فرض هذه المسألةَ على الوحه الأضعف؛ لئلّا يُومّمَ أنَّ أدواتٍ الاستفهام لا 
يحوز أن جَمَلَ ما بعدها إِلّا على فعل» من حيث إِنَّه لم يُذكر فيما تقدَمَ إلا مسائل 
محمولةٌ على الفعل فيما ذكر منها بعد أداةٍ تطلب الفعل اختيارًا؛ فكأنّه هنا كالمنتكت, 
وليري أنَّ الهمزةً إذا قُصِلِتْ بينها وبين الاسم المشتغّلٍ عنه بمبتد] لم تقوَ أنْ تطلب فعلًا 


.599-57/./ ينظر كلام الشلوبين في التذيبل‎ )١( 
.579/١ شرح الحزولية‎ )؟١١(‎ 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


يعمل في المشتعّلٍ عنه من حيث الفصلء وِلِيُعلمَ أن هذا جائرٌ من كلامهم وحيدء فإذا 
كان على هذا -أعني على جعل (أنت) مبتدأ على الوحه الأضعف_ لا يجوز في (عبد 
لله إِلَّا الرفُ على الوجه الأضعف كما قال؛ لأنَّ الحمزةٌ قد جعلها هنا كالعدم من 
حيث إنما لم تدخل على (عبد الله)- فلا يحمل (عبد اللم) على فعلٍ على الاختيار 
المعتادٍ في الحمزة؛ لأَتَا لم تلهء والأحفش اختار المختار في هذه المسألة الذي هو الوجة 
الأحسنٌ الذي أهمله هنا سيبويه» وم يذكره» وهو أن يكونَ (أنت) فاع بفعل يفسُزه 
الفعل الأحيرء ويكونٌ (عبد الله) منصوبًا على المفعولية بالفعل الرافع ل(أنت) على 
الفاعلية» وإذا كان فاعلًا بفعل مضْمَرٍ لا عون افق وعد الم إل التعزد؛ أن مو 
فإِنْ قلت: الأحفشٌ قال: النصبٌ في عبد الله أحودٌ» يعني أنَّ الرفع جائرٌء فالجواب: أ 
الأحفش إنما أراد أن يقول: إِنَّ الوحة المؤدّيَ لنصب (عبد الله) على اللزوم أحجودُ من 
الوجه المؤدَّي لرفعه على الاختيار»”") 

فأبو علي الشلوبين كما نقل عنه أبو حيان لا يرى بوجود الخلا بين سيبويه 
والأخحفشء وإنها الأخعفش -كما قال- كالمتمّم لسيبويه» وليس معترضًا عليه كما يرى 
أكثرُ النحويينء وف نظري أنَّ الجواب الذي ذكرّه الشلوبين عن مرادٍ الأخفش هو الذي 
قُهِم منه الخلافُ عند السابقين» وهو جعْل الوجه المؤدّي للإضمارٍ أولى من الوحه 
لمؤدّي للرفع» وهذا هو منشاً الخلافب بين سيبويه والأعفش. 

واستثنى الجمهورٌ من هذه المسألة الفصل بين الاستفهام والاسم بالظرفء أو الجارٌ 
وابخرور» نحو: أكلٌ يوم زيدًا تضرثه وأني الدارٍ زيدًا ضربتّهء إن الاستفهامَ يبقى على 
الأصل في حكيه وهو اخختيارٌ النصبء والعلةٌ في عدم اعتبارٍ الفصلٍ بالظرف والحارٌ 
وامجرور هو الاتساغٌ فيهما؛ حيث جعلوا الفصل بحمما كلا فصل'". 

«و---- 0 0 يا الراحح فيها 


هو ما ذهب إليه سيبويه» واحتاره الرماني والجمهور» وهو أن (أنت) : وجملة 0 


أن 


.5"14١1-١ 15/5 ينظر كلام الشلوبين في التذيبل‎ )١( 
الارتشاف ص‎ .15١ البسيط ص‎ »4 41/١ شرح الكافية‎ »١ 55/7 (؟) ينظر: شرح التسهيل‎ 
.١١7/١؟ شرح الأشموني‎ 2٠١5/7 الهمع‎ »4 48/١ 15؛© التصريح‎ 
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الله تضرثه)» خبره» ؤإعبد اللهم) مرفوعٌ على الابتداء» وهو أولى من نصبه على إِضْمارٍ 


الفعل» وذلك للعلل السابقة. 


لحن 


لك 
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المبحث الثاني: 


علة جوازا لنصب والإضمار في (أزيدا أخاه تضربه؟ ) 

نص المسألة: 

قال الرماني: «واختلفوا في جواز (أزيدًا أاه تضربه؟) بالنصبء» فأجازه سيبويه”© 
والأحفش”(" على (زيدًا ضربتّه)» وأباه بعضٌ النحويين المتقدّمين7"؛ لِما يلزمُ منه تفسيه 
الدة لتفسير بتة بتفسير ) وذلك تعسّفٌ و تعقيلٌ لا يحور قُ الكلام إذ كان عا يُنَصّثُ الخ 6 
بفعل يفسّرُه (تضربه) وهو فعلك مثله» كأنّك قلت: (أزيدًا تضربث أحاه تضرثه؟) ثم يُفسّرُ 
هذا الفعل الواقعٌ على الأخ فعلًا آخرٌ يقع على زيد» كأنّك قلت: (أأهنت زيدًا تضرث 
أحاه تضره؟)» ففدُوا من تفسير التفسير على هذا التعقيد» ورد عليهم الأحفشٌ ذلك 
بِأنّ الفعل الظاهرٌ قد صار مفسّرًا لهماء وَيْفَهَمُ منه معناهماء فجاز لهذه العلة»©. 
اعتلال الرمانى: 

يرى الرماني صحة مذهبٍ سيبويه والأحفش القائلٍ بجواز النصب في (أزيدًا أخاه 
تضربه؟) على الاشتغال؛ قياسًا على (زيدًا ضربته)» واعتلٌ لذلك باعتلالٍ الأحفش وهو 
أن الفعل المتأَخْرَ المذكورٌ (تضرثه) فسّر فعلين: فعكٌ نصب (أحاه)» وفع نصب (زيدًا)» 
حيث فُهم منه معناهماء والتقديرٌ: (أأهنت زيدًا تضربٌ أخاه تضربه)» فجاز النصث 
على إضمار هذين الفعلين لحذه العلة. 

ورأى الرماني أنَّ هذه العلةً ترد على اعتراض بعض النحويين المتقدّمين على النَصب 
على الاشتغال لعلة التعسّفٍ والتعقيد؛ لكون المفسّر لا يكو مفسُرًا. 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني هنا عن مسألةٍ أخرى من مسائلٍ باب الاشتغال» وهي تفسيرُ عامل 


.١١ه/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
.57154/١ المساعد‎ 5١174 الارتشاف ص‎ »47/١ ينظر رأي الأحفش في: شرح السيرافي‎ )1( 
(؟) المراجع السابقة.‎ 


(4) شرح الرماي بتحقيق: د. محمد شيبة ص ."١/‏ 
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الاسم المشغولٍ عنه العام الظاهرٌ عاملًا فيما قبله, إن كان من سببه» وكان المشغول 
مسئدًا إلى غير ضميرهماء نحو: (أزيدًا أحاه تضربه؟) ونقل الخلاف في هذه المسألة 
حيث ذكر أنَّ مذهب سيبويه والأحفش هو جوازٌ النصب ف (أزيدًا أحاه تضربه؟) على 
الاشتغال» قياسًا على (زيدًا ضربثه)» في حين اعترض بعضُ النحويين القدماءٍ على 
جوازٍ النصب على الاشتغال حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز في (زيد) إِلّا الرفغ على 
الابتداء» واعتنُوا لمنع النصب بالتعسّف والتعقيد» وذلك لكونٍ النصب على الاشتغال 
يلزم منه أن يكونّ المفسَرُ مفسّراء أي يكون الفعل المضْمَرٌ المفسّر بالفعلٍ الظاهر وهو 
(تضربث أخاه تضربه) مفسّرًا للفعلٍ المضمَرٍ العاملٍ في (زيد)» وتقديزه: (أهنت زيدًا)» 
وتفسيرٌ التفسير بالتفسير تعسّفٌ وتعقيد. 

ثم نقل الرماني كذلك رد الأعفش على هذا الاعتراض بأنَّ الفعل المتأخرٌ المذكور 
(تضربه) فسرَ الفعلين المضمّرين» وفُهم منه معناهماء فجاز النصبٌُ على إضمار هذين 
الفعلين لهذه العلة. 

ويْفَهَم من عرض الرماني لهذا الخلافب وابلحواب عن اعتراض المانعين بحواب 
الأحفش موافقته لمذهب سيبويه والأخفشء واحتار هذا المذهب كك ٠‏ من السيراقي» وابن 
ل" 


ع 


إل أنَّ في نقلٍ الرماني لاعتراض بعضي النحويين المتقدمين» وكذلك نقله لردٌ 
الأخعفش اختلافاً عن نقلٍ السيزاق» ححيف :ذكر. السبراق أن اعترافن ‏ المانحين اللنضب 
على الإضمارٍ هو أن كونَ الناصب ((زيد)» و(الأخ) في (أزيدًا أحاه تضرثه؟) لا يخلو 
من أحد أمرين: 
أحدهما: أنْ يكونَ الناصبٌ لما فعلًا واحدّاء وهذا لا يستقيم؛ لأنَّ زيدًا ليس 
ري 1 اوور المي وا عو ان لضفه لوزولم افر كبا 
والأمر الآخر: أنْ يكونَ (زيد) وأخحوه منصوبين بفعلين مختلفين» فكيف يصير 
(تضرثه) 1 1 1 ب مختلفين؟ 
)١(‏ ينظر: شرح السيرافي »577/١‏ شرح التسهيل 57 ١‏ 
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هذا ما نقله السيراقي عن اعتراض المانعين""2» ثم نقل جواب الأحفش عن 
اعتراضهم على تفسير (تضربه) لفعلين مختلفين» فقال: «ففي ذلك جوابان: أحدهما: أنَّ 
هذا الفعل الواقع بضمير (الأخ) قد دلَّ على الفعل الذي نصب (الأخ)؛ فإذا دلَّ عليه 
صار كالظاهر» وَعُلِمِ ما هو فإذا عُلِم صار تفسيرًا للفعل الذي نصب (زيدًا/؛ لأنَّ ما 
عُلِم فهو كالظاهرء وتقدير هذا: أن إذا قلنا: (أزيدًا أحاه تضريه؟) نصبنا (زيدًا) 
بإلابست)» ونصبنا (الأخ) بإتضرب)» فكأنًا قلنا: ألابشت زيدًا تضربث أحاه تضرثه؟ 
فإتضربه) الثاني الذي وقع على ضمير (الأخ) دل على (تضرب) الذي نصب (الأخ)» 
ودلٌ (تضرب) الذي نصب (الأخ) على (لابست) الذي نصب (زيدًا/» وهذا قول 
الأخفش»”". 

وأْحِدٌ فرقاً بين القولين المنسوبين للأحفشء فالرمانئى نسب له القولٌ بأنَّ الفعل 
(تضربه) فر الفعلين» والسيراقي نسب له القولّ بِأنَّ الفعل المتأخْرَ المذكورٌ فسّر أحدّ 
الفعلين» وهذا الفعل المفسّرُ فسّر الفعل الآخر» وهو الأمرٌ الذي اعترض عليه المانعون» 
ووصفوه بالتعسّففٍ والتعقيد. 

ووافق السيراقي في نسبة هذا اللجواب إلى الأخفش: ابن خروفء ولكن دون القطع 
بصحة هذه النسبة» قال ابن خروف: «وهذا الردٌّ قيل: هو للأخفش»"". 

اذى انبرق انرا العاق :وهر آنا الدع لوحك كردن نو ماله على لله 
قْ اللُفظء نحو: أزيدًا ضربئّه؟ فتقديئه: أضربت زيدًا ضريئّه؟ 1 في حال أخرى على 
غير نظيره» نحو: أزيدًا ضربت أحاهء فتقديئه: ألابسشت زيدًا ضربت أاه؟ فإذا قلت: 
أزيدًا أخاه تضربه؟ دل (تضرثه) على فعلين: فعلٌ ينصبٌ (الأخ)» وفعكٌ ينصبٌ (زيدًا)» 
فيدلٌ الضربُ على ملابسةٍ وضرب في حالٍ واحدة» كما دل على الملابسةٍ والضرب في 
الي مختلفيت 2290 


(1) ينظر: شرح السيراقي .477/١‏ 

)١(‏ المرجع السابق. 

(") ينظر: التذييل 5/5 55» توضيح المقاصد 5/١‏ 57. 
(5) ينظر: شرح السيراقي .577/١‏ 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وهذا الجواث الذي ذكره السيرافي ولم ينسبّه لأحدٍء هو الحوابث الذي نقله الرماني 
عن الأخفش» ولعاءٌ نقل الرماني لاعتراض المانعين وجواب الأخفش عنه أدقٌ في نظري 
من نقلي السيرائي؛ وذلك لأنَّ الجواب الذي نسبه السيرافي للأحفش لا يحل الإشكال في 
المسألة» بل هو الأمرٌ الذي اعترض عليه المانعون» وهو كونٌ المفسّر لا يفسّرُء بخلاف 
الجواب الذي نسبه الرماني للأخفش فهو أجودُ في الردّ على اعتراض المانعين» وهو 
الجواث الآخرُ الذي ذكره السيراقي دون عزو. 

واعتلٌ ابنُ مالك لحواز مذهب سيبويه والأخفش بالجواب الذي نقلّه السيرائي عن 
الأحفش, فقال: «تقول: أزيدًا أحاه تضربه» أو يضريه عمروء فيُنصبْ (الأخ) بفعلٍ 
مضمَّرٍ مفسّرٍ بإتضربه)» وتنصبُ (زيدًا) بفعلٍ آخرٌ مفسرًا بالمضمر الذي نصبت 
(الأخ)؛ لأنَّ المضمّر الذي نصب الأخ قد فسّره الفعل الظاهر» وعُرف واستبان حتى 
صار كالظاهر فهو مفسّرٌ بما بعده» ومفسّرٌ للمضمَر قبله»”". 

فيرف أبز عفان أن 'السناز مم هنون الذهبين هو ملهث الخافعين لضب على 
الأضمار» واغياة لذلك عاك 0: 

إحداهما: أنَّ السماعٌ لا يعضِدٌُ مذهب سيبويه والأحفش. 

والأخرئى؟ أن القياسّ يقتضي منعَ النصب. 

قال أبو حيان: «وهذه المسألةٌ ليس نصبْ (زيد) فيها سماعًا عن العربء وا هي 
مسألةٌ قياسيةٌ» والقياسُ يقتضي منع النصب في (زيد)؛ لأنّه إِنْ نُصِب لزم أحد الأمرين» 
وكلاهما ممتنع: 

أحدهما: أن يكونَ (ضربته) قد فسّر فعلين: أحدّهما ناصبٌ للسببي» وهو الأخ, 
والآخرٌ ناصبٌ ل (زيد)» ولا يجوز ذلك؛ لأنَّه -كما تقرر- لا يفكر إِلّا ما يعمل فلو 
م يشتغل (ضربت) بضمير الأخ لنصب الأح: وإذا نص الأخ لم يكن لينصت زينا؛ 
لأنّه لا يتعدٌّى إليه» بل يجب أنْ يقولٌ: زيدٌ أحاه ضربت. 


(1) شرح التسهيل 417/9 .١‏ 
)١9‏ ينظر: الارتشاف ص 2511754 التذييل 4/5 5؟. 
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والأمر الثاني: أَنْ يكونَ (ضربته) مفسّرًا للفعل ا محذوف العامل في الأخ» ويكون 
هذا الفعك المحذوف قد فسّر الفعلَ الناصب ل (زيد)»؛ والمحذوفٌ لا يفك المحذوف؛ لأنّه 
نما ذف لدلالة المثيّتِ عليه» ولا يُحَدََفُ لدلالة محذوفي؛ لأنَّ المحذوف عدمٌ والعدمُ 
لا دلالة له2"0, 


ولم يخرج أبو حيان عن الاعتراضٍ السابق للقدماء الذي نقله عنهم الرماني 
والسيراق»ويحات عتة واي الأحفش والستراق السابقيخ: 


قال ناظدٌ اللبيش معلّمًا على إبطال أبي حيان لقياس سيبويه والأخفش: «ثم إِنّه 


أَُفسدَ القياس بما لم كلق أنه مقمنة” . 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوال واعتلالاتٍ يظهدٌ لي أن الصواب في 
المسألة هو ما ذهب إليه سيبويه والأخحفشء واختاره الرمانى» وهو جوازٌ النصب في 
(أزيدًا أحاه تضربه؟) على الاشتغال» قياسًا على (زيدًا ضربته)» ويظهد لي كذلك أن 


هو- 
ع 


أو العلتين بالنسبة إلى الأفش هى العلةٌ الى نقلها الرمائ عنه» وهى أن الفعل 
التأخر المذكور يرن 0 فغليث؛ فعلٌ نصب (أخاه)» وفعلٌ نصب (زيدًا)» حيث 


فُهم منه معناهماء» والتقدير: (أاهنت زيدًا تضرب أخاه تضرئه؟)؛ وذلك لكون هذه العلة 
يصلحٌ أنْ تكونَ جوابًا عن إشكالٍ بعض النحويين القدماء كما تقدّم. 
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لديل ار 
)١(‏ تمهيد القواعد ص .117١9‏ 
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المبحث الثالث: 


علة وجوب إضمار الفعل وجوازه في التحذير 
نص المسألة: 
قال الرماني: «الذي يجوز في الفعلٍ المتروك إظهاره في الأمرٍ والتحذير نصبُ 
المفعولٍ على حذف الفعلٍ الذي يُوَدَّنُ به حال التحذير أو الحضنٌء على الفعلٍ 
المحصوص على تقديرٍ الأمرٍ. 
ولا يجوز إِظهارٌ الفعلٍ في هذا الباب؛ لأنَّه كثّر حتى بلع إلى حدٌ صار ذكرٌ الاسم 
فيه بمنزلةٍ ذكرٍ الفعل» وهو على ثلاثة أوجه: 
الأول: ما لا يجوز إظهارٌ الفعلٍ معه مفردًاء ولا غير مفردء كقولهم في التحذير: 
(إيّاك). 
الثاني: ما لا يجورٌ إظهارٌ الفعل معه ف العطفٍ بالواو خاصةء ويجورٌ في الإفراد. 
كقولهم: (رأسّك والحدارٌ). 
الثالث: ما لا يجوز في التكرير إظهارٌ الفعلٍ معه. ويجورٌ في الإفراد» كقولهم: (الحذر 
الحذرّ) و(النجاءً النجاء). 
كن ذلك قد احتمع فيه سببان يقتضي كل واحدٍ منهما حذف الفعلٍ» فَوإيّاك) 
فيه أنه في حال تحذير» وأنَّه لا يكون إِلّا على الفعل؛ لأنَّه ما لا يعمل فيه عامكٌ غيرُ 
الفعل؛ وأمّا المعطوفُ فقد اجتمع فيه سببان: حال الفعلٍ من التحذير» أو الترغيب» 
والآحر: ذِكيُه على ما عمل فيه الفعلٌ في الأَوَّلٍ فقوّى اقتضاؤه للفعل؛ لأنَّه على عملين 
بن عمل الفعل بتكريره على تلك الصيغة» فَكُلّه يمري على قياس واحلدء وهو الذي 
ذكره سيبويه أنه كثّر حتى بلع إلى حدٍ يصيرٌ بمنزلة ذكره» فامتنع دخولُ الفعلٍ عليه» كما 
يحتنع دخو فعلٍ على فعل»”". 


)١(‏ شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص 1/5ه-1/1ه. 
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اعتللال الرماني: 

يرى الرماني وحوب إضمارٍ عامل النّصبٍ في التحذير والإغراء» وذكر أَنَّ هذا 
الحكمَ يكون في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: مع (إِيّاك) في التحذير خاصةء نحو: إِيّاك والشرٌ. 

والحالة الثانية: مع العطف بالواو خاصةًء نحو: رأسّك والجدار» والأهل والولد. 

والحالة الثالثة: مع المكرّرء نحو: الحذرٌ الحذرء والنّجاءَ التّجاءَ. 

واعتل الرمافي لوجوب إضمار الفعلٍ في هذه الحالات بعلةٍ جامعةٍ لهذه الحاللات: 
وهي كثرةٌ الاستعمال» حتى صار الاسم في التحذير والإغراء بدلا من اللَفْظٍ بالفعل» 
والفعل لا يدخل على الفعل. 

نم علّلَ الرماني لكلٌّ حالةٍ بعلةٍ خاصة» حيث اعتلٌ لوحوب الإضمار مع (إيّاك) 
باجتماع سببين أحدهما: القرينةٌ التي تكون في التحذير» والآخر: أتا لا تكون معمولةً 
إل لفعل) فقامت مقامّه. 

واعتكَ لوحوب الإضمار مع المعطوف بالواو باحتماع سببين كذلك» أحدهما: 
القرينةٌ» والآخر: عطمّه على معمولٍ الفعل» حيث قوى اقتضاءءه للفعل» فوجحب 
الإضمار. 

واعتكَ كذلك لوجوب الإضمار مع المكرّرء باحتماع سببين كذلك, أحدهما: 
لقرينة؛ والآخحر: أنه على عملين من عمل الفعل» وذلك بتكربره. 

ثم ذكر الرمانئ أنَّ ما اعتك به في هذه المسألة هو اعتلالُ سيبويه» وهو الاعتلالُ 
بالكثرة حتى صار الاسمٌ في التحذير والإغراء نائبًا عن لفظ الفعل. 
المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن حكم إضمارٍ عامل النصب في التحذير 
والإغراء» والتحذير هو تنبيهُ المحاطب على أمرٍ مكروه ليجتنبّه» والإغراءٌ تنبية المحاطب 
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على أمر محمود ليفعل"". 

وذهب الرماني إلى أنه يحث إضمار عامل النَّصبٍ في التحذيرٍ والإغراء» في 
الحالات السابقة» واعتلَ لذلك بكثرة الاستعمال» حيث قام الاسمٌ فيهما مقامَ الفعل 
واعتلٌ كذلك بعلل تفصيليةٍ تخصٌ كُّ حالة» على النحو السابق. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبُ سيبويه والجمهور””, حيث ذهبوا إلى أنَّ 
التحذيرٌ والإغراءً اسمانٍ منصوبانٍ بفعل مضمَرء وهذا الإضمارٌ يتوحّب في الحالات 
التالية: 


الحالة الأولى: مع (إياك) في التحذير خاصةء نحو: إياك والشرٌء ذ(إياك): في محل 
نصبٍ بفعلٍ محذوفيء» تقديره: (احذر) أو (باعِذ)» ويكون بعد (إي) على الأرحح, 
واحثّلف في تقدير الكلام على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ التقديرٌ في (إيَاك والشهٌ) هو: إيَاكَ باعدْ من الشدء والشك منك» وهذا 
تقديرٌ السيراي”'"» وجماعة من النحويين””)» واختاره ابننُ عصفور”2. 

والقول الثاي: أن التقديرٌ: إِيّاك باعد من الشدٌء واحذر الشدّء فيكونٌ من عط 


ا سه و 5 0 
الجمل» وهذا تعدير ابن طاهر» وابن خحروف 9 


)١(‏ ينظر: الارتشاف ص 4177 »١‏ توضيح المقاصد ص 85/8»: أوضح المسالك 79/4,ه/ء 
المع 038/5 شرح الأشون 778/9. 

(؟) ينظر: الكتاب 2574/١‏ المقتضب 25١5/8‏ شرح السيراقي 417١/7”‏ أسرار العربية ص 
»؛ شرح المفصل 255/5 شرح التسهيل »١٠0/7‏ شرح الكافية »480/١‏ الارتشاف ص 
8 , المساعد 511/5, التصريح 2577/5 الجمع 0107/7 شرح الأشموني 775/9. 

(*) ينظر: شرح السيرائي ؟/١107.‏ 

(:) ينظر: الارتشاف ص 2١417‏ توضيح المقاصد ص 85/8» المساعد 2570/7 التصريح ؟/ 
5 المع 2.18/7 شرح الأشموني .581١/9‏ 

(5) ينظر: المقرب ١/57؟.‏ 

(7) ينظر رأيهما في: شرح التسهيل 2171/5 الارتشاف ص 21578 المساعد ؟/.51, 
التصريح ؟/ 25075 الجمع 218/7 شرح الأشوني 781/7. 
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وثالث الأقوال: أنَّ التقديرَ فيه: احذز تلاقى نفسك والشَّدَء فحُذِف المضافٌ 

وأقيمُ المضاف إليه مقامّه. ويكونُ من عطفي الفردء وهذا تقديرٌ ابن مالكء وعلّل ابن 

مالك للقول بمذا التقدير بكونه أقإة تكلماء فكان عنده أولى من القولين السابقين0". 


طع 


والحالة الثانية: وحوبُ الإضمارٍ مع العطفي بالواو خاصة, نحو: رأسّك والحدان 
والتقديرٌ: احذرٌ رأسّك والحدار» ف(رأسك) منصوبٌ بفعلٍ مضمَّرء والحدازٌ مفعول معه. 
ووز أن يكون التقليةةاتى “راسك واحلن اللدات» ضيه 26 "وال بمدهنها -يفغل 
5 
مصمر 2 . 
والحالة الثالثة: وحوبُ الإضمار مع المكيّر, نحو: الحذرٌ الحذرّ والنّجاءَ النّجاءَ 
والتقديد: احذر الأسدّ الأسدء والزم النّجاءَ التّجاءً. 


واعتلٌ سيبويه والجمهورٌ لوحوب إضمار الفعلٍ في هذه الحالات بكثرة الاستعمال» 
حتى صار الاسم في التحذير والإغراء بدلا من اللّفظ بالفعل» ف (إيّاك) نابث عن لفظٍ 
الفعلٍ لكثرة التعليل بماء ونا العطفُ والتكرار فجعلوهما كالبدلٍ من اللّفظ بالفعل, 
والذي قام مقامٌَ الفعلٍ في المكرّر هو الاسم الأوّل. 

قال سيبويه: «وحذفوا الفعلَ من (إِيّاك) لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام» فصار 
بدلا من الفعل» وحذفوا كحذفِهم (حينئذٍ الآن) فكأنّه قال: احذر الأسدّء ولكن لا بُدٌ 
من الواو؛ لأنّه اسم مضموءٌ إلى آخرٌ»”". 

نم قاس سيبويه المكيرٌ على (إياك)» حيث قال: «وإنًا حذفوا الفعل في هذه 
الأشياء حين ثُنّوا لكثرتما في كلامهم, واستغناءً بما يرون من الحال» وبما حرى من الذّكر» 
وصار المفعولُ الأول بدلًا من اللفظ بالفعل» حين صار عندهم مثل: (إيّاك)» ولم يكن 
مثل (إيّاك) لو أفردته؛ لأنّه لم يكثر في كلامهم كثرةً (إيّاك)» فشبّهتْ ب (إيّاك) حيث 
طال الكلامٌ» وكان كثير في الكلام»7". 


(1) ينظر: شرح التسهيل ؟51/7١.‏ 

.781/9 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 2707/5 شرح المفصل 2757/7 شرح الأشمون‎ )١( 
.774/١ الكتاب‎ )99 

.775/١ الكتاب‎ ):( 
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أ 


وما عدا هذه الحالات يجوز إظهارٌ العاملٍ 2 التحذير والإغراء» وذلك إذا 
الاسم فلم بكر وم يُعطف عليه * نحو: العهد, فيجورٌ: الزم العهد, أو احفظ العهد. 


م 


1 00 
ومنه قول جرير” ': 
حل الطْرِيق لِمَنْ يَبْني الممَارَ يِه ال ل سان لكين 


حيث أظهر الفعلٌ العام في التحذير» وهو (ِحَلٌ)» وذلك لكونٍ الاسم غير 
ونُقِل عن بعض النحويين جوارٌ إظهارٍ الفعلٍ العاملٍ مع المكرّرِء نحو: احذر الأسدّ 
الآسية"1 وهو عالق لما عليه اشمفور, 


وممّن ذهب هذا المذهب الحزولي» حيث قال: «يقبُحُ فيه الإظهارٌ ولا يتنغ» وعتنغ 
عند قوم» ”») والعلةٌ عند هؤلاء كما نقل عنهم 0 3 أي أذ فكي التهول للعاكيد 
لا يُحبْ حذف العامل”, كقوله تعالى: 55 ل كاد 4 . 


وَرْدّ هذا المذهبُ بعدم السماع» حيث لم يُسممْ ذكرٌ العامل مع تكرير حدر 


عي 


وا" أكا الآية السافة د يصحٌّ الاحتجاجٌ كما في غنة: السالةة أن الموجحبين 


للإضمارٍ مع التكريرٍ في التحذيرٍ والإغراءٍ ل يقولوا بأنَّ كل معمولٍ مكرّرٍ مُوحِبٌ 4 لحذف 


.5١١ ديوانه ص‎ )١١( 

(؟) البيت من البسيط» ومعنى (المنار) أي: حدود الأرضء و(البرزة): الأرض الواسعة. 

وهو من شواهد: الكتاب 2554/١‏ شرح السيرافي 2107/٠‏ شرح المفصل ”270/7 أوضح 
المسالك 8/4/اء شرح الأشموني 787/9. 

(؟) ينظر: شرح الكافية »4/1١/١‏ توضيح المقاصد ص 86554, المساعد 5171/5, المع 210/١‏ 
شرح الأشهوني 7817/7. 

(4) المقدمة الجزولية ص 17. 

(5) ينظر: شرح الكافية .4/81١/١‏ 

(79) سورة الفجر الآية .7”١‏ 

(7) ينظر: شرح الكافية 58١/7‏ . 
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عاملة0؟ , 


2 


- 


وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات يظهرٌ لي فيها 
الصوات هو ما ذهب إليه الجمهور» ووافقهم الرماني» وهو وحوبث إضمار العاملٍ 3 
التحذير والإغراءء في الحالاتٍ الثلاثة التالية» وهي: مع (إيّاك) في التحذير خاصةً ومع 
المعطوفي بالواو خاصة» نحو: رأسَك والحدارء ومع المكرّرِء وذلك للعللٍ السابقة التي 
اعتلَّ كما الرمافي واللجمهور. 


ىن): 


لحن 


(1) ينظر: شرح الكافية .4/١/5‏ 


لامتكا 
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المبحث الرابع 


علة وجوب إضمار العامل فيما جرى مجرى المصدرفي الدعاء 

نص المسألة: 

قال الرماني: «الذي يجورٌ في اسم الجنس المدعوٌ به إذا كان مما يصلحُ في المذكور 
أنْ يُدعَى به له» أو عليه أنْ يُنصب على الفعلٍ المتروك إظهائه لأنّه يجري بجحرى المصدر 
اسم الجنس» إل أن المصدر جنسنٌ الفعل» وهذا + جنسن المعنى» وهو 7 يصلحٌ أنْ 
يُدَعَى به له أو عليه كالمصدر» وفيه عملٌ الفعلٍ) فلهذا صلْح أن يبري بحرى المصدر 
ف الفعلٍ المتروك إظهاره في الدعاء. 

ولا يحور أنْ يظهرٌ فيه الفعك؛ لأنَّ حذقّه أبلم؛ من أحل أنه تما” وجومًا مختلفة 
7 يُدَعى به كقولك: إتربًا 0000-5 على تقدير: أَلزمَةُ اله 9 ل أو أُطعمّةٌ 
ثُرئَا وجندلاء أو: جعل اللَّهُ رزقّه تُرئَا وجندلاء فصار من أحلٍ هذا في حكم المصدر 
في أخذٍ لفظ الفعل منه» وبمذا نقصّ اسم الجنس عن المصدر فصار أقكَ منه في 
الدستعمال 27 
اعتلال الرماني: 


يرى الرماني القياس في وجحوب إضمار الفعل العاملٍ فيما جحرى بجرى المصدرٍ في 
الدّعاءٍ من أسماءٍ الأجناس قياسًا على المصدرء نحو: (ِثُرنًا وجندلا). 


0 


الله 


واعتل الرماني لوحوب إضمار الفعل في هذه الأسماء بعلتين: إحداهما: القياسُ على 
المصدر اللازم إضمارٌ ناصبه, والأخرى: تمق البلاغة في حذفه؛ وذلك لكون حذفه 
يحتمل وجومًا متعدّدةً في تقدير الفعل» حيث يجوز أنْ يكونّ التقديرٌ فيها: ألزمَة الله ثرا 
وحِنْدَلّاء أو: أطعمَة الله ثُرَا وحندلاء أو: جعل الله رزقّه ثُرَا وجندلّاء فصار حذمُه أبلمٌ 
من ذكره. 


.5147 شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص‎ )١( 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


المناقشة والموازنة: 

تحدث الرماني في هذه المسألة عن أسماء الأعيانٍ النائبة مناب المصدر اللّاِم إضمارٌ 
ناصبه» على سبيل الدعاء» نحو: (ثريًا وحندلًا)) وهما في معنى: ريت يداه» أي لا 
أعنافت عير و11 التزاب »و واد لم 3 الممجارة+وخذا الشدية أن الحو ليس يخ 
الإعراب”" وهو المرادٌ من قولٍ سيبويه: «واعمّرل الفعلُ ههنا؛ لأَتُم جعلوه بدلّا من 
قولك: تَرِتَتْ يداك وجُنيِلّث»”"») حتى لا يُتوهّمَ أنَّ المراد من كلامه هو أنَّ النّاصب 
نينا اتوت )بو رعدد اه نل راق اند ل :ينا لدوم ١‏ وزو الف الذي القان فيد 
تَرِتْ يداك؛ بدليل قوله: «كأنّه قال: ألزمكَ اللَهُ وأطعمَك الله ثُرئَا وحندلًا»7": فهما 
عند سيبويه مفعولان بفعلٍ مقدَّرِه وقد وافقه الجمهور في ذلك”» في حين خالف 
العلويين”"؟ تسم سيبونه واطمهون خف ذهيت إلى أعنا انفضا اقفبات الصادر 
واستدل على ذلك بجواز دحولٍ اللام عليهاء نحو: ثُربَا لك كما تدحل على: سقيًا 
لكء وزدٌ عليه بأنّه لا حجّة له في هذا الاستدلال؛ لأنَّ اللامَ إنما هى للتبيين» وهى 
متعلّقةٌ بمحذوفء والتبيين محتاجٌ إليه كما يحتاج إليه في (سقيًا) ونحوه©. 


5 . 5 5 عن 7 5 (6©9 و 
ومدهب الرمابي قي هذه المسألة موافق لمذهب سيبويه والجمهور » وهو وجوب 


)١‏ ينظر: شرح التسهيل »١55/7‏ الارتشاف ص 2١5/٠١‏ توضيح المقاصد ص »57١‏ تمهيد 
القواعد ص ١/075‏ . 

."1١ 6-81 5/١ الكتاب‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(5) ينظر: شرح السيرافي ؟/١7»‏ شرح المفصل 2157/١‏ شرح التسهيل ؟/55١»‏ الارتشاف 
ص 21178٠١‏ توضيح المقاصد ص »57١‏ تمهيد القواعد ص 2١1/075‏ الهمع . 

(5) ينظر رأيه في: الارتشاف ص 218/٠١‏ تمهيد القواعد ص 1875» المساعد »480/١‏ المع 
5. 

(5) ينظر: المساعد .480/١‏ المع 5/7 5. 

(0) ينظر: الكتاب 1١5/١‏ شرح السيرافي 2505/5 شرح المفصل 2١57/١‏ شرح التسهيل 


الارتشاف ص 2١7٠١‏ توضيح المقاصد ص »57١‏ تمهيد القواعد ص 2١078‏ 


ا ممع 95/7. 
الاك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


إضمارٍ الفعلٍ التاطب هذه الأسماء التي نابث مناب المصدرء واعتكَ الرماني لذلك 
بالعلتين السابقتين» وهما: القياسْ على المصدر اللازم إضمارٌ ناصبه» وكذلك حمق 
البلاغة في حذفه؛ كون حذفي الفعلٍ أبلعٌ من ذكره؛ وذلك لكون حذفه يحتمل وجومًا 
متعدّدةٌ في تقدير الفعل» حيث يجوز أنْ يكون التقدير فيها: : أُلرِمَهُ الله ثُربًا وجَنْدَلا 
أو: أطعمّة الل ثريا وحندلاء أو: جعل اللّهُ رزقه ثُريًا وجندلا. 

ما العلةٌ الثانية عند الرماني فهي علةٌ بلاغيةٌ» تكمُن في تعدٌَّدٍ أوحه التقدير في 
الفعلٍ امحذوف, بخلاف ظهور الفعل» حيث يفتقر إلى الجانب البلاغي بظهوره؛ لكونه 
لا يحتماء إِلّا الفعلَ المذكور. 

أكا سيبوية والممهور فقد اعتلُوا لوحوب إضمار الفعل بالقياس على المصدر اللازم 
إضمارٌ ناصيه؛ وكذلك بدلالةٍ الكلام عليه كما هو الحالُ في المصدر, نحو: سبحانٌ 
الله» ولبّيك» وحمدًا وشكرًا لا كفراء حيث حُذِف الفعل الناصبْ لحذه المصادر وجوبًا 
لقيامها مقامَ أفعالها'". 

وف نظري أنَّ اعتلال الرماني وإِنْ كان لم يصرّح فيه بدلالة الكلام على الفعل إلا 
أنَّ هذه العلهٌ موحودةٌ ضمئًا في اعتلاله بالقياس على المصدرء لكون المصدر إِنَا ذف 
فعلّه لدلالة الكلام عليه» وذلك بقيامه مقامّه» فكذلك يكون حكمٌ ما قِيس عليه. 

بل إِنَّ اعتلالٌ الرماني بتحقٌّقٍ البلاغة في حذف الفعلء يُعَدٌ إضافةً لِما ذُكِر من 
اعتلالاتٍ في هذه المسألة» تفرد بما الرماني» ومن منهج الرماني في اعتلالاته العنايةٌ 
بالنواحي البلاغية في تعليلاته. ْ 
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)١(‏ ينظر: الكتاب »7١15/١‏ شرح السيرافي 2507/7 شرح المفصل 21١7/١‏ شرح التسهيل 
الارتشاف ص 2١7٠١‏ توضيح المقاصد ص 257١‏ تمهيد القواعد ص 2١8078‏ 


ا ممع 95/7. 
لتك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
> المبحث الخامس: 


علة ترجيح الرفع للإضمارفي البيت: 
اباس بالقوم من طول ومن عظم جسم البفالٍ وأحلام العصافير 
نص المسألة: 


عم مم 
أ 


قال الرماني: «وقال حسانٌ بولاثايف: 

لا بأ الَو من طُولٍ وَمِنْ عِظَم 2 جسم الِمَالٍ وَأَخْلَامْ الْعصَافير”' 

فهذا عند سيبويه” مرفوعٌ على غير الذَّم؛ ولكن على الإضمارء كأنّه قال: لهم 
حول دان لماحل المشنات 1 وذ انايد و حو نات بلي وو هذا الع 
على ذلك حسنٌ إظهار الرافع في مثل هذاء وضعفتُ الإتباع» لو قال: (جسم البغالٍ 
واحلام العصافير) على إتباع (بالقوم)» لضعْفٍ الكلام به؛ لألّه ليس من صفيه في 
الحقيقة إذ هو اسم عون تحن معنى الخبر فيه» أي: لحم حسم البغال وأحلام 
العصافير. 

وأجاز الخليل:”© نصبه على الذمٌّء وعلى ذلك قياس الرفع؛ لأنّه قد دلّ على ذمّهم 
رن الكاض ينقلط اد عاو ميق الت وقد رن بلق افع على 
حذفي: ذوي جسم البغالٍ وأحلام العصافير. 


.7١7 البيت من البسيط» لحسان بن ثابت في ديوانه ص‎ )١( 
ومعنى: (الحوف): جمع أجوف وهو العظيم الجوف» و(الجماخير): جمع جمخور وهو‎ 
الضعيف» يهجو بني الحارث بن كعب وينعتهم بضخامة الأبدان» وضآلة العقول.‎ 
2401/7 والبيت من شواهد: الكتاب 2/5-1/7/7 المقتضب 77/5. شرح السيرافي‎ 
.٠١7/7 شرح المفصل‎ »8٠0/7 أمالي ابن الشجري‎ 
ينظر: الكتاب ؟75/5.‎ )١9 
المرجع السابق.‎ )"9( 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وكِلا القولين محتملٌ» وقول سيبويه أقيسن لما يبّنا74". 
اعتلال الرماني: 

ذكر الرماتي أنه يجورُ في البيت السابق إعرابان: إِمّا الرفعُ على الخبرية» وذلك 
بإضمارٍ المبتدأء والتقدير: هم جسم البغال وأحلامُ العصافير» وهو 3 سيبويه» وما 
النصبُ على إضمار الفعل؛ والتقديد: أذكدُ جسم البغالٍ وأحلامٌ العصافير» وهو قول 
الخليل. 

ورأى الرماني أنَّ القيامن هو ما ذهب إليه سيبويه وهو الرفعٌ في (حَسمٌ البغالٍ 
وأحلامٌ العصافير)» واعتكَ لذلك بعلتين: 


42 
2 


إحداهما: تحمّق الفائدة في الإخبار به. 
والأععرض حصي تإظهار ايندل فلذلك كان الأول أن ثرت على البو: 


إلا أن إعرات الخليل وهو النصب على الذمٌ له وحة محتمّلة» وهو تقدّمٌ ما يدل 


المناقشة والموازنة: 
تحدّث الرماني في هذه المسألة عن الأوجه الإعرابية الجائزة في البيت السابق» وذكر 
أنّهِ يحور فيه إعرابان: 
أحدهما: الرفعُ على الخبر» وذلك بإضمارٍ المبتدلء والتقدير: لهم حسم البغالٍ 
وأحلامٌ العصافير» وهذا إعرابث سيبويه. 
والآخر: النصبث على إضمار الفعل» والتقدير: أذكرٌ جسم البغالٍ وأحلامَ 
العصافير» شتمًا ل هم» وهو إعرابُ الخليل. 
كال يوي يد أن أنشت البيقية: «فلَم يد أن يجعله شتمّاء ولكنّه أراد أَنْ يُعدَّدَ 


صفاتم ويفسّرهاء فكأنّه قال: أمّا أحسامهم فكذاء وأا أخلاقهم فكذا. 


.١١919-١١9/ شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص‎ )١( 


0 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


وقال الخليك رحمه الله: لو جعلّه نصبًا على الفعل لكان جائرًا»7"©. 

والرماني يرى بأنَّ القياس مع سيبويه» واعتكَ لذلك بالعلتين السابقتين وهما: أنَّ 
الغرض ليس الشتم؛ وإَِا الإخبارٌ عن صفاتممء وكذلك حسنٌ إظهار المبتدأء فكان 
الرفٌ على الخبرية أولى من النصب على الذةٌ» وإِنْ كان يجورُ النصب على الذمٌ لتقدّم ما 
يدل غلق: الكل" البييك المنائق وهو اقولده لإواش :من دوفن المتها حير أي عطماء 
الحوفب وضعفاء. 

وكأنَّ العلةَ عند سيبويه في عدم نصب البيت على الذمٌّ هي أنَّ عِظَمَْ الأحسام لا 
يصحٌ أنْ تكون شتمًاء ونا الشتغ قَلَُّ عقويهم: ولذلك رفع البيثُ على الخبر. 

نا الخليل فيرى بأنَّ عِظّمَ الأحسام مع قله العقول شتمٌ وذةٌ؛ لكونمما متناقضين 
ولذلك جاز نصبّه على الذّم. 

ون كان الرماني لم يصرّح بمتين العلتين إِلّا أنَّ في كلامه ما يُشير إلى وحودهماء وهو 
أن الخليل حمل جسم البغال وأحلامٌ العصافير) على ما تقدّم من الذَّمم وهو (وأنتم من 
الجوف الجماخير)» وذلك في الدّلالة على التناقض من حيث عِظَّمِ الجوف والضعف» 
وكذلك عِظّمْ الجسمء وقلّةِ العقل. 

في حين أجاد أبو سعيد السيرائي في عرض هاتين العلتين» حيث قال: «لم يجعل 
حسم البغال«شتكاء لأن عظم: الأحسام لين بشع ول فق وزها ذقهم بهم لبس لم 
من الأحلام ما يُشاكِل عظمَ أحسايهم. وإِنا قال الخليل: لو جعلّه شتمًا فنصبّه لجاز 
لأنّ عظمَ الأحسام مع قلَةِ العقول ذم أبلغُ من ذمٌ صعْرٍ العقلٍ مع صغْرٍ الميسم»”". 

والرماني كعادته في الموازنة بين الأقوال» لا يتسبَعٌ في تخطئة أحدهماء ولا يُوجد 
لكلّ قولٍ وجهًا يقوّي وعلةً بحيره. ثم بعد ذلك يحكمُ بالأقيّسٍ والأرحح, وف هذه 
المسألة رَحّحَ قولَ سيبويه على قول الخليل» دون تخطئة قولٍ الخليل» ورأى بأنَّ قول 
تسيويه هو اباد تك ,قلاف لمعن اعابت 


لحن 


)١(‏ الكتاب ؟/75. 
(؟) شرح السيرافي ١7/7‏ 5. 


الك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرايع: العلل النحوية يك المركبات 
المبحث السادس: 


علة امتناع الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز في ( نعم وبنس ). 
نص المسألة: 


قال الرماي: «ولا يجوز إظهارٌ المضمَرٍ في (نِعْمَ» ويس)؛ لأنّه يبطل المعنى الذي 
من أحله صم الإضمارٌ قبل الذّكر: من تحريكِ نفْسٍ المخاطب على التأمّبٍ لِما يأت 
من الذّكرِ ولأنّه لو ظهر المضْمَرٌ أغتى عن التّفسير؛ لأنّه لا وحة لتفسير المفسّرِ» فبطل 
أنْ يكونَ هناك مضمَرٌ يظهرُ» وصار الكلامُ على طريقٍ التعاقبٍ للجنس المعرّففٍ بالألفٍ 
واللّام والإضمار» ونظيره قول العرب: إِنّه كرام قوشك» وإنّه ذاهبة أثك»0". 
اعتللال الرماني: 

يرى الرماني امتناع الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييزٍ في (نِعْمَ) وبئّسَ)) فلا يُقال: 
نعم الرحلٌ رحلا زيدٌ؛ فإذا ذكِر التمييرٌ وحب إضمارٌ الفاعل» نحو: نعم رحلا زيدٌ 
واعتٌ الرماني لوجحوب إضمار الفاعلٍ في حال ذكر التمييرٌ بتحمّقٍ الغرضّ الذي من 
أحله أضير الفاعل وهو تطلّمُ المخاطب وتشوٌفه لمعرفة جنس المخصوص بالمدح أو 
الذّم. 1 

كما اعتلَ لامتناع ذِكْرٍ التمييز مع ظهور الفاعلٍ بعدم الحاجة» حيث إِنَّ ظهورٌ 
الفاعلٍ رفع الإيهامَ 0 جنس المخصوص بالمدح أو الذم, وإذا رُفع الإيهامُ لم يعْدٌ هناك 
حاحة إلى ذكر التميبز» لكي لا يكونَ في الكلام تكرار والذي يُفَهَمُ من كلام الرماني 
أنَّ العلةَ عنده هي الاستغناغٌ بأحيهما عن الآخر. 


المناقشة والموازنة: 


تحدّث الرماني في هذه المسألة عن حكم الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز» 
وذهب إلى أنه لا يحور أنْ ميجمع بينهماء فلا يُقال: نعمَ التَجُل رحلا زيدٌ» فإذا ظهر 
الفاعله امتنع ذُكر التمييز» وإذا ذَكِرٌ التمييرٌ وجب إضمارٌ الفاغل. 


.١5 شرح الرماني بتحقيق: د. المتولي الدميري ص57‎ )١( 


اننكل 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


واعتكَ الرماني لذلك بالعلةٍ السابقة وهي علة الاستغناءٍ. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو مذهبُ سيبويه» حيث قال: «والذي تقدّم من 
الإضمار لازم له التفسيرُ حتى يُبيّتهه ولا يكونُ في موضع الإضمار في هذا الباب 
ةا 

فظاهر كلام سيبويه أنَّ الفاعل الظاهرٌ والتمييرٌ لا يجتمعان» وقد وافقه في ذلك 
كثيرٌ من النحويين: كالسيراي» وابن يعيش» وابن عصفورء وأبي حيانء والمرادي» 
والشاطبي؛ وناظر الجيش”2» واعتكَ القائلون بمذا المذهب بالعلة التي ذكرها الرماني وهي 
علةٌ الاستغناء» حيث استُّعْني برفع الإيمام بالفاعلٍ الظاهرء قال ابن يعيش: «واحتجّ في 
ذلك سيبويه بأنَّ المقصودّ من المنصوب والمرفوع الدّلالةُ على الجنسء وأحدّهما كافي عن 
الآخر»”"» قال الأزهري: «وحجتّهما -أي 0 والسيرافي را نم كي لرفع الإبحام, 
ولا إيمامَ مع ظهور الفاعل»20. 

في حين ذهب كل من المبرد» وابنٍ السراج» وأبي على الفارسي" إلى جوازٍ التمع 
بين الفاعلٍ الظاهرٍ تالكسيوة. عار القلافه بالريافة فق اجات لويد امعد لوا على 
ذلك بالقياس والسماع» حيث قاسوا ذِكرٌ التمييز مع الفاعلٍ الظاهر على ذكر التمييز 
في قولهم: عندي من الدراهم عشرون درمماء حيث جاز ذكرٌ التمييز (درهمًا) مع انتفاءٍ 
الإيمام, فدلّ ذلك ث على حواز بحيءٍ التمييزٍ للتوكيدٍ لا لرفع الإبحام» قال المبرد: «واعلخ 
أَنّثْ إذا قلت: نِعْمّ الرحلٌ رحلا يد فقولك رحلا توكيد؛ لأنه مستغىٌ عنه بذكر 
الرحلٍ أ ولاه وإنما هذا بمنزلة قولك: عندي من الدراهم عشرون درهماء إِنا ذكرث الدرهم 


.١75/7 الكتاب‎ )١١( 

21١8/٠١ التذييل‎ 27١/7 شرح المفصل 1757/107» شرح الجمل‎ 2٠١/7 ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 
تمهيد القواعد ص 255594 التصريح‎ ».5١//5 توضيح المقاصد ص 578 المقاصد الشافية‎ 
., 

(5) شرح المفصل .١7/107‏ 

(5) التصريح 79/7. 

(5) ينظر: المبرد ١5/7‏ الأصول 21١7/١‏ الإيضاح العضدي ص 88. 


لتك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


توكيدًاء ولو لم تذكزه لم تحتج إليه» وعلى هذا قول الشاعر: 

قَووة نبلل زد ابلك فيكنا تفي الك انرا ابذك 01/7 

وممّن اختار هذا المذهب الحزولي» وابنُ مالك”"» وأطال ابن مالك ف تقرير صِحَةٍ 
هذا المذهب» حيث قال: : «ومنع سيبو| سيبويه الجمعٌ , بين التمييز وإظهار الفاعلٍ) وأحاز ذلك 
أبو العباس» وقوله 2 هذا هو ل وحاملْ سيبويه على المنع كونٌ التمييز 2 
الأصل مسوقًا لرفع الإبحام» والإبمامٌ إذا ظهر الفاعل زال» فلا حاجة إلى التمييز» وهذا 
الاعتبارٌ يلزمٌ منه منعٌ التميبز في كك ما لا إبحامَ فيه كقولك: له من 0 يرون 
درهماء ومثل هذا جائرٌ بلا حلاف, ومنه قوله تعالى: « إِنَّعِدَة ألشّهُورِ 
شَهَرا 14 وقوله تعالى: ور 5 تعالى: 9 مَسَوّ 
فِيقَّتٌ رَيُوهَ نيت كه »” '» وقوله تعالى: «مَعَّ حَالْجَارَةَ أوَأَمَّدُ هَنَوَه74" فكما 
حُكم بالجواز في مثل هذاء وجُعِل سبث الحوازٍ التوكيدّ لا رفع الإبمام» فكذلك يُفْعَلُ في 
نحو: نِم الرل رحلاء ولا جمنع؛ لأن تخصيصه بالمنع تحكمٌ بلا دليل» هذا لو لم 
عله الغرنةة فكف وفك اتعميلتة العربة كقول الداع 


إن 


وليوك بشن الْمخل كَحْلْقَمْ 2 قشلا وأققَه لاه منطب 0 


. ٠١1 البيت من الوافر» لحرير في ديوانه ص‎ )١( 
2١5/79 وهو من شواهد: الإيضاح العضدي ص 488 شرح المفصل 2177/17 شرح التسهيل‎ 
. 59/7 شرح الأشموني‎ »١١57/١٠ ١ شرح الكافية 53/5 7 التذييل‎ 7١/7 شرح الجمل لابن عصفور‎ 

.١ 5/8/7 المقتضب‎ )١( 

(؟) ينظر: المقدمة الحزولية ص 24١5١‏ شرح التسهيل 5/7 .١‏ 

(5) سورة التوبة الآية 5؟. 

(5) سورة الأعراف الآية هه .١‏ 

(59) سورة الأعراف الآية 557 .١‏ 

(10) سورة البقرة الآية 7/4. 

(8) البيت من البسيطء لحرير يهجو الأحطل. ينظر: ديوانه ص .١97‏ 
وهو من شواهد: عمدة الحافظ ص 7807 التذييل 4١١5/٠١‏ توضيح المقاصد ص 2579 
التصريح 79/7, الجمع 071/9 شرح الأشموني //4. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
ومثله قول الآخر على الأظهر الأبعدٍ من التكلف: 
تَرَوَدْ مثْل رَادِ أَبيِكَ فينَا 1 فْنِْعَمّ الرَّادُ رَادُ اسيك رادا 


ومن ورود التمييز للتوكيدٍ لا لرفع الإيمام قول أبي طالب: 


ف ااه 6 5000 و كا 6 رده 0 )١١2‏ 
و عَلمت بأن دين حمد من خير أديَاكِ البريّة دينا 


كله قول الخ ء 

َأكَاالَتي خينها برتحَى فَأَجْوَدٌُ خَؤدًا من اللّافَظة290) 2 
فابنُ مالك احتخّ على سيبويه بورودٍ التمييز في الآيات والأبيات السابقة» حيث 

ورد للتوكيدٍ لا لرفع الإبحام» ويرى ابن مالك بِأنّهِ يلم سيبويه القول بمنع التمييزٍ في كل 

ما لا يهام فيه» كقولهم: له من الدراهم عشرون درهمّاء ولا حلاف في جوازه» ثم ذهب 

إلى أنَّ منع الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز تحَكُمْ لا يستيدُ إلى دليل» بل إن السماع 
ومن السماع الذي استشهد به امجيزون للجمع بينهما: قول الحارث بن عباد حين 

بلغه مقتل ابنه جبير: «نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب»"©. 


ويرى المانعون للجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز بأنَّ السماعَ الذي استدلٌ به 


)١(‏ البيت من الكاملء لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: شرح الشواهد للعيني 
وات 
وهو من شواهد: شرح الكافية الشافية ص 2١١١٠7‏ التذييل 2١١7/٠١‏ المقاصد الشافية 
5 » التصريح 279/7 شرح الأشمون /49. 

)١(‏ البيت من المتقارب» ونسب لطرفة في ملحقات ديوانه ص »١75‏ ومعنى اللافظة: البحر» 
وقيل: الرحى. 

وهو من شواهد: مقاييس اللغة ©/559» التذييل 2١١5/٠١‏ الأشباه والنظائر 5/ه4» 

الخزانة 59.7//9. 

(*) شرح التسهيل 5/7 .15-1١‏ 

(5) ينظر: الكامل لابن الأثير »777/١‏ الارتشاف ص ١5١‏ 8؛. المقاصد الشافية »5١1/4‏ شرح 


شرح الأشون ؟/45. 


اننكل 
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امجيزون لا يصحٌ الاحتجاجُ به» وتأوّلوا هذا السماعً» حيث تأوّلوا (زادًا) على أنه 
منصوبُ ب(تزوّد)» أي: تزود زادًا مثل زادٍ أبيك؛ أمّا (فحلا) و(فتاةً) فتأولوهما على 
الخال الموكدةة لااعلى العيير ا 

قال أبو حيان: «وعندي تأويك غيدُ ما ذكروه» وهو أقربُ» وذلك أَنْ يُذّعى 
(نِعُمَ وبنْس) ضميراء و(مّحلة) و(فتاة» و(زادًا) تمييرٌ لذلك الضمير» وتأخّر عن 
المتحصوص على جهة الثُدور» كما رُوِي نادرًا: نعم زيدٌ رجلاًء على نية التقدم أي: 
نِعمَ رجلاً زيدٌ» و(الفحل) و(الفتاة» و(الزادم هي المخصوصة» و(محلّهم) و(هندٌ) و(زاذ 
أبيك) أبدالٌ من المرفوع قبلهاء والتقدير: والتَّغِيُون بئس فحلاً الفحل مَحَلّهم أ 
بعس فحلا فحلّهم ونعم فتادّ هنك أي: نعم فتادّ هندُ وفنعم زادًا الزوادُ زادُ أبيك» 
أي: فنِعمَ زادًا زَادُ أبيك» كما تأوّلنا نِعمَ زيدٌ رحلاً على التقديم والتأخير» أي: نِعمَ رجلا 
زيدٌ. وهذا تأويلٌ سائعٌ سهلء وفيه إبقاءً نِعمَ على ما فيها من الإضمارء وتفسيرٌُ ذلك 
المضمَر بالاسم المنصوب»7 

وأمّا ما ذكره ابن مالك مِن أنه يلزمُ سيبويه بمنع التمييز في كُمٌ ما لا إهامٌ فيه نحو: 
له عندي عشرون درهماء وكذلك الاستدلالٌ بالآيات الشريفة» فقد اعترض عليه كلث من 
أبي حيان, والمرادي» والشاطبي» وناظر اللميش» حيث كك أنَّ أسماء العددٍ مبهمةٌ في 
أصلٍ وضعهاء فهي محتاحةٌ للتمييز من الأصلء فإذا اقترن بما في بعض المواضع ما يبينها 
كان التمييدٌ حينئلٍ موكُدَاء ولا يُستنكرُ ذكر التمييز معها؛ أن ايها عن انمز 
عارضٌ» 00 قَّ الأصالة» بخلاف: نعم الرحل زيدٌ» فإنَّ الرحل غيرُ محتاج إلى أن فين 
أنّه بحل في موضع من المواضعء فبان الفرقٌ بينهما”". 


قال الشاطبي: «فحرّجَ أكثرٌ ما ذكر من الشواهدٍ عن المسألة» ...وإذا انحدمَتٌ 


1 


أن فى 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل 2٠77/17‏ شرح الحمل 27١/7‏ التذييل 41١8/٠١‏ تمهيد القواعد ص 
49 »؛ توضيح المقاصد ص 27570 التصريح 9/7/. 

.1١9-11١8/٠١ التذييل‎ )١( 

(؟) ينظر: التذييل 2١١4/٠١‏ توضيح المقاصد ص 578 المقاصد الشافية 2451/5 تمهيد 


القواعد ص 8ه" . 


لك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
قاعدةٌ السماع» والقياس» لم فق ها كل عليدا فى امار 


ومن النحويين مَن ذهب إلى أنَّ التمبيرٌ إِنْ أفاد معىٌ لا يُفِيدُه الفاعل جاز”", 
نحو: نعم الرحل رحلاً فارسًا زيد» لما وُصف التمييرٌ بقوله: (فارسًا) أفاد ما لم يُفذّه 
الفاعل» وتيب هذا القول إلى ابن عصفور”", واستدلٌ القائلون بهذا القول بقول 
الشاعر: 


7 
0770 
39 
7 


رو كه لله 1 و 2 و ه دير 9 0( 
تير و يَغدل سواه فَنِعُمَ لمر مِنْ رَجْلٍ تحامي 

حيث جمعٌ بين فاعلٍ (نِعُم) الظاهر (المرء)» وبين التميبزٍ (رحلٍ)) وأفاد التمييرٌ 
معنى زائدًا عن الفاعل» وهو كوثه تهاميًا. 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالاتٍ يترحّحُ عندي فيها ما 
ذهب إليه سيبويه» وهو اختيار الرمافي» والسيرافي وكثير من النحويين» وهو امتناعٌ الجمع 
بين الفاعلٍ الظاهر والتمييزٍ في (لنِعْمَ وبئس)» وذلك للعلة التي اعتلوا بماء وهي 
الاستغناء بأحدهها عن الآخر. 


لحن 


.ه7٠/5 المقاصد الشافية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: التذييل 2١١4/٠١‏ توضيح المقاصد ص 578. المقاصد الشافية »5١//5‏ تمهيد 
القواعد ص 559 5. 

(9") المراجع السابقة. 

(5) البيت من الوافر» لأبي بكر بن الأسود. ينظر: شرح الشواهد للعيني 45/7 . 
وهو من شواهد: شرح المفصل ١7/5‏ شرح الجمل لابن عصفور 077/5 التذييل 
٠‏ المقاصد الشافية 251/5 تمهيد القواعد ص 2555١‏ التصريح 2,807 الجمع 


ا شرح الأضوى 5/7 . 


|] 


التعليل النحوي عند الرماتي الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 
المبحث السابع : 


علةٌ اعتبار ا لناصب للفعل المضارع ( أن ) المضمّرة بعد لام ا لجر, وا حتى ) 
نص المسألة: 
قال الرماى: «وأمًا اللامُ فيحوز إضمائ وأذ) معياة لاع ام ع الإضافة» وهي 
محتيلةٌ لِلمُلْكِ والعُرض» فإذا أحرحث مع الفعلٍ إلى الغرض خاصّةٌ أُضيرٌ معها (أنْ)؛ 
لِيُوذِنَ بخروجها إلى الغرضء لأنا نا تكونُ للغرض مع المصدرء كقولك: جممه حذرًا 
منه» ل" للحذر. 


4 


وهي 1 قْ 0 الذي يدل عليه ا 

وأنَا (حتى) فصلّحَ بعدها إِضْمارٌ (أَنْ)؛ لأتما محتيلةٌ للوحوه من الغاية في المفرد 
والغاية اق اللتملة لقان الى عه ك1 :153 اتدكية: إل القارة فى" اللفرة تع محيند 
التأويل بذكر الفعل الذي يدل على المصدرء أضمر معها (أنْ)» ولزِمّها الإضمارٌ لهذه 
العلة. 

ولم يِجْرْ مثل ذلك في (إلى)» وإِنْ شاركثها في معنى الغاية» إِلّا أا تلزمُ طريقةٌ واحدةً 
كلزوم نقيضها الذي هو (من)» وليس لإحتى) نقيض؛ لأنك لا تقول: حرحث من 
بغدادٌ حتى البصرةء على تلك الطريقة 

والدليل على أنَّ (أنْ) مضمرةٌ في اللّام و(حتى): أنَّ حرف اليد لا يدل إِلّا على 
الاسم ودلي آخرٌ: وهو أَنا تظهرٌُ مع (أنْ)» وتُضْمَرُ على معنى واحدء فلو لم تكن 
مقدَّرةَ لم توافق معنى المظهَرّة» ويظهرٌ عملّها كما يظهرٌ إذا كانت مذكورة»27. 
اعتلال 70 


ع 


يرى الرماتي أنَّ الفعل المضارعٌ بعد لام اللمرٌ» و(حتى) منصوبٌ ب(أنْ) مضمرة» نحو: 
حكثُ 00 وأسيرُ حتى تطلّْعَ الشمسئ» واعتكٌ الرماني لإضمار (أنْ) بعدهما بأنَّ 


.750-1/8/8 شرح الرماني بتحقيق: د. سيف العريفي ص‎ )١( 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الرابع: العلل النحوية 4 المركبات 


(أنْ) مع الفعل المضارع بمنزلة المصدر الذي يدحل عليه هذان الحرفان» حيث إِنَّ لام 
ابر تُفِيدُ التعليل مع المصدر في الغالب, نحو: جه للحذر منهء ودخوهًا على الفعلٍ 
نا هو للتعليل» نحو: جتتك لتكرمني, و(أنْ) مع الفعلٍ في تأويل المصدرٍ الذي تدلٌ 
عليه اللام. 

وكذلك «وحقى) تحتملٌ ثلاثة أوجه وهي هى: الجر والعطفٌ» والاستئنافٌ» وإذا دخلت 
على الفعل وحب تأويله بالمصدر؛ 5 جارَةٌ فتعيّنَ إضمارٌ (أنْ)؛ لأهًا مع الفعلٍ 
2 تأويلٍ المصدر. 

م استدل الرماني على إضمار (أنْ) بعد اللام و(حتى) بدليلين: 


ع 


أاحدهما: أن هذين ا حرفين من حروف الجر وحروفٌ الجر لا تدخحلٌ على الأفعال؛ 
لأكما من عوامل الأسماء. 
لاخر وهو خاصٌ باللام: وهو عدمٌ تغيرٍ المعنى والعمل» سواءً ظهرث «أنْ) 
بعدهاء» أو و 0 ذلك على صحّة صحّة القول بإضمارها. 
المناقشة والموازنة: 


تحدث الرماني في هذه المسألة عن الفعلٍ المضارع المنصوب بعد لام المرّ -التي 
نُسمّى (لامْ كي) لكونما للمتبب- وبعد (حتى)» نحو: جقت لتكرمنيء وأسيرٌ حتى تطلْعَ 
الشممنئء وذهب إلى أنَّ الناصب لهذا الفعلٍ هو (أنْ) المضمرة بعد هذين الحرفين» 
واعتكَ الرماني لما ذهب إليه بأنَّ (أنْ) مع الفعل المضارع منزلة المصدرٍ الذي يدحل 
عليه هذان الحرفان» ثم استدلٌ على إضمار (أنْ) بعدهما بالدليلين السابقين. 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني موافقٌ لمذهبٍ سيبويه والبصريين”"2» ووافقهم كذلك 
في الاعتلال لهذا المذهبء قال سيبويه: «هذا باب الحروف التي تُضْمَدُ فيها (أنْ)» 
وذلك اللّام الي في قولك: جَتتّك لتفعل» و(حتى) وذلك في قولك: حتى تفعل ذاك 


)١(‏ ينظر: الكتاب */ه-5, المقتضب ؟”//» 1 الأصول 50/7 »١51-١‏ الإيضاح العضدي 
ص 27١5‏ شرح السيرافي /2»137 الإنصاف ص 45١‏ 2477 المقدمة الحزولية ص /317 3" 


شرح المفصل 219/7 الارتشاف ص .١551 2١559‏ 


لك 
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فنا اتتصب هذا ب(أنْ)» و(أنْ) هنا مضمَرةٌ؛ ولو لم تُضِمَرْ لكان الكلامٌ محالًا؛ لأنَّ 
اللّام و(حتى) إَِا يعملان في الأسماء فِيِجُرَانِء وليسا من الحروف التي تُضاف إلى 
الأفعال» فإذا أُضمئت (أنْ) حسُن الكلاه؛ لأنَّ (أنْ) و(تَفْعَلَ) بمنزلة اسم واحد»0". 

وقال المبرد: «فلأنْ) بعد هذه اللّام مضمَرةٌ وذلك لأنَّ اللَّامَ من عوامل الأسماء, 
وعوامه الأسماءٍ لا تعمك في الأفعال» فَلِأنْ) بعدها مضْمَرةٌ فإذا أَضْمَوِتَ (أنْ) نصبت 
كما الفعل ودخلّث عليها اللَّامُ لأنَّ (أنْ) والفعل اسم واحدٌّء كما أَتَما والفعل مصدرٌ 
فالمعنى: حقث لِأنْ أكرقك» أي: جفث لإكرامك؛ كقولك: جعث لزي" . 

وقال في (حتى): «اعله أنَّ الفعل ينصبُْ بعدها بإضمار (أنْ)؛ وذلك لأنَّ (حتى) 
من عوامل الأسماءٍ الخافضة لما..., فإذا وقعث عوامل الأسماءٍ على الأفعال لم يستقَمٌ 
وصلّها بما إلا على إضمار (أنْ)؛ لأنَّ (أنْ) والفعل اسم مصدرٌء فتكونٌُ واقعةٌ على 
الأسماءء وذلك قولّك: أنا أسيدُ حتى تمنعني» وأنا أقفُ حى تطلّعَ الشمسن» فإذا نصبثت 
كما على ما وصفتُ لك كان ذلك على أحدٍ معنيين: على (كي)؛ وعلى (إلى أنْ) لأنّ 
(حتى) منزلة (إلى)»”2. 


هذه هي علةٌ البصريين في القولٍ بإضمار (أنْ) بعد اللّام و(حتى).؛ إذا دحلا على 
الفعل المضارع؛ فالناصتٌ لهذا الفعل هو (أنْ) المضمّرةٌ بعد هذين الحرفين, إِلّا أنَّ الفرق 
قينا هو آذ برذ جر فيه الاطعاتة ويك “تنينا «الأظيا بعت للد كنا ماكز 


لرمني» في حين نا واحبةٌ الإضمار بعد وحتى)» على مذهب البصريين"». 


وذهب الكوفيون”” إلى أنَّ الام و(حتى) هما الناصبانٍ للفعلٍ المضارع بنفسيهماء 


)١(‏ الكتاب 8ره-5. 

)١(‏ المقتضب المقتضب ؟”//7. 

(؟) المرجع السابق 701/7. 

(5) ينظر: الكتاب *//اء شرح السيرافي »١95/*‏ شرح المفصل 70/17. 

(5) ينظر رأي الكوفيين واعتلاللهم في: شرح السيرافي »١15/7‏ الإنصاف ص »45١‏ 4717» شرح 
المفصل 21١9/7‏ شرح التسهيل 0784/4 شرح الكافية 257/5 الارتشاف ص 504١غ‏ 
0 الممع ؟/..”*. 51١‏ شرح الأشوني 2758/9 175. 
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من غير إضمارٍ (أن). 

واعتلٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه بقيام هذينٍ الحرفين مقامٌَ الناصب للفعل» حيث 
قامت اللَّامُ مقامَ (كي)؛ لأتَا تشتمك على معناهاء وكما أنَّ (كي) تنصبْ الفعل» 
تكذلاك ينا تقاا تقامص والامة بيطي رلك عل وتعة ن: بعييف عا لد لو مق أن 
تكونّ بمعنى (كي), نحو: أطِع الله حتى يُدخلك الحنَّدَ أو تكون بمعنى (إلى أنْ) نحو: 
اذكر الله حتى تطلّعَ الشمسئء أي: إلى أنْ تطلّع الشمسء فإذا كانت بمعنى (كي) فقد 
قامت مقامَ (كي) و(كي) تنصبء فكذلك ما قام مقامّهاء وإن كانت بمعنى (إلى أنَ) 
فقد قامت مقام (أن)» و(أن) تنصبْء فكذلك ما قام مقامّها. 

واعتلَ بعضُ الكوفيين للقول بأنَّ اللَّامَ نصبّث الفعل بنفسهاء بكونما ثفيد معنى 
الشرط» نحو: قمثُ لتقوة» فأشبهَث (إِنْ) الشرطيد» فجزموا ب(إِنْ)؛ لكويما أمّ الباب, 
ونصبُوا باللّام؛ للتفريق بينهما”". 

وقد اعترض الكوفيون عن اعتلال البصريين السابق بأمرين”©: 

أحدهما: أنه لا يجورُ أن يكونَ هذان الحرفان هما اللذان يعملان اللحت في الأسماء؛ 
لأنّه لو جاز ذلك لماز أنْ يُقالَ: أمرث بكرم على تقدير: أمرث بأنْ تُكرم فعدمُ 
جواز ذلك دليك على فسادٍ هذه العلة. 
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والأمر الآخر: وإِنّ تمّ التسليم بأتّما من عواملٍ الأسماءء إِلّا أنتمما من عواملٍ 
الأفعال في بعض أحوالماء والدليل على ذلك: أنَّ اللّامَ تجزم الأفعال في الأ نحو: 
لِيقُمْ زيدٌ» فكما حاز أن تعمل في بعض أحوايها في المستقبل جزمّاء جاز أيضًا أن تعمل 
ف بعضٍ أحوايها فيه نصبًا. 

ورد البصريون على اعتلال الكوفيين القائل بأنَّ اللَّامَ و(حتى) نصبا الفعل 
بنفسيهما لقيامهما مقامَ (كي)» و(كي) تنصبء بقوهم: أنَّا لا تُسلّم أن (كي) 
تنصبُ بنفسها على الإطلاقء ونا تنصبُ تارةٌ بتقدير (أنْ)؛ لأتما حرف جرٌء وتارة 


.45١ ينظر: الإنصاف ص‎ )١١ 
.70/17 الإنصاف ص 577» 40/7» شرح المفصل‎ »١55/* ينظر: شرح السيرافي‎ )١( 
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تنصبٌ بنفسهاء وليس حملّهما على إحدى الحالين أولى من الأخرى» بل حملّهما عليها 
في الحالة التي تنص الفعل بتقدير (أنْ) أُولى من حملهما عليها في الحالة التي تنصبُ 
القعل: بنفسهنا اها :كباله" الأول 'حرث جه كا أن انلام رو رمم حرا كه وق 
الحالة الثانية حرفُ نصبء وحمل حرفي اللبرٌ على حرفي اللبرٌ أولى من حمل حرفي الليرٌ 
على حرفي النصبء فكما أنَّ (كي) في هذه الحالة تنصب الفعل بتقديرٍ (أنْ) فكذلك 
اللّامُ و(حتى) ينبغي أَنْ ينصبا الفعل بتقديرٍ (أن)”". 

ونا قولُ الكوفيين: إِنَّ اللَّامَ و(حتى) يشتملان على معنى (كي)؛ فردٌ عليه 
البصريون بقولهم: كما أتمُما يشتملان على معنى (كي) إذا كانت ناصبةٌ فكذلك 
يشتملان على معناها إذا كانت جايّة؛ لأنّه لا فرق بين (كي) الناصبة» و(كي) الحارة 
0 

وأحاب البصريون على اعتلال بعض الكوفيين بكونٍ اللّام تُفيد معنى الشّرطع 
فأشبهّث (إِنْ) الشرطية» بقويهم: لا تُسِلّمْ أكَا فيد معنى الشرطء وإنا تُفيد التعليل» ولو 
كانت ثفيد الشرط لكان ينبغي أنْ نَحَمَلَ على (إِنْ) الشرطية في الجزم؛ فَبحِرَمْ باللام» 
كما جرم ب(إِنْ) للمشابحة التي بينهما””". 

نا اعتراضٌ الكوفيين القائك: لو كانت اللَّامُ الداحلة على الفعلٍ هي اللَّام 
الخافضةٌ» لحاز أنْ تقول: (أمرث بِتُكْرمَ) على معتى: أمرت بأنْ تكرةء فأجحاب عنه 
البصريون بقولهم: إِنَّ حروف الدٌ لا تتساوى ف ذلكء لأنَّ اللّام قد تدحئ على 
المصادر التي هي أغراضٌ الفاعلين في أفعاللهم» وهي شاملة» عور أن يسان عناافن كه 
عل فيقال: 4 فعلْت؟ فيُقالُ: ل (كذا/؛ لأنَّ لكل فاعلٍ غرضًا في فعله» وباللام يحبر 
عن جميع ذلك و(كَْ)» ورحَيٌ) في معناهاء فكأتا دخلّث على (أنْ) والفعل, لأتُما 
مصدرٌ لإفادة أن ذلك الغرضّ من إيقاع الفعلٍ المتقدّم, ثم حُذِفث "أن" تخفيفًاء 
ضنازك عه الدروقة اعوط امنواءبولدلك لا جزل طهوتعاء:اولبين انلك بقل :نا 


.55١ ينظر: الإنصاف ص‎ )١١ 
المرجع السابق.‎ )١( 
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خحُذِف لكثرة الاستعمال27. 

وأحاب البصريون عن اعتلالٍ الكوفيين بقيام (حتى) مقامَ (أنْ) إذا كانت في معنى 
(إلى أنْ) بقوهم: إِنَّ هذا الاعتلال يفسدٌ بحواز ظهور (أنْ) بعد (إحيٌّ) على مذهبكمء 
ولو كانت بدلا عنها لّما حاز ظهوثها بعدها؛ لأنّه لا يحور أنْ يجمَعَ بين البدلٍ والمبدَلٍ 
ارده 
عنة 00 . 

وبعد مناقشة ما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ واعتلالات» يظهرٌ لي أنَّ الراحح 
فيها هو ما ذهب إليه سيبويه والبصريون» واختاره الرمافي» وهو أنَّ الفعل المضارعَ 
يُنْصَبْ بلأنْ) مضمرةً بعد اللام الحارّة» وبعد (إحتى)., لا كما ذهب إليه الكوفيون» 
وذلك للعلل السابقة التى تت مناقشتّها. 
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لآلا 


لا 
يس عر رمس : 


لالالالال 
الالال 
لالال 
لال 
كٍِ 
الباب الخامس 
منهج الرماني في التعليل النحوي وتقويمه 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: خصائص التعليل النحوي عند الرماني. 
الفصل الثاني: أنواع العلل النحوية عند الرماني. 
الفصل الشالث؛ التأثّر والتأثير. 


الفصل الرايع؛ تقويم منهج الرماني 2# تعليله النحوي. 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الخامس: منهج الرماني 24 التعليل النحوي 
الفصل الأول 
خصائص التعليل النحوي عند الرماني 

لا شلكٌ أنَّ الناظر في شرح الرماني على كتاب سيبويه يلحظ عناية الرماني بالتعليل 
عنايةٌ فائقةٌ» فقلّما يترك حكمًا دون أن يعلَّلَ له» وما من شلك في أنَّ شيوعٌ النظريات 
الفلسفية كان من أثره أنْ انساح علماءٌ النحو في طريق الفلسفة» ففلسفوا النحو 
بإمعانهم ف التعليل» واسرافهم فيه» وظهر أثْرُ ذلك في تعليلات الرماني النحوية» حيث 
امتازت تعليلاثه بعددٍ من الخصائصء التي من أبرزها: 
-١‏ التعليل للحكم الواحد بغير علة في مواضع كثيرة: 

الذي ينظر في شرح الرماني على كتاب سيبويه يرى عناية الرماني بالتعليل عناية 
نه قله يه كا بحكها تون أن عل لدة توق عض 'الكهيان بورد ا امون اعلة فق 
المسألة الواحدة» فكان شديدٌ الاهتمام بالتعليل» ومن أمثلة ذلك اعتلاله لجواز الجر في 
(هذا جحرٌ ضبٌ حرب)» حيث قال: «وتقول: (هذا جُخْرٌ ضَّبّ خرب)» فالوحة فيه 
الرفع» وهو الصواب وكلامُ أكثر العرب؛ لأنَّه من صفة الأوّل» وقد جرّه بعضُ العرب؛ 
لأنّ المضاف مع المضافي إليه بمنزلة شيءٍ واحدء مع مشاكلته له في التوحيدء والتذكير» 
والتأنيثِ»ء وقربٍ الجوار» وكلٌ هذه الأسباب تقتضي جوارٌ حمله عليه» كأنّه هو 
الى 0 

ومن ذلك أيضًا: اعتلاله لبناء المنادى المفردٍ المعرفة» حيث قال: «وريا حَكمُ) 
مبؤة؛ لأنّه وقع موقع الكناية» وذلك أنَّ المحاطب إنما يُخاطبُ في كل موضع بالكناية» 
إل في التّداءٍ خاصة» فبُني لوقوعه موقع اموي وك كيم من المضمراتٍ موك وني 
على الحركة لأنَّ له أصلًا في التمكن».. . وني على الصدّمٌ لأنَّ له في حال الإعراب في 
النداء إذا قلت: (إيا حكمّنا) النصبء وله الكسدٌ في حال الإضافة إلى النفس» كقولك: 
اكيس و لا 


)١(‏ ينظر: ص 5؟77. 
)١١‏ ينظر: ص /7”71. 
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وكذلك اعتلاله لاختصاص بعض الأدواتٍ بعمل الحزم في الأفعال حيث قال: 
«وعواملٌ الأسماءٍ أقوى من عوامل الفعل؛ بأنَا تعمل بحقّ الأصلء وعواملٌ الفعل تعمل 
بحقٌّ الشّبه ووحة شبه حروفي الحزم بحروفي الحزاء أتما تنقل الفعل إلى غيرٍ المعنى الذي 
كان عليه؛ كما تنقلُه حروفُ المرٌ إلى الإضافة» وتكون معه كالشيءٍ الواحدء فوحب 
لها بحذا العملء ثم نظرنا أي عمل يحب لما من وجوه الإعراب؟ فإذا هو يحب لما 
الأضعفٌ من وجوه الإعراب» وهو الحزةُ؛ إذ كان السكونٌ أضعف من الحركة» بأنَّ 
السّاكن يحتاج إلى الحركة إذا التقّى ساكنان, وفي ابتداء الكلمة» والحركةٌ لا تحتاجُ إلى 
السّكون» فالذي أوجب لعامل الحزم أنْ يعمل هو غيرُ الذي أوحب الحزمَ خاصّة 
وذلك أن الذي أوحب له أنْ يعمل شُبَهُهُ بحرفي اللببّء والذي أوجب له الحزم اتصاصٌ 
المعنى الذي تُقِلٍ إليه بالفعل» وهو أضعفُ مما يُنمّنْ الاسم إليه فلا يجورٌ تقدمٌ الاسم 
ف (1) و(لَم ولام الأمرء و(لا)» وهو قبيخ جدًا لللة التي ييّنا04". 
؟- الكثير من تعليلاته مدّسقةٌ مع تعليلات سيبويه, وقد يضمن بعضًا منها: 

بحكم أنَّ الرمان» شارحٌ لكتاب سيبويه» فقد جاء مذهبه موافتًا لمذهب سيبويه» ولم 
يخالفه إلا في مسائل قليلةٍ جدَاء وتبعًا لذلك فقد جاء الكثير من اعتلالاته موافقًا 
لاعتلالات سيبويه» وقد يذكر اعتلاله بالنص» ويضيف إليه اعتلالا آخر من عنده؛ 
فمن ذلك اعتلاله لامتناع (الحسن وجو)» حيث قال: «ولا تحور الإضافةٌ في (الحَسَن 
وجهًا)؛ لأنَّ هذا ل جنع ما هو له البنَّة» فيلزم أَنْ يُعَوَضَ مما مُنِع» هذه عله سيبويه» وفيه 
علةٌ أخرى: وهو أنَّ الإضافة اللفظية إذا كانت 0 للإضافة الحقيقية بأنَّ الأول معرفة 
والثاني كن قلق عور قلف اله ايكون ميته" [الاطافة” المقيقية ماقي العون: 
كقويهم: (الطبيو أحبار)» فأمًا إذا 3 عن هذا فلا يجورٌ البنَّة؛ِ لأنَّه منافرٌ للإضافة 
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الحقيقية من غير شبَهِ يقتضي جوائه »20 
ومن ذلك أيضًا اعتلاله لامتناع الجر في الأفعال حيث قال: «ولا جر في الأفعال؛ 
لأنّه لا يكون جيًا إلا بإضافة» ولا تصِحٌ الإضافةٌ إلى الفعل؛ لأنَّ المضافّ إليه داح في 


.5017 ينظر: ص‎ )١( 
.١5315 ينظر: ص‎ )١١9 
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المضاف, مُعاقِبٌ للتنوين» ولا يصِح ذلك في الأفعال؛ لأنّه لا يصلح أنْ يجعل ثلاثةٌ 
أشياءَ بمنزلة اسم واحدٍ على طريقٍ اللّازِ» ولا يصِحٌ أَنْ يقومَ مقامَ التّبوين -وهو واحدٌ 
فل كرب واتحرة> انان ة التعز والقاعة هذا شب عله سسبيوي 20 
#“يعرض لعض| العلل يشر واسع ا ونان وقيصض: 

يرى الرماني في بعض المسائل مدى حاجتها للإيضاح والبيان» فلا يكتفي فيها 
بالإيجاز» بل يستفيض في شرحها وبيانماء ومن ذلك اعتلاله لبيان أسماء الأجناس 
معرفة» حيث قال: «فإن قال قائك: لم جاز أن تكونّ المعرفةٌ تحري على كل واحدٍ من 
الأكق وهذا شرط النكرة؟ 

قيل له: ليس تحري على كل واحدٍ من الأمّة في الوضع الأصلي في اللغة دون 
استعمال المتكلّم لما في كلامه, بأنه عون أن سحملا 31 مع العلامة المعيّفة وإِنَ : 
تكن لفظية» فهي إشارةٌ أو ما يقومُ مقامَ الإشارة من المقصدٍ الخاصٌ إلى الشَّيءِ بعينه. 

... فإِنْ قال قائك: فكيف يكون (أسامةٌ) معرفةً إذا قال القائل: رأيتُ أسامة» لمن 
ليس بينه وبينه عهدٌ فيه؟ 

قيل له لأنّ متزلقه كميزلة قولة: رأيث الأسدء لم ليمن نبينه وبيبه. عَهِدٌ فيه كأنة 
قال رأيث الواتخد فين الأسند فخصّه بمذا الاسم على هذا المعنى» وصار على شبّه 
تعريفٍ العهد, وعلى شبّهِ تعريفٍ الجنسء» من جهة أنه يُفَهَم منه الاختصاصٌ للواحدٍ 
بعينه من غير تدم عهده فهو على جهة الجنس من هذا الوحه. وهو على شبّهِ العهد 
من جهة اختصاص الواحد» فهذا الاسمٌ على هذا المعنى من غير أن يرحع إلى جملة 
الاسم, وما يُّقال: إِنَّ الألف واللَّامَ تُعيّف على جهة العهدٍ أو الجنسء ويدخل ف 
ذلك شبه أحدهماء وقد ظهر الدليلٌ الواضحٌ على ذلك من جهة الأسدٍ المعرّفِ بالألف 
واللام» هي علامةٌ لفظيةٌ» فكذلك (أسامةٌ) قد صحبّه علامةٌ تعريفه على هذه الجهة 
إلا أتما غيدُ لفظية. 


وقول العرب للأسد: أسامة» وللتّعلب: ثعالة» وللذئب دُأُلانُ» بترك الصّرفب دليك 
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على التعريفي على التفسيرٍ الذي بيّنا. 

... فإِنْ قال قائك: ل وحب في السّباع والوحوش أن يكونّ لما أسماءٌ معرفةٌ» بغير 
علامة تحري بحرى الأسماء الأعلام» ولم يجب ذلك لكل شيء؟. 

قيل له: لِعظّم شأن السّباع أشبهت ما يعقل لِعظم شأنه بعقلهء فخْصّت بأسماء 
بحري مجرى الأعلام كما خخصّ ما يعقل بالأسماء الأعلام مع أتما لما كانت تحني 
اقتضت أنّْ يكونٌ التعريفئْ الدَّالُ عليها وحشيًا لمشاكلتها بحاللها على حقيقتها من جهة 
التشاكل الواقع فيها. 

... فإِنْ قال قائل: فهلّا وحب للسّباع أُسماءٌ أعلام (كزيد وعمرو) إذ آثروا أنْ 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لاحتماع أسباب منها: أتما أنقصُ في عِظَّم الشأنٍ مما 
يعقل» ومنها: قلةٌ الحاحة للذكر للماء والإخبار عنهاء» عن منزلة ما يعقلء» ومنها: أتما 
محدكة بشتطن مبعا رفن وندفية اليكوة أذل علييا ل 0 

ومن ذلك أيضًا اعتلاله لتعريف (غُدوة) و(بكرة)» حيث قال: «ف(غدوٌ) لا 
ينصرف؛ لأنّه مؤنثٌ معرفة» وكذلك (بكرة)» ونظيره في التأنيث والتعريفٍ: (أسامة) 


و(جعالة). 


وهذا الضربٌ من التعريف بغير علامة) ولا وضع الاسم للشيءٍ خاصة» لا يجب 


-_ 


لما ساواه في معناه وهو تعريفٌ نادرٌ. 

وإنما جاز مثله في (غدوة) و(بكرة) لأنَّ أصل ما يجب به تعريفُ الوضع كتعريف 
(طلحة) و(حمزة) من أسماء الناس أمران: ْ 

أحدهما: تفضيل الإنسانٍ باسم حص به لا يُشركه فيه غيزه. 

والآخخر: الحاحةٌ إلى كثرة الذّكرٍ له. 


فلمًا أشبه ابتداءٌ اليوم وهو أُوّله هذه الأسماءَ الأعلامَ من أسماءٍ الناس في الحاحة إلى 
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كر النكر خم" بالاسي الحكيناو1 شوق ذلك على الكؤال) لكنه ل حفن من اجهة 
التفضيل» فصار يصلح لكلٌ غدوةٍء وإِن كان موضوعًا لغدوةٍ يويك خاصة, على أنه إذا 
ضرب في غدٍ فهو لغدوةٍ غُدِل خاصة ذلك المنهاججُ في كل يوم يأتي» وليس كذلك 
طلحةٌ وحمزة؛ لأنّه للشّيءٍ خاصةً بما لو ساواه غيره في كل شيءٍ لم يجب لما مثل اسه 
و(غدوةٌ) إذا ساواه وقثٌ آدُ على مثل معناه وجب له مثك امه فتدبّر ذلك»7"©. 
5 يصرّحخ كنثيرًا بلفظ العلة: 

جاء في كثير من المواضع التي اعتل فيها الرماني التصريح بلفظ العلة» وهذا مما يدل 
على عناية الرمائى بحانب العلة» ومن أمثلة ذلك قولّه في الاعتلال للقول باشتقاق الفعل 
من المصدر: «والذي أذ منه الفعلم: المصد؛ لأنّه دائد في جميع تصاريفف الفعلء كما 
تدوز الفِضّةٌ في جميع الصّيخْ التي صف فيهاء فالأصلٌ هو للصدر كما الأصامٌ هو 
الفصَّةُ ففي (ضَرّب) معن الصنَّرْبٍ» وهو في (سيضرب) و(تضربْ)» وليس في الصّربِ 
معيّ واحدٍ من هذه التصاريفء, فالأصل هو المصدرء ومنه أشتقٌّ الفعلك للعلة الني 
كنا 34 , 

كلك :فونه فق الاستلول اديه" اتدل وا روسة ا جوز لفسا النسسة هو الا ندال 
عاو متعوي قن عر وماك كترلي اراب مسرو ارو رمات د ناور متكوي امي 
إلى عدر مرا اق حرفي» فهو متعدٌ لهذه العلة» فأمًا عرق و6 قاذ يدل 
الفعلٌ على مفعولٍ إلا بوسيطة حرف, فليس (مررث) متعدّيًا لهذه العلة»”". 

ومن ذلك أيضًا: اعتلاله لردّ قول الفراء في جواز (الحسن وجد)» حيث قال: «وقد 
أجازه الفرَّءُ على تقدير: (الذي هو حَسَنُ وجي وهذا لا يلزم؛ لأنّه إضافة نكرة إلى 
نكرة» فليس فيه منافرةٌ الإضافةٍ الحقيقية كما في (ِالْحْسَن وحي) مع أنَّ الألفت واللام 
بمنزلة التنوين» فكأنّه قد قال اجتمع التنوينُ والإضافةٌ مع المنافرة. 

1 


فلمًا احتمع سببان, أحدهها: أنَّ الألف واللامٌ بمنزلة التنوين» وأنَّ الأول معرفةٌ 
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والثاي نكرة على ضِدّ ما يحب للإضافة الحقيقية» ل يْزْ. 

ومع ذلك فإنّه لم يُسمَعْ شية مِن هذا الذي أجازه الفكاء» وإنما يُتكلّم فيه على 
طريق القياس على ما قد مع وصّحَّء وقد ّنا أنّهِ منافرٌ للأصولٍ من غير شبّهِ يقتضي 
الجوارٌ» ففسّد لهذه العلة»(©. 
ه- عنايته بالعلل الثواني والثوالث: 

لم يقتصر الرماني في اعتلاله على العلل الأولى _أي التعليمية_ بل انَّسم بعنايته 
بالعلل الحدلية» وهي العلل الثواني والثوالث» وكذلك توظيفه لآراء الأصوليين» وتضمين 
علله من كلام المناطقة والفلاسفة» فقد يبالغ في تطبيق الأحكام النحوية» واستقصاء 
الأمثلة» والافتراضات اللغوية والنظرية» والتعليل الفلسفي المنطقي؛ ليظهر مقدرته 
العلمية» ونزعته العقلية» ورتّمًا أصبح هذا النهجُ مما يتباهى به النحوي» فهو دلي على 
سعة ثقافته وعلمه» ومن تماذج تلك العلل: اعتلاله لجعل الألف علامة للرفع دون 
النصب ف المثنى» حيث قال: «وإًّا كان الرفغ بالألفٍ دون الواو للفصل بين التثنية 
والجمع» إذ الألفُ لا يكون قبلّها إلا مفتوحًاء فاقتضى ذلك أَنْ تختصص بأحد الياءين من 
التشنية والجمع؛ لكلا ين الكلامٌ على اللَبسء ووحب أنْ تكونّ الألفُ للثنية؛ لأا 
أخحفٌ من 50-6 أنَّ الواح أحففٌ مِن التثنية» فهي على ثلاث مراتب» وأخمّها 
الواحدٌ ثم التثنية ثم الجمغ» فقد بانّ أنَّ الألفت يحب أنْ تختصص التثنية دون الجمع. 

ولم يجْر أنْ عل النصبٌ بالألفٍ على الأصولٍ الصحيحة؛ لأنّه يحبُ منه أنْ يكونٌ 
الرفغ تابعًاء ولا يجوز أَنْ يكونَ ذلك؛ لأنَّ الرفع أَوَلَّا فلا يكونٌ تابعاء ولا يجوز أنْ يكونَ 
الرفعغ بالألفٍ» والنصب تابعًا للعلامة بالألف لأمرين: أحيهما: أن يكون مثله ف الجمع» 
أي يكون تابعًا في التثنية لعلامة الحرّ كما هو في الجمع؛ ليُشاكِل» ولا يبي على 
التنافر» والوجه الآخر: أنْ يتبع الأقوى في الاسم وهو الحدّء إذ هو له لا في غيره» والرفعٌ 
مشترك بينّه وبين الفعل»”". 


ومن ذلك أيضًا: اعتلاله لبناء (مِن قبل) و(من بعذٌ)» حيث قال: «و(من قبل)) 
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و(من بعدٌ) مبية؛ لأنّه حرى على الغاية» ومعنى الغاية أَنَّ تَامّه الإضافة» فلمًا قُطع عن 
المضافي صار كبعض الاسم.ء وبُني على الحركة لأنَّ له أصلًا قْ الحركة مُستعملًاء 
كقولك: من قبل» ومن بعدِء ذا نكرل وبُني على الضمة لأنّه لما أخرج عن 0 
إلى البناء بُني على حركةٍ لا تكونٌُ له في حالةٍ الإعرابء لِيؤذنَ بخروجه إلى البناء»”") 
- الاعتلال لوجاهة الأقوال المختلفة للتقريب بينها: 

غلى الزغنم من أ الرقاق كدي لواقم ة لسيبويه» إلا أنّه لم يكن متعصبًا لمذهبه» بل 
كان متقبلًا للأقوال الأخرى» ومعتلًا لوجاهتهاء وهذا ما بميز الرماني» وهو حيادُه, 
وعدم تعصبه للمذهبء وكذلك عدم تشنيعه على المخالف» ومن أمثلة ذلك قوله في 
الاعتلال لحواز القياس في الما ال الواقعة أحوالاء إذا تنوّع بما الفعل: «واحتلفوا 
في: (أتانا سُرعةً)» و(أتانا رُحلةً): فأحازه أبو العباس على القياس الذي ذكرناء وأباه 
سيبويه؛ لأنّهِ مصدرٌ وقع موقع الحال» من غير أنْ يغلت على الباب. 

وقول أبي العباس أقوى في هذا؛ لأنَّه قد أفاد المصدر الواقع موقع الحال تنويع 
الفعل» وهو حسَنٌ مُتقبّلَ في الفهم, فلا سبيل إلى المنع مع ظهوره هذا الظهور»'"' 

ومن ذلك أيضا قوله: «وأمًا قول جرير: 

مَشَّقَ الْمَواجِرٌ لْمَهْنَّ مَعْ السُرَى حَقٌّ ذََبْنَ كلاكِلَا وَصْدُور0” 

تعمل تبروي عل الشال» بوقدها عل وفعي 33كام والاعن اغناله أى حمسن 
متقدّمّاه وذهب متأخراء وهو مصدرٌ وقعٌ موقع الحال» وفي البيت اسم حنسٍ وقعٌ موقع 
الحال. 

وذهب أبو العباس إلى أنه تمييزٌ بمنزلة: (طبت بذلك نَفْسا)؛ لأنَّه اسم جنسٍ جاء 
بعد مُبهَم يحتمل الوحوه» فاقتضاءٌ التمييز كاقتضاء (طبت بذلك نفْسًا)» وكلا القولين 
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عرلي دما وقول أ العباس أسهله؛ لأنَّ التمييز فيه أظهر»”". 

وكذلك قوله في الاعتلال للزوم (ذهبت الشام)» وتعدية (دحلت البيت): «وقول 
العرب: (ذهبت الشّامَ) يجوز على طريق الحذفء بعنى: ذهبث إلى الشّامء فليس بمتعدٌء 
ولا عمل فيه الفعل على جهة الظَرفب» ولكن على جهةٍ حذفب حرفب الجبرٌ. 

فأمّا (دخلث البيت) ففيه حلاف: فسيبويه يذهب إلى أنه ذف منه حرف اللدّ 
اللاو ل م لق دز اده قام در سو انقب امنود سن شن قاف 
بالُطير والتّقيض» فنقيضّه: حرحث من البيتء ونظيره: عُرْتُ في العوٍ. 

ونا أبو عُمر الحرمي فيقول: (دخحلث البيت) متعدٌء كربنيث البيت)» لاطراده في 
كلك مدخول”", حو دلت نكق :وولطلنة: الديية وله يعارذ 'وذهنية) :إلا افق 
(مذهوب إليه)» لا يحوز: ذهبثُ مكة حتى تقول: ذهبث إلى مكة. 

والذي عندي أنّ أضل هذا الباب أن المنعدي هو ماادلّ على مفغول من جحهة أنه 
لا يخلو منه. فهذا أصلٌ الباب» فأمًا الأيتعيال فيجري على نَ المتعدّي هو ما قل 
على مفعولٍ بغير وسيطة حرفيء فهو لا يخلو في الأصل من أنْ يكونّ متعدّيّاء إلا أله 
أجري في الاستعمال بحزى .ما لا يتعدّى لعلةٍ من العلل» أو يكون: في الأصل لا يتعدّى 
أصلًا فهو لا بْدّ فيه من الحرف. نحو: مررثٌ بزيدء فأمّا (أمرك بكذا) فلا بُدّ فيه من 
مأمورء ومأمورٍ بهء فأصله المتعدّي إلى اثنين إلا أنه أخرج في الاستعمال مخرج ما لا 
يتعدّى إلا إلى واحدٍ؛ للحاجة إلى المأمور والمأمورٍ به» فاستمبٌ الاستعمالُ على هذاء 
ف(دخلث البيت) في الأصل متعدٌء على ما قال أبو عمرء إلا أنّه في حكم الاستعمالٍ 
قد جرى بمحرى غير المتعدّي» بدليلٍ النّقيض والنّظيرٍ على ما بيّنا0. 

ومن ذلك أيضًا: التعليل لصحة كلا القولين في تقدير المحذوف في عامل الندا 


حيث قال: «وتقول: (يا عبد الله)» فهذا ينتصبُ بفعل محذوفي, واختلفوا في تقديره» 


و 
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ابوب 
62 


فقدّره سيبويه على (يا أريدٌ عبد الله)؛ لأنّه إذا قال: (يا عبد الله فقد دل على أنه يريد 


وعالف في ذلك ابن السراج؛ لأنّ هذا التقديرٌ يوج أنَّ التّداءَ ير إِذْ (أَريدُ 
عبدَ اللمم خبرٌء وليس الأمرٌ كذلك؛ بإجماع أنَّ النداء ليس بخبر» فعدّلَ عن هذا التقديرٍ 
مالعل 1 

فقلنا له: فما تقديرٌ العاملٍ في فال #وكانيد لا علدنا اشرظ وهو ان الضيةة 
أصلٌ للأفعال» يُوَحَدُ منه فعلٌ على جهة الخبرء وفعلٌ ليس بخبرِء كفعلٍ الأمرء فكذلك 
جك أنْ يُوَحدٌ منه فعٌ ليس بخبر يدل على التّداى وذلك أنَّ الإرادةً يُوَحدُ منها (أراة) 
وهو بر ويُوؤَخدٌ منها (أرِذْ) على الأمرء وإِنْ لم يُستعمل ذلك الفعل على هذا المعنى» 
ولك دلول اعليي وات كاف نقد أهل للاستغناءٍ ب(يا) استغناءً لازمًا حتى يسقطّ بمثلٍ 
ما سقط الفعل في هذا الباب وهو الكثرةُ إلى حدٌّ يصيرٌ المعنى به أظهرَء وهو أفتٌء ولم 
يحتج إلى فعلٍ بمذه المنزلة يُذْكُرُ في غير باب النداءء فخرج من الكلام رأسّاء ولم يخرج 
لأنّه يحتاجُ إليها في كلام آخر» وإِنْ استغنى عنه في هذا الكلام. 

للع لميوة اذ كر ]3 العذ غوف إن انا حدله مان عله هريد 
على المعنى دلالة التضمين» أله يدل عليه من غير ذكر لفظٍ موضوع له فيخرجٌُ له عن 

معنى الخيرٍ ذه العلة» فإذا كُدّر بالذكر له رجع إلى معى الخير للتصريح الذي وقع به 
وليس يجوز أنْ يكونّ النّداءَ على معنى الخبر» لأنّه لا يجورٌ التصريحٌ بالفعلٍ العاملٍ فيه» 
واحتجّ بقولم: يا إيّاك أعني» من جهة أنَّه في معنى 0 وَإِنْ ظهرٌ عامله, مع 
تقديره: يا إنسانٌ إِيّاك أعني» قالمع يزول إلى شيءٍ واحد»7") 

لامو ع الرفع على الإضمار في البيت: 
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لا با من بِالْقَوْم من طُولٍ وَمن غ عِظَم جسم الال وَأُْلامُ الْعَصَافِمٍ 9) 


فهذا عند شيبوية مرفوع على غيوا الذم» ولكرق على الإاضطنان كانه قال: للع سه 
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ايعان جاده لجار قله ل افرود نطواي هنا الل بريد طن 
ذلك حسنٌ إظهار الرافع في مثل هذاء وضعفتٌ الإتباع» لو قال: (جسم البغالٍ واحلام 
العصافير) على إتباع لوي لضعْفي الكلام به؛ َيه ليس من صفته في الحقيقة إذ 
عواانت مس تاحاو عق لبر نيم بشع يعبيم البعال واعلام العصاتير. 

وأجاز الخليل نصبّه على الذمّ وعلى ذلك قياس الرفع؛ لله قد دل على ذمّهم في 
وَل الكلام» فصلّح أنْ تُقطع الصفةٌ على معنى الذَّمُّ وقد -لو أتبع- على حذفي: 
ذوي جسم البغال وأحلام العصافير. 

وكِلا القولين محتملٌ» وقول سيبويه أقي لما يينا”". 
- ظهور أثر المنطق في تعليلاته: 

تقدم الكلام على اهتمام الرماني بالمنطق» زناه به في مؤلفاته» نتيجةً لما شاع في 
عصره من الاهتمام بعلم الفلسفة والمنطق» حيث امتزحت بعض تعليلاته بالمنطق» ومن 
النماذج على ذلك: قوله في أثناء الحديث عن (ظن) وأحواتما: «وإنما احتّصصّ العلمُ بأنّه 
يحوز أن يكون متعلقّه معنى الحملة؛ لأنَّه يصلح لأعمٌ العام» وهو الحاضرٌء والغائب) 
والموجوٌ» والمعدوم» ومع المفردء ومعنى الحملة» فلمًا صنّح ذلك أجري عليهء وأا 
الظنٌ والمتسبانٌ فيقاربان معنى العلم؛ لأنّه قوةُ المعنى في النفسء والعلم على الثقة بالمعنى 
في نفس العاقل» والقوةٌ تقارب الثقة» فلذلك أحرف الظنٌ مجرى العلم» وقد يعمل على 
الظٌّ في كثير من الأشياء إذا شد طريقٌ العلم»”". 

ومن النماذج أيضًا قوله: «وأمًا الاسم المتمكّن فلا يجوز أن يكونَ على أقل من 
ثلاثة أحرف ...» فهذا عليه أكثرٌ الأسماء» وهو الذي يجب أن يكونَ على أعدلٍ 
الأبنية» وهو ثلاثةُ أحرف, ثم يليه الأربعةٌ لأنّه تعديك بعد الأعدل, ثم يليه الخمسةٌ 
نّه روج عن التعديل» رتبة تحاوز التعديل» فيحتمل مثله لقربه من التعديل وشْبّه به 
فأمًا الستة فلا يكون في الأصول البنّة؛ِ لأنّه خروجٌ عن التعديل في الأصول بما لا يحتملٌ 
مثله؛ لبعده من التعديل» ولكن يكون ف التفريغ زائدًا على ستة أحرفي» فيخرج عرتبة 


.777 ينظر: ص‎ )١( 
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ويكون على سبعةٍ بزائدِ» فيخرج برتبتين؛ لأنَّ الفروع أحقٌ بالتكثير من الأصول» فلذلك 
خرج بمرتبتين» ولم تخرج الأصولُ إلا بمرتبة عمًا اقتضته العلة»2©. 
- العناية النواحي البالاغية في تعليلاته: 

لم يغفل الرماتي عن الحانب البلاغي في تعليلاته للأحكام النحوية التي يرى 
بصحتهاء حيث كانت البلاغة حاضرة في عدد من هذه الاعتلاللات» وهذا يدل على 
غزارة علمه» وسعة اطلاعه. ومن تلك الاعتلالات التي حضرت فيها المعاني البلاغية 
قوله في الاعتلال لتثنية: (لبيك» وسعديك» ا وامتناع الجمع فيها: «وإنما جاز 
التثنيةٌ للمبالغة ولم ير الجمغ؛ لأنَّ التثنية تدلُ على التفضيل : شيئًا بعد شيءٍ من الجمع؛ 
إذ كانت التثنيةٌ لا تكونٌُ إلا على الواحد, والجمعٌ قد يكونُ على غير الواحد, نحو 
(ثَمْر), (تشر). نهل الجالدة تتطتبي لطعت اليالذ» كما قال سعيزية لي سنا بياك): 
وا فال ا ين كد وحنانًا بعد حناقٍ»» فالتثنيةٌ 0 على هذا التفضيلٍ من 
الجمع لِمَا بيّناء وكُلّما قل النظيد في معنى التعظيم فهو أشدٌ مبالغدٌ لأنّه إذا قكَ النظيد 
قن من يُستغى عنه بغيره» عن من مُحتا إليه ولا يُستغق بخيره عنهء أي تمن يحتالح إليه 
ولا يُستغى عنه بغيره عنه» فهو أجل في التعظيي, لِمَا ليس فوق تعظيمه تعظيمٌ» وهذه 
الصفةٌ لا تكون إِلّا لله عزَّ وحك»”". 

وكذلك قوله في الاعتلال لوحوب إضمار العامل فيما جرى مجرى المصدر في 
الدعاء: «الذي يجورٌ في اسم الجنس المدعوٌ به إذا كان مما يصلَّحُ في المذكور أنْ يُدعَى 
001 أو غلية :أن يُنصب على الفعلٍ المتروك إظهائه لأَنّه يري بجحرى المصدر في اسم 
الجنسء إِلّا أن المصدرٌ جنسث الفعل» وهذا جندن المعنى» وهو مما يصلح أنْ يُدعَى به له 
أو عليه كالمصدرء وفيه عمل الفعل» فلهذا صَلّحَ أنْ يجري بحرى المصدر في الفعلٍ 
المتروك إظهائه في الدعاء. 

ولا يحور أنْ يظهرٌ فيه الفعك؛ لأنَّ حذقّه أبلغٌ؛ من أحل أنه يحتمك وجومًا مختلفة 
نا يُدعَى بهء كقولك: (تربًا وحندلًا)» على تقدير: ألرقة 0 ثرا وحنْدلاء أو: 


.7١ 4-57١7 شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ )١( 
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أطعمَة الله ثريا وحندلاء أو: جعل اللّهُ رزقّه ثُربَا وجندلّاء فصار مِن أجل هذا في حكم 
المصدر ف أذ لفظ الفعلٍ منه» وبمذا نقص اسم الجنس عن المصدرٍ فصار أقلّ منه في 
الاسمعما لي 

ومن ذلك أيضًا اعتلاله لوحوب تعريف (البتة) حيث قال: «ولا يجوز أنْ يتصتف 
(أحدَّك) لِما فيه من معن المبالغة» كأنّه قيل فيه: على كل وحدٍ وسببء إذا قيل: أجدّك 
اتن هذا كنا ء ولذلق أكون أن فك تقال اذا لا عل ذاه ونطيت ل 
أفعله البتَّدَه كأنّه قال: قطُعًا على كل وحهٍ وسببء فلا يجوز أَنْ يُكر للمبالغة التي 


/- تفرّده ببعض العلل النحوية: 

لعل اهتمام الرماني وولعه الشديد بالعلل العقلية جعلاه يتفرد عن سائر النحويين 
بيبعض العلل؛ ومن ذلك اعتلاله لتعريف (عُدوة) و(بكرة)» حيث قال: «و(بُكرَةُ) معرفة 
كرِغْدُوَةً)» و(ضّحوَةٌ) نكرة كرحَشِيّة)؛ لأن أَوَلَ النهار ابتداءً الأعمال» فله قوّةٌ بذلك 
ليس لغيره؟ أن الابتداء بمنزلة الأصلٍ الذي يُببى عليه ا 

ومن ذلك أيضًا اعتلاله لدلالة إحنانيك) على المثنى لفظًا ومعنئ» بدلالته على قلة 
النظير في المبالغة» حيث قال: «فالتثنيةٌ دل على هذا التفضيل من الجمع لِمَا بِيّناء 
كُلّما قل النظيد في معنى التعظيم فهو أشدُ مبالغة أنه إذا قل النظيد قل من يُستغق 
عنه بغيره» أعيْ مَن يُحتاج إليه» ولا يُستغى بغيره عنه» أي من يحتاج إليه ولا يُستغئ عنه 
بغيره عنه» فهو أجل ف التعظيم, لِمَا ليس فوق تعظييه تعظيمٌ» وهذه الصفةٌ لا تكون 
إِلّا لله عرٍّ وحلء» ومن يقول: ما يُستغنى به عنه ممّن يحتالج إليه فهو أعظمُ ممّن يكثر من 
يُستغتى به عنه» لم يدل على أشدٌّ المبالغة؛ لأنَّ هذا يهون أمره لكثرة من يُستغنى به 
عنه» وهذا الذي شرحناه يكشف لك عن الثَّادرٍ في المعنى» وأنَّ لفظه ينبغي أنْ يُعامل 
معاملةً تُشعِر بحذا المعنى» فسبحانَ من طبع نفوس العقلاءٍ على هذه الكم والفطن» 
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الفصل الثانى 
أنواع العلل النحوية عند الرماني 

لا شلك أنَّ العلهةَ هي أحدُ أركان القياس النحوي الأربعة الواحب وجودُها عند 
القياس» حيث لا قوم القياس إلا على علة جامعة بين امقيس والمقيس عليه» وهي كما 
قال أبو عبد الله الدينوري في كتابه (ثمار الصناعة)2 الذي نقل عنه السيوطي”"© 
صنفاك: 

علةٌ تطْردُ على كلام العرب» وتنساقٌ إلى قانون لغتهم. 

وهم للأولى أكثرٌ استعمالّاء وأشدٌ تداولّاء وهي واسعةٌ الشعبء إِلَّا أنَّ مدارٌ 
المشهورة منها على أربعةٍ وعشرين نوعًا. 

وعدّد الدينوري هذه العلل التي استخرج أسماءها المتناثرة» حتى اتخفذت لديه وضع 
المصطلح» وإذا تتبّعنا أنواعَ العلل في شرح الرماني وجدنا أنه علل بأغلب تلك الأنواع 
التى ذكرها الدينوري؛ بل وأضاف إليها عللًا أخرى» فمن هذه العلل: 

-١‏ علة سماع: 

والسماع من الأصول النحوية التي اعتمد الرماني عليها كثيرا في اعتلالاته» وله ثلاثة 
مظاهر في توجيه الرماني وتعليله» فقد يكون السماع مَؤَكُدًا ومقرّرًا للحكمء وأحيا 
يكون دورًا ترجيحيًا يُرَكَحْ به وحة على وحةء وهذا يظهر جائًا 2 المسائل الخلافية» وقل 


يقضي بفساد حكم., نتيجة انعدام ذلك الأصل الذي يمكن أن يستند إليه التوجيه؛ 
ومن أمثلة ذلك: اعتلاله لدلالة (لبيك وسعديك)» و(حنانيك) على التثنية لفظا 
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)١(‏ هو الحسين بن موسى ين هبة الله الدينوري النحوي» يلقب بالجليس» صاحب كتاب هثمار 
الصناعة) الذي نقل عنه السيوطي. ينظر: البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة ص »١١7‏ كشف 
الظنون 7/١‏ ه. 

(7) ينظر: الاقتراح ص 7555. 
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ومعنى» حيث اعتل بوجود السماع في إفرادها(". 

ومنها أيضًا رده مذهب الفراءٍ القائل بجواز (الحسن وجه)؛ وذلك لعدم وجود 
السماع فيه» حيث قال: «وقد أجازه الفبَاءٌ على تقدير: (الذي هو حَسَنٌ وحه). وهذا 
لا يلزم؛ لأنّه إضافةٌ نكرة إلى نكرة» فليس فيه منافرةٌ الإضافة الحقيقية كما في لِالحَسَن 
وجد) مع أنَّ الألف واللامٌ بمنزلة التنوين» فكأنّه قد قال اجتمع التنوينُ والإضافةٌ مع 
المنافرة. 

فلمًا احتمع سببان» أحدهها: أنَّ الألف واللامٌ بمنزلة التنوين» وأنَّ الأول معرفة 
والثاني نكرةٌ على ضِدٌَ ما يحب للإضافة الحقيقية» ل يخْ. 


ومع ذلك فإنَّه لم يُسمَعْ شيءٌ من هذا الذي أجازه الفرّاء» وإنما يُتكلّم فيه على 
طريق القياس على ما قد #ُبع وصّحَّء وقد بِيّنًا أنه منافرٌ للأصولٍ من غير شبَّهِ يقنتضي 
الجوازٌ ففسّد لمذه العلل 
؟- علة قياس: 


ويعدٌ القياسُ الأصل الثاني من الأصول النحوية التي اعتمد الرماني على الاعتلال 
كماء حيث كان يبني القياس على الكثرة المطردة من كلام العرب» ومن أقيسة الرماني: 
اعتلاله لبناء (يا ابن أُمّ) و(يا ابن عمٌ)» بالقياس على (خمسة عشر)» حيث قال: 
«وتقول: (يا ابنّ أَمّ)» و(يا ابن عمّ)» فتبنيه؛ لشْدَّةٍ الاتصال» حتى صار كاسم واحدٍ 
بناء (خمسة عشرً)» فصارت النُونُ في (يا ابن أمّ) في منزلة حرفب في وسطٍ الاسم 
وكذلك (يا اب عجٌ)» ودخل الاسم الثاني في الأوّل حتى صار آخ ره كسائر حروفه»”". 


وقد ير الرماني بعضّ الأقيسة لفسادهاء وعدم محفق أركاتماء ومن ذلك 5 مذهب 


2 


القائلين بإعراب الفعل المضارع المتصل بنون النسوة والتوكيد» حيث قال: «وقال بعضٌ 


المتأخرين: هو معربٌ؛ لأنَّه مضارعٌ» وإِنْ عُرض فيه ما يمنع من ظهورٍ الإعراب» كما أنَّ 
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(قَهَا) و(رحى) و(عَصًا) معربٌء وإِنّ مَنِعَ مانعٌ من ظهور الإعراب فيه. 

وهذا ليس بقياس؛ لأنَّ المانع مِن هذا استحالةٌ تحريكِ الألفٍ» وليس كذلك 
ؤيتْعلن) قلذوحة له إلآ البناى على عذهن سيبويه)07, 
#"علة تشبيه: 


وهي علة تقوم على إكساب المتشابمين حكمًا واحداء ومن أمثلتها: تعليله لعمل 
(إنَّ وأحواتما الرفع في الخبر بمشايحتها للفعل الماضيء حيث قال: «الذي يجوز في 
الأحرفي الخمسة التي تعمل في الاسم والخبر أنْ تنصب الاسم وترفع الخيرك لأتما 
مشبّهةٌ بالفعل الماضي» من جهة أنما على ثلاثة أحرف, وآخرها مبيك على الفتح»”". 

وكذلك اعتلاله لبناء الفعل الماضي على الحركة لمشابمته للمضارع» حيث يقول: 
«و(ضرب) مبوئ لأنَّه فعنٌ غير مضارعء وكله فعلٍ غير مضارع مبهئٌ لأنَّه جرى على 
أصله من غير عارضٍ يخرحه عنه» وبني على الحركة لمقاربته المضارعّ من وجهين: 

أحدهما: أنه يُوصف به كما يُوصف بالمضارع في قولك: مررث برحل صَرَيَناء بمنزلة: 

(يضربنا) في الضّفة. 


والوحه الآحر: أنه يقعٌ موقع (إِنْ) إذا قلت: إن ضربت ضربت» فهو في موضع: 
إن تضرث أضربث. 

ولق علق الفحة لأئد لكا كان :يعد فق كا عاط :ون" أن تان له القيحة اتا 
ال ا 

ومنها كذلك اعتلاله لوجوب اتحاد عامل الحال وصاحبهاء حيث شبّه الحال 
بالخبر» فقال: «ولا يجوز أنْ يعمل في الحال إلا الذي عمل في الشّيء الذي هي حال 
له؛ لأنَّ منزلتها منه كمنزلة الخبر من المخبّر عنه, إِذّْ كانت تُذكرٌ لزيادةٍ الفائدةٍ فيه» كما 
يُذْكرُ الخبذ للفائدة فيه» إن عمل في المخبّر عنه الابتداغ عمل قُُ الخبر الابتدائ» ون 
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عمل فيه (إن) وأخواتها عمل في خبره. وكذلك (كان) وأخواتهاء و(ظننت) وأحواهاء 
فالانعقاد في هذا بالعامل على طريقة واحدة»7". 


» حعلة استغناء: 


قال سيبويه: «لأنّ من كلامهم الاستغناءً بالشيءٍ عن الشيء»”"© وقد تتبّع 
الرماني هذا الأصلء واعتكَ بمذه العلة في مواضع متعدّدةِ فمن ذلك اعتلاله لامتناع 
نداء ما فيه (أل)» للاستغناء بحرف النداء عن حرف التعريف» حيث قال: «ولا يجوز 
أن يُنادى ما فيه الألف واللام؛ للاستغناءٍ عنهما بتعريف النداء» وهو من الاستغناء 
اللازم» الذي يكون خلاقه ما لا يُحتاج إليه على وجدء وفعْل ما لا يحتاج إليه على وجدٍ 
لا 0 

وعزق ذلك أيقكاة اعقادلة لرهوي كلك :لكين كك بولو لقم اشام اط حوايه 
حيث قال: «الذي يجوز في الخبوةالدي: محذث. لدلالة نا أش على ما ألقَى حذفٌ 
الخبر العام 2 (لولا)» ولا يجوز حذفٌ الخبر الخاص؛ أن الكلامَ لا يحتملّه ولا ذل 
عليه» وهو 0 على العام) فلذلك جاز حلفه 20 
ه-علة استثقال: 


وهي من العلل التي راعتها العرب في كلامهاء فالمتكلم يرغب في الِقّة ويتجنّب 
التََنَ الكثير في الكلام» وذلك أنْ يستثقلوا عبارة أو كلمةٌ» أو حرفاًء أو حركة 
فالقصدُ من هذه العلّة تحصيلك الخثّة في الكلام والابتعادٌ عمًا يُنقله» وقد اعتل الرماني 
بحذه العلة في عدة مواضع» منها كونٌ الاسم قبل الفعل» حيث قال: «وذلك لكونٍ 
الفعلٍ أَنْقَلَ من الاسم من وجهين: أحدهما: أنه مشتقٌ من الاسم على ما بيّناء والآخر: 
أنّه يقومٌ بنفيه في الكلام المفيد» ولا يقوم الفعل بنفسه»0©. 


.١7١ ينظر: ص‎ )١( 
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ومن هذه المواضع يضرا اعتلاله لاستغنائهم عن ماضي (يدع) بماضي (ترك)» 
حيث قال: «لأنّ الواقّ تُكره 0 » وي تقيلة في نفسهاء وليس كذلك 7 
5-علة فرق: 

وقد اعتلَّ بما الرماني في عددٍ من الأحكام النحوية» ومن ذلك اعتلاله لمعل الألفٍ 
علامة للرفع دون الواو في المثنى» وذلك للتفريق بينه وبين جمع المذكر السالم» حيث قال: 
«وإنما كان الرفعٌ بالألف دون الواو؛ للفصل بين التثنية والجمع» إذ الألفُ لا يكون قبلها 
إل مفتوحًاء فاقتضى ذلك أن تختصّ بأحد الياءين من التثنية والجمع؛ لع يبن الكلامٌ 
على اللبو: 
/١-علة‏ تعويض: 

ومن ذلك اعتلاله بزيادة النون في المثنى وجمع المذكر السالم» بالعوض عن الحركة 
والتنوين» حيث قال: «والنونٌ في التثنية زائدةٌ» عوضًا من الحركة والتنوين» والدلياه على 
أنما: عوط منهما أنا ذف ق الإضافةة كما تحذف التنؤين» افتقول: (غلاما زيد)؛ 
كما تقول: (غلامُ زيدِ)؛ لأنَّ المضاف يُعاقِب النونَ في موضعهاء كما يُعاقِب التنوين في 
موضعهء وتثبثُ النونُ مع الألفٍ واللام كما تثبث الحركةٌ؛ لأنْ الألف واللام في أُوَّلٍ 
الاسمء والنونَ في آخرهء فلا يمتنعٌ ثُبوتُما معًاء كثبوتٍ الحركة مع الألف واللام» وعتنغ 
ثبوثُ التنوين مع المضاف؛ لأنّه لا يكون حرفانٍ في موضع حرفي واحي»”". 

وكذلك اعتلاله لزيادة الميم في (اللهم) بالعوض عن حرف النداء» حيث قال: 
«وتقولٌ: اللَّهُمٌ اغَفِدْ لي» فاليم فيه بدلٌ من (يا)» ودليك ذلك: أله لا يحور إِلّا في 
النّداء. 


وجعِلتْ على حرفين لِتُشاكل ما هي عوضٌ منه. ولم يِجْزْ زيادتما في حشو الاسم؛ لأنَّ 
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الزيادة في حشو الاسم يي تغييرَ المعنى عمًا كان عليه في الأض 74 
/-علة نظير: 

ده أن حم انلق + عل نوه لقنتت ةيكف وقد علل الرمابي كمذه العلة في 
عدة مواضعء منها اعتلاله لحمل النصب على الحرٌّ في جمع المؤنث السالمء إذ حمله على 
نظيره جمع المذكر السالمء من حيث حمل النصب على الجر فيه» فقال: «ويلحق المؤنثٌ 
في جمع السلامة ألفٌ وتاءٌ مضمومةٌ في الرفع» ومكسورةٌ في النصب والحرٌ وإئما وحب 
أنْ يكونَ النصبٌ تابعًا للجرّ ليجري على حدٌّ المذكّر إذ هو نظيثه في الجمع» وهو فرعٌ 
على جمع ندر يقتضي أنْ يكونَ على ا 
4-علة نقيض: 

والعرب قد يحملون الشيء على نقيضه كما يحملونه على نظيره» وقد اعتل الرماني 
كحذه العلة في عدة مواضعء منها تعليله لعمل (لا) النافية للجنس بحملها على نقيضتها 
(إنَّ) الناصبة للأسماء؛ لأن (لا) للنفي» ورإِنَّ للإثبات» حيث قال: «الذي يجوز في 
النفي ب(لا) أن تعمل النصب 2 النكرة بغير تنوين» وإعا عملت النصب»؛ لأتما نقيضة 
(إن) والنقيضان يجريان في الإعراب بحرى واحدّاء كقولك: ضربت زيدًاء وما ضربت 
زِيدّاء وعملت بغير تنوين لأتما مع ما عملت فيه بمنزلة اسم 00 
٠‏ -علة حمل على المعنى: 

ومن المواضع التي اعتل فيها الرماني بمذه العلة تقدير عامل المنادى في (يا عبدالله)» 
حيث قذره بلأريد عبد الله)» فقال: «<إن الفعل المحذوف إذا لزمَ حذقه صار بمنزلة ما 
يدل على المعنى دلالة التضمين؛ أنه يدل عليه من غير ذكرٍ لفظٍ موضوع له فيخرجٌ له 
عن معنى الخبر لحذه العلة» فإذا قُدَّر بالذكر له رجع إلى معنى الخبر للتصريح الذي وقع 
به وليس يجورٌ أنْ يكونٌ النّدامُ على معنى الخبر» لأنّهِ لا يجورُ التصريح بالفعل العامل 
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فيه» واحتجٌ بقولهم: يا إيّاك أعني» من جهة أنَّه قي معنى المنادى؛ وإِنْ ظهرٌ عامله» مع 
تقديره: يا إنسانٌ إِيّاك أعني» فالمعنى يؤولُ إلى شيءٍ واحد »20. 


١5‏ حعلة مشاكلة: 


وقد اعتل الرماني بمذه العلة في منع تأكيد النكرة بالمعرفة» حيث قال: «وتقول: 
أذث الدّرهمَ أجمع, ولا يجوز: أحذث دربا أجمع؛ لأنَّ (أجمع) معرفتٌ ولا يُوَكُد بما 
النكرة؛ لأنَّ التأكيدَ بمنزلة التكرير» فلا يكون تكريء النكرة يصيّئها معرفة» كما لا يكون 
تكريرٌ المعرفة يصيِّيها نكرة. 

و(أجمعون» أكتعون) و(جمع» كتع)» ولأجمع» أكتع), معارفٌ من غير علامة: 
بألفٍ ولام أو إضافة؛ لأَنّه يُوَكُد بما المضمدٌ الذي هو بمذه المنزلة» فاقتضت المشاكلةٌ 
أن تحري على هذه الطريقة» ووحب أن تكون لما معارف تكد بماء لما ّنا مِن أنَّ 
تأكيدَ المعرفة بالمعرفة» والنكرة بالنكرة, لأنَّ التأكيد يجري محرى التكرير كما بيّنا»”. 

ومن المواضع كذلك التي اعتل كا الرماني بمذه العلة الاعتلال بالإعراب بالحرف في 
الأمثلة الخمسة» حيث قال: «وإعًا زيدت لُونُ لتكون إعرابّا فيكوثٌ في ثُبوتما علامة 
للرّفع» وسقوطها علامةٌ للجزم والنّصب..., وإنًا وحب أنْ يكونّ الإعراث في التية 
بالحرفب دون الحركة؛ لِيُشاكل به نظائره من تثنية الاسم وجمعه إِذِ المشاكلةٌ واحبةٌ إذا لم 
يكن فيها إِلبامٌ ولا نقضٌ للأصول الصّحيحة»7". 
؟ ١‏ حعلة معادلة: 

وقد اعتل الرماني بمذه العلة في جعل الألف علامة للرفع في المثنى وذلك للمعادلة 
بين التثنية والجمع» حيث أعطي الأكثر الأخفء والأقل الأثقل» قال الرماني: «ووجحب 
أن تكونّ الألفُ للتثنية؛ لأتما أحفتٌ من الجمع» كما أنَّ الواحد أحفتٌ من التثنية» فهي 
على ثلاث مراتب» وأحقُها الواحدٌُ ثم التثنية ثم الحم فقد بان أنَّ الألت يحب أن 
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تختصّ التثنية دون الجمع»”2. 
١ "‏ -علة مجاورة: 

وتقوم هذه العلة على تأثر الكلمة بما يجاورهاء وقد اعتل الرماني بمذه العلة في 
قوهم: (هذا جحر ضب حرب)» حيث قال: «وتقول: (هذا جُخْرٌ ضَّبٌّ خرِب)» 
فالوحة فيه الرفع» وهو الصوابُ وكلامُ أكثر العرب؛ لأنّه من صفة الأول وقد جره 
بعضُ العرب؛ لأنَّ المضافَ مع المضافي إليه بمنزلة شيءٍ واحدِء مع مشاكلته له في 
التوحيدِء والتذكير» والتأنيثِ» وقربٍ الحوار» وكلٌ هذه الأسباب تقتضي جوارٌ حمله 
عليه؛ كأنّه هو الأول25 
١-علة‏ وجوب: 


وهي ما يجب وجودٌ المعلولٍ عندهاء ويتوقّف عليها وجودُ الشيء» وقد اعتل الرماني 
بمذه العلة في رفع المبتدأ والخبر» فقال: «والابتداءٌ يعمل الرفع في شيئين: المبتدأء والخير 
الذي هوهو لأثد يجب قي كاة واحل منهما أنه معدمة الكلام»: فالمبتداً عمد البيان 
والخبرُ معتمدُ الفائدة» والرفعُ علامةٌ في الاسم لمعتمَدٍ الكلام»”". 

واعتلَ بمذه العلة كذلك في رفع الفاعلٍ ونائيه» حيث قال: «والفاعل رُفِعَ لأنّه 
معتمَدٌُ البيان» وكذلك ما ل يُسَمٌّ فاعلهء لُفِعَ لأنَّه معتمَدُ البيان» فعلَتّهما واحدةٌ 
يحكتينيا وال 
١٠‏ -علة جواز: 

وهي حلاف العلة السابقة» بمعنى أتما ليست بموحبة» وقد علل الرماني بمذه العلة 
ف مواضع كثيرة» ومن ذلك اعتلاله للرفع على الخبرية في (زيد حلقُك)» حيث قال: 
«وتقول: هو مِيٌّ مزأى ومَسْمَعٌ» فهذا قد خرج مرج التّحقيق بالرفع على الخبرية» كأنه 
يجعله هو المرأى والمشمع» ويجوز: هو مني مرأئ ومشمعًاء على معنى: هو مني بحيث 
)١(‏ ينظر: ص .541١/8‏ 
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يرى ويسمع» فينصب على القلرقكة والأوّل غلك 2 الكلام»”2. 
5حعلة اختصار: 


وقد استعان الرماني بمذه العلة في كثير من المواضع» منها: جواز الاقتصار على 
المفعول الأول في الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل» حيث قال: «واختلفوا في الاقتصار 
على أحدٍ المفعولين في الفعل الذي يتعدّى إلى ثلاث في هذهء فذهب سيبويه إلى أنه لا 
يجوز الاقتصارٌ فيه على أحد المفعولين» وذهب ابن السراج إلى أنه يحوز الاقتصارٌ على 
المفعول الأوّل خاصة؛ لأنه بمنزلة الفاعلٍ في الباب الذي قبله وهذا هو الصوابُ الذي 
لا شلك فيه؛ لأنَّ الاقتصارٌ وتركٌ الاقتصارٍ إنما يحب من طريقٍ المعنى» فلمًا كان معنى 
المفعولٍ في (أعلمت زيدًا) هو معنى الفاعلٍ في (علِمَ زيدٌ)» وحاز الاقتصارٌ على الفاعلٍ 
في (َلِمَ زيدٌ)» جاز على المفعولٍ في (أعلَمْتُ زيدًا/؛ لأنَّ المعنى واحدّء ولو لم ير 
الاقتصارٌ على المفعولٍ الأول في (أعلَّمْتُ زيدًا) لم يجّر الاقتصارٌ في (علِمَ زيدٌ)؛ لأنَّ 
المعنى واحدّء إلا أنه بمقدارٍ أنّه جعلّه غيزه يعلَمْ في باب (أعلّفث زيدًا)»2. 


/-علة تخفيف: 


وقد تكون هذه العلة من أكثر العلل التي اعتل بما الرماني في شرحه؛ حيث اعتل 
بحا في كثير من المواضع» ومن ذلك بناء (خمسة عشر) وما قيس عليها على الفتح 
حيث قال: «فأمًا (خمسة عشْرَ) فين لأنَّ فيه معنى الحرف, إذ معناه: خمسةٌ وعشرةٌ 
وبي على الحركة لِأنّ له أصلٌ في التمكن يُستعمل» ويْني على الفتحة لأنَّ حاله في 
التركيب يقتضي التخفيفت»7". 

ومنها كذلك جعل الألف علامة للرفع في المثنى» حيث قال: «ووحب أن تكون 
الألف للتثنية؛ لأتَا أحففٌ من الجمع؛ كما أنَّ الواحدّ أمحفتٌ من التثنية» فهي على 
ثلاث مراتب» وأمّها الواحدء ثم التثنيٌ ثم الحمم: فقد بان أنَّ الألف يجب أنْ تختصّ 
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التثنية دون الجمع»”2. 
١حعلة‏ أصل: 


من المواضع التي علل الرماني فيها بمذه العلة: بناء الفعل الماضي والأمر» حيث 
قال: «ويني الفعل غيرُ المضارع على أصل ما يجب للأفعال» إذ كلك فعلٍ فأصِلّه البناء؛ 
للاستغناءٍ عن الإعراب فيه؛ 0 لا 1 على المعاني المختلفة إل بالصيغ المحتلفة» فأمًا 
الاسم فيستحقٌ الإعراب؛ لأَنّه يدل على المعانيى المختلفة بصيغةٍ واحدة» إذ تارةً يكونُ 
فاعلاء وتارة مفعولاء وتارة مضاقفًا»2". 
8-علة التمكن وعدم التصرف: 

وهي من العلل التي اعتل بما الرماني بكثرة» خصوصا في مسائل التقديم والتأخير» 
ومن ذلك اعتلاله لامتناع تقدم خبر (ليس) عليهاء حيث قال: «ويجوز في خبرٍ (كان) 
أَنْ يتقدّمَ على اسمها وعليها؛ لأتَا تتصرّفُ في نفسهاء فيقتضي ذلك تصبَفّها في 
عطلهاء ولا يحور فق (ليس) أن يندع حيتها عليهاة لأنها لا تتصعف :ف انفيها7, 

وكذلك اعتلاله لامتناع تقدم خبر (إِنَّ عليها أو على اسمهاء إذ يقول: «ولا يجوز 
أن يتقدم حبرها عليهاء ولا على اسمهاء إلا أن يكون ظرفا؛ لأتما حرف لا يتصرف» 
انما حاز تقديم الظرف على الاسم لأنه مستهل على المعنى» كثير في الكلام» فقدم 
على طريق الاتساع»”2). 

ومن هذه المواضع أيضًا اعتلاله لامتناع تقد.م معمولٍ اسم الفعلٍ عليه» حيث قال: 
«ولا يجورٌ (زيدًا عليك)» ولا (زيدًا حذرك)؛ لأنَّ العامك لا يتصكفف في نفسهء فلا 


يتصرف في معموله بالتقديم والتأحير» . 
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٠‏ ؟ -علة كثرة الاستعمال: 


وقد اعتل الرمابي كحذه العلة في بناء (يا ابنّ أ و(يا ابنّ عمٌّ) حيث قال: 
«وتقول: (يا ابنّ أمّ)» و(يا ابن عمّ)» فتبنيه؛ لشْدَّةٍ الاتصال» حتى صار كاسم واحدٍ 
بناءة (خمسة عشر)» فصارت النُونُ في (يا ابن أمَّ) في منزلة حرفب في وسطٍ الاسمء 
وكذلك (يا ابن عمٌ)» ودخل الاسم الثاني في الأوّل حتى صار آخرُه كسائر حروفه. 
فصار الحرفُ الأخيرُ بمنزلة حرفب في وسط الكلمة» كما صار النُونُ من (ابن) بمذه 
لمنزلة» وجرّيًا حرئّ واحدًا؛ وإنما ذلك لكثرة الاستعمال» حتى صارا بمنزلة اسم واحدٍ. 


ويجوز: (يا ابن أمَّ) ولا يجوز: (يا ابن أب)؛ ىد لم يكثز تلك الكثرة حتى يصيرٌ 
منزلة اسم واحددء وكذلك يجوز: (يا ابن عمٌ) ولا يجوز: (يا ابن أخ)؛ لأنّه لم يبل تلك 
المنزلة»2"0. 
١‏ ؟-علة إزالة التباس: 

وقد اعتل الرماني بحذه العلة في عدة مواضعء منها اعتلاله للإعراب في الأسماء» 
وذلك لكونما تدل على معانٍ متعدّدةٍ بصيغة واحدة» فيقع فيها اللسء فكان لا بُدّ من 
الإعراب لإزالة هذا اللّبسء قال الرماني: «ويُني الفعل غير المضارع على أصلٍ ما يحَبُ 
للأفعال» إذ كك فعل فأصلُّه البنائ؛ للاستغناءٍ عن الإعراب فيه؛ 0 على المعاني 
المحتلفة إِلّا بالصّيغ المحتلفة» فأمًا الاسم فيستحقٌ الإعرات؛ لأنّه يدل على المعاني 
المحتلفة بصيغةٍ واحدقء إذ تارةٌ يكون فاعلاء وتارةّ مفعولاء وتارة مضاقفًا»29. 


ومن هذه المواضع كذلك اعتلاله لحعلٍ الألفٍ علامةً للرفع في المثنى» والواو علامة 
للرفع في جمع المذكر السالم» حيث قال: «وإنما كان الرفمُ بالألفٍ دون الواو للفصل بين 
التثنية والجمع إذ الألفُ لا يكوثُ قبلها إِلّا مفتوحاء فاقتضى ذلك أنْ تختصّ بأحدٍ 
الياءين من التثنية والدمع؛ لبلا يب الكلامُ على اللّبس»”2©. 
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؟*"'ععلة الاتساع: 

وقد اعتل الرماني بحذه العلة في عدة مواضع منها: تقدم الظرف والحار وامحرور 
على اسم (إن) وأخواتماء حيث قال: «ولا يجوز أن يتقدَّم خبثها عليهاء ولا على اسمهاء 
إلا أنْ يكون ظرنًا؛ لأتما حرفٌ لا يتصرف»ء وإنما جاز تقدتمٌ الظرفي على الاسم لأنّه 
مستهلٌ على المعنى, كثيرٌ 2 الكلام فقُدّم على طريق الاتساع»”"©. 
”7 -علة إجحاف: 

وقد اعتل الرماني بمذه العلة في امتناع حذف حرف النداء من النكرة» واسم 
الإشارة» حتى لا يجتمع 2 المنادى حذفان: حذف الموصوف» وحدذدف حرف النداع» 
فيكون إححافقًاء قال الرماني: «ولا يجورٌ حذفُ حرفي النداءٍ من النكرة ولا لمهم لأنَّه 
قد حُذِف منه (أيُها) إذ الأصك: يا أَيُّها الرحل؛ ويا أيُهذاء فلم يجمغ عليه حذفٌ 
حرفي التدايء» وحذفي الوصلة إلى ندائه»”©. 
#8 - علة تعذر: 

ومن المواضع التي اعتلّ فيها الرماني بالتعذر: امتناعٌ الجر في الأفعال» وذلك لتعذر 
الإضافة فيهاء قال اليُماني: «ولا جر في الأفعال؛ لأنّه لا يكون جرًا إلا بإضافة» ولا 
تصِحٌ الإضافةٌ إلى الفعل؛ لأنَّ المضاف إليه داحك في المضافء مُعاقب للتنوين» ولا 
يصِخٌ ذلك في الأفعال؛ لأنّه لا يصلح أنْ يجعل ثلاثةٌ أشياءً بمنزلة اسم واحدٍ على طريق 
اللازم» ولا يصِحٌ أنْ يقومَ مقامَ التَّوين -وهو واحدٌ على حرفي واحدٍ- اثنان: الفعلٌ 
والفاعه»7". 


هم-علة عدم الحاجة: 


واعتل الرمابي بمذه العلة في عدم تخصيص أعلام لأفراد الوحوش والسباع» حيث 
قال: «فإِنْ قال قائك: فهلا وجب للسّباع أسماءٌ أعلام (كزيد وعمرو) إذ آثروا أن يجعلوا 
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لها المعارفت على هذه الطريقة؟. 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لاحتماع أسباب منها: أتما أنقصُ في عِظَّم الشأنٍ مما 
يعقل» ل ما والإخبار عنهاء عن منزلة ما يعقلء» ومنها: أتما 
وحشيّةٌ تقتضي يعار قة وعفة كوه ادلنغايينا واي 
- علة مخالفة وخروج عن النظائر: 


وقد اعتل الرماني بمذه العلة في بناء (أي) في نحو: (اضرب أيهم أفضل)؛ حيث 
قال: «وعلةٌ جواز البناء في (اضرب أيهم أفضل): خروجه عن نظائره, بما يقتضي حذمًا 
يكون الباقي بعده بمنزلة بعضٍ الاسمء وبعضُ الاسم مبينٌ» فجرى بحرى: (من قبل 
ومن بعذ) من أجل الحذفٍ الذي يقتضي تبقية بعضٍ الاسمء ولا يجوز ذلك ف نظائره 
لف قد اختصّ بحاء وهو ما ذكرنا»”". 
٠‏ "؟-علة القبح: 

ومن المواضع التي اعتل فيها الرمافي بحذه العلة بناء الفعل الماضي المتصل بنون 
النسوة على السكون» وذلك حتى لا تتوالى أربع حركات» قال الرماني: «فأما لام 
(فَعَلْنَ فشكنت لعل يتوالى أربعُ متحركات» وليس ذلك في أصولٍ كلامهم, ولا في وزنٍ 
الشّعر إِلّا فيما يضعفُ من المزاحفء وعاتّه الخروج عن التعديلٍ بكثرة الحركات فردَ 
(مَعَلْنَ) إلى أصله فرارًا من اجتماع أربع متحركات»”". 


- علة إتباع: 


وقد اعتل الرماني بمذه العلة في بناء الفعل المضارع المتصل بنون النسوة على 
السكون إتباعًا لبناء الفعل الماضى المتصل بنون النسوة على السكون» حيث قال: 
وس و 2 ار 43) 
«وسكن لام (يَفَعَلنَ) إتباعًا لام (فَعَلِنَ)» '. 
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48-علة إشعار: 

ومن المواضع التي اعتل فيها الرماني بحذه العلة جواز النصب على الحال في اليف 
ب(أل)» في نحو: (أرسلها العراك)» حيث قال: «وللمصدر الذي يجوز أن يقع معرًّا 
بالألف واللام موقع الحال» هو الذي استُعمل من ذلكء ولا يُقاس عليه؛ لأنَّ عله 
نادرةٌ» ولا يصلح أنْ تحري في النظائر, فلهذا لم ير المكمٌ به في النظائر وهو كقوهم: 
أرسلها العراك» وعلتّه: الإشعارٌ بقوة المصدر المنوّع للفعلٍ مع أنه معَيّرٌ بوقوعه موقع 
ادال فحكية هذه العلة أن تكوة تادرة كله يكفي في الإشعارٍ ما استُعمل منه»”". 
٠‏ #اعلة الضرورة الشعرية: 

المقصود بالضرورة الشعرية: هو ما لا يقع إلا في الشعر »سواء كان للشاعر عنه 
مندوحة أم لا0"©. 

وقد كان الرماي يعتل بمذه العلة في أغلب ما جاء من الشعر مخالقًا للقياس» ومن 
ذلك اعتلاله لجرٌّ (سواء) في الشعر بالضرورة» حيث قال: «وتقول: هذا سواءك, أي 
هذا مكائتك على جهة البدل منه. 

وقال الأنصاري: 

ولا يَنطِق المُحشاءً مَنْ كان مِنَهُمْ إذا جَلْسُوا مِنَا ولا من سِوَائئَا") 

فجرّه على الضرورة» وإِنما جاز هذا في الاضطرارٍ أنه شبّهَه بغير)» كأنّه قال: 


ولا من غيرناء إذ فيه معنى: (غير). 


ذقال الأعدى: 
تحاتك عن جل اليَمامةٍ ناقّتي وما قَصّدَتْ من أهلها لِسِوَائك0) 
)١(‏ ينظر: ص .١79‏ 
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فهذا ضرورةٌ مناه الأول كأنه قال: لغيركا»7". 


ومن ذلك أيضًا ما ذكره الرماني من أن الأصل في باب كان إذا اجتمع فيه معرفة 
ونكرة أَنْ يكونَ الاسم المعرفة» والخبرُ النكرة؛ لأنّه الأصل فيما يقع به الفائدة, نحو: 
كان زيدٌ قائمّاء إِلّا أله قد يُجَعَ الاسم نكرةٌ والخيذ معرفةٌ على سبيل القلب في 
الكلام؛ ولا يكونٌ إِلّا في ضرورة الشعر”", نحو قول الشاعر: 
َإِنْكَ لا ثُبَالي بَعْدَ حَوْلٍ ظَيْ كَانَ أَمَّكَ أَمْ حمَاد”" 
وقول الشاعر كذلك: 
لاقن تيلم خفان عن أَسِخْرٌ كَانَ طِبَّكَ أَمْ حون 
ومن ذلك أيضًا توحيةُ الفصلٍ بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف بالضرورة» 
فقال: «ولا يجوز (هذا مُعطي درتمًا زيدٍ)» بإجماعء أنه لا يُقامنْ على ما رواه الأخحفش 
من قوله: 
يَعُهابيِرَكةٍ 2 2ع لْقُلُوص أي مزَدة"" 
لأنَّ هذا لا يجيه أحدٌّ من النحويين إِلَّا الأحفشء وهو عنده قبيحٌ شاد فلا يقاس 
عليه»2"7. 


ومن الشواهد التي وجّهها الرماني على أتما ضرورةٌ قول الشاعر: 
ون لساري الل كين والنّة بالشة عدوت اله كز 


حيث قال: «فهذا ضرورةٌ على حذفي الفاء» من قوله: فاللهُ يشكثهاء وإنما حاز في 
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الضرورة على التشبد بما يحرف ف الكلام يًّ يكونٌ عليه دليلٌ» فدليله ههنا وقوعه موقع 
الحواب؛ لأنّهيْهَمُ منه: يشكزها اللهء والتقديز: فاللة يشكزها»”". 


لحن 


./5 5 ينظر: ص‎ )1١ 


لنت 


المبحث الأول: أن ١‏ 
ثر الرماني بمن سبقه. 


١‏ : 3 الغاذ ع 
لمبحث لغانى: تأثير الرمانم ذ 
1 ثير الرماني 0 
يي قيمن أتى بعدة. 
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المبحث الأول: 


ءءء 


تاثّر الرماني بمن سبقه 

حوى شرح م الرمان عدداً كبيراً من العلماء الذين أحذ منهم الرماني» وظهرَ تأده 
كا عورخ الفهاة الذره ممهوةة منواء كاززا بضيرنيت» أو كوفواته عن أن الرماني لم يكن 
محرّدَ ناقلٍ أو 00 بل كانت لديه قدرةٌ فائقةٌ على التعليل والترحيح» حيث كان 
افق وبلق رايم وردان ويدل بوعل الى الذي كنت اق دراي مال ابتك 
0 0 3 بالبصريين كان هو السّمة الغالبة على شرحه؛ وذلك بحكم موافقته لهم 
2 المذهب» فالرماني بصري المذهب» عدا 2 بعض المسائل» الى قال فيها بمذهب 
الكوفيين» ومن أبرز النحاة الذين تأثر بحم الرماني: 
الخليل بن أحمد: 

ذكر الرماني كثيرا من آراء الخليل في شرحه؛ وكان موقفه من تلك الآراء مختلمًا على 
الفيجو العالم 
-١‏ أحذه برأيه في بعض المسائل» ومن ذلك: امتناع الجر على المحاورة إذا حصلت 

المخالفة» حيث قال: «وتقول: (هذانٍ جُخرا ضَّبٌِّ خربانٍ)» فلا يجوز الح في هذا 


ع 


والوحهُ مذهب الخليل؛ لأنّه إذا كان فيه سببٌ يُضِعفُه ثم حدث سببٌ آخرٌ 
يقتضى ضعفًه» ١‏ يكن بعد الضعفي إلا الامتناع»”") 


قال: «وقول الخليلٍ هو الصَّوابُ من ثلاثة أوجه: 
أحدها: إفرادُ (حنان) تار وتثنيته تارةً في (حنانيك). 


والثاني: الإضافةٌ إلى الظاهر مع وحود الياء» خلافٌ قويهم: على زيدٍِء وذلك في: 


لَيْ زيدِ» وسعدّيّ زيدٍ. 
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والوحه الثالث: ما تقتضية المبالغةٌ مِن التثنية على ما بيّنا قبله»7©. 

-١‏ استحسانه لرأي الخليل» مع تصويبه رأي غيره» ومن ذلك: جواز تقدير الرفع على 
الحكاية في: (اضرب أيهم أفضل) على رأي الخليل» وكذلك جواز البناء على 
الضم على أ سيبويه» حيث قال: «والذي عندي أن قولّ الخليلٍ جائرٌ حسَن» 
وكذاللك عذهزة سيرو 77 
ومن ذلك أيضًا قوله: «وقال حسانُ ول نانك 
حَارُ بن كغب ألا أخلامَ تَزُخركُ عتا:وائقة من اوفقي التساحير 
ا بأ بِالْمَوم من طُولٍ وَمِنْ عِظَم 2 حِسْهْ الْعَالٍ وَأَحْلَامْ الْعَصَافِيرٍ 
فهذا عند سبويه مرفوح على غير الدّمه ولكق علن الإضمان كاله قال ل بصينه 

اللغال: واخلذة الحضافن أن انافاه ال تررق ل نك علبدين هذا القد بودن علن 

ذلك حسنٌ إظهار الرافع في مثل هذاء وضعفُ الإتباع؛ لو قال: (جسم البغالٍ وأحلام 
العصافير) على إتباع (بالقوم)» لضغْفي الكلام به؛ لأنّه ليس من صفته في الحقيقة إذ 

هو اسم جنسء فحسن معن الخبرٍ فيه» أي: لهم جسم البغالٍ وأحلام العصافيرٍ. 
وأحاز الخليل نصبّه على الذمٌّء وعلى ذلك قياسث الرفع؛ لأنّه قد دلّ على ذمّهم في 

ول الكلام» فصلُحَ أنْ تَُطّعَ الصفةٌ على معن الذَّمٌّ وتقديره _لو أتبع_ على حذفي: 

ذوي جسم البغالٍ وأحلام العصافير. 
وكلا القولين محتملٌ» وقول سيبويه أقيسئ لما بيّنا»”". 

*- مخالفة رأي الخليل» وتصويب رأي غيره عليه» كما في قوله: «وأحارٌ الخليل (إيّاك 
تَفْسِكَ)» على قولٍ بعضهم: (إذا بلغ اليَحلْ السَّتِينَ» فإيَّاُ وإيّا الشَّوابٌ)» وهذا لا 
يجوز عند ابن السراج وغيره من النحويين؛ أنه شاد ف القياس والاستعمالء أمّا 
شدَوده في القياس فلخروجه عن نظائره؛ إِذْ كانت الألفُ واللّام توجب أن الكاف 
للخطاب؛ وليست باسمء وأنّهِ لا يجوز على ذلك: (النّجاءَ زيدٍ)؛ لأنه معرفةٌ يمتنعٌ 
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من الإضافة» فالمضمر أحقٌ بحذا الحكم؛ لأنَّه معرفةٌ يتن من الإضافة» فيجب أَنْ 

تكونَ الكافٌ فيه للحطاب» وليست باسم. 

وما شذودُه في الاستعمال فلم يُسمع في شيءٍ من الكلام؛ ولا أحدَ من العرب» 
إلا من هذا القائل في هذا الموضع الواحد...؛ فقد بانَ أنَّ هذا الكلامٌ شاد وأنّهِ في 
كم اللّحِنِ الفناسية 7 

ومن ذلك أيضًا مخالفته له في أصل (لن)» حيث قال: «وقال الخليل في 1 
أصلّها: (لا أنْ)» ولكنّها حذِفتء ووجة هذا القولٍ أنّهِ لَمَا كان ينبغي تقلين الأصول 
وتكثي الفروع؛ لِتُصْبَطً الأصول» وتنعقد في النّفْسِ على أُمكّن ما يكوث» وتقتضي 
فروعهاء فتّْني بحفظها عن حفظ فروعهاء راغى هذا الأصلء فوحد (لنْ) يتوجّة فيها أنْ 
ترجعَ إلى (أَنْ) كما ترحعٌ الحروف المضمّنةٌ بمعنى: أَنْء فردّها إليها؛ لهذه العلة. 

وخالقّه في ذلك سيبويه» ووجة حلافه أنه يُلزِمُهِ الامتناعَ من جواز: أمّا زيدًا فآنْ 
أضرب» كما يمتنعٌ من جواز: أمّا زيدًا فلا الصدِبُ له؛ لأنّه لا يتقدّمُ معمولُ الصّلةِ على 
لوفو 

ولا بُدَّ للخليل من أنْ يروم الانفصالٌ مِن هذا بأنَّ (لَنْ) لَمّا كثْررتْ حتى صارت 
منزلة حرفي واحدء عُومِلتٌ معاملة: (1). 

والصواث قولٌ سيبويه؛ لأنّه وإِنْ رُوعِيَ الأصلٌ الذي ب عليه الخليل فإنّه لا 
يصلّح أنْ يحَمَلَ عليه بالتعسّفٍ إذا توه طريقٌ لا تعسّف فيهء وفي الحملٍ على: (لا 
أَنْ) تعسّفٌ بكثرة الحذفي؛ إذ حُذِمَت الألفُ والهمزةٌ» وبتقديم معمولٍ الصّلةِ على وحهٍ 
لا بْدّ من أنْ يرحعَ فيه إلى أنَّ (لَنْ) بمنزلة (1) في الاستعمال» فيصير من أجلٍ هذا 
حمل (لَنْ) على: (لا أنْ) تعسُمًا لا يجوز»”". 
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سيبويه : 


و 


11ت الرماف “مشيويه تقو النقمة بالباررة "و استكدها نيف تيعد ىق اغلية اراق 
وصوّب أقواله وصحّحهاء وكثيرا ما كان يحتحٌ ويعتلٌ لتصحيح مذهيه؛ ولعلٌ ذلك يرحع 
إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ سيبويه إمامُ المذهب البصريء والرماي بصرييٌ المذهبء» فلا يريد مخالفة 

إمام مذهبه. 
والأمر الآخر: أنَّ الرمائي شارحٌ لكتاب سيبويه» ومفسّرٌ لغوامضه. ومعلّك ومحتجٌ 
لما فيه من مسائل وأحكام» فاقتضى ذلك موافقته لكثيرٍ مما جاء في 
الكتاب. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله: «وتقول: زيدٌ قصدّكء ولمعنى: زيدٌ أمامّك» فترفع 
على أنَّ الثاني هو الأوّل. 

وكذلك: زيدٌ خلقُكء يجوز على هذا التقدير عند سيبويه والمازني وأكثر النحويين» 
ولا يجوز عند أبي عمر إِلّا في الضّرورة؛ لأنَّ الأغلب عليه الظَّرفء فلا يجوز أنْ يخرج 
عمًا هو الأغلب عليه إلا على طريق الانّساع في ضرورة الشاعر. 

والملوادقة لجع ا ادك ليطي لك ل عت وقد ور الك قي ا 1 
التصدفُ في الرّفع والتّصبء وإِنَّ قَكَ فيه التفع» فإِنَّ ذلك لا يُخرحه مِن أنْ يكونّ له بحقّ 
التمكّن»””". ومن الأمثلة أيضًا: موافقته في امتناع تقديم التمييز على عامله» حيث قال: 
«ومذهب المازي في تقد التَّميبِرٍ أنّه يحورٌ قياسًا على الحالي التي يعمل فيها فِعلكٌ 
متصرّفٌ» وهو حلاف مذهب سيبويه» وكثير من النحويين؛ لأَتُم لا يجوُرُون تقدم 
لتّمييزِ؛ لأنَّ العامل وإِنْ كان متصرَّفَاء فإنّه يعمل على وحه ضعفيء وهو التَّمَلُ عن 
الفاعلٍ إلى التمييز» إذ الأصل: (طابّث نفسِي)» و(تصبّب عرّقِي)» والفرقٌ بيه وبينَ 
الحال: أنَّ الحال يجورٌ في كل فعل» وليس التمييرٌ كذلك؛ لأنّه فيما ثُقِلَ خاصّة مما يُعَهَمُ 
منه معن المنقول» وإِنْ كان الفعلٌ أضيف إلى غير من هو له في الحقيقة» وليس كذلك 
الحال»20". 
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ومن تلك الأمثلة كذلك: احتجاحه لصحة تقدير سيبويه في النداء» حيث قال: 
«وتقول: (يا عبد اللمم» فهذا ينتتصبْ بفعلٍ محذوفي» واحتلفوا في تقديره» فقدّره سيبويه 
فل نا روك عية لان إذااقال نويا عمد الم تقو لق النديرية عه الله 

وخالفا “ذلك انق السيرائة رن هذا التقدين يريس "اذ التداء عت إد اريك 
عبد الله) خبرء وليس الأمرٌ كذلك؛ بإجماع أنَّ النداءَ ليس بخبر» فعدَّلَ عن هذا التقديرٍ 
لهذه العلة. ْ 

...وللمحتجٌ لسيبويه أنْ يقول: إِنَّ الفعل ا محذوف إذا لَزِمَ حذقُه صار بممنزلة ما 
كان الع نرت سي اليد ملسي قر كر اعوط اله فيخرجٌ له 
عن معنى الخبر هذه العلة» فإذا قُدّر بالذّكر له رحع إلى معنى الخبر للتصريح الذي وقع 
به» وليس يجورٌ أنْ يكونّ النَّداءَ على معنى الخبر» لأنّه لا يحور التصريح بالفعلٍ العاملٍ 
فيه» واحتج بقولهم: يا إِيّاكَ أعني» من جهة أنه في معنى المنادى, وإِنْ ظهرٌ عامله» مع 
تقديره: يا إنسانٌ إيّاك أعني» فالمعنى يؤولٌ إلى شيءٍ واحد»7". 

عل آذ الرمات :فك الك سيويه دض للمناك م وهذا لزه على ف ريده اله 
ليس محرّدٍ المتابعة» وإنما لمتابعة الحقٌّ المؤيّدٍ بالحجة والبرهان» فهو إذا رأى الحقّ والدليل 
معه وافقه» وإذا رآه مع غيره أل به. 

ومخ: للشائل الى ححالقت' فيها الرماق :سيبوية: جوار القياسن. في المصادر المنكرة 
الواقعة أحوالاء إذا تنوّعَ بما الفعل» حيث قال: «واحتلفوا في: (أتانا سُرعةً)» و(أتانا 
حلةً): فأجازه أبو العباس على القياس الذي ذكرناء وأباه سيبويه؛ لأنّه مصدرٌ وقع 
موقع الحال» من غير أنْ يغلب على الباب. 

وقول أبي العباس أقوى في هذا لأنّه قد أفاد المصدر الواقع موقع الحال تنويع 
الفعل» وهو حسَنٌ مُتقيّلَ في الفهم» فلا سبيل إلى المنع مع ظهوره هذا الظهور»”'". 

ومن تلك المسائل التي حالف الرماني فيها سيبويه أيضًا: تقديرٌ الضمير في 
(لولاك)» حيث قال: «واختلفوا في موضع الكافي: فذهب الخليل» ويونس» وسيبويه 
إلى أتَا في موضع جر وذهب الأخفشٌ» وبعض النحويين المتقدّمين» واب السراج إلى 
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أنما في موضع رفع» نما أُوقِعَتْ علامةٌ انحرو موقع علامة المرفوع لِمَا بيّنا على طريقة 
اهارق كراج عد عرق : ادرو لوي نا انع مسد متا كما بيد 
المصدرٌ المعكفُ في: 
أرسلها الراك ب 

موقع الحال» وك ذلك على طريقٍ الاستعارة» ويستحيل أنْ يكونَ على الحقيقة 
وكذلك يقعٌ ضميرٌ امحرور موقع ضمير المرفوع على طريقٍ الاستعارة» وعتنعٌ على الحقيقة) 
ولا يجوز أنْ يُوضَّعَ على الاشتراك بين المحرورٍ والمرفوع؛ لأنّه لا مناسبة بين المرفوع وابمحرور 
يصلح لأحلها هذاء كما أنَّ بين امحرور والمنصوب مناسبةً يصلَّحْ لأحلها اتفاقٌ العلامة 
فأمًا أن يُنَقَنَ ضميرٌ امحرورٍ إلى موضع ضمبر المرفوع فخيرُ متنع» وشواهدذه كثيرة. 

والذي نختارُه في هذا: مذهب الأحفش؛ لأنّهِ لو كان 1 الكاف حا لويفيت 
أنْ يكونَ الحرفُ عاملاء إذ لا يجوز اللبي إلا بعامل المرّ والحرفئُ الذي يعمل الحرّ لا بد 
أنْ يكونَ فيه معنى الإضافة» ولا بُدّ مِن أنْ يعمل في موضعه الفعلُ» وليس كذلك في 
(لولا)»7". 

ومن تلك المسائل أيضا: مسألة الاقتصار على المفعول الأول في الفعل المتعدي 
إلى ثلاثة مفاعيل» حيث قال: «واختلفوا في الاقتصارٍ على أحد المفعولين في الفعل 
الذي يتعدّى إلى ثلاثةٍ في هذه فذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز الاقتصارٌ فيه على أحدٍ 
المفعولين» وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز الاقتصارٌ على المفعولٍ الأول خاصة؛ لأنه 
منزلة الفاعلٍ في الباب ال ده وهذا هو الصوابُ الذي لا شلكٌّ فيه؛ لأنَّ الاقتصارٌ 
وترك الاقتصارٍ إنما يحب من طريقٍ المعنى» فلمًا كان معنى المفعول في (أعلمت زيدًا) هو 
معنى الفاعلٍ في (علِمَ زيدٌ)» وجاز الاقتصارٌ على الفاعلٍ في (علِمَ زيدٌ)» جاز على 
المفعولٍ في (أعلَمتُ زيدًا)؛ لأنّ المعنى واحدّء ولو لم يجْر الاقتصارٌ على المفعولٍ الأوَلٍ 
ف (أعلّمثُ زيدًا) لم يجْر الاقتصارٌ في (علِمَ زيدٌ)؛ لأنَّ المعنى واحدٌّء إلا أنه بمقدار أنه 
حعله غيزه بعلم في باب (أعلَمْثُ زيدًا)»”". 
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الأخفش: 

حالف الرمادهُ الأحفش في كثير من المسائل» ولا سيما تلك التي حالف فيها 
الأفشُ سيبويه» ول يوافقه الرماني إِلّا في مسائل قليلة» فمن المسائل التي حالفه فيها: 
جع الألفٍ والواو والياءِ 0 إعراب» وفيها الإعراب» في كُلٌ من المثنى وجمع المذكر 
السالم» في عون رف لو ]2 دلائ على الإعراب» قال الرماني: «وخالف في 
ذلك الأحفشء فزعم أنه ليس فيها حرف إعراب؛ لأنّ الإعراب عنده الحركات التي 
تتعاقب بحسب العوامل» وليس ذلك في التثنية» ولا يكونُ حرف إعراب لا إعراب فيه 
وقد بيّنا فسادَ هذا المذهب)0) 

ومن تلك المسائل أيضًا: امتناع الفصل بين المتضايفين إِلّا بالظرفء أو الحارٌ 
والمجرور» حيث يرى الأخفش بحواز الفصل بغيرهماء قال الرماني: «ولا يجوز (هذا مُعطِي 
درهمًا زيل»» بإجماع؛ لأنّه لا يُقامُ على ما رواه الأفش من قوله: 


فَرَحَجْدَيَ ا بوِِرََة يع العا وص أي > مَرَادَة9 


لأنَّ هذا لا يجيه أحدٌ من النحويين إِلّا الأعفشء وهو عنده قبيحٌ شاذء فلا يقاس 

وإما لم ير لأنّه لما ضعْف في الظَرّف الفصك بين الحار وامحرور» ولم يكن بعد 
الضّعفٍ إلا الامتناع» امتنع في غير الفاّرفء فلم يجُر في الشّعر ولا في غيره©. 

وكذلك من المسائل التى خالفه فيها قوله: «وتقول: (أأنت عبدُ الله ضربئته؟) 
فالوحة الرفعُ في هذا عند سيبويه» وحالقّه الأحفش, فقال: الوجة النَّصِبْ؛ لأنَّ (أنت) 
له سببٌ مرفوعٌ بالفعل» فينبغي أن يكونَ مفسُّرًا لفعلٍ يرفعٌ (أنت)» ويقعٌ على 
(عبدالله)» كأنّك قلت: أْضربْتَ أنتٌ عبد الله ضربتّه) وسيبويه يرف (عبدَ اللّه) ويعتكٌ 


)١(‏ ينظر رأي الأحفش في: المقتضب ”2151/7 الإيضاح في علل النحو ص 2١1١‏ التعليقة 
ذه + سر الصتاعة +71 

(1) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .١١5‏ 

(”) تقدم تخريج البيت ص .١8٠١‏ 
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في ذلك بِأنَّه وقع موقعًا ليس بالفعل أولى» وهو موقعُه بعد (أنت). 

الذي عدي أن" العكرامةة عا لاك شييوية :لان حزق 0 لاتيظلت لماه 
لما فيه من الفائدة» وليس يطلب الفعل م من أجل أن كاه فين 7 

ومنها كذلك: مسأل عملٍ (لات) في الحين خحاصة» حيث نسب إلى الأخحفش 
عدم جواز عملها مطلقاء قال الرماي: «والأحفشُ يذهب إلى أنَّ (لات) لا تعمك 
شيئّاء لأنَّ قياسّها بقياس غيرها من الحروف التي لا تعمل وقد ضِعْمَتْ عن منزلة (ما)» 
فإذا اجتمع الضّعفانٍ: ضعْفُ (ما)» وَضْعْمها ف نفسها امتنع عملّهاء ومذهبُ سيبويه 
هو الصّوابث»0". 

ومنها كذلك تنكير (ما) التعجبية» حيث قال: «ولا يصحٌّ كول الأخحفش: إن 
ونلا فيل كصيلة والدي) وانك محدوقة» لأن المطلوبت في التعجُب إيحامٌ السَّبب» 
وإذا وُصِلَّت (ما) حرحث عن الإبمام إلى الإيضاح بالصّلة» وذلك مناقضٌ لما يحب في 
التعجّب)» فالصّحيحٌ في هذا قول سيبويه: إن (ما) وحدّها في التعجّب لا صِلةً لها»”"2. 


10 الزطان اعد راي القند .نه متهن لزان »ترلكنينا ونير االسدد م زميق 
أمثلة ذلك: تقدير الضمير في (لولا)» حيث وافق الأحفش ف أنَّ الضميرٌ في محا” رفع 
حلافًا لسيبويه الذي يرى بأنّهِ في محك حدٌء وقد تقدّم ذكر ذلك في مخالفته لسيبويه». 

ومن المسائل التي وافق فيها الرماني رأي الأخفش وتعليله: مسألة جواز النصب 
والإضمار في (أزيدًا أخاه تضربه)» قال الرماي: «واحتلفوا في جوازٍ (أزيدًا أحاه تضربه؟) 
بالنصب» فأجازه سيبويه والأحفشُ على (زيدًا ضربثه)» وأباه بعضٌ النحويين المتقدّمين؛ 
لِما يلزمُ منه تفسيرٌ التفسير بتفسيرء وذلك تعسّفٌْ وتعقيدٌ لا يجوز في الكلام» إذ كان 
نا يصب الأخ ولا بفعل يفتك (تضربه) وهو فعكٌ مثله» كأنّك قلت: (أزيدًا تضربث 
أخاه تضربه؟) ثم يُفْسُرٌ هذا الفعلُ الواقعُ على الأخ فعلًا آخرٌ يقع على زيد» كأنّك 


.75١ ينظر: ص‎ )١( 
.7١17 ينظر: ص‎ )١١ 
.7537 (؟) ينظر: ص‎ 
.7875-/050 ينظر: ص‎ ):( 
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عع ه 


قلت: (أأهنت زيدًا تضربُ أحاه تضربه؟)» ففدُوا من تفسير التفسير على هذا التعقيد, 
ورد عليهم الأحفشٌٌ ذلك بأنَّ الفعل الظاهرٌ قد صار مفسّرًا لحماء وَيْفَهَمُ منه معناهماء 
فجاز لهذه العلة»0©. 
الجرمي: 

ذكر الرماني في شرحه بعضًا من آراء الجرمي» وكان ف الغالب يرد هذه الآراء» ومن 
ذلك قوله: «وتقول: زيدٌ قصدّكء والمعنى: زيدٌ أمامّك» فترفع على أنَّ الثاني هو الأوّل 
وكذلك: زيدٌ حلكء يجوز على هذا التقدير عند سيبويه والمازئي وأكثر النحويين» ولا 
يجوز عند أبي عُمر إلا في الضّرورة؛ لأنَّ الأغلب عليه الظَّرفء فلا يجوز أنْ يخرج عمًا 
هو الأغلب عليه إلا على طريق الانّساع في ضرورة الشاعر» والصّوابُ في هذا مذهبث 
يوي 0ق سكي نتن ون له ركه القوافة اي لتم والتصية وذ اه 
فيه 00 

نَّ الرماني وافق الجرمي في بعض الأقوال» ومنها: قوله في معنى الإعراب» حيث 

كان عر يرى بأن الإعراب هو الانقلاب» ووافقه الرمانيى على ذلك حيث قال: 
«وهذا المذهب أيضًا مذهث الحرمي» والاعزات تعر آخر الكلمة فيما كيخ عليه 
بعامل» وهو الانقلابُ من حالٍ من إلى حال بوجوه الإعراب»”" 

ومنها كذلك تعدية (دخلت البيت)» حيث رأى الرماني بجواز قول الحرمي» وصحة 
اعتلاله» وكذلك حواز رأي سيبويه» وابن السراج» حيث قال: 50 العرب: (ذهبثٌ 
الشَّام) يجوز على طريق الحذف, بعنى: ذهبث إلى الشَّامء فليس بمتعدٌء ولا عمل فيه 
الفعلُ على جهة الظرفيِء ولكن على جهة حذفي حرفي الحرٌ. 

فأمّا (دخلث البيت) ففيه حلاف: فسيبويه يذهب إلى أنه ذف منه حرف اللدّ 
وتقديره: دحلث في البيت» وإلى هذا كان يذهب ابن السراج» ويستدلٌ على ذلك 
بالنّظير والتّفيض» فنقيضّه: حرحث من البيت» ونظيره: عْرْتُ في الغَورٍ. 


.7559 ينظر: ص‎ )١( 
.7١ ينظر: ص‎ )١9 
.1١17 ينظر: ص‎ )5( 
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وأنّا أبو عُمر الحرمي فيقول: (دخحلث البيت) متعدٌء كربنيث البيت)» لاطراده في 
كل مدحولء نحو: دلث مكةء ودحلث المدينةء ولا يطَردُ (ذهبث) إلا في (مذهوب 
إليم)» لا يحوز: ذهبث مكةء حتى تقول: ذهبث إلى مكة. 

والذي عندي أنَّ أصل هذا الباب أنَّ المتعدّي هو ما دلّ على مفعول من جهة أنه 
معان ملف هوناة عرف انام افا اهيل مدي هل أن "المي هو اما ندل 
على مفعولٍ بغير وسيطة حرفيء فهو لا يخلو في الأصل من أنْ يكونّ متعدّيّاء إلا أنه 
أحري فق الاتعمال مزق نا لا يعذى لغلة من الغلل» أو يكون.ي الأضلل لا ينعد 
أصلًا فهو لا بُدّ فيه من الحرفء نحو: مررث بزيدء فأمّا (أمرتّك بكذا) فلا بُدّ فيه من 
مأمورء ومأمورٍ بهء فأصلّه المتعدّي إلى اثنين إلا أنه أخرج في الاستعمال مخرج ما لا 
يتعدّى إلا إلى واحدٍ؛ للحاجة إلى المأمور والمأمورٍ به» فاستمرٌ الاستعمالُ على هذاء 
ف(دخلث البيت) في الأصل متعدٌء على ما قال أبو عمرء إلا أنَّه في حكم الاستعمالٍ 
قد حرى جرّى غير المتعدّي» بدليلٍ النَّميضٍ وَالنَظيرٍ على 007 
المبرد: 

أكثر الرماتي في شرحه من ذكر آراء المبردء فكان يوافقه في بعضهاء ويخالفه في 
بعضهاء إلا أن موقفه من الغالب منها هو محاولة الجمع بين قولي المبرد» وسيبويه» حيث 
يرى بأن مؤداهما واحدء أو أنَّ كلا الرأيين صواب» ومن أمثلة الجمع بين قوليهما قوله: 
«وقسمةٌ الاسم والخبر في (كان) على أربعة أوحه: أن يكونا معرفتين» أو نكرتين» أو 
يكون الأَوّلُ معرفتٌ والثاني نكرةٌء أو يكون الْأُوَلْ نكرةٌ والثان معرفة. 

وحقّه أنَّ الاسم المعرفةٌ والخبرَ النكرةٌ؛ لأنّه الأصل فيما يقع به الفائدة» فإذا كانا 
معرفتين فأنت بالخيار» أيّهما شئت جعائّه الاسم وجعلت الآخرَ الخبرء إِلَّا أن تعرض 
علةٌء وكذلك سبي النكرتين في النفي» كقولك: ما كان إنسانٌ مَلَكَاء وما كان مَلَكُ 


فأمًا حِعْلٌ الاسم نكرةً والخبر معرفةَ فهو قلبٌ ما ينبغي أنْ يكونّ عليه الكلامُ) 
وقد جاء في الشعر: 


.5 47 ينظر: ص‎ )١( 
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در 1 ما اا ا 7 1 
ن سُلاكَةَ مِنْ بَِئْتِ رَأس يَكُونُ مِرّاجها عَسَلٌّ وماك ) 


َإِنْكَ لا ثُبَالي بَعْدَ حَوْلٍ أطي كإن أَمَكَ م حماذ”") 


5 


4 0 
أ 


ألا مَنْ مُبْلِمٌ حََانَ عَبْ 


وأبو العباس يخالقُه في هذاء ويقول: إِنَّ (كان) فيها ضميرٌ معرفةٌ» واسمّها وخبثها 


5000087 شدي 


معرفة أيضاء فهو من باب ما اسم (كان) وخبثها كلاهما معرفة. 

والذي عندي أنَّ هذا لا يقدح في مذهب سيبويه؛ لأنَّ (كان) مضمرةٌ قد رفع 
فيها النكرٌ المذكورةٌ بعد ألف الاستفهام, ونُصب العرفةٌ بتقدير: أكان ظيخ أمََكَء ثم 
فسّر ذلك ب(كان) المذكورة» فقد صحّ شاهده على ما ذهب إليه» إذ كان هذا التقدير 

. للجميع أن يرجعا المي 

ومنها كذلك 5 07 قول جرير: 
مَشّقَ نَّ مَعَْ 0 َه 2 هب حخ|) كه رده 4 و(ه) 

فحمله سيبويه على الحال» وقدرها على (ذهب قُدُمَا) و(ذهب أعرًا), أي: ذهب 
متقدمّاء وذهب متخا وهو مصدر وقع موقع الحال» وق البيت اسم سن وقع موقع 
الحال. 

وذهب أبو العباس إلى أنه تمييرٌ بمنزلة: (طبت بذلك نَفْسَا)؛ لأنّه اسم جنس جاء 
بعد مُبهَم يحتمل الوحوه» فاقتضاءٌ التمييز كاقتضاء (طبت بذلك نفْسًا)» وكلا القولين 


.75/ تقدم تخريج البيت ص‎ )١( 
.75/ تقدم تخريج البيت ص‎ )١١ 
.7 553 تقدم تخريج البيت ص‎ )"( 
.7 1545 ينظر: تخريج البيت ص‎ )54( 
.١5١ تقدم تخريج البيت ص‎ )5( 
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عرلي سه وقول أبي العباس أسهك؛ لأنَّ التمييز فيه ا 

ومن الأمة مثلة كذلك على إجازته للمذهبين قوله: «وقال المرّار | 

أناازيق التارة البكري وخر لي الم 0 

فهذا شاهدٌ في (الضّارب البّحلٍ)» وأمّا (بشر) فقال سيبويه: «حملّه على ا بحرور». 

وقال أبو العباس: «لا يجورٌ اللحبٌ فيه؛ لأنَّ البدلّ يُقدّرُ فيه الثاني في موضع الأول 
ولا يحورٌ: (أنا ابن التَارِكِ بِشْرٍ)) فليس فيه إلا النَصث». 1 

والذي عندي أنَّ الذي ذكره أبو العباس في البدل على ما قال في امتناعه» ولكن 
يحور ما قال سيبوية على أنْ يكونَ عطف بيانِء يجري بحرّى الصّفةٍ التي يعمل العامل 
فيها وهي ف موضعها»'". 

ومن الأمثلة كذلك قوله: «وقال الشاعر: 

التتحضيت العاف ادكه أطعة ا ل لكان 


فهذا على (آليثُ على حبٌ العراق) عند سيبويه» وقال أبو العباس: (ليس هو 
كذلكء ولكن هو: آليثُ لا أطعمْ حب العراق)”' وكلا الوحهين عندي جائدٌ؛ لأَنّه لا 
لا بُدّ من محذوفيء مع أنَّ (آليت) لها وليّه المنصوب اقتضى أنْ يكونَ هو العامل» فكلا 


الوجهين ل 


ما الآراءُ التي وافق الرماني فيها المبرد فمن أمثلتها: جواز القياس على المصادر 


.١51١ ينظر: ص‎ )١( 

.7٠١ ينظر: ص‎ )١( 

(5) ينظر: ص .7٠١‏ 
وهو من شواهد: الأصول 2173/١‏ شرح السيرائي 2177/١‏ البسيط 2571/١‏ شفاء العليل 
١‏ شرح أبيات المغني ه؟. 

(5) ينظر قول المبرد في: الأصول »179/١‏ البسيط »4717/١‏ شرح أبيات المغني 759/7. 


(1) شرح الرماني بتحقيق: د. محمد شيبة ص .١57‏ 
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المنكرة الواقعة حالاء إذا تنوع بما الفعل» حيث قال الرماني: «واختلفوا في: (أتانا 
شرعة )1 :وأتانا اتحلة):.فاجاره أو العتامن عق القياسس"الذاى تذكرناء واباة سييوية لاله 
مصدرٌ وقع موقع الحال» من غير أن يغلب على الباب. 

وقول أبي العباس أقوى في هذا لأنّه قد أفاد المصدر الواقع موقع الحال تنويع 
الفعل» وهو حسَنٌ مُتقبَّلٌ في الفهم؛ فلا سبيل إلى المنع مع ظهوره هذا الظهور»”". 

وخالف الرماني المبرد في عدد من آرائه» ومن أمثلة ذلك قوله: «وفي التنزيل: وآ 
إن كت من أَصِحَِ ألبهِين © مَسَكَمكَ من أَضِحٍَ لبهي 74" فوقع الجزاء على بعد 
(أمًا)» وإن كانت تطلبٌ الاسم لأنّهِ بمنزلة الابتداء الذي يطلب الاسمء ولا بمنع من 
حرف الحزاء» وما الحواث بالفاء فهو ل(أْمَا)» وجواث الحزاء مدلول عليه لم يُذكر عند 
سيبويه» والأحفشُ يذهب إلى أنَّ الفا في هذا جواب (أمَا) والجزاءٍ جميعًا؛ لأنّه قد 
انعقد بحما في المعنى من غير مانع أن يكونَ لحماء ولا يجوز جزم الفعلٍ بحرف الجحزاءٍ أن 
يكوك الخوانة نهنا لاه : حال الحزم أنْ يخلص للجزاء» إذ موقعُه موقعَ الفعل 
لمجزوم في حال جزم الشرطء والأولى مذهبُ سيبويه(”؛ لأنّه أقيين على الأصولء إذ 
كان إذا اجتمع القسم والجزاء كان الحواب للقسم دا على جواب الجزاء» كقولك: 
والله إن أتيني لأكرمنّك فكذلك (أمًا)؛ لأكما وقعت في صدر الكلام كما يقع القسمء 
وخالف في ذلك أبو العباس والزيادي”©» فأجازا الجزاءَ فيه بعد الأحرفيٍ التي منع منها 
سيبويه الحزاء» والصوابُ مذهبُ سيبويه للعلل التي بيّنا»"2. 
ابن السراج: 


ظهر تأثر الرماني بابن السراج واضحًا في شرحه» فهو كثيرا ما يعت بعلله» ويوافق 
على آرائه» والسبب في ذلك هو أنَّ الرماني تتلمذ على ابن السراج» وقرأ عليه الكتاب» 


.1١717 ينظر: ص‎ )١( 

.531-9٠ سورة الواقعة الآيتان‎ )١( 

(') ينظر: الكتاب 75/7. 

(5) ينظر رأي المبرد والزيادي في: التعليقة .١/857/7‏ 


(5) شرح الرماني ,بتحقيق: د. سيقت العريفي ص 445-5/1. 
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فتأئرٌ بشيحه في كثير من العلل والآراء» فمن ذلك قوله: «وأجارٌ الخليك (إِيّاك نَفْسِكَ)» 
على قولٍ بعضهم: (إذا بلغ البَحلْ السّتِينَ» فإِيّاهُ ويا الشَّوَابٌ)» وهذا لا يجوز عند ابن 
السراج وغيره من النحويين؛ لأنّه شاد في القياس والاستعمال» أنَا شذودُه في القياس 
فلخروجه عن نظائره» إِذ كانت الألث واللّاة توحب أن الكات 'للخطات» وليبيت 
باسمء وأنَّهِ لا يجوز على ذلك: (النّجاءَ زيدٍ)؛ لأنه معرفةٌ يمتنع من الإضافة» فالمضمر 
أحقٌ بحذا الحكم؛ لأنّه معرفةٌ بمتنعٌ من الإضافة» فيجب أنْ تكونَ الكافُ فيه للخطاب» 
وليست باسم. 

وأمَا شذوده في الاستعمال فلم يُسمع في شيءٍ من الكلام؛ ولا أحدّ من العرب» 
إِلَّا من هذا القائل في هذا الموضع الواحد...؛ فقد بانَ أنَّ هذا الكلامٌ شاد وأنّه في 
كم اللّحِنِ النابيان 7 

ومن ذلك أيضاً قوله: «وقول العرب: (ذهبث الشّام) يجوز على طريق الحذف» 
بمعنى: ذهبث إلى الام فليس متعدٌء ولا عمل فيه الفعل على جهة الظَرفٍء ولكن 
على جهة حذفٍ حرفي الحرٌ. 

فأمّا (دخلث البيت) ففيه حلاف: فسيبويه يذهب إلى أنه ذف منه حرف الدع 
الور ماعن ان الم اد اوها ددهي انار لفون اوستق ا علي ذلك 
بالنُظير والتّقيض» فنقيضه: حرحث من البيتء ونظيزه: عُرْتُ في العوٍ. 

وأمّا أبو عُمر الحرمي فيقول: (دخحلث البيت) متعدٌء كربنيث البيت)» لاطراده في 
كل مدحولء نحو: دلث مكةء ودحلث المدينة ولا يطَردُ (ذهبث) إلا في (مذهوب 
إليه)» لا يحوز: ذهبثُ مكة حتى ول ذهبتٌ إلى مكة. 

والذي عندي أنَّ أصل هذا الباب أن اق ف حي انول قلح قعل امك جين أنه 
هلز مقي فهنا أضاء لباك ناك الاتسعوال نعي على أذ اعد هن ادل 
على مفعولٍ بغير وسيطة حرفيء فهو لا يخلو في الأصل من أن ب نَ متعديّاء إلا أنه 
أخري: فق الاستعمال بحرى ما لا يتعدى لعل من الغلن» أو:يكون ف الأضل لا يتعدّئ 
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أصلًا فهو لا بُدَّ فيه من الحرف» نحو: مررثُ بزيدء فأمًا (أمرنّك بكذا) فلا بُدَّ فيه من 
)١(‏ ينظر: ص .75١5‏ 
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مأمور» ومأمورٍ به فأصلّه المتعدّي إلى اثنين إلا أنه أخرج في الاستعمال مخرج ما لا 
يتعدّى إلا إلى واحدٍ؛ للحاحة إلى المأمور والمأمورٍ به» فاستمرٌ الاستعمال على هذاء 
ف(دخلث البيت) في الأصل متعدّء على ما قال أبو عمرء إلا أنه في حكم الاستعمالٍ 
قد جحرى جُرّى غير المتعدّي» بدليلٍ التَمْيضٍ والنُظير على 00" 

وكذلك من المواضع التي وافق فيها الرماني شيخه ابن السراج قوله: «واحتلفوا في 
الاقتصارٍ على أحد المفعولين في الفعل الذي يتعدّى إلى ثلاثة في هذه فذهب سيبويه 
إلى أنه لا يجوز الاقتصارٌ فيه على أحد المفعولين» وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز 
الاقتصارٌ على المفعولٍ الأوّلٍِ حاصة؛ لأنه بمنزلة الفاعلٍ في الباب الذي قبله» وهذا هو 
الصوابُ الذي لا شلك فيه؛ لأنَّ الاقتصارٌ وتركٌ الاقتصارٍ إنما يحب من طريقٍ المعنى, 
فلمًا كان معنى المفعول في (أعلمت زيدًا) هو معنى الفاعلٍ في (علِمَ زيدٌ)» وجاز 
الاقتصارٌ على الفاعلٍ في (علِمَ زيدٌ)» حاز على المفعولٍ في (أُعلَّمْتُ زيدًا)؛ لأنَّ المعنى 
واحدِء ولو لم يجّر الاقتصارٌ على المفعولٍ الأوَّلٍ في (أعلَّمْتُ زيدًا) لم يْر الاقتصارٌ في 
(عَلِمَ زيدٌ)؛ لأنَّ المعنى واحدٌ إلا أنّه بمقدارٍ أنه حعلّه غير يعلّمُ في باب (أعلَمتُ 


4 > 
زِيدًا)»” أ 


وقد يجمع الرماني بين قولي سيبويه وابن السراج» ويرى بأنَّ مؤدّاهما واحدء كما في 
قوله: «وتقول: (يا عبد الله)» فهذا ينتصب بفعل محذوفب» واختلفوا في تقديره» فقدّره 
سيبويه على (يا أريدُ عبد الله)؛ لأنه إذا قال: (يا عبد الله) فقد دل على أنه يريد 


عبدالله. 

وحالف ف ذلك ابنٌ السراج؛ لأنَّ هذا التقدير يوجب أنَّ النداء خينٌ إذ (أريدٌ 
عبدَ الله) حبنٌ وليس الأمر كذلك بإجماع أن النداءً ليس بخبرء فعُدِل عن هذا التقدير 
ليله علق 


)١(‏ ينظر: ص 47 ه-7غ ه. 
)١(‏ ينظر: ص 5075. 
(5) ينظر: ص .77١‏ 
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ورأى الرماني أنَّ كلا الوحهين جائز؛ لكون المعنى يؤول إلى شيءٍ واحد7". 

إلا أنَّ الرماني اعترض على شيخحه ابن السراج في بعض المواضع» ومن ذلك 
اعتراضه على تعليله لعدم إعمال (سوف) مع أنما مختصة بالفعل؛ إذ علل ابن السراج 
بأما صارت مع السين كجزء من الفعل» منزلة ما يزاد في حشو الفعل» فاعترض عليه 
الرماي بقوله: «وهذا الاعتلال يدل عليه أنْ تكونّ (أنْ) غير عاملة؛ لأتا مع الفعل 
بمنزلة اسم واحدي»”2. 
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.77١ ينظر: ص‎ )١( 


(؟) شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص .١/807‏ 


لاحك 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الخامس: منهج الرماني 2 التعليل النحوي 


المبحث الثاني: 


ء هوه 


تأثيره في من بعده 
حري بعالم كبير كالرماني قد صنف في كثير من العلوم؛ أن يكون له أثر فيمن جاء 
بعده» من تلامذته وغيرهم» سواء كان ذلك في النحو أو في غيره من العلوم الأخرى 
التي أتقنها الرماني وصنف فيهاء ولذلك أجد من الصعوبة حصر كل من تأثر به» وإنها 

أكتفي بذكر أبرز من تأثر به وهم: 

-١‏ تلميذه أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي (ت١89ه)»‏ في كتابه (تفسير 
المسائل المشكلة في أول المقتضب) فقد كان يذكره في مواضع كثيرة» ويسأله 
مستفسراء فكأنه سيبويه مع الخليل» أو ابن حجني مع الفارسي» وكان يسميه 
(شيخنا م أذ (الشيخ)» ومن ذلك قوله: «ولما كانت الألف واللام قد صحبت 
اسما قد غير إلى معنى الفعل» فصار ف صورة الاسم ومعنى الفعل وجب أن تغير 
هي أيضا عن أصلهاء فيكون لفظها لفظ الحرفء ومعناها معنى الاسم؛ لسكون 
التغيير فيها مشاكلًا للتغيير فيما صحبته من الاسم» وعلى هذا كان يعتمد 
شيخنا أبو الحسن علي بن عيسى -أيده الله- أُوَلّاء وهو وجةٌ جيَّدٌ ثم خاطبثه 
على ذلك بعد حين» فقال لي: إِنَّ صاحب المقالة هذه إنما مله على القول بما 
كراهة أن يحرج الكلمة عن أصلها إلى غيره» وهذا -لعمري- يجب أنْ يُراعى ما 
وُجد إليه السبيل»”"2©. 

؟- تلميذه أبو حيان التوحيدي (ت٠٠4ه)»‏ وتأثره بشيخه الرماني ظاهر من خلال 
تكرر اسم الرماي في كتبه: أخلاق الوزيرين» والإمتاع والمؤانسة» والبصائر 
والذحائرء والمقابسات”"). 

*“- تلميذه أبو محمد عبد الله بن علي الصيمري, في كتابه (التبصرة والتذكرة)» فقد 
ورد اسم الرماني في عدد من المواضع» وكان يسميه في بعضها (شيخنا)» ومن 
تلك المواضع قوله في الإحبار بالألف واللام نحو: الضارب أنا والضاربي زيدٌ): 


.5495-4/ تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب ص‎ )١١( 
(؟) تنظر فهارس تلك الكتب.‎ 
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«وأما شيخنا أبو الحسن علي بن عيسى النحوي فيختار أن تدخحل الألف 

واللام على الحملة الأولى» ولا تدحلهما على الجملة الثانية» وتعطف الفعل 

الذي ف الجملة الثانية على معنى الفعل الذي في الجملة 00 قناب] عن .يا 

في القرآن من قوله تعالى: (١‏ إن ألْمُصَّدّونَ وَالْمُصَّدَفَّتِ وأَقَضُوأ لَه وَضَاحَسَنَا #”") 
قال أبو الحسن: كأنّه قيل: إِنَّ الذين تصدقوا 0 تصدقن» وأقرضوا الله قرضًا 
حسئًاء فعطف الفعلَ على معنى الفعلٍ الذي في صورة الاسم»”". 

5- ابن سيده (ت45/86ه) في كتابه (المحصص).» وقد صرح في المقدمة بالنقل عنه 
من كتابيه: الجامع في تفسير القرآن» وشرح الكتاب» وكان يسميه: المبسوط في 


كتاب ويه 7 


ه- ابن الشجري (ت١؛‏ ده) في كتابه (الأمالي)» وقد تكرر اسم الرماني في عدد 
من المواضع» ومن تلك المواضع قوله: «قيل لعلي بن عيسى الرماتي: ل عوّضوا 
في: اسيء وابن» ولم يعوّضوا في: أب وأخ؟ فقال :كراهة إدخالٍ ألفٍ الوصل 
على ألف الوصل. ٠‏ 

أرأة أله لو أسكنوا أوسا واججدليوا لحمنا 0 الوصلية» صارت همزتاهما يائين 
لانكسار الحمزة قبلهماء فقيل: إيب» وإيخ»20". 

5- ابن يعيش (ت547ه) في كتابه (شرح المفصل)» فقد أورد مذهب الرماني في 
عدة مواضع» ومن تلك المواضع قوله: «وقد أكٌّد صاحبْ الكتاب كونٌ البدلٍ 
مستقِلًا بنفسه وأنَّه ليس من تتمة الأول كالنعت يكون في حكم تكرير العامل؛ 
دذللك ذلك ]3 كليم نووكت بإحاق :وين تقديه» عرف ا جيف يزيت ناذا 
قلت: رأيت أحاك زيداء تقديره: رأيت أخحاك رأيت زيداء فذلك المقدَّرٌُ هو 
التامل ق. البدلء :إلا أله حدق الدلالة الأول عليه فالبدل امن غير لة الميدل 


منه» هذا مذهب أ الحسن الأحفش» وجماعة من متأحري ا محققين» كأبي على 


.١/ سورة الحديد الآية‎ )١١ 

)١(‏ التبصرة والتذكرة ص ”7 ه. 
(؟) ينظر الملخصص ص .١7/١‏ 
(5) أمالي ابن الشجري ؟787/7. 


0 


التعليل النحوي عند الرماني الباب الخامس: منهج الرماني 2 التعليل النحوي 


الرمابي وغيرهم»”2. 

-٠‏ القراقي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (١ت5/5)‏ في كتابه (الاستغناء 
ف الاستثناء)» فقد نقل نصوصا كثيرة من كلامه في مواضع كثر» بل وحعل شرح 
الرماني للكتاب مرجعا أصيلا لكتابه» وكان يصدّر نقله عنه بقوله: «قال الرماني 
في شرح سيبويه»» وأحيانًا ينقل من شرح الرماني لأصولٍ ابن السراج» كما نص 
ع لل 

/- الرضي (ت58ه) في كتابه (شرح الكافية)» وقد أورد بعضا من آراء الرماني 
وكلامه في عدة مواضعء ومنها قوله عن (هل): «إتما دخيلة على الاستفهام؛ 
لأن أصلها (قد)»”'2, وهذا القول عه 

1- ابن أبي الربيع (78ه) في كتابه (البسيط)» نقل عن الرماني اعتلاله لتقدم كل 
من معمولي المبتدأ والفعل عليهماء حيث قال: «إنَّ الفعل الأصليّ يتقدّمُ 
معموله عليه» والفعل الذي أطلق عليه هذا الاسم بحكم المسامحة لا يتقدَّمُ 
معموله عليه؛ لِيفرّقَ بين الفعل الأصلي والفعل غير الأصليء مه ما أهمل عمل 
الفعل يجري على هذاء فما كان متصرفًا في نفسه تصئّف في معموله بالتقدم 
والتأخير» وما كان غير متصرّفبٍ في نفسه لم يتصرّف في معموله» ليجري الفعل 
على حكم الأصلء فالنحويون لم قولوا هذا لذاى الأنعانه ونا اعد عمل 
الأفعال: .لما ذكرت: لك» وأا المبعدا 'فعمله يق الأصل» وليسن عملة بالحمل 
على الفعل فينظر في تقدُّم معموله عليه إلى تصّفه وعدم تصيّفه وهذا الانفصال 
مذكورٌ عن الرماني» وهو حسنٌ»"2. 

٠-المالقي‏ (ت5١/ه)‏ في كتابه (رصف المباني)» فقد ذكر أن (أي) في النداء في 
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.537//9 شرح المفصل‎ )١( 

.357 549541450155 ه18‎ 1١9 1 لال‎ ١ ينظر: الاستغناء ص‎ )١( 
.505/85 شرح الكافية‎ )9( 

(5) ينظر: شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص .15١٠5‏ 

(5) البسيط ص .5/8١‏ 


لك 
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المنزلة الوسطى بين الحمزة و(أيا)”"©2, وهذا قول الرماني0". 

-١‏ أبو حيان (ت45"ه) في كتابه (الارتشاف)» فقد نقل عن الرماني في أكثر من 
عشرين موضعا'"» ومن تلك المواضع قوله في رافع المبتدأ والخبر: «وذهب 
الأحفشء وابن السراج» والرماني إلى أنهما مرفوعان بالابتداء»”©. 

5 المرادي (ت49/اه) في كتابه (الحنى الداني)» فقد نقل عن الرماني في عدة 
مواضعء منها: أن (رب) تدل على التقليل» حيث قال: «والاسمٌ الواقعٌ بعد 
ربتَ) يدل على قليل» وكذا قال ابن درستويه والرماني في شرح هذا الموضع من 


كلام بلطو : 
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. ١70 ينظر: رصف المباني ص‎ )١( 
."51١5 ينظر: ص‎ )١( 

(؟) ينظر فهرس الأعلام ص .717١5‏ 
(5) الارتشاف ص .١٠١/85‏ 


.557 الجنى الداي ص‎ 25١ 
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تقويم منهج الرماني في تعليله النحوي 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مميزات منهجه. 
المبحث الثانى: المآخذ عليه. 
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المبحث الأول: 


مميزات منهجه : 


امتاز منهج الرماني في تعليله بعدة مميزات» كان أبرزها: 


-١ 
-- 


عنايته الفائقة بالعلة النحوية» فلا يكاد يذكر حكمًا نحونًا دون أنْ يُعلّلَ له. 

تنوّعٌ اعتلالات الرماني فقد زادت على ثلاثين نوعًا من أنواع العلل النحوية» وقد 
تقدَّم إيضاحُ ذلك. 

اهتمامّه بإيراد الآراء والعلل المتعددة في المسألة. 

عزو الآراءٍ والعلل إلى أصحابماء ودقتّه في ذلكء فالرماني ينسم بالأمانة العلمية 
فيما ينقله عن السابقين. 

عدمٌ التعصب لمذهب أو رأي» بل يناقش آراء المخالفين ويوحههاء دون تعصب 
أو تشنيع عليهم. 

عنايته بالأصول النحوية في اعتلالاته» وخاصة السماعء والقياس. 

اعتماده على طريقة السؤال والجواب في شرحه. ثما يعين على فهمه؛ وتقريبه إلى 
الأذهان. 

كثرةٌ الاستشهاد والتمثيل للأحكام التي يطلقها على المسألة؛ وذلك لِيُعين 
المتلقي على فهمها. 

عنايثه بالتقسيم والمراتب» كما في قوله: «وحكمٌ إ(لاث) أن تعمل في الحين 
خاصةً أضعف وحوو العمل؛ لأا في المرتبة الثالثة» إذ الأولى ل(ليس)» والثانية 
ل(ما» والثالقةٌ ل(لات)» من أجل أتا أشبهَت (ليس) من وجدٍ واحدِ» وهي مع 
ذلك مُْيرةٌ عن أصلها بلحاقٍ علامة التأنيث فيهاء ولا تُستعمَلٌ إِلّا مع حذف 
اسمها؛ لتكونَ على أضعفٍ وجوه العمل من جهة أَنَّه لم يظهز عملّها في الاسمء 
والنصبٌ للخبر أحقٌ يما أنه بمنزلة الظرِ الذي لم تعمل في لفظهء ولهذا كان 
أحود ممّن رفع فقال: (ولات حينُ مناص).... إِلّا أتَا إذا لم تلحقها التاغ 
عملت في سائرٍ النكراتٍ دون المعارفيء وإذا لحقتها التاءغ عميلث في الحينٍ 
حاصة؛ لأتَا مع التاءِ في المرتبة الرابعة: (ليس)» ثم (ما)» ثم (لا) تعمل في النكرة 
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دون المعرفة» ثم (لات) تعمل في (الحين) خاصةً» وقدّمنا العلل في ذلك»0". 


لحن 


.505 ينظر: ص‎ )١١ 
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المبحث الثاني: 


المآخذ عليه 


1 


إدخاله المنطق في بعض تعليلاته» ما جعل بعض علله تميل إلى المنطق أكثر منها 
إلى النحوء ومن ذلك قوله: «وأمًا الاسم المتمكن فلا يجوز أن يكون على أقل 
من ثلاثة أحرف ....» فهذا عليه أكثر الأماء» وهو الذي يجب أن يكون على 
أعدل الأبنية» وهو ثلاثة أحرف, ثم يليه الأربعة» لأنه تعديل بعد الأعدل» ثم 
يليه الخمسة» لأنه حروج عن التعديل بمرتبة تحاوز التعديل فيحتمل مثله لقربه من 
التعديل وشُبّه به فأما الستة فلا يكون في الأصول البتة؛ لأنه خروج عن 
التعديل في الأصول بما لا يحتمل مثله؛ لبعده من التعديل» ولكن يكون في 
التفريغ زائدًا على ستة أحرف فيخرج برتبة ويكون على سبعة بزائد» فيخرج 
مرتبتين؛ لأن الفروع أحق بالتكثير من الأصولء فلذلك حرج برتبتين» ولم تخرج 
الأصول إلا بمرتبة عما اقتضته العلة»0©. 

غموضُ أسلوبه وتعقيده في بعض المواضع» ومن ذلك قوله: «فلا يجوز في 
الحكاية لما لا ينصرف إِلّا منع الصرفء كما لا يجوز في الحكاية التامة في 
الأمقلة نمال" مصررف» ا يكرذ الل يعرفةة فإن اأضيد به من 
الترجمة انصرف)7©. 

إغفاله لبعض الأجوبة عن بعض الأسئلة التي يعقدها في كل باب» كما في نحاية 
باب ران الخدوفة العامنا 0 

استفاضةٌ الشرح في بعض العلل» والاستطراد فيها بما يزيد على حاجة الكلام 
فيهاء ومن ذلك قوله: فإن قال قائك: لم جاز أن تكونّ المعرفةٌ تحري على كل 


واحدٍ من الأمَّةَ وهذا شرطٌ النكرة؟. 


.7١ 5-15١7 شرح الرماني بتحقيق: د. صالح العبد اللطيف ص‎ )١( 


(1) شرح الرماني بتحقيق: د. إبراهيم آل موسى ص 54 575-557. 
(") المرجع السابق ص .١١/‏ 
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قيل له: ليس تحري على كلّ واحدٍ من الأمّة في الوضع الأصلي في اللغة دون 
استعمال المتكلّم لما في كلامه, يأنه لذ هرو أن :سمياليا إَ مع العلامة المعيّفة وإِنْ ١‏ 
تكن لفظيد فهي إشارةٌ أو ما يقومُ مقامَ الإشارة من المقصدٍ الخاصصٌ إلى الشَّيءِ بعينه. 

... فإِنْ قال قائك: فكيف يكون (أسامةٌ) معرفةً إذا قال القائل: رأيتُ أسامة» لمن 

قيّل لله لأ زليه كميزلة قوله+ رأيث الأسد» لمن لين ينه وبينه. عفد قيده كأنة 
قال: رأيث الواحد من الأسدء فخصّه بمذا الاسم على هذا المعنى» وصار على شبّه 
تعريضٍ العهدء وعلى شبَهِ تعريفٍ الجنس» من جهة أنه يَُهَم منه الاختصاصٌ للواحدٍ 
بعينه من غير تقدّم عهده» فهو على جهة الجنس من هذا الوجه؛ وهو على شْبّهِ العهد 
من جهة اختصاص الواحد» فهذا الاسم على هذا المعنى من غير أن يرحعَ إلى جملة 
الاسم, وما يُّقال: إِنَّ الألف واللَّامَ تُعيّف على جهة العهدٍ أو الجنس» ويدخل ف 
ذلك شبه أحدهماء وقد ظهر الدليك الواضحُ على ذلك من جهة الأسدٍ المعرّفِ بالألف 
واللام» هي علامةٌ لفظيةٌ» فكذلك (أسامةٌ) قد صحبّه علامةٌ تعريفه على هذه الجهة 
إلا أتما غير لفظية. 

وقول العرب للأسد: أسامة؛ وللتُعلب: ثعالة وللذّئبٍ ذُأَلانُء بترك الصرف دلياة 
على التعريفيٍ على التفسير الذي بِيّنا. 

... فإِنْ قال قائك: ل وحب في السّباع والوحوش أن يكونّ لما أسماءٌ معرفةٌ» بغير 
علامة تحري بحرى الأسماء الأعلام» ولم يجب ذلك لكل شيء؟. 

قيل له: لِعظّم شأن السّباع أشبهت ما يعقل لِعظّم شأنه بعقلهء فخْصّت بأسماء 
بحري حرى الأعلام كما خخصّ ما يعقل بالأسماء الأعلام مع أنما لما كانت وحشية 
اقضت أنّْ يكونّ التعريف الدَّالُ عليها وحشرًا لمشاكلتها بحالها على حقيقتها من حهة 
التشاكل الواقع فيها. 

... فإِنْ قال قائك: فهلًا وحب للسّباع أسماءُ أعلام (كزيد وعمرو) إذ آثروا أن 
يجعلوا لما المعارفت على هذه الطريقة؟. 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لاجتماع أسبابٍ منها: أنما أنقصُ في عِظَّم الشأنٍ مما 
يعقلء ومنها: قلةٌ الحاحة للزكر لماء والإخبار عنهاء عن منزلة ما يعقلء ومنها: أتما 
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وتحقكة] اتقعطتل تعارقت وسكي اللكون ول فزلها انا 60 
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وفيها أهم النتائج, والتوصيات. 


التعليل النحوي عند الرماني جام 


الخائمة 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على البي المصطفى» أما بعك: 

ع الانتهاءٍ بفضل الله ومنّه وكرمه من هذا البحث الموسوم بالت لتعليا النحوي عند 
الرمانى في شرحه لكتاب سيبويه؛ وفي تماية المطاف معه؛ حرييٌ بي أنْ أسجّل هنا أبررٌ ما 
توص 2 إليه من نتائج من خلال هذا البحث» وهي كالآن: 


- 


-) 


أنَّ ظاهرة التُعليل في اللّغة العربية» من أبرز الظواهر التي لا يمكن تجاهلها 
والاستغناء عنهاء ولا يمكن دراسة البحث اللغوي العربي وفهمه إلا من خلاهًا. 
أنَّ العلة النحوية قد بلغت في عصر الرماني مرحلة النضوج» حيث ظهر ما 
يُعرف بالعلل الثواني والثوالث» وكذلك تأثرت ببعض علوم ذلك العصرء 
#الفلشيفة ولط 

تأكّد من خلال البحث عنايةٌ الرمائى الفائقة بالتعليل النحوي؛ فلا تكاد تمر 
ظاهرةٌ أو مسألةٌ نحوية من دون أن يعتكَ لحاء فضلاً عن أنه قد يعلّل للحكم 
النحوي بأكثر من علة. 

أنَّ شرح الرماني على الكتاب يُعَدٌ من الكتب المهمة في النحو العربي؛ لأنّه يثّل 
مرحلة النضوج الفكري ممثلًا بشخصية الرمافي» من خلال طريقة مناقشته 
للمسائل النحوية وتحليلاته» وتعليلاته» فبرز الرماني بعقليته الفذة» المستوعبة 
لأغلب متبائل الحو 

ظهر من خلال البحث أنَّ الرماني لم يكن جحيّدٌ ناقل» بل نراه يُعلّل ويشرح كلّما 
اقتضت الضرورة» ويطيل في سرد بعض التعليلات» وكذلك ذكرٌ أقوال بعض 
العلماء في المسألة النحوية» وهذا يدل على أن الرماني كان عالما بارعًا في 
التعليل» وكانت له الريادة في هذا المنحى بعد الخليل» وسيبويه» ولمبرد» وابن 
السراج. 

اكدهن بحلل البسحيف تعايطه الرماق المشييوي اي ور نو :]1 اند كان 
يضيف إلى بعضها عِللّا من عنده» وأحيانًا يخالف سيبويه في بعض الأحكام 
البتي ذهب إليها على النحو الذي تقدم. 

نقل الرماني عددًا من آراءٍ العلماء السابقين كالأأحفشء ولمبرد» وابن السراج» لا 
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توجد في كتبهم التي بين أيديناء كاردا عل تويدو مع اعرف لبق الكت 
غير متوفرة لديناء أو أنَّ تلك الآراء قيلت من خلال المدارسة والمناقشة ونخاصة 
مع شيخه ابن السراج. 

4- تأكّد من خلال البحث أن الرماني بصري المذهب» سواءً من حيث اعتلالاته 
وآرائه» أو من حيث تطبيق أصول المذهب البصري في السماع» والقياس» 
والأعاريب. 

1- ظهر من خلال البحث عدمٌ تعصّب الرماني للمذهبء فقد كان يعرض الآراء» 
ويختار منها ما يراه مناسبًاء ثم يعلّل لاخحتياره» دون تشنيع على المخالفين. 

ات قي ع مال الح يول الرماك قبع التواعكاواراتحكام الويف موق 
يكتفي بسرد علة واحدة» بل يذكر أكثر من ذلكء وما ذلك إلا زيادة في 
الإفهام» وترسيخ الحكم النحوي. 

١-ظهر‏ من خلال البحث عناية الرماي بالأصول النحوية في اعتلالاته» وخاصة 
السماع» والقياس» حيث كان يكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية» وبالشواهد 
الشيعرية: 

5-ظهر من خلال البحث ولع الرماني الشديدٌ بالمنطق والفلسفة» حيث ضَمَّن 
بعض تعليلاته أقوال الأصوليين» والفقهاء» وأهل المنطق. 

ما أبرزٌ التوصيات التي أراها تستحقٌ العناية) وأوضي الباحثين في هذا التتخصص 
بأحذها في عين الاعتبار فهي ما يلي: 

-١‏ دراسة العللٍ النحوية عند مزيدٍ من النحويين» الذين لم يأخذوا حقّهم من 
الدراسة وتسليط الضّوء. 

؟- دراسةٌ اختيارات الرمانى النحوية» حيث كان له العديدٌ من الاختياراتِ 
والترجيحات النحوية. 

*- دراسة القياس عند الرماني» فقد كان الرماني مهتمًا بالقياس النحوي» وظهر أَئْرُ 
ذلك في الكثير من تعليلاته. 

ين 


كك 
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(دلكصكته» 


التعليل النحوي عند الرماتي 


«وَوَلاضْ لَه سكع وتفوقة, بترا تَبَعَتْمَاسَمِطنَ »4 
- ررم سا ساس وس ا امسر ع 027 
«وَوَلافَضَلُ 2 


ره 
3 


و حي و 


دوعصو نَصِ م4 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


:«وَلْخْمَارَمُوسَىْفوَمَهُه سَبعنَ جلا 


و 


سر وو سن 6 )© سس و أو 
ء من مشر ورسول و 
2 


ويَدَ دحم أموَسِرْمَِامَمو 4 


- 


« اميإ مسرو عئة» 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


:9 ما هذًا بسر 


0 


كدرو وكاو مُمَلِيِينَ » 


«يَجَعَلَنَاليفِهَا مَعِضَوَمَن أَسَوُرلهُبوزقين 4 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


لعفا 


0ك 


١ دهم‎ 


. ب ك3 


رطضم ا 2 
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22 


« إِنَالْمُصَّدّوِينَ وله 32 رقَتَوَأَقْصُوا أنه 


0 


مَالْدَاقَهُ 4 


«عَ أن سَيكوْنُ مسو مرف » 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


و« سل ٠‏ ع رق مسد م نير 
و 
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التعليل النحوي عند الرماني 
فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
سألث ربي أَلَّا يُسَلَّطَ على أُمّتي عدوًا من سوى أنفيهم 
ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشّعرة البيضاء في جلد الثور الأسود 
قل أَنُْمْ تاركُوا بي صصَاجِيي 
إنما مَكَلَ مْ واليهودٍ والنصارى كرجُلٍ استعمل عُمّالاً 


يزَرُهُ ولو بشوكة 
وَزْرْهُ عليك ولو بشوكة 


وَازْرْرهُ ولو بشوكة. 


لِتَأَخُذُوا مَصَافُكُم 


وز ولو بشوكةٍ 


يَريْهُ ولو بسُوكَةٍ 

يا عائشة لولا قومك حديث عهدهُم بكفر 

ألم تري أن قومك لَمّا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعدٍ إبراهيم؟ 
لولا حداثةٌ عهدٍ قومك بالكفر لنقضث الكعبة 

لولا أنَّ قومّك حدينو عهدٍ بشرك 


لولا قومُك حديثٌ عَهِدَهُم بكفرٍ لأمندث البيت على قواعد إبراهيم 
حديث عهدهم بكفر 


2 


الفهارس الفنية 


التعليل النحوي عند الرماني 

طرف الحديث 
لولا حداثةٌ قومك بالكفر. 
لا أن قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهدٍ 


22 ه46 مهم 
اشتدي ازمة تنفرجى 


ثوبي حَجَر 


ين 


آ 


خرف 


والاشْمٌمِنَةمُعْرَبٌ وَمَبنى 
| كَالشَّبَهِ الوَضْعِيءَ فى اسْمَ حِتْتَنَا 
وكَنيَاقِةِعَن الْفعْلٍ يلآ 


لآشيو عزايها والاينا كنيية 


تل بِنَالَوْلا بحاءٍ الكابٍ 


فاذّمَبٌ قَمَا بك والأيّامِ مِنْ عَجَب 


التعليز النحوي عند الرماني 


وك من طَنْ أذ العؤت طرق 


كت الَذِي أَلَئْء عَامَ جِعْتنَا ا 


ا 


نت الذي طلقت عَامَ حِنْقا 


لَولَاكَ هذا العَامَ 1 أخجهج ‏ 


فَبْعْمَ الرَّدُ ردُ أَيِك رَادَا | 


8 ه >1 # وه دك 
وَطِعْ فطاعة مُهَل نصحَةُ ز 


بَتُوهُنَ أَبَنَاء البَجَالِ الْأَبَاعِدٍ 


التعليل النحوي عند الرماتي 


ف 1د 


0 


كذ كارا عليلك ونث تشتررعياة 


الا أن لوم بن طول ومن جل 


التعليل النحوي عند الرماتي 


0 


رة وَقْتِ الحَوَادِي 


, في ا ا قدي : 
دعتث نَرالٍ و في الذعر ' 


وَلَا مَك مَوَْفٌ مَنْكُ الْوَدَاعَا 


تَمِنُي الذَلْمَءُ حَزلًا أَكَْعَاا 


فَقَالَتْ حَتَانٌ مَا أَتَى بَكَ مَهُنَا 


| تَسقِى إِمْتِيّاحًا تَدَى المشواكٌ ريقّتها 


فأوَدهَا لتيب والشَّدَّ مَنْهَلَا | | قَطَاه ميد كر الود عَاطِفُ ‏ 


التعليز النحوي عند الرماني الفهارس الفنية 


| الممسرح أو عمرو بن امرئ | 


0 


وإلا فغعلمُوا أناوا : 


افلا سبي أنّْ تَشَعْتْ يَعدكُم ولا ٠‏ | لشيء ولا أيٍّ مِنَ ا موت أَفْرَقُ | 


أتايمن يَرْدَصِِهِ وَعي يدهم | ولا أثني بالمشي في القَيْد أَخرَفٌ | 


كأن تسج العنْكبُوتٍ المؤقل عَلَى 


فَقْلْكُمْ مَارَسَرْحْس لا قِقالا 


التعليل النحوي عند الرماتي 


ْ٠‏ أو وآمل أنْ تَدَنُو مَوَدََا 


اعون قدو لد أخالة 


التعليل النحوي عند الرماني 


فول كنا اللي جا يفطا 


تيتا غليف أن تتحول كلفها 
ميث أو سجهك يا للع عا 
اند علي م عد ور ار 


كأنٌ بددَوْنَ أباعِصّام 


٠ش‏ إِذَا مآ عي َاقَالَ صَاحبى 
وف الأرَاحِيزٍ خلث اللوْمٌ والْجَوزٌ , 
يَفُولٌ لا غَائِبٌ مَالي ولا حرم 


ب تُعَلٍ لا تنكمُوا الْعَثْرَ شِرْبهَا بئ تُعلٍ من يَذكع الْعنْرَ طاح | 


| فَأَو ره يقر الي الْذِي طَافَ حَوْلةُ يكال بَنَوْهُ من قُرَيشٍ وَجْرْهُم‎ ٠ 


صَدَدْتَ فَأَطْوَلْتَ الصّدُود وَقَلَّمَا وِصَالَ عَلَى طُولٍ الصدُودٍ يَدُومْ 


هَسَاعٌ بي الشَرَابُ وكُنث قَبْلًا 


0 ع ل 0 
تَدِمَ البَعَاه وَللاتَ ساعةً مَنْدَمُ 
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وَالبَحْيْ مَرنَعٌ مبْنَهِهِوَحَيمٌ | 


ولق قحف مزكة بق 


التعليل النحوي عند الرماني 


يَصْلَى يما كك مَنْ عَادَاكَ زيرانا 
ف خسو أذينان الركسويو ا 


ولت لع فك الى سا0 


من يَفْعَل الْسَنَاتُ الله يَشْكُيهَا 


يطفن يوري المراتع م تَرْعْ ٠‏ بوَادِيه مِنْ قَرْعَ القِسِيّ الكنَائنٍ 
أَتُطْمِعٌ فِينامَن أَراقَ دِمَاءنا وَلَوْلِاكَ 1 يَعْرضْ لأخسابنا حَسَنْ 


لاسن امه ان 6 م 


أيخْرٌ كان مِيِكَ أَم عْنُونُ ‏ 


ْ٠‏ قَلَمَا جَلأمَا بالأيَام تعر 


غَلائِلَ عَبِدَالئَيسٍ منْها صُدُورها 


وَالْمَدْة عند الوضا إن يَلقها ديت 


ولا تخالطٍ ايان جَايُة 


حَرْكَ مِنْ هذا السَّريرٍ جَوَائقّه | 


والله مَالَيْلِي بقَامَ صَاحِية 


قَوَالَه لَوْلا الله تَخْسَى عَوَاقةُ 


كلكا لين وناب سق 
ظ و يَرتَقِق والتَام مُحْتَضِرُونَة 


ظ لشن يدق نوق العسذوا 


التعليل النحوي عند الرماتي 


ْ ات لك 


ركم مسوطن لولاي طحت 


م 


التعليل النحوي عند الرماني 


فهرس الأعلام 
العلم 
إبراهيم بن السّريٌ بن سهل 
ابن الْسَرّاجٍ - محمد بن السَّريٌ 


ابن العلم - محمد بن محمد بن النعمان 

ابن القارح > علي بن منصور بن طالب الحلبي 
ابن المستوفي > المبارك بن أحمد بن المبارك اللخمي الإربلي 
ابن الورّاق - محمد بن عبد الله 

ابن ريد - محمد بن الحسن الأزديّ البصريٌ 

ابن شُقَير - أحمد بن الحسن بن العباس البغدادي 
ابن عبدوس - علي بن محمّد الكوفي 

ابن كيسان - محمد بن أحمد 

ابن مُجاهد - أحمد بن موسى بن العباس البغداديٌ 
ابن هشام الأنصاري 

أبو البقاء العكبري - عبد الله بن الحسين 

أبو القاسم الدقيقي - علي بن عبد الله بن الدقّاق 
أبو بكر أحمد بن محمد بن عاصم الحُلواني 

أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهر 

أبو حيان التوحيدي - علي بن محمد بن العباس 
أبو علي الفارسي > الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
أبو قيس بن الأسلت الأوسي الأنصاري 

أحمد بن الحسن بن العباس البغدادي 

أحمد بن بكر العَبّدي 

أحمد بن علي 

أحمد بن محمد 


أحمد بن موسى بن العباس البغدادي 


الفهارس الفنية 


التعليل النحوي عند الرماني 


العلم 
الإخشيدي - أحمد بن علي 


إسماعيل بن محمد النحوي 
البرجاني > أحمد بن محمد 
أبو البقاء العكبري 
الجليس - الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 

الحسن بن عبد الله الأصبهاني 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان 

الحسن بن علي بن محمد الجوهري 

الحسن بن محمد بن علي بن رجاء > ابن الدهان 
الحسين بن موسى ين هبة اللّه الدينوري 

أبو حيان التوحيدي 

الحُدّب - أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهر 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

ابن دُريد 

ربيع بن ربيعة بن عوف 

الرماني - علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 
الزَّجّاجٍ > إبراهيم بن السّريّ بن سهل 

الرجاجي > عبد الرّحمن بن إسحاق 

سعيد بن سعيد 

ابن السَرّاج 

سعيد بن سعيد الفارقي 

السُهيلي - أحمد بن محمد 

السّيرافي - الحسن بن عبد الله بن المرؤبان 

ابن شقير 


الفهارس الفنية 


التعليل النحوي عند الرماتي 


العلم 
عبد الباقي بن محمد بن بانيس النحوي 
عبد الرّحمن بن إسحاق 
عبد الله بن الحسين 
عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي 
عبد الله بن محمد ابن السّيْد البَطَلْيُوسي 
عبدالله بن إسحاق الحضرمي 
عبيد الله بن محمد بن جُرُو الأسدي 
عنمات بن جني 


الفقعسي - المرار بن سعيد بن نضلة بن الأشتر الأسدي 
أبو القاسم الدقيقي 


الفهارس الفنية 


كوم 


التعليل النحوي عند الرماني 


العلم 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري 
لفذة - الحسن بن عبد الله الأصبهاني 
لكذة - الحسن بن عبد الله الأصبهاني 
ابن كيسان 
المازني > بكر بن محمد بقيّة 
المبارك بن أحمد بن المبارك اللخمي الإربلي 
مبرمان - محمد بن علي العسكري 
ابن مُجاهد 
محمد بن أبي العافية الإشبيلي 
محمد بن أحمد 
محمد بن أحمد بن عمر الخلال اللغوي 
محمد بن الحسن الأزديّ البصريٌ 
محمد بن السَّري 
محمد بن المستنير 
محمد بن سعدان الضرير الكوفي 
محمد بن عبد الله 
محمد بن عبد الله بن حمدان الدلفي العجلي 
محمد بن علي العسكري 
محمد بن علي بن أحمد الخولاني البيري 
محمد بن محمد بن النعمان 
المخبل السعدي - ربيع بن ربيعة بن عوف 
المرار بن سعيد بن نضلة بن الأشتر الأسدي 
المرار بن سلامة العجلي 
ابن المستوفي 
هارون بن الحائك 
هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الكاتب 


الفهارس الفنية 


كيل 


لا" 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


العلم الصفحة 
ابن الورّاق مه 
يحيى الشّاوي المغربي 8 
227 
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التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


فهرس الأماكن 

المكان الصفحة 
بغداد 19 
سُرٌّ مَن رَأَى 1 
الشونيزية 19 
قصر الرمّان 16 
قِنَسْرُونَ رض 
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التعليل النحوي عند الرماني الفهارس الفنية 


ثبت المصادر والمراجع 


أولًا: المصادر والمراجع: 


.١‏ ائتتلااف النصرة في اختللاف نحاة الكوفة والبصرة» لعبد اللطيف الشرحي الزبيدي؛ 

تحقيق: د. طارق الجنابي» ط١»‏ مكتبة النهضة العربية- بيروت» 4017 ١1ه-9/0ام.‏ 

؟.أبو علي الفارسي. حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات 
والنحوء لعبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط", دار المطبوعات الحديئة - جدة» 5٠095‏ ١ه‏ 
-19894م. 

. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
زهير بن ناصر الناصر وآخحرين» ط١»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف- الجامعة 
الإسلامية» © ١141١ه-‏ 5994١م.‏ 

؛ . الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: بوزياني الدراحي» ط١ء‏ 
دار الأمل للدراسات- الجزائر» 8 ٠٠١م.‏ 

ه. إحياء النحوء لإبراهيم مصطفىء» لحنة التأليف والترجمة والنشرء ١998.‏ م. 

”. أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض: للسيرافي» تحقيق: د. 
محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء 5.8 ١ه-‏ 9/886١م.‏ 

. أدب الكاتب: لابن قتيبة» تحقيق: محمد الداللي» ط2”5 مؤسسة الرسالة- بيروت» 
١ه‏ 995١م.‏ 

. ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: د. رحب عثمان 
محمد» ط١ء‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 41 ١ه-‏ /9953١م.‏ 

5. الأزهية في علم الحروف: للهروي, تحقيق: عبد المعين الملوحي» من مطبوعات بجمع 
اللغة العربية بدمشق» 54١7‏ ١اه-‏ 99١م.‏ 

.٠‏ أسرار العربية» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: محمد بمجة البيطار» مطبوعات 
ابمجمع العلمي العربي- دمشق» 11/17 ١1ه-‏ 9801١م.‏ 

.١‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لليماني» تحقيق: د. عبد امحيد دياب» 
ط١ء‏ شركة الطباعة العربية السعودية» 5٠١5‏ ١ه-‏ 9/85١ام.‏ 
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الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطيء د. عبد العال سالم مكرم» ط١»2‏ مؤسسة 
الرسالة-بيروت» 5١5‏ ١ه-‏ 9/86١م.‏ 

الإصابة في تميبز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
نحضة مصر للطبع والنشر. 

إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي: لابن السيد البطليوسي» تحقيق: د. حمزة 


عبد الله النشرق» ط ١.ء‏ دار المريخ- الرياض» 199١1ه-‏ 5175١م.‏ 


. الأصمعيات اختيار الأصمعي, لأبي سعيد عبد الملك الأصمعيء» تحقيق: احمد محمد 


شاكر- عبد السلام محمد هارون» ط/اء دار المعارف- مصرء 9551 اه. 

أصول التفكير التحوي, لعلي أبي المكارم» منشورات الجامعة الليبية» 90377١م.‏ 

أصول التحو العربي, لمحمّد خير الحلواني» الأطلسي- الرباط» ١/9١م.‏ 

الأصول؛ دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب, للدكتور تمّام حسانء دار 
الشؤون الثقافية العامة- بغداد» ./9١م.‏ 

الأصول في النحو: لابن السراج» تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» ط”» مؤسسة 


الرسالة- بيروت» 51١177‏ ١ه-‏ 1995م. 


. الأضداد: لأبي بكر الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية- 


صيدا- بيروت» 5١0/‏ اهء 9/1 ١م.‏ 

إعراب القرآن؛ لأبي جعفر النحاس» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» طاء دار 
الكتب العلمية- بيروت» 47١‏ ١اه.‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي» ط؛؟ ».١‏ دار العلم للملايين- بيروت» 3951١م.‏ 
الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني» طبعة دار الكتب المصرية- القاهرة» ©14١ه-‏ 
7ام. 

الاقتراح في أصول النحوء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الحكيم عطية» ط3, 


دار البيروق- دمشق» /71: اه --0.5٠ام.‏ 


. الإقناع في القراءات السبع, لابن الباذش, تحقيق: : أحمد فريد المزيدى» طاء دار 


الكتب العلمية- بيروت» 51١9‏ ١ه.‏ 
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ألفية ابن مالك في النحو والصرف: لابن مالك» ط١ء‏ مكتبة الآداب- القاهرة» 
5ه ١0.2ام.‏ 

أمالي الزجاجي: للزحاحي» تحقيق: عبد السلام هارون» ط5» دارالجيل- بيروت» 
7 ١ه-‏ 90 ام. 

أمالي السهيلي: للسهيلي, تحقيق: محمد إبراهيم البناء مصورة عن طبعة السعادة بمصرء 
8ه 91.6ام. 

أمالي ابن الشجري: لابن الشجري» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» ط١»‏ مكتبة 
الخاني- القاهرة» 51 ١ه-‏ 197١م.‏ 


. الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم): لابن الحاحب» تحقيق: هادي حسن 


حمودي» ط١ء‏ مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب- بيروت» ه١5‏ ١ه-‏ 9866 ام. 
الإمتاع والمؤانسة؛ لأبي حيان التوحيدي؛ ط ١.ء‏ المكتبة العصرية- بيروت» 75١١ه.‏ 
إنباه الرواة عن أنباه النحاة: للقفطي» تحقيق: د. محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ دار 
الفكر العربي- القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» 14٠05‏ ١ه-‏ 9/85١م.‏ 
الانتضار لسيبوية على' المبرة» لابن ولاد تحقيق”: زهير سلطان» 12 :مؤسسة 
الرسالة- بيروت» 5١5‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات ابن 
الأنباري» ومعه كتاب: (الانتصاف من الإنصاف)., محمد محيي الدين عبد الحميد؛ 
المكتبة العصرية- بيروت- صيداء ١1/‏ 5 ١ه‏ 9/01١م.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاري» ومعه (عدة السالك إلى 
تحقيق أوضح المسالك) تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا- 
بيروت. 

الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود» ط5, دار 
العلوم» 4.١/‏ ١ه-‏ 9/868 ١م.‏ 

الإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاحبء تحقيق: د. موسى بنّاي العليلي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» الجمهورية العراقية» 9/.5١م.‏ 

الإيضاح في علل النحو: للزحاحي» تحقيق: د. مازن المبارك» ط4» دار النفائس- 
بيروت» 4٠.7‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 
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4" البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع» تحقيق: د. عياد الثبيتي» ط١»ء‏ دار 
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الغرب الإسلامي- بيروت» 5٠١17‏ ١1ه-‏ 5/1١ام.‏ 


. البصائر والذخائر, لأبي حيان التوحيدي» تحقيق: وداد القاضي» ط١»ء‏ دار صادر - 


بيروت» 50/8 ١1ه-‏ 988 ام. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطيء تحقيق: د. محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط »١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 1/54١ه-‏ 9514١م.‏ 

البلغة في تراجم أئمة اللغة: للفيروزآبادي» تحقيق: محمد المصري» ط١»‏ من منشورات 
مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت» 154017١ه-‏ 
7 ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي؛ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مطبعة 
حكومة الكويت» 8/6١ه-‏ 556١م.‏ 

تاريخ بغداد, لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف» ط١ء‏ دار 


الغرب الإسلامي - بيروت» 477 ١ه‏ - 1607م 


محمد التنوحي», تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» ط؟» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان- القاهرة» 51١57‏ ١ه-‏ 9937١م.‏ 

التبصرة والتذكرة: للصيمري» تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى» ط١ء‏ دار الفكر- 
دمشق» 1.07 ١اه-‏ 9/05ام. 

التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري, تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» 9175١م.‏ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البقاء العكبري» تحقيق: د. 
عبد الربحمن بن سليمان العثيمين» ط١»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 05٠5١ه-‏ 
985 ١م.‏ 

التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان» تحقيق: د. حسن هنداوي؛ 
طاك دار القلم- دمشق» 51/8 ١ه-‏ 991١م.‏ 


. تذكرة النحاة, لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : عفيف عبد الرحمن» ط١ء‏ مؤسسة 


الرسالة- بيروت» 505 ١ه-‏ 9/85١م.‏ 
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تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالكء. تحقيق: محمد كامل بركات. طاء 
وزارة الثقافة-القاهرة» 1م ١1ه-‏ 95717١ام.‏ 

التصريح بمضمون التوضيح: للشيخ خالد الأزهري» تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ١147١ه‏ -..."ام. 

التعريفات: للجرجاني» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 4.08 ١ه-‏ 9/15 ١م.‏ 

التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي» تحقيق: عوض بن حمد القوزي» ط١ء‏ 
مطبعة الأمانة- القاهرة» 15٠١‏ ١ه‏ - 0.٠99١م.‏ 

التعليقة على المقرب. لابن النحاس» تحقيق: د. جميل عبد الله عويضة» وزارة الثقافة- 
عمّان) 474١اه-؛6١٠5.‏ 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: للدماميني» تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد المفدى, طاء 5.7 ١ه-‏ 19/85م. 

تفسير البحر المحيط: لأبي حيانء تحقيق: الشيخ: عادل أحمد عبد الموحود» الشيخ: 
علي محمد معوضء ط١.‏ دار الكتب العلمية- بيروت» 4١7‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

تلخيص كتاب الجدلء لابن رشد, تحقيق: جيرار جهامي, دار الفكر اللبناني للطباعة 
والنشر» 997١م.‏ 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, لناظر الجيش» تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر 
وآخرون» ط١»‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- القاهرة» 47/7 ١ه.‏ 


. التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة؛ لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: د. 


سيدة حامد عبد العال- د. تغريد حسن عبد العاطي» دار الكتب والوثائق القومية- 
القاهرة. 
التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح. لابن بري» تحقيق: مصطفى حجازي 
وآحرين» مجمع اللغة العربية- القاهرة ١/5١م.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, محمد بن أحمد العسقلاني» تحقيق: محمد 
زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 
تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب, لأبي الحسن ابن حروف» تحقيق: حليفة 
محمد بديريء كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي- جامعة 
الفاتح. 
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/اا. 


تهذيب اللغة: للأزهري» تحقيق: مجموعة من المحققين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 


والأنباء والنشرء دار القومية العربية للطباعة» 1/85١ه-‏ 95714١م.‏ 


. توجيه اللمع, لابن الخباز» تحقيق: فايز زكي محمد دياب» ط5» دار السلام للطباعة 


والنشر والتوزيع والترجمة -- مصرء /؟5 ١ه-‏ 1١٠٠5م.‏ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي» تحقيق: د. 
عبد الرحمن علي سليمان» ط 25 مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة,» 915١م.‏ 

التوطئة: للشلوبين: تحقيق: د. يوسف أحمد المطوع» 4.0١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

ثمار الصناعة في علم العربية» لأبي عبد الله الدينوري» تحقيق: حنًا حداد» ط١»‏ وزارة 
الثقافة- عمّانء» 9914١م.‏ 

الجمل في النحو: للزحاحي» تحقيق: علي توفيق الحمد» طه» مؤمسسة الرسالة- 


بيروت» /١5١اه-‏ 5١م.‏ 


. جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعبد ابحيد 


قطامش» ط؟. دار الجيل بيروت. 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي» تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ود. محمد 
ندم فاضلء دار الكتب العلمية- بيروت» 541١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: للخضريء الطبعة الأخيرة» 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 69 ١اه-‏ 0٠915١م.‏ 

حاشية الشمني على شرح الدماميني على مغني اللبيب, المطبعة البهية- مصر. 
حاشية الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية ابن مالك: ومعه شرح 
شواهد العيني» تحقيق: طه عبد الرءووف سعدء المكتبة التوفيقية. 

حجة القراءات؛ لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنحلة» تحقيق: سعيد الأفغانى» طهء 
مؤسسة الرسالة- بيروت» 5417 ١ه-‏ 991١م.‏ 

الحدود في النحوء. لعلي بن عيسى الرماني» تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار الفكر - 
عمان. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي» (عبد القادر بن عمر-98١٠همء‏ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء» ط4» مكتبة الخانحي بالقاهرة» مطبعة المدي» 
4 ١ه-9907١ام.‏ 
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. الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع, لأحمد بن الأمين الشنقيطي» 
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الخصائص: لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار» ط”, عالم الكتب- بيروت» 
.اه 88و ام. 


دراسات فى كتاب سيبويه. لخديجة عبد الرزاق الحديثى» وكالة المطبوعات- الكويت. 


تحقيق: محمد باسل عيون السود» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» 9١54١ه-‏ 
1545م 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسّمين الحلبي» تحقيق: د. أحمد محمد 
الخراط» ط١ء‏ دار القلم» 5٠.05‏ ١ه-‏ 9/85١م.‏ 

ديوان الأحوص الأنصاري, تحقيق: د.عادل سليمان جمال» ط3» مكتبة الخانجي» 
من رام 

ديوان الأخطل: شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين» ط”5»ء دار الكتب 
العلمية- بيروت» 84١5‏ ١ه-‏ 994١م.‏ 

ديوان أبي دؤاد الإيادي. تحقيق : أنوار الصالحي - أحمد السامرائي»ط١»‏ دار 


العصماء- دمشق» 571١‏ ١1ه-.١0١1م.‏ 


. ديوان أبى رُبيد الطائى2 تحقيق: نوري حمودي القيسى» مطبعة المعارف- بغداد, 


5 
ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت, تحقيق: حسن محمد باحوده» مكتبة التراث- 
القاهرة 

ديوان الأعشى الكبيرء تحقيق: د. محمد حسين, مكتبة الآداب- الجماميز. 

ديوان أوس بن الحجر التميمي» تحقيق: محمد يوسف بحمء دار بيروت» ٠.14١ه-‏ 
ام. 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي, تحقيق: بمحيد طراد» ط١ء‏ دار الكتاب العربي؛ 


6١ه-‏ 1994م. 


1 ديواك جريبر. دار بيروت للطباعة والنشر» 5.:آه- بر" ام. 


ف 


ديوان جميلء» شعر الحب العذري» تحقيق: د. حسين نصار» : دار مصر للطباعة- 


مصرء 95179 ام. 


؟. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق: عبد أ على مهناء ط؟؛ دار الكتب 
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العلمية- بيروت» 15١5‏ ١اه-‏ 9954١م.‏ 

ديوان الحماسة: لأبي تمامء تحقيق: أحمد بسبح» ط١ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» 
4 ١ه-1998م.‏ 

ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر الباهلي, تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. طاء 


مؤسسة الإعان- جدة» 5٠.7‏ ١1ه-1985م.‏ 


. ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب): تحقيق: وليم البروسي» مكتبة ابن 


قتيبة- الكويت. 

ديوان زهير بن أبي سلمى: بشرح ثعلبء الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة» 
4ه 954١ام.‏ 

ديوان طرفة بن العبد. تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين» ط", دار الكتب العلمية- 
بيروت» 577 اه- 37.١1م.‏ 

ديوان العجاج: رواية الأصمعي» تحقيق: عبد الحفيظ السطليء مكتبة أطلس- دمشق» 
المطبعة التعاونية بدمشق» 91١‏ ١م.‏ 

ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري. تحقيق: لطفي الصقال- درية 
الخطيب؛ ط١»‏ دار الكتاب العربي- حلب» 9759١م.‏ 


ديوان الفرزدق, دار بيروت للطباعة والنشر» 5 5٠‏ ١ه-9/885١م.‏ 


. ديوان كثير عزة: شرح: قدري مايوء دار الجيل- بيروت» 51١5‏ ١اه-‏ 995 ١م.‏ 


. ديوان كعب بن زهيرء تحقيق : د. درويش الجويدي» ط ١.ء‏ المكتبة العصرية» صيدا- 


بيروت» 4795 1ه- /١١1م.‏ 


. ديوات لبيد بن ربيعة العامري, دار صادر - بيروت. 
. ديوان المخبل السعدي, تحقيق: نبيل الطريفي» ط١»‏ دار صادر-بيروت» /57 ١ه.‏ 
. الرد على النحاة. لابن مضاء القرطبي» تحقيق: شوقي ضيف» ط١.ء‏ دار الفكر العربي» 


117 ام. 
رصف المباني في شرح حروف المعاني: للمالقي» تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه, لمازن المبارك» ط", دار الفكر- 
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دمشق 95565١م.‏ 


. السبعة في القراءات؛ لأحمد بن موسى البغدادي» تحقيق: شوقي ضيف» طاء دار 


المعارف -- مصر» 0دةاه. 


. سر صناعة الإعراب: لابن جنى» تحقيق: د. حسن هنداوي» طايء دار القلم- 


دمشق» 41 ١ه-‏ 9917 ١م.‏ 


سقط الزند, لأبي العلاء المعري» دار صادر-بيروت» 1175ه-9017ام. 


. سنن 5 داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا- 


بيروت. 


. سنن الدراقطني, تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود- علي محمد معوضء دار المعرفة- 


بيروت» 5717 ١اه-‏ ١70.0م.‏ 
سنن النسائي الصغرىء. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط5. مكتب المطبوعات 
الإسلامية- حلب» 5٠.5‏ ١ه-‏ 9/5 ام. 


. سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: 


شعيب الأرناؤوط» طىت مؤسسة الرسالة- بيروت» ه.ة:١اه-‏ دوارة ام. 


. الشاهد وأصول الثحو فى كتاب سيبويه. لخديجة الحديثى» مطبوعات جامعة 


الكويت» 915١م‏ . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلى» المكتب التجاري للطباعة 


والنشر- بيروت. 


. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لابن عقيل» ومعه (منحة الحليل بتحقيق شرح 


ابن عقيل) : محبي الدين عبد الحميد» ط. 5» دار التراث- القاهرة» ٠.٠14١ه-‏ 
ام 

شرح أشعار الهذليين: لأبي سعيد السكري؛. تحقيق: عبد الستار فراج» مكتبة دار 
المعرفة ومطبعة المدنى- القاهرة. 


. شرح الأشموني - ينظر: حاشية الصبان. 


شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم» تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد» دار 
الجيل- بيروت. 
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. شرح التسهيل: لابن مالك» تحقيق: د. عبد الرحمن اليك ود. محمد بدوي المحتون» 


طاح هجر للطباعة» 84١٠١‏ ١ه-‏ .٠99١م.‏ 

شرح جمل الزجاجيء لأبي الحسن ابن حروف, تحقيق: د. سلوى محمد عرب» جامعة 
أم القرى» 54١9‏ ١ه.‏ 

شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير): لابن عصفور» تحقيق: د. صاحب أبو جناح. 
شرح الجمل» لابن بابشاذ» تحقيق: د. حسين علي لفتة السعدي» جامعة بغداد, 
اه-8. .1م 

شرح الحدود النحوية: للفاكهي» تحقيق: د. محمد الطيب الإبراهيم» ط١ء‏ دار 


النفائس- بيروت» ١/‏ :اه 6555 ام. 


. شرح ديوان الحماسة, لأبي علي المرزوقي» تحقيق: غريد الشيخ» ط١»‏ دار الكتب 


العلمية- بيروت» 5475 ١ه-‏ #.٠١١م.‏ 


. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. إميل 


بديع يعقوب» طاء دار الكتب العلمية- بيروت» 5117 ١1ه-995١م.‏ 


. شرح الشواهد للعيني, ينظر: حاشية الصباك. 


شرح شواهد المغني: للسيوطي» بتصحيحات وتعليقات: محمد محمود ابن التلاميذ 
التكزي الشنقيطي» وقف على طبعه: أحمد ظافر كوجانء» دار مكتبة الحياة- بيروت. 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالكء, تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري» 
مطبعة العاني- بغداد» /91١ه-‏ /ا/91ام. 

شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محيبي الدين عبد 
الحميد» ط١»ء‏ المكتبة العصرية» 4 4١‏ ١ه-9984١م.‏ 

شرح كافية ابن الحاجب: للرضي» تصحيح وتذييل: يوسف حسن عمرء ط30» من 


منشورات جامعة بنغازي» 937١م.‏ 


. شرح الكافية الشافية: لابن مالك؛ تحقيق: عبد المنعم هريدي» ط١»ء‏ مركز البحث 


العلمى وإحياء التراث العلمى- مكة, دار المأمون- دمشق» 57١‏ ١ه.‏ 
شرح كتاب سيبوبه, لأبي ببعدك السيراقي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي - علي سيك 
علىء» طاى دار ا لكتب العلمية- بيروت» 8/١٠٠5م.‏ 
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شرح اللمحة البدرية في علم العربية: لابن هشام الأنصاري» تحقيق: هادي غرء 
ط١ء‏ دار اليازوري العلمية- عمان» /1١٠٠٠م.‏ 

شرح اللمع, لابن برهان العكبري» تحقيق: د. فائز فارس» ط١ء‏ الكويت» 5٠015‏ ١ه-‏ 
5امم. 

شرح المعلقات السبع. للزوزني» دار إحياء التراث العربي- بيروت» 14577 ١ه-‏ 
كم 


شرح المفصل: لابن يعيش » عام الكتب- بيروت» مكتبة المتنيي- القاهرة. 


. شرح المقدمة الجزولية الكبير: لأبي علي الشلوبين» تحقيق: د. تركي العتيي» ط١»‏ 


مكتبة الرشد- الرياض» 417 ١ه-‏ 991١م.‏ 


. شرح المقدمة المحسبة: لابن بابشاذ» تحقيق: حاد عبد الكريم» ط١ء‏ الكويت» 


1-/91/87ام. 


. شرح ملحة الإعراب: للحريري» تحقيق: د. أحمد محمد قاسمء ط", دار التراث» 


.م١9910-ه١‎ 7 


. الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط", دار التراث العربي» 


ا ام. 


. شفاء العليل في إيضاح التسهيل؛ محمد بن عيسى السلسيلي» تحقيق: : د. الشريف 


عبد الله علي البركاق» ط١.»‏ دار الفيصلية - مكة المكرمة» 9/5١م.‏ 


. الصاحبي في فقه اللغة: لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي 


الحلبى و شر و- القاهرة. 


. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 


ط"» دار العلم للملايين- بيروت» 5595١ه-‏ 9179١م.‏ 

صحيح الإمام مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» 5٠.٠‏ ١ه-‏ .٠98١م.‏ 

صحيح البخاري: للبخاري» بيت الأفكار الدولية- الرياض» 519 ١ه-‏ /99١م.‏ 


. الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء لابن بشكُوال» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 


المصري- القاهرة» 5٠١‏ ١ه-‏ 9/4١م.‏ 


0 
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ضرائر الشعرء لابن عصفور» تحقيق: السيد إبراهيم محمد» ط١.ء‏ دار الأندلس للطباعة 
والنشر» ١٠/9١م.‏ 

١‏ .طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١.‏ طبع 
ونشر: محمد سامي أمين الخانجي. */0١ه-‏ 4 90١م.‏ 

١ه‏ .. طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحي» شرح محمود محمد شاكر» ط0» مطبعة 
المدني - القاهرة» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

.١+‏ طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحب المرتضى» تحقيق: سُوسئّة يفلد - فِلرّ دار مكتبة 
الحياة- بيروت» ١ه‏ - ١95١م.‏ 

.١5 :‏ طبقات المفسرين, محمد بن علي الداوودي» تحقيق: لحنة من العلماء بإشراف الناشرء 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

هه العوامل المئة, لعبد القاهر الجرحاني» تحقيق: أنور بن أبي بكر الشيحي الداغستاني» 
طاء دار المنهاج- جدة» 417٠١‏ ١ه..‏ 

7 العين: للحليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» ط١»‏ منشورات الأعلمئّ للمطبوعات- بيروت» 4048 ١ه-‏ 9/88 ١م.‏ 

١‏ . الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية: لابن الخباز» تحقيق: حامد بن محمد العبدلي» 
الناشر دار الأنبار-بغداد-الرمادي. 

الفصول الخمسون: لابن معطيء تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» مكتبة الإيمانء 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

3 الفصول في العربية: لابن الدهان» تحقيق: د. فائز فارس» ط١»‏ مؤسسة الرسالة- 
بيروت» دار الأمل- أربد, 4٠.9‏ ١ه-‏ 9/8 ١م.‏ 

٠٠‏ فقه اللغة وسر العربية: للثعالبي» تحقيق: د. فائز محمدء» ط١ء‏ دار الكتاب العربي» 
1 ١ه-9973١ام.‏ 

١‏ الفهرست: لابن النديم» ضبطه وشرحه: د. يوسف علي الطويل» ط١»؛‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت» 5575 ١ه-‏ 995١م.‏ 

في أصول التّحو, لسعيد الأفغاني» ط5, مطبعة الجامعة السورية » /96501١م.‏ 

١‏ . القاموس المحيط: للفيروزا بادي» إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» طاء 


دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي-بيروت» 411 ١ه-‏ 99517١م.‏ 
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قواعد المطارحة فى النحوء لابن إياز البغدادي» تحقيق: يس أبو الميجاء- شريف 
النجار- علي الحمدء دار الأمل للنشر والتوزيع- إربد» 57 ١ه-١١701م.‏ 


. الكافية في النحو: لابن الحاحب» تحقيق: د. طارق بحم عبد الله ط١ء‏ مكتبة دار 


الوفاء- جحدة» 4١10/‏ ١ه-‏ 9/85١م.‏ 


الكامل: للمبرد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار تمضة مصر للنشر والطبع- 
الفجالة- مصر. 


. الكامل في التاريخ, لابن الأثير» تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضيء» ط١ء‏ دار 


الكتب العلمية- بيروت» 501 ١ه-‏ 9/01١م.‏ 


. الكتاب: لسيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط"”, مكتبة الخانجى- القاهرة 


١ه-‏ 9886 ام. 


. كشاف اصطلاحات الفنون: للتهاوني» تحقيق: د. لطفي عبد البديع» مكتبة النهضة 


المصرية» 85 ١ه-‏ 9517 ام. 


. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزمخشري» تحقيق: 


خليل مأمون» دار المعرفة- بيروت» 47٠‏ ١اه-‏ 5..9م. 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لحاجى خليفة» عنى بتصحيحه: محمد 


شرف الدين يالتقا ورفعت بيلكه الكليسي» منشورات مكتبة المثنى. 


. كشف المشكل في النحو: للحيدرة اليمني» تحقيق: د. هادي عطية مطرء الجمهورية 


العراقية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- إحياء التراث الإسلامى» 9/5١م.‏ 


. الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): للكفوي, قابله وأعده للطبع 


ووضع فهارسه: د. عدنان درويش ومحمد المصري» طبعة ”» مؤسسة الرسالة- بيروت» 
8 ١ه-1998م.‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب: للعكبري» تحقيق: غازي مختار طليمات» 
ود. عبد الإله نبهان» ط١ء‏ دار الفكر- دمشقء دار الفكر المعاصر- بيروت» 
5 ١ه-‏ 9495١م-‏ من مطبوعات مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث بدبي. 

لسان العرب: لابن منظور (محمد بن مكرم _ ات١١اه)‏ » تصحيح: أمين محمد 
عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» ط5» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 


العربي - بيروت» /ا١5‏ اه - /1 ١م.‏ 


ام 
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5 لمع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني؛ 
مطبعة اللجامعة السورية» لاه 9١م‏ . 

اللمع في العربية» لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: حامد المؤمن» ط١»‏ مطبعة 
العاني- بغداد» 9/5١م.‏ 

لها ينصرف وما لا ينصرف: للزحاج؛ تحقيق: د. هدى قرّاعة» ط5, مكتبة الخانحي- 
القاهرة» 4١5‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

89 المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي». تحقيق: 
حسن محمود الشافعي» ط 27 مكتبة وهبة. 

٠‏ مجاز القرآن: لأبي عبيدة» تحقيق: د. محمد فؤاد سركين» ط”» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» 154.1١‏ ١ه-‏ ١9/1١م.‏ 

١‏ مجالس ثعلب: لثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون» ط5, دار المعارف بمصرء 
ام. 

5 مجمع الأمثال: للميداي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة 
الحمدية. 

١7‏ . المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لابن حجني تحقيق: على 
النجدي ناصفء ود. عبد الحليم النجار ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة» 1/5١ه.‏ 

4 . مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع, مكتبة المتنبي- القاهرة. 

5. المخصص: لابن سيده؛ اعتنى بتصحيحه: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي- 
بيروت» 511 1ه- 995١م.‏ 

5 المدارس النحوية, لخديجة الحديثي» ط5؟» مطبعة جامعة بغداد.» ١995٠‏ م. 

07 المرتجل: لابن الخشاب» تحقيق: علي حيدر» ط١»‏ دمشق» 597١ه-‏ 91075ام. 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنحو. للدكتور مهدي المخزومي» مطبعة 
دار المعارف- بغداد, ه96 ١م.‏ 

3 . المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي» شرح وتعليق: محمد جاد المولل بك ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» وعلى محمد البجاوي» ط", دار التراث- القاهرة. 


٠‏ المسائل الحلبيات, لأبي علي الفارسي» تحقيق: حسن هنداوي» ط١ء‏ دار القلم- 
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دمشق» /ا١.:‏ ١اه-‏ 51/1 ام. 


. المسائل العسكريات في النحو العربي؛ لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. علي جابر 


ال منصوري» ط©» مطبعة جامعة بغداد» 9/5١م.‏ 


. المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: لأبي علي الفارسي» تحقيق: صلاح الدين 


عبد الله السنكاوي» مطبعة العاني- بغداد. 

المساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات» دار 
الفكر- دمشق, 14٠.٠‏ ١ه-‏ ١.٠/9١م.‏ 

المستوفى في النحوء لابن الفرحان» تحقيق: د. محمد بدوي المحتون» دار الثقافة 
العربية- القاهرة» /5.1 ١ه-‏ 9/107 ام. 


. المطالع السعيدة في شرح الفريدة: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: د. نبهان ياسين 


حسين» دار الرسالة للطباعة- بغداد» /ا/51 ام. 


معاني الحروف: للرماني» تحقيق: د. عبد الفتاح إسجماعيل شلبي» ط5» دار الشروق- 


جدة, ١.14١ه-‏ ١9١م.‏ 


. معاني القرآن للزجاج وإعرابه: للزحاج» تحقيق: د. عبد الحليل عبده شلبي» طق عام 


الكتب- بيروت 4١/8‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 


. معاني القرآن: للأحفشء تحقيق: د. هدى محمد قرّاعة» ط١»‏ مطبعة المدي- القاهرة» 


نشر مكتبة الخانخي» 51١1١‏ ١ه-‏ 0.٠199م.‏ 
معاني القرآن: للفراء» تحقيق: نحمد علي النجار- أحمد يوسف بحاي طا/ عام 


الكتب- بيروت» 4.7 ١ه-‏ 9/41ام. 


. معجم الأدباءء لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: إحسان عباس» 


ط١‏ »ء دار الغرب الإسلامي- بيروت» 5١51١01ه-9955١ام‏ 


. معجم البلدان: لياقوت الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» ط١»‏ دار الكتب 


العلمية- بيروت» ١٠١54١ه-‏ .99١م.‏ 

معجم تراجم الشعراء الكبيرء ليحبى مرادء دار الحديث- القاهرة» 471 ١اه-‏ 
0م 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مكتبة المتنبي- بيروت» ودار إحياء التراث العربي- 


بيروت. 


آ 


التعليل النحوي عند الرماني الفهارس الفنية 


.٠‏ معجم مقاييبس اللغة: لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط3» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء .٠9١اه-‏ 9370١م.‏ 

٠‏ معيار العلم في فن المنطقء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف- 
مصرء ١951١م.‏ 

7ه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله راجعه: سعيد الأفغاني» ط١»ء‏ دار الفكر- بيروت» 141١7‏ ١ه-‏ 
ام. 

المفضليات؛ للمفضل الضبي» تحقيق: أحمد محمد شاكر أبو الأشبال- عبد السلام 
محمد هارون» ط»؛ دار المعارف- القاهرة. 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك): للشاطبي؛ 
تحقيق: د. عياد الثبيتي» مكتبة دار التراث- مكة المكرمة» 511 ١ه-‏ 995١م.‏ 

59 المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: للعيني» بمامش خزانة الأدب 
للبغدادي» ط ١.ء‏ المطبعة الأميرية ببولاق» 599١م.‏ 

٠‏ المقتصد في شرح الإيضاح: للجرجاني» تحقيق: د. كاظم بحر المرجان» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام- الجمهورية العراقية» 9/.7١م.‏ 

0١5‏ المقتضب: للمبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» ط”2 لحنة إحياء التراث 
الإسلامي- القاهرة» 5١5‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

5 المقدمة الجزولية في النحو: للحزولي» تحقيق: د. شعبان عبد الوهاب محمد؛ مطبعة 
أم القرى. 

+51 المقرب: لاي عصفون تحقيى: أخن عبد الستان ابدوارئ وعبد. الله الخبوزي». الطبعة 
الأولى 1957١اه-‏ 9177١ام.‏ 

5 المنصف شرح لكتاب التصريف للمازني: لابن جني تحقيق: إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين» ط »١‏ وزارة المعارف العمومية - إدارة إحياء التراث القديمء» /37١اه-‏ 
4 ام. 

5 منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك, تحقيق: سيدني جلازر» طاء 
الجمعية الشرقية الأمريكية /9141١م.‏ 


517 المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» لأحمد بن يحى المرتضى» تصحيح: توما 
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آرنلد» دائرة المعارف- حيدر أباد» 5١71١اه.‏ 

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب, لفريد حبر - سميح دغيم - رفيق 
العجم - جيرار جهامي» ط١»‏ مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» 955١م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي» 
ط١ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت» 8/57١ه-‏ 19517م. 

نتائج الفكر في النحو: للسهيلي؛ تحقيق: عادل عبد الموحود- علي معوض»؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت» 7١154١ه-‏ 997١م.‏ 

النحو العربي: العلة النحوية نشأتها وتطورهاء لازن المبارك» ط"» دار الفكر- 
بيروت» ١198م.‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نمضة مصر- الفجّالة - القاهرة. 

النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» تصحيح: علي محمد الضبّاع» دار الكتب 
العمومية. 

نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين» حسن الملخ» ط١ء‏ دار 
الشروق للنشر والتوزيع- عمانء ١٠٠7م.‏ 

النكت في تفسير كتاب سيبويه: للأعلم الشنتمري» تحقيق: زهير عبد ا محسن سلطان» 
ط١ء‏ منشورات معهد المخطوطات العربية- الكويت» 4.0 ١ه-‏ 9/17 ١ام.‏ 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: للقلقشنديء دار الكتب العلمية- بيروت. 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: أحمد نمس 
الدين» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» 4١‏ ١اه-‏ /99١م.‏ 

الوسيط في الأمثال, لأبي الحسن الواحديء تحقيق: د. عفيف محمد عبد الرحمن؛ 
مؤسسة دار الكتب الثقافية- الكويت» » ©1792١ه-‏ 9175 ام. 

الوافي بالوفيات, لصلاح الدين الصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط- تركي مصطفىء 
دار إحياء التراث- بيروت» 57١‏ ١اه-‏ ١.٠.١5م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان, تحقيق: 


إحسان عباس» ط١»‏ دار صادر- بيروت» 9915١م.‏ 


00 


التعليل النحوي عند الرماني الفهارس الفنية 


ثانيًا: الرسائل العلمية: 


.50 


0 


01 


.5717 


110 


شرح كتاب سيبويه: لعلي بن عيسى الرمانء المحلد الأول من أول الكتاب إلى تماية 
(باب المصدر المثنى ا محمول على الفعل المتروك إظهاره)» دراسة وتحقيق: محمد إبراهيم 
شيبة» رسالة دكتوراه» بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى لعام 4١5‏ ١ه-‏ ه١4‏ ١اه.‏ 
شرح كتاب سيبويه: لعلي بن عيسى الرماني» من (باب لبيك وأخواتما) إلى تماية (باب 
الترخيم في ضرورة الشعر)» دراسة وتحقيق: المتولي بن رمضان الدّمِيري» رسالة دكتوراه» 
بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر لعام 5٠0‏ ١اه.‏ 

شرح كتاب سيبويه: لعلي بن عيسى الرماني» من (باب الندبة) إلى تحاية (باب 
الأفعال ف القسم)» دراسة وتحقيق: سيف بن عبد الرحمن العريفي» رسالة دكتوراه» 
بكلية اللغة العربية ببجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 5١/‏ ١ه.‏ 

شرح كتاب سيبويه: لعلي بن عيسى الرماني» من (باب الحروف التي تدحل على 
الفعل دون الاسم) إلى نحاية (باب الحكاية)» دراسة وتحقيق: إبراهيم بن موسى الموسى» 
رسالة دكتوراه» بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 
اه 

شرح كتاب سيبويه: لعلي بن عيسى الرماني» من (من باب ألف الوصل في الأسماء إلى 
نحاية الشرح)» دراسة وتحقيق: صالح بن عبد العزيز العبد اللطيف رسالة دكتوراه» بكلية 


اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 5475 ١ه-‏ 471 ١اه.‏ 


ثالكًا: البحوث المنشورة: 


. 6 


.5331 


ظاهرة الحمل على الحوار المنفصلء للدكتور: قاسم محمد صالح» بحث منشور في ابحلة 
الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المحلد (7)» العدد (؟)» ربيع الأول 478 ١ه‏ - نيسان 
7٠م‏ 

العلّة النحوية بين النظرية والتطبيق» للدكتورة نحاد فليح حسنء بحث منشور في محلة 
آداب المستنصرية» العدد الرابع عشرء» 9/45١م.‏ 


لفن 


| 


التعليل النحوي عند الرماتي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة: 
أهمية ا موضوع 
أسباب اختيار ا موضوع 
الدراسات السابقة 
عظة الببحة 
إجراءات الدراسة 


التمهيد: الرمانى والعلة النحوية 


المبحث الأول : علي بن عيسى الرماني حياته وآثاره ومكانته العلمية وكتابه: 


شرح كتاب سيبويه بإيجاز. 

المبحث الثاني: نشأة العلل النحوية وتطورها_ نظرة تاريخية_ بإيجاز. 
الباب الأول: العلل النحوية في الأسماء 

الفصل الأول: العلل النحوية في الأسماء المعربة 

المبحث الأول: العلل النحوية في المرفوعات 

المطلب الأول: علة العامل في رفع المبتدأ أو الخبر. 

المطلب الثاني: علة الرفع على الخبرية في (زيدٌ حلفك). 

المطلب الثالث: علة عمل (إن) وأواتما الرفع في الخبر. 

المطلب الرابع: علة رفع الفاعل ونائب الفاعل. 

المطلب الخامس: علة رفع المعطوف على نحل اسم (إذَّ) و (أن) و(لكنّ). 
المطلب السادس: علة امتناع العطف على الموضع ف (إدَّ) قبل محيء الخبر. 
المبحث الثاني: العلل النحوية في المنصوبات 

المطلب الأول: علة حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. 
المطلب الثافي: علة عمل (إنَّ) وأخواتما النصب في الاسم. 

المطلب الثالث: علة عمل الفعل في المفعول معه. 

المطلب الرابع: علة عمل الفعل في المفعول لأجله. 


الفهارس الفنية 


الصفحة 


١ك‎ 
١١م‎ 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


الموضوع الصفحة 

المطلب الخامس: علة وجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها. ١١‏ 
المطلب السادس: علة جواز القياس على المصادر المنكرة الواقعة أحوالًا إذا تنوع 
١ 00‏ 
المطلب السابع: علة جواز النصب على الحال في المعّف شيل 
المسألة الأول: علة تخواز" النضبي: غلى الخال 3 المعرقه جرال ١‏ 
المسألة الثانية: علة جواز النصب على الحال في المعرف بالإضافة. ه٠١‏ 
المظللي القايتعلة اأعتيار: التعيت: على التمييج ف البينكة 

مشق المواجر لحمهن مع السرى حت ذهبن كلاكلًا وصدورًا اا 
المطلب التاسع: علة وحوب النصب على الظرفية في (هذا سواءك). /ا١‏ 
المبحث الثالث: العلل النحوية في المجرورات ١‏ 
المطلب الأول: علة منع الفصل بين المتضايفين بغير الظرف. يل 
المطلب الثاني: علة امتناع (الحسن وجو). ١‏ 
المطلب الثالث: علة امتناع الجر على البدلية في (أنا ابن التاركِ البكريّ بشر). 60" 
المطلب الرابع: علة ترحيح الجر في الكاف 1و0 | ين 
الضارباك). 
المطلب الخامس: علة امتناع حر (نفسك) بالإضافة في (إياك نفسِك). ا 
المطلب السادس: علة جواز الجر في (هذا جححرٌ ضبٌ خرب). /؟ 
المطلب السابع: علة امتناع تقدير الجر في الضمير في (لولاك» ولولاي). ضى 
المطلب الثامن: علة امتناع العطف على الضمير ابحرور إلا بإعادة الجار. اه" 
الفصل الثاني: العلل النحوية في الأسماء المبنية ه 
المبحث الأول: علة بناء اسمماء الإشارة لحن 
المبحث الثاني: علة بناء (أعيّ) الموصولة. 0" 
الملبحث الثالث: علة بناء ما كان على وزن (فعال) من أسماء فعل الأمر 0 
المبحث الرابع: علة بناء (أمس) . لين 
المبحث الخامس: علة بناء (قبل) و(بعدٌ). ١‏ 
الملبحث السادس: علة بناء المركبات. "1١‏ 
المبحث السابع: علة بناء المنادى المفرد المعرفة. رقن 


0 


التعليل النحوي عند الرماتي 


الموضوع 
اللبحث الثامن: علة بناء (يا ابن أُم) و(يا ابن عمٌ). 
المبحث التاسع: علة بناء اسم (لا) النافية للجنسء إذا كان مفردًا نكرة. 
الفصل الثالث: العلل النحوية في التعريف والتدكير 
المبحث الأول: علة اعتبار أسماء الأجناس معرفة. 
الملبحث الثاني: علة مجيء اسم (كان) نكرة, وحبرها معرفة. 
المبحث الثالث: علة تعريف (بُكرة) و(غدوة). 
المبحث الرابع: علة امتناع نداء ما فيه (أل). 
الملبحث الخامس: علة امتناع توكيد النكرة. 
الملبحث السادس: علة وجحوب تعريف (البنّة)» في (لا أفعله البنّة). 
الملبحث السابع: علة تنكير (ما) التعجبية. 
المبحث الثامن: علة تعريف وتنكير الضمير الغائب العائد إلى نكرة. 
الفصل الرابع: العلل النحوية في التشية والجمع 
المبحث الأول: علة الإعراب بالحروف في المثنى وجمع المذكر السالم. 
المبحث الثاني: علة جعل الألف علامة للرفع دون النصب في المثنى. 
الملبحث الثالث: علة زيادة النون في المثنى وجمع المذكر السالم. 
المبحث الرابع: علة التثنية في (لبيك» وسعديكء» وحنانيك)» وامتناع الجمع 
فيها. 
المبحث الخامس: علة جواز إجراء الحكاية على وجوه الإعراب في المثنى وجمع 
المذكر السالح. 
الباب الثاني: العلل النحوية في الأفعال 
الفصل الأول: العلل النحوية في المبني من الأفعال 
اللبحث الأول: علة اشتقاق الفعل من المصدر. 
المبحث الثاني: علة جعل البناء أصلاً للأفعال. 
اللبحث الثالث: علة بناء الفعل الماضي على الحركة. 
المبحث الرابع: علة بناء المضارع المتصل بنوني النسوة والتوكيد. 
المبحث الخامس: علة فعلية (نِعْمَ» وبنسَ). 


الفصل الثاني: العلل النحوية في المعرب من الأفعال 
م 


التعليل النحوي عند الرماتي 


الموضوع 
المبحث الأول: علة امتناع امبر في الأفعال. 
المبحث الثاني: علة امتناع عمل عوامل الأسماء في الأفعال. 
الملبحث الثالث: علة دلالة الفعل المضارع على الزمن الحاضر. 
المبحث الرابع: علة الإعراب بالحروف في الأفعال. 
المبحث الخامس: علة إعمال عوامل الحزم في الأفعال. 
المبحث السادس: علة اعتبار الشرط المقدر هو عامل الحزم في جواب الطلب. 
المبحث السابع: علة امتناع الحزم في جواب النفي. 
المبحث الثامن: علة إعراب المعتل الآخر بالحذف في الحزم. 
الفصل الثالث: العلل النحوية في التعدية واللزوم 
اللبحث الأول: علة تعدية الفعل ولزومه. 
الملبحث الثاني: علة جواز الاقتصار على المفعول الأول في الفعل المتعدي إلى 
المبحث الثالث: علة اللزوم في: (ذهبث الشاءً) والتعدية في: (دخلث البيت). 
الملبحث الرابع: علة تعدية الفعل إلى ثلاثة مفاعيل. 
الملبحث الخامس: علة قوة عمل المصدر معرًّا أو ماضيّاء وامتناع عمل اسم 
الفاعل معرّفًا أو ماضيًا. 
الملبحث السادس: علة كون الفعل مع الأداة ناصبًا للمستثنى. 
الباب الثالث: العلل النحوية في الحروف 
فصل: العلل النحوية في الأحكام المتعلقة بالحروف 
المبحث الأول: التعليل النحوي في بناء الحروف. 
المبحث الثاني: علة حرفية (رُبّ). 
الملبحث الثالث: علة امتناع عمل (إِنْ) المخففة» ووجحوب عمل (أنْ) المخففة في 
الأسماء. 
الملبحث الرابع: علة امتناع العطف ب (لكنْ) في الإيحاب. 
الملبحث الخامس: حقيقة (إلن) والعلة في ذلك. 
المبحث السادس: علة إعمال (ما) عمل (ليس) عند الحجازيين» وإهمالها عند 
التميميين. 


لكك 


لات 


التعليل النحوي عند الرماتي 


الموضوع 
المبحث السابع: علة إعمال (لاتَ) في الحين خاصة. 
المبحث الثامن: علة اعتبار (أي) لنداء المتوسط. 
الباب الرابع: العلل النحوية في المركبات 
الفصل الأول: العلل النحوية في التقديم والتأخير 
المبحث الأول: علة إعراب (قائمٌ زيدٌ) و(تميميئ أنا) على التقديم والتأخير. 
المبحث الثاني: علة جواز تقدتم خبر (كان) عليها وعلى اسمهاء وامتناع تقديم 
حبر (ليس) عليها. 
الملبحث الثالث: علة امتناع تقدم بر (إنَّ) عليها أو على اسمها. 
المبحث الرابع: علة جواز الإلغاء في التأحير والتوسط في (ظَنّ) وأحواتها. 
الملبحث الخامس: علة امتناع تقديم معمول المصدر عليه. 
الملبحث السادس: علة امتناع تقديم معمول اسم الفعل عليه. 
الملبحث السابع: علة جواز تقديم الحال على صاحبهاء وامتناع تقديم الصفة 
على الموصوف. 
الملبحث الثامن: علة امتناع تقدم الحال على عاملها الظرف أو الجار وابجرور. 
المبحث التاسع: علة امتناع تقد التمييز على عامله. 
المبحث العاشر: علة امتناع تقدم المستثنى في أول الكلام. 
المبحث الحادي عشر: علة امتناع تقدم الفاعل على الفعل. 
الملبحث الثاني عشر: علة اعتبار الجواب للمتقدم من الشرط أو القسم. 
الفصل الثاني: العلل النحوية في الحذف 
المبحث الأول: علة امتناع دخول الفاء في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة (أل) 
إلا على تقدير حذف الخبر. 
المبحث الثاني: علة اقتصار حذف الخبر في باب (إنَّ على الظرف أو الجار 
وا محرور . 
الملبحث الثالث: علة ذكر الخبر أو حذفه بعد (لولا). 
المبحث الرابع: علة تقدير امحذوف في عامل المنادى. 
المبحث الخامس: علة جواز حذف حرف النداء من العَلّمِ» وامتناعه من النكرة» 


واسم الإشارة. 


لكك 


التعليل النحوي عند الرماتي 


الموضوع 

الملبحث السادس: علة تقدير الحذف والتعويض في (اللهمٌ). 
الملبحث السابع: علة عدم جواز حذف المتبوع وإبقاء التابع. 
المبحث الثامن: علة التقدير على حذف الفاء في (إِنْ أتيتني آتيك). 
الملبحث التاسع: علة وجوب حذف فعل القسم إذا ذُكر المقسم به. 
الفصل الثالث: العلل النحوية في الإضمار 
المبحث الأول: علة عدم التقدير في (أأنت عبدالله كلمته؟). 
المبحث الثائي: علة جواز النصب والإضمار ف (أزيدًا أحاه تضربه؟). 
المبحث الثالث: علة وجحوب إضمار الفعل وحوازه في التحذير. 
المبحث الرابع: علة وجحوب إضمار العامل فيما جرى بجحرى المصدر في الدعاء. 
المبحث الخامس: علة ترحيح الرفع على الإضمار في البيت: 

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم حسم البغالٍ وأحلامٌ العصافير 
الملبحث السادس: علة امتناع الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز في (نِعُمَ 
وبس). 
المبحث السابع: علة اعتبار الناصب للفعل المضارع (أنْ) المضمرة بعد لام الجر 
ورحق). 
الباب الخامس: منهج الرماني في التعليل النحوي 
الفصل الأول: خصائص التعليل النحوي عند الرماني. 
الفصل الثاني: أنواع العلل النحوية عند الرماني. 
الفصل الثالث: التأثر والتأثير 
المبحف الأول نات الرمان كن سيقه 
المبحث الثاني: تأثيره في من بعده 
الفصل الرابع: تقويم منهج الرماني في تعليله النحوي 
المبحث الأول: تمميزات منهجه 
المبحث الثاني: المآ حذ عليه 
الخاتمة 
الفهارس الفنية: 


يفف 


كلا/ا 


خف 


التعليل النحوي عند الرماتي الفهارس الفنية 


الموضوع الصفحة 
فهرس الآيات القرانية. ١6م‏ 
فهرس الأحاديث. 1.6 
فهزمن الشعن. كم 
فهرس الأعلام . م 
فهرس الأماكن. ام 
ثبت المصادر والمراحع. كلام 
فهرس الموضوعات. 135 
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